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)18 4 4( بَابُ مَا جَاء في العَبْدِ کون بيْنَ الرَجْلَيْنء فيُعْيِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ-حديث رقم‎ ٤ 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد بن 
على بن آدم ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: بدأت بكتابة الجزء 
الثامن عشر من شرح «جامع الإمام الترمدي يلي 
المسمّى: «إتحاف الطالب الأحوذيٌ بشرح جامع الإمام 
الترمذي بعد صلاة العصر يوم الاثنين المبارك بتاريخ /١١(‏ 
9ه الموافق ١4‏ يوليو ۷/٤۲۰۱م).‏ 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيٌ 11 اول الكتاب قال : 


 )١5(‏ (يَات ما جَاءَ في الَبْدِ يَكونٌ ؟ 0 ين الرَّجَلْيْنِ 


فيَعْتِقَ َحَدْهُمَا نَصِيبَه) 


قال الجامع عفا الله عنه : قوله : (فيعتق. . .) إلخ. بضم حرف المضارعة» 
من الإعتاق رباعياً» وليس من عَتَق الثلاثئ؛ لأنه هنا متعدٌ نَصَبٍ «نصيبه»»› 


۳٤9‏ - (حَدَكنَا أَحْمَدُ با ن نیم قال: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ. 


ءّه ساس 44 


َنْ آبُوبَء عَنْ نافع؛ عَنٍ ابن عُمَرَء ُن ابي 4# قَالَ: من أممَقَ تيبا 
أو قَالَ: شِقصاء أو قَالَ: شزا لَه في عَبَدِء فَكَانَ لَه مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلَعُ ثَمَنَهُ 


کر سير بر ع 7 


َة ويه امار لون خيك ا يل بخان لاز أيُوبُ : وَرْبّمَا قَالَ 


اف في هَذَا الحَدِيثِ: يَعْنِى : فقد عَتَقّ منه ما عَتقٌ). 


رجال هذا الاسناد : حمسه 


5 ملاع 20 7 


6 n تقدم في‎ ]١[ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذظ أَبْوَابُ الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله ككل 


[= 

۲ - (إِسْمَاعِيلٌ بن !: بَرَاهِيمٌَ) المعروف بابن عُليّة» أبو بشر البصري» ثقة 
حافظ [۸] ا فى «الطهارة» .18/١5‏ 

۳ 0 بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَ» أبو بكر البصريً» ثقةٌ ثبت 
فقيه حجة [5] تقدم في «الطهارة» .٩١ /٦۸‏ 

5 - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنئ مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور ]١[‏ 
تقدم في «الطهارة» /ا5/ .5١‏ 

ه - (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله وِكْياء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصنّف يب وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر الصحابئ ابن الصحابئ» وأحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» والمشهور باتباع الأثر ضيه . 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عَْمَرَ) ون (عَنٍ النْبِيَ بي أنه (قَالَ: «مَنْ أَعْنَقَّ) «مَنْ» شرطيّة 
مبتدأء خبره قوله: «فهو عتيق». 

قوله اا : «من أَغْنَىَّ) قال في «الفتح»: ظاهره العموم» لكنه مخصوص 
بالاتفاق» فلا يصح من المجنون» ولا من المحجور عليه؛ لِسَمَهِه وفي 
المحجون علية لين والعيدة والفريقن فرضن الحرته والكافر اضيا 


للعلماءء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التخصيص› ولا يقَوّم في مرض 
الموت عند الشافعية» إلا إذا وَسِعَّه الثلث» وقال أحمد: لا يَقَوّمِ في المرض 


۶ 
3 


وخرج بقوله: «أَعْتقَّ) ما إذا أعتق عليه» بأن ورت بعض من يعتق عليه 
بقرابة» فلا سراية عند الجمهورء وعن أحمد روايةء وكذلك لو عَبجَر المكاتّب 
بعد أن اشترى شِقْصاً يَعتِّق على سيده» فإن المُّلك والعتق يحصلان بغير فِعل 
الت فهو كالارك» بويت عل في اجار مما إذا أكره يفن ولو ارين يعن 
نصيبه من المشترّك» أو بعتق جزء ممن له كلّهء لم يسر عند الجمهور أيضاً؛ 
لأن الماك نهنا لرا ت وهر الك مع ».وضع الشالكنة روا وا 


)17 4 4( باب مَا جَاء في العَبْدٍ کون بَبْنَ الرَجُلَيْنء فيُعْتِقُ أَحَدُهْمَا نَصِيبَهُ -حديث رقم‎ ٤ 


الجمهور مع مفهوم الخبر: أن السراية على خلاف القياس» فيَخْتَصَ بمورد 
النصّء ولآن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات» فيقتضى التخصيص بصدور 
أمر يجعّل إتلافاًء ا قوله: «من أعتق) 77 العتق مَنَجَرْأَ وأجرى 
2 ال و جت 2 
(نَصِيباً) بفتح النون» وكسر الصاد المهملة: ا والجمع: أنصبة. 

وأنصباءء قاله الفيّومئ . (أَوْ قَالَ) «أو» في الموضعين للشكٌ من الراوي» 
رشنضا) كس الكين: عدن و عا دهم رن عمد 
النسخ: «شَّقِيصاً»: وهو الطائفة من الشيء» والجمع: أشقاص» مث : حمل 
وأخمالء قاله الفيّوميَ. وقال في «النهاية»: الشَّفُْصء والشّقيص: النصيب في 
العين المشتركة من كل شيء. انتهى 

([و قال ها ركوس الع الجنجهمة» سر رالا اي حك 
ونصيباً . قاله في «النهاية»» والثلاثة بمعئّى» إلا أن ابن دُريد قال: هو" القليل 
والكثير وقال القَّرّاز: لا يكون الشَّقْص إلا كذلك» والشّرّك في الأصل مصدرٌ 
أطلق علق تة وهو العبد المشترّك» ولا بد في السياق من إضمار جزء» أو 
ما أشبهه؛ لآن المشترّك هو الجملةء أو الجزء المعين منهاء وظاهره العموم في 
كل رقيق» لكن يستثنى الجاني» والمرهون» ففيه خلاف» والأصح في الرهن 
والجناية : مَنْعَ السراية؛ لأن فيها إبطال حقّ المرتهن» والمجزئ عليه» فلو أعتق 
مشر کا بعد أن كاثناء فان كان لفط العيك ازل المكاتب وفحت السراية :وال 
فلاء ولا يكفي ثبوت أحكام الرق عليه» فقد تثبت» ولا يستلزم استعمال لفظ 
العبد عليه» ومثله ما لو دَبّراه» لكن تناول لفظ العبد للمدبّر أقوى من 
المكاتب» فيسري هنا على الأصح. فلو أعتق من أمّة ثبت كونها أم ولد 
لشريكه» فلا سراية؛ لأنها تستلزم النقل من مالك إلى مالك» وأم الولد لا تقبل 
ذلك» عند من لا يرى بيعهاء وهو أصح قولي العلماء» قاله في «الفتح»” ". 

وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة «شركاً»؛ أي: كائناً له» وقوله: (فِي عَبّدِ) متعلّق 


)١(‏ «المصباح المنير» (؟507/1). (۲) أي: الشقص. 
(۳) «الفتح») (5/ ۳٤٤‏ _ 0556. «كتاب العتق» رقم (5105775). 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي _ أَبْوَ اث الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ب١شركاً».‏ (فَكَانَ لَّهُ)؛ أي: للمعتق بكسر التاءء (مِنَ الْمَال ما يَبْلَمُ)؛ أي 
شية يبلغ» والتقييد به يُخرج ما إذا كان له مالّء لكنه لا يبلغ قيمة النصيب» 
وظاهره أنه في هذه الصورة لا يوم عليه مطلقاًء لكن الأصحٌ عند الشافعيّة 
وهو مذهب مالك: أنه يُسري إلى القَّدْر الذي هو موسرٌ به؛ تنفيذاً للعتق بحسب 
الإمكان» قاله في «الفتى»'. 

وقوله: (ثَمََهُ)؛ أي: ثمن العبد» ولفظ الشيخين: ما يبلغ ثمن العبد»؛ 
أي : ثمن بقية العبد؛ لأنه موسر بحصته» وقد أوضح ذلك النسائيئ في روايته 
من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن عبيد الله بن عُمرء وعُمر بن نافع» ومحمد بن 
عجلان» عن نافع» عن ابن (وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه» 
فإنه يضمن وكات أنصباءهم» ويَعتّق العبدٌ». والمراد بالثمن هنا: القيمة؛ لأن 
الثمن ما اشثريت به العين» واللازم هنا القيمة» لا الثمن» وقد تبيّن المراد في 
رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة» قاله في «الفتح» . 

(بِقِيمَةٍ العَدلٍِ)؛ أي : بتقويم عَذل من المقوّمين» أو المراد: قيمة وسط. 

وفي رواية لمسلم : الوم عليه في ماله قيمة عدل» لا وكس» ولا شطط)» 
والوّكس - بفتح الواو» وسكون الكاف» بعدها مهملة ‏ : النقصء. والشطط 
- بمعجمة» ثم مهملة مكررة» والفتح - 

E E O as 
ما يباع عليه في الذين» على اختلاف عندهم في ذلك» ولو كان عليه دَيْن بقدر‎ 
ما يملكه» كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء» وهو كالخلاف في‎ 
أن الدّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ ووقع في رواية الشافعيّ» والحميديّ: «فإنه‎ 
يموم عليه بأعلى القيمة» أو قيمة عدل»» وهو شك من سفيان» وقد رواه أكثر‎ 
أصحابه عنه بلفظ : قوم عليه قيمة عدل». وهو الصواب . قاله في «الفتح»).‎ 

(فهو)؛ أي: ذلك العبد (عَتِيقٌ) ‏ بفتح العين المهملة» وكسر التاء _؛ 
أ حرٌ كلّهء قال الفيومی ییاه : TE‏ مفعول» وجَمعه : عَتَقَاءٌ) 


010( «الفتح» (55/5؟). 


KY )1744( -بَابُ مَا جَاءَ في لعب َون : يْنّ الرَّجُلْيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ -حدیث رقم‎ ١ 
أ‎ ٩ | 


كن قرفاءة وريه قا بعتا مثل: کرام وأمة حفن با ر هاء: 
وربما ثبتتء فقيل : عَتبِقَةه وجمعها: عَتَائِقُ. |ننه ° 

وَل ؛ أي: وإن لم يكن له من المال ما يبلغ ثمن العبدء (فَقَدَ عَتَقَ 
منه)؛ أي: من ذلك العبدء (مَا 9 فة ق ن 

[تنبيه]: قال الداودي: «(عتق» هو بفتح العين من الأول» ويجوز الفتح 
والضم في الثاني» وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره» وإنما يقال: عَتَقَ بالفتح. 
وأعتق. يضم الهترة ولا یعرف : : عق بضم أوله؛ لأن الفعل لازم غير متعد. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن التين في تعقبه هذاء فقد حمّق هذا 
الفيُومت كه في كتابه الممتع: «المصباح المنير»» فقال: عَتَّقّ العبدٌ عَنْقاًء من 
باجواضريه وعتاناء بركنافة دايع الأراتر»:والواق Sl‏ 
عَاتِقّء ويتعدى بالهمزة» فيقال: أعَمَتّه» فهو مُعْتَقّء على قياس الباب» ولا 
يتعدى بنفسه» فلا يقال: عَتَفْتَه» ولهذا قال في «البارع»: © ل يقال غتى الد 
وهو ثلاثئ مبني للمفعول»› ولا اغ هو بالالك: فيا للفاعل» بل الثلاثيٌ 
لازم» والرباعئ متعدّ»ء ولا يجوز: عبد مَعْتُوقٌ؛ لأن مجيء مفعول مِن أفعلتٌ 
شاذ مسموع» لا يقاس عليه» وهو عَتِيقٌ فُعِيل بمعنى : مفعول» وجمعه: عُتَقَاءُ 
مل كرما إلى ار ما اله قري . 

فش بهذا أن عََق الثلاثي 2 تمده قال غيل غات وى ول 
يقال : مغرف وأما أعتق بالهمز فمتعدّ» فمفعوله مُعتق على القياس» فتنبّه 
والله تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: قد أجاد القرطبئ كه في شرح هذا الحديث» وأفاد. 
وأحبنت إيرادة هنا بقضّه؟: لغزارة فواكذه» وكقرة عوائدةء قال :هذا 
الحديث من رواية مالك» عن نافع» عن ابن عمر ن ياء وهو أتقن ما روي عن 
نافع من ذلك» وأكمله. فلنبحث عن كلماته. E‏ بحكم عمومها تتناول كل 
من يلزمه العتق» وهم المكلفون» الأحرار» المسلمونء ذگرهم» وإنائهم» فمن 


)1( «المصباح المنیر» (۲/ ۳۹۲). (۲( «المصباح المنير) (۲/ ۳۹۲). 


تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الامام الترمذي- أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللو يك 
أعتق نصيبه منهم في مملوك مشترك نَفَذ عِنْقه في نصيبه» وقُوَّم عليه نصيب 
شريكه إن كان موسراًء ودّفعت القيمة للشريك» وكُمّل على المبتدئ بالعتق» 
فلو أعتق من ليس بمكلف من صبي» أو مجنون لم يلزمه العتق» ولم يكمل 
عليه» وكذلك لو أعتق العبد بغير إذن سيده» فلو أذن له السيدء أو أجاز انتقل 
الحكم إليه» ولزمه العتق» وكُمّل عليه. 

وأما الكفار: فلا يصح العتق الشرعئ منهمء إِمّا لأنهم غير مخاطبين 
بالفروع» وإما لأن صحة القرب الشرعية موقوفة على الإسلام» فلو كان العبد 
سلما وسا ت ان فاع احا كم .هله لأنه حكم بين مسلم 
وذمّي» وكذلك لو كان العبد وأحد سيّديه نصرانيين» فأعتق النصراني كمّل عليه 
ليخن وو على قول أشهبء. ومطرّف» وابن الماجشون» وفي «المختصر 
الكبير) : م عليه» وقال ابن القاسم: إل كا العنة سلما قوم عليهء وإلا 
فلاء كايو لقَرْبَّة لا تصحّ منهم. ولا يجبرون عليها. 

قال: و«الشرك»: النصيب» ومنه قوله تعالى: وما هم فِِهمًا من شر 
ا اكول ممعت ال لل ته لم + 1 له شرك فا 
اتلهما ‏ [الأعراف: »]۱۹١‏ ويكون بمعنى: الاشتراك» كما جاء في حديث 
معاذ: أنه أجاز من أهل اليمن الشّرِك؛ يعني: الاشتراك في الأرض. 

و«الشفْص»› وَالسَْيْصٌ : التضيت 6 والتشقيص : التجزتة . 

و«العبد»: اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه» ومؤنثه: أمة ‏ من غير 
لفظه -» وقد حُكي: عبدةٌ» ولهذا قال إسحاق بن راهويه: إِنَّ هذا الحديث إِنّما 
يتناول ذكور العبيد دون إنائهم» فلا يكمّل على من أعتق شِركاً في أنثى» وهو 
على خلاف الجمهور من السَّلفء ومن بعدهم: : فإنهم لم يفرقوا , بع لوكو 
والأقن؟ إما لأن لفظ العيد تراد به التجسى كما قال تعالى : ون كل تن ف 
لسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ إل اق اسمن عَبْدًا ل6 [مريم: ۹۳]ء فإنه يتناول الذكر والأنثى 
من العبيد قطعاًء وإمّا على طريق الإلحاق بنفي الفارق الذي هو القياس في 
معنى الأصل» كما بيتّاه» ومراتبه عندنا في كتابنا في أصول الفقه. ١‏ 

و«المال» هنا: هو ما يُتَمِوَّلُ؛ٍ أي: يُتملك» فيباع عليه كل ما يُباع على 
ا 


)144( باب مَا جَاء في العَبْدٍ يَکون بَيْنَ الرَجُلَيْنء فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا تَصِيبَهُ -حديث رقم‎ ٤ 


و«الثمن) : أراد به هنا : : القيمة. والتقويم : اعتبار مقدار تمن العبد المعتق 
بعضه» ولا يكون ذلك إلا من عارف ِقِيم السلع» موثوق بدينه» وأمانته ؛ أن 
من المذهب» وقيل : م على أن بش ر والأول 0 لان جناية المعتق 
هي سبب تفويت يلك الشّريك» فيقوّم عليه على ما كان حال الجناية؛ كالحكم 
في سائر الجنايات المَفُوّتة» وهل يعتبر قيمته يوم العتق» أو يوم الحكم؟ 
قولان» والثاني هو المشهور. 

وقوله: «فأغطي شركاؤه حِصَّصَّهم). الرواية: «أعطي» مبنيّاً للمفعول. 
«شركاؤه» مفعول لِمَّا لم يُسمّ فاعله» وهو مُشعرٌ جير العو على الإعطاء 
َير الشريك على الأخذ» لكن إنما مجر 0 الشريك إذا الى ل يعتِق حصته» فلو 

ويعنى بقوله : e‏ ا بد د 

وقوله: «وعَتَقَ عليه العبدا» «عَثَقَ) - بفتح العين والثاء فا للفاعل› 
واسم الفاعل : عتيق» ولا يقال : ا لما ل فاعله إلا بهمزة التعدية» 
فقال عة هو معتق.: 

ويستفاد منه: أن مَّن كم عليه بالعتق نيسب إليه» وإن كان كارهاًء وإذا 
صحت نسبته إليه ثبت الولاء له؛ لقوله كلخ «إنما الولاء لمن أعتق» . 

وظاهر هذا الحديث: أن العتق لا يكمل للعبد إلا بعد التقويم» ودّفع 
القيمة نة إلى 3 وهو مشهور مالك e‏ ا في ل 
العيد ملفا :ول مات eT‏ ل u‏ 
وكان الولاء بينهما 

وذهبت طائفة أخرى: إلى أن عتق البعض يسري إلى نصيب الشريك» 
فيلزم التكميل على الأول إن كان موسراًء ولا يقف ذلك على تقويم» ولا 
كم ولا دفْع» لي ال بو و ف رامن أن لیا و 
شترونة وا و ا 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذخ- ابو ا الأخكام عَنْ رَسُولِ الله يكل 

وعلى هذا فيكون ححُكم المعتّق بعضه حكم الأحرار مطلقاً من يوم العتق» 
ولو أعتق الشريك لم ينفذ عتقه» ولو مات العبد قبل التقويم ودفع القيمة مات 
ع 

ومتمسّك هؤلاء: حديث أبى هريرة َيه الذي قال فيه : «من أعتق شقصاً له 
فى د د ی ماله ر کان نه مال ر کے ا و ا 
e‏ ابن عمر وجابر ا : أن رسول الله كيه قال : ا 
شرکاء» وله وفاءٌ فهو خُرٌَّء ويضمن نصيب شرکائه بقيمته لِمَا أساء من مشارکتهم». 

قال القرطبئ: وهذا التمسك ليس بصحيح؛ لِمَا يقتضيه النظر الأصولي» 
وذلك: أن هذه الأحاديث وإن تعدّد رواتهاء وكثرت ألفاظها؛ فمقصودها كلها 
واحدء وهو: بيان حكم من أعتق شركاً في عبدٍء فهي قضية واحدة» غير أن 
من ألفاظ الرواة ما هو ميد ومنها ما هو مطلق» فيَحْمّل مطلقها على مقيّدهاء 
وقد اتفق الأصوليون على ذلك» فيما إذا اتحدت القضية» وهذا من ذلك النوع 
المتفق عليه» ثم إن هذا من باب الجمع بين م الأحاديث الواردة في هذا المعنى› 
والجمع أولى من الترجيح إذا أمكن باتفاق أهل الأصول» ثم ظاهرٌ ذلك اللفظ 
الأول: أنه لو وُجد التقويم دون الإعطاء لم يكمل الإعتاق إلا بمجموعهما. 
وهو ظاهر حكاية الأصحاب غ السدهعب» قير أن فصوا قال: أجمع 
أصحابنا : على أن من أعتق شقصاً له في عبد أنه بتقويم الإمام عليه حر بغير 
إحداث حكم» فظاهر هذا: أن نفس التقويم على الموسر موجب للحرية» وإن 
لم يكن إعطاءء وفيه بُعْدّ؛ لأن وب أن ند وي عد لي الشريلك أن 
يتبع ذمة المعفق إذا غر بالقيمة بعد التقويم» وذلك لا يتمشى؛ لا على القول 
بالسراية» ولا على مراعاة التقويم» ولا على قوله: «وعتق ا 

وقوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» ذگره مالك عن نافع على أنه من قول 
النبي كلل وجزم بذلك» وهو الظاهر من مساق الحديث» فروايته أولى من 
رواية أيوب عن نافع» حيث اضطرب في ذلك. فقال مرة: قال نافع: «وإلا 
فقد عَتَّق منه ما عَتَق»» ومرّةً قال: فلا أدري» أشيء قاله نافع» أم هو من 
الخدم لن هال جازم غير شاك! وقد تابعه على ذلك جماعة من الحفاظ 
عن نافع › كجرير بن حازم» وعبيد الله» وغيرهما. 


١١‏ باب اجا في لعب دون ين لين ليق هما ةحيش رقم 111480 سس 


وتضمّن هذا الحديث: أنه لا بدّ من عتق نصيب المعيق وتنفيذه موسراً 
كان أو مسرا وهو مذهب كافة العلماء» وشذ آخرون» فأبطلوا عتق ذلك 
اقفر د كان مس .وهو ما دا لل الارن وكا نش راض د ا 
بما يدخل عليه من الضرر بحرية الشقص» وهو قياس فاسد الوضع؛ لأنه 
مخالف للنص» ويلزمه على هذا: أن يرفع الحكم بالحديث رأساء فإنه مخالف 
للقياس» حيث حَكم الشرع بعتق حصة الشريك. ااا ن اک جر 
فإن اعتذر عن هذا : بأن الشرع إنما حكم بذلك تعبداًء أو : ES‏ 
اعتذرنا بذلك عن تنفيذ عتق الشقص على المعتق المعسر . 

وحاصله: أن مراعاة حق الله تعالى في العتق مقدّمة على مراعاة حى 
الآدمي» ولا سيما والعتق قد وقع على حصة المعيّق» وما وقع فالأصل بقاؤه. 

وظاهر حديث ابن عمر وي - وإن اختلفت طرقهء وألفاظه -: أن المعتق 
إذا كان معسراً لا يكلف العبد السعي في تخليص ما بقي منهء وهو مذهب كافة 
العلخا ها عيذ اذا يف بدا ُجبر الشريك في العتق» واستسعاء العبدء 
فتمسكا فى :ذلك نما فى ديف الي هريرة وليه من ذكر الاستسعاء الذي قال 
فيه : ل اسْتسعِي ی عليه) . 

وقد رذ علماؤنا ذكر الاستسعاء 501 الباب بوجهين : 

أحدهما: التأويل» وهو أن قالوا: معناه: أن اف المتمسك بالرق عبده 
الخدمة على قذر ملكه» لا زيادة على ذلك» ا الاستسعاء قابل لذلك؛ لأنه 
استدعاءٌ السعى؛ الذي هو العمل»ء لكن لماذا؟ هل لِحَقّ العتق. أو لِحَقٌّ 
السا الاي e‏ ولام .غير أن رار لان موافق للقواعيد 
الشرعية» وتأويلهم مخالف لها على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى . 

قال القرطبئ : هذا معنى ما أشار إليه أصحابناء وقد جاء في كتاب أبي 
داود ما يطل هذا التأويل هه حديث أبي هريرة دنه قال: «فإن 0 لمان 
قوم العبد قيمة عدلٍ» ثم يستسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه». 

والوجه الثاني : الترجيح » وهو من أوجه : 

الأول: أن سند حديثنا أقرب سنداً من حديثهم» فتطرّق احتمال الغلط إليه 


أبعد. 


0 تحاف الطاب الأحوذق بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

الثاني : أن حديثهم قد رواه شعبة» وهشام. وهمّام موقوفاً على قتادة من 
قوله» وفتياه. وحديثنا متفق على رفعه» فكان أولى. 

والثالث: أن حديثنا مول به عند أهل المدينة» وجمهور العلماءء 
وحديثهم إنما عَمِل به أبو حنيفة وأصحابه من أهل العراق» فكيف تخفى سن 
على آهل المدينة» وتظهر بالعراق؟! وهذا في الاستبعاد والهذر؛ بط 
ار الى جر 

الرابع : أن حديثهم مخالف للأصول في حق السَيّد والعبد» أما في حق 
السيد: فإنه إخراج لملك عن مالك من غير عِوَض ولا تنجيز عِنّْقَ جبراء 
وبيانه: أن مدة الاستسعاء تفوت على السيد منافع عبده» وقد لا يحصل له 
شيء يعتق به» فتفؤت عليه منافع عبده لغير فائدة. وأما في حق العبد: فإن 
تكليفه السعي ليحصل له العتق في معنى الكتابة» والكتابة لا يجبر عليها العبد 
إذا لم يطلبها بالاتفاق بيننا وبينه» فالسعي لا يُجبر عليه» وأيضاً فإن مَنْع المالك 
من التصرف في ملكهء وإدخال العبد فيما لا يريده مؤاخذات لهما بسبب جناية 
غيرهما الذي هو المعتق» ومن الأنسب الأحرى: أن لا تزر وازرة وزر أخرى› 
نفك فر نيوك الأ وج أن ديك ابن حمر اول واوحة:. 

تنبيهان: الأول: ذهب بعض المتأخرين: إلى أن الحكم بالتكميل غير 
معلل» وليس بصحيح» بل قد نص الشرع على تعليله في الحديث الذي ذكرناه 
من حديث ابن عمرء وجابر وء حيث قال فيه: «من أعتق عبداً وله فيه 
شرکاء» وله وفاء فهو حرّء ويضمن نصيب شرکائه بقيمته؛ لِمَا أساء من 
مشاركتهم» وليس على العبد شيء»» وإذا علل ذلك بسوء المشاركة فذلك 
موجود فيما إذا دبّر بعض عبده» فيكمل عليه التدبير بعد التقويم. وهذا أحد 
الأقوال في المذهب - يعني: المالكئ -» أو لا يلحق به ذلك لمخالفة حكم 
الفرع كم الأصل؛ فإن حكم الأصل عِنْق ناجرٌ لازم إمّا في الجزءء وإما في 
الكل وفي الفرع تدبير قد لا يحصل منه شيء؛ لإمكان لحُوق الدَّين تركة 
السيد» فيباع المدبّرء فلا يحمل التدبير» وهو القول الثاني عندناء وإذا لم يصح 
ذلك في التدبير فالكتابة أبعد؛ لأنها مع توقع عَجز المكاتب معاوضة» وعلى 
هذا فتكون علّة الحديث قاصرة» والله أعلم. 


)141( باب مَا جَاءَ في العَْدِ يَكَون : يْنَّ الرّجْلْيْنِ فَيَعْتقٌ أَحَد حَدُهُمًا نصِيبَهحديث رقم‎ - ١ 


الثاني: أن الشّرع لَمّا جَبَّر الشريك على أخذ قيمة شقصه. قَهِمَّ العلماء 
من ذلك تشوّف الشارع إلى العتق. وإذا كان ذلك في ملك الغير كان أحرى 
وأولى في ملك نفسه. فإدا أعتق جزءاً من عبده كمل ع عليه عتق جميعه. وهل 
بالسراية» أو بالحكم؟ قولانء, القول بالسراية هنا أ اولی؛ إذ لا حاجة إلى 
التقويم. ولا إل الحكم بخلاف الأصل» فإن التقويم د ثم أحوج إليه حق 


الورك 
الوا د ء فمنع هذا الإلحاق» وقصّر وجوب التكميل على 
عقق, ا و ا وكذلك شد عثمان البَتَّ فقال: لا شيء على 


0 إلا أن 5« جارية رائعة تراد للوطء» فيضمن ما أدخل على صاحبه 
واج الصيرره وكذلك أيضاً شد ابن سيرين؛ فرأى ا ل 
وش آخرون منهم زُقَر والبصريون؛ فقالوا: يقوّم على الموسر والمعسرء ويتبع 
إذا أيسرء وهذه كلها أقوال 0 مخالفة للنصوصء والظواهرء فلا يُلتفت 
إليها. انتهى كلام القرطبيٌ Ns‏ وهو شرح مفيدٌ جد والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَيُوبُ)؛ أي : اي (وَرْبَمَا قَالَ نَافِعٌ فِي هَذَا 
الحَدِيثِ ؛ يَعْنِي : فَقَدْ عَنَقَ منه ما عَتَقّ) غرضه من هذا أن قوله: «فقد عتق منه 
ما عتق» اختلف فيه على نافع : هل هو من كلامه موقوفا عليه» أو هو مرفوع 
من كلام النبئ 255؟ وقد تقدم في كلام القرطبيٌ اه أن مالكاً ذگره عن نافع» 
على أنه من قول النبئ ية وجزم بذلك» وهو الظاهر من مساق الحديث. 
فروايته أولى من رواية أيوب عن نافع» حيث اضطرب في ذلك. فقال مرة: 
قال نافع : «وإلا فقد عق منه ما عَتّق)ء ومرَةً قال: فلا أدري » أشيء قاله نافع , 
أم هو من الحديث؟ لأن مالكا جازم غير شاك! وقد تابعه على ذلك جماعة من 
الحفاظ عن نافع؛ كجرير بن حازم» وعبيد الله» وغيرهما. انتهى. 

وقال الحافظ كاده عند قوله: «قال أيوس: لا أدري : أشيء قاله نافع . 
أو شيء في الحديث؟» ما نضّه: هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة 


(۱) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ۹/6 ° -7 ١‏ 3). 


0 حاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي. أَبْوَابُ الأحكام عَنْ رَسُولٍ الله كله 
بحكم المعسر: هل هي موصولة مرفوعة» أو منقطعة مقطوعة؟ وقد رواه 
عبد الوهاب» عن أيوب» فقال في آخره: وربما قال: «وإن لم يكن له مال فقد 
عتق منه ما عتق»» وربما لم يقله. وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قَبّله» 
أخرجه النساء ئىّ» وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة: يحيى بن 
سعيدء عن نافع. أخرجه مسلمء والنسائيع» ولفظ النسائئ : «وكان نافع يقول : 
قال يحيى: لا أدري أشيء ارون انلك شرل أم فتىء فى التعديت ؟ فإن لم 
يكن عنده فقد جاز ما صنع› ورواها من وجه آخر عن يحيى»: فجزم بأنها عن 
نافع , وأدرجها في المرفوع من وجه آخرء وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا : 
لا ندري أهو في الحديث. أو شيء قاله نافع مِن قبّله؟ ولم يختلف عن مالك 
في وَضْلهاء ولا عن عبيد الله بن عمرء لكن اختلف عليه في إثباتها وحَذفهاء 
الا و ا برانيعها نضا حجري ين 
حازم» عند البخاريّ» وإسماعيل بن أمية عند الدارقطنئ» وقد رجح الأئمة 
رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة» قال الشافعئ: لا أحسب عالما بالحديث 
يشك في أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيوب؛ لأنه كان ألزم له منه» حتى 
ولو استوياء فشك أحدهما في شيء لم يشكٌ فيه صاحبه كانت الحجة مع من 
لم يشك. ويؤيد ذلك قول عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: مالك في نافع 
أحب إليك» أو أيوب؟ قال: مالك. انتهي ”. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن قوله: «فقد عَتّق منه ما عتق» 
مرفوع؛ لكون من رواها أحفظ وأتقن ممن وَقفها. 

وسيأتي بيان ثمرة الخلاف في رَفْع هذه الزيادة أو وَقفها في الكلام على 
ایوا اتو شاء ا 


صَحِيحٌ) هو كما قال ا رع امع ايان ين إن شاء الله 


قال + 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)١55 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


)144( -بَابُ مَاجَاء في العبْدٍيَكُونُ بين الرَجْلَيْنء فيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ- حديث رقم‎ ٤ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)۱۳٤٤/۱٤(‏ و(البخاری) فى «صحيحه» ۲٤۹۱(‏ 
ولا٠ه"‏ و5””ه"؟ Toy Tog‏ و0750" «((YooTg‏ كم في (صحيحه) 
»)١6١١(‏ و(أبو داود) فى «(سئنه) "95٠0(‏ وا٤٩۳‏ و۲٤۳۹‏ و۳٤۳۹‏ و٤٤۳۹)»‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى» 0 وفي «الكبرى) (۳/ ۱۸۲ و۱۸۳ و٤۱۸‏ 
و5/١5)»‏ و(ابن ماجه) في «سننه) (۲۵۲۸)» و(مالك) في «الموظإ» (۲/ 
اللا و(الشانعي) فى سند 20 و(غد ال اف ف الع ته 0 
۹ و01 و٤(‏ 0 أبي شيبة) فى «(مصنفه» (5/ ۲( و(أحمد) فى 
(مسئله) ۲/۲ و٥۱‏ وه١٠١‏ و۱۱۲ و و٥۱(‏ و(أبو يعلى) فى اأ 
(۱۰/ ۱۷۷ و(أبو عوانة) في «مسنده» ۱۲۳/۳ و٤۱۲‏ و۱۲۷)» و(ابن حبّان) 
فى «(صحيحه» .»)57١1(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)4۷١(‏ و(الطحاوي) 
في اشرح معاني الآثار» (۳/ ه١٠‏ 55 و(الطوسئ) في «(مستخرجه») 
(۱۱۸۳). و(الدارقطنئ) فى «سنئنه» (5/ »)١75‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى») /٠١(‏ 
۵ ) وفى «الصغرى» (۹/ ۲۷۹( و«المعرفة» (۷/ 6/5 و۹۳( و(البغوي) فى 
شرح اة »)۲٤۲۱(‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ولي الدين كال4: أخرج هذا الحديث 
الأئمة الستة» خلا الترمذي من هذا الوجه» من طريق مالك» وأخرجه 
الشييكا 63 ون داود» والنسائيئ» من طريق عبيد الله بن عمرء بلفظ : «فعليه 
عتقه كلَّه إن كان له مال يبلغ ثمنه»» وأخرجه الستة خلا ابن ماجه» من طريق 
أيوب السختيانيٌ؛ ولفظ البخاري : «(فهو > عتِيق)» وفي رواية أيوب هذه: قال 
نافع : «وإلا فقد عتق منه ما عَتَقَّ»)» قال 0 لا أدري أشي قاله نافع» أو 
شيء في الحديث عن ا عد وفي لفظ لاش داود: «وكان نافع ربما 
قال: فقد عَتّق منه ما عَتَقَء وربما لم يقله»» وفي رواية النسائئ: «وأكثر ظني 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يل 
و كك ل و كر ا ا 
أنه شيء يقوله نافع مِن قَبّله»» وأخرجه البخاريّ من طريق موسى بن عقبة» 
ذگره من فتوى ابن عمرء قال في العبدء أو الأمة» وقال في آخره: يُخبر ذلك 

عن النبئ بيا وليس فيه: «وإلا عَتَق منه ما يه وذكره البخاريّ تعليقاً. 
وبين مسلم أنه ليس في روايته: «وإلا عتق ما عتق»» وذكره البخاري 
تعليقاًء ومسلم مُسنداًء د و ولیس 
فيه: «وإلا عَتَق منه ما عَتَّق)» وأخرجه البخاريّ» وأبو داود» من طريق 
حو يخ أسماء دون هده الريادة اشا . 

راذا | ليها رده انهه يهان ان سن كلم نا كان له مال ددن تدا 
ولم يَسُّق أبو داود لفظهء قال: إنه بمعنى مالك» وأخرجه البخاري تعليقاًء 
ومسلم. وأبو داود» والنسائئ 2 ندا من طريق يحيى بن سعيد الأنصارئ› وبين 
مسلم أنه ذكر هذه الزيادة» وقال: لا آدري» هو شيء في الحديثء» أو قاله نافع 
ِن قبله كما فَعّل أيوب» ولم يَسق البخاريّ» وأبو داود لفظه» وأخرجه البخاري 
تعليقا تعليقاً» ومسلم مسنداً من طريق إسماعيل بن أميةع ندون هذه الزيافة اشا > 
وأخرجه الشيخان؛ من طريق جرير بن حازم» بهذه الزيادة» وذكره البخاري 
تعليقاً من طريق ابن إسحاق» ولم يست لفظه» كلهم وهم أحد عشرء عن نافع» 
عن ابن عمرء ورواه الدارقطنيّ» ومن طريقه البيهقيّ» من طريق إسماعيل بن 
مرزوق الكعبيّ» عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن عمر» وإسماعيل بن آمية» 
ويحيى بن سعيدء عن نافع» عن ابن عمر» فذكره» وفيه: «وإلا عق منه ما عق 
ود ما بقي»» قال الطحاوي: إسماعيل بن مرزوق 8 ممن يقطع بروايته› 
وشيخه يحيى الغافقي متكلّم فيه» ورد عليه والدي: - : الحافظ العراقيٌ ‏ 
وقال: إسنادها جَيد» وإسماعيل بن مرزوق ذكره ابن ور في «الثقات». ورَوَى 
عنه غير واحدء ولم أر أحداً ضِعّفه وهذا ليس بجرح فيه» ا 
لا بقطع بروايته» ولكنه لما لم يجد للكلام فيه موضعا تكلم بما لم يقدح فيه. 
وبيحيى بن أيوب احتج الأئمة ا كيم وبافي إسنادها ثقات . انتهى . 
وقال ابن حزم في «المحلّى) : أقدم بعضهم› فزاد في هذا الخبر: رن 

لك وهي موضوعة مكذوبة» لا نعلم أحداً اها لذ فقة ولا 
ضعيفاً: ولا يجوز الاشتغال بما هذه صفته. انتهى . 


0 )144( -بَابُ مَا جَاء في العَبْدِ کون بَيْنَ الرَجْلَيْن فَيعِْقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ-حديث رقم‎ ١5 
a a < لاط لكا‎ 


قال ولي الدين: وهو عجيبٌء فقد عَرَفتَ أنها مروية» وأنها من رواية 
الثقات» ولم يتف ابن حزم على ما ذكرناه من طريق الدارقطني والبيهقي؛ 
ولكن ما كان ينبغى له المسارعة إلى هذه المجازفة» ولكنها شنشنته» وبها ينكر 
عليه» وقد ذكر الشافعي هذه الزيادة بغير إسناد» وذلك يدل على أن لها أصلاً. 
ورواه البيهقئ من رواية أبي خذيفة» عن محمد بن مسلمء عن أيوب بن 
مودي عن نافع عن ابن عمرء بلفظ: (إذا كان للرجل شرك في غلام» ثم 
أعتق نصيبه» وهو حيىٌء أقيم عليه قيمة عدل في ماله. ثم أعتق4: ثم قال 
البيهقئ: هكذا قال عن محمد بن مسلم. وقد أخبرونا عن زاهر بن أحمد 
الفقيهء آنا أبو القاسم البغوي» ثنا داود بن عمر الضبئ» ثنا محمد بن مسلم 
الطائفي» عن و بن دينار» عن ابن عمرء قال: قَضَى رسول الله ي أيّما 
عبد كان نه شرك و رجل نصيبه» قال: يقام عليه القيمة» يوم يعتق› 
وليس ذلك عند الموت»» قال زاهر: وليست هذه اللفظة في كل حديث . 

وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائئ م O‏ 
عن أبيه» بلفظ : «مَن اغى عبداً تښ 00 فإن كان ا قوم 0 
ثم يَعيّق e‏ لفظ البخاري»› ولفظ مسلم: 55 أعئّق عبداً بينه وبين آخر» قرم 
TT‏ لا وَكْسّء ولا قَططء ثم أعيق ق عليه في ماله. إذا كان 
موسراً»ء ورواه مسلم» وأبو داودء والترمذي» والنسائئ» من طريق الزهريً. 
عن سالم. عن أبيهء بلفظ : امن أَغْتّق شِركاً له في عبد يي 
إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد». انتهى كلام ولي الدين كا وهو بحث 
مفيدٌ :اء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

| -(منها): الع سيسات 4ء وهو بيان ما جاء في العبد 
يكون بين الرجلين» فيعتق أحدهما نصيبه. 

۲ - (ومنها) : ا انق شی من بي أن + با كان موسراً 
نقيية عل سواء كان ا لعن عياما و كارا :سوا كان روك يلها أن 


.)١97/5( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي. أَبْوَابُ الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله كله 
كاف وسوا كان الین ضيد| 4 أى ا ول عبان ك فى ذا ولا 
واا ا مراعاء لبد الل 
تعالى في الحرية» وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يَعْتِقَ بنفس الإعتاق 
إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يَعتق نصيب المعتق موسراً كان. أو 
E‏ قال النووي: وهذا مذهب باطل»› مخالف للأحاديث الصحيحة ا 
e‏ ا 
وقال الحافظ ولي الدين ك: فيه أن من ملك حِصّةً من عبد فأعتق 
تلك الحصة التي يملكهاء فكان موسراً بقيمة الباقي عَتَّق عليه جميع العبده 
وقَوّمت عليه حصة شريكه» فدَقّع إليه ثمنهاء رساو هر مقر بولاء العبد» ثم 
يُعتِق حصة شريكه عليه في الحال» أو لا ر a‏ 
الرواية مُحْتَمِل؛ لأنه ذَكّر إعتاق جميع العبد معطوفاً على التقويم"» وإعطاء 
الشريك حصته بالواو التي لا دلالة لها على الترتيب. 
ورواية أيوب السّختيانيَّ عن نافع» عن ابن عمرء تقتضي العتق في 
الحال» فإن لفظها في «صحيح البخاري) : «من أعتق ضهنا له في ا أو 
شِركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل» فهو عتيق». 
ورواية سالم» عن أبيهء تقتضي أنه لا يَعْتِق إلا بأداء القيمة» فإن لفظها: «فإن 
كان موسراًء قُوّم عليه» ثم يَعْيّق»» فرتّب العتق على التقويم بث لكن قد 
يقال: لا يلزم من ترتيبه على التقويم ترتيبه على أداء القيمة» فإن التقويم معرفة 
قيمته» ثم قد يدفع القيمة» وقد لا يدفعهاء وإن لم يكن موسراً بقيمة الباقي 
تق عليه ذلك القدر خاصّة» واستَمَرٌ الباقي على رقه”” . 
وقد اختَلّف العلماء فى هذه المسألة على أقوال» يأتى تحقيقها قريباً - 
شاء الله تعالى -. 1 1 
- (ومنها): أن قوله: «من أعتق شرك سكير اله هو نيعت کل 
)١(‏ «شرح النووي» (۱۰/ ۱۳۷). 


62 أ : فى رواية للبخاري حيث رواه بلفظ : «فإن کان قوم عليه ثم يَعْيِقَ) . 
(۳) «طرح التثريب في شرح التقريب» .)١198 - ١91//5(‏ 


)۱۳٤٤( باب مَا جَاء في العَْدِ يَكُونٌ : َيْنَ الرّجْلْيْنِ فَيَعْتقُ اح حَدُهمًا نَصِيبَه حديث رقم‎ - ١ 


ا لاخو ااا وهو كبر القيق ايها درغ ا ص أيضاً 
بزيادة ا وهو المت فا كان أو كرا وار فى اط سا سن 
على 550 وهو المشترك ولا بد من إضمار؛ أ جزء مشترّك؛ لأن 
aS‏ وأحرع يه ها إذا كان بعالك EEN‏ 
بعضه» فإنه يَعتقق جميعه مطلقاً؛ لمصادفة العتق ملكه» وهذا مذهب مالك» 
والشافعيع» وأحمدء والجمهور» وقال أبو حنيفة: يستسعى فى بقيته لمولاه» 
کال فى الم لله وات الا نے دلق ج ماعا رر اکرو أن 
العلياب ا د O E‏ لاله N‏ 
عياض أنه روي عن طاوس» وربيعة» وحماد» ورواية عن الحسن كقول أبي 
حنيفة» وقاله أهل الظاهر» وخكي عن الشعبئ» وعبد الله بن الحسن العنبري : 
أن للرجل أن يُعتق من عبده ما شاء. انتهى”' . 

قال ولي الدين: وفيما نقله عن أهل الظاهر نَظرء فقد قال ابن حزم بعتق 
الجميع فيما إذا كان كله مملوكاً له؛ كقول الجمهورء ولم يَنْقّل عن أحد من 
أصحابهم ما يخالفه. وقال: دو و الات ايا 

٤‏ - (ومنها): أنه خرّج بقوله: ١‏ عتق) ما إذا اعفق عليه قير اه بأن وَرثْ 
بعض من يَعتق عليه بالقرابة» فإنه يَعتق ذلك القدر خاصّةء ولا سراية» قال 
ولي الدين: وبهذا صرح الفقهاء من الشافعيّة وغيرهم» وعن أحمد رواية 
بخلافه . 

وخرّج به أيضاً ما إذا أوصى بإعتاق نصيبه من عبد بعد موته» فإنه يَعتق 
ذلك القدرء ولا سراية» وذلك لأآن المال يتنتقل إلى الوارثة :ويضير الميت 
معسراء. بل لو كان كل العبد له ا تق ذلك البعض» ولم 
سر ل لاير وعند المالكية قول أنه يموم في ثلثهء ويجعا. موسرا 
ا 

- (ومنها): قال ولي الدين كَْنُهُ: قوله: «فكان له مال يبلغ ثمن 
العبد»؛ أي: ثمن بقية العبد» أما حصته فهو موسر بها؛ لملكه لهاء فيّعتق على 


() «إكمال المعلم» .)٠١١/١(‏ (0) «طرح التثريب» .)35١9/5(‏ 


0 تحاف الطاب الأحوذظ بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله كله 
كل حال» قال أصحابنا وغيرهم: ويصرف في ثمن بقية العبد جميع ما يباع في 
الدّين» فيباع مسکنه» وخادمه» وکل ما فصل عن قوت يومه» وقوت من تلزمه 
نفقته» ودّسَّت ثوب يلبسه» وسكنى يوم» وقال أشهب من المالكية: يباع من 
الكسوة ما فُضَل عما يواريه لصلاته. انتهى 
- (ومنها): أنه لو كان له مال لكنه لا يبلغ ثمن بقية العبد» فهل يَعتق 
من بقية العبد بقدر ما يملك» أو لا يَعتق من بقيته شيء؟ قال بعض الشافعية: 
لا يسري؛ لأنه شيء لا يفيد الاستقلال في ثبوت أحكام الأحرار» وقال 
أكثرهم: إنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان» 
قال ولي الدين : د الثاني هو الأصح. وعليه نص الشافعئ ف في (الأم), وهو 
مذهب المالكية. انتهى 
۷ - (ومنها): :ا قوله: «قَرّم عليه قيمة العدل». بفتح العين؛ أي: بلا 
زيادة ولا نقص» وهو معنى قوله في رواية سالم» عن أبيه: «ولا وَكُس» ولا 
شطط»› و«الوكس». بفتح الواو» وإسكان الكاف» وبالسين المهملة: النقص» 
و«الشّطظ)ء بفتح 0 لسوت ل a‏ ل Cg‏ 
إثبات التقويم» والأخذ بما يقوله أهل المعرفة بالقيمة» وإن كان ظنا» وتخميئاً: 
مع أن أصل الشهادة أن يكون باليقين» لكن اغتفر ذلك في التقويم ؛ للضرورة» 
0 ول الدين که . 
دالوفتها)ة أله امتد ت فا لی على ان ا کے مه 
الحيوان» أو العروض التى لا تكال» ولا تورّن فعليه قيمته» لا مثلهء قال: وبه 
قال مالك» وأصحابهء قال : وذهب جماعة من العلماءء منهم الشافعئّ» وداود 
إلى أن القيمة لا يُقضّى بها إلا عند عدم المثلء قال ولي الدين: وما حكاه عن 
الشافعيئ»؛ من ضمان المتلف الذي لا يكال» ولا يوزن بالمثل مردود» فلم يقل 
الشافعئّ بذلك» وإنما ضينه بالقيمة» كما دل عليه هذا الحديث» وإنما أوجب 
أصحابنا الضمان بالمثل» ولو صورة في القرض» فأما في باب الإتلافات فلاء 


والله أعلم . ان 


(۱) «طرح التثريب» .)35١/87/5(‏ 


5 بَابُ مَاجَاء في العَبْدِيَكُونُ بَيْنَ الرَجْلَيْن فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَُحديث رقم (144) 


٩‏ - (ومنها): أن قوله: «فأعظى شركاءه حصّصّهم)؛ أي : إن كان له 
شركاءء فإن كان له شريك واحد أعطاه جميع ثمن الباقي» أو شريكان 
أعطاهماء والعطية هنا على قَدّْر الملك بلا شك فلو كان للمعتق النصف»ء 
وهو موسر بالباقي» وله شريكان لأحدهما الثلث» وللآخَر السدس» كان 
المدفوع بينهما أثلاثاًء وإنما اختلف المالكية في عكس ذلك وهو أن يُعتق كل 
من صاحب الثلث والسدس حصته» وهما موسرانء فهل يموم عليهما نصيب 
صاحب النصف بالسوية» أو يكون ذلك على قذر الحصص» حتى يكون التقويم 
عليهما أثلاثا» والصحيح عندهم الثاني» والخلاف عند الحنابلة» والصحيح 
عندهم الأول» وهو نظير الخلاف في الشفعة» إذا كانت لاثنين» هل يأخذانها 
بالسوية» أو على قذر الملك؟ والخلاف في ذلك مشهورء والصحيح عند الكل 
أنه على قَذّر الملك» والله أعلم. انتهى . 

٠‏ (ومنها): أن ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الصحيح» والمريض› 
ولو مَرَضَ الموت؛ بناءً على العموم في الأحوال» وهو المعتمّدء وبه قال 
الشافعية» إلا أنهم خصّوه في مرض الموت بما إذا وسِعه الثلث؛ لان تصرف 
المريض في الثلث كتصرف الصحيح في جميع المال» وعن أحمد وابن 
الماجشون أنه لا تقويم في المرض . 

أا (وفتها): أن ظاهره أيها أن لا فرق هن أن بكرن المعدق والشريك 
والعبد مسلمين» أو كفاراًء أو بعضهم مسلمين» وبعضهم كفاراًء وبه قال 
الشافعية» وعند الحنابلة وجهان فيما لو أعتق الكافر شركا له في عبد مسلم. 
هل يسري عليه» أم لا؟ وقال المالكية: إن كانوا كفارا فلا سراية» وإن كان 
المعتِق كافراً دون شريكه» فهل يسري عليه أم لا؟ فيما إذا كان العبد مسلما 
دون ما إذا كان كافرأًء ثلاثة أقوالء وإن كانا كافرين» والعبد مسلماًء 
فروايتان+ وإن كان المعتق مسلماً سرى عليه بكل حال. 

د (ومتها): أنة:ظطاغره انض اول ما ادا تعلق يمحل السرا حجن 
لازم» بأن يكون نصيب الشريك مرهوناًء أو مكاتباً» أو مدبّراًء أو مستولداًء 
بأن استولدهاء وهو معسرء وفي ذلك عند الشافعية خلاف» قال ولي الدين: 
اا عاش الا لووف والمكاني» وا دون اا 


03 إتداف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ- أَبْوَ ات الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله گلا 
لعدم قبولها تقل الملك. انتهى"'' . 

۳ _ (ومنها): أن ظاهره أيضاً أنه لا فرق بين عتق مأذونٍ فيه» وغير 
تأقرن سههوقال: N‏ عمان في الإععاق الماذوه فيه كما لو قال 
لشريكه: أعتق نصيبك . 

5 (ومنها): أنه لا فرق بين الإعتاق بالتنجيز» والتعليق بالصفة مع 
وجودهاء فإن مجموعهما كالتنجيز» واختّلف المالكية في العتق إلى أجل» فقال 
مالك» وابن القاسم: يموم عليه» فيعتق إلى أجل» نا سحنون: إن شاء 
المتمسك قوّمه الساعة» فكان جميعه حرا إلى سنة مثلء وإن شاء تماسّك» 
وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكهء وإذا تمّت السنة قوم على مبتدئ العتق 
عند التقويم 

5 - (ومنها): أن قوله: «فكان له مالّ» يقتضي اعتبار ذلك حالة العتق» 
حتى لو كان معسراً حالة الإعتاق» ثم أيسر بعد ذلك لم يَسْرِ عليه» وهو 
كذلك: 

6 (ومنها): أنه لا فرق في السراية فيما إذا ملك قيمة الباقي» بين أن 
يكون عليه دين بقدر ذلك أم لاء وهو الأظهر من قَوْلي الشافعيّ» وبه قال أكثر 
أصحابه» والخلاف في ذلك كالخلاف في أن الدين هل يمنع الزكاة أم لا؟ قاله 
ولي الدين ن والله تعالى أعلم. . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم من أعتق شركا له 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على أقوال : 

[أحدها]: أنه يعتق جميعه في الحال» فيما إذا كان المعيّق موسراً بقيمة 
الباقي» قال ولي الدين كرَنْهُ: وهذا أصح الأقوال في مذهب الشافعيٌ» وبه 
قال أحمدء وإسحاق» وبعض المالكية» وذكر ابن حزم أن أحمد وإسحاق 
سكتا عن المعسر»ء فما سمعنا عنهما فيه لفظة» قال أصحابنا ‏ يعني : 


.)5١9/5( «طرح التثريب»‎ )١( 
.)١1/50( «طرح الا ن في شرح التقريب»‎ (00 


)1844( بَابُ مَا جاء في العَبْدِ کون بيْنَ الرَجُلَيْن َيَْْقُ أَحَدُهْمَا نَصِيبَُحديث رقم‎ ٤ 
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الاقف ول اغ ٠ل امن ذلك اف ا الي وات القيفة دين‎ 
في ذمتهء ولو مات أخذت من تَرِكَته فإن لم يكن له تركة ضاعت القيمة.‎ 
واستمرٌ عتق جميعه» قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه.‎ 
كان إعتاقه لغواً؛ لأنه قد صار كله حراً.‎ 

[القول الثاني]: كالذي قبله إلا أنه لا يَعتِق إلا بدفع القيمة» فلو أعتق 
الشريك حصته قبل أن يدفع المعتّق القيمة نفذ عتقه» وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك» وهو قول للشافعيّ» وبه قال أهل الظاهر» كما حكاه النووي في 
اشرح مسلم»» قال ولي الدين: وفيه نظرْء فإن ابن حزم منهم قال بالأول» فيما 
إذا كان موسراء وقال ابن حزم بعد نقله هذا القول عن مالك بزيادة تفاريع: ما 
نعلم هذا القول لأحد قبله. 

[القالك] :أنه إن كان الحعيق موسر لخر ترک ثلاث اور إن 
شاء استسعى العبد في نصف قيمته» وإن شاء أعتق نصيبه» والولاء بينهماء وإن 
شاء قوم نصيبه على شريكه المعتّق» ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على 
العبد يستسعيه في ذلك» والولاء كله للمعتّق» وبهذا قال أبو حنيفة» كما حكاه 
النوويّ في «شرح مسلم»» قال ولي الدين: لكن الذي في كنب أصحابه» ومنها 
«الهداية» فيما إذا كان المعتق معسراً يخيّر الشريك بين استسعاء العبد» وبين 
إعتاق نصيبه» وكذا حكاه عنه ابن حزم الظاهريّ» فهذا [قول رابع]. 

وقال ابن حزم بعد تَقّله عنه: ما نعلم أحداً من أهل الإسلام سبقه إلى 
هلا اللقسي: 

[الخامس]: أنه إن كان موسراً عَتَق عليه جميعه بنفس الإعتاق» وِيُِقَرَّم 
عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق» فإن كان معسراً استَّسْعِي العبد في حصة 
لرا وا ال اتن ا والأوزاعئ» والثوري» وابن أبي ليلى. 
والحسن بن حييْ» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وإسحاق بن راهويه. 
وهو رواية عن أحمد بن حنبل› وروي عن سعيد بن المسيّب أنه حكاه عن 
ثلاثين من الصحابة» ولم يصح عنه» وحكاه ابن حزم عن أبي الزناد» وابن أبي 
لعل وأنيها قال و ا و وعن 
سليمان ين ار آنه قال جرت به السنّة» وإبراهيم يم النخعيّ» > وحماد بن أبي 


E‏ إنحاف الطالب الأحوذْک بشرح جامح الإمام الترمذق اا الأحكام ء عن رسول الله لاز 
سليمان» والشعبئ» والحسن البصري» والزهري, وابن جر : 

ثم اختَلّف هؤلاء» فقال ابن شُبْرّمة» وابن أبي ليلى: يرجع العبد على معتِقِه 
بما ادى في سعايته» وقال أبو حنيفة» وصاحباه: لا يرجع» فهذا [مذهب سادس] . 

ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب» وعند الآخرين هو 
حر بالسراية» فهذا [مذهب سابع]. 

[الثامن]: أنه يَنْفْذْ عتقه فى نصيبهء ولا شىء عليه لشريكه» إلا أن يكون 
جا راا ا الوط تمدن ها اذك على کرک فنا من انر :هذا 
هو قول عثمان ا 

[ التاسع] : أنه يعتق الكل» وتكون القيمة فين بيت المال» وهذا محكيٌ 
عن قول ابن سيرين › وذكر النووي أن هذين القولين فاسدالن» مخالفان لصريح 
الأحاديث» مردودان على قائلهما. 

[العاشر]: أن هذا الحكم للعبد دون الإماءء وهذا محكىٌ عن إسحاق بن 
راهويه. قال النووي : وهذا القول شاد مخالف للعلماء كاف انتهى . 

قال ولئ الدين اله : وقد عرفت فيما تقدم أن في «صحيح البخاري» 
ذكر الأئمة في هذا الحكم في فتوى ابن عمرء وفي آخره يخبر ذلك عن 
ياء فصار ذلك مرفوعاء ورَوَى الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن 

يد بن تميم» عن وا ت و قال : e‏ 
امن کان له شريك في عبد أو آمةء فأعتق نصييهء فان عليه ءا عتق ما بقي في 
العبد والأمة» من خصص شركائه» تمام قيمة عدل» ويؤدي إلى شركائه قيمة 
حصصهم» ويّعتق العبد والأمة» إن كان في مال المعيّق بقيمة حصص شركائه»» 
ورواه الدارقطني أيضا من رواية صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمرء 
عن رسول الله ييو أنه قال فى العبد والآمة... الحديث . 

وأيضاً فقد ذكر ابن حزم وغيره أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة» فلا 
يحتاج إلى التصريح د وأصرح من ذلك في تناول الامة: لفظ الرواية 
الأخرى: «من أعتق شِركا له في مملوك)» وهي في «الصحيحين»» بل لو لم 
يتناولها لفظ العبد» ولا المملوك». ولا وَرَدَ فيها نص بخصوصهاء فإلحاقها فى 
ذلك بالعبد من القياس الجليّ الذي لا يُنكر. 


4 بَابُ مَا جَاءَ في العَبْدِ يون بيْنَ الرَجْليْنِ » فَيعْيِقٌ أَحَدُهُمَا نَصِيبَةُ حديث رقم (1844) 
ال ا ا الا ا حك 


قال إمام الحرمين: إدراك كون الأمة فيه كالعبد حاصل للسامع قبل 
التفطن لوجه الجمع . 

[الحادي عشر]: أنه قوم على المعيّق» وَيعتِق عليه كله مطلقاًء فإن كان 
ا أخذت منه القيمة في الحال» وإن كان ا أدى القيمة إذا أيسرء 
وبهذا قال زُقَرٌء وبعض البصريين. 

وحَككى ابن حزم إطلاق تضمين المعتق عن عمر» وابن مسعود» وعروة بن 
الزبير» وقال: إنه لا يصح عن عمرء وابن ره 

وحَكى ابن العربيّ : ET‏ يقم على المعسر. 

[الثاني عشر] : أنه إن كان ا قُوّم عليه نصيب شريكه. وإن كان 
معسراً بطل عتقه فى نصيبه أيضاًء فبقى العبد كله رقيقاً كما كان» حكاه القاضى 
عا عن نعف ا وقال النوويّ : إنه مذهب باطل . 1 

الال غر ا أنه ا ي لها موسر | كان اي مح :و 
قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال النوويّ: وهذا مذهب باطل مخالفٌ 
للأحاديث الصحيحة كلهاء وللإجماع . 

[الرابع عشر]: أنه ينفذ عتق من أعتق» ويبقى الشريك الآخر على نصيبه» 
يفعل فيه ما شاء» حكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب» وعطاء بن أبي رباح. 
وعمرو بن دينار» والزهريئ» ومعمر» وربيعة. 

[الخامس عشر]: أن شريكه بالخيارء إن شاء أعتق» وإن شاء ضَمَن 
المعتق» حكاه ابن حزم عن سفيان الثوريّ» والليث بن سعد» وعن عمر طبه 
إلا أنه قال: إنه لا يصح عنه. إنما الصحيح عنه ما تقدم. وهذا قريب مما تقدم 
عن أبي حنيفة» إلا أن ذاك فيه زيادة خصلة ثالثة» وهي استسعاء العبد. 

[السادسن غثتر]: أن اليد سے کے الباقى موسر كان المعين: 
معسراًء ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج. ا وقال ابن جريج: هذا 
أول قَوْلِي عطاء» رجع إلى ما ذكرت عنه قبل . 

[السابع عشر]: أنه إذا كان المعتق معسراًء فأراد العبد أذ نفسه بقيمته. 
فهو أولى بذلك» ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عبد الله بن أبي يزيد. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
هكذا ذكر هذه المذاهب ولي الدين العراقيئ كاه في «شرح التقريب»' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي ترجيح المذهب الأول؛ لموافقته 
ظاهر النصّء وأما بقيّة الأقوال» فلا يخفى بعدها عنه فى وجه مَّاء فتأملها 
الات واا الى اعم ماهر ابه وال المرجع واه 

وقوله: (وَقَد رَوَاهُ سَالِم) هو ابن عبد اله (عَنْ أبيه) عبد الله بن 
عمر وا (عن لبن كل نَحْوَهُ) ثم ساق إسناد رواية سالم هذه: 

بسندنا المتصل إليه أوّل الكتاب فقال : 

 )1840(‏ (حَدَنَنَا بِدَلِک الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الخَلالُء قَالَ: حَدَتَنَا 
عَبْدُ الَّرَاقِ َالَ: أَحْبَرَئَا مَعْمَرٌ عَن الرّمْرِيٌ عَنْ سَالِم عَنْ أبيو» عَن 
ال ي كَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَه في عَبْدِءِ فَكَانَ لَه مِنَ الْمّالِ ما يَبْلْغْ نَمَنَهُ 
فهو عَتِيقٌ مِنْ مَالِه)). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ -(الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الخَلَالُ) الْهُذَلَِء أبو على الحلوانيئ» نزيل مكة» 
ا له تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .157/7٠١‏ 

- (عبد الرزّاق) بن همّامء أبو بكر الصنعانيئ» ثقة حافظ» صاحب 
«المصنف»» تغيّر حفظهء ويتشيّع ]٩1‏ تقدم في «الطهارة» ."١/۲۳‏ 

٣۳‏ (مَعْمَرُ) بن راشد» أبو عروة البصرئ» نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضل» 
من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» .٠١ /١١‏ 

5 - (الرَهْريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحافظ الحجة» رأس [4] 
تقدم في «الطهارة» ”/8. 

ه ‏ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه مشهور 
[؟] تقدم في «الصلاة» ۲۰۳/۳۷. 

5 (آبُوه) عبد الله بن عمر راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

وشرح الحديث يُعلم مما سبق» وفيه مسألتان: 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» .)5١٠١  ١91//5(‏ 


وعم 


٤باب‏ مَاجَاء في العَبْدِيَكُونُ بَيْنَ الرَجُلَيْن فَيُعْتِقُ أَحَدهُمَا نَصِيبَه -حديث رقم (1755) ل 
8 حت 


(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر و هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)٠٤١ /۱١(‏ و(البخاري) فى «صحيحه) (۳/ 
1۸۹( و(مسلم) في (صحيحه) (457/0). و(أبو داود) في ((اسننه) (5"955 
و۷٤۳۹).‏ و(النسائئ) فى «المجتبى)» (۳۱۹/۷) وفى «الكبرى) »)٤۹٤١(‏ 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» ٠۳٠٠(‏ و55 و۷١۳٥)ء‏ و(البيهقيئ) في 
«الكبرى» /٠١(‏ 77/6)» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى''": هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ) وفي بعض النسخ : 
«حسنٌ صحيح»» وهو كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته آنفا. 

وبالسند المتصل إلى برد راڈ قا 

٤١‏ - (حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ خَشْرَّم» 4 اخ اف بن بوسر عد 
تعد ن أب قروا عن قا عن النَضْرِ بْنِ أنَْسِء عَنْ شير بْنِ نهِيكء عَنْ 
أبي هُرَيْرَ ر قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: «مَنْ أَعْتَقَ تَصِيباً» أو قَالَّ: شقصاً فى 
مَمْلُوكِء نَخََاصٌهُ في مَل إِنْ کان لَه مال فَإِنْ لَمْ يكن لَهُ مال فوم قِيِمَةَ عَدْلِء 


2 ىو 0< هس م6 بيرم ° مس 


دم يستسعى با فى تعیب الذي لم ب غير مشقوق عَلَيْهِ)). 
رجال هذا الاسناد : سبعة 
١‏ - (على بن خشرم) بوزن جعمر. المروزي» ا من صغار ]١١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ٠.۳٥/۲۷‏ 
- (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبيعيَ الكوفئ» ثقةٌ مأمون [۸] 
تقدم فى «الصلاة» ۸۲/ .۲٣۱‏ 
٣‏ (سعید بن ن أبي عَرُوبَةً) مهران البشكري مولاهم. انق التفير البصري» 
ا له تصانىف› ا كثيراً: واختلط ]1[ تقدم 2 «الطهارة» ۰/۳ آ. 


)١(‏ ثبت في بعض النسخ. 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
كه وو am‏ 

5 - (قتادة) بن دعامة السَّدُوسىَء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ثبت يُدلْسء 
زاش [] تقدم في فى «الطهارة» ٥‏ . 

ه ‏ (النَضْرٌ بْنُ أنّس) بن مالك الأنصارئ» أبو مالك البصرئ» ثقةٌ [] 
تقدم في «الصلاة» 7/5١١‏ 577. 

1 ل (يش بشِيرٌ ن نَهِيك) ‏ بفتح النون» a a‏ وآخره كاف 

السَّدُوسيَء ويقال: ا ابو N‏ البصرئ» ثقة [۳] تقدم في «الصلاة» 
. 

۷ 30 هرَيرَة) و تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سباعيّات المصئف اهف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
مصلل اضر فر سعد مااي بود د جد دجي 
ورواية الأخيرين من رواية الأقران» وفيه اتر :هترهرة ی س المكثرين 
السبعة. 

َه 0 7 سه 

(عَنِ النضر بْنِ أنس) وفي رواية البخاري من طريق جرير بن حازم: 
(اسمعت قتادة» قال: حذثني النضر بن أنس»» فصرّح قتادة بالتحديث» فزالت 
عنه تهمة التدليس. (عَنْ بَشِير بن نهيك) بفتح الموخدة» وكسر المعجمة» 
وبفتح النون» وكسر الهاء» وزناً واحداًء (عَنْ أبي هْرَيْرَة ونه أنه (قَالَ: قَالَ 
E‏ الله علد : امن أَعَْقَ اضيا أو قَال) شك من الراوي : (شقصا) لكشي 
الشين المعجمة› وسكون القاف» آخره صاد مهملة: التضصيت والجزء» 
والتشقيص : التجزئة» قاله القرطبت”''. 

وقال الفيوميٌ ا : الشُقُْص: الطائفة من الشيء› والجمع : أشقاص» 
e‏ 5 ء۶ نتهى ,»22 
مثل: جمُل وأحمال. | 


.)۳١۹/۱( «المصباح المنير»‎ )0( .)7”١١/5( «المفهم»‎ )١( 


)1847( -بَابُ مَاجَاء في العَبْدِ يکو ن بَيْنّ الرَجُلَيْن فَيِْْقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ-حديث رقم‎ ٤ 


وقال النوويّ: الشّقْصٌ بكسر الشين: النصيب قليلاً كان أو كثيراًء ويقال 
لقة ف ا دا ا ويقال له انق :الك لكام كير ال 
ا 

وقوله: (في مَمْلُوكِ) متعلّق بصفة «شِفصاًاء (فخَلاصه في مَالِهِ)؛ , تع :أن 
على المعتق أن يُخلّص ذلك الاك مر الى بأداء قيمة نصيب الآخرٌ من ماله 
(إِنْ کان لَه مَالٌ)؛ ا يبلغ قيمة باقيه» وفي زو «(من عتو عتق شقصاً في 
عبد أعتق كلهء إن كان له مال». (فَإِنْ لَمْ يَكَنْ ا لَه مَالُّ) ظاهره نفي لمطلق 
المال» وليس وا وإنما المراد: نفي ما يساوي قيمة نصيب الأترء 
سوى حوائجه الأصليّة رم الوا لل التقويم . (قِيمَة 
عدل)؛ أي : : تقويم عذل من المقوّمين» أو المراد: قيمة وسطء ئم نس ( 

لبناء للمفعول؛ أي : يُطلب من العبد أن يسعى (فِي نَصِيبٍ الذي لم ؛ يَعْتَقْ) 
بضم أوله» وكسر ثالثه؛ أي : الريك الذي لم يحصل منه إعتاق ذلك . 

وقال النوويّ كَُنُ: قال العلماء: معنى الاستسعاء في هذا الحديث: 
المد ات اا کاب والطلب» حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخَرء 9 
دفعها إليه عَتَىَ» هكذا فر جمهور القائلين بالاستسعاء» وقال بعضهم: هو أن 
حدم سيده الذي لم يخ يعيّق بقدر ما له فيه من الرق. ا 

وقوله: (غیر م مَشْقُوقٍ عَلَيُهِه) منصوب على الحال؛ أي: حال كونه غير 
مكلف ما يَشْقّ عليه؛ يعني: أنه لا يقوّم العبد بقيمة غالية يشِىّ على العبد 
السعاية U‏ 

وقال ابن التين: معنى «غير مشقوق عليه»: لا يستغلى عليه في الثمن» 
وقيل: معناه: غير مكاتّب» وهو بعيد جدّاًء وفي ثبوت الاستسعاء حجة على 
ابن سيرين حيث قال: يَعتِق نصيب الشريك الذي لم يُعتّق من بيت المال» قاله 


فی «الفتى»“ . 


.)۱۳۷ /۱١( «شرح النووي»‎ )١( 
.) ١ اشرح النووي» (١5/1”م١ 0 لا‎ 62 
«تكملة ذ فتح الملهم» (١/7728؟). 620 «الفتح» (5/ اه").‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظي أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الث بلا 
وقال ابن الأثير كاده : استسعاء العبد إذا أعتق بعضه »› ورف بعضه هو أن 
ببعى فى لاك ها بحي يمن رده يول ويكسب» ويصرف ثمنه إلى مولاه. 
١‏ 3 
فسمّي تصرفه في كسبه سعاية. انتهى 
وقوله: «غير مشقوق عليه»؛ أي : لا يُكلّفه فوق طاقته» وقيل: معناه: 
استسعى العبد لسيّده؛ أي: يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق» ولا 
يحمله ما ل يقدر عليه » والأول هو الصحيح › والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : - درجته : 

حديث ؛ أبي م هريرة طن 0 متفق عليه . 

أخرجه (المصتف) هنا »)١1757/١5(‏ و(البخاریئ) فى (صحيحه» ۲٤۲۹۲(‏ 
وc(ToV‏ و(مسلم) فى (صحيحه) ١6١7(‏ و”7١0١).‏ و(أبو داود) فى «سئنه) 
(۳۹۳۸ و۳۹۳۹). و(النسائئ) فى «الکبری» (۳/ .)۱۸٥‏ و(ابن ماجه) فى 
«سئنه») »)۲١۲۷(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (5777/54)» و(الحميدي) فى 
ا(مسئله) (571/1)» و(آحمد) في (مسئله) (۲/ 700 و5575 و۷۲٤)»‏ و(ابن 
راهويه) ف ((مسنده) (۱/ c(7‏ و(ابن حبان) 562 (صحيحه) c(ET1۸)‏ 
و(الدارقطنئ) فى «سنئنه») (5//ا١١‏ و۱۲۸)» و(أبو عوانة) فى «مسنده») (7/5 777 
وc(Y۲A‏ و(البيهقئ) فی «الكبرى» (۱۰/ YAYg ؟A۱و YA*‏ ۾'YTAY(‏ و«الصغرى» 


(۹/ ۲۸1 و87 5؟) و«المعرفة» (/1/ 59 و۲۹۸)» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قال)؛ ا أبو عيسى › (وفي البَاب عن عبد اله بن عمرو) ا 
به إلى ما رواه ابن عدي في «الكامل» من طريق داود بن الزبرقان» عن يحيى بن 
سعد » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» أن رسول الله لله کي قال: « 


أعتق شنفْصاً من رقيق» فإن عليه أن میق بقينه: فإن لم يكن له مال اسكسون 
5 ۳ 
العبد». انتهى 


وفيه داود بن الزبرقان» متروك»› وكدية الأزدي: كما فى «التقريب». 


.)۹۷ /۳( «الكامل» لابن عدي‎ )۲( .)۳۷١ /۲( «النهاية»‎ )١( 


١‏ -بَابُ مَاجَاءَ في العَبِْيَكُونُ بين الرَجَلْيْن » فَبَعتِقُ أ أَحَذُهُمَا نَصِيبَهُ حديث رقم (1145م) 
ا 2 ري يت ا ا 


وبالسند المتصل إلى ل خا قا 


IED‏ - (حَدَكَنَا مُحَمّدُ ِن بَشَارٍ 5 دكا وق إن ی 
سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبَة حه وَقَالّ: «شقيصاً»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
1 (محَمد بن بَشَارِ) العبديّ المعروف ببندار» ثقةٌ ]1١[‏ تقدم في 
۳/۳ 
- (يحيى بن سَعِيدِ) القطان البصريّ الحافظ الحجة الناقد المشهور ۹1] 
تقدم في «الطهارة» ا 
وسعيد تقدّم في السند الماضي . 
(المسألة الثالثة) : : في شرح قوله: (قَال أ 
صَحِيح ٠‏ 0 رَوَى أَبَانّ بن يزيد عَنْ. فاده 55 واي سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبَة: 
وَروق ننه هذ OE‏ َر قَتَادَهَ وَل يَذْكُرْ فيه أَمْرَ السّعَايَةٍ» وَاخْتَلَفَ أهل 
الم في السَّعَايَة فَرَأَى ب نض أمْلٍ 3 السَعَايَة في هَذَاء وهو قزل سَفْيَانَ 
0 وَأَمْلٍ الْكُوقَةٍ وب يمول إِسْحَا 
َد َال بَعْضُ أملٍ اليلم: ! إِذَا العبد بير" َيْنَ الرَجُلَيْن فَأَعْتَقَ متَقّ أَحَدهمَا 
سيك كط تان 6 ع ا العَبْدُ مِنْ ما u‏ 
لَه مَالُ عَتَقَ مِنَ العَبّْدٍ ما ء َء ولا ا 
وَقَانُوا بِمَا روي عَن ابن عُمَرَء عَن التي بي وَهَذَا قَوْلُ آهل الْمَدِيَةِء وَبه 
قول مالك بن آتس» وَالشَافِيُ» وَأحْمَ) . ۰ 
فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى : وَهَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
افق عليه الشيخان» كما أسلفته آنفاً. 
وقوله : (وَهَكذًا رَوَى أبن بْنُ يَزِيد) العطارء أبو يزيد البصري» ثقة» تقدّم 
في «الصلاة» .855/١51١‏ (عَنْ قَتَادَةَ مل رِوَايَةٍ سمي بن أبي عَرُوبَة)؛ يعني : 
بذكن الاسسمعاء: 


م م ت 4 0 
و وهذا حديث حسن 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ يله 

ورواية أبان هذه أخرجها النسائئ فى «الكبرى»» فقال: 

 )594765(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك» قال: ثنا أبو هشام» 
قال: ثنا أبان» قال: ثنا قتادة» قال: آنا النضر د بن أنسء قن كتير ن هيك 
عن أبى هريرة» أن رسول الله يل قال: «من أعتق شقصاً له فى عبد» فإن عليه 
أن يُعتق بقيته»ء إن كان له مالء وإلا استسعى العبذ» غير مشقوق عليه». 
OF‏ 
التهى 3 : 

وقوله: (وَرَوَى شعبة هذا الحدِيث› عن قَتَادَةٌ ولم يَذكر فيه أمرَ السَّعَابَة) 
رواية شعبة هذه أخرجها مسلم فى لاأصحيحه) » فقال : 

-)١16١5(‏ وحدثنا محمد بن المثنى› وابن بشار» واللفظ لان المت 
فالا : حذّثنا محمد بن جعفر» حذّثنا شعبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس»› عن 
بشير بن نهيك» عن أبي هريرة» عن النبيّ 5ة قال في المملوك بين الرجلين؛ 
فيُعتق أحدهماء قال: «يضمن». انته " . 

وقوله: (وَاخْتَلَفَ) بالبناء للفاعل› مز اليلم في السَّعَايَةٍ) يَ) بكسر السين 
المهملة» مصدر «سعى العبدٌ»: إذا اكتسب ما يَعيّق به» قال المجد كَعْلْلَهُ: سَعى 
يسعى ا کَرَعَی : ف وعَمل» ومشی› اة ونم وكسّب» وا 
ا ثم قال: واستسعى العبد: كَلّفه من العمل ما يؤدي به 
عن نفسه إذا أا ته لِيَعتِق به ما بقي» والسعاية بالكسر: ما كلف من 
ذلك انتهى )۳( 
د : . 

وقال الفيوميٌ ونه : سَعَى الرجل على الصدقة يَسْعَى ا : عمل في 
أخذها من أربابهاء وسعى في مشيه : : هوول وسعى إلى الصلاة: ذهب إليها 
على أيّ وجه كان» وأصل السّعْي: التصرف في كل عمل» وعليه قوله تعالى : 
«وآن ّى للإشئن إلا ما سى 4069 [النجم: ۲]۳۹؛ أي: إلا ما عَمِلَء وسَعَى على 
القوم: وَلِيَ عليهم» وسَعَى به إلى الوالي: وَشَى به» وسَّعَى المكاتب في فك 
فة ميا ب وهو اكتساب المال؛ ليتخلص به» واستسعيته ستسعيته في قيمته: طلبت منه 


.)١١5٠ ااصحيح مسلم» (؟/‎ (۲( .)۱۸١ /۳( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)١572١ص( «القاموس المحيط»‎ )۳( 


١‏ -بَابُ مَا ججاء في العَبْدِ يون د بيْنَ الرَجْلَيْن » عق أ کار وعمس ا زاج 


اديه والفاعل: سّاع وا أظلق السّاعي انصرف إلى عامل الصدقة» والجمع : 


ا 3 


e 
(فَرَأَى بَعْضْ َهْلِ اليم السعَايَة في هَذَاء وَهُوَ قول فان اللَوْرِيّء وَأَمْلٍ‎ 

الكوفةء وَبهِ مول إِسْحَاقٌ) بن راهويه» قال الحافظ في «الفتح»: وقد ذهب إلى 
الا 5 ك ل ا ابو س واا هه واو ع 
والثوري» وإسحاق» وأحمد» في رواية» وآخرون» ثم اختلفواء فقال الأكثر: 
يعتق جميعه في الحال» ويُستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك» وزاد 
ی ل ا ی ا ا ر 

وقال ابو حنيفة و وحخده: يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين غتق نصيبةء 
وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط» وهو موافق لما 
جنح إليه البخاريٰ»› من أنه يصير کالمکاتب . 

وعن عطاء: يتخير الشريك بين ذلك وبين إبقاء حصته في الرق. 

وخالف الجميع زفرء فقال: يَعيّق كله» وتقوّم حصة الشريك» فتؤخذ إن 
كان المعتق موسراً» وتُرَنّب في ذمته إن كان معسراً. انتهى . 

وقوله: (وَكَدْ قَالَ بَعْضٌ أَمْل العِلّم: إِذَا كان العبْ بَيْنَ الرَجْلَيْنِ َأعْتقَ أحَدُ 
نَصِيبَه ِن كان لَه مَل رم) بفتع» فكسرء من باب تَعِتَ؛ أي : يه 
صَاحِيهء وَعَتَقَ) بفتحتين» مبنياً للفاعل» وقوله : (العَبد) مرفوع على الفاعليّة» (مِنْ 
ماله وإ إِنْ لَمْ يكن آ لَه مال عَتَقَ مِنَ العَبْدِ مَا عَتَقّ)؛ أي: القدر الذي أعتقه الشريك 
المعتقء (وَلا يُسْتَسْعَى) بالبناء للمفغول؛ أي : لا يكلّف العبد أن يكسب في فك ما 
بقي من رقبته» ثم ذكر حجة هؤلاءء فقال: (وَقَالُوا ما رُوِيَ) بالبناء للمفعولء (عَن 
ابن عَمَرَ) و (عن التي ل ؛ , : كن الاريك الم تور في بهد الباب . 

وقوله: (وَهَذَا قول َمل الْمَدِنَة وبه يول مَالِك : ِنّ أَنْس » وَالشَافِعِىٌ ‏ 
وا حمد) زاد في نسخة الشارح: «(وإاسحاق»» وهو غلطء. فقد تقدم أنه من 
القائلين بالقول الأول» فتنبه. 


(۱) «المصباح المنیر» (۱/ ۲۷۷ - ۲۷۸). 


00 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذخ۔ أَبْوَ ات الأحكام عَنْ رَ سول الله يكن 

واستّدلٌ لهؤلاء بحديث ابن عمر ويا المذكور في هذا الباب» وبأحاديث 
أخرى سيأتي بيانها قريباً . 

وأجيب من قِبّلهم عن حديث أبي هريرة ول بأن ذكر الاستسعاء فيه 
مدرّج ليس من كلام النبي كَك. 

وأجيب من جانب الأولين عن حديث ابن عمر ويا بأن الذي يدل فيه 
على ترك الاستسعاء» وهو قوله: «وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَقَّ) مدرج ليس من 
قول النبى ئي . 

قال الشوكانئ ذ فى «النيل»: والذي يظهر أن الحديثين صحيحان» مرفوعان 
وفاقاً لصا حك المح ثم قال بعد ذكر مؤيدات لهاتين الزيادتين: فالواجب 
قبول الزيادتين المذكورتين في حديث ابن عمر» وحديث أبي هريرة وئ 
وظاهرهما التعارض» والجمخ ممكن» وقد جمع البيهقيئّ بين الحديثين بأن 
معناهما: أن المعسر إذا أعتق حصته لم يَسْر ا بل تبقى 
حصة شريكه على حالهاء وهي الرقء ثم يُستسعى العبدٌ في عتق بقيّته» فيحصل 
ثمن الجزء الذي لشريك سيده» ويدفعه إليه» ويَعتّق. وجعلوه في ذلك 
كالمكاتب» وهو الذي جزم به البخاري» قال الحافظ: والذي يظهر أنه في 
.ذلك باختياره لقوله: «غير مشقوق عليه»» فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن 
يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة» وهي 
لا تلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور؛ لأنها غير واجبة» فهذه مثلها. 

قال البيهقيئ: لا يبقى بين الحديثين بعد هذا الجمع معارضة أصلا . 

قال الحافظ : وهو كما قال» إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك 
إذا لم يختر العبد الاستسعاء» فيعارضه حديث أبي المَليح؛ يعني به: حديثه الذي 
يرويه عن أبيه أن رجلاً من قومنا أ 2 عقف للها لمو مما كه فرفع ذلك إلى 
النبئ بء فجعل خخلاصه عليه فى ماله» وقال: «ليس لله لك شريك». رواه 
52-6 وفي لفظ : «هو حر كله. ليس لله شريك»» رواه أحمد» ولأبي داود معناه. 

قال الحافظ : ويمكن حَمْله على ما إذا كان المعتق غنيّاء أو على ما إذا 
كان جميعه له» فأعتق بعضه. انتهى. وفي هذه المسألة كلام طويل من الجانبين 
سيأتي تفصليه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


١‏ -بَابُ مَا جَاءَ في العَبْلٍ يكن : ين الرَجَلَيْنِ ٬فَيعْيِق‏ أ مسن ووس ت چ 


(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن العبد يستسعى في قيمة الشريك الذي لم يعتقه إذا 
كان المعتق له معسراًء وبهذا قال بعض أهل العلم» وقد تقدّم قريباً» وسيأتي 
تعتقة مطذلا بن شاع الله شالج 

 "‏ (ومنها): بيان جواز الشركة في الرقيق. 

۴ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الموسر إذا أعتق نصيبه» من مملوكِ 

كل كلم الات :عبد الير : لا خلاف في أن التقويم. لا يكون إلا على 
الموسر. ثم اختلفوا في وقت العتق» فقال الجمهور. ل في اصع 
وبعض 6 إنه يعتق في الحال» وقال بعض الشافعية: لو أعتق اتك 
نصيبه بالتقويم» كان لغواً ويغرم 0 حصة نصيبه بالتقويم» وحجتهم رواية 
أيوب» في الباب» حيث قال: «من أعتق فسا وكان له من المال ما يبلغ 
قيمته» فهو عتيق)› وأوضح من ذلك رواية النسائي. وابن حبان» وغيرهماء من 
طريق سليمان بن موسى» عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ: «من أعتق عبداًء 9 
فيه شرکاء» وله وفاءٌ» فهو حرء ويضمن نصيب شرکائه بقيمته»» وللطحاوي من 
طريق ابن أبي ذئب» عن نافع : «فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه» فهو عتيق 
كلها حن لو اع ا المعتق بعد ذلك». اتير العتق» وبقي ذلك ديناً 
في ذمته» ولو مات أخذ من دَرگته» واد ا ا ا يسيم 
0 0 التق والمشهوز عند المالكية : انه ل عق إلا بدفع القيمة. 
فلو أ عثق الشزيك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه» وهو أحد أقوال ل 
وحجتهم رواية سالم عند البخاري». حيث قال: «فإن كان موسراًء قوم عليه؛ 
ثم يعتق) . 

والجواب : أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم» ترتيبه على أداء 
القيمة» فإن التقويم يفيد معرفة القيمة» وأما الدفع فقدر زائد على ذلك . 

وأما رواية مالك التي فيها: «فأعطى شركاءة حصصهم» وعَتّق عليه 
ال :زا تتفي ا اوا ارا 

٤‏ - (ومنها): أن فيه حجة على ابن سيرين» حيث قال: يَعيق كله» ويكون 
نصيب من لم يعتق في بيت المال؛ لتصريح الحديث بالتقويم على المعتق. 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الامام الترمذخ- ابو ات الأحكام عَنْ رَسُول الله لا 

وعلى ربيعة» حيث قال: لا يمذ عِنّْقَ الجزء من موسرء ولا معسرء 
وكأنه لم يثبت عنده الحديث. وعلى بكير بن الأشج. حيث قال: إن التقويم 
تون عند إرادة الك لا بعد دوز 

وعلى أبي حنيفة» حيث قال : شخ الشريكة ال e‏ 
المعتق» أو يعتق نصيبه› أو يُستسعى العبد في نصيب الشريك»› ويقال: إنه لم 
يُسبّق إلى ذلك» ولم يتابعه عليه آحد» حتى ولا صاحباه» وطَرّد قوله في ذلك› 
فيما لو أعتق بعض عبده» فالجمهورء قالوا: يعتق كله» وقال هو: يستسعَى 
العبذ في قيمة نفسه لمولاه» واستثنى الحنفية» ما إذا أن الشريك» فقال 
لشريكه: أعتق نصيبك» قالوا: فلا ضمان فيه. 

اوها أله اسكدل يه على آنا من أتلقف قينا من النصوان» اقغله 

قيمته» لا مثله» ويلتحق بذلك ما لا يكال» ولا يوزن» عند الجمهور. 

[تنبيه]: قال ابن بطال كا : قيل: الحكمة في التقويم على الموسرء 
أن تكمل حرية العبد؛ لتم شهادته وحدوده» قال: والصواب: أنها لاستكمال 
إنقناذ المعقق من التان: “قال الخافظ : وليس القول المذكون مردوداة بل هر 
مُحْتَمِلٌ أيضاًء ولعل ذلك أيضاً هو الحكمة فى مشروعية الاستسعاء» ذكر هذا 
كله في «الفتح» والله تعالى أعلم. 1 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في كم من أعتق نصيبه من 
عبد مشترك» وهو 6 

قال النوويّ كاله : : من أعتق نصيبه من عبد مشترك قُوّم عليه باقيه إذا كان 
موس هة عله سواه كاذ الع لما أو كاف اة اء كان الريك 
مسلا أو كاقراء فسواء "كاذ ال عا او ا رل کار لاك ف ها 
ر لع وا الع ل اها ا ران كرهه ا اعا لق الل 
تعالى في الحرية. 

قال: وأجمع العلماء على أن نصيب المعيق يعتق بنفس الإعتاق» إلا ما 


(1) راجع: «شرح ابن بطال على البخاري» (۷/ 337) . 
(۲( «الفتح» (0/ ۹4 -_٠١ه").‏ 


ELT Mk -بَابُ مَاجَاء في العَبْد کون بيْنَ الرَجُلَيْنِ فَيَعْتَق أ مص سه‎ ١ 
| ۳۹ | تع‎ 


حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يَعتِقَ نصيب المعيّق موسراً كان أو معسراًء 
وهذا مذهب باطلٌء مخالف للأحاديث الصحيحة كلّهاء وللإجماع. 

وأما نصيب الشريك فاختلفوا في حكمه إذا كان المعتق موسراً على ستة 
مذاهب: 

[أحدها]: وهو الصحيح في مذهب الشافعئ» وبه قال ابن شُبْرّمة 
والأوزاعيئ» والثوري» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف» ومحمد بن ال 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وبعض المالكية» أنه عَتَقَ بنفس الإعتاق» وَيِمَوّم 
عليه یب کیک ی برع ااا دكزن و اه نيت المع و كم ون 
حين الإعتاق حُكم الأحرار في الميراث» وغيره» وليس للشريك إلا المطالبة 
بقيمة نصيبه» كما لو قتله» قال هؤلاء : ولواأعسن المغتق يغد :ذلك اسكمر فود 
العتق» وكانت القيمة ديناً في ذمتهء ولو مات أخذت من تَركته فإن لم تكن له 
تركة ضاغت القيمة واسعم” عفق جميغه» قالوا: ولو أغثى الشريك تضيية يعد 
إعتاق الأول نصيبهء كان إعتاقه لغواً؛ لأنه قد صار كله حرا . 

[والمذهب الثاني]: أنه لا يَعتّق إلا بدفع القيمة» وهو المشهور من 
مذهب مالك» وبه قال آهل الظاهر» وهو قول الشافعيٌ. 

[والثالث]: ‏ مذهب أبي حنيفة ‏ للشريك الخيارء إن شاء استَسْعَى العبد في 
نصف قيمته» وإن شاء أعتق نصيبه» والولاء بينهماء وإن شاء قوم نصيبه على 
شريكه المعتّق» ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد» يستسعيه في ذلك› 
والولاء كله للمعتّق» قال: والعبد في مدّة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه . 

[الرابع]: مذهب عثمان الْبَنَّ : لا شيء على المعتّق» إلا أن تكون جارية 
رائعة تراد للوطءء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر. 

[الخامس]: حكاه ابن سيرين» أن القيمة في بيت المال. 

[السادس]: محكيّ عن إسحاق بن راهويه» أن هذا الحكم للعبيد» دون 
الإماءء وهذا القول شاد مالف للعلهاء كاف والأقوال الثلاثة قبله فاسدة 


مالف لصريح الأحاديث» فهي مردودة على قائليها . انتهى كلام النووم ی ا . 


.)178- ۱۳۷/۱۰( «شرح النووي»‎ )١( 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن المذهب الأول هو الصحيحء كما 
قال النووي وال ؛ لآأنه الموافق لظاهر الحديث» وأما بقيّة الأقوال» فإنها بعيدة 
عنه» فتأملها بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا كان المعيّق معسراً : 

(اعلم): أنهم اختلفوا أيضاً فيما إذا كان المعتق معسراً حال الإعتاق على 
أربعة مذاهب : 

[أحدها]: مذهب مالك» والشافعئ» وأحمدء وأبي عبيد» وموافقيهم: 
ينفذ العتق في نصيب المعتّق فقط»› ولا يطالب المعتّق بشيء» ولا يستسعى 
العبد» بل يبقى نصيب الشريك رقيقاًء كما كان» وبهذا قال جمهور علماء 
الحجاز؛ لحديث ابن عمر وكيا 

[المذهب الثاني]: مذهب ابن شبرّمةء والأوزاعيّ» وأبي حنيفة» وابن 
أبي ليلى» وسائر الكوفيين» وإسحاق: يُستسعى العبد في حصة الشريك› 
واختلّف هؤلاء في رجوع العبد بما أدّى في سعايته على معتّقه» فقال ابن 
أبي ليلى: يرجع به عليهء وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع» ثم هو عند 
أبى حنيفة فى مدة السعاية بمنزلة المكاتب» وعند الآخرين: هو حرٌ 
ا 

[المذهب الثالث]: مذهب رَفر» وبعض البصريين» أنه يموم على المعتق› 
ويؤدي القيمة إذا أيسر. 

[الرابع]: حكاه القاضي عن بعض العلماءء أنه لو كان المعيّق معسراً 
بطل عتقه فى نصيبه أيضاء فيبقى العبد كله رقيقاء كما كان» قال النووي: 
a‏ 

أا إذا ملك الاتسان غيدا تکاله فا عى وضه» فغق كله فن الخال 
اي GG‏ في ب ابي E O‏ 
انو ناح فال یی ےه لعزلا وشالله اد کک تقار 
بقول الجمهورء وحَكى القاضي أنه رُوي عن طاوس» وربيعة» وحماد» ورواية 
عن الحسن كقول أبي حنيفة» وقاله أهل الظاهرء وعن الشعبئ» وعبيد الله بن 
الحسن العنبري أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاءء والله أعلم. انتهى كلام 


يات فى العَبْدِ يَكُونٌ ر بيْنّ الرَّجْلْيْن قيعت أَحَد حَدْهمًا نَصِيبه - -حديث رقم (155١17م)‏ كا 
ييي E‏ ڪڪ 


النوويّ E‏ 
قال الجامع عنا الله عنه : لا يخفى أن مذهب القائلين بالاستسعاء هو الحقٌّ؛ 
لصحّة حديث الاستسعاء على الراجح الذي هو مذهب الشيخين» والمحقّقين كما 

يأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. رسا كر 

(المسألة السابعة): في اختلاف امل العلم في الجمع بين حديث ابن 
عمر ويا المتقدّم وبين حديث أبي هريرة ويه هذا : 

قال الإمام البخاري كاش في «صحيحه) (۲/ 8917): «باب إذا أعتق نصيباً 
فى عبد» وليس له مال استسعى العبد» غير مشقوق عليهء على نحو الكتابةا» 
لي حديث أبي هريرة به هذاء ثم قال: تابعه حجاج بن حجاجء وأبان» 
وموسى بن خلف» عن قتادة اختصره شعبة . ا 

قال في «الفتح»: قوله: «باب إذا أعتق نصيباً في عبد. . ٠.‏ إلخ» أشار 
البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله» فى حديث ابن عمر: «وإلا فقد 
َب منه ما عَتق»؛ أي: وإلا فإن كان المعّق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبدء 
فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه» وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان 
عليه 11 إلى أذ بعس ای ف ا رای لصوي ف 
الرّقَّء إن قوي على ذلك» فإن عَُجَر نفسه» استمرت حصة الشريك موقوفة 
وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعاً» والحكم برفع الزيادتين معأ 
وهما قوله في حديث ابن عمر: «وإلا فقد عتق منه ما عتق)» وقد تقدم بيان من 
جزم بأنها من جملة الحديث» وبيان من توقف فيهاء أو جزم بأنها من قول 
نافع» وقوله في حديث أبي هريرة: «فاستسْعِيَ به» غير مشقوق عليه»» وسيأتي 
بيان من جزم بأنها من جملة الحديث»ء ومن توقّف فيهاء أو جزم بأنها من قول 
قتادة» قال الحافظ: وقد بيّنت ذلك في كتابي: «المدرج» بأبسط مما هناء وقد 
استبعد الإسماعيي إمكان الجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة› ومع الحكم 
بصحتهما ا وجزم بأنهما متدافعان» وقد جمع غيره بينهما بأوجه ا يأتي 
بيانها ‏ إن شاء الله تعالى -. 


(۱) لاشرح النووي» ( ۸/1۱۰ - ۳۹). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَ اث الأحكام عَنْ رَسُولِ الله يكل 

وقوله: «من أعتق شقيصاً من عبداء وللإسماعيلي من طريق بشر بن 
السري» ويحيى بن بكير جميعاًء عن جرير بن حازم» بلفظ: «من أعتق تق شقصا 
من غلام» وكان للذي أعتقه من المال» ما يبلغ قيمة العبد» أعتق في ماله 
وإن لم يكن له مال» استّسْعِي العبد» غير م* مشقوق عليه) . 

وقوله: «غير مشقوق عليه»: قال ابن التين: معناه: لا يُستَعْلى عليه فى 
الثمن» وقيل: معناه: غير مكاتب» وهو بعيدٌ جداً وفي ثبوت الاستسعاء 
على ابن سيرين» حيث قال: يعتق نصيب الشريك الذي لم يعتّق من بيت 
المال. 

وقال عند قوله: «تابعه حجاج بن حجاج» وأبان» وموسى بن خلف» عن 
قتادة» واختصره شعية» ما حاصله: أراد البخاري بهذا: الرد على من زعم أن 
الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ» وأن سعيد بن 5 عروبة تفرد به 
فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته» ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها : 

فأما رواية حجاج» فهو في نسخة حجاج بن حجاج» عن قتادة» من 
رواية أحمد بن حفص» أحد شيوخ البخاريٰ» عن أبيه» عن إبراهيم بن 
طهمان» عن حجاجء وفيها ذكر السعاية» ورواه عن قتادة أيضا حجاج بن 
أرطاة» أخرجه الطحاوي. 

وأما رواية أبان» فأخرجها أبو داود» والنسائ ئي من طريقه ؛ قال: حدثنا 
قتادة» أخبرنا النضر بن أنس» ولفظه: «فإِن عليه أن يُعتّق بقيته» إن كان له 
مال» وإلا استسعى العبد). الحديث» ولأبى داود: «فعليه أن يعتقه كله»» 
١ U‏ 

وأما رواية موسى بن خلف» فرَصّلها الخطيب في كتاب «الفصل 
والوصل» من طريق أبي ظْمَر» عبد السلام بن مطهّر عنه» عن قتادة» عن 
النضرء ولفظه: «من أعتق شِقْصاً له في مملوك» فعليه خلاصه» إن كان له 
مالء فان لم يكن له مالء استسعي غير مشقوق عليه». وأما رواية شعبة» 
فأخرجها مسلم. ا من طريق غندر عنهء عن قتادة بإسناده» ولفظه: 
ان الي بء فى المملوك بين الرجلين» فيعتق أحدهما نصيبه» قال: 
يضمن»» ومن طريق معاذ» عن شعبة» بلفظ : امن أعتق تق شِقّصاً من مملوك» فهو 


۱٤‏ -بَابُ مَا جَاءَ في العبْدِ يكو ن ب يْنّ الرّجْلَيْنِ فيَعْتِقُ أَحَدُ ا ت 


خرٌ من ماله»» وكذا أخرجه أبو عوانة» من طريق الطيالسيّ» عن شعبة» وأبو 
داود من طريق رَوْحَ عن شعبة» بلفظ: «من أعتق مملوكاء بينه وبين آخَرء فعليه 
خلاصه) . 

وقد اختصر ذكر السعاية انشا هشام الدستوائيئ» عن قتادة» إلا أنه 
ا الى اه کم من ذكر فيه التقير بن اتی e‏ 
يذكره» وأخرجه أبو داود» والنسائئ بالوجهين» ولفظ أبي داود» والنسائئ 
a‏ معنلاو كن نه «من أعتق as‏ 
من مالهء إن كان له مال»» ولم يُختلف على هشام في هذا القَدْر من المتن. 

وغفل عبد الحق» فزعم أن هشامأ وشعبة ذكرا الاستسعاء» فوصلاه. 
وتَعَنِّبِ ذلك عليه ابن الْمَوَاقَء فأجاد. 

وبالغ ابن العربي» فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاءء ليس من قول 
النبيئ َء وإنما هو من قول قتادة. 

ونقل الخلال في «العلل» عن أحمد أنه ضعّف رواية سعيدء. في 
الاستسعاء» وضعفها أ الأثرم» عن سليمان بن حرب» واستند إلى أن فائدة 
الاستسعاءء أن لا يدخل الضرر على الشريك» قال: فلو كان الاستسعاء 
مشروعاًء للزم أنه لو أعطاه مَتَلآَء كل شهر درهمين» أنه يجوز ذلك» وفي ذلك 
غاية الضرر على الشريك. انت 

وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحةء قال النسائئ: بلغنى أن هماما 
رواه» فجعل هذا الكلام؛ أي: الاستسعاء من قول قتادة. ١ ٠‏ 

وقال الإسماعيلي: قوله: «ثم استَسْعِيَ العبد»» ليس في الخبر مسنداً. 
وإنما هو قول قتادة» مُدرّجٍ في الخبرء على ما رواه همام. 

وقال ابن المنذرء والخطابئ: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة» ليس في 
المتن. 

قال الحافظ : ورواية همام قد أخرجها أبو داود» عن محمد o‏ 
عن قتادة» لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلاًء ولفظه: «أن رجلا أعتق شقصاً من 
غلام» فأجاز النبي كَل عتقه» وغَرّمه بقية ثمنها» نعم رواه عبد الله بن يزيد 
المقرئ» عن همامء فذكر فيه السعاية» وفْصّلها من الحديث المرفوع» أخرجه 


1 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الإسماعيلي» وابن المنذر» والدارقطني» والخطابي» والحاكم» في «علوم 
الحديث»» والبيهقئن» والخطيب في «الفصل والوصل»» كلهم من طريقه» ولفظة 
مثل رواية محمد بن كثير سواءء وزاد: قال: فكان قتادة يقول: «(إن لم يكن له 
مال» استَسْعِيَ العبد) . 

قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه 
همام» ضبطه وفصّل بين قول النبيئ ييه وبين قول قتادة. 

قال الحافظ: هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج» وأبى ذلك آخرون» منهم : 
صاحبا «الصحيح»» فصححا كون الجميع مرفوعاء وهو الذي رجحه ابن دقيق 
العيد» وجماعة؛ لأن سعيد بن أبى عروبة» أعرّفٌ بحديث قتادة؛ لكثرة ملازمته 
له» وكثرة أخذه عنه» من همام ا وهشام» وشعبة» وإن كانا أحفظ من 
سعيد» لكنهما لم ينافيا ما رواه» وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه»ء وليس 
المجلس متحداأء» حتى يتوقف فى زيادة سعيدء فإن ملازمة سعيد لقتادة» كانت 
أكثر منهماء د مدان e‏ وهذا كله لو انفرد» وسعيد لم 
ينفرد» وقد قال النسائئ في حديث قتادة» عن أبي المليح» في هذا الباب» بعد 
أن ساق الاختلاف فيه على قتادة: هشام» وسعيد أثبت في قتادة» من همام. 

وما أعل به حديث سعيد» من كونه اختلط» أو تفرّد به مردود؛ لأنه فى 
«(الصحيحين»»2 وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط؛ كيزيد بن 55 
ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم» وآخَرون معهم» لا نطيل بذكرهم» وهمام هو 
الذي انفرد بالتفصيل» وهو الذي خالف الجميع› في القَدْر المتفق على رَفعهء 
فإنه جعله واقعة عَيْن» وهم جعلوه حكماً عامًاً. فدل على أنه لم يضبطه. كما 

والعجب ممن طعن في رَفْع الاستسعاء» بكون همام جعله من قول قتادة» 
ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء» وهو قوله في حديث ابن عمر 
الماضي : «وإلا فقد عَتَّق منه ما عََّق»» بكون أيوب جعله من قول نافع» كما 
تقدم شرحه» فمَصّل قول نافع من الحديث» وميّزه كما صنع همام سواءً»ء فلم 
يجعلوه مدرجاء كما جعلوا حديث همام مدرجاء مع كون يحيى بن سعيد وافق 
أيوب في ذلك» وهمام لم يوافقه أحدء وقد جزم بكون حديث نافع مدرجا : 


e) -بَابُ مَاجَاء في العَبْد کون : ين الرّجْليْنِ فَبَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه نْصِيبَه  حديث رقم (17457م)‎ ١ 


محمد بن وضاح وآخرون» والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان؛ وفاقا 
لعمل صاحبي (الصحيح) . 

وقال ابن الموّاق: والإنصاف أن لا نوُم الجماعة بقول واحدء مع 
احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي بهء فليس بين تحديثه به مرة» وفتياه به أخرى 
منافاة . 

قال الحافظ: ويؤيد ذلك أن البيهقئ» أخرج من طريق الأوزاعي» عن 
قتادة أنه أفتى بذلك . 

والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة و ممكن» بخلاف ما جزم به 
ساف 

قال ابن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان» فإنه أعلى درجات 
الصحيح» والذين لم يقولوا بالاستسعاءء تعللوا في تضعيفه بتعليلات» لا 
يمكنهم الوفاء بمثلهاء في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيهاء 
بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعليلات» وكأن البخاريّ خشي من الطعن في 
رواية سعيد بن أبي عروبة» فأشار إلى ثبوتهاء بإشارات خفية كعادته» فإنه 
أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه» وهو من أثبت الناس فيه» وسمع منه قبل 
الاختلاطء ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته؛ لينفي عنه التفردء ثم 
أشار إلى أن غيرهما تابعهماء ثم قال: اختصره شعبة» وكأنه جواب عن سؤال 
مقدّرء وهو أن شعبة: أحفظ الناس لحديث قتادة» فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ 
ااب يا نهدا لكاي نو اليه قهنا 4 لاله وروم مستصيرا م وه ساف مات 
والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحدء والله أعلم. 

وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة وليه » أخرجه الطبراني 
من حديث جابر ويه وأخرجه البيهقيَّ من طريق خالد بن أبي قلابة» عن 
رجل من بني عُذّرة . 

وعمدة من ضعًف حديث الاستسعاء في حديث ابن عمر قوله: «وإلا فقد 
عتق منه ما عتق»» وقد تقدم أنه في حق المعسرء وأن المفهوم من ذلك أن 
الجزء الذي لشريك المعتق باق على حُكَمِهٍ الأول وليس فيه التصريح بأن 
يستمر رقيقاً» ولا فيه التصريح بأنه د يعتق كله» وقد احتج بعض من ضَعّف رفع 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمضخ۔ أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 

سلاا جم ا ي 
الاستسعاءء بزيادة وقعت في الدارقطنيٌ وغيره» من طريق إسماعيل بن أمية 
وغيره» عن نافع» عن ابن عمر» قال في آخره: «ورَقٌ منه ما بقي»» وفي 
إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبيّ» وليس بالمشهور» عن يحيى بن أيوب» 
وفي جفظه شيء عنهم» وعلى تقدير صحتهاء فليس فيها أنه يستمرٌ رقيقاًء بل 
هي مقتضى المفهوم من رواية غيره» وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد 
ذلك» فللذي صحح رفعه أن يقول: معنى الحديثين: أن المعسر إذا أعتق 
حصته» لم يسر العتق في حصة شريكه» بل تبقى حصة شريكه على حالهاء 
وهي الرق» ثم يستسعى في عتق بقيته» فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده»› 
ويدفعه إليه» ويعتق» وجعلوه في ذلك كالمكاتب» وهو الذي جزم به البخاريٰ› 
والذي يظهر أنه في ذلك باختياره؛ لقوله: «غير مشقوق عليه»» فلو كان ذلك 
على سبيل اللزوم» بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب» حتى يحصل ذلك» 
لحصل له بذلك غاية المشقة» وهو لا يلرم في الكتابة بذلك» عند الجمهور؛ 
لأنها غير واجبة» فهذه مثلها . 

وإلى هذا الجمع مال البيهقئ» وقال: لا يبقى بين الحديثين معارضة 
أصلاًء وهو كما قالء إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك» إذا لم 
يختر العبد الاستسعاء» فيعارضه حديث أبي المليح» عن أبيه: أن رجلا أعتق 
شقصاً له من غلام» فذكر ذلك للنبئ ية فقال: «ليس لله شريك»» وفي 
رواية: «فأجاز عتقه»). أخرجه أبو داود» 0 ع» بإسناد قوي»› وأخرجه 
عه م سيره من حديث سمرة كه : أن رجلا أعتق تق شقصاً له في 
مملوك» فقال النبي ويا ي : «هو كله فليس لله شريك». 

ويمكن حَمْله على ما إذا كان المعتق غنيًاً» أو على ما إذا كان جميعه 
له» فأعتق بعضه» فقد رَوَى أبو داود من طريق مِلْقَام 15 التَلِبٌ عن أبيه : أن 
رجلا أغفق ق نصيبه من مملوك› فلم يضمنه النبي وي“ وإسناده حسن» وهو 
محمول على المعسرهء وإلا لتعارضا. 

وجَمّع بعضهم بطريق أخرى» فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء: 
أن العبد يستمرٌ في حصة الذي لم يعتق رقيقاء فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه 
من الرقٌ»ء قالوا: ومعنى قوله: «غير مشقوق عليه»؛ أي: من وجه سيده 


Ha بَابُ مَا جَاءَ في العَبدٍ يون : ين الرّجْلْيْنِ فَيْعْتُِ أحَذُهُمَا نَصِيبَة - -حديث رقم (1745م)‎ - ١ 


المذكورء فلا يكلفه من الخدمة» فوق حصة الرقٌء لكن يَرّدٌ على هذا الجمع 
قوله» في الرواية المتقدمة: «واستسعي في قيمته لصاحبه». 

واحتج من أبطل الاستسعاء» بحديث عمران بن حصين وَوياء عند 
مسلم : «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته. ا 
فدعا بهم رسول الله ڪا فجرّأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم › فأعتق اثنين, راد 
أربعة» . 

ووجه الدلالة منه: أن الاستسعاء لو كان مكدروعا لنجّز من كل واحد 
منهم عتق ثلثه» وأمّره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت. 

وأجاب من أثبت الاستسعاءء بأنها واقعة عين» فيَّحْتَمِل أن يكون قبل 
وف ا اتان وتختيل أن ايكون الامكيهاء مزع إلا تى فة 
الصورة» وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه. 

وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد» رجاله ثقات» عن أبي قلابة» عن رجل 
دة «أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته» ولیس له مال غیره» 
فأعتق رسول الله ية ثلثه» وأمره أن يسعى في الثلثين»» وهذا يعارض حديث 
عمران» وطريق الجمع بينهما ممكن . 

واحتجوا أيضاً بما رواه النسائئ فى «الكبرى» )٤۹11/١١(‏ من طريق 
سليمان بن موسى» عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ: «من أعتق عبداً» وله فيه 
شرکاء» وله وفاء» فهو حرّء ويضمن نصيب شرکائه بقيمته» لِمَا أساء من 
مشاركتهم» وليس على العبد شيء). 

والجواب مع تسليم صحته: أنه مختصٌ بصورة اليسار؛ لقوله فيه: وله 
وفاء» والاستسعاء إنما هو في صورة الإعسار» كما تقدم» فلا حجة فيه. 

وقد دهي إلى ا لا خد نا لامعا إذا كان المعدق مغسرا : أو فة 
وصاحباه» والأوزاعيئ» والثوري» وإسحاق» وأحمد في رواية» وآخرون» ثم 
اختلفواء فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال» ويستسعى العبد في تحصيل 
قيمة نصيب الشريك» وزاد ابن أبي ليلى» فقال: ثم يرجع العبد المعتّق على 
الأول بما أداه للشريك . 

وقال أبو حنيفة وحده: يتخير الشريك بين الاستسعاء» وبين عتق نصيبه»› 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أو ات الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء» إلا النصيب الأول فقطء وهو موافق 
لِمَا جنح إليه البخاري» من أنه يصير كالمكاتب» وقد تقدم توجيهه. 

وعن عطاء: يتخيّر الشريك بين ذلك» وبين إبقاء حصته في الرق» 
وخالف الجميع زفرء فقال: يعتق كله» وتَقَوّم حصة الشريك» فتؤخذء إن كان 
المعتق موسراًء وترتّب في ذمته إن كان معسراً. انتهى ملخّصاً من «الفتح)"'", 
وهو بحث نفيسٌ جذأ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحقٌّ ما ذهب إليه 
الشيخان» ومن قال بقولهماء من صحّة حديث الاستسعاء» وقد أجاد 
الإمام ابن دقيق العيد ي في كلامه السابق» حيث قال: حَسْبّك بما 
اتفق عليه الشيخانء فإنه أعلى درجات الصحيح.ء والذين لم يقولوا 
بالاستسعاء» تعللوا في تضعيفه بتعليلات» لا يمكنهم الوفاء بمثلها.ء في 
المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيهاء بأحاديث يرذ عليها مثل تلك 
التعليلات. انتهى كلام ابن دقيق العيد 4ء وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاً 
والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمديّ ل4 وَل الكتاب قال : 


 )15(‏ (بَابُ ما جَاءَ في العُمْرَى) 


قال الجامع عفا الله عنه : ا - بضم العين المهملة» وسكون 
ا ا العو افع اقم و اول عع 
السكون ‏ مأخوذ من العْمّرء والرقبى بوزنهاء مأخوذة من المراقبة؛ لأنهم كانوا 
يفعلون ذلك في الجاهلية» فيعطي الرجل الدارء ويقول له: أعمرتك إياها؛ 
أي: أبحتها لك مده عمرك» فقيل لها: غُمرى؛ لذلك» وكذا قيل لها: رقبى؛ 
لأن كلاً منهما يَرْقّب متى يموت الآخر؛ لترجع إليه» وكذا ورثته» فيقومون 


.)305 _ ۳۰ /5( راجع: «فتح الباري»‎ )١( 


- باب ما جاءَ في العمرّى 
عي ا ا 


مقامه في ذلك. ذكره ذ ول ” 

وقال العلامة ابن منظور كُلَنَّة: الْعْمْرَى : ما تجعله للرجل طول عُمْرِك 
أو عَمْرِه وقال ثعلب: العمرَى : أن يدفع الرجل إلى أخيه داراًء فيقول : هذه 
لك عمرّك؛ أو عمري؛ 5 مات دفعت الدار إلى أهلة و كان فعلّهم في 
الجاهلية» وقد ت إياه» وات جعلته له عَمَْرَّه أو عَمْرِي) والعمرَّى 
المصدر من كل ذلك كالرَجْعَى : وفي الحديك: الا تمْهروا» ولا رفوا قم 
أ دارا اا فهي لهء ولورثته من بعده»» وهي العْمْرَىء والرَقْبَى» 
يقال : أ الدارَ عمرّى ؛ أي : جعلتها له يسكنها مدة مر فإذا مات عاذت 
لي » وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» فأبطل ذلك وأعلمهم ا 
شيعا“ أو أَرْقِبَه في حياته» فهو لورثته من بعده» قال ابن الأثي.: وقد تعاضدت 
الروايات على ذلك والفقهاء فيها مختلفون»› فمنهم من يعمل بظاهر الحديث» 
CA‏ ومنهم من يجعلها #العارية» بوعازل الحديف» قال الأزهرئ : 
والرقبى : أن يقول للذي أَرْقبَه : إن مُت قبلي رجعث إلىّ» وإن مُت قبلك فهي 
لف وال الى اغرود من الثثرة:واضل ال ئى ناراف فابطل 
النبي بيه هذه الشروطء وأَمُْضَى الهبة» قال: وهذا الحديث أصل لكل من 
وَهَبِ هِبّة» فشرط فيها شرطاً بعدما قبضها الموهوب له أن الهبة جائزة 
والشرط باطل» وفي «الصحاح»: ارا اق ارفا اد إبلاًء قال لبيد 
[من الطويل]: 

وَمَا البرٌ إلا مُضْمَراتٌ من النقَّى وما الما إلا مُعْمَراتٌ ودائِعُ 
وما الما والأَهْلُون إلا وَدائِعٌ ولا بُدَّيَوْماً أن تُرَدَ الوَدائِع 

أي: ما البرٌ إلا ما تُضُمره وتخفيه في صدركء ويقال: لك في هذه الدار 
عَمْرَى حتى تموت. انتهى كلام ابن منظور”" كاله . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر ما مضى من معنى العمرى والرقبى ما نصّه: 


(۱) «الفتح» (6/5). 
(۲( أخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائي. 
(۳) «لسان العرب» .)5١١/5(‏ 


إنحاف الطالب الأحوذقي بشرح جامط الإمام الترمذش_ أَبْوَ اث الأخكام ء عَنْ رَسُولٍ الله كل 
هذا أصلها لَغدَّء وأما شرعاً فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا 
للآخذء ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك» وذهب الجمهور إلى 
صحة العمرى» إلا ما حكاه أبو الطيب الطبريّ عن بعض الناس» والماوردي 
عن داود وطائفة» لکن ابن حزم قال بصحتهاء وهو شيخ الظاهرية. 

ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك: فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة؛ كسائر 
الهبات» حتى لو كان الْمُعْمَرُ عبداً فأعتقه الموهوب له تَمَذْء بخلاف الواهب» 
وقيل: يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة» وهو قول مالك» والشافعئ في القديم. 
وهل يُسْلَّك به مسلك العارية» أو الوقف؟ روايتان عند المالكية» وعن الحنفية: 
التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة» وفي الرَُقْبَى إلى المنفعة» وعنهم: أنها 
TT‏ 

قال الجامع : عندي قول الجمهور هو الأرجح» فكل من العمرى والرقبى 
تمليك للمعمّر» وللمرقب - بالفتح - وهما صحيحتان» فلا يرجعان إلى المعمر 
والمرقب ‏ بالكسر ‏ كما سنبيّنه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

)۱۳٤۷(‏ - (حَدَنَنَا محمد ب ِنّ المُكنى . قَالَ: حَدَنََا ابْنُ أبي عَدِيٌّ» عَنْ 

سَعِيدِء عَنْ قَتَادَة: عن الحَسَّنْء عَنْ س سَمُرَة أن نَبِيَ الله يكل قَالَ : «العَمَرَّى 

جَايرَة 5 لاهلا ٤‏ مير اث لأَهْيهًا»). 
رجال هذا الاسناد: سئّة : 

]٠١[ -(مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى) الْعَنزئّ»ء أبو موسى البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.٩/۷ تقدم في «الطهارة»‎ 

١‏ - (ابْنْ أبي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» أبو عمرو البصريً» 
َة ]1۹ تقدم 5 «الصلاة) 7/5٠١‏ 7. 

۳ - (سَييد) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقةّ» حافظ» له تصانيف» كثير التدليس» واختَلّطء وكان من أثبت الناس في 
قتادة [1] تقدم في «الطهارة» .١ /۲٣۳‏ 


)0غ( «الفتح» 2۷۹/71 - .(A*‏ 


6 يَابٌ ما جَاءَ في العمرَى ‏ حديث رقم )۱۳٤١(‏ 


> - (قتادة) بن عامة السَّدُوسئَء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت يُدلْسء 
رافق الطبقة ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» ٥‏ 

ه ‏ (الحَسَّنْ) بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه: يسارء الأنصاري 
مولاهمء ثقةٌّء فقيةٌ» فاضل» مشهورٌء وكان يُرسل كثيراً» ويدلّسء رأس أهل 
الطبقة [۳] تقدم في «الطهارة» .۲٠/٠۷‏ 

“مر بن ندب بن هلال الفرازئ» حليف الأتضار» صحابة: 
مشهورء مات وی بالبصرة سنة ثمان وخمسين» تقدم في «الصلاة» ۱ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أ اال :كانت رز أنه دلها لرن قن وله ال 
آخره» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة. وفيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

١هَنْ‏ سَمُرَ بن مجندب ذه أ نَبِيَ اله له كَالَّ: «المُمْرَى جَائِرَه 
لأَهْلِهَا)؛ أي: لأهل العُمرى» وهو الْمُعْمَرُ له وقوله: (أَوْ) للشكٌ من الراوي» 
(مِيرَاثُ لأَمْلِهًاه) وروى مسلم من حديث جابر ذه مرفوعاًء بلفظ: «إن 
العمرى ميراث لأهلها». 

وفيه دليل على أن العمرى تمليك الرقبة والمنفعة جميعاً» فهو حجة على 
مالك ّل في قوله: إن العمرى تمليك المنافع دون الرقبة. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقين كله : فإن قيل: فى حديث سمرة: 
«العمرى جائزة لأهلها»» وكذا فى ای جابر» وأبى ا «(الصحيحين»› 
وكذا في حديث معاوية ل وحديث ابن 57 عند النسائئ: فكيف 
الجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر عند النسائي: «لا عمرى» ولا 
رقبی»» وعند أبى داود» والنسائئ فى حديث جابر: «لا ترقبواء ولا تعمروا». 
ولمسلم فى وواية: «أمسكوا عليكه أموالكم. لا تفسدوها»» ففي هذه 
الأحاديث النهي عنها؟ 

والحواب: أن أحاديث الجواز المراد بها: أنها جائزة على خلاف ما 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الأحكَام عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
كانوا يفعلونه» من أنهم يرجعون فيها بعد موت المعمرء فأبطل الشرع رجوع 
المعمر» كما كانوا يفعلونه في الجاهلية. 

وأما حديث: «لا عمرى» فمعناه: لا عمرى على ما كانوا يفعلونه في 
الجاهلية من الرجوع؛ اى فليس لهم العمرى المعروفة عندهم المقتضية 
للرجوع . 

وأما أحاديث النهي فهي على الإرشاد”''؛ أي: إن كان لكم غرض في 
عؤد أموالكم إليكم» فلا تعْتُروهاء فإنكم إذا أعمرتموها لم ترجع إل 
ولذلك قال: «لا تفسدوها»؛ أي: لا تفسدوا ماليتكم فيهاء فإنها لن تعود 
إليكم» عَلِمِ حاجة المالك إلى ملكهء وأنه لا يصبر عنه» فنهاه عن التبرع به. 

وفي بعض طرق حديث جابر عند مسلم: جعلت الأنصار يعمرون 
المهاجرين» فقال رسول الله بي : «أمسكوا عليكم أموالكم». انتهى كلام 
العراق ل بتصرّف يسيرء وهو بحت نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

نيك ضارة RE‏ 

[فإن قلت]: كيف يصخ» وفي سماع الحسن عن سمرة ذه كلام» كما 
أسلفت تحقيقه فى غير هذا المحل؟ 

[قلت]: أما على قول من أثبت سماعه مطلقاً» فصخته ظاهرة» وأما 
على قول الآخَرين» فإن أحاديث الباب تشهد له» فتنبّه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) 5 »)۱۳٤۷/۱٥(‏ و(أبو داود) فى («سننه» (2)7659 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (۱۳۸/۷). و(أحمد) في (مسئده) (8/6 و١‏ 
و۲۲)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 47) و«اشرح مشكل الآثار) 


.)۷١/١١( 1۸۷)ء ومسلم باشرح النووي»‎ /١( «المغني»‎ )١( 
.)١75577/5( مسلمء كتاب الهبات» باب العمرى‎ (00 
. فر إن سلم من تدليسهء فقل عنعنه» وإلا فيصح بشواهده» فتنبه‎ 


)۱۳٤١۷( باب ما جَاءَ في العمرَى  حديث رقم‎ - ٥ 
ج اس ا “هم أ‎ 


(1/ا65»)» و(الطبرانئ) فى «الكبير) (5855 و5856 و5855)» و(الرویانئ) فى 
«(مسنده) (۲/ »)٥۱‏ و(البيهقن) في «الكبرى» »)۱۷٤١ /٩(‏ والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة) : 0 قوله : (وفي الاب عَنْ رَيْدِ بْنِ ثابتِ» وَجَابر» 
وبي هرَيْرَة» وَعَايْشَة» وَابْنِ الرَبَيْر وَمُعَاويَة» أشار بهذا إلى أن هؤلاء ايت + 
السثّة ور رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

اناما خوت زَيْدِ بن ثابتٍ اه : فأخرجه أبو داود» والنسائئ» وابن 
و ل لسن ل ين لي اي اناك 
رسول الله كلهِ: «من أعمر شيئاًء فهو لِمُعْمَرهه محياه» ومماته» ولا تُرقبواء 
فمن أرقب شيئاً فهو سبيله». وفي لفظ للنسائي: «العمرى للوارث»» وفي لفظ 
له: «العمرى جائزة» . ١ ١‏ 1 

وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه)ء بلفظ: «العَمَرَى سبيلها سبيل 
ا | 

وآها حديث جَابِرٍ ضيه : فهو الحديث الآتى للمصئف بعد هذاء 
وسنتكلّم عليه هناك - إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

شرع حديث أبي هُرَيْرَةَ نه: فأخرجه البخاري» ومسلم» 
داود» والنسائيئٌ من رواية قتادة» عر عق الفر ن اس عرو تس ون ويلك عن 
5 هريرة» ع عن النين ول قال : (الففرى سيراك لأغليا اى قال جائزة ا 
ورواه النسائئ» وابن ماجه» من رواية محمد بن عمروء. عن أبي سلمة» »> عن 
أبي هريرة . 

. وأما حديث عَائْشَّةَ وا : فلم أجد من أخرجه. فلينظر» والله تعالى أعلم‎ - ٤ 

ه - وَأما حديث ابن الربير وا : فأخرجه المصنّف في «العلل»» فقال: 

606 _ حذثنا أحمد بن منيع» حذثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حذّثنا 
a ass‏ عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال: 
قال رسول الله ية : «العمرى لمن ا يرثها من يرثه» . 


(۱) ااصحيح ابن حبان» (۱۱/ .)٥۳٤‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله يك 
78 اسك كسك ی و اك یا اا كه امد 

قال: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هو عندي حديث معلول» 
ولم يذكر علته» ولم يُعرفه حَسَنا . انتهى'" . 

٦‏ - وَأما حديث معَاوية وئه : فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 

١‏ حدّثنا يزيد بن هارونء قال: آنا حماد بن سلمة» عن عبد الله بن 
محمد بن عَقِيل» عن محمد ابن الحنفية قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان 
يقول: قال رسول الله ي : «العمرى جائزة لأهلها». انتهى”''. وفيه عبد الله بن 

[تنبيه]: زاد العراقي يله في الباب مما لم يذكره المصئّف كُأَنْهُ: عن 
ابن عمر» وابن عبّاس» وأنس وو : 

فأما حديث ابن عمر: فرواه النسائئ, وابن ماجه» من رواية ابن جريجح» عن 
عطاء. عن حبينا بن أبى ثايث» عن ابن عمر: أن رسول الله کل قال : «لا عَمَرّى» 
ولا رُقَبَىء فمن أعمر شيئاً: أو أرقبه فهو له محياه ومماته»» وفي رواية للنسائيئ عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر» ولم يسمعه» ورواه النسائيئّ من رواية يزيد بن 
أبي زياد» عن أبي الجعد» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: سمعت ابن عمر يقول: 
نهى رسول الله ية عن الرَقْبَى» وقال: «من أرقب رُقبى» فهي له». 

وأما حديث ابن عباس وا : فرواه النسائئ من روايه عمرو بن دينار» عن 
طاوس» عن الْحجوريّ»؛ عن ابن عباس» عن النبيّ بيه قال: «العمرى 
جائزة»» والحجوريّ هو حجر بن قيس المدري. 

وفي رواية للنسائئن: عن طاوس» عن ابن عباس من غير ذكر الحجوري. 
ورواه النسائيّ أيضاً من رواية أبي الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً 
وموقوقاً . 

وأما حديث أنس يه : فرواه البزار في «مسنده»““ قال: ثنا الحسن بن 


.)3١57/١( «علل الترمذئ»‎ )١( 

(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (49/5). 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب الرقبى (2)1717/5» حديث .)۳۷۲٤(‏ 
)٤(‏ كشف الأستار (91/7) رقم .)١185(‏ 


- باب مَا جَاءَ في العُمْرَى ‏ حديث رقم )۱۳٤۸(‏ 


قَرَعَةَ ثنا المعتمر بن سليمان» ثنا حمید» عن أنس» أن رچ اهر دخ 
فسأل النبئ يةه فقال: «هى لورثته»» أو كما قالء قال البزار: وهذا الحديث 
الوجه. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يده قا 


00017 


(14) - (حَدَنََا النْصَارِيٌ » قال : 2 حَدَنَنَا مَالِكء عن 
ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَْمَة عن ابر أن الي ب كال «أَيّمَا رَجُل أَعْمِرَ 
ُْرَى لَه لعفبو فنا ّي يُعطَامَاء لا تزجع إلى الم و نه أَعُطَى 
عَطاءَ وَقَعَتْ فيه الْمَوَارِيتُ)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الأنْصَارِيُ) إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
يزيد الْحَظمىٌء أبو موسى المدني» قاضي نيسابور» ثقةٌء متقنٌّ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ”/ ۲. 

ا بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى المدني 
القّدّازء ثقة ثبت» قال أبو حاتم : هو أثبت أصحاب مالك» من كبار ]٠١[‏ 
تقدم في ار 1/۲ 

۳ - (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيئ» أبو 
عبد الله المدنئ الفقيه» إمام دار البجرة وأمن ال وك الم سس 
قال البخاري : أصح الأسانيد ا مالك› عن نافع. عن ابن عمر [۷] تقدم 
ن فى «الطهارة» ۲/۲. 

- (ابْن شهَاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله القرشئ الزهريً» أبو بكر الفقيه الحافظ المدنئ» ثقة متفقٌ على جلالته 
وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة ]٤[‏ تقدم في فى «الطهارة» 8/5. 

- (أبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيٌّ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقة» مكثرٌ [؟] تقدم في «الطهارة» 7 
1 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري› ثم السَلميّ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذثش_أَبْوَ اث الأحكام عَنْ ر سول الله لا 
- بفتحتين - صحابي ابن صحابيئ» غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين» تقدم في «الطهارة» .٤/۳‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ياء وأنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخرهء 
وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة 
مشهور بکنیته› e‏ كما أسلفته نفا وهو أحد المكترية السبيغة على 
بعض الأقوال» وفيه جابر َيه من أفضل الصحابة» ومن المكثرين السبعة ون . 
شرح الحديث : [ 

(عَنْ جَابر) ذه (أنَّ اللي کل قال : «أَيّمَا رَجُل أَعْمِرَ) بضمَّ أوله» مبنا 
للمفعول» (عَمْرّى) قال القاري: هو مفعول سين العراقي : «الْعْمْرَى) 
فُعْلَى بضم العين» ss‏ 

وقال النووي یاه : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرى قوله: 
أعمرتك هذه الدار مثلآء أو جعلتها لك عمرك» أو حياتك» أو ما عشت» أو 
خت أودبقيت» اوغا يفن هذا المعتى , اتی 

وقال القرطبيّ يا4 : العمرى فى اللغة: هى أن يقول الرّجل للرّجل : هذه 
ل لك غ عك برا مله مو اف دارع قال قير 
أعمرته الدّار: جعلتها له عمره» وقال الحربئ: سمعت ابن الأعرابي يقول: لم 
يختلف العرب أن هذه الأشياء على مُلك أربابها: العمرى» والرقبى» والسكنى, 
والإطراق» والمنحة» والعريّة» والعارية» والإفقار» ومنافعها لمن جعلت له. 

قال القرطبين: وعلى هذا فالعَمُرى الواردة فى الحديث حقّها أن تَحْمّل 
علق هللا ره اك عاق ال ام خم من بات بعر :فزن الم باکر 
عقباً؛ فمات الْمُعْمَّرٌ رجعت إلى الذي أعطاها ولورثته» فإن قال: هى لك 
ولعقبك؛ لم ترجع إلى الذي أعطاها إلا أن ينقرض العَقِبٌ. 

وعلى هذا: فيكون الإعمار بمعنى: الإسكان؛ إذا قيّد بالعمرء غير أن 


.07١/١١( «شرح النووي»‎ )١( 


هه ١‏ بات ما جَاءَ ذ في العمرَى د حديث رقم )١54(‏ 


الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنّها تمليك الرقبق 
على ما هي مسرودة في الأصل . انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما دلت عليه الأحاديث من أن العمرى تمليك 
للرقبة هو الحقّ عندي» وسيأتي تحقيقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(لَهُ) متعلّق ب«أعمراء والضمير للرجل» (ولعَقبه) - بكسر القاف» ويجوز 
إسكانها مع ف فتح العين. ومع كسرهاء كما في نظائره» والعقب: : هم أولاد 
الإنسان ما 0 قاله النوويّ كاله" . 

وقال العراقيٌ ا : «(العقب»): به بفتح العين› وكسر القافء وفيه لغة 
أخرى بسكونهاء حكاها صاحب ا و«الصحاح»» وحكي فيه أيضاً لخة 
الثةّ» بكسر العين» وسكون القاف» حكاها النوويّ» وهم: ولد الرجل» وولد 
ولده» قال الجوهريٌ: زاد صاحب «المحكم): الباقون بعده» فعلى هذا لا 
مون عَقِبا في حياته. انتهى . 

(فإِنَهَا)؛ أي : العمرى› (لِلّذِي يُعْطَامًا) بالبناء للمفعول. (لا ترجع) من 
باب ضربء (إِلَى لزي أَعطَّامًا) ؛ أي: كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة» ثم 
عَلّلن ذلك بقوله: (لأَنّهُ)؛ أي : المعطيء (أَعْطَّى عَطَاءَ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيتُ))؛ 
يعني : أن المتمر له ملكي ودخلت في جملة أمواله» فترثها ورثته. 

وقال العراقئ كَُنْةُ: قوله: «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» 
جعله بعضهم من قرل أي :سلية» أدري في التجدية» .ويدل عليه 'قوله فى 
رو ابن 5 ذئب» عن الزهري عند مسلم : «أن رسول الله يل قضى اجمن 
عور قور نج فيه فهي له بل لا يجوز للمعطي فيها شرط› ولا ٿنيا»» 
قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث 
شرطه. انتهى» ففصّل آخرهء وجعله من قول أبي سلمة. انتهى» والله تعالى 


أعلم . 
010( «المفهم) (697/:5). 


(۲) «شرح النووي» .07١/١١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامھ الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

N 778‏ سمس عه ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله ڪا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)١758/١60(‏ و(البخاری) فى «صحيحه» (۳/ 
5 ) و(مسلم) في «(صحيحه) 2)١570(‏ و(أبو داود) في «سننه) «(TooY)‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى» (5/5/ا7) وفى «الكبرى) ۱۳۲/۲١(‏ ۔ ,)١77#‏ 
و(ابن ماجه) فى «سئنه» (١۲۳۸)ء‏ و(مالك) فى «الموظل» (9/+0/5). 
و(الشافعئ) فى ا (۲۱۸/۱)» و(عبد الررّاق) فى («مصئفه») 24١548/85(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۱۳۸/۷ - ۱۳۹)ء و(أحمد) في «مسنده» (6/ 
۲ و٤۳۷‏ و۳۸۲ و۳۸۹)ء و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۹۸۷)» و(ابن 
حبّان) فى «(صحیحه» (۵۱۳۷ و۱۳۸٩‏ و۱۳۹٥)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله» 
الم و(أبو عوانة) فى «مسئله) (۳/ 555 »)٤٦١‏ واا فى 
شرح معاني الآثار) 4۳/9(« و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ ۷۲( 
و«المعرفة» (ه/ه) و«الصغرى» (86/6:). و(البغوي) في لاشرح السّنَّة) 
(2195)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنُةُ: حديث جابر ولب هذا: أخرجه بقية الأئمة 
الستة: فرواه مسلم عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن محمد بن يحيى بن 
فارس» ومحمد بن المثنى كلاهما عن بشر بن عمرء والنسائيٰ عن محمد بن 
سلمة» والحارث بن مسكين» كلاهما عن ابن القاسمء ثلاثتهم . عن مالك. 

وأخرجه مسلمء والنسائيٌ ع» وابن ماجه من رواية الليث بن سعدء ومسلمء 
والنسائئ من رواية ابن انیب ومسلم من رواية ابن جريج» ومعمرء وأبو 
داود» وا من رواية صالح ب بن كيسان» والأوزاعي» والنسائئ من رواية 
شعيب بن ع حمزة» ويزيد بن أبي حبيب» ثمانيتهم عن الزهريء وزاد 
الأوزاعي في روايته مع أبي سلمة: عروة بن الزبير. 

وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائئ من رواية يحيى بن اتی کر 


ا 
عن أبي سلمة» بلفظ: «قضى النبئ بي بالعمرى لمن وهبت له»» وأخرجه 
الشيخان» والنسائئ من رواية قتادة» عن عطاء» عن جابر» بلفظ : «العمرى 
جائزة). وفى لفظ لمسلم: «العمرى ميراث لأهلها». ورواه النسائئ من رواية 
مالك بن دينارء»ء عن عطاءء عن جابر . 

وأخرجه مسلم. والنسائئ من رواية حجاج بن أبي عثمان» وابن جريج. 
ومسلم فقط من رواية أيوب» وأبي خيثمة زهير بن معاوية» وسفيان الثوري, 
وأصحاث السنن الأربعة من رواية داود بن e‏ هند» والنسائئ من رواية هشام 
الدستوائيٌ > سبعتهم عن أبي الر ي عن جابرء es‏ سليمان بن 
يسارء ياد ورواه ۴ داود من رواية طارق قاضي مكة عن جابر. انتهى 
كلام العراقيّ ا4 ببعض تصحيح ما وقع من الأغلاط في نسخته» فتنبّه . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَمَكَذَا 
روی ر ر وجا عن الزْهرِيٌ مثل رِوَايَة مَالِكِ. 

َرَو بَعْضَهُمْ عن عن الزهر ري ولم يذكر فيه : «وَلِعَقِبه) . 

وَرَوِيَّ هذا الخري ين حر ار عن ار النبيت كه قال : «العمرّى 
جات ة 5 لأهلهًا»: وك لم فيها : ١لعقِبوا‏ . 

مَل ََى هذا ل بعد ا ٠‏ قَالُوا : إِذَا قَالَ: هِي لك حَيَّاتك 
وَلِعَةٍ لعقبک كَإنهَا من أعُمِرَمًا ا كر جع إِلَى الأول > وَإِذَا لَمْ يَقَلَ: «لِعَقِبك) فَهِيَ 
7« إلى الأول إذا مات العم YE‏ قزل مالك د بن أَنْسِ » وَالشَافِعِىٌ . 

وروي مِن غير وَج عَنِ الي با قَالَ : ارق خا لأَهلهًا» . 

وَالعَمّل عَلَى هَذَا عِنْدَ ب بض أل المِلْم قَالُوا: إذا مَاتَ الْمُعْمَرُ فَهُوَ 
لورثته› وان لْمْ ْمَل لِعَقِبه وَهَوَّ وو فان التورىّء ل وَإِسْحَاقَ) . 

فقوله: (مَذَا حَدِيتْ حَسَنُْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد تقدّم أنه متَّفقٌ 
عليه . 


و١‎ 


وقوله: (وَهَكَذَا رَوَى مَعمَر) هو ابن راشد البصريٰ»› نزيل اليمن»› فة 


حافظ» تقدم فى «الطهارة» 2)١0/١١(‏ (وَغيْرٌ وَاحِدِ) قد تقدم في التنبيه الماضي 
أنهم ثمانية» (عَن الرَهْرِيّ مِثْلَ رِوَايَةٍ مَالِك) ابن أنس إمام دار الهجرة. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأحكام عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وحاصل ما أشار إليه: أن هؤلاء التسعة» وَهم: مالك» والليث بن سعدء 
وابن أبي ذئب» وابن جريج» ومعمرء وصالح بن كيسان» والأوزاعئ. 
وشعيب بن ابي حمزة» ويزيل د ات حبيب رووا هذا الحديث عن الزهريٰ› 
عن أبي سلمة» عن جابر ضيب : 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» (١بَعْضُّهُمُء‏ ن الزّهْرِيٌ وَلَمْ يكر فيه 
«وَلِعَقِيهه) قال العراقيئ كُبَنُهُ: قول المصئّف: وروى بعضهم عن الزهري. 5 
يذكر فيه: «ولعقبه» تقدم أنه رواه عن الزهري تسعة أنفس : مالك» والليث› 
ومعمرء وابن أب ذئب» وابن جريج»ء وصالح بن كيسان» ويزيل د ين أن 
حبيب» وشعيب بن أبي حمزة» والأوزاعيٌ. 

ورواه أيضاً عنه عُقيل بن خالد» وفليح بن سليمان» وكلهم قالوا في لفظ 
الواهب فيه: «ولعقبه»ء. ام الأوزاعئ» وإلا الليث في رواية يحيى بن يحيى 
عنه» فقال الأوزاعئ : امن ا عمرى فهي له ولعقبه)» ورواه النسائئ بإسناد 
مالك» قال يحيى بن يحيى عن الليث: ايا رل اع ر مرف انوي ك 
ولعقبه)» رواه مسلم. انتهى . 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول» وقوله: (مَذَا الحَدِيتُ) مرفوع على أنه 
نائب الفاعل» ثم إن هذا الكلام مؤكّد لِمَا قبله» فتنبّه. (من غير وَجو)؛ أ 
من طرق كثيرة» (عَنْ جَابرِ عَنِ الت يك قال : «العُمْرَى جَائرَةٌ لأَهَلِها»» وَليْسسَ 
فيها: «لِعَقِبهِه) وقد أسلفت آنا من رواه كذلك» فلا تغفل . 

وقوله: (وَالْعَمَلُ عَلَى مَذَا)؛ أ" على ما دل عليه حديث جابر المذكور» 
(عِنْدَ بَععغض َهُلِ اليلم» ٠‏ قَالُوا: إِذَا قَالَ: هِي)؛ أي: هذه الدار مثلاً (لك 
حَيّاتك) اأص على الظرفيّة. (وَلِعَقِبِك) ؛ ا لأولادك» وأولادهم؛ (فَِنَهَا) ؛ 
ا تلك الدار (لمن أَغمِرَمًا) بالبناء بريه وقوله: (لا تَرْجِعٌ) ننم أنه من 
باب ضرب» ويحتمل أن من أرجع راغا ا للمفعول». (إلي الأوّل) ؛ أي : 
المَعْمِرء بصيغة اسم الفاعل» (وَإِذَا َم يَقل : لِعَقِبِكَ فَْهِيَ رَاجِعَة مَةٌ إلى الأول ذا 
مات الْمُعْمَرْ) بصيغة اسم المفعول. (وَهوَ)؛ أي : هذا القول (قَوْلُ مَالِكِ بن 
نس . وَالشَافِعِيَ) وهو قول الزهري» واحتجوا بحديث جابر ا فإن 
مفهوم الشرط الذي تضمّنه «أيما»» والتعليل يدل على أن من لم يعْمّر له كذلك 
لم تورث منه العمرى» بل ترجع إلى المعطي . 


)١*54( باب ما جَاءَ في العمرّى  حديث رقم‎ - ١6 


وبما روى مسلم عن جابر ول موقوفاً قال: «إنما العمرى 0 ا 
رسول الله يي أن يقول: هي لك» ولعقبكء» فأما إذا قال: هي لك ما عشت 
فإنها ترجع إلى صاحبها» . 

واعلم: أن قول الشافعئّ هذا في القديم» كما صرّح به الحافظ في 
«الفتح) . 

وأما قوله في الجديد فكقول الجمهورء وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك 
فا تات شاء الله تال : 

وقال العراقين ذ لي شرح ما حكاه المصئف عن الشافعيٌ› من أنها 
ترجع إلى الأول إذا لوبقل يقل: «ولعقبك»» هو قول له قديم» ليس عليه عمل» 
حكاه الرافعئ أن أبا إسحاق حكاه عن القديم» فأما قوله الجديد فهو قول 
سفيان» وأحمد» وإسحاق كما تقدم» والله أعلم. انت 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول» (مِنْ غَيْرٍ وَج عَنِ النبي بي قَالَ : 
«العمرّى جَائِدَة لآهلهًا»)؛ أي : بدون ذكر: «ولعقبه»» فقد روي كذلك من 
حديث أبي هريرة» وجابر» عند الشيخين» ومن حديث ابن عباس عند النسائئ» 
ومن مرسل طاوس عند النسائئ أيضاًء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (والعَمَل على هَذَا)؛ اى على ما دل عليه هذا الحديث» (عند 

بَعْضٍ أَهْلٍ اليم قَالُوا: إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ) بصيغة اسم المفعول؛ أي : الشخص 
الى أعطي خا (كَهُوَ)؛ أي : الشيء المعظى (لورثته ته » ون َم تَجْعَل لِعَقِبِهِ)؛ 
ای وإن لم يذكر المعمر لفظة : (ولعقبه) . 

وخلاصة هذا القول: أقن أعير شيا فهو للمعمر له» ولعقبه من 
بعده» سواءٌ ذكر قوله: «ولعقبه»» أو لم يذكرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَهُوَ)؛ أي: هذا القول (قَوْلُ سُفْيَانَ التَوْرِيّء وَأَحْمَدَ) بن حنبل 
(وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» وهو قول أبى حنيفة» والجمهورء وهو الحقٌّء. كما 
سيأتي تحقيقه قريباً . ۰ 

واحتج هؤلاء بما روى ا عن جابر طبه مرفوعاً: «إن العمرى ميراث 
لأهلها»» وبما روى هو عنه مرفوعاً: : «أمسكوا اوک عليكم. > لا تفسدوهاء 
فإنه من أعمر عمرى فهي للذي اا وشا ولعقبه)» . 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الاما الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَامِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

قال النوويّ ككُأَنْهُ: والمراد به: إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة» 
فافدة 2 يذلكها aaa‏ تلكا :تان لذ هوف إلى الواففية ا بدا 

اي لك عمق اء اغ وو غاي هة ومين اد ادر لك 
لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية» يُرجَع فيهاء وهذا دليل للشافعيّ وموافقيه. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف يا لذكر المذاهب في 
مسألة العمرى» ومثلها الرقبى» فلنذكر تفصيل ذلك» فأقول: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمرى» ومثلها 
الرفى: 

قال النوويّ كُلَنْةُ: قال أصحابنا: العمرى ثلاثة أحوال: 

[أحدها]: أن يقول: أعمرتك هذه الدار» فإذا مِتّ فهى لورثتك أو 
لعقبك» فتصمٌ بلا خلاف» ويّملك بهذا اللفظ رقبة الدارء و هبة» لكنها 
بعبارة طويلة» فإذا مات فالدار لورثته» فإن لم يكن له وارث فلبيت المالء ولا 
تعود إلى الواهب بحال؛ خلافا لمالك. 

[الخال الانى]ء أن تتفظير على 'قولة: جنها الك عدر ولا خرش 
لاسن قلى عيحة Ny al LG‏ 
مح وه سك الان لازاه رالا وعو القدبية ال وتال بقن 
أصحابنا : إنما القول القديم أن الدار تكون لِلْمْعْمّر حياته» فإذا مات عادت إلى 
الواهب» أو ورثته؛ لآنه خصّه بها حياته فقطء وقال بعضهم: القديم أنها عارية 
يسترذها الواهب متى شاءء فإذا مات عادت إلى ورثته . 

[الثالث]: أن يقول: جعلتها لك عمركء فإذا مب عادت إلىّ» أو إلى 
ورثتي إن كنت متّء ففي صحته خلاف عند أصحابناء منهم من أبطله. 
والأصح عندهم صحته» ويكون له حكم الحال الأول» واعتمدوا على 
الأحاديث الصحيحة المطلقة: «العمرى جائزة)» وعَدَلوا به عن قياس الشروط 
الفاسدة» والأصح: الصحة في جميع الأحوال» وأن الموهوب له يملكها مُلكا 
تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات» قال: هذا مذهبنا. 

وقال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة. 


)۱۳٤۸( بَابٌ ما جَاءَ في العمرّى  حديث رقم‎ - ٥ 


وقال مالك في أشهر الروايات عنه: العمرى في جميع الأحوال تمليك 
لمنافع الدار مثلاء ولا يُملك فيها رقبة الدار بحال. 

وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبناء وبه قال الثوري» والحسن بن 
صالح» وأبو عبيدة» وحجة الشافعيّ وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة. ان 
كلام النووي او . 

وقال القرطبيئ ذ#؛ه: اختلف العلماء في العمرى على ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: ما تقدّم وهي أنها تمليك منافع الرّقبة» وهو قول القاسم بن 
محمد» ويزيد بن قط واللّيثْ بن سعد» وهو مشهور مذهب مالك» وأحد 
أقوال الشافعيئ» وقال مالك: وللمغمر أن يكريها ولا يبْعد» وله أن يبيعها من 
الذي علا هاه لا من غيره. 

[وثانيها]: أنها تمليك الرّقبة ومنافعهاء وهي هبة مبتولة» وهو قول أبي 
حنيفة» والشافعيئ» وأصحابهماء والثوريٌ» والحسن بن حيئ» وأحمد بن 
حنبل» وابن ا وأبي عبيد؛ قالوا: من أعمر رجلا شيئاً حياته فهو له 
حياته» وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد مَلَك رقبتهاء وشرط المعطي الحياةً أو العمر 
باطل؛ لأن رسول الله ييه قد أبطل شرطه» وجعلها بتلةَ» وسواء قال: هى لك 
حياتك› أو: هي لك ولعقبك بعدك. ٠‏ 

[وثالثها]: إن قال: عمرك؛ ولم يذكر العقب كان كالقول الأول» وإن 
قال: لك ولعقبك؛ كان كالقول الثاني» وبه قال الزهريً» وأبو ثورء وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وابن أبي ذئب» وقد روي عن مالك» وهو ظاهر قوله 
في «موطاً» يحيى بن يحيى . 
1 فأهل القول الأول: تمسّكوا بأصل اللغة» وعضدوا ذلك بما رواه ابن 
القاسم عن مالك قال: رأيت محمداً وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم وعد الله تعاتب مهدا وهو برد قاضو ب فقول المع ما للك 
لا تقضي بحديث ابن شهاب في العُمْرى؟ فقال: يا أخي! د ضرمم 
وأباه الناس» قال مالك: ليس عليه العمل › ولوددت : أنه مجي . 


)1( اشرح النووي» (۱۱/ ۷۹ _ .)78١‏ 


إحاف الطالب الأحوذي بثرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

وعضدوه أيضاً بأن قالوا: الأصل بقاء ملك المعطي للرّقبة بإجماع» ولم 
يرذ قاطع بإخراجه عن يده قبل الإعمار» وتأولوا جميع تلك الظواهر الواردة في 
الباب. 

وأما أهل القول الثاني: فظواهر الأحاديث معهمء غير أَنَّهم لا يُسلَّم لهم 
أن رسول الله ية أبطل شرط العمر؛ لأنه لو أبطله لبطلت العمرى بالكليّة 
ولامتنع إطلاق ذلك الاسم عليهاء ولم تبطل؛ لأن الأصل في شروط المسلمين 
صحتها وبقاؤهاء بدليل قول النبئ كَِ: «المسلمون على شروطهم»؛ ذكره أبو 
داود» وغيره» عن أبي 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا يسلم لهم...2 إلخ»› فيه نظر؛ 
كيف لا يسلم لهمء وقد صح عن النبئ كلِةِ؟ ولا يلزم من بطلان الشرط 
بطلان العمرى؛ إذ لا تلازّم بينهماء كما لا يخفى على المتأمل» والله تعالى 
أعلم . 

قال: فإن قيل: هذا من الشروط التي قد أبطلها الشرع بقوله: «كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل». 

قلنا: لا نسلّم أنه ليس في كتاب الله؛ لأن كتاب الله هنا يراد به: 
حكم الله؛ بدليل السبب الذي خرج عليه الحديث المتقدّم» وقد تقدّم في 
العتق . 

قال الجامع: هذا الحديث حجة عليه» لا له؛ لأن الشرط الذي أبطله 
النبئ بي إنما بطل بحكم الله فتأمّلء والله تعالى أعلم . 

قال: ثم يلزم على هذا: إبطال المنحة» والإفقارء والعارية» فإنها كلها 
عطايا بشروط. وليست كذلك باتفاق. 

قال الجامع: أيضاً هذا غير مقبول؛ لأن هذه الأشياء صخت شرعاً مع 
شروطهاء فلا يعارضها ما نحن فيه» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

قال: فإن قيل: فقد قال رسول الله يل فيما رواه ابن أبى ذئب فى 
«موطئه؛ من حديث جابر ذه عن النب ك: أله قضى فيمن أَعْمّر عُمْرى له 


010( حديث صحیح › أخرجه أبو داود (”7/ 5 07١‏ . 
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5 : 2 ۰ 0 ي„ )1( ١‏ 
ولعقبه» فهي بتلةء لا يجوز للمعطي فيها شرطء. ولا مثوبة > وهذا صريح في 


يقال :ارط 
فالجواب: إنا لا نسلّم أن هذا الشرط المنهن عنه هو نفس الإعمار فى 
قوله: هي لك عمرك؛ لأنه لو كان كذلك لبطلت حقيقة العمرى» كما قلناهء 


ولأنه لو بطل ذلك لبطل قول المعطي: هي لك سَنّة من عمرك؛ ولم يبطل 
بالاتفاق» فلا تبطل» والجامع بي مرخ الصووقه ‏ أن كل .واحك مها إعطاء د 
فيه العمر» وقد قال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وَهُمْ على شروطهم 
في أموالهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول فيه كالقول في سابقهء فتنبّه . 

ومما يتمسكون به: قوله ل : «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». 
فقد صيّرها مُلكاً؛ لأنه لا يورّث عن الإنسان إلا ما كان يَمْلك. ويُجابون عن 
لنت رات اللقد ابي امن كلدم ي وإنما هو من قول أبي سلمة بن 
عبد الرحمن )+ كما قد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» وذكر 
الحديث المتقدّمء فلما فرغ قال: قال أبو سلمة: «لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه 
المواريث»» ولئن سلم ذلك؛ فإنما جاء ذلك من حيث ذكر العقب» فيكون فيه 
حَجّة لأهل القول الثالث» لا للثاني . 

وأما آهل القول الثالث: فكأنهم أعملوا الاسم فيما لم يذكر فيه العقب. 
وتركوا مقتضاه» حيث مَنّع منه الشرع» وكأنهم جمعوا بين الاسم والأحاديث 
التي في الباب». وقد شهد لصحة هذا: رواية من قال عن جابر: إِنّما العمرى 
8 أجاز رسول الله بي أن يقول: هي لك ولعقبك» فأمًا إذا قال: هي لك ما 

: فإنها ترجع إلى صاحبهاء قال: وبه كان الزهري يفتي» ثم ما ورد من 

ويم فإنه مقيّد بهذا الحديث» غير أن كلام النبي كي انتهى عند 
قوله: «هي لك ولعقبك)› وما بعده من كلام الزهريٰ على ما قاله محمد بن 


)١(‏ هكذا نسخة ا وهو مصحف من مثنوية»)» بمعنى: الاستثناء» كما في 


عبارة 0 الآأتية ووقع في «(«صحيح مسلم) بلفظ : «ولا ميا وهو اشا 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَ ات الأحكام عَنْ رَسُولِ الله يكل 
يحيى الذّمْلىَ وهو مما انفرد به معمرْ عن الزهريٰ» وخالفه في ذلك سائر من 
رواه عن الزهريّ من الأئمة الحفاظ؛ كالليث» ومالك» وابن أخي الزهري. 
وابن أبي ذئب» ولم يذكروا ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في كلام ابن عبد البرٌ ياه مناقشة ما 
قاله الذهليّ» فلا تذهل . 

قال القرطبئ: والذي يظهر لي» وأستخير الله في ذكره أن حديث جابر 
في العُمُرى رواه عنه جماعة» واختلفت ألفاظهم اختلافاً كثيراً» ثم رواه عن كل 
واحد من تلك الجماعة قوم آخرون» واختلفوا كذلك» ثم كذلك القول في 
الطبقة الثالثة» وخَلْط فيه بعضهم بكلام النبي ييه ما ليس منه» فاضطرب» 
فضعفت الثقة به» مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفته للأصل المعلوم المعمول 
به من أن الناس على شروطهم في أموالهم» كما قال القاسم بن محمدء وكما 
دل عليه الحديث المتقدم في الشروط» وينضاف إلى ذلك أن الناس تركوا 
العمل به؛ كما قال محمد بن أبي بكرء فتعيّن تركه» كما قال مالك: ليته 
مُجي» ووجب التمسك بأصل وضع العُمْرى» كما تقدّم» وبالأصل المعلوم من 
الشريعة: من أن الناس على ما شرطوه في أعطياتهم» وهو القول الأول» وليس 
على غيره معوّل. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القرطبئ من الطعن في حديث 
جابر نه بالاضطراب» وضَعْف الثقة به» والتمسّك بالأصل المعلوم. .. إلى 
آخر كلامه غريب منه» كيف يضعًف حديثاً صحيحاً» ويدّعي ضعف الثقة به 
والتمسّك بالأصل؟ مع أن الاضطراب بعيد عنه» ولذا أخرجه أصحاب الصحاح 
بألفاظ متقاربة» وأيضاً لا ينافي التمسّك بالأصل»ء فكيف يدّعي ما قاله؟ 
والغريب أنه بعد هذا سلك مسلك الجمع بين تلك الروايات التي ادّعى 
اضطرابهاء فناقض آخر تحقيقه ما ادّعاه أوّلاً» إن هذا لهو العجب العُجاب. 

قال: وإذا تقرر ذلك فلنبيّن وجه رد تلك الروايات إلى ما قررناه. 

فأمّا قوله: «وإنها لا ترجع إلى صاحبهاء من أجل أنه أعطى عطاء وقعت 
فيه المواريث»» فيعني به: أنه لما جعلها للعقب؛ فالغالب أن العقب لا ينقطع› 
فلا تعود لصاحبها لذلك. 
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وأكاءقولهة «اوتعع تنه المر O‏ اعفان ليها أنه من قول النب ئلا 
فمعناه ‏ والله أعلم -: أنّها لما كانت تنتقل للعقب بحكم تلقيهم عن مورّثهم. 
ويشتركون في الانتفاع بها أشبهت المواريث» فأطلق عليها ذلك 

وأمّا قوله: «أمسكوا عليكم أموالكمء ولا تفسدوها»؛ فإنه من باب 
الإرشاد إلى الأصلح؛ لأن الإعمار يمنع المالكَ من التصرف فيما يملك 
رقبته آماداً طويلة» لا سيما إذا قال: هي لك ولعقبك؛ فإن الغالب: أنها لا 
ترجع إليه» كما قررناه» ولا يصح حمل هذا النهي على التحريم؛ لأنّه قد 
قال في الرُواية اللأخرى: «العمرى جائزة لمن وهبت له»؛ أي : عطكة 
جائزة ولأنها من أبواب البرء والمعروف» والرفق» فلا يُمنع منه» وقول 
او عا 2 5 تع ا ا مل على د فانه قال تر 
ذلك: فمن أعمر شيئاً فهو له» ومن أرقب شيئاً فهو له» فقد جعلهما 
طريقيرة ‏ للك فلو كان عقدهما حرام كسائر العقوة المح مة لامر 

ما قوله : «فهي للذي أعمرها حيًاً وميتا»؛ فيعني بذلك: إذا قال: هي 

اليم نه ينتفع بها في حياته. ثم ينتقل تفعها إلى عقبه بعد موته» وهذه 
الرواية وإن وقعت هنا مطلقة؛ ؛ فهي مقيدة بالروايات الأر التي ذكر فيها 
العقب» لا سيما والرًاوي واحد» والقضية واحدة» فيحمل المطلق فيها على 
المقيّد قولاً واحداًء كما قررناه في الأصول. 

وقوله: إنما العمرى التي أجاز رسول الله يه أن يقول: هي لك 
ولعقبك؛ أي : أمض جوازها وألزمه حوره ١‏ 

وقوله: «وأمًا إذا قال: فهي لك ما عشت». فإنها ترجع إلى صاحبهاء 
فإن كان من قول النبئ بي فهو نصّء فيما اخترناه» وإن كان من قول الرّاوي؛ 
ر E‏ 

ل ل قد أجاد القرطبئ طبئ ّل في الجمع بين هذه 
الروايات» فبهذا يتبيّن أنه لا اضطراب بينهاء وأن بعضها مفسّر لبعض»› فتكون 
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> إتحاف الطالب الأحوذک بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَ ا الأحكام عَنْ رَسُولِ الله يكل 
على معنى واحدء فدعواه الاضطراب» وضَعْف الثقة بالحديث الذي ذكره فى 
أول كلامه مما لا معنى لهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. ا 

[تنبيه]: القائلون: بأن العمرى تمليك الرقبة؛ فرّقوا بينها وبين السكنى» 
فلو قال: أسكنتك حياتك» فإذا مات رجعت إلى صاحبهاء إلا الشعبيء فإنه 
سوّى بينهماء وقال في السّكنى: لا ترجع إلى صاحبها بوجه» وهو شاد لا 
يعضده نظرء ولا خبرء فإن العمرى عند القائلين: بأنها تمليك الرّقبة» خارجة 
في القياس» وإنما صاروا إليه من جهة ظواهر الأخبار» فلا تقاس السّكنى 
عليها؛ لأن الخارج عن القياس لا يقاس عليه كما قررناه في الأصولء. ولا 
خبر فيه» فلا يصار إليه» والله أعلم» قاله القرطبي كاله . 

(المسألة الخامسة): قد بسط القول على هذا الحديث الإمام ابن 
عبد الب ي اه في كتابه الممتع : «التمهيد»» ودونك خلا صته : 

قال كلَنهُ: مالك عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن جابر بن 0 اللهء أن رسول الله كل قال: «أيما رجل عدر عير 
له ولعقبه» فإنها للذي اليا لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لآنه أعطى عطاء 
وقعت فيه المواريث». 

هكذا هو هذا الحديث عند كل الرواة عن مالك» ورواه معمرء عن 
To‏ سار ب ماه ركد 
العمرى التي أجاز رسول الله بيه أن يقول: هي لك ولعقبكء فأما إذا قال: 
هي لك ما عِشْتَء فإنها ترجع إلى صاحبها»ء قال معمر: وكان الزهري يفتي 
بذلك» قال محمد بن يحيى الذهليّ في حديث معمر هذا: إنما منتهاه إلى 
قوله: «هي لك ولعقبك»» وما بعده عندنا من كلام الزهريّ» قال: وما رواه أبو 
الزبير» عن جابرء يُوهِن حديث معمر هذاء قال: وقد رواه ابن أبي ذئب» 
ومالك» وابن أخي الزهريّ» وليث على خلاف ما رواه معمر. 

قال أبو عمر: أما رواية ابن أبي ذئب» فرواه في «موطئه» عن ابن 
شهاب» عن أبي سلمة» عن جابر» عن النبي يي أنه قضى فيمن أَعْمّر عُمْرَى 
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له ولعقبه» فهي له بَنْلّهَ لا يجوز للمعطي فيها شرطء ولا مَتْنَويَة قال أبو 
سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث شرطهء وهذا 
خلاف ما قاله الذهلئ» وقد جَوّده ابن أبي ذئب» فين فيه مود ضع الرفع› وجعل 
سائره من قول أبي سلمة» لا من قول الزهري. 

ورواه الأوزاعيّ قال: حدّثني أبو سلمة قال: حدّثئني جابرء عن النبئ كَل 
قال: «العمرى لمن ا هي له ولعقبه»» هكذا حدثناه الوليد بن مسلم 
وغيره عنه . 

ورواه الليث» نان شهاب بإسناده» 0 امن أعمر رجلا عَمْرَّى له 
ولعقبه» فقد قَطع ل حقه فيها» وهي لن ا ولعقبه)» حدثنا بحديث 
الليث: أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ» قال: 

حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدّثنا أبو النضرء قال: حدّثنا الليث بن 

سعدء قال: حدّثني الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر» قال: سمعت 
سيول ا ا شرل فاكو خا حرفن 

قال أبو عمر: فهذا ما في حديث ابن شهات: والمعنى في ذلك 
كاري نشد د ق ا لكو ال ك لم يقل بظاهر هذا الحديث؛ لِمَا 
روأه عن يحيى بن سعيد؛ عن عبد الرحمن بن القاسم. أنه سمع مكحولاً 
الدمشقيّ يسأل القاسم بن محمد» عن العمرى» وما يقول الناس فيهاء فقال 
القاس : ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم» وفيما أَعْطَواء 
والقاسم قد أدرك جماعة من الصحابة» وكبار التابعين» وقال مالك: الأمر 
عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أغمّرها إذا لم يقل: لك ولعقبكء. إذا مات 
الْمُعْمَره وكذلك إذا قال: هي لك ولعقبك ترجع إلى صاحبها أيضاً بعد 
انقراض عقب المعمّر؛ لأنه على شرطه في عقب المعمّرء كما هو على شرطه 
في المعمّرء ورقبتها عند مالك وأصحابه على مُلك صاحبها أبداً ترجع إليه إن 
كان حيّاً أو إلى ورثته بعده» وضمانها منهمء ولا يملك بلفظ العمرى. 
والإعمار» عند مالك رقبة شيء من العطاياء وإنما ذلك عنده كلفظ السكنى» 
والإسكان سواءًء لا يُملّك بذلك إلا المنافع» دون الرقاب» وهي ألفاظ عندهم 
لا يُملك بها الرقاب» وإنما يملك بها المنافع» منها: العمرى» والسكتى» 
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والعارية» والإطراق» والمنحة» والإخبال» والإفقارء وما كان مثلها. 

قال أبو إسحاق الحربئ: سمعت ابن الأعرابيئ يقول: لم تختلف العرب 
في أن هذه الأسماء على ملك أربابهاء ومنافعها لمن جعلت له» العمرى. 
والرقبى» والإفقار» والإخبال”''» والعرية» والسكنى» والإطراق. 

ومما احتجٌ به أصحاب مالك فيما ذهبوا إليه من رد حديث جابر هذا أن 
قالوا: هو حديث منسوخ.ء ولم يصحبه العمل» وقال بعضهم: لعل حامله 
وَهِمَ. 

قال ابن عبد البرّ: ومثل هذا من القول لا يُعترض به الأحاديث الثابتة 
عند أحد من العلماءء إلا بان يت يتبيّن النسخ بما لا مَذَفْع فيه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن عبد الب يله في هذا التعّب» 
كيف يُذَعَى نسخ حديث صحيح بظنون وتخيّل» فأين الناسخ؟ إن هذا لهو 
العجب» وأيضاً قولهم: لم يصحبه العمل مردود بما ثبت من أنه عمل به في 
المدينة» فقد قضى به طارق مولى عثمان بشهادة جابر 5ه بأنه بي قضى 
بالعمرى لصاحبهاء فكتب به إلى عبد الملك بن مروان» فنفذه» كما سيأتي عند 
مسلم في هذا الباب» فكيف بُدّعَى عدم العمل؟ فتبضر 

قال: ومما احتجوا به أيضاً: ما رواه ابن القاسم وغيره عن مالك قال: 
رأيت محمداً وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» فسمعت 
عند اله يعاتب متحمدا > وح برد قاض فيقول له: ما لَكَ لا تقضى 
بالحديث الذي جاء عن رسول الله ية فى العمرى» حديث ابن شهاب» د 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر؟ SS‏ اعد ادن 
على هذاء وأباه النامنٌ» فهو يكلمه» ومحمد يأباه» قال مالك: ليس عليه 
العمل ولوددت أنه مجيّ ا 


)١(‏ «الإخبال» بالخاء المعجمة: هو بمعنى العارية» قال فى «القاموس» (ص”7”5): 
واستخبلني ناقةًء فأخبلتها: استعارنيهاء فأعرتهاء أو أعرتها لينتفع بلبنهاء ووَبَرهاء 
أو فرساً ليغزو عليه 

(0) أي: تمئّيت أنه مُحِي من «الموطّااء ووقع في النسخة غلطاً: «أني مُحي»» فتنبّه. 
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ومن أحسن ما احتجوا به أن قالوا: مِلْكُ الْمُعْمِر الْمُعْطِى ثابت بإجماع 
قبل أن يُحْدِث العمرى» فلما أحدثها اختلّف العلماء» فقال بعضهم: قد أزال 
لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره». وقال بعضهم: لم يزل ملكه عن رقبة ماله 
بهذا اللفظء والواجب بحقّ النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين» وهو الإجماع؛ 
لأن الاختلاف لا يثبت به يقين» وقد ثبت أن الأعمال بالنيات» وهذا الرجل 
لم ينو بلفظه ذلك إخراج شيء عن مُلكه» وقد اشترط فيه شرطأ فهو على 
شرطه؛ لقول رسول الله ككةِ: «المسلمون على شروطهم). 

قال الجامع عفا الله عنه: سكت ابن عبد البرٌ ككْآَنُةُ عن التعليق على هذا 
المتمسّكء. ويا ليته لم يسكت» والجواب عنه واضح» وهو أن ثبوت الملك» 
وزواله ليس من شرطه الإجماع» وإنما الشرط ثبوت الدليل فيه» من نض 
كتاب الله» أو سنة رسول الله ية الصحيحة.ء فإذا ثبت عن رسول الله لل نض 
في إثباته أو زواله» فهو المتمسّك» سواء حصل الإجماع على ذلك أم لم 
يحصل» وما هنا كذلك» فقد أزال النصّ مُلك الْمُعْمِر - بالكسر ‏ وأدخله في 
ملك الْمُعْمَرٍ له - بالفتح ‏ فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى ولي التوفيق. 

قال أبو عمر كُبَنَهُ: نحن نذكر اختلاف الفقهاء فى هذا الباب على 
شَرْطنا في هذا الكتاب لنبيّن بذلك موضع الق اتنا التوفيق ‏ فأما 
مالك يلف فقد ذكرنا أن العمرى والسكنى عنده سواء» وهو قول الليث»› 
وقول القاسم بن محمدء ويزيد بن فسيط» قال مالك: فإذا أعمره حياته. 
وأسكنه حياته» فهو شيء واحدء فإن أراد الْمُعْمّر أن يُكريها فإنه يُكريها قليلاً 
قليلاء ولا يبعد الكراء» قال: وللمعمّر أن يبيع منافع الدار» وسكناه فيها من 
الذي أعمرهء ولا يبيعها من غيره. 

وقال أبو حنيفة» والشافعئن». وأصحابهماء وهو قول الثوري» والحسن بن 
2 وا واخ ET‏ وبي عا الاق هذا ال هة 
مبتوتة» يملكها المعمّر مُلكاً تامّأء رقبتها ومنافعهاء واشترطوا فيها القبض على 
أصولهم في الهبات» قالوا: ومن أعمر رجلاً شيئاً في حياته» فهو له حياتَة 
وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد مَلْك رقبتهاء وشَّرْط المعطي» وذكره العمرى. 
والحياة باطل؛ لأن رسول الله يي أبطل شَرْطهء وجعلها بَبْلَهَ للمعظى» وسواءٌ 


0 إتحاف الطالب الأحوذک بشرح جامص الامام الترمذط _ أَبْوَ ات الأحكام عَنْ رَسُولِ الله يلل 
قال : هي ملك حياتك› وهي لك ولعقبك بعدك عمري وحياتهم› أو ما عشت» 
وعاشواء كل ذلك باطل؛ لأن رسول الله ية أبطل الشرط فى ذلك» وإذا بطل 
نوكه لامي ف حاف المعو زوكادلاك بحن ستيه لشتريطة | يفنا E‏ 
شرط أبطله لله أو رسوله ية فهو مردودذ؛ لأن في إنفاذه تحليل الحرام» وقد 
قال رسول الله كَكِ: «المؤمنون على شروطهم» إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم 
حلالاً»””'» وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»؛ يعني: ليس في 
حكم الله وفيما أباحه الله في کتابه» وعلى لسان رسوله يكل وقد قال 6: 
اإنه من أعطى شيئاً حياته فهو له ولورثته» فأمسكوا عليكم أموالكم». 

قالوا: والسكنى عارية لا يملك بها رقبة» إنما يملك بها المنافع على 
روط ال 

و ذغيوا إليه فى ر و 
وجماعة عن أبي الزبير» عن جابرء أن رسول الله بي قال: «من أعمر شيئا 
حياته» فهو له حياته وموته). 

ثم ساق بسنده عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله له : «العمرى لمن وهبت له)» فجعلها هبة 
والفائدة في هذا الخطاب في تملكه الرقبة؛ لأن المنافع أوضح من أن يُحتاج 
إلى أن تُعرّف لمن هي في ذلك» والله أعلم. 

ثم ساق بسنده عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله كك : 
«أيها الناس أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تعمروا أحداً شيئاًء فإن من أعمر 
عا كدعا جه نه :فين له ا ا 

قال: وذكر الشافعي عن ابن علية» عن الحجاج بن أبي عثمان» عن أبي 
الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله كلِةِ: «يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم 
أموالكم» ولا تعمروا أحداً شيئاًء فإن من أعمر شيئاً حياته» فهو لمن أغمره 
حياته ومماته». 

ورّوّى حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر مثله سواءًَ» وهو قول 
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جابر» وابن عمرء وابن عباس. ذكر معمر عن أيوب» عن حبيب بن أبي 
ثابت» قال: سمعت ابن عمر وسأله آعرابئ عى ابنه ناقة له حياته» فأنتجها 
فكانت ابلا فقال ابن عمر: هي له حياته ا قال : أفرأيت إن كان تصدّق 
عليه؟ قال: فذلك أبعد له. 

وهذا الخبر يدل على أن مذهب ابن عمر في العمرى أنها خلاف 
السكنى» ذلك أنه وَرِتَ حفصة بنت عمر دارهاء قال: وكانت حفصة قد 
أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت» فلما توفيت ابنة زيد قبض عبد الله بن 
عمر المسكن»› ورای أنه له. 

وعلى هذا أكثر العلماء» وجماعة أهل الفتوى في الفرق بين العمرى 
والسكنى» وقالوا: لا تنصرف إلى صاحبها أبداء وكان الشعبئ يقول: إذا قال: 
عو الك سكي کے تعونت انين ل کا ,ومو بو إذا ال دار يهاه اکا 
حتى تموت» فإنها ترجع إلى صاحبها . 

وأما قول جابر: فذكر عبد الرزاق» عابر جريجح» عن عن أبي الزبير» عن 
جابرء قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لهاء ثم تُوْفيء وترك 3 
وتوفيت بعده» وتركت ولدين أخوين سوى الْمُعْمَّرء أظنه قال: فقال ولد 
المعمرة: يرجع الحائط إليناء وقال ولد المعمّر: بل كان لأبينا حياته وموته» 
فاختصموا إلى طارق مولى عثمان» فدخل جابر» فشهد على رسول الله لا 
بالعمرى لصاحبهاء فقضى بذلك طارق» ثم كتب إلى عبد الملك» فأخبره 
بذلك» وأخبره بشهادة جابر» فقال عبد الملك: صدق جابر» وأمضى ذلك 
طارق» وقال: ذلك الحائط لبني المعمّر حتى اليوم. 

وروی يعلى بن عبيد وغيره» عن الثوريّ» عن أبي الرير عر طاوس» 
عن ابن عباس» فاه ل تجن العدرى و ا ی لمن عير ا فيو لد 
ومن أرقت شيئاً فهو له» وهو قول طاوس» ومجاهد» وسليمان بن يسارء وبه 
كان يقضي شريح. 7 

وقال من ذهب إلى هذا القول: إنه لا يصح لأحد أن يدعي العمل في 
هذه المسألة بالمدينة؛ لأن الخلاف في المدينة فيها قديماً وحديثاً أشهر من أن 
يحتاج إلى ذكره. 
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واحتجوا أيضاً بما حدّثناه عبد الرحمن بن يحيى» ثم ساق بسنده إلى أبي 
هريرة طبه عن النبئ بيه قال: «العمرى جائزة لأهلهاء أو ميراث لأهلها». 
وروی حماد بن سلمة» عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن محمد ابن 
الحنفية» عن معاوية بن أبي سفيان» عن النب به قال: «العمرى جائزة 
لأهلها»ء ثم ساق بسنده أيضاً إلى جابر بن عبد الله وء أن النبئ كه قال : 
«العمرى ميراث لأهلها»» وساق أيضاً بسنده إلى جابر نه أن المهاجرين لما 
قدِموا على الأنصارء جَعَل الأنصار يُعمرونهم دورهم حياتهم» فبلغ ذلك 
رسول الله يو فقال للأنصار: «أمسكوا عليكم أموالكم» لا تعمروهاء فإنه من 
أعمر شيئا فهو له ولورثته إذا مات» . 

قال: وفى هذه المسألة قول ثالث» قاله أبو ثورء وداود بن علئ» وهو 
فول بي ا بن عي لحتو وان ابه رای الى کی ا إذا قال 
الرجل: هذه الدار» وهذا الشيء لك عمريء أو عمرك» أو حياتيء أو 
حياتك» فإن ذلك ينصرف إلى المعطي إذا مات المعطي» وانقضى الشرطء فإن 
مات المعطي قبل انقضاء الشرط انصرف إلى ورثته» وليس في هذا تمليك شيء 
من الرقاب» حتى يكون فيه ذكر العقب» وإذا قال المعطي: هو لك ولعقبك»› 
زال مُلك المعطي عنهاء وصارت مُلکاً للمعظى يورّث عنه» وقد رُوي عن 
يزيد بن قسيط مثل هذا القول أيضاً . 

وحجة من ذهب إليه: حديث أبي سلمة» عن جابر من رواية مالك 
وغيره» عن ابن شهاب» وقد تقدم ذكرهء قالوا: فهذا هو الثابت عن النبي ئي 
من رواية الثقات الفقهاء الأثبات» قالوا: وليس حديث أبي الزبير مما يعارّض 
به حديث ابن شهاب» ولا في حديث أبي هريرة» وزيد بن ثابت» ومعاوية 
بيان» وهي مختَيلة للتأويل» وحديث ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن جابر 
حديث مُمَسّر» يرتفع معه الإشكال؛ لأنه جَعَل لذكر العقب حكمأًء وللسكوت 
عنه حكماً يخالفه» وبه أفتى أبو سلمة» وإليه كان يذهب ابن شهاب» وهم رواة 
الحديث» وإليهم يُنصّرف في تأويله. مع موضعهم من الفقه والجلالة» وليس 
من خالفهم ممن يقاس بهم. 

قالوا: وحديث معمر حديث صحيحٌ» لا معنى لقول من تكلم فيه؛ لأن 
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معمراً مِن أثبت الناس في ابن شهاب» وأحسنهم نقلاً عنه» لا سيما ما حَدَّتْ 
به باليمن من كُتبه» وإنما وُجد عليه شيءٌ من الغلط فيما حَدَّثْ به من جفظه 
بالعراق» وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح . 

قال ابن عبد البو 5 لي ا بر ومن ذهب 
مذهبهم . وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البر یا وهو تحقيق نفيس ) 
زفحت ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الإمام ابن عبد البرٌ كا4 في استعراض 
المذاهب» وأدلتها في هذه المسألة» وأفاد» والذي ظهر لي من خلال دراستي 
لهذه الأقوالء وأدلتها ترجيح قول الجمهور: إن العمرى جائزة» ولازمةء مُلك 
للمعمّر له بالفتح ‏ مطلقاًء سواء قال له: هي لك ولعقبك» أو لم يقل: ولعقبك. 

قال العلامة ابن قدامة اه بعد ذكر صور العمرى والرقبى ما نصّه: 
Na‏ وحكي عن بعضهم أنها لا تصحّ؛ لأن 
النبى ييو قال : دلا و ولا ترقبوا»» وحجة الجمهور حديث جابر طبه 
قال: قال رسول الله ككل : «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها»» 
وهو حديث صحيح» رواه أصحاب السئن . 

وأما قوله ككِة: «لا تعمروا..2.2 إلخ» فالنهي فيه إنما ورد على سبيل 
0 لهم أنهم إذا أعمرواء أو أرقبوا يكون ذلك للمعمّرء والمَرْقَبء ولا 

يعود إليهم منه لي وسياق الحديث يدل على هذاء فإنه قال: «فمن أعمر 
عمرى» فهي لمن أعمرها حيّاً وميتاً ولعقبه) . 

إذا ثبت هذاء فإن العمرى تنقل الملك إلى المعمّر له» وبهذا قال جابر بن 
عبد الله» وابن عمر» وابن عبّاس» وشريحٌ» ومجاهدء وطاوس» والثوري» 
والشافع» وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن علىّ. 

وقال مالك. والليث: العمرى تمليك المنافع» لا تملك بها رقبة المعمّر 
بحال» ويكون للمعمر السكنى» فإذا مات عادت إلى المعمرء وإن قال: له 
ولعقبه» كان سكناها لهم فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر. 
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واحتجًا بما رَوَى يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسم» قال: 
سمعت مكحولاً يسأل القاسم بن محمد عن العمرى: ما يقول الناس فيها؟ 
فقال القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم. وما أعطواء 
وقال إبراهيم بن إسحاق الحربيئ»؛ عن ابن الأعرابئ : لم يختلف العرب في 
العمرى» والرقبى» والإفقارء والإخبال» والمنحة» والعريّة» والسكتى. 
والإطراق أنها على ملك أربابهاء ومنافعها لمن جُعلت لهء ولأن التمليك لا 
يتأفت» كما لو باعه إلى مدّة» فإذا كان لا يتأقت» حمل قوله على تمليك 
المنافع؛ لأنه يصح توقيته . 

وحجة الأولين حديث جابر يفيه قال: قال النبي 285: اأمسكوا عليكم 
أموالكم. ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمری» فهي للذي اا ا وا 
ولعقبه»» رواه مسلم» وفي لفظ: «قضى رسول الله ئه بالعمرى لمن وهبت 
له»» متَّفقٌ عليه . 

قال: وقد رَوَى مالك حديث العمرى في «موطئه»» وهو صحيح. رواه 
جابر» وابن عمرء وابن عبّاس» ومعاوية» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة وون . 

وقول القاسم لا يقبل في مخالفة من سمّينا من الصحابة والتابعين» فكيف 
يقبل في مخالفة قول سيّد المرسلين بء ولا يصح أن يُذَعَى إجماع آهل 
المدينة؛ لكثرة من قال بها منهم» وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك بن 
مروان. 

وقول ابن الأعرابيئّ: إنها عند العرب تمليك المنافع» لا يضر إذا نقلها 
الشرع إلى تمليك الرقبة» كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة, 
ونقل الظهارء والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة. 

وقولهم: إن التمليك لا يتأقت» قلنا: فلذلك أبطل الشرع تأقيتهاء 
وجعلها تمليكاً مطلقاً. انتهى كلام ابن قدامة كال ببعض تصرّف”'')» وهو 
تحقيق نفيس جذاً . 
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قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من هذه التحقيقات كلها أن الأرجح 
قول أكثر أهل العلم: إن العمرى» والرقبى جائزتان لمن جعلتا له» ولعقبه بعد 
موته مطلقاًء سواء ذكر: «ولعقبه» أم لا؛ لأن الأدلّة على ذلك صحيحة 
صريحة» لا يمكن مخالفتها لأجل قول بعض الناس» أو لدليل عقلئ؛ إذ هو 
في مقابلة الدليل الشرعئ فاسد الاعتبار . 

فأما قول الزهري وغيره: إن لم يقل: «ولعقبه» ترجع لصاحبهاء فرأي 
را فا يكور ا 

وأما احتجاجه بعدم قضاء الخلفاء به» فقد عارضه عطاء بن أبي رباح بأن 
من الخلفاء من قضى به› وهو عبد الملك بن مروان؛ عملاً بحديث جابر لاه 
فقد أخرج النسائئ بإسناد صحيح» عن قتادة» قال: سألني سليمان بن هشام 
عن العمرى» فقلت: حدّث محمد بن سيرين» عن شريح قال : قضى نبي الله ويا 
أن العمرى جائزة» قال قتادة: قلت: حدّثني محمد بن النضر بن أنس» عن 
بَشِير بن نهيك» عن أبي هريرة» أن نبي الله كل قال: «العمرى جائزة»» قال: 
قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة» قال قتادة: فقال الزهري: 
إنما العمرى إذا أعمر وعقبه مِن بعده» فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي 
يجعل شرطه»ء قال قتادة: فسئل عطاء بن أبن رباح» فقال: حدّثني جابر بن 
عبد الله» أن رسول الله كل قال: «العمرى جائزة»» قال قتادة: فقال الزهريّ: 
كان الخلفاء لا يقضون بهذاء قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. 
انتهى . 

فقد تبيّن بهذا أن دعوى عدم عمل أهل المدينة غير صحيحة . 

والحاصل: أن العمرى والرقبى جائزتان» يُنقّل بهما مُلك الْمُعُْمِر 
والمرقب إلى الْمُعْمَّر والمرقًب له حياتهما وموتهماء وإلى عقبهما من بعدهماء 
ولا رجوع فيهما مطلقاً؛ لِمَا عرفت من وضوح الحجة. وتبيّن المحجة» والله 
تعالى أعلم . 
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وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذىّ ي أو الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرَقْبَى) - بِضِم الراء» وسكون القاف› 
ها اد م ةة مقصورا ‏ عل ورن 0 اسم من الإرقاب» يقال: 
أرقبت زيداً الدار إرقاباً: إذا قلت له: هذه الدار لك فإن مت قبلك» فهي 
لك» وإن مب قبلى عادت إلن» فهى من المراقبة؛ لأن كل واحد منهما يرقب 
ay‏ الا 

قال ابن منظور طدلْه: الرفَى أن يُعطى الإنسان لإتسان دارا أو أرضاًء 
E Î‏ "لمان إلى E‏ وه هن المراقنةه تيف لك 
لأن كلّ واحد منهما يُراقب موت صاحبه. وقيل: الرَّقْبَى أن تجعل المنزل 
لفلان يَسكُنهء فإن مات سكنه فلانٌ» فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه: 
وقد أرقبه الرّقبَى 

وقال اللحيان: أرقبه الدار: جعلها له رَقْبَىء ولعقبه بعده بمنزلة الوقف . 

وفي «الصحاح؟:. أرقبته داراًء أو أرضاً: إذا أعطيته إياهاء فكانت للباقي 
منكماء وقلت: إن مت قبلك» فهي لك» وإن مت قبلي فهي لي والاسم: 
الرّقبّى. وفي حديث النب اة في الَعُمْرَىء والرُقبَى أنها لمن أُعْمِرّهاء ولمن 
رقبهاء ولورثتهما من بعدهماء قال أبو عُبيد: حدثني ابن عَليّة» عن حجاج» 
أنه سأل أبا الزبير» عن الرقبّى» فقال: هو أن يقول الرجل للرجل» وقد وهب 
له داراً: إن مٿ قبلي رجعت إلىّء وإن مت قبلك فهي لك. قال أبو عبيد: 
وأصل الرُقبّى من المراقبة؛ كأنّ كلّ واحد منهما إنما يرقْبُ موت صاحبهء ألا 
ترى أنه يقول: إن مت قبلي رجعت إلىّء وإن مت قبلك فهي لك» فهذا ينبئك 
عن المراقبة» قال: والذي كانوا يريدون من هذا أن يكون الرجل يريد أن 
يتفضّل على صاحبه بالشيء» فيستمتع به ما دام حيّاء فإذا مات الموهوب له لم 
يصل إلى ورثته منه شيء» فجاءت سُنَّةَ النبيئ يي بنقض ذلك: أنه من مَلَكَ شيئاً 
حياته» فهو لورثته من بعده. 


يومد . عد 


5 - بَابُ ما جَاء في الرُقبَى ‏ حديث رقم )۱۳٤۹(‏ 


قال: وهي أصلٌ لكل من وهب هبةء واشترط فيها شرطأ أن الهبة جائزةء 
وأن الشرط باطلّ. ويقال: أرقبت فلاناً داراً» وأعمرته داراً: إذا أعطيته إياها 
بهذا الشرطء فهو مُرْقَت وأنا موقب . انتهى كلام ابن منظور اه 37 
والله تعالى أعلم. 

 )1849(‏ (حَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ منبع» قَالَ : حَدََنَا هُشَيْم؛ عَنْ دَاوْدَ بن أبي 


چ 
سر ر 2 رص 


5 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(أَحَْمَدُ بْنْ منِيع) أبو جعفر الأصم البغوئ» نزيل بغدادء ثقة حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة) 05/57. 

- (هشِيْم) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلمئ. أبو معاوية بن أبي 
خازم ‏ بمعجمتين - الواسطئ» ثقة» ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفيئ [7] 
تقدم في «الطهارة» 7// .١١5‏ 

 *‏ (داود بن أبى هند) القشيري مولاهم» انو بكري أو أن فود 
البصري» ثقةء متقنٌّ [5] تقدم في «الطهارة» .18/١5‏ 

4 - (أيو الرْبَيرِ) محمد بن مسلم بن تدرس الأسديّ مولاهم المكيٌ› 
صدوق يدلس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» ۷/ .٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
رواية تابعي عن تابعئ» وفيه جابر وَلِِئ تقدّم الكلام عليه . 


(عَنْ جَابر) ول ووقع في رواية للنسائيّ تصريح أبي الزبير بالتحديث› 


.)٤١١/١( «لسان العرب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحكام عَنْ رَسُولٍ الله يك 
-- | ٠۸ے‏ 
ولفظه : (اعن أبي الزيين : قال : ڪا چ ل فتنبه . 
(قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «الَعُمْرَى جَائرَ َة لأَهَلهًا)؛ أي : لمن اعمس له ل 
ترجع إلى المعمرء (والرقبى جا لأَهْلِهًَا») ؛ آي : لمن د لە لا تر جع إلى 
المرقب» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر ذه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١1759/١5(‏ و(أبو داود) فى «سننه» »)۳٣۵۸(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى») )۲۷٤ /٦(‏ وفي «الکبری» (5/ ۳1 و(ابن ماجه) 
فى «سئنه) (۲۳۸۳)» و(عبد الررّاق) فى «(مصنفه» ۱٦۸۷7١(‏ و۸۷۷٦١‏ 
22005 و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» 147/0 و(أحمد) فى «مسئله) 
(6/ 00 و(ابن الجارود) في «المنتقى» (489): و(الطحاوي) في اشرح 
مشكل الآثار» »)٥٤٥٥(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» ١80١(‏ و٤۲۲۱)»‏ و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه» ,.)0١5٠(‏ ول(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ »)۱۷١‏ والله تعالى 
أعلم. ٠‏ 00 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كُأَنُةُ: حديث جابر يه هذا: أخرجه بقية 
أصحاب «السئن» الأربعة: أبو داود عن أحمد بن حنبل» والنسائ ئئ عن علي بن 
خحبججرء والنسائيّ عن عمر بن رافع ثلاثتهم عن هشيم. احرج النسائيٌّ عن 
محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» وابن ماجه عن علي بن محمدء عن أبي 
معاوية» كلاهما عن داود بن ا هند» وزاد النساك ئې في روايته هشاماً بين خالد 
وداود بن أبي هند» وقد رواه عن أبي الزبير: e‏ وابن جريج» وسفيان 
الثوريّ» وحجاج الصواف» وزهير بن حرب» ولم يذكر أحد منهم الرقبى فيه 
وإنما اقتصروا على ذكر العمرىء وانفرد داود بذكر الرقبى فيه» وكذلك رواه 
عن جابر: أبو سلمة» وعمروء وعطاء بن أبي رباح» وسليمان بن يسارء وطارق 
قاضي مكة» فلم يذكر أحد منهم فيه الرقبى» واقتصروا على العمرى فيهء إلا 


7 _ باب ما جَاءَ فى في الرَقْبَى - حدیث رقم )۱۳٤۹(‏ 


عطاء بن أبي رباح» فإن ابن جريج روى عنه عن جابر الأمرين معاً: «لا 
ا رواه أبو داود» والنسائئ» ورواه قتادة» ومالك بن دينار عن عطاءء 
فاقتصروا على ذكر العمرى› وتقدم فى ات و عمرو بن دينار عن 
جابر» رواه ابن عدي في «الکامل» من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن دينار» عن 
جابر» عن النب به قال: «الرقبى سبيلها سبيل الميراث»» أورده في ترجمة ابن 
لهيعة . 

وقد اختلف فيه أيضا على عمرو بن دينار: فرواه ابن لهيعة عنه هكذاء 
وخالفه معمر فرواه عن عمرو» عن طاوس» عن حجر المدريّ» عن زيد بن 
ثابت» وقد تقدم في الباب قبله . 

واختلف فيه أيضا على طاوس» فقيل: عن طاوس هكذاء وقيل: عنه» 
عن زيد بن ثابت. وقيل: عنه» عن ابن عباس مرفوعاًء وقيل: موقوفاً» وقيل : 
عن طاوس مرسلاً» ذكره النسائيئ أيضاً . 

وقد اختلف فيه على عطاءء فقيل: عنه عن جابر» وقيل: عنه عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمرء وقيل: عنه» عن النبي كل مرسلاء ذكر 
النسائئ هذا الاختلاف فيه. انتهى کلام العراقى كلل 0 

[تنبيه آخر]: قال العراقي ياه أيضاً : : لم يذكر الترمذي في الباب غير 
حديث جابر» وفيه: عن زيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر و : 

فحديث زيد بن ثابت وليه : أخرجه أبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» 
وقد تقدم في الباب قبله . 

وحديث ابن عباس وا : أخرجه النسائئ من رواية زيد بن أبي اا 
عن أبي الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس» عن رسول الله ويه قال: 
يو أموالكم. > فمن أرقب شيئا ا 

ورواه أيضاً من رواية حجاج» عن أبي الزبير به بلفظ : «الرقبى جائزة لمن 
أرقبها» . 

وحديث ابن عمر ووها: أخرجه النسائئ» وابن ماجهء وقد تقدم في الباب 
قبله. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ» وَقَدْ رَوَى بَعْضَهُمُ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذضي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 

وو ت ا ا ا ي 
عن أبي الربيرِ بهذا الِإسَْاِء عَنْ جَابر مَوْقُوفا وَلَمْ يَرْدَعُْ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْد 

بَْضٍ أُمْلٍ للم مِنْ أُصُحَاب الى 2 يرهم : أَنَّ الرُقبَى جَائْرَة مِثْلَ العُمْرَى. 
هو هو ول أَخْمَدَ وَإِسْحَاقَء وَفَرَقَ بَعْضْ بَعْضُ أَمْلٍ الم من ن أَهْلٍ الكوكَةٍ وَغْيْرِهِمْ» بي 
ا وَالوُقبَىء فَأَجَارُوا العُمْرَى. وَل يُجِيرُوا الرّقبَى 

وَتَمْسِيرٌ الرّقبَى : أنْ يَقُولَ : هذا اله لَك تا مَا عشت قان م مت قَبْلِي فهي 
رَاجِعَةٌ إلَيّ. 

قال أَحْمَدُء وَإِسْحَاقُ: الُقبَى مِثْلُ العُمْرّى. وَهِيَ لِمَنْ أُعْطِيَهَاء ولا نَْجِمُ 
إلى الأوّلِ) . 

فقوله: (مَذَا) الحديث (حَدِيتُ حَسَنّ) بل صحيح» ولا يقال: فيه عنعنة 
أبي الزبير» وهو مدلس؛ لأنه صرّح بالتحديث في بعض طرقه عند النسائيّ 
ولفظه من طريق الحجاج الصوّاف: «عن أبي الزبير قال: حدثنا يي 
إلخ» وفي رواية ابن جريج: «قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابرا. 


إلخ . 

وقول (وَقَد رَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (بَعْضَهُمْ) مرفوع على 
الفاعليّة» (عَنْ أبي الزَبَيْر بهذا الِإسْنَادِء عَنْ جَابِرٍ) حال كونه (مَوْقُوفاً) على 
جابر» وقوله: (وَلَمْ د يََكَمةُ) اد لما قثله. 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد من أخرج هذه الرواية الموقوفة, 
فلينظر» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي : على اذل عليه هذا م (عِنْدَ 

َعْضٍ أَهْلٍ اليم م ن أُصْحَابِ الْبِيّ ي وَغْبْرِهِم : : أن الرُفبَى جَائْرَة مِثْلَ العُمْرَى, 

مُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» وهو الجمهور» وهو 

2 لصحة حديث الباب» فتنبه . 

وقوله: (وَفَرَقَ بَعْضُ أُمْلٍ ليلم مِنْ هل الكُوفَةٍ وَغَيْرِهِمْء بَيْنَ العُمْرَى» 
وَالُقْبَىء فَأَجَارُوا ى وَل يُجِيرُوا الرُقْبَى بى) وحديث الباب» وما في معناه 


قال العراقئّ: في الحديث حجة على أبي حنيفة حيث فرق بين العمرى 


5 - بات ما جاء ذ فى الرَُقْبَى - حديث رقم )۱۳٤۹(‏ 
a‏ 


والرقبى» فقال فى العمرى: إنه يملك الرقبة» وقال فى الرقبى: إنه لا يملك 
بها الرقبة» وإنها عارية يملك المرقب الرجوع فيها حيث شاء. 

وأما مالك فسوّى بينهما فى أنه إنما يملك المنفعة لا الرقبة» والحديث 
حجة عليه» والله أعلم. انت 


وقوله: (وَتَفْسِيدُ الُفبى: أنْ يَقُولَ: هَذَا الشَّْءُ لَك ما عِشْتَ) بكسر 
العين» من باب ضرب؛ أي : مدة حياتك». (فَإِنْ متّ) بضمٌّ الميم» وكسرهاء 
قال الفيّوميّ ككأَنْهُ: مَاتَ الإنسان» يَمُوتٌ مَوْتاًء ومَاتَ يَمَاتُّه من باب خاف 
ل وفيت بالكسر أَمُوتُ لغةّ ثالثةٌ وهي من باب تداحل اللغتين › ومثله من 
المعتل : دمت تدوم. وزاد ابن القطاع: كدت تکود» وجدت تجود» وجاء 
فيهما: تكاد» وتجاد» فهو مَيِّتّ والتخفيف للتخفيف» وقل جمعهما الشاعر 
فقال [من الخفيف]: 

نَيْسَ مَنْ مَاتَ e‏ إِنْمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأخيَاءٍ 

وأما الحئ ف فل کر وعليه قوله تعالى: م« إِنّكَ إِنَكَ ميت ولم 
تون ل( [الزمر: ١۳]؛‏ أي: سيموتون. تھی 

وقوله: (قبُلِي) ظرف ل(مت»» (فْهِيَ رَاجِعَة جِعَة إِلَىَ) قال العراقيٌ وله : فسر 
المصئف الرقبى بما ذكره فى الباب» وعلى هذا فهي قِسّم من أقسام العمرى› 
فقد قسّم الرافعي العمرى إلى ثلاثة أقسام» والثالث منها هو هذا الذي فسّر به 
المصتف الرقبى كما تقدم في الباب قبله» وزاد أبو عبيد في تفسير الرقبى على 
ما ذكره المصئّف فقال: الرقبى أن يقول الرجل للرجل : وَهَبتك هذه الدارء فإن 
مت قبلي عادت إل وإن مت من قبلك استقرت لك» وأصلها من المراقبة. 
فکان كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه. انتهى . 

وقوله: (وَقَالَ أحمد. وإسحاق : الوُقبَى مثل العمرّى. وهي لمن أعطِيّهاء 

کو < E‏ 5 ا 5 

لا ترجع إلى الأول) وهدا قول الجمهور. وهو الحق؛ لصحة ححته ) ووضوح 


إنحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَّابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


[= 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذىّ يِه اول الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: «الصلح» بضِمٌء فسكون: السلم. 

قال المجد كانه : «الصلاح»: ضد الفساد؛ كالصُلُوح صَلَح كُمَنْع 
وگرُم» وهو صلخ بالكسرء وصالح» وصَلِيحء وأصلحه: ضد أفسده» وإليه: 
أحسن» والصلح بالضم: السّلْم» ويؤنث» قال: وصالحه مصالحةء وصلاحاًء 
أا وإ ضالتهاة:.وتقا لحا » و صح .ا 


وقال الفيّوميئ كُلَنْةُ: صَلَحَ الشيء E TEE‏ 
اشا وصَلْحَ بالضم له وهو خلاف فَسَدَء وصَلَحَ يَصلَح بفتحتين لغةٌ ثالثةٌ 
فهو صَالِحٌَ. وأا ُصَلَحَء وأَصْلَّحَ : أتى بالصَّلاحء وهو الخيرء 
والصواب» وفي الأمر ملك أ : خير» والجمع : المَصَالِحُ و 
صلاحاً : من باب ال والصّلحْ ادم منه» وهو التوفيق» ومنه صح الحديبيّة: 
وأَصْلّحْتٌ بين القوم: وَفّقت» وتَصَالَصحَ القوم» وَاضْطَلّحُواء وهو صَالِحٌ للولاية: 
له أهلية القيام بها. انتهى”"' . 

 )160(‏ (حَدَنَئَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الخَلَالُ» قَالَ: حَدَنَنَا أَبُو عَا 
العَقَّدِئٌ» قَالَ: حَدَنَنَا ڻير بْنْ عبد الله بن عَمْرِو بن عَوْفٍ لمن هن أب" 
عَنْ جد أنَّ رَسُولَ الله ا قَالَ: «الصّلْحٌ جَائِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» | إل لحا 
حَرّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماًء وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْء إلا شَرْطاً حَرّمَ حَلَالاً؛ 
َو اح حَرَاماً») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (الحَسَّن بن عَلِىٌّ الخَلالُ) الْحُلُوانِيَ نزيل مكةء ثقةّء حافظ له 
تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .11/٠١‏ 


.)350 /١( «القاموس المحیط» (ص”9١). (۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


۷ - باب ما ذُكرَ عَنْ رَسُولٍ الله ب في الصّلح بَيْنَ النّاسِ - حديث رقم )٠١١١(‏ 0 


تلا عَامِرٍ ف - بفتح العين المهملة والقاف ‏ عبد الملك بن 

عمرو القيسيٌ اضر د ثقةٌ [9] في «الطهارة» .۱۲۸/۹٩‏ 

[تنبيه] قوله: «الْعَفَديَ) ‏ بفتح العين والقاف» وفي ا 0 
المهملة ا وقيل : “من قسن . قاله في «اللباب)"" 

۳ (كنية : 0 بن عبد الله بْنِ عمو بْنِ عوف المُوَنِنُ) المدنئ». ضعيف› 
أفرط من نَسّبه إلى الكذب [۷] تقدم في «الجمعة» 589/7. 

د (أنوة) عبد این عمرو بن عرف بن زيد المرتن المدي» وال 
كثير» مقبول [۳] تقدم في «الجمعة» ”/584. 

قح لخد یو ري ا د ا كنض اوه ومهملة_أبو 
عبد الله المزنن» صحابئ» مات في ولاية معاوية راء تقدم في «الجمعة» ۲/ ۸۹ . 
شرح الحديث : 

(عَنْ كثير بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَنِيّ) - بضم الميم» وفتح 
الزاي» وفي آخرها نون : نسبة لولد عثمان وأوس ابني عمرو بن اد بن 
طابخة بن إلياس بن مضرء نسبوا إلى مزينة بنت كلب بن وبرة أم عثمان 
وأوسء وهم قبيلة كبيرة. قاله في «اللباب». 

(عَنْ أبيه) عبد الله بن عمروء (عَنْ جَدَّو) عمرو بن عوف المزنيئ طبه 
(أَنّ رَسُولَ الله بي قَالَّ: «الصّلْحُ) هو لغة: قطع النزاع» وشرعاً: عقدٌ وضع 
لرفع ال 

وقال العراقيٌ وال : «الصلح» يذكر ويؤنث» وهو في اللغة: خلاف 
الفساد» وهو اسم ليس بمصدر» يقال منه: اصطلحا وتصالحا واصّالحا 
بالتشديد» وأما المصدر فهو الصّلاح بكسر الصادء قاله الجوهرئ” . 

وأما الصلح الشرعيْ› فقال الرافعي : فسّر الأئمة ا في الشريعة 
بالعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصين . 


.)۳٤۸/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)5١ 0 /۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )0( 
مادة: (صلح).‎ )۳۸۳/١( «تاج اللغة وصحاح العربية»‎ )۳( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذيأَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ ال كله 

کا۸ 1 

قال الرافعيّ: وليس ذلك على سبيل التحديد» ولكنهم أرادوا ضرباً من 
التعريف» مشيرين إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سَبْق المخاصمة غالبا . 

قال: واختلف أصحاب الشافعي ف في الصلح› هل هو رخصة. أو 
مندوب؟ على وجهين» فمن قال : إنه مندوب قال: هو صل بذاته» ومن قال : 
إنه رخصة قال: إنه ورد على خلاف الأصل؛ لأن الأصل أنه يجب على كل 
منهما أداء ما عليه لخصمه» فسقوطه بغير أداءء ولا إبراء ورد على خلاف 
الأصل . انتهى 

(جَائْر بير يم المي خصّهم لانقيادهم. وإلا فالكفار مثلهمء > قاله 
المناوي . وقال الشارح: خصّهم 5 لإخراج غيرهم. بل لدخولهم في ذلك 
دخولاً أولياً ؛ اهتماماً بشأنهم . انتهى . 

إل صُلْحاً حرم حَلَالاً) كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقهاء 
لا يتزروج لاء أن ليث عند د :ار َحَلّ حَرَاماً») كالصلح على 
مال لا يحل أكله. أو نحو ذلك. 

وقال العراقي ككُأَنْهُ: قوله: «إلا صلحاً حَرّم حلالاً... إلخ» هو أن 
يصالح من دراهم على أكثر منهاء فإنه لا يحل؛ لجريان الربا في ذلك» وأما 
عكسه فهو أن يصالح امرأته على أن لا يطأ جاريته التي تحل لهء أو على أن 
لا يتزوج عليهاء وما أشبه ذلك» فلا يصح الصلح على شيء من ذلك. انتهى 

وقال المناويّ ككَْنُهُ: وهذا أصل عظيم في الصلح؛ وايقدل به الشافعة 
على أن الصلح على الإنكار باطل خلافاً للأئمة الثلاثة؛ لأن المدعي إن كَذَب فقد 
استحل مال المدعى عليه الذي هو حرام عليه وإن صَدَق فقد حرم على نفسه ماله 
الذي هو حلال له؛ اي بصوزة عقدء فلا يقال للإنسان: ترك بعض حقه”'' . 

وقال العراقيٌ راه : : استَدَلٌ به البيهقي وغير واحد من أصحاب الشافعيٌ 
على أنه لا يجوز الصلح على الإنكار» وهو قول الشافعئء وخالفه الأئمة 
الثلاثة» فقالوا بصحة الصلح على الإنكار. 


(۱) (نهاية المحتاج» / «(TAY‏ و«حواشى الشروانى» (6/ 85 ). 
(۲) «فيض القدير) .)755٠ /٤(‏ 


۷ - بَابُ ما در عَنْ رَسُولٍ الله يكل في الصّلّح بَيْنَ النّاسِ ‏ حديث رقم )٠١٠١(‏ 


ووجه الدلالة منه: أنه إن كان كاذباً فى دعواه» فقد أخذ مال صاحبه 
بالباطل» فدخل في الاستثناء في قوله: إلا ما أحل حراماً». 

وأجاب ابن العربئّ عنه بأجوبة: 

منها: أن الذي يعطي إنما يدي يمينه الواجبة عليه» وكما يقتضي اليمين 
يقتضى ثمنهاء قال: وكما يحلفه ولعله لا تجب عليه اليمين كذلك يقضى عليه 
بالصلح» ولعله ليس عليه شيء. ۰ 

ومنها: أنه يصون به عرضه» وذلك صدقة. 

ومنها: إِنَّ عِلمنا بكذب أحد المتداعيين لا يمنع من الصلح بينهما على 
التشارك في الحقوق في بعضهاء أو كلهاء ثم استدلٌ بحديث: «إنكم تختصمون 
إلىّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء» فأقضي له على نحو ما 
أسمع. . .) المخدنيف:. 

قال الجامع عفا الله عنه: أجاب العراقئ عما قاله ابن العربئ» لكن الذي 
يظهر لي أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل» وقد حقّقها العلامة الصنعاني كاذ 
في «سبله), فقال: 

ظاهر الحديث عموم صحة الصلح» سواء كان قبل اتضاح الحق للخصمء 
أو بعده» ويدل للأول قصة الزبير والأنصاري» فإنه بيه لم يكن قد أبان للزبير 
ما استحقه» وأمّره أن يأخذ بعض ما يستحقه على جهة الإصلاح» فلمًا لم يقبل 
الأنصاريّ الصلح» وطلب الحقّ أبان رسول الله كَل للزبير قذر ما يستحقهء كذا 
قال الشارح . 

قال الصنعانيئ: والثابت أن هذا ليس من الصلح مع الإنكار» بل من 
الصلح مع سكوت المدعَى عليه» وهي مسألة مستقلة» وذلك لأن الزبير لم يكن 
عالماً بالحقّ الذي له حتى يدَعَه بالصلح» بل هذا أول التشريع في قدر السقياء 
والتحقيق أنه لا يكون الصلح إلا هكذاء وأما بعد إبانة الحق للخصمء فإنما 
يطلب من صاحب الحقٌّء أو يترك لخصمه بعض ما يستحقه. 

قال: وإلى جواز الصلح على الإنكار ذهب مالك» وأحمد» وأبو حنيفة» 
وخالف في ذلك الهادوية» والشافعي» وقالوا: لا يصح الصلح مع الإنكارء 
ومعنى عدم صحته: أنه لا يَطيب مال الخصم مع إنكار المصالح» وذلك حيث 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَ ات الأخكاء عن ر سول الله لا 
يدعي عليه آخر عَيناًء أو دَيناًء فيصالح ببعض العين» أو الدّين مع إنكار 
خصية فإن البائن الآ ,يطبي لهه ل ب علية: ا 11721116 بيك 
مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»» وقوله تعالى: لعن اض ينك الآية 
[النساء: 59؟]. 

وأجيب بأنها قد وقعت طَيّبة النفس بالرضا بالصلح» وعقدٌ الصلح قد 
صار في حكم عمد المعاوّضة» فيحل له ما بقي . 

قلت”': الأولى أن يقال: إن كان المدعي يعلم أن له حقّاً عند خصمه 
جاز له قبض ما صولح علیه» وإن كان خصمه مُنكراًء وإن كان يدعي باطلاًء 
فإنه يحرم عليه الدعوى» وأخذ ما صولح به» والمدعَی عليه إن كان عنده حق 
يعلمه» وإنما ینکر لغرض وجب عليه تسليم ما صولح به عليه» وإن كان يعلم 
أنه ليس عنده حق جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريم» وأذيّته» 
وحَرّم على المدعي آخذه» وبهذا تجتمع الأدلةء فلا يقال: الصلح على الإنكار 
لا يصخ» ولا أنه يصح على الإطلاق» بل يفصّل فيه. انتهى كلام 
الصنعانيٌ يدانه وهو تفصيل حسنٌّ جِدا؛ والله تعالى أعله'"' . 

(وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)؛ أي: ثابتون عليهاء لا يرجعون عنهاء قال 
المنذري: وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة» ويدل على هذا قوله: «إلا 
وجاك زا ف رك يك الى درط برو يفره د 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»» وحديث: «من عَوِل عَمَلاً ليس عليه 
أمرنا فهو كم اله في النيل» ". 

لا شَرْطاً حَرّمَ حَلَالا فهو باطل؛ كأن يشترط أن لا يطأ أمت. أو 
ويعةع قدو ذلك ا أَحَلّ حَرَاماً)) كأن د يشترط نصرة الظالم» أو الباغي. 
ا في امان 

وقال الصنعانيٌ اله : : قوله: «والمسلمون على شروطهم»؛ أي : ثابتون 
عليهاء واقفون عندهاء وفي تعديته ب١على»»‏ ووَضْفهم بالإسلام» أو الإيمان» 


.)٥۹/۳( القائل هو: الصنعانى كاله . (؟) «سبل السلام»‎ )١( 
.)۳۸١ /65( «نيل الأوطار»‎ )۳( 


۷ - بَابُ ما ذكِرَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل في الصّلح بَيْنَ النّاسٍ ‏ حديث رقم )٠١٠١(‏ 


دلالة على علو مرتبتهم. وأن لا ا وفيه دلالة على لزوم 
الشرط إذا شَرّطه:المسلى» إلا ما استقتاة :في الحديت. انتهى' > .والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمرو بن عوف المزني 5 وه هذا صحيح بشواهده» كما يأتي تحقيقه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۷/ »)١76٠‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (2)7170517 
و(الدارقطنيئ) في (اسننه) (۳/ ۲۷)» و(الحاكم) في «المستدرك» ,)١٠١١/5(‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (5/ .)٠١‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ كانه : : لم يذكر الترمذي في الباب غير هذا 
الحديث» وفيه عن أبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس وون : 

أما حديث 5 هريرة اه : فأخرجه أبو داود من رواية كثير بن زيد» عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم حلالاً»» ولم يذكر في رواية له 
الاستثناء» وزاد فيها: وقال رسول الله وَة: «المسلمون على شروطهم». 

وأورده ابن عديّ في «الكامل»”'' في ترجمة كثير بن زيدء وقال: إنه 
باس به. ش ۰ 

وأما حديث ابن عمر وَيا: فأخرجه البزار في «مسنده» مقتصراً على ذكر 
الغتروط. 

وأما حديث ابن عباس 'هها: فرواه أبو يعلى الموصليٌ في «مسنده» من 
روات الخوج هن السك عن مقسم» عن ابن عباس قال: كتب رسول و 
كتاباً بين المهاجرين والأنصارء أن يعقلوا معاقلهم» وأن يَفُدُوا عانِيّهم 
بالمعروف» والإصلاح بين المسلمين» والله تعالى أعلم. 


() «سبل السلام» (۳/ .)5١‏ (۲) «الكامل» (۲۰۸۱/۳). 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأحكام عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

وقوله: (هَذَا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ) هكذا قال المصتف» وفي إسناده 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه» وهو ضعيف جدّأء بل قال فيه 
الشافعين» وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب» وقال النسائئ : ليس بثقة. 
وقال ا حبان: له عن أبيه» عن جده نسخة موضوعة» وتركه ا 

وقد نوقش الترمذيّ في هذا التصحيح» قال الذهبئ: أما الترمذيّ فروى 
من حديثه : «الصلح جائز بين المسلمين»)» وصححه.ء فلهذا لا يعتمد العلماء 
على تصحيحه. وقال ابن كثير في «إرشاده»: قد نوقش أبو عيسى - يعني : 
ار ئى هذا اللعددييت و فاك ا | 

ارال الحافظ» فقال: وكأنه اعتبره بكثرة طرقه» وذلك لأنه رواه أبو 
داود» والحاكم من طريق كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» 
قال الحاكم: على شرطهماء وصححه ابن حبان» وحسنه الترمذي. وأخرجه 
ا الحاكم من حديث أنس» وأخرجه أيضا من حديث عائشة» وكذلك 
الدارقطنيع» وأخرجه أحمد من حديث سليمان بن بلال» عن العلاء» عن أبيهء 
عن ا وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاء وأخرجه البيهقيّ 
موقوفاً على عمر» كتبه إلى أبي موسى . 

وقد صرّح الحافظ بأن إسناد حديث أنس» وإسناد حديث عائشة واهيان» 
وضعف ابن حزم حديث أبي هريرة» وكذلك ضعفه عبد الحق. 

وقد روي من طريق عبد الله بن الحسين المصيصيّ» وهو ثقة» وكثير بن 
زيد المذكور قال أبو زرعة: صدوق» ووثقه ابن معين» والوليد بن رباح صدوق 
أيضا . 

ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة» والطَرّق يشهد بعضها لبعض» فأقل 
أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً. قاله الشوكانئ كاذب . 

قال الجامع عفا الله عنه: أجاد العراقئ ر اة في اأشرحه) في الدفاع عن 
الترمذيّ» ودونك نصّه قال: 

حكم المصتف على حديث كثير بن عبد الله أنه صحيح» وقد اختلفت 


.)۳۷۹ /٥( «نيل الأوطار»‎ )١( 


۷ _ بَابُ مَا ذكِرَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل في الصّلح بَيْنَ النّاسِ - حديث رقم (180) 


نُسخ الترمذيّ في ذلك فقال في النْسّخْ الصحيحة: حسن صحيح» وفي بعض 
النُسخ الاقتصار على قوله: حسن» وعلى كل تقدير فكثير بن عبد الله مُجمَّع 
على ضعفه» حتى قال فيه الشافعئئ» وأبو داود: ركن من أركان الكذب» وقال 
ابن خير لعن بشيء » وقال النسائئ : ليس بثقة» وقال الدارقطني وغيره: 
متروك» وقال ابن حبان: رَوى عن أبيه» عن جذه نسخة موضوعة» وقال ابن 
عدي : عامة ما يرويه لا يتابّع عليه. 

وقد تكلم صاحب «الميزان» في تصحيح الترمذي سند هذا الحديث. 
فذكر تصحيح الترمذي له. ثم قال: فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح 
اا 

قال العراقئ : وما نقله عن العلماء في أنهم لا يعتمدون على تصحيحه 
ليس بجيد» وما زال الناس يعتمدون تصحيحه» والمصئف قد أخذ عن البخاري 
قبول حديث كثير بن عبد الله فإنه سأله عن حديث كثير بن عبد الله» عن أبيه 
عن جدّهء في الساعة التي تُرجَى يوم الجمعة» فقال: حديث حسن. إلا أن 
أحمد بن حنبل كان يحمل على كثير بضعفه» قال: وقد روى يحيى بن سعيد 
عن كثير» وكذا سأل الترمذئ البخاري عن حديثه فى التكبير فى صلاة العيدين» 
فقال: ليس شيء في هذا الباب أصح من هذاء و أربعة 
أحاديث: هذين الحديثين» وحديث: «من أحيا سنتي»» وحديث: (إن الإيمان 
يرز إلى المدينة». وصحح له حديث الباب» وأخرج له ابن خزيمة في 
(صحيحه) . 

ومن عادة الترمذيّ أن الحديث الحسن إذا رُوي من غير وجه ارتفع إلى 
درجة الصحة› وقد صرّح بذلك عند ذكر حديث محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يي أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمَرْتهم بالسواك عند كل صلاة»» فصححه» ثم قال: وحديث أبي هريرة إنما 
صح ؛ لأنه قد روي من غير وجه. 

وعادة الترمذيّ تحسين أفراد محمد بن عمرو» وصحح هذاء وعلل ذلك 


.)5٠”/7”( «الميزان»‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ اللہ ل 
بأنه روي من غير وجه» قرر ابن الصلاح هذه القاعدة في «علوم الحديث». 
انتهى كلام العراقئ ل وهو تحقيق نفيس» وبحث انيس . 

وخلاصته: أن الطعن في الإمام الترمذي 1 في التصحيح والتحسين 
مجازفة مذمومة» فإنه إمام متجتيند كسائر الآثمة ال في هذا الفنْ. 
ولا سيّما ومعظم ما يتكلم فيه يأخذه عن حَذام المحدّثين جبل الحفظ والإتقان 
وإمام النقد والبيان الإمام البخاري كُأَنَهُ. 

وحاصله: أن الترمذيّ عمدة فى هذا الفنّ؛ كسائر الأئمة» وله اجتهاد 
کاجتهادهم› والاجتهاد يصيب 0 وهكذا كل علماء النقد يؤخذ منهم› 
ويُنتقد عليهم» فلا ينبغي إطلاق اللسان بالطعن فيه» فلتتأمل هذا بالإنصاف. 
ولا تسلك سبيل الاعتساف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 


ويسندنا ال“ إلى الإمام الترمذيٌ وا وَل الكتاب قال : 


آ سے 


)۱۳١١(‏ - (حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْمَخْرُومِي؛ قَالَ: حَدَثَنا 
سْفْيَانُ بْنّ عَيَيْنَة: عَنِ الزّْهْرِيٌّ» عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَ رة قَالَ: سَمِعْتَه 
به قول قال 0 للم كلق : «إِذا اسْتَأدّدَ أَحَدَكُمْ جَار؛ هُ أَنْ بخرر حنبه في 
دارو قلا يَمْتَعْه. فما حَدَتَ أبُو هِرَيرَةٌ طَأَطأوا رَؤُوسَهُمْ قال : ما ِي أَرَاكُمْ 
عَنهًا مَعْرِضِينَ ؟ والله لأَرْمِينَ بها کس ين أَكُتَافِكم) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَعِيدُ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ المَخْرُومِيُ) أبو عبيد الله المكيئ» ثقة» من 
صغار ][٠١[‏ تقدم في الارن ۸/٦‏ 

- (سفْيَانُ بْنْ عَيَيَْةَ) الإمام الحافظ الحجة المشهور [۸] تقدم في 
«الطهارة» ”8/5. 

]٤[ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المشهور» رأس‎  * 
.8/”7 تقدم في «الطهارة»‎ 


6 - باب ما جَاءَ فى ي الرَّجُلٍ يَضَّعٌ عَلَى حَائِطِ جَارِو حَشَباً - حديث رقم (1781) 

][ «الأغرّخ) عبد الرحمن بن هُرْمُره أبو داود المدنئ» ثقة ثبت فقيةٌ‎ - ٤ 
تقدم في «الطهارة» يا‎ 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) ول » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف بء ورجاله كلهم من رجال الصحيح. 
سوى شيخه» وفيه رواية تابعيٰ عن بين وفيه أبو هريرة ڪيه أحفظ من روى 
الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَن الزْهْرِيّ عَنِ الأمرَّج) قال في «الفتح»: كذا في «الموطأ». وقال 
خالد بن مَخُلّد: «عن مالك» عن أبي الزناد» بدل: الزهريٰ» وقال بشر بن 
ع 0 مالك» عن الزهري» عن أبي سلمة» بدل: الأعرج› ووافقه هشام بن 
يوسف» عن مالك» ومعمر» عن الزهريٌ» ورواه الدارقطني في «الغرائب»» 
وقال: المحفوظ عن مالك الأول» وقال في «العلل»: رواه هشام الدستوائيئ عن 
معمرء عن الزهري› عن سعيد بن المسيب بدل: الأعرج. وكذا قال عقيل» عن 
الزهريّ» وقال ابن أبي حفصة: عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن 
الأعرج» والمحفوظ عن الزهري» عن الأعرج». وبذلك جزم N‏ 
سا ا او a‏ ين 

(عن أبي هرَيْرَة) ول (قَالَ) الأعرج: (مَمعْته)؛ أي : اا هريرة وليب 
(يَقُولٌُ: قَالَ رَسول الله 9 ذا اسْتَأَدّنَ أحَدَكُمْ) بالنصب مفعول مقدّم على 
الفاعل» وهو قوله: اجَارُهُ أَنْ يَغْرِرَ بفتح أوله» وكسر ثالثه» يقال: غَرَزته 
عَرْزَاًء من باب ضرب: أثبثّه بالأرض» وأغرزته بالألف لغة. قاله 
الفيّوميَ ا . 

وقال العراقئ ر اّ4 : قوله: (إذا استأذن أحدكم جاره» فاعل «استاذن» هو 


(۱) «الفتح) )5/ ١‏ كتاب المظالم» رقم .)١517(‏ 
(۲( «المصباح المنير) (۲/ .)٤٤٥‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


|= 


(جاره»» و«أحدكم» مفعول مقدّم» هذا هو الأحسن» بل الصواب. انتهى . 
قال أيضاً: ف قوله: «إذا أستأذن» د أنه لا يجب ذلك» أ 

و کی کو e‏ و 
يندب على الخلاف الآتى» إلا بعد طلب الجار لذلك» فلا يجب ابتداءً من غير 
سؤاله» وهو كذلك في الوجوب. فأما الندب فقد يقال: إذا علم حاجة جاره 
لذلك ندب أن يأذن له في ذلك» وإن لم يستأذنه؛ لأنه قد يستحيي في 
استئذانه» والبداءة بالفضل والإحسان مندوب إليه» وهو أبلغ مِن بَذّله بعد 
السؤال» والله أعلم. انتهى . 

حَسَبَةَ) بالإفراد» وفي بعض النسخ: «حَشّبَه بالجمع مضافا إلى "الم 

ولا تنافى بينهما؛ لأن المراد بالخشبة: الجنس. 

قال القاضي عياض ذكُأَنْهُ: روينا قوله: «خشبة» في «صحيح مسلم» وغيره 
من الأصول» والمصنفات: «حَسَبة» بالإفراد» و«خشبه» بالجمع» قال: وقال 
عبد الأعلى عنه» فقالوا كلهم : ١ححَشّبَةً)‏ بالتنوين على الإفراد» قال عبد الغنئ بن 
سعيد: كل الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي. انتهى”" . 

وقال ابن عبد البرٌ: رُوي اللفظان فى «الموطاً»» والمعنى واحد؛ لأن 
الفراه نالو اعد الجن اخ 

قال في «الفتح»: وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين» وإلا فالمعنى 
قد يختلف باعتبار أن أمْر الخشبة الواحدة أخف فى مسامحة الجار» بخلاف 

وروی الطحاوي عن جماعة من المشايخ نهم رووه بالإفراد. وأنكر ذلك 
الحافظ: وما ذكرته من اختلاف الرواة في «الصحيح» يَرَدٌ على عبد الغنيٌ بن 
سعيد» إلا إن إراد خاصًاً من الناس؛ كالذين رَوَى عنهم الطحاوي» فله اتجاه. 

(( 

1 1 


0 


ىچى 


)۱( راجع : لاشرح النووي» .)6۷/۱۱١(‏ 
(۲( «الفتح» ۲ ۲۸۲). «کتاب المظالم» رقم (۳(). 


6 - بات ما جَاءَ فی ي الرّجُل يَضَعٌ عَلَى حَائْطٍ جَارِ حَشَباً - حديث رقم )۱۳١٣۱(‏ 0 
ا ا ا تقو عنصم 


وقال فى «العمدة»: قوله: «خشبة» بالإفراد والتنوين فى رواية أبى ذرء 
وفي رواية 2 : «خشبا) بصيغة الجمع» قال: ورأيت ا «التلويح) قد 
ضَبَط بيده: «خشبا» بضم الخاء» وسكون الشين» قلت" : تجمع الْحَشَّبة على 
حَشَّبِ بفتحتين» وخُشْبٍ بضم الخاءء وسكون الشين» وخُشْبٍ بضمتين» 
عفان ال 

وقوله: (في جدارِه) متعلّق ب«ايغرز»» قال في ا استَدِل به عع أن 
الجدار إذا كان لواحد» وله جار فأراد أن يَضِعْ جذعه عليه جاز» سواء َون 
المالك آم لاء فإن امتنع أَجُبرء وبه قال أحمدء وإسحاق» وغيرهما من أهل 
الحديث» وابن حبيب من المالكية› والشافعيٌ في القديم. وعنه في الجديد 
قولان: أشهرهما اشتراط إذن المالك» فإن امع لم يُجْبَّرهِ وهو قول الحنفية. 
وحملوا الأمر في الحديث على الندب» والنهي على التنزيه؛ جمعا بينه وبين 
الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم.ء إلا برضاهء وفيه نظرء وجزم 
الترمذيّ وابن عبد البرّ عن الشافعيّ بالقول القديم» وهو نصّه في البويطيئ» قال 
البيهقيّ: لم نجد في السئن الصحيحة ما يعارض هذا الحكمَ إلا عمومات. لا 
يُستنكر أن تَحْصهاء وقد حمّله الراوي على ظاهره» وهو أعلم بالمراد بما 
حَدَّثْ به» يشير إلى قول أبي هريرة طب : «ما لي أراكم عنها معرضين؟». 
انت 9 , 

(قلا يَمنَعْة)) بالجزم على أن «لا» ناهية» ولأبي ذرٌ في «صحيح البخاري» 
بالرفع على أنه خبر , بمعنى النهي› ولأحمد: «لا يمنعنٌ» بزيادة نون التوكيد» 
وهي تؤيد رواية الجزم. قاله في «الفتح». 

(فَلَمَا حَدَتٌ أ م اوا رَؤُوسَهُمْ) وعند ابي داود: «فنكسوا 
رؤوسهم». (فَقَالَ) أبو هريرة طبه : (ما لي راکم عَنْهَا) ؛ اى عن هذه السّنّة 
أو عن هذه المقالة» قاله في «الفتح6”*“» وقال النوويّ: أي: عن هذه السَنَّة 


.)4/١77( القائل هو: صاحب (العمدة»). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲٤١۳( «الفتح» (5/ ۲۸۲)» «كتاب المظالم» رقم‎ )۳( 
.)587/5( «الفتح»‎ )٤( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذق_أَبْوَ ات الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
والْخَصّلة»ء والموعظة» أو الكلمات . انتهي ”. 

فقوله: «ما لى»: «ما» استفهاميّة مبتدأء والى» خبره؛ أي: أي شىء ثبت 
a‏ ]كه O ERNE Oge e‏ 
(مَعْرِضِينَ ؟) وهو منصوب على الحال. 

قال القرطبي ذكَْنْهُ: هذا القول من أبي هريرة َيه إنكارٌ عليهم لما رأى 
منهم الإعراض» واستثقال ما سمعوه منه» وذلك أنهم لم يقبلوا عليه» بل 
طأطؤوا رؤوسهم» كما رواه الترمذي في هذا الحديث. انتهى”" . 

(وَاه لأَرْميَنَ بهَا) وفي رواية البخاريّ: «لأرميتها»» وفي رواية أبي داود: 
عن ابن يديو عر الرعرو ب عن الأعرع عودانيى جرور نال كال 
رسول الله َة : «إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز ا في جداره فلا يمنعه». 
فنكسواء فقال أبو هريرة: ما لي أراكم قد أعرضتم؟ لألقينها بين أكتافكم». 

والمعنى: لأشيعنٌ هذه المقالة فيكم› ولأقرَعنكم بها كما يَضرب الإنسان 
بالشيء بين كتفيه؛ ليستيقظ من غفلته. 

وقال القرطبيّ ا : آي : لأحدثنكم بتلك المقالة التي استثقلتم سماعها 
من غير مبالاة» ولا تقِيّة واوتعيا بينهم كما يوفع م السهم بين الجماعة. 
ا 


وقال الطيبن ككُأَنُهُ: ويجوز أن يرجع الضمير في قوله: «لأرمين بها» إلى 
الخشبة» ويكون كناية عن إلزامه بالحجة القاطعة على ما اذعاه؛ ا لا أقول: 
إن الخشبة تَرْمّى على الجدارء بل بين أكتافكم؛ لِمَا وَضَّى بالبرٌ والإحسان في 
حقٌّ الجارء وحمل أثقاله. انته * . 

( بير" ين أَكتَافِكُمْ) قال ابن عبد الب ب اله : رويناه في فى «الموطأ» بالمثناة» 
2575 والأكناف بالنون: جمع كتف بفتحهاء وهو الجانب» قال الخطابي : 
معناه: إن لم تَقبَلوا هذا الحكمء وتعملوا به راضين» لأجعلئها؛ أي: الخشبة 


.)٥۳۲ /٤( «المفهم»‎ )۲( .)٤۷/١١( «شرح النووي»‎ )١( 
.(o"؟/‎ €) «المفهم»‎ (۳( 
.)١ةا//5( راجع : «مرقاة المفاتيح»‎ )٤( 


۸ - بَابٌ ما جَاءَ في الرَّجَل يَضَعٌ عَلَى حاط جَارِِ حَشَباً - - حديث رقم (1781) 
على رقابكم كارهين» قال: وأراد بذلك: المبالغة» وبهذا التأويل جرم إمام 
الحرمين؛ تبعاً لغيره» وقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يَلِي إمرة 
المدينة» وقد وقع عند ابن عبد الب من وجه آخر: «لارمين بها بين أعينكم. 
وإن کرهتم»» وهذا جح التأويل المتقدّم» قاله في «الفتح)”'. 

وقال النوويئ ر اه : قوله: «بين أكتافكم» هو بالتاء المثناة RF‏ أي : 
بينكم» قال القاضي : قد رواه بعض رواة «الموطأ»: «أكنافكم» بالنون» ومعناه 
أيضاً: بينكم» والكتّف: الجانب» ومعنى الأول: إني أصرّح بها بينكم. 
وأوجعكم بالتقريع بهاء كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه. انتهى”"'. 

وقال القرطبيّ كْأَنّهُ: وأما رواية: «لأضربنٌ بها أعينكم»» فهي على جهة 
الْمَنّل الذي فصد به الإغياء في الإنكار؛ لأنه قَهِمَ عنهم الإعراض عما قال» 
والكراهة» فقابلهم بذلك» والرواية المشهورة: «أكتافكم» لاء ات هرد 
فوقها ‏ جمع: كَتَفٍِ وقد وقع في «الموطأ) من رواية يحيى: «أكنافكم) 
بالنون» جمع كتف» وهو: الجانب. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أ هريرة طبن هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١170١/1(‏ و(البخاري) في (صحيحه) (177؟ 
c(O\TAg Vg‏ و(مسلم) في ((صحيحه) (۱۹۰۹)» و(أبو داود) في سننه) 
.)۳٩(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» .)۲۳۳٠(‏ و(مالك) فى «الموظإ» (۲/ »)۷٤٥‏ 
و(الشافعن) فی «مسنده» »)۲۲٤/۱(‏ و(ابن أبى شيبة) فى ١مصئّفه» ٠٤۹ /٤(‏ 
(Y/N,‏ و(الحميدئ) فى «(مسنده» (۲/ ا( و(أحمد) فى (مسئده) (۲/ 
۰ و٤۲۷‏ و٩۳۹‏ و47): و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)٠٠٤/١(‏ و(أبو 


.)۲٤٦۹۳( «الفتح» (5/ ۲), (كتاب المظالم» رقم‎ )١( 
.(o/©0 «المفهم)‎ )9( .)87/١١( «(شرح النووئ»‎ )۲( 


00 حاف لكب ا ا أب اب الأخْكام عَنْ رَ سول الله للا 
عوانة) فى «مسنده» (۳/ ٤1۷‏ و۱۸٤)»‏ و(الطبريٌ) فى «تهذيب الآثار» (۲/ ۷۷۹ 
و۷۸۰ و۷۸ و۷۸۲)» و(الطوسي) فى «مستخرجه» (۱۱۸۷)» و(الطحاويٌ) فى 
ارج محا الآكارة 0 00 وان ان فى اصح (10 06 واو 
نعيم) في تاريخ أصبهان» (؟”97/5١2)5‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (58/5 ول/اه١)‏ 
و«الصغرى» (351/0) و«المعرفة» (55594/5). و(البغوي) في «شرح السَنّة) 
(71175)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَدُةُ: حديث أبي هريرة وليه : أخرجه بقية الأئمةء 
خلا النسائئ› فأخرجه مسلم عن زهير بن حرب» وأبو داود عن مسدد» 
Eg a‏ وابن ماجه عن هشام بن عمارء أربعتهم عن 
ابن عيينة» واتفق عليه الشيخان من طريق مالكء وانفرد به مسلم من رواية 
معمر» ويونسء. ثلاثتهم ا ورواه البخاريّ من رواية أيوب» عن 
عكرمة» عن أبي هريرة 'بزيادة في أوله. ان 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان نهي الجار عن مَنْع عرز جاره حَشّبه في جداره» وقد 
اختَلّف العلماء: هل النهي للتحريم» أو للكراهة؟ وسيأتي تحقيق ذلك قريبا 
- إن شاء الله تعالى -. 

- (ومنها): بيان شدّة عناية الشريعة بحن الجار على الجارء وأنه لا 
يجوز له مَنْع ما طلبه منه مِن وضع الخشب على جداره» أو نحو ذلك» فهو 
كقوله يَِ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار» حتى ظننت أنه سيورّثه)» متّفْقٌ عليه . 

۳ - (ومنها): أن محل الوجوب عند من قال م وهو الحقٌّ أن يحتاج 
إليه الجارء ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك» ولا يقدم على حاجة المالك. 

5 - (ومنها): أنه لا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى تقب 
الجدارء أو لا؛ لأن رأس الجذع يَسْدَّ المنفتح» ويقوّي الجدار. 

- (ومنها): بيان ما كان عليه أبو هريرة طبه من الشدّة فى بيان السنَّة 
والدعوة إليها . ۰ 

- (ومنها): أنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصاً على نشر الستّة» وإن 
كروافن كز واغرطن عا من شعناء ا و ار اکا 


a )۱۳١۱( باب ما جَاءَ في الرّجل يَضَعُ عَلَى حَائْطٍ جَارِهِ حَشباً - حدیث رقم‎ - ٨۸ 


۷- (ومنها): ما قاله القرطبئ ككَْنْهُ: فيه من الفقه: تبليعٌ العلم لمن لم 
يرده» ولا استدعاه» إذا كان من الأمور المهمة» ويظهر منه أن أبا هريرة كان 
يعتقد وجوب بذل الحائط لغرز الخشب» وأن السامعين له لم يكونوا يعتقدون 
ذلك. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال" : رفي البَابٍ عَنِ ابْنِ عَبّاس» 
وَمْجَمُع ُن جَارِيَة) أشار به إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديث الات 
فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

: فأما حديث ابن عَبّاسِ ا : فأخرجه ابن ماجه في (اسننه)» فقال‎ - ١ 

(۳۷) - حدّثنا حرملة بن يحيى» ثنا عبد الله بن وهب» أخبرني ابن 
ا عن أبى الأسودء عن عكرمة» عن ابن عباس» أن النبئك كي قال: «لا 
من اعدف اه أن يغرز خشبة على جداره». انتهى”" . زف ابن لهيعة 
ضعيف . 

۲ - وأما حديث مُجَمُع بْنِ جَارِيَة وه : فأخرجه ابن ماجه أيضأء فقال: 

0 ا بشر بكر بن خلف» ثنا أبو عاصمء عن ابن 
جريج» عن عمرو بن دينار» أن هشام بن يحيى أخبره» أن عكرمة بن سلمة 
أخبره» أن أخوين من بلمغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره. 
فأقبل مجمع بن يزيد» ورجال كثير من الأنصارء فقالوا: نشهد أن رسول الله کل 
قال: ١لا‏ يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره»» فقال: يا أخي إنك 
مقضئ لك علئ» وقد حلفت» فاجعل أسطواناً دون حائطی»› أو جداري» 
ا وله سيان يي ل TT‏ سا E‏ كما في 
«التقريب). 

(المسألة الخامسة): : في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”©: حَدِيتُ أبي 


هْرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ٠‏ وَالعَمَل عَلَى هذا عند بَعْض أهل الهلم» وب يعور 


(۱) ا .)١56/5(‏ (۲) ثبت في بعض النسخ . 
(Y)‏ ) ` ماجه) )٤( . (VAT‏ «سئن ابن ماجه» (۲/ ۷۸۳). 


إتحاف الطالب الأحوذع بشرح جامط الامام الترمذ- 8 ات الأحكام ء عن رَسول الله لہ 
سے ١١‏ | 


و 1 


الشَافِيُ» وروي عَنْ بَعْضٍ أل العِلّم» مِنْهُمْ : مالك بن أنّس» كَالوا: 
جَارَهُ أن يَضْعَْ خَشبه في جدارو» الول 1 أصَعٌ) . 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَة ڪه (حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ) 
هو كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته قريبا. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء, (عِنْدَ 
بَعْض أَمْل العِلّمء وَبِهِ يَقُولُ الشَافِعِيُ) وبه يقول أحمد» وإسحاق» وغيرهماء 
من أهل الحديث» وابن حبيب من المالكية» قاله الحافظ. وقد صرّح هو بأن 
قول الشافعئ هذا في القديمء قال: وعنه في الجديد قولان: أحدهما: اشتراط 
إذن المالك» فإن امتنع لم يُجبرء وهو قول الحنفية» وحملوا الأمر في الحديث 
على الندب» والنهي على التنزيه؛ جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم 
مال المسلم إلا برضاه. انتهى 

و (وروي) بالبناء للمفعول» (عن بعد بض أُمْلٍ العِلّم ٠‏ نهم : : مالك بن 
نس قَالُوا: لَه أنْ يَمْنَعَ جَارَهُ ممعي و ال أبو حنيفة u‏ 
500 وهو رأي a‏ تت 1112 (والفزل: الأزل 
أصَحٌّ) ؛ ا لصحّة أحاديث الباب» وأما الأحاديث القاضية بأنه لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فعمومات» قال البيهقيئ: لم نجد في السنن 
الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف بنا لذكر أقوال العلماء 
في هذه المسألة» فلنذكرها بالتفصيل» فأقوله : 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حُكم وضع الخشب على 
جدار الجار: 

قال النووي مه : اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث: هل هو على 
الندب إلى تمكين الجار من وَضْع الخشب على جدار جاره» أم على الإيجاب؟ 
وفيه قولان للشافعيع» وأصحاب مالك» أصحهما فى المذهبين: الندب» وبه 
تك انو حكن كافون واهاني» ااساهه بريه قال اعمده ران درن 
وأصحاب الحديث» وهو ظاهر الحديث» ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديث 


باب ما جاءَ في الرَّجَل يَضع ع عَلَى حَائْطٍ جار حَشباً - حديث رقم (11501) 
.ببسب ہے ٠١١‏ نقح 


أنهم توقفوا عن العمل» فلهذا قال: «ما لي أراكم عنها معرضين؟)» وهذا يدل 
على أنهم فَهِمُوا منه الندب» لا الإيجاب» ولو كان واجباً لَمَا أطبقوا على 
الإعراض عنهء والله أعلم. انتهى کلام النووئ ا 

وقال في «الفتح»: اذل ROR‏ أبي هريرة اه : 
«ما لي أراكم عنها معرضين؟2 بان العمل كان في ذلك العصر على خلاف ما 
ذهب إليه أبو هريرة» قال: لأنه لو كان على الوجوب لما جَهِلَ الصحابة وز 
تأويله. ولا أعرضوا عن أبي هريرة حين حذّثهم به» فلولا أن الحكم قد تقرر 
عندهم بخلافه» لَمَّا جاز عليهم جهل هذه الفريضة» فدلّ على أنهم حملوا 
اللا ا عو امام انتهى . 

تعقبه الحافظ ي فقال: وما دري من ين له أن المعرضين كانوا 
صحابة» وأنهم كانوا عدداً لا يجهل مثلهم الحكم؟ ولم لا يجوز أن يكون 
الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء؟ بل ذلك هو المتعيّن» وإلا فلو 
كانوا صحابة» أو فقهاء. ما واجههم بذلك» وقد قَوّى الشافعيّ في القديم 
القول بالوجوب بان عمر ذه قَضَى به» ولم يخالفه أحد من أهل عصره. 
فكان اتفاقاً منهم على ذلك. ان 

قال: ودعوى الاتفاق هنا أولى من دعوى المهلّب؛ لأن أكثر أهل عصر 
عمر ذه كانوا صحابة» وغالب أحكامه منتشرة؛ لطول ولايته» وأبو هريرة إنما 
كان يلي إمرة المدينة نيابة عن مروان في بعض الأحيان. 

وأشار الشافعيّ إلى ما أخرجه مالك» ورواه هو عنه و 
الضحاك بن خليفة» سأل محمد بن مسلمة أن يَسُوق حَحلِيجأً له» فيمرٌ به في 
أرض محمد بن مسلمةء > فامتنع. د فأبى» فقال: والله 
ليمرّن بهء ولو على بطنك. فحمّل عمر م طبه الأمرّ على ظاهره. وعدّاه إلى كل 
ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار 595 وأرضه. 

0 دعوى د 0 0 0 ماجه» اياي دن 


.)٤۸ - ٤۷/۱۱( «شرح النوويّ»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذش_ أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ َكل 
د | ١١‏ س ل 
اا عقي 2 و فلقيا ممع بن يزيد الأنصاري» وو كثيراً من 
الأنصارء فقالوا: نشهد أن رسول الله ئ أمر أن لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز 
خشباً فى جداره» فقال الحالف: أي أخى قد علمت أنك مَفْضِيَ لك علئّ» 
وقد حلفت» فاجعل أسطواناً دون جُدّري» فَمَعَل الآخرء فغرز فى الأسطوانة 
خشبةٌ» قال لي عمرو”": فأنا نظرت إلى ذلك" . 

وروی ابن إسحاق شش ((مسنده) » والبيهقن من طريقه › عن يحيى بن جعلة 
أحدٍ التابعين» قال: أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه 
فمتعه» فإذا من شئت من الأنصار يحدّثون عن رسول الله يلي أنه نهاه أن 
يمنعه» فجبر على ذلك . 
ذكر الإذن فى بعض طُرقهء وهو فى رواية ابن عيينة عند أبى داود» وعقيل أيضاً 
واخ عن عبد الرحمن بن مهدي › عن مالك : (من سال جاره)» وكذا ا 
حبان من طريق الليث» عن مالك وكذا لأبى عوانة من طريق زياد بن سعد» 
عن الزهريٰ› وأخرجه البزار من طريق عكرمة. عن أبي هريرة. 

ومنهم من حمل الضمير فى (جداره» على صاحب الجذع؛ أي : لا يمئعه 
أن يضع جذعه على جدار نفسه» ولو تضرّر به من جهة مَنْع الضوء مثلاًء ولا 


ونمو 


بعذه. 
وقد تعقبه ابن التين بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبر» وقد رده أكثر 
أهل الأصول . 

قال الحافظ: وفيما قال نظرٌ؛ لأن لهذا القائل أن يقول: هذا مما يستفاد 
من عموم النهي» لا أنه المراد فقطء والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح الأقوال في المسألة 
قول من قال بالوجوب؛ لقوّة حجته. 
والحاصل: أنه يجب على الجار إذا طلب منه جاره أن يضع خشبة في 


بي 


1 


)١(‏ هو: عمرو بن دينار أحد الرواة في السند. 
(؟) «السنن الكبرى» للبيهقئ .)١61//5(‏ (۴) «الفتح) (5/ ۲۸۲ - .)۲۸٤‏ 


)٠١١۲( بَابُ مَا جَاء أنَّ الِيَمِينَ عَلَى ما يُصَدَقَهُ صَاحِبْهُ - حديث رقم‎ - ٩۹ 


r 


جداره أن يأذن له؛ لظاهر حديث الباب» وهذا إذا لم يتضرّرء وأما إذا تضرّر 
بذلك فلا حرج عليه ؛ لقوله ا : «لا ضرر» ولا ضرار)» وهو حديث صحيح › 
أخرجه ابن ماجه في «سننه»'» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذىّ كاذه أوّل الكتاب قال: 


 )١180(‏ (حَدَتَنا قَتَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بن م: مَنِيع - الْمَعْم وَاحِدٌ » قالا: حَدَثَنَا 
ميم عَنْ عَبْد الله بن أبي صَالح قن أ من بي فزن ق E‏ 


رول الله يكلِْ: «اليمِينُ عَلَى مَا يُصَدّفك به صَاحِبك1. وثَالَ قُتَيْبَةُ: «عَلَى مَا 
دقك عليه صاحبك»). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ (قمَيْبَةُ) بن سعيد أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
١/١ 0‏ . 

- (أَحْمَدُ بن مَنيِ) أبو جعفر الأصم. تقدّم قبل بابين . 

۳ (هَشَيم) بن بشير الواسطيئ» تقدّم أيضاً قبل باب. 

٤‏ - (عبد الله بن أ بن أبي صَالِح) ذكوان السمّان المدنئ» ويقال له: عبّاد 
ا 

رَوَى عن أبيه» وسعيد بن جبير» وعنه ابن جريج» وهشيمء وابن ابي ذئب» 
وعبد الله بن الوليد المزنيئ» وجابر بن سليم الزُرَقِيّ» وموسى بن يعقوب لزَمَعِيَ. 

قال البخاريّ عن علي ابن المدينن: ليس بشىء» وقال ابن معين: ثد 
وقال أبو داود: عبّاد بن أبن صالح و الله » ال البخاريّ في «تاريخه 
الصغير»: منكر الحديث» وقال الساجئ» وتبعه الأزديّ: ثقة» إلا أنه رَوَى عن 
أبيه ما لم يتابّع عليه ١‏ 


(۱) راجع : ااصحيح ابن ماجه» للشيخ الألبانئ ده (۲/ .)۷۸٤‏ و«السلسلة الصحيحة» 
له .)٤۹۸/۱(‏ 


6 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي أَبَوَّاتُ الأحْكام عَنْ رَسُولِ الله يكل 
أخرج له مسلمء وأبو داود» والمصنف» وابن ماجه» ولیس له عندهم إلا 
هذا لديك الى اح 
وقال العراقي كُأَنْهُ: ليس لعبد الله بن أبي صالح السمان عند الترمذي» 
ولا في بقية الكتب غير هذا الحديث الواحد» وقد رَوَى عنه ابن جريج» وابن 
أبي ذئب» في آخَرين» واختلفوا في الاحتجاج به» فقال علي ابن المدينئٌ: ليس 
بشيء» وقال البخاريّ: منكر الحديث» وقال ابن حبان: ينفرد عن أبيه بما لا 
أصل له من حديث أبيه» لا يجوز الاحتجاج به ذا انفرد» قال: وهو الذي روى 
عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي كَللِ: «يمينك على ما يصدّقك عليه 
صاحبك)» ثم قال: وهذا حديث مشهور بعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن جده» عن أبى هريرة. قال: وعبد الله بن سعيد المقبري يقال له أيضا: عبّاد. 
انتهى» أورده 5 اسمه: عبّادء وكذلك أورده ابن عدي في «الكامل». 
هكذا ضعّف هؤلاء الأئمة عبد الله بن أبي صالح» وقد وثقه يحيى بن 
: قة. انتهى . 
ه ‏ (أَيُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقة ثقَةٌ ثبت [۳] تقدم 
فی «الطهارة» ۲/۲. 
5 - (أَبُو هْرَيْرَةً) ضَيإإهء تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


معين › فقال فيه: 


ه 5 0 1 2 ١‏ م وك bl‏ ع 5 
(عن أبى هرَيِرَة مله أنه (قال: قال رَسول الله كياد : «اليَمِين) بتلا 
e ٠‏ - ك 1 ٠.‏ ع و سس 7 
خبره قوله: (على ما يصدقك به صَاحِبَك)) ولفظ مسلم: «يَمِينكَ عَلى مَا 
يُصَدَّفْكَ عَلَيْهِ صَاحِبَكَ) . 


.)١559/5( «الکامل»‎ )1( 

(۲) قال بعض المحققين: لم أقف على توثيق ابن معين له» والذي في «التهذيب» (5/ 
۷))». و«الميزان» (559/75), وفي «تاريخ ابن معين) (۳/ ۳1 و«الضعفاء 
والمتروكين» لاسن الجوزي (9/ 5؟7١).,‏ و«الضعفاء والمتروكين» للدارقطني رقم 
(؟5١١):‏ أنهم ينا ينقلون عله مرة يقول: یسن بشيء » ومرة يقول: لتر بثقة . 


والله أعلم . 


4 - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اليَمِينَ عَلَى مَا يُصَدَّفَهُ صَاحِبهُ - حديث رقم (17017) ١‏ 
١٠6‏ | 
ويوجد في E ١‏ (وقَالَ قُتَيبَة) ؛ يعني : شيخه الأول 
(«عَلَى ما صَدَقَكَ عَلَيّْهِ صَاحِبُك)) وهذا بيان لاختلاف شيخيه فى لفظ الحديث» 
فقال قتيبة: «عَلَى ما صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبّكَ). وقال ابن منيع : ل قينا دك 
به صَاحِبَك»2. فقتيبة عبر ب«على»)» وبصيغة الماضي» وابن منيع عبّر 25 
وبصيغة المضارع» ولا اختلاف في اعد فإن ا تأتي بمعنى الباء» كما 
في نوك تعالى : e.‏ ع أن 5 أل عل لله ر لحن > [الأعراف: ]٠١6‏ 0 
قرأ أب بالباء» ويقال: اركب على اسم اللهء قاله ابن هشام الأنصاري اه 
فى «مخنیه» . 


يفا 
رر ر | ا 4ت 


والب اشا تأتي بمعنى «علی)» كما قوله تعالى: ##وَإدًا مروا بهم ينغامرون 
4 [المطففين: ۳۰] بدليل قوله تعالى: وک لمرو مم الآية [الصافات: 
7 قاله ابن هشام أيضا”"'» والله تعالى أعلم . 

ومعنى الحديث ‏ كما قال القرطبيٌ كانه - : أن اليمين التي يجوز لك أن 
تحلفها؛ هي التي تكون صادقة في نفسهاء بحيث لو اطلع عليها صاحبك لعَلِمَ : 
أنها حنٌّ وصدق» وأن ظاهر الأمر فيها كباطنه» وسرّه كعَلَيِهء فِيصَدّقك فيما 
حلفت عليه» فهذا خطاب لمن أراد أن يُقْدِم على يمين» فحقّه أن يَعْرض اليمين 
على نفسهء فإن رآها كما ذكرناه حَلّف إن شاءء وإلا أمسك؛ فإنها لا تحل له» 
هذا فائدة هذا اللفظ . 

وفي رواية لمسلم بلفظ : «اليمين على نيّة المستحلف»» ومعناه: أن من 
توججهت عليه يمين في حق ادعي عليه به؛ فحلف على ذلك لفظاء وهو ينوي 
غيره» لم تنفعه نيّته» ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين» ويظهر من كلام الأئمة 
على هذين الحديثين: أن معنى الأول مردودٌ إلى الثانى» وما ذكرته أولى إن 
شاء الله تعالى» ويتبيّن لك ذلك من سياق اللفظين» فتأملهما تجد ما ذكرته. 

وإذا تقرر هذا؛ فاعلم: أن العمين إن أذ يعات مها حقٌّ لآدمي أو لاء 
فإن لم يتعلّق بها حق لآدمي» وجاء صاحبها مستفتياًء ولم يضبط بشهادة؛ فله 


.)585/١( «مغنى اللبيب عن كُتْبِ الأعاريب»‎ )١( 
.)١: °۳ /۱( (مغنى اللسيت عن ىت الأعاريب»‎ (۲) 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَاتُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 
نيّته» قال القاضى: ولا خلاف فى ذلك نعلمه» وأما إن حلف لغيره فى حق 
عله ة :ثلا حلاف أنه کی و ی عليه ركه سو ديات 
متبرعاً» أو مُسْتَحْلفَاًء وأمًا فيما بينه وبين الله تعالى: فاختلف فيه قول مالك 
وأصحابه اختلافاً كثيراً» فقيل : على نية المحلوف له. وقيل: على نية الحالف». 
وقيل: إن كان مستحلفاً؛ فاليمين على نيّة المحلوف له. وإن كان متبرعاً؛ فعلى 
نيّة الحالف. وهو ظاهر قول مالك» وابن القاسم. وقيل: عكسه. وقيل: تنفعه 
ينه فيما لا يقضى عليه فقط . 

وروي عن مالك: إن كان على وجه المكر والخديعة؛ فهو آثم» وإن كان 
على وجه العغذر فلاء وعكسه ابن حبيب. ذكر هذه الأقوال كلها القاضي 
عياض» وقال: ولا خلاف في أن الحالف بما يقتطع بها حق غيره ظالم» آثم. 
حانث» هكذا ذكر القرطبي ا . 

وقال النوويّ كُلَنْةُ: هذا الحديث محمول على الحَلِف باستحلاف 
القاضي» فإذا اذَّعَى رجل على رجل حمّاً. فحلّفه القاضي فحلّفء ووَرّى. 
فنوى ها نوی القاضى» انعقدت يمينه على ما نواه القاضي› ولا تنفعه 
الو وها ج علي بوذليله هذا اليه و جا ا علق 
بغير استحلاف القاضى» ووَّرَّى تنفعه التورية» ولا يحنث». سواء حَلف ابتداءً 
من غير تحليف. أو تحلفه غير القاظى:ة وغير نائبه في ذلك» ولا اعتبار بنية 
المستحلف غير القاضي . 

وحاصله: أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوالء إلا إذا استحلفه 
القاضي» أو نائبه في دعوى توجهت عليه» فتكون على نية المستحلف› 
مراد اا أما إذ حَلّف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في 
دعوى» فالاعتبار بنية الحالف› وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى» أو 
بالطلاق والعتاق» إلا أنه إذا کا القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية› 
ويكون الاعتبار بنية الحالف؛ لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق› 
وإنما يستحلف بالله تعالى. 


. (0  5"”*/:( «المفهم)‎ )۱( 


9 - يَابُ مَا جَاء أنَّ الِيَمِينَ عَلَى مَا يُصَدَّقَهُ صَاحِبهُ - حديث رقم )٠١٠۲(‏ 00 
س ¥۷ هم 


ال" أن التورية» وإن كان لا يحتث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل 
بها حق مستحقٌء وهذا مجمّع عليه» هذا تفصيل مذهب الشافعيٌ وأصحابه» 
ونقّل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافاً وتفصيلاًء فقال: لا 
خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف» ومن غير تعلق حى بيمينه له 
نيّته» ويقبّل قوله. وأما إذا حلف لغيره في حى أو وثيقة متبرعاً أو بقضاء عليه 
فلا خلاف أنه يُحكم عليه بظاهر يمينه» سواء حلف متبرعاً باليمين» أو 
باستحلاف» وأما فيما بينه وبين ¿ الله تعالى» فقيل : اليمين على نية المحلوف 
لهء وقيل: على نية الحالف». وقيل: إن كان مستحلَفاً فعلى نية المحلوف له. 
وإن كان فرعا الم فال 5 الخالتم وها قول عد تملك عدون 
وهو ظاهر قول مالك. وار بن القاسم. وقيل: عکسه» وهي رواية يحيى عن ابن 
القاسم» وقيل: تنفعه نيّته فيما لا يمَضَى به عليه» ويفترق التبرع وغيره فيما 
يُقُضَى به عليه» وهذا مروي عن ابن القاسم أيضاًء وحكي عن مالك أن ما كان 
من ذلك على وجه المكر والخديعة» فهو فيه ثم چان وما كان على وجه 
العذر فلا بأس بهء وقال ابن حبيب عن مالك: ما كان على وجه المكر 
والخديعة فله نيّته» وما كان في حق فهو على نية المحلوف لهء قال القاضي : 
ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حقٌّ غيره» وإن وَرَىء والله أعلم. 
010( 
وقال الإمام ابن حزم : وأما من لَزِمَنْه يمين لخصمه ‏ وهو مبطل - 
فلا ينتفع بتوريته» وهو عاص لله تعالى في جحوده الحق» عاص له في استدفاع 
مطلب خصمه بتلك اليمين» فهو حالف يمين غموس» ولا بدء ثم أورد حديث 
الباب» ثم قال: ولا يكون صاحب المرء إلا من له معه أمر يجمعهما 
يصطحبان فيه» وليس إلا ذو الحق الذي له عليك يمين تؤديها إليه ولا بد. 

رامعا بر مك بي r e‏ ا 

وقال الصنعاني كنْةُ: الحديث دليل على أن اليمين تكون على نية 
المحلّف» ولا ينفع فيها نية الحالف إذا نوى بها غير ما أظهره» وظاهره 


انتهى 


010( (اشرح النووئ» .)١1١١-1١١9/١١(‏ (۲( «المحلى» (869/6). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذخ- أَبْوَ اث الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 
سه م١١‏ سڪ 
الإطلاق» سواء کان ا له الحاكم» أو المدعى للحق› والمراد: حيث 
كان الات لاف كما شين اليه كول عل ها فتك جد اجك 
فإنه يفيد أن لضفالاف وهو حيث كان ادنا فعا ادعاه 
على الحالف». وأما لو كان على غير ذلك كانت النية نية الحالف» واعتبرت 
الشافعية أن يكون المحلّف الحاكم» وإلا كانت النية نية الحالف. انتهى. 
وقال الشوكانيٌ كانه : في الحديث دَليل على أن الاغتبار بة Rr‏ لكات 
من غَيْرَِرْقِ بين ن يَكُولَ الْمُحَلْفْ هو الْحَاكمَ أو الْعّرِيمَء َب اَن ون 
الْمُحَلَْتُ طَالِماً أو مَظْلُوماً صَادِقاً أو كاذباً» وَقِيلَ: هو مُمَيّدٌ بِصِدْقٍ الْمُحَلّفِ 


م 


ے2 


فيما اذّعَامء اَم لو کان گاذیاً كان الاعْتِبَار بن 8 د A‏ وقد ذُهَبَتَ الشافعكة م 


2 ¢ 


إلى أن تخصيص الحديث بكُوْنٍ a)‏ هو الحا ا «صاجبك» 
الحديث يرد عليهم» وَكَذَلِكَ ما تَبَتَ في روَايَةٍ لملم بِلْفْظ: «الْيَمِينٌ على نة 
o-0 2‏ له ).. 

ثم ذكر كلام النووي السابق» ثم قال: وقد حَكى الْقَاضِي عِيَاضٌ 
لْإِجْمَاعَ على أن الْحَالِفت من غَيْرٍ استخلافيء رين عر تعلق ق يوين له رين 
وَيُقْبَلُ قول وَأَمَّا إِذَا كان لِغَيْرِهِ حَىٌّ عليه فلا خلاف أنه يُحَكُمُ عليه بظاهر 
يمينه › سوَاءٌ a‏ برعا أو باستحلافي . انتهى e:‏ 

قال: وإذا صح الْإِجَمَاعٌ على خلافي ما يَقَضى به ظَاهِرٌ الحديث كان 
الاعْيِمَادُ عليه» قال: وَيمْكِنٌ النَّمَسّكُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ سُوَيْد بن حَنْظْلَةَ الآتي» فإن 
النبي 44 حَگم له الور في ينوه مع آنه لا ټون بارا إلا باغتبار ل فة 
له ققد ل اذه ة الْمَجَارِ e‏ قَصَدَ الخ الحقبةةً وَلَعَلَّ هذا 
هو مستتد الإججمَاع. انتهى كلام الشوكانيٌ ِ ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي أن يكون حديث الباب على 
إطلاقه» ويُستثنى من ذلك إذا كان يترتّب عليها تمع لمسلم» أو دَفْع ضرر عنه» 


.)١١7 - ۱۱۲/۹( «سبل السلام» (5/؟7١٠). (۲) «نيل الأوطار»‎ )١( 


)1817( بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الِيَمِينَ عَلَى ما يُصَدَقَهُ صَاحِبُهُ - حديث رقم‎ - ٩۹ 
کے‎ 


سواء كان الحالف نفسه»ء أو غيره من المسلمين» فتكون على نيّة الحالف» 
ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود» وابن ماجه من حديث سويد بن حنظلة ولاب 
أنه قال: خرجنا نريد رسول الله يِه ومعنا وائل بن حجرء فأخذه عدو له» 
فتحرّج القوم أن يحلفواء وحَلّفت أنه أخي» فلي سبيله» فأتينا رسول الله لا 
فأخبرته أن القوم تحرّجوا أن يحلفواء وحلفت أنه أخي. قال: «صدقتٌء 
المسلم أخو المسلم)» وهو حديث صحيح"'' . 

فقد دل هذا الحديث على أن اليمين إذا ترتّب عليها نمع لمسلم» أو دفع 
ضرر عنه» تكون على نبّة الحالف» وأما ما عدا ذلك من الأيمان فعلى نيّة 
المستحلف» كما هو ظاهر إطلاق حديث الباب» وبهذا يُجمع بين الحديثين» 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة ونه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنف) هنا )١17677/١9(‏ وفى «علله الكبير) »)۳٦١(‏ 
و(مسلم) في (صحيحهة) »)۱٦٥۳(‏ و(أبو داود) في (سننه» (00؟57). و(ابن 
ماجه) فى «سننه» (۲۱۲۱)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصنفه» (۳/ 2)١١7‏ و(أحمد) 
فى (مسنده) «(YYTA/Y)‏ و(الدارمين) ی (سننه) (7559)» و(أبو عوانة) فى 
المسئده) (58/8 - 59)» و(ابن الأعرابيت) في (معجمه) /٤(‏ ۱۹)» و(الطوسئ) 
في «(مستخرجه» (۱۱۸۸)» و(الدارقطنيئ) في (اسننه) »)۱٥۷ /٤(‏ و(الحاكم) في 
(مستدرکه) ›»)۳۳٣/٤(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» )560/٠١١(‏ و«المعرفة» (۷/ 
۷ ) و«الصغرى» (8/ 605)», والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله : (قَالَ أَبُو عِيسَّى”": هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ) بل 


)010( حديث صحيح › أخرجه أبو داود في «سئنه) . 
(۲) ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذ» بشرح جامح الامام الترمذي- أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ ال كلل 

م0 ككس ا 15 واكاك ا 
صححه مسلم » حيث أخرجه في «صحيحه) من هذا الوجه پو ا 

وقوله : (غْرِيبٌ) ؛ ای حيث تفرد به عبد الله بن أبي کک > (وعبد الله 
بي صَالِحٍ هُوَ أحُو سْهَيْلٍ ن أبي صَالِح). وقوله: (لَا نَعْرِفُُ إلا مِنْ حَدِيء 
هشيم ٠‏ عن عَبِْ الله بْنِ أببي صَالِح) بين به وجه غرابته ا 
أبي تهريرة من رواية يحيى بن أبي الحجاج» عن عوف» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة» رواه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة يحيى» وهو يحيى بن أبي 
الحجاج» ثم قال: هذا الحديث - عن عبد الله بن أبي صالح› 
ويقال: إنه ا بن أبي صالح. | 

(وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْ عند بع نض آمل ينا ا ا 
(وَإسْحَاقٌ) بن راهويه. 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ راهيم النّحَعِيّ) الكوفي الفقيه 
المشهور» تقدّم في فى «الطهارة» »)١1/17(‏ (أنَه كَالَ ا 
اسم الفاعلء (ظَالِماً» التي نة الحَالِفء وَإِذَّا كَانَ الْمُسْتَحْلِف مَظلوماًء فَالدَئَةٌ نِه 
الذي اسْتَحْلَمَ) بالبناء للفاعل؛ أي : الشخص الذي طلب الحلف» ره 
بكسر اللام» وهذا الذي نقله المصنف عن النخعيّ استحسنه ابن العربي» فقال: ما 
نقله المصنف عن إبراهيم يم النخعئ هذا بديع من الفقه. فإنه إذا اذَّعَى عليه باطلا 
وجب أن يدفع عن نفسه المظلمة بما يُخلّصِ ظاهره من اليمين الواجبة عليه» وباطنه 
من النيّة التي تكشف ما قصد إليه . انتهى”'". والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ك قال: 


قال وت عفا الله عنه: ا" «إذا اختلف فيه» بالبناء الم أي 
ا تعالى أعلم . 


.)7557/7( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


2" باب ما جاءَ فى ي الطَّرِيقٍ إا اخْمُلِفَ فيه كُمْ يُجْعَلّ؟ - حديث رقم )۱۳٣۴۳(‏ 


(ه )1‏ (حَدَنَنَا أ بُو كُرَيْبٍء قَالَ : حَدَنَنَا وَكيعٌ. عَنٍ الى ن سير 
الضّبَعِيء عَنْ فَنَادَهَه عَنْ بَشِيِرٍ بن هيك عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: 
رَسُولُ الله يك : «اجْعَلُوا الطَرِيقَ ق سبعة سَبْعَةَ أذرُع»). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

ا ای کت محمد الاه اا الف ا ساف ا 
تقدم في «الطهارة» ٢۸‏ ۲ 

؟ - (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسئ» أبو سفيان الكوفئ» ثقة فة يخافظ غابد 
من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (الْمَكَنَى بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ الضَبَعِي) - بضم المعجمة» وفتح الموحّدة ‏ أبو 
سعيد البصري القَسَّام القصير ثقة ة [1] تقدم في «الجنائز» .48١/١٠١‏ 

[تنبيه]: قوله: «الضبعئ» قال العراقيٌ نه : ليبس من بني ضبيعة» وإنما 
لاقي فيب اله كما فالا فى امان الي :انه لسن من ب هه 
وإنما تزل فيهم» وكذلك أبو مسعود البدري الصحابي لم يشهد بدراً على 
الصحيح» وإنما نزل بدراًء فنسب إليهاء فقد يُنسب إلى القبيلة والمكان لنزوله 
فيه» والله أعلم. انه 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وكذلك أبو مسعود البدريّ الصحابئ. . 
إلخء بل الصحيح أن أبا مسعود به بدري شهد غزوة بدرء فتسب إليهاء كما 
نص على ذلك البخاري في «صحيحه). فقد عذه في البدريين في جملة من عَد 
من الصحابة البدريين فى «كتاب المغازي» من ا فقد عقد باباً لذلك» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

]4[ (قْتَادَة) بن دعامة السَّدُوسئَ البصري» ثقةٌ ثبتٌء يدلْس» رأس‎ - ٤ 
1 .١11/١6 تقدم في «الطهارة»‎ 

ارك شير بن ويك) ابشير» - بفتح الموخدة» وكسر الشين المعجمة» 

وانهيك» ‏ بفتح النون» ر و وآخره كاف السَّدُوسىئّء ويقال: 
السّلُولَ أبو يه البصرئ» ثقة ثقةٌ ["] تقدم في «الصلاة» .5777/5١١‏ 


2> 
2 


ا 
6 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَ اث الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله کل 
5 - (أَبُو هُرَيْرَة) طبه تقدم في «الطهارة» 27/7 وشرح الحديث يأتي فيما 
بعده» وأتحرته إليه ؛ حر أتمى وكونه هو المحفوظ» كما يبينه المصئّف كاله . 
وقوله: الوا الطرِيقَ سَبَعَة 5 أذوْع»» وفي بعض نسخ مسلم: اسبع 
أذرع»» قال النووي ككُأَنَهُ: هكذا هو في أكثر النسخ: «سبع أذرع»» وفي 
بعضها: «سبعة ب وهما صحيحانء والذراع يُذكر» ويؤنث» والتأنيث 
أفصح . انتهى 
0 الفيوميٌ اله : «الذُرَاعٌ : اليد من كل حيوان» لكنها من الإنسان 
من الْمَرْفِق إلى أطراف ا وذْرَاعَ e‏ القن في الأكثر ولفظ ابن 
السکیت: الذرَاع أنشى» وبعض العرب يُذكرء قال ابن الأنباريّ: وأنشدنا أبو 
العباس» عن سلمة» عن ا شاهداً على التأنيث قول الشاعر [من الرجز] : 
أذمي عَلَيْهَا وي َرْمٌ أ اح رفي ثلاث أَدْرْجٍ وَ إِضْبَعغْ 
وعن الفراء أيضا : الذَرَاعٌ : أنثى» وبعض عَكلٍ د فيقول: خمسة 
أذرع» قال ابن الأنباريّ: ولم يعرف الأصمعيٌ التذكير وقال الزجاج: التذكير 
شاد غير مختار» وجَمْعها: أَذْرُعٌ» وذُرْعَانْ» حكاه في «الْعُباب»» وقال سيبويه: 
لا جَمُْع لها غير أذرع» وَؤِرَاعٌ القِيّاسٍ: ست قبضات معتدلات» وَيُسَمَّى ذِرَاعَ 
العَامَّةِ وإنما سمي بذلك؛ لأنه نَقَصّ قبضة عن ذِرَاع المَلِكِء وهو بعض 
الأكاسرة» قله المطرزي. انتهى . ۰ 
قال الحافظ ككَْنْهُ: الذي يظهر أن المراد بالذراع: ذراع الآدمي» فيعتبر 
ذلك بالمعتدل» وقيل: المراد بالذراع : ذراع البنيان المتعارف . 
قال الطبريّ: معناه: أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع» ثم يبقى 
بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به» ولا يضر غيره. 
والحكمة فى جعلها سبعة أذرع ؛ لتسلكها الأحمال والأثقال دخو لا 
وخروجأء ولبيع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب» والتحق بأهل البنيان: 
من قعد للبيع في حافة الطريق. 
فإن كانت الطريق أَزْيّد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد» وإن 


.)۲٠۸- ۲۰۷/۱( «المصباح المنير»‎ )١( 


)17815( باب ما جَاءَ فی ي الطَّرِيقٍ ذا اتل فيه كم يُجْعَلّ؟ - حديث رقم‎ _ ٠ 
ج بس س3 7 س | ۱۱۲ أ عت‎ 


)١١ +. 
.  ىهتنا ا‎ 


وقال العراقيٰ 1 : أطلق في هذه الرواية الأولى جَعْل الطريق سبعة أذرع» 
وقيد في الرواية الثانية بما إذا تشاجروا في ذلك› فتُحمل الأولى على الثانيةء أيضاً 
فالثانية أصح سنداً مع اتفاق عكرمة وعبد الله بن الحارث على تقييد ذلك 
بالاختلاف والتشاجرء كما في «الصحيحين»» وكذلك في حديث ابن عباس» 
فتعيّن ترجيح رواية التقييد. قال القاضي أبو بكر ابن العربئّ: وذلك إنما يكون عند 
الاختلاف كما في لفظ الصحيح» وكذا قال 2 عياض» والله أعلم. انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ا قا 


تت عو سا دس بر So‏ س ص ا سر 6س 


r N (1° 4)‏ ال : حَدَنَنَا يَحيَى بن سَعِيدِ قال: 
حَدَثَنَا الْمُتَنَى ُن سَعِدِء عَنْ فاده عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ عب العَدَوِيُء عن أبي هْرَيْرَة 
قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِذَا تَسَاجَرْتَمُ في الطريي» َاجْعَلوهُ عه سبع أذرْع؛). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

| - (محمد بن بَشَارِ) العبدي. أبو بكر البصري» ثقة ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ ۳. 

۲ - (يَحَيّى. بْنْ سَعِيلٍ) القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة» الناقد 
المشهور ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» ۳۲/ 57. 

ال َشَيْرٌ بْنْ كعْب العَدَوِيٌ) هو یر مسار ابن لدب بن أبي 
الحميري العدوي» ويقال: العامري» أبو أيوب البصري» د ثقَهُ» مخضرم م .[Y1‏ 

روى عن ربيعة الْجْرَشَيَ» وشهد معه اليرموك» وشداد بن أوس» وأبي 
الدرداء» وأبي در وأبي هر 

وروى عنه: ابن بريدة» وقتادة» وثابت البنانئ» وطلق بن حبيب» 
والعلاء بن زياد وغيرهم . 

قال ابن المدينئ: معروف. وقال النسائئ: ثقة. وذكره ابن سعد في 
an‏ وقانه اكيت إن ادناه E‏ قال مر 


.)١1١9/60( «فتح الباري»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذخي_أَبْوَابُ الأَحَكَام عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
دينار: قال لى طاوس: اذهب بنا نجالس الناس» فجلسنا إلى رجل من أهل 
البصرة شاك لذ بُشير بن كعب العدويّ» فقال طاوس: رأيت هذا أتى ابن 
> فجعل يحدثه» فقال ابن عباس: كأني أسمع أبي هريرة» وهو الذي 
أنكر عليه ابن عباس الإرسال» وقصته في «مقدمة صحيح مسلم). 
وقال العجلى : بصريّ تابعئّ ثقة. وقال الحاكم عن الدارقطني : ثقة 
أخرج له البخاريٰ› والأربعة؛ وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنَةُ: بُشير بن كعب بضم الباءء وفتح الشين» 
وبَشِير بن نهيك بفتح الباء» وكسر الشين وكلاهما من رجال الصحيح» فأما 
الأول فاحتج به البخاريّ» وأما الثاني فاحتج به الشيخان. انتهى 
والباقون تقدّموا في السند الماضي . 
شرح الحديث : 
(عن يش بشير) بضم الموحدة. ف (ابْنِ كب العَدَوِيٌ) بفتحتين : نسبة 
إلى عدي اسم لعدة بطون» ذكرها في «اللباب» بالتنفصيل7". ١‏ (ع: عَنْ أبى 


~~ »م 


هْرَيْرَة) و أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «إِذَا تَشَاجَرْتَم) تم) تفاعلتم من ادر 
بالشين المعجمة والجيم؛ أي : تنازعتم» وفي رواية مسلم : «إدا | لما 
وللإسماعيليٌ : «إذا اختلف الناس فى الطريق». 
( في الطَّرِِقٍ) قال في «الفتح»: زاد المستملي ا عند البخاري - في 
روايته : «الميتاء»” 0 ولم يتابّع عليه» وليست بمحفوظة في حديث أبي هريرة» 
١ Ln. Ocal E 72‏ ! : 
الحديث كعادته» وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق» عن ابن عباس» عن 


(۱) «اللباب فى تهذيب الأنساب» (378/5 - ۳۳۰). 

(۲( «الميتاء؟: بميم مكسورة» وتحتانية ساكنة» وبعدها فوقانية» ومد بوزن مفعال» ن 
الإتيان» والميم زائدة» قال أبو عمرو الشيباني: الميتاء أعظم الطرّق» وهي التي 
يكثر مرور الناس فيهاء وقال غيره: هي هى الطرق الواسعة. وقيل: العامرة. رايع : 
ا (5/*). 

(۳) أي: حيث قال: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء. . . إلخ. 


5 )1804( بَابُ مَا جَاء في الطَّرِيقٍ إِذَا اخْيُلِفٌ فيه كُمْ يُجْعَلّ؟ - حديث رقم‎ - ٠ 
د‎ ١ 1١ © | جب ل ب‎ 
النبئ كلِ: «إذا اختلفتم في الطريق الميتاءء فاجعلوها سبعة أذرع».‎ 

ورَوّى عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند»» والطبريّ من حديث 
عبادة بن الصامت» قال: «قضى رسول الله يه في الطريق الميتاء. . ٠٠.‏ فذكره 
في أثناء حديث طويل . 

ولابن عدي من حديث أنس: «قضى رسول الله ييه في الطريق الميتاء 
التي تؤتّى من كل مكان. . ٠.‏ فذكره» وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال. 
ا 20 

(فَاجعلوة FE‏ 5 أمْوع») وفي رواية مسلم: «جعل عرضه سبعة أذرع». 
والمعنى : ا 

قال القرطبئ كَُنَةُ: هذا محمول على أمهات الطرق التي هي ممرٌ عامة 
الخَلق بأحمالهم» ومواشيهم» فإذا تشاحّ من له أرض تتصل بها مع من له فيها 
حقٌّ جُعل بينهما سبع أذرع» بالذراع المتعارفة في ذلك طريقاً للناس»ء ولي 
مهما وبين ها راعلى ذلك وأما بات الطرق فبيحتيه ها يذل عليه العادة 
وتدعو إليه الحاجة» وذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال المتنازعين» فليست 
طريقٌ من عادته استعمال الدوابٌ والمواشى وأهل البادية؛ كعادة من لا يكون 
كذلك» من أهل الحاضرة» ولا مسكن الجماعة كمسكن الواحد والاثنين» 
وإنما ذلك بحسب مصلحتهم» وعلى هذا يَحتاج أهل البادية من توسيع الطريق 
إلى ما لا يحتاج إليه أهل الحاضرة» وتحتاج طَرّق الفيافي والقفار من التوسيع 
أكثر من سبع أذرع؛ لأنها مجر الجيوش والرّفاق الكبار» وكل هذا تفصيل 
أصحابنا ‏ يعني : المالكيّة ‏ وصحيح مذهب مالك» ولو جعل الطريق في كل 
محل سبع أذرع لأضرٌ ذلك بأملاك كثير من الناس» ويلزم أن تُجعل بنيّات 
الطرق من الأزقة وغيرها E‏ المسلوكة للناس» وكطرق الفيافي» وذلك 
محال عاديّ» وفسادٌ ضروري. انتهى كلام القرطبيّ ك وهو بحث 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

وقال النوويّ ككْلَدْةُ: وأما قَدّر الطريق» فإن جَعَل الرجل بعض أرضه 


6 «الفتح» (5/). (۲( «(المفهم» )£ .(o"/‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذ_أَبْوَ ات الأحكام ء عَنْ رَسُّول الله لا 


المملرك:ظريقا فا للمازين + فقكرها إلى بر4 والأفضل توسيعهاء 
هذه الصورة مرادة الحديت» :وإن كان الطريق.تين أرض لقوم. وأرادوا 
إحياءهاء فإن انه تفقوا على شيء فذاك» وإن اختلفوا في قدره جيل سبع أذرع. 
وهذا مراد الحديث أما إذا وجدنا طريقاً E‏ وهو أكثر من سبعة آذرع» 
فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه» وإن قل» لکن له عمارة ما حَوَاليه 
من الموات» ويملكه بالإحياء. أوسا هم 

قال: قال أصحابنا ‏ يعنى: الشافعيّة : ومتى وجدنا جادةَ مستطرقة: 
ول مشتروعا افا E‏ ا الاستطراق فيه بظاهر الحال» ولا يعتبر 
مبتدأً مصيره شارعاً» قال إمام الحرمين وغيره: ولا يحتاج ما يجعله شارعاً إلى 
لفظ في مصيره شارعاً ومُسَبَّلآَه هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث. 

وقال آخرون: هذا في الأفنية» إذا أراد أهلها البنيان» فيَجعَل طريقهم 
عرضه سبعة أذرع؛ لدخول الأحمال والأثقال» ومّخرجهاء وتلاقيهاء قال 
القاضي عياض : هذا كله عند الاختلاف» كما نص عليه في الحديث» فأما إذا 
اتقّق أهل الأرض على قسمتهاء وإخراج طريق منها كيف شاؤوا فلهم ذلك 
ولا اعتراض عليهم؛ لأنها مُلكهم. انتهى كلام النووي كله وهو بحث 
نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الإمام البخاري یاه في «صحيحه): «باب إذا اختلفوا في 
الطريق الميتاءء وهي الرّحبة تكون بين الطريق» ثمٌ يريد أهلها البنيان» فترك 
منها للطريق سبعة أذرع». انتهى 

قال في «الفتح»: قوله: «وهي الرَحْبّة تكون بين الطريقين» ثم يريد أهلها 
البنيان. . .2 إلخ» وهو مصير منه إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي 
ذكرهاء وقد وافقه الطحاوي على ذلك» فقال: لم نجد لهذا الحديث معنى 
أو من حَمْله على الطريق التي يُراد ابتداؤهاء إذا اختلّف من يبتدئها في 
قدرها؛ كبّلّد يفتحها المسلمون» وليس فيها طريق مسلوك» وكموات يُعطيه 
الإمام لمن يحييهاء إذا أراد أن يَجعل فيها طريقاً للمارّة» ونحو ذلك وقال 
غيره: مراد الحديث: أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك 
وإن اختلفوا جيل سبعة أذرع. وكذلك الأرض التي تَرْرّع مثلاً إذا جَعَل 


٠‏ - باب ما جَاءَ فى في الطَّريقٍ إِذّا اختلق فيه كم يُجْعَلُ؟ - سدع لشفل 


أصحابها فيها طريقاً كان باختيارهم» وكذلك الطريق التي لا تُسْلّك إلا في 
النادر يُرجع في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران. انتهى”" والله أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة وله هذا متَفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .»)١1705/5١(‏ و(البخاري) فى «(صحيحه) 
(740): و(مسلم) في اصحیحه» 0»)١717(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۳۹۳۳)ء 
و(ابن ماجه) في «سننه» (۲۲۳۸)» و(الطيالسئ) في «مسنده» (۱/ ۳۳۳)» و(ابن 
أبى شيبة) فى «(مصتفه» (0594/5)., و(أحمد) فى «مسنده» ٤۹/۲(‏ وا٤‏ 
«(V6‏ 0 الجارود) فى «المنتقى» (۱۸١۱)ء‏ و(البيهقن) فى «الگبری» (5/ 
89 و55١).‏ والله تعالى أعلم: 0 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنَهُ: حديث أبي هريرة ديه هذا: أخرجه بقية 
الأئمة الستة خلا النسائيئ» فأما رواية بشير بن نهيك فانفرد بإخراجها الترمذي» 
وأما الطريق الثاني فار انو داود عن مسلم بن إبراهيم عن المثنى بن سعيد» 
وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن المثنى بن سعيدء 
عن قتادة» عن بشير بن كعب العدوي» عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري من 
رواية الرُبير بن الْخْرّيت عن عكرمة» عن أبي هريرة قال: «قضى النبى ب إذا 
تشاجروا في الطريق جعل سبعة آذرع»» وأخرجه مسلم من رواية يوسف بن 
عبد الله بن الحارث» عن أبيه» عن أن هريرة» أن النبيّ يه قال: «إذا اختلف: 
في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع». | انتهى 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَهَذَا اصح مِنْ حَدِيثِ وَكيع. 

وَفِي الباب > عنِ ابْنِ عباس . 

حَدِيثُ يُشَيْرٍ بْنِ كب العَدَوِيّ عَنْ ابي هُرَيْرَة حَدِيثٌ حَسَن صَحِبحٌ. 


(۱) «الفتح) (59*/5؟ _ .)5١595‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذق أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 

َرَو بَعْضْهُمْ هَذَاء عَنْ قَتَادَة» عَنْ بَشِير بن هيك عن أبي هِرَيْرَة وهو 
غير م مَحُفوظ). 

فقوله: (وَهَذَا اصح من حديث وک (¢ يعني : أن کون الحديث من 
رواية بُشير بن كعب» عن أبي هريرة يه أصح من كونه من رواية بَشِير بن 
نهيك» عن أبي هريرة ولك ؛ وذلك لكثرة من رواه همكذاء فقد رواه أبو 
بكر أبن أبى شيبة فى مصنفه»› ومحمد بن آدم عند ابن الجارود» كلاهما 
عن وكيع» عن المثنى بن سعيد الضبعئ» عن قتادة. غو كيد ا "كفي 
العدوي» عن 5 هريرة طبه . 

وكذا رواه مسلم بن إبراهيمء غك ان داود فی ((اسنلنه) » وأبو داود 
الطيالسيّ في فى «مسنده» كلاهما عن المثنى بن سعيد» عن قتادة» عن بشير بن 
كعب» ا هريرة له . 

وقال العراقيٌ ا : حَكم المصئف رج رواية من قال فيه: ان 
كعب» وقال: إن رواية من قال: بَشير بن نهيك غير محفوظة» وهو كما قال» 
فإن هذا الحديث اختّلف فيه على المثنى بن سعيد» وعلى وكيع أيضاًء فرواه 
يحيى بن سعيد القطان» ومسلم بن إبراهيم عن المثنى بن سعيد» عن قتادة» عن 
شيو ين كع وقال وكيع: عن المثنى بن سعيد» عن قتادة. عن بشير بن 
نهيك» كما رواه المصنف› ويحيى بن سعيك » ومسلم بن إبراهيم اوا من 
وكيع» وقد اتفقا على ذلك» مع أنه اختلف فيه على وكيع» فرواه أبو كريب عنه 
كما ذكره المصئف» وخالفه أن شكر ابن أبى شيبة )2 فرواه عن وكيعء 
المي عن قتادة» عق ر ج کیت كما رواه يحيى بن سعيد القطان» 
انتهى . 

وقوله: (وَفِي الاب عَنٍ ابن عَبّاسٍ) أشار به إلى أن ابن عباس ا روى 
هذا الحديث» وهو ما أخرجه ابن ماجه في (سننه)» فقال : 

۹ ا حدثنا محمد بن يحيى › ومحمد بن عمر بن هياج› فالا : ٿا 
قبيصة. ثنا سفيان» عن تنبدونا افع عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال 


)١ه8( باب مَا جَاء في تخیر العُلام بَيْنَ أبَوَيْهِ إا افْتَرَهَا  حديث رقم‎ -١ 
م يت تت ل‎ 


رسول الله ئة : «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع». وفي سنده سماك 
عن عكرمة: مضطرب الحديث . 

5-5 في الباب مما لم يذكره المصنف كال : عن عبادة بن 
الصامت وين رواه عبد الله بن أحمد في «زياداته على المسند) من رواية 
عاق ببح يسن ين الر لك ون فاد بين الات عن عاو بن العنايت ال 
إن من قضاء رسول الله كله فذكر حديثاً طويلاً» وفيه: وقضى في الرحبة تكون 

بين الطريق» ثم يريد أهلها البنيان فيهاء فقضى أن يترك الطاريق سي ا 
وقال: وكات ك الط تم لاء الخدت وزرا اليهقي مختصراً. 


وقوله: حت مشر بي كفب العَدَوِيٌ عن أبي هرَيْرَةٌ حَدِيِفُ حسن 


صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتفق عليه القيكان: كما أسلفته قريباً. 

وقوله: (وَرَوَى بَعْضَهُمُ) هو وكيعء كما في الرواية الأولى للمصئف» 
(هَذا) الحديث» (عَنْ قَتَادَة» عَنْ بَشِير بن هيك عَنْ أبي هِرَيْرَة) وهو عَيرُ 
مَحْفُوظٍ) وهذا الكلام تكرار لِمّا سبق» فقد عُلم معناه من شرح قوله: «وهذا 
اصح من حديث وكيع). فتنيه » والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كاش أوَل الكتاب قال : 


 )158(‏ (حَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيٌّ» قال: حَدَنَنَا سَفيَانُ» عَنْ زِيَادٍ بن سَعِْء 
عَنْ هلال بن ا اغبي عَنْ أبي مَيْمُونَة» عَنْ اي هُرَيْرَة أن 
الى بك حير عُلاماً بَيْنَ أبيه وَأيّه). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ - (نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ) بن نصر بن علي الْجَهْضْميَء ثقة» ثبتٌ» لب 
للقضاءء فامتنع ]١١[‏ تقدم في فى «الطهارة» .١0/٠١‏ 

١‏ (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحجة المشهور» من كبار [۸] تقدم في 
«الطهارة» .۸/١‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذش_أَبْوَ اث الأحكام ء عَنْ رَسّول الله لا 

۳ - (زِيَاد بْنْ سَّعَْدِ) بن عبد الرحمن الخراسانيئ» نزيل مكة» ثم اليمن» 
تقد ثبت» قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهريّ [1] تقدم في «الصلاة» 
4758 . 

٤‏ - (جلال : بن أبي مَيْمُونَةَ التعْلَبِيُ) هو: هلال بن على بن أسامة. 
ويقال: هلال بن بي هلال العامريّ مولاهمٌ المدنئ» وبعضهم نسبه إلى جدّه. 
فقال: ابن أسامة» ثقةٌ [5]. 

روى عن أنس بن مالك» وعبد الرحمن بن أبي عمرة» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وعطاء بن يسار» وأبي ميمونة المدنيئ. 

وروی عنه يحيى بن أبي كثير» وزياد بن سعد» ومالك» وفليح» وسعيد بن 
أبي هلال» وعبد العزيز ابن الماجشون. 

قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. وقال النسائئ: ليس به بأس. وقال 
الدارقطنيئّ: هلال بن علي ثقة. وقال مسلمة في «الصلة»: ثقةٌء قديم. وذكره 
ابن حبان في «الثقات» . 

قال الواقديّ: مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أبُو مَيْمُونَةٌ الفارسئ المدني الأبّارء قيل: اسمه سُّلِيمء 
سلمان» أو سلمى. > وقيل: أسامة» وقيل: إنه والد هلال بن أبى ميمونة» ولا 
بع له ا 1 

روى عن معاوية› واب هريرة» وسمرة بن جندب . 

وروى عنه يحيى بن أبي كثير» وقتادة» وهلال بن أبي ميمونة» وأبو 


وم 
1| 06 


قال ابن معين: أبو ميمونة الأبّار صالح. وقال العجليئّ: سليم بن أبي 
ميمونة مدني تابعيّ ثقة. وقال النسائئ: أبو ميمونة ثقة. وقال ابن جريج» عن 
زياد بن سعد» عن هلال بن أبي ميمونة» أن أبا ميمونة سليماً مولى من أهل 
المدينة» رجل صدق» حديثه عن أبي هريرة» فذكر حديثا. وقال ابن عيينة» عن 
ناد كف سعد عن قلا ل بن أ ميمونة ».عق أبى مبسؤتة د«ولسن با نة عن 
أبي هريرة. وقال أبو حاتم: أ مفو الفارسئ اسمه: سليمان» ويقال: 
أسامة بن زيد» روى عنه ابنه هلال بن أبي ميمونة . 


١‏ باب مَا جَاءَ في تخ تَخييرٍ العُلام بَْنَ أبوَيْهِ إذا افْترَهَا - - حديث رقم (6ه*17) 


قال الحافظ: فرّق البخاريّ» وأبو حاتم» ومسلم» والحاكم أبو أحمد 
ن ای ميمونة الأبار الذي روى عن أبي هريرة» وعنه قتادة» وبين أب ميمونة 
الفارسي اسمه: سّليم» روى عنه أبو النضر» وغيره» ووقع عند أبي داود أن 
اسمه: سلمى. وقال الدارقطني : أبو ميمونة عن أبي هريرة» وعنه قتادة: 
مجهول يترك› وهذا مما يؤيد أنه غير الفارسيٌ م ؟ لآنه 5 الفارسيٌ في «كناه) . 
انتهى . 

أخرج له الأربعة» وليس له عندهم إلا هذا الحديث» قاله العراقيئ كُالَة. 

6 وئه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه هن سداسيّات الف ك وان رجاله كلهم رجال الصحيح.» غير 
أبي ميمونة» فمن رجال الأربعة» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
وفيه أبو هريرة وَلفيه أحفظ من روى الحديث في دهره» واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

اي هُرَيْرَة ونه (أَنَّ النبى لا خَيِّرَ ر غلاماً , ی بَيْنَ بيه را رواية 
المصئّف يناه مختصرة» وقد ساقه النساء مطدلاً في اسننه)» فقال : 

565 أخبرنا محمد بن عبد الأعلىء قال: حدّثنا خالده قال: حذّثنا 
ابن جريج» قال: أخبرني زياد» عن هلال بن أسامة» عن أبي ميمونة قال: بينا 
أنا عند أبي هريرة» فقال: إن امرأة جاءت رسول الله بي فقالت: فداك أبي 
وأمي» إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد نفعني» وسقاني من بئر أبي عِتْبّة 
فجاء زوجهاء وال من يخاصمني في ابني› فقال : «یا غلام هذا أبوك, وهذه 
أمك» فخذ بيد أيهما شئت»» فأخذ بيد أمهء فانطلقت , 

قال الخطّابي رحمه الله تعالى: هذا في الغلام الى قر واستغنى 
عن الحضانة» وإذا كان كذلك خيّر بين والديه. انتهى» والله تعالى أعلم. 


() «سنن النسائئ» (المجتبى) (5/ »)۱۸٠٩‏ و«السنن الكبرى» (۳/ ۳۸۲). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذق_أَبْوَاتُ الأحْكام عن رَسُولٍ الله ا 
س كت 125125919952525 ل7٠1٠171لً»”©؛ل]طلتتت‏ 2 ج ج جج ج ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 


حديث أبي هريرة وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا (۲۱/ )٠٠٠١‏ وفى «علله الكبير) (759)» و(أبو 
داود) في (اسننه)» (۲۲۷۷)» و(النسائئ) في «المجتبى) 20 وفى «الكبرى» 
»)٥۹۰(‏ و(ابن ماجه) في (سننه) (۲۳۵۱) و(الشافعي) في «الأم) (/ 4۲) 
وفي «مسنده» (۲/ »)٦۲‏ و(عبد الرزاق) في «مصئفه) ١551١١(‏ و۲١١١١)»‏ 
و(سعيد بن منصور) في (اسننه» »)۲۲۷۰١(‏ و(الحميدي) في (مسنده) (۱۰۸۳)» 
و(أحمد) في (مسنله) .)٤٤۷/۲(‏ و(الدارمئ) في (سئنه) (۲۲۹۸)» 
و(الطحاوئ) في «مشكل الآثار» (۳۰۸۵)» و(أبو يعلى) في لمسنده» (311), 
و(الطوسيئ) في «مستخرجه)» »)۱۱۹١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /٤(‏ ۹۷)› 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۸۳). و(البغوي) في «شرح السَّنَّقه (۲۳۹۹). وال 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث أبو هريرة َيه هذا: أخرجه بقية أصحاب «السئن»ء 
فأخر جه ابن ماجه عن هشام بن عمار» عن سفيان» وأبو داود» والنسائيٌ من رواية 
ابن جريج» أخبرني زياد» عن هلال بن أسامة» أن أبا ميمونة سلمى مولى من 
آهل المدينة» رجل صدق قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية» 
معها ابن لهاء فادّعياه» وقد طلقها زوجهاء فقالت: يا أبا هريرة ‏ ورّطنت له 
بالفارسية ‏ زوجي يريد أن يذهب بابني» فقال أبو هريرة: استهما عليه» ورَطن لها 
بذلك» فجاء زوجهاء فقال: من يُحاقني في ولديء فقال أبو هريرة: اللّهُمّ إني لا 
أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ب وأنا قاعد عنده. 
فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بئر أبي 
عِتبة» وقد نفعني» فقال رسول الله يه : «استهما عليه»» فقال زوجها: من يُحافني 
في ولدي». فقال النبيك كله : «هذا أبوك. وهذه أمك» فخذ بيد أيهما اعد 
بيد أمهء» فانطلقت 5 لفظ أبي داود» وهو حديث صحيح . 


0 )٠١١١( بَابُ ما جَاء في تخیر العُلام بَيْنَ أَبَوَيِْ إِذَا افْتَرَقَا  حديث رقم‎ ١ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمُروء 
وَجَدَّ عبد الحَمِيدٍ بن جَعْفْر) أشار به إلى أن هذين الصحابيين يها رويا ين 
الباب» فلنذكر ذلك بالتفضيل ؛ 

١‏ - فأما حديث َب الله بن مرو و : فأخرجه انو داود فى (سننه)» 
فقال : 

١‏ _ حدثنا محمود بن خالد السلمئ» ثنا الوليد» عن أبى عمرو؛ 
يعني: الأوزاعي» حدّئني عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جذّه عبد الله بن 
رو أن ا ال يا وول" الله إن امن عدا" كات بطق له بوضاءه وی له 
سقاء» وحججري له حواء» وإن أباه طلّقنى» وأراد أن ينتزعه منى» فقال لها 
رسول الله کی : «أنت أحقٌ به ما ا حديث صحيح . ١‏ 

۲ - وما حديث جد عَبْدٍ الحَمِيدٍ بن جَعْمَر طب : فأخرجه اشا أبو داود 
في (سننه)» فقال : 

674 حذثنا إبراهيم بن موسى الرازي» أخبرنا عيسى» ثنا 
عبد الحميد بن جعفر» أخبرنى ي أبي» عن جڏي رافع بن سنان» أنه أسلم. 
وأَبّتْ امرأته أن تسلمء فأتت النبئ با فقالت: ابنتي» وهي فطيم» أو شبهه. 
وقال رافع: ابنتي» فقال له النبئ كَلِ: «اقعد ناحية)» وقال لها: «اقعدي 
ناحية)» قال: وأقعد الصبية بينهماء ثم قال: «ادعواها»» فمالت الصبية إلى 
أمهاء فقال النبئى ككِ: «اللَّهُمَّ اهدها»» فمالت الصبية إلى أبيهاء فأخذها. 
حديث صحيح . ١‏ 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيتُ حَسَنُّ 
صَحِبحٌ» وَأَبُو مَيْمُونَة أسمه سيم 

فقوله: (حَدِيتُ أبي هُْرَيْرَ رَةَ حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
صححه ابن حبّان» وابن القطان. 

وقول وا مَيْمُونَةَ اسْمّهُ سُلْيْمٌ) بض أوله» مصعْراًء قال العراقي كُأَلَ: 
وقل اختلف في اسمه على أقوال : 

أحدها: أن اسمه سَليم » وهو الصحيح. وهو الذي اقتصر عليه المصنف› 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَّابُ الأَحكام عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
وكذا ذكره العجلئ › وقد ورد تھ كا باسمه فی اتنا السكك فی أبى داود» 
الثانى : أن اسمه سليمان» وهو الذي صدر به ابن أبى حاتم كلامه عن 


الثالث: أن اسمه أسامة بن زيد» حكاه ابن أبي حاتم أيضاً”" . 

وقال اشا ۋانيو ميمونة هذا مدني يعرف بالأبّار فهو فارسئء. م 
الموالي» روى عن جماعة من الصحابة» منهم معاوية» وسمرة بن جندب» 
روى عنه أيضاً جماعة» منهم: قتادة» ويحيى بن أبي كثيرء وثقه يحيى بن 
ل والنسائء 9" , 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا) ؛ أ على ما دل عليه هذا اي (عِندَ 

بَعْض أَهُلِ اليم مِنْ أَصْحَاب ابي كد عبرم قَالُوا: يحي ا لغْلامُ بَيْنَ ان 
, وَكَعَتُ بَيْنَهُمَا الْمُتَارَعَةٌ في الولف وهو قرول اة بن حنبل (وَإِسُْحَاق) بن 
راهويه. (وَقَالَا: مَا كَانَ الوَلَدُ صَغِيراً الام أَحَقّ بوء كَإِذَا بلع العُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ 
ار يه) قال الشوكانئ في «النيل» تحت حديث الباب: فيه دليل على أنه 
3 تنازع الأب والأم في ابن لهم كان الواجب هو تخییره» فمن اختاره ذهب 
به» وقد أخرج البيهقيٌ عن عمر أنه حير غلاماً بين أبيه وأمه. وأخرج اشا عن 
على أنه خيّر عمارة الجداميّ بين أمه وعمته» وكان ابن سبع» أو ثمان سنين» 
وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وقال: أحب أن 
يكون مع الأم إلى سبع سنين» ثم يخيّرء وقيل: إلى خمس. ‏ 

وذهب أحمد إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى بهء وإن بلغ 


)١(‏ هكذا قال العراقئ» وفيه نظرء فإن الذي صدر به ابن ابي حاتم كلامه عن أبيه هو 
قوله: سليم أبو ميمونة» ثم قال: ويقال: سليمان أبو ميمونة» راجع: «الجرح 
والتعديل» ٤(‏ رقم 417) فيكون موافقا للترمزيّ والعجلى فيما قالاه» فتنبّه. 

(۲) «الجرح والتعديل» ١5(‏ رقم .)۱٠١۲۸‏ 

(۳) انظر: «التهذيب» /١7(‏ 7557)» «الجرح والتعديل» ٤(‏ رقم .)41١‏ «معرفة الثقات» 
(6/1). 


)108( باب مَا جَاء في تَخْييرٍ العام بَبْنَ أَبوَْهِ إا افَْرََا  حديث رقم‎ -١ 
د - 6ح‎ 
بع مين اا يذ للق رابات يخيّرء وهو المشهور عن أصحابه» وإن لم‎ 

يختر أقرع: يينهما : والثانية : أن الأب أحنّ به. والثالثة : أن الأب اخ بالذكرء 
والأء بالأنثى إلى تِسْعء ثم يكون الأب أحقٌّ بها . 

قال: والظاهر من أحاديث الباب أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد 
إلى سن التمييزء هو الواجب من غير فرق بين الذكر والأنثى. انتهى كلام 
الشوكانك كاله 

قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّق الكلام في هذه المسألة العلامة ابن 
الق وا في «(زاد المعاد)» وطوّل اة في ذلك» فقال ما مختصره : 

ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن الصبئ والصبية مع الأم إذا للقي وقال 
أحمد: إن كان ذكراًء وكان دون سبع سنین» فأمه أحقّ به بلا تخيير» وإن كان 
له سبعء فالمشتيون المكتان عغتة أنة يخ فإن لم يخر أقرع بينهماء وإن كانت 
ا دون سبع فأمها أحقّ بهاء وان ملقم سا فال مر .عله أنه حون ينها 
إلى تسع» وبعدها فالأب أحقٌ. 

وذهب الشافعيّ إلى أن الأم أحقّ بالطفل ذكراً أو أنثى إلى سبع سنين» 
ا ا ا وا ا ا 

وذهب مالك» وأبو حنيفة إلى أنه لا تخيير بحال» ثم قال أبو حنيفة: 
الأم احق بالجارية حتى تبلغ › وبالغلام حتى يأكل. ويشرب › ويلبس وحله» ثم 
يكونان عند الأب. وقال مالك: الأم أحقّ بالولد ذكراً أو أنثى حتى يبلغ. ولا 
تبلغ › ثم الاب د وقال الحسن بن حي . الام أحقٌ بالبنت حتى يكعب 
تدياهاء وبالغلام حتى ييفع : فيخيران. انتهى من «زاد المعاد» بالاختصار. 

ومن أراد التوسع في أدلة هذه الأقوال» وترجيح بعضها على بعض »> 
فليرجع إليه» فإن مؤلفه قد أطال النفّس في هذا الموضوعء وأتى بالعَجب 
العجاب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن الام أحقٌّ بالولد 
قبل سن التي لما أخرجه أحمد» وأبو داود» واللفظ له بإسناد صحيح › 
عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جله» عبد الله بن عمرو: أن امراًة» 


3-0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَاب الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الہ كله 
قالت: يا رسول الله» إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وثديي له سقاءء 
وحجري له جواءء وإن أماق اي وأراد أن ينتزعه منىء. فقال لها 
رسول الله کی : «أنت أحق بهء ما ١ E‏ 

فهذا حديث صحيح» صريح في وجوب حن الحضانة للأمٌ» ما لم 
تتزوج . 

وأما إذا ميّز الولد» فإنه يَخيّرء فيكون مع من يختاره؛ لحديث أبي 
هريرة و ديه المذكور في الباب» وهذا هو الأحسن في الجمع تش أدلّة المسألة 
بدون رد لبعض ما صح منها؛ فإن الذي يرجح غير هذاء فإنه سيرد الحديث 
الصحيح» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: اختلف أهل العلم في الصبئ» إذا أسلم أحد أبويه: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا تثبت الحضانة لكافر على 
مسلم» وبهذا قال مالك» كا وسوّارء والعنبريّ. وقال ابن القاسم». 
واو لوو وأصحاب الرأي: : موا وا امع ا 
أبيه» عن جذهء رافع بن سنان ل أنه أسلم. وات امرأته أن سيلو > فأتت 
النب بء فقالت: ابنتي. . . ê‏ رواة ابو اود 

قال: ولنا أنها ولايةء فلا تغبت لكافر على مسلم؛ كولاية النكاح 
والمال» ولأنها إذا لم تثبت للفاسق» فالكافر أولى» فإن ضرره أكثرء فإنه يفتنه 
عن دينه» ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفرء وتزيينه له» وتربيته عليه» وهذا 
أعظم الضررء والحضانة إنما تثبت لحظ الولدء فلا تشرع على وجه يكون فيه 
هلاكهء وهلاك دينه. فأما الحديث» فقد روي على غير هذا الوجه» ولا يثبته 
أهل النقل» وفي إسناده مقال. قاله ابن المنذر. ويحتمل أن النبئ هه علم أنها 
تختار أباها بدعوته» فكان ذلك خاصّاً في حقّه. انتهى. 

وقال العلامة ابن القيِّم رحمه الله تعالى ‏ عند تعداد شروط الحضانة -: 
فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لوجهين : 

[أحدهما]: أن الحاضن حريصٌ على تربية الطفل على دينه» وأن ينشأ 
عليه» ويتربّى علیه» فيصعب بعد كبّرهء وعَمّله انتقاله عنه» وقد يغيّره عن 
فطرة الله التي فطر عليها عباده» فلا يراجعها أبداًء كما قال النبئ كَكلِ: «كل 


0 )1700( بَابُ مَا جَاءَ في تخيير العام بَيْنَ أَبَوَيْهِ إا افْتَرََا  حديث رقم‎ -١ 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» أو ينصّرانه» أو يمجسانه». متّفق‎ 
. عليه. فلا يؤمّن تهويد الحاضن» وتنصيره للطفل المسلم‎ 

قال: 

[الوجه الثاني] : أن الله له قطع الموالاة بين المسلمين والكفار» وجعل 
المسلمين بعضهم أولياء بعض » والكفار بعضهم أولياء من بعض»› والحضانة من 
أقوى أسباب الموالاة التي قطعها . 

قال رحمه الله تعالى: ثم إن الحديث قد يُحتجٌ به على صحّة مذهب من 
اشترط الإسلام» فإن الصبيّة لما مالت إلى أمها دعا النبئ بي لها بالهداية. 
فمالت إلى أبيهاء وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هُدَى الله الذي 
أراده من عباده» ولو استقرٌ جَعْلها مع أمهاء لكان فيه حجةء بل أبطله الله 
تعاني بدعوة رسوله كلك ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فأي 

فسق أكبر من الكفر؟ وأ ين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته 
إلى الضرر المتوقع من الكافر؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الحديث: فقد تقدّم أن حديث رافع بن 
سنان 5ه المذكور حديث صحيح» وإنما الضعيف حديث عبد الحميد بن 
سلمة» عن أبيه» عن جدّه؛ للجهالة» والاضطراب» فتنيّه . 

وأما حكم المسألة» فالذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الأولون من عدم 
ثبوت الحضانة للكافر هو الحقّ؛ لقوله كك: ون بعل له لِلْكفْربتَ عل 
َلُوْمِنِنَ سبيلا ©4 [النساء: .]٠٤١‏ 

وأما الحديث» فإن الام به على اشتراط الإسلام عندي أظهر من 
الاحتجاج به على خلافه. كما حققه ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه 
السابق» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (هلال بن أبي مَيِمُونَةَ هُوَ هلال بن علي بن أُسَامَةً) هذا هري 
أن أبا ميمونة المذكور ليس أب لهلال» وإنما هو شيخه.ء قال العراقيٌ كاذه : 
واختلفوا هل هو هلال بن أبي ميمونة الراوي عنه أو لا؟ فذكر أبو حاتم الرازي 
أنه أبوه» قال: روى عنه ابنه هلال ن اف ميمونة» واقتضى كلام المصئف أنه 
ليس بأبيهء فإنه قال في هلال بن أبي ميمونة: إنه هلال بن على بن أسامة. 


30 حاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي. أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
وقال في أبي ميمونة التابعيّ: إن اسمه سَليمء وما اقتضاه كلام المصنف من أنه 
ليس بأبيه هو الصحيح› کہا صححه ال 

وقد ورد في بعض الحديث التصريح بذلك» فقال سفيان بن عيينة» عن 
زياد بن سعد» عن هلال بن أبي ميمونة : وليس بأبيه”"'» عن أبي هريرة: انتهى . 

وقد رواه البيهقت”" من هذا الوجهء فقال فيه: عن هلال بن أبى ميمونة» 
عن أيه عن ای عرو اھ اع ١‏ 

وقوله: (وَهوَ)؛ أي : هلال المذكورء (مَدَنيٌ » وقد رَوَى عنه يَحَيَى بن أبي 
كثِير» وَمَالِكَ بن 55 ف بن سْلَيْمَانَ) قال في «تهذيب التهذيب»: هلال بن 
ميق ا و بجا لدي أبى د أن ف ا 
مولاهم المدنيئ» وبعضهم نسبه إلى جذه. فقال: ابن أسامة» وقال في 
(التقربيب»* ثقةٌ من الخامسة. انتهى» والله تعالى أعلم . 


بم و 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ َه وَل الكتاب قال : 


- 


 )1١55(‏ (حَدَكَنَا أَحْمَدُ بن مَيبع قَالَ: حَدََنَا يَحْيَى بن رَكَرِيا ن أبي 


7 ر EY, is‏ سس هم ر 0 ع هم مدي سر هم م ماس 7 0 

زَائِْدَةء قال: حَدَثْنَا الأعمَشن. عَنْ عمَارَة بن عمَيّر» عَنْ عَمّيْهِ عَنْ عَايْشَةَ قالث : 

اش ۳ ا 0 5 ضر سل كك فوه r‏ سيت o l0‏ ا 

قال رَسُول الله ل : «إِنَّ أطيّبَ ما أكل مِنْ كسبكم. ون أولادكم مِنْ كسبكم»). 
e‏ س ۶ 

رجال هدا اللإسناد : ته 


- 


١‏ (أْحْمَدْ بْنْ مَنِيع) أبو جعفر الأصمء تقدّم قبل بابين. 
؟ - (يحْيَى بْنْ رَكريًا بن أبي رَائدة) الْهمُدانئَ ‏ بسكون الميم - أبو سعيد 
الكوفئ› ر متقَنْ › من كبار ]| 14 تقدم ف «الوتر» ؟/ 00غ. 


.)770/١7( وانظر: «التهذيب»‎ »)4۳/١١( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)١757/5( أخرجه الطحاوي فى «مشكل الآثار»‎ )۲( 
.)۳ /8( «السنن الكبرى»‎ )۳( 


۲ - باب ما جَاء أَنَّ الوَالِدَ يَأَخُذّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ‏ حديث رقم (1885) 
0648| 


 *‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفئ › ا ا عارف بالقراءات» وَرَعَء لكنه بلس زها تقدم ق 
«الطهارة» 7/9 .١7‏ 

5 - (عْمَارَةٌ بن عَمَيْرِ) التيمي الكوفيّ» ثقةٌء ثبتٌ [4] تقدم في «الصلاة» 
751 . 


9 عمنه) ؛ أي : عمة عمارة» وهي مجهولة . 


- (عَائْسَةُ) أم المؤمنين زاء تقدم في «الطهارة» /١‏ ۷. 

شرح الحديث : 

(عَنْ عْمَارَة بضمٌ أوله» (ابْنِ عْمَيْرِ) بالتصغير» (عَنْ عَمَّتِهِ) لا تعرف» قاله 
ابن حبّان» وفي رواية أبي داود من طريق الحكم» عن عمارة بن عمير» عن 
أمه» (عَن عائشة) أم المؤمنين وتا“ وفي رواية أبي داود: أنها سألت 
عائشة وا : في حجري يتيم› أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله بلة: «إن 
أطيب ما أكل الرجل» الحديث. (قالث: قال رول الله ل : ِن أَطيَّبَ مَا 
أَكَلْتَمُ)؛ أي: أحله» وأهنأه» قال السندي رحمه الله تعالى: الطيّب: الحلال» 
والتفضيل فيه بناء على بُعده من الشبهات» ومظانهاء والكسب السعيئ» 
وتحصيل الرزق» وغيره» والمراد: المكسوب الحاصل بالطلب» والجد في 
تحصيله» ومباشرة أسبابه بالوجه المشروع . انت 

(مِنْ كَسْبِكُمْ)؛ أي: مما كسبتموه بأنفسكم» من غير واسطة؛ لقربه 
للتوكل» وكذا بواسطة أولادكم. كما بينه بقوله: (وَإنَ واد ين كنْبكم»)؛ 
أي : أن ولد الوجل ب وحكم بعضه حكم نفسه» وسمّي الول كا 
مجازاً. قاله المناويّ. وفي رواية عند أحمد: «إن EE‏ ليم 
فكلوا من أموالهم هنيئاً) . . وفي حديث جابر يِه : «أنت ومالك لأبيك». قال 
ابن رسلان: اللام للإباحة» لا للتمليك؛ لأن مال الولد له» وزكاته عليه» وهو 
موروث عنه. انتهى» والله تعالى أعلم . 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذخي_ أَبْوَّ ات الأحكام عَنْ رَسُولٍ اله کا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وتا هذا صحيح» ولا يضر فيه جهالة عمة عَمارة بن 
عغمير؛ لأنه ثبت من رواية الأسود عنهاء فقد أخرجه النسائئ من روايته في 
«سئنه»)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا(؟5/7ه"١)2‏ و(أبو داود) في «(سننه» ۳۰٠۱(‏ 
و7307)», و(النسائئ) فى «المجتبى) :55١(‏ وا٥٤٤‏ و٣٥٤٤‏ و٤٥٤٤)‏ وفى 
«الكبرى» TEY)‏ و5044 وهغ4 50 و5045 (TEVg‏ و(ابن ا فیا 
7١174(‏ و١225781).»‏ و(الطيالسي) في (مسنده» »)٠١۸٠١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصنفه») 
»)١٤۳(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتّفه» »)١158/1(‏ و(الحميديّ) فى «مسنده) 
c(0‏ اخم ني اة 1/7 Vg 11y Vg C9‏ و۱۹۳ و۲۰ 
و١٠)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (١٤٠٠)ء‏ و(البخاري) في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
الترجمة »)١7*0١‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (5704)» و(الطبراني) في «الأوسط» 
(5585)» و(الطوسيّ) في «مستخرجه» »)۱٠۹١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ 
57 ول(البيهقي) في «الكبرى» (/1/ 51/4 »)58٠١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله : (قال: وَفي الباب عن جَابرِ وَعبد الله بن 
عمرو) أشار به إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا هذا الحديث» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

-١‏ فأما حديث جابر ييه : فأخرجه ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

۱ _ حدّثنا هام بر غار ا فی ونور نمه اتنا تر 
إسحاق» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله» أن رجلاً قال: يا 
رسول الله » إن لي مالا وولذاء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي› فقال: «أنت 
ومالك لأبيك». انتهى”'' . 

۲ - وما حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرِو وا : فأخرجه ابن ماجه أيضاًء فقال : 


)١(‏ «سئن ابن ماجه) (2)17/594/7 وهو حديث صحيح. 


۲ - باب ما جاء أَنَّ الوَالِدَ يَأَخْذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ - حديث رقم (1805) 
7 عوذتنا این دی وبحب دن کی 6ا :ا يروك ين 
هارون» أنبأنا حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» قال: جاء رجل 
إلى النبئ ككل فقال: إن أبي اجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك»» وقال 
رسول الله کل : إن أولادكم من أطيب كسبكع» > فكلوا من أموالهم». انتهى"'' . 

[تنبيه]: قال الإمام الطبرانيٌ كانه في «المعجم الأوسط): 

6 حدّثنا محمد بن خالد بن يزيد البردعئ بمصرء ثنا أبو سلمة 
عبيون ا ع التعيا نه ا ع اليو تائم ا و لتكلا دن 
مخ عزن ا غو نحا بو ون عا قل جاء رجل إلى النبي لا فقال: 
يا رسول الله إن ابي أخذ مالي› فقال رسول الله ييل للرجل : «اذهب فأيّني 
بأبيك»» فنزل جبريل على النبئ ب فقال: إن الله يقرئك السلام» ويقول: 
إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه. ما ا فلما جاء 
الشيخ قال له النبي وي : «ما زال ابنك يشكوكء. أنك تأخذ ماله»» قال: سله يا 
رسول الله هل أنفقه إلا على إحدى عماتهء أو خالاته» أو على نفسي؟ فقال 
النبيّ 255 «(إيه دَعُنا من هذاء أخبرني عن شيء قلته في نفسك» ما سمعئه 
أذناك», قال الشيخ : رالا مرل الل ما يزان ا دا ك قا : قلت في 
نفسي شا ٤‏ ما سمعثه أذناي» قال: «قل» وأنا أسمع ا قال: قلت [من الطويل] : 

غدوتك e‏ وبتك بافعا تیل بما حى عك ويل 
ذا ْلَه ضَائَئَُكَ بالسة َمْ أت EUS E ED SEE‏ 
حاف الرّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ ونه َتَعْلَم أن الْمَوْتَ وَقْتٌ مُوَجَلَ 
كال آنا الْمَظْرُوقُ دونك بالّذِي رفڪ بو وني فَعَياي تهيل 
ENT‏ الس والقاة الْتِي إِلَيْهَا مَدَى ما ما فِيكَ كُنْتٌ أُوَمَّلُ 
جَعَلْتَ جَرَائِي غِلْطَةً وَمَطَاطَةَ كَأنَك أنْت الْمُنْعِمُ الْمُتَمَضْلَ 
فَنَبْتَكَ إِدْلَمْ تَرْعَ حى أَبُوّتِي كما يَفْعَلَ الْجَارُ الْمُجَاوِرُ تَفْعَلُ 

قال: فعند ذلك أخذ النبئ بي بتلابيب ابنه» وقال: «أنت ومالك 
لأبيك) . 


.)۷٦۹ /۲( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


8 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخي أَبْوَابُ الأَحكام عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
محمد بن المنكدر إلا عبد الله بن نافع. تفرد به عبيد بن خلصة . ا 

قال الحافظ الهيثم كُزَنْهُ: روى ابن ماجه طرفاً منه» رواه الطبرانيٌ 
فى«الصغيراء و«الأوسط)ء وفيه من لم أعرفه. والمنكدر بن محمد ضعيف › 
وقد وثقه أحمدء والحديث بهذا التمام مُنكر. انتهى”''. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى”": هَذَا حَدِيتٌ حَسَنُ) 
وق رَوَى بَعْضِهُمْ هذا عَنْ عمَارَةَ بن عَمَيْرء عَنْ أموء عَنْ عَائِشة وَأكتَرُهم قالوا: 
الي بك وَغَيْرِهِمْء قالوا: إِنَّ يَدَ الوَالِدٍ مَبْسُوطَةٌ في مَالٍ وَلَدِوء يأخذ مَا شَاء . 

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا يَأَحْذَ مِنْ مَالِهِ إلا عند الحَاجَة إِلَيْه) . 

قوله: (ثَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا) الحديث (حَدِيتُ حَسَنْ) وفي بعض النسخ: 
احسنٌ صحيح" . وهو الأولى؛ لان الحديث صحيح › كما أسلفته. ولا يضره 
جهالة عمة عمارة فى سند المصئّف؛ لأنه رواه الأسود بن يزيد عن عائشة وتا 
فقد أخرجه أحمد» والنسائئ» وابن ماجه» وابن حبان» والبيهقئ كذلك بإسناد 
ara‏ 

وقال الحافظ في «التلخيص»: وصححه أبو حاتم» وأبو زرعة» فيما نقله 
ابن أبي حاتم في «العلل»» وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة» عن عمته» وتارة 
عن أمهء وكلتاهما لا يُعرفان. انتهی . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقد عرفت الجواب عن إعلال ابن القطّان 
المذكور آنفاء والحاصل: أن الحديث صحيحء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (بَعضهم) مرفوع على 
الفاعليّة» وقوله: (هَذَا) فى محل نصب على المفعوليّة» (عَنْ عَمَارَةَ بْن عَمَيْر 


.)١50/5( «مجمع الزوائد»‎ )5( .)07”5٠0 -/7 «المعجم الأوسط»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۳( 
.)5١/5( «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعيّ الكبير»‎ )5( 


۲ - بَابُ ما جاء أَنَّ الوَالِدَ يَأَحْذَّ مِنْ مَالِ وَلَدِوِ - حديث رقم (1755) 
۴۳ | سے 


5 0 


عَنْ أمّوِ) لا تعرف» (عَنْ عَايْشَةً) اء وهذه الرواية أخرجها أبو داود فى 
((اسننه)» فقال : ١‏ 

۹ _ حذثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة» وعثمان بن أبى شيبة المعنى 
قالا: ثنا محمد بن جعفر» عن شعبة. عن الحكم» عن عمارة بن عمير» عن 
أمه» عن عائشة» عن النبئ بي أنه قال: «ولدَ الرجل من كَسّْبهء من أطيب 
کسبه» فكلوا من آموالهم»» قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه: «إذا 
احتجتم)» وهو منكر. انتهى”''' . 

وقوله: (وَأَكْتَرُهُمْ كَالُوا: عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَايْشَةً) ويا غرضه من هذا 
ترجيح رواية من روى: «عن عمته»» على رواية من روى: «عن أمه». وذلك 
لكثرتهم 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلّى هَدَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 

بَعْضٍ أَهْلٍ اليم مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَ يكل وَغَيْرِهِمْء قَالُوا: إِنَّ يَدَ الوَالِدٍ مَبْسُوطَةُ 
في مال وَلَدِو)ء وقوله: (يأخڈ مَا شاء) ان لمعت : ا واستدل هو لاء 
على ذلك بأحاديث الباب. 

قال الشوكاني: وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج به» فيدل على 
أن الرجل مشارك لولده في ماله» فيجوز له الأكل منهء سواء أذِن الولدء أو لم 
يأذن» ويجوز له أيضاً أن يتصرف به كما يتصرف بماله» ما لم يكن ذلك على 
وجه السَّرّف والسّفه. ان 

و وال نشي : لا يَأَحْذَّ مِنْ مَالِهِ إلا عِنْدَ الحَاجَةٍ إِلَيْه) والقول 
الأول أولى؛ لظاهر حديث الباب. 

[تنبيه]: قال الخظابئ رحمه الله تعالى: فى الحديث من الفقه أن نفقة 
الوالدين Cg‏ اتاد الى اه من نكن 
لهم النفقة» من الآباء والأمّهات» فقال الشافعي: إنما يجب ذلك للأب الفقير 
الزمنء فإن كان له مالّ» أو كان صحيح البدن» غير زمن» فلا نفقة له عليه 


.)۲۸۹ /۳( «سنن أبي داود»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذخ۔ أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 


٤= 
وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبةٌ على الولدء ولا أعلم أن أحداً منهم‎ 
اشترط فيها الرّمانة» كما اشترط الشافعئ . ان‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قال سائر الفقهاء بوجوب نفقة الوالدين من 
غير شرط الزمانة» وهو الأرجح؛ لظواهر أحاديث الباب» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي يا أو الكتاب قال : 


(۳) ۔ (بات ما جَاءَ فِيمَنْ کسر لَه | شَئْءٌ مَا حکم 


مِنْ مال الكَاسِرٍ؟) 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يكسر» بالبناء للمفعول» ونائب فاعله: 
«الشيءٌ»». وقوله: «ما يحكم له» : «ما» استفهاميّة. والييحكم) مبنئٌ للمفعول› 
واله» في محل نائب الفاعل . 

وقد اعترض القاضي أبو بكر ابن العربيّ كه على ترجمة 
المصئف يناه فقال: إن ا الا لست انها ينبغى أن يقول: 
باب ما يُحكم به على من أتلف شيئاً لغيره؛ کان كسرء أو حرّق» أو قتل» وإلا 
صصص الك ل ف ل 

وتعقّبه الحافظ العراقئ 4ء فقال ما حاصله: كثيراً ما يُترجَم على 
الحديث ببعض ما فيه» وإن كان الحكم أعم منه» والمصئف يفعل ذلك كثيرا 
تبعأ للبخاري» والحكم مفهوم. انتهى كلام العراقيّ بتصرّف. 

: (حدثتا بود بن يلان › قال : حَدَثَنَا ۴ داود الحَفَرِيٌّ » عَنْ‎  )١100/ 
سُفْيَانَ النَوْرٌِّء عَنْ حُمَيْدِء عَنْ انس قَالَ : أَمْدثْ بض أَزْوَاجٍ النَبِىَ كل إِلَى‎ 
الت يكل طَعَاماً في قَصْعَةٍء فَضَرَبَث عَابِشَةُ القَصعَة بِيَدِمَاء فَألْقَتْ مَا فِيهاء‎ 
فَقَالَ الب علد : : «طعَامٌ طَعَام . وَإِنَاءٌ بإنَاءِ»).‎ 


.)١١7/5( «العارضة»‎ )١( 


)٠۳١١۷( باب مَا جَاء فمن يُكْسَرُ لَهُ الشّئ مَا يُحْكُمُ لَه مِنْ مَالِ الكَاسِرٍ ؟- حديث رقم‎ ٣ 
رجال هذا الأسناد : خمسة‎ 
تقدم فر لمارا زذثارة‎ ]١١[ بغداد» قد‎ 

۲ - (أَيُو دَاوْدَ الحَفَري) داتع e‏ المهملة» والفاء: نسبة إلى موضع 
بالكوفة ‏ وهو عمر بن سعد بن عبيد» ل عابد [9]. 

روى عن الثوري» ومسعرء ومالك بن مِعْوّل. وحفص بن غياث» 
ويحيى بن أبي زائدة» وأبي الأحرص»› وشريك› وهشام بن سعد» وصالح بن 
حسان» وغيرهم . 

وروی عنه أحمد بن حنبل › وإسحاق بن راهويه. وعليٌ ابن المدينئ» 
وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة 0 والقاسم بن زكريا بن دينار» ومحمود بن 
غيلان» وغيرهم. 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقة. وقال الدٌوريَ: سمعت ابن معين 
قَدّمِ أبا داود على قبيصة» وأبي أحمد» ومحمد بن يوسف في حديث سفيان. 
وقال وكيع : إن كان يدفع بأحد في زمانناء فبأبي داود. وقال ابن المدينئ: لا 
أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد منه. وقال أبو حاتم: صدوق» كان رجلا 
ناسكاً زاهداً» له فضل» وتواضع. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من العبّاد 
الحشن. وقال عثمان بن أبي شيبة: كنا عنده في غرفته»› و 
قلت له: ل الكتاب؟ قال: لا ا ا 3 اي کر 
الكلام من شدة توقيه» ولم يكن بالكوفة بعد حسين الجعفي أفضل منه. وقال 
ابن وضاح : كان أبو داود ثقة» أزهد أهل الكوفة» قال: وسمعت محمد بن 
مسعود يقول : هور ا حب 2 من حسين الجعفي ‏ وكلاهما زمه 

قال أ خمد وابن معين . مات سنئة ثلاث ومائتين › وفيها أرّخه جماعة» 
زاد ابن سعد: فى جمادى الأولى بالكوفة. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله لا 


(سَنْبَاةُ التَوْرِئٌ) ۰ خت بو مرو قن 5 عبد الله الكوفن» الثقة 
الحافظ العابد الإمام الحجة. من روؤوس الطبقة [/ا ا تقدم ف فى «الطهارة» 


۳/۳ 


وم 


CD E‏ أبي حميد الطويل؛ أبو عبيدة البصريّ» اختُلف في اسم 
أبيه على نحو عشرة أقوال» ا e‏ وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر 
الأمراءء مات سنة اثنتين» ويقال: ثلاث وأربعين ومائة» وهو قائم يصلي» وله 
خمس وسبعون [0] تقدم في «الطهارة» 08/55. 

° - (أَنَِنْ) بن مالك ويد تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 
شس الحديث : 

عَنْ أنس) و أنه (قَالَ: أَهْدَثْ بَعْض أَرْوَاجٍ الب يكل إلى النْبيّ عله 
ا وفي وراك الا «كان النبي كله عند بعض نسائهء فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام»» وفي رواية: فاا اى مع خادم»» 
قال في «الفتح»: لم أقف على اسم الخادم» وأما المرسلة فهي زينب بنت 
جحش» ذكره ابن حزم في «المحلى» من طريق الليث بن سعد» عن جرير بن 
حازم» عن حميد: «سمعت أنس بن مالك أن زينب بنت جحش» أهدت إلى 
النبي ا وهو في بيت عائشة» ويومها جَفْنَةَ من حَيْس). واستفدنا منه معرفة 
الطعام المذكور. ووقع قريب من ذلك لعائشة مع آم سلمة وِياء أخرجه 
النسائيئ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي المتوكل. . . وأخرجه 
الدارقطنن من طريق عمران بن خالدء غر انه غ ان Ba‏ «كان 
النبن كَل فى بيت عائشة معه بعض أصحابه» سرون ناما فسبقتها ‏ قال 
عمران: أكثر ظتي أنها حفصة ‏ بصفحة» فيها ثريدٌ» فوضعتهاء فخرجت عائشة 
ولك تقل أن بن فرت بهاء فانكسرت. . .» الحديث . 

قال الحافظ: ولم يصب عمران في ظئه أنها حفصة؛ بل هي أم سلمة 
كما تقدّم. نعم وقعت القصّة لحفصة أيضاًء وذلك فيما رواه ابن أبي شيبةء 
وابن ماجه من طريق رجل من بني سواءة» غير مسمّى» عن عائشة» قالت: 
«كان رسول الله ية مع أصحابه» فصنعتٌ له طعاماً» وصنعت له حفصة طعاماًء 


00 )1701( باب ما جَاء فِيِمَنْ يُكْسَرُ لَه الشّئء مَا يُحْكُمُ لَه مِنْ مَالِ الكَاسِر ؟ - حديث رقم‎ ٣ 

> فقلت للجارية: انطلقي» فأكفئي قصعتهاء فأكفأتهاء فانكسرت»› 
وانتشر الطعام» فبمّعه على النّعء فأكلواء ثم بعث بقصعتي إلى حفصة؛ 
فقال: خذوا ظرفاً مكان ظرفكم). وبقية رجاله ثقات» وهي قصّة أخرى.ء بلا 
ريب؛ لأن في هذه القصّة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة» وفي الذي 
تقدّم أن عائشة نفسها هي التي كسرتها. وروى أبو داود» والنسائيئ» من طريق 
جَسرة - بفتح الجيم»› E,‏ المهملة ‏ عن عائشة» قالت: «ما 5 اف 
طعاماً مثل صفيّة أهدت إلى النبئ ييل إناءء فيه طعام» فما ملكت نفسي أن 
کسرته» فقلت: يا رسول اللهء ما كقارته؟ قال: إناء كإناءء وطعام كطعام). 
وإسناده حسن . . ولأحمدء وأبي داود» عنها: «فلما رأيت الجارية أخذتني 


م یں اجو 


رعدة)» فهذه قصّةٌ أخرى أنشا : 

وتحرّر من ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هى زينب لمجىء 
الحديث من مُخرجه» وهو حميد» عن ان وما عدا ذلك» فقصص أخرى» 
لا يليق بمن يُحقّق أن يقول في مثل هذا: قيل: المرسلة فلانة» وقيل: 
فلانة... إلخ» من غير تحرير. انتهى كلام الحافظ» وهو بحت نفيسٌء» والله 
تعالى أعلم . 

(في قَصّعَةِ) فصعة) بفتح القاف» وسكون الصاد المهملة: إناء من خشب » قال 


المجد: القصعة: الصحفة» جَمْعه: قّصّعاتء محرّكةء وكعِتّبء. وجبَالٍ. 
)00 1 


وقال الفيومي : الخ بالفتح : معروفة». والجمع : قِصَعء مثل بَذْرَةٍ 
وبدر» وَقِصَاع ا مثل كَل وكلاب» وَقَصَعَاتٌ مثل سجدة وسجدات› 
)۲( 


انتهى 


وهي عربية» وقيل: معربة. انتهى 

وعند البخاري في «النكاح» في رواية ابن علية: «بصحفة». وهي قصعة 
ر بوتكرن مع غير ا "لسري عَايْشَةٌ القَصْعَةَ بيَدِمَّا) وفي رواية 
النسائيّ : «فَضَرََتٌ يَدَّ الوَسُولٍء فَسَقَطتٍ الْقَضْعَةٌ» فَانْكَسَرَتُ)؛ زاد أحمد: 


.)0057/7( «القاموس المحيط) (ص٤١١٠). (۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


د إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_ أَبْوَ اث الأخْكام عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
انصفين»» وفي حديث أم سلمة عند النسائئ: «فجاءت عائشة» ومعها فهرٌء 
ففلقت به الصحفة»ء وفي رواية ابن علية: «فضربت التي في بيتها يد الخادم. 
فسقطت الصحفةء فانفلقت». والمَّلّق بالسكون: الشَّىّ. ودلّت الرواية الأخرى 
ا نشقت › نشقت» ثم انفصلت . 

(فَأَلْقَتْ مَا فِيهًا)؛ أي: من ولام (فَقَالَ النبئ كله : «طمَام بِطَمَامء 
1 ناء بإناعِ») وفي رواية النسائئ : قحل ال ا الكسرتيّن› فم إِحَْدَاهُمًا 
لی الْأَخْرَى Ae ay e‏ نا العام وَيَقَولُ: «غَارَتْ ام > گلوا»» 
أكُلواء ا اب بِقَصْعَتِهًا التي في ستهّاء فَدَفْعَ الْمَضْعَةَ الصحيحة 
إلى الرَّسُولٍء 7 الْمَكْسُورَةَ في بَيْتِ التي كَسَرَنْهَا. 

قال الطيبيَ: وإنما وُصفت المرسلة بأنها أم المؤمنين إيذاناً بسبب الغّيرة 
التي صدرت من عائشة» وإشارة إلى غيرة الأخرى» حيث أهدت إلى بيت 
فته وقوله: «غارت أمكم) اعتذاز منه كلِْةِ؛ِ لكلا يحمل صنيعها على ما 
يدم بل يُجْرَى على عادة الضرائر من الغيرة» فإنها مركبة في النفس بحيث لا 
يقدر على دَفعها. قاله في «الفتح». 

وقال في موضع آخر: الخطاب في قوله: «أمكم» لمن حضرء والمراد 
بالأمّ: هي التي كسرت الصحفة» وهي من أمهات المؤمنين» كما تقدّم بيانه. 
0 الداودي» فقال: المراد بقوله: «أمّكم» سارة» وكأن معنى الكلام 

: لا تتعيجبوا مما وقع من هذه من الغيرة» فقد غارت قبل ذلك أمّكم حتى 
لفن إبراهيم ولده إسماعيل» وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع» وهذاء 
وإن كان له بعض توجيهء لكن المراد خلافه» وأن المراد: كاسرة الصحفة» 
وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا الحديث» وقالوا: فيه إشارة إلى عدم 
مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها؛ لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوباً بشدّة 
الغضب الذي أثارته الغيرة. 

وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به» عن عائشة» مرفوعاً: «أن الغيراء 
لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه». قاله في قصّة. 

وعن ابن مسعود رفعه: (إن الله كتب الغيرة على النساءء فمن صبر منهنّ» 
كان لها أجر شهيد». أخرجه البرار» وأشار إلى صخته» ورجاله ثقات» لكن 


ي 


6 


۳ باب مَا جَاءَ فِيِمَنْ يكس لَه الشئء مَا يكم لَه مِنْ مَل الاسر ؟-حديث رقم (/1ه”117) 
|۱۳۹ | حت 


اختلف في عبيد بن الصبّاح منهم. وفي إطلاق الداوديّ على سارة أنها أم 
المخاطبين نظرٌ أيضاً. فإنهم إن كانوا من بني إسماعيلء فأمّهم هاجَرٌء لا 
سارة» ويبعد أن يكونوا من بني إسرائيل حتى يصح أن أمهم سارة. انتهى . 

وقال ابن العربئ: وكأنه إنما لم يوذب الكاسرة» ولو بالكلام لِمَا وقع 
منها من التعذي؛ لِما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في 
بيتهاء والمظاهرة عليهاء فاقتصر على تغريمها للقصعة. قال: وإنما لم يغرّمها 
الطعام؛ لأنه كان مُهْدَىء فإتلافهم له قبول» أو في حكم القبول. قال الحافظ : 
وغفل رحمه الله تعالى عما ورد في الطريق الأخرى. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يعني: قوله يكِْهّ: «إناء كإناءء وطعام 
كطعام» المذكورء فإنه صريح في كونه َة غرّمها الإناء» والطعام. 

وفي الحديث سعة أخلاق النبئ كَل وإنصافه» وتحمّله ما يحدث من 
أزواجه بسبب الغيرة» ومشروعية الضمان بالمثل في كسر القصعة» ونحوهاء 
وسيأتي ما قاله أهل العلم في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة 58 في درجته : 

(المسألة لثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (7//اه7١)‏ وفى «علله الكبير» (١/ا"),‏ 
و(البخاري) فى (صحيحه) »)٥۲۲ ٥و ۲٤۸۱(‏ و(أبو داود) فى (سننه» (/2)75051 
و(النسائی) فى «المجتبى» (407") وفى «الكبرى» (۸۹۰۳)ء و(ابن ماجه) فى 
(اسننه» (٤۲۳۳)ء‏ و(ابن أبى شيبة) ۴ («مصثفه) .)75١5/١5(‏ و(أحمد) ۴ 
المسنده) (۳/ ٠١0‏ و۳٣۲)»‏ و(الدارمی) فى «سننه» (۲۹۰۱)» و(أبو يعلى) 97 
«مسسئله) (5/الا” و۹٤۳۸)›‏ ز(الطحاري) في «مشكل الآثار» (۳0 ۳( 
و(الطبرانئ) فى «الصغير) (058)» و(الدارقطنئ) فى «سئنه) »)٠١۳١/٤(‏ 
و(البيهقى) في «الكبرى) (4/5») والله ت أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): قال ابن بظال كُلَنْهُ: احج الشافعئ» والكوفيّون فيمن 


0 إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
استهلك عُروضاً» أو حيواناً» فعليه مثل ما استهلك» قالوا: ولا يُقضى بالقيمة 
إلا عند عدم المثل . 

وذهب مالكٌ إلى القيمة مطلقاًء وعنه فى رواية كالأوّل» وعنه: ما صنعه 
الآدمي فالمثل» وأما الحيوان فالقيمة. 50 ECER‏ 
e‏ وإلا فالمثل» وهو المشهور عندهم. قال الحافظ: وأما ما أطلقه عن 
الشافعيئ ففيه نظرْ» وإنما يُحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاءء وأما 
القصعة فهي من المقوّمات لاختلاف أجزائها. والجواب: ما حكاه البيهقي بأن 
القصعتين كانتا للنبئ ييل في بيتّي زوجتيه» فعاقبَ الكاسرة بجعل القصعة 
المكسورة في بيتهاء وجِعَلَ الصحفة الصحيحة في بيت صاحبتهاء ولم يكن 
هناك تضمين. ويحتّمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما: أنه رأى ذلك 
سداداً بينهماء فرَضِيّتا بذلك. ويحتمل أن يكون ذلك فى الزمان الذي كانت 
ال ا ا كانه رن عطالو ا 

قال الحافظ: ويبعد هذا التصريح بقوله: (إناءٌ كإناء». وأما التوجيه 
الأول: فيعكرٌ عليه قوله في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم: «من كسر شيئاً 
فهو لهء وعليه مثله». زاد في رواية الدارقطنى: «فصارت قضية)» وذلك يقتضي 
أن يكون حكماً عامَّاً لكلّ من وقع له مثلٌ ذلك» ويبقى دعوى من اعتذر عن 
القول به بأنها واقعة عين» لا عموم فيها. 

لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسورء فأما إذا كان الكسر خفيفاء يمكن 
إصلاحه» فعلى الجاني أَرْشه. قال: وأما مسألة الطعام» فهي محتملة لأنْ 
يكون ذلك من باب المعونة» والإصلاح» دون بت الحكم بوجوب المثل فيه؛ 
لأنه ليس له مِثل معلوم» وفي طرّق الحديث ما يدل على ذلك» وأن الطعامّين 
كانا مختلفين» والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من قال بتضمين 
الحيوان» والعُروض بالمثل هو الأولى؛ لظاهر حديث الباب» وأما دعوى أنها 
واقعة عَين» فمما لا دليل عليه» وليس هذا مما يستخرب» فقد ثبت الضمان 
بالمثل في الشرع في كثير من الإتلافات؛ كجزاء الصيد» وغيره. فتفظن» والله 
تعالى أعلم . 


718 -بَابُ مَا جَاءَ فِيِمَنْ يُكسَرُ لَهُ الشئء مَا يُحْكُمُ لَه مِنْ مَل الاسر ؟-حديث رقم )٠۳١۸(‏ 


[تنبيه]: احتحجٌ الحنفيّة بهذا الحديث لقولهم: إذا تغيّرت العين المغصوبة 
بفعل الغاصب» حتى زال اسمهاء وعظم منافعهاء زال ملك المغصوب عنهاء 
ومّلكها الغاصب» وضَمئّها. وفى الاستدلال بهذا الحديث نظرٌ لا يخفى. قاله 
في «الفتح) . 

وقد أجاد ابن حزم ي4 في الرد عليهمء فقال: إنه ليس في تعليم الظلَّمة 
أكل أموال الناس أكثر من هذاء فيقال لكل فاسق: إذا أردت أخُذ قمح يتيم. 
أو غيره» أو أكل غَنّمه أو استحلال ثيابه» فقطعها ثيابا على رغمه» واذبح 
غتّمهء واطبخهاء وخذ الحنطة واطحنهاء وكل ذلك حلالاً طيباً» وليس عليك 
إلا قيمة ما أآخذت» وهذا خلاف القرآن في نهيه تعالى أن تؤكل أموال الناس 
بالباطل › وخلااف المتواتر عن رسول الله ٤‏ : «إن أموالكم عليكم حرام . 

قال الصنعاني: واحتج المخالف بقضية القصعةء وقد تقدم الكلام فيهاء 
واحتجوا بخبر الشاة المعروف» وهو أن امرأة دعته َيه إلى طعام» فأخبرته أنها 
أرادت ابتياع شاة» فلم تجدهاء فأرسلت إلى جارة لها: أن ابعثي لي الشاة 
التي لزوجك» فبعثت بها إليهاء فأمر رسول الله يا بالشاة أن تطعَم ا 
قالوا: فهذا يدل على أن حق صاحب الشاة قد سقط عنها إذا شويت 

وأجيب بأن الخبر لا ي يصح» فإن صح فهو حجة عليهم؛ لأنه خلاف 
قولهم؛ إذ فيه أنه ية لم يبق ذلك اللحم في ملك التي أخذتها بغير إذن 
مالكهاء وهم يقولون: إنه للعٌقاصب» وقد ص بها يه بغير إذنها. انتهى”'' . 

وقوله: (قالَ أَبُو عِیسّی : هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِبحٌ) هو كما قال» وقد 
أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كما أسلفته» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يده قا 
 )168(‏ (حَدَننَا عَلِيُ بن حُجْرِء قال: أ لسري و انر 


عن حَمَيدٍء عن س : استعارَ الب ل 1 قَصعَةً» فُضاعَتٌ. فَضَمِئهًا لَهُم)). 


.)۲۹۰ - ۲۸۹ /۲٤( «سبل السلام» للصنعانیٰ‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


7 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذخي أَبْوَاتُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ اعَلِي بْنُ حُجر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] تقدم 
في «الطهارة» ۸/ .٠١‏ 

۲ - (سُوَيْدُ بْنُ عَبْدٍِ العَزِيزِ) بن ثمير السلمئّ مولاهم» الدمشقيّ» وقيل: أصله 
حمصيّ» وقيل غير ذلك» ضعيفٌ جدًاًء من كبار [9] تقدم في «الصلاة» 560 .۳٤۷ /١‏ 

والباقيان ذكرا فى السند الماضى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أخرجه المصئف هناء وفي «علله 
الكبير“ »)۳۷١(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (؟517١)»‏ وابن عدي في «الكامل» 
(2537/6؛». وتكلم فيه المصتف» فقال: 

(قال أثى عيسَى: وَهَذَا حَدِيتٌ غَيْرُ مَحْفُوظِ) بهذا السياق» (وَإِنَّمَا راد 
عِنْدِي سَوَيْدٌ: الحَدِيتٌ الِْي رَوَاه النّوْرِىٌ)؛ ي يعنى : الحديث ا 
(أهدت بعض أزواج النبيٌ ل . . ٠.‏ الحديث› 3 بلفظ: «استعار النبئ ئي 
فضا :بن الخليك: 

وقوله: (وَحَدِيتُ النَّوْرِيّ أَصَح)؛ أي: هو الصحيحء وليس المراد: 
تفضيله في الأصحيّة؛ لأن هذا ضعيف جدّأء فإن سويد بن عبد العزيز ضعّفه 
الجمهور حتى قال أحمد: متروك الحديث» وقال النسائيئن: ليس بثقة» وقال 
البخاري: فيه نظرء لا يحتمل» وقال الذهبئ: واه 8 وقال الهيثمئ فى 
«المجمع»: متروك» والله تعالى أعلم . ١‏ 00 

وقوله: (اسم أبي داود) الحفري : (عمر بن 227 سَعلٍ) تقدمت ترجمته قريباً» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كله قال : 


 )169(‏ (حَدَنْنَا محمد بْنْ وزير الوَاسِطِئٌ » قال: حَدَنَنا إِسْحَاق ف بن 
يوسّف الأزرَق» عَنْ سُفْيَّانَ عَنْ عُبيِْ الل بْنِ حمر عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ جُمَرَ 


ا نوين 


قَال: عرضث عَلَى رَسُولٍ اله يكل فِي جَيْش. وَأَنا ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في حَدَّ بُلُوعْ الرَّجُل وَالمَرْأَةِ ‏ حديث رقم (1*09) 
- ڪڪ ۴ 
يبنو ٠‏ عر شت علج ین قابل في جا وان ابن حمس عَشْرَق فة ٠‏ فقبلني . قال 
نافع : وَحَدَنْتٌ ت بهذا الت غ عبد eae‏ اا 
لصّغير وَالكَبيرء ف كنب أن ُْرَضَ لِمَنْ يلع الس عَشرَ 
5 قو 
رجال هدا الإسناد : ستة : 
١‏ (مَحَمْدٌ بن وَزِيرٍ الوَاسِطِيُ) هو: محمد بن الوزيز بن قيس العبدي 
الواسطيئ» ثقة عابدٌ ]٠١[‏ لدم 7 ٩‏ 
۲ - (إِسْحَاق ق بن يوسّف الأَرْرَقْ) هو. : إسحاق بن يوسف بن مرداس 
المخزومي الواسطئ» المعروف بالأزرق» ثقةٌ [9] تقدم في «الصلاة» .٠٠١/۳‏ 
۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري الإمام» تقدّم في الباب الماضي . 
a E‏ ار أبس ارود E‏ قووف 
6 أبو ع عثمان المدنئ» ثقة ” E‏ 8 2 ار 00 
[YJ‏ 7 في «الطهارة» .1١ /٦۷‏ 
٦‏ - (ابن عَمْرَ) عبد الله ا“ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خماسيّات المصئّف كُأَنْهُء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
سوى شيخهء فمن أفراده» وفيه رواية تابعئّ عن تابعئ» وأن فيه عبيد الله بن 
عمر من أثبت الناس في نافع, والقاسم بن محمد؛ بل قدّمه أحمدٌ بن صالح 
على مالك في نافع وقدّمه ابنُ معين في القاسم عن عائشة وتا على الزهري. 
عن عروة عنهاء وأن نافعا من أثبت الناس في ابن عمر وكا ؛ بل قدّمه بعضهم 
على سالم فيه» وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
والمشهور باتباع الأثر دنه . 
شرح الحديث : 
(عن ابن عَمَرَ) را أنه (قال: عرضت) بالبناء للمفعول» من عَرَضَء من 
باب ضرب: يقال: عَرَضْتٌ الجندٌ: إذا أمرَرْتَهم. ونظرت إليهم؛ لتعرفهم. قاله 


ê‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي أَبْوَّابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الفيّومىَ» وقال في «الفتح»: وعرض الجيش اختبارٌ أحوالهم قبل مباشرة القتال 
للنظر في هيئتهم» وترتيب منازلهم» وغير ذلك. (عَلى رَسُولٍ الله 5 في جَيشسٍ) 
بيّن ذلك الجيش في رواية مسلم» ولفظه: «عَرَضَنِي رَسول الله ئي يو ماحد ل في 
الْقَتَالِ (وَأَنَا 1 ِنُ أَرْبَعَ عَشْرَة) جملة في محل ب على الحال من عن 
الفاعل» (قلم يَفْبَلَنِي) ولفظ مسلم: «قَلَمْ يُجزنِي»» من الإجازة» يقال: جاز 
العقدٌ وغيره: تقذ ومضى على الصخةء وأجزتٌ العقدّ: جعلته جائزاً نافذاً؛ 
يعني : أنه لم يجعله في ديوان المقاتلين. وفي رواية: «فاستصغرني». وفي 
اصحيح ابن حبّان»: «فلم يجزني › ولم رن بلغت) . 

(فعُرضث عَلَيّهِ مِنْ قابل)؛ أي : في السنة التي تليهاء (فِي ج جيش) بينه في 
رواية مسلمء ولفظه: «وَعَرَضَنِي يو م الْخَنْدَقِ2 (وأتا ابن حم عَشَرَةٌ ٠‏ فَقَبلَنِي) 
لفظ مسلم: «َأَجَارَنِي) ؛ أي: أمضاني» وأذن لي في القتال» قال النوويّ كاده : 
المراد: جعله رججلاء له حكم الرجال المقاتلين. 

وقال في «الفتح»: ولم تختلف الرواة عن عبيد الله بن عمر في ذلك» 
وهو الاقتصار على ذكر د والخندق. وكذا أخرجه ابن حبان من طريق 
مالك› عن نافع» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» عن يزيد بن هارون» عن 
أبي معشرء عن نافع» عن ابن عمرهء فزاد فيه ذكر بدر» ولفظه: رضت على 
رسول الله َه يوم بدر» وأنا ابن ثلاث عشرة» فردني»› وعُرضت عليه يوم 
أ حول ٠‏ الحديث» قال ابن سعد: قال يزيد بن هارون: ينبغي أن يكون في 
8 ابن ست عشرة سنة. انتهى» وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر 
هذاء وإنما بناه على قول ابن إسحاق» وأكثر أهل السّيّر أن الخندق كانت في 
سنة خمس من الهجرة» وإن اختلفوا في تعيين شهرهاء وان ا على أن نخدا 
كانت في شوّال سنة ثلاث» وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد: إنه يكون حينئذ 
ابن ست عشرة سنة» لكن البخاري جنم إلى قول موسى بن عقبة في 
«المغازي»: إن الخندق كانت في شوّال سنة أربع» وقد روى يعقوب بن سفيان 
في «تاريخه»» ومن طريقه البيهقي» عن عروة نحو قول موسى بن عقبة. وعن 
مالك الجزم بذلك» وعلى هذا لا إشكال» لكن اتفق أهل المغازي على أن 


4 - بَابُ مَا جَاء في حَدَ بُلُوعْ الرَّجُلٍ وَالمَرْأَةِ ‏ حديث رقم (1889) 7 
٥ :‏ أح 

المشتركين لها حيرا فى أغد :اذو التسلمين: وماك العاء الل يده 
وأنه َة خرج إليها من السنة المقبلة في شوّال» فلم يجد بها أحَداً» وهذه هي 
التي تُسمّى: «بدر الموعداء ولم يقع بها قتال» فتعيّن ما قال ابن إسحاق: إن 
الخندق كانت في سنة خمس» فيحتاج حينئذ إلى الجواب عن الإشكال». وقد 
أجاب عنه البيهقٰ وغيره بان قول ابن عمر: «عرضت يوم اکا وأنا ابن أربع 
عشرة»)؛ 9 ى: دخلت فيهاء وأن قوله: «عرضت يوم الخندق» وأنا ابن خمس 
عشرة سنة»؛ ا : تجاوزتهاء فألغى الكسر في الأولى. وجبره في الثانية» وهو 
شائعٌ مسموعٌ في كلامهم» وبه يرتفع الإشكال المذكورء وهو أولى من 
الترجيحء والله أعلم . 

[تنبيهان] : 

(الأول) : ت زعم ابن التين أنه ورد في نعض الروايات أن عرض ابن عمر 
كان ببدر» فلم يُجزهء ثم ا فأجازه» قال: وفي رواية: عُرض يوم ا 
وهو ابن ثلاث عشرة» فلم يجزه» وعُرض يوم الخندق» وهو ابن أربع عشرة 
سنةء فأجازه» قال الحافظ: ولا وجود لذلك» وإنما وُجد ما أشرت إليه عن 
ابن سعد» أخرجه البيهقيَّ من وجه آخرء عن أبي معشرء وأبو معشر مع ضَعْفه 
لا يخالف ما زاده من ذكر بدر ما رواه الثقات؛ بل يوافقهم 

( الثاني) : زعم ابن ناصر أنه وقع في «الجمع» للحميدي هنا : ايو م الفتح» 
بدل: يوم الخندقء قال ابن ناصر”: والسابق إلى ذلك أبو مسعودء أو خَلّف. 
فتبعه شيخنا”''» ولم يتدبّره» والصواب «يوم الخندق» في جميع الروايات» وتلقّى 
ذلك ابن الجوزي عن ابن ناصرء وبالغ في التشنيع على من وهم في ذلك» وكان 
الأولى تَرْك ذلك» فإن الغلط لا يَسلَّم منه كثيراً أحدٌ. انتهى . 

(قَالَ نَافِعٌ) الراوي عن ابن عمر: (وَحَدَنْتُ بهذا الحَدِيثِ عَمَرَ بْنَ 
عبد العَزِيرْ) الخليفة الراشد المتوفى فى رجب سنة (١١١٠ه)‏ وعمره أربعون 
سنة ؛ ومدّة خلافته سنتان ونصف› تقدّمت ترجمته في «السفر» .)01/7/60٠(‏ 


.)7551١/١7( هو: أبو الفضل ابن ناصر السلامئ» قاله العينوعن. «عمدة القاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمخي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


کل 

ولفظ مسلم: «قال نَافِعٌ: قَقَدِمْتٌ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَرِيزِ» وَهُوَ يَوْمَئٍ 
لف فَحَدَْمهُ هذا الْحَدِيكَا وكان عَمَرٌ ا بعد سليمان بن عبد الملك» 
وكان قَبْله أميراً على المدينة النبويّة للوليد 

(فَقَالَ) عمر: (هَذَا)؛ أي: ما دل عليه هذا الحديث من الفصل بين من 
كان ابن أربع عشرة ومن كان ابن خمس عشرة سنةء (حَذٌُ)؛ أي : اسن (مَا 
کس بين الصغير) وهو الأول فما دونه (وَالكبير) وهو الثاني فما فوقه. كفن 
ع( يْفْرَضَ) بالبناء للمفعول؛ أي: يُقدّر رزقاً في ديوان الجند» ولفظ 
البخاري: «وكتب إلى عماله أن يَفرضوا لمن بلغ خمس عشرة». (لِمن يبِلْعُ 
الحَمْسَ عَشْرَة) فكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء» وهو الرزق 
الذي يجمع في بيت المال» ويفرّق على مستحقيه. 

زاد في رواية مسلم: فو كان ذون ذلك ل فِي الْعِيَالِ), 
والمعتى ان من كان فعرة :دون خسن مكرر سنة لا يُفرض له في الديوان. 
فلا يُعطى شيئاً من بيت المال» وإنما يُجعل د عا لأهل بيته» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في 0 

حديث ابن عمر وي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا )١17609/75(‏ وفى «الجهاد» )۱۷١١(‏ وفى «علله 
الكبير) (۳۷۱(» و(البخاري) في (صحيحه) 5000 و۷ ۹( و في 
(صحيحه) »)١187/(‏ و(أبو داود) فى «سننه» (/79651 و5٠55)»‏ و(النسائئ) فى 
«المجتبى» 9 662 وفى «الكبرى) (£ c(0‏ و(ابن ماجه) EEE‏ 
(20>©» و(الطیالسئ) «(مسنده» »)۱۸١٥۹(‏ و(عبد الرزاق) ۴ «مصئفه» 
٩۷۱۲‏ و4۷۱۷)» و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) ۵٤۲ /٩(‏ و۳۷۸/۷)» 
و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۱۷)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى) »)۲٠١/١(‏ 
و(أبو عزانت فى «مسنده» (5/ ١905‏ و۳۷٤)»‏ و(ابن 0 فى «الطبقات» /٤(‏ 
e «(1۳‏ في «تاريخه» (۳/ ۳۷۱)» و(ابن كان في «(صحيحه) 


1 )1809( بَابُ مَا جَاءَ في حَدّ لوغ الرّجُلٍ وَالمَرْأةِ- حديث رقم‎ - ٤ 
وفي «الأوسط)‎ )١٠٤١و‎ ٠١٠١١( و(الطبراني) في «الكبير»‎ .)٤( 
و(الدارقطنئ) فى «سننه)‎ .)۲١۷١ /۳( و(اللطنحا وعك) ف «معاني الآثار»‎ (۲۳1) 
(۳۹ /۳( و(البیهقئ) 7 «الكبرى» (5/ 507) وفى «دلائل النبوة»‎ »)١١6 /5( 
. و(الخطيب) في «تاريخه» (١/۱۷۲)ء والله تعالى أعلم‎ 
[تنبيه]: حديث ابن عمر ويا هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة: البخاري‎ 
عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن يحيى بن سعيد» وعن عبيد الله بن سعيد» عن أبي‎ 
. أسامة‎ 
ومسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه» وعن أبي بكر ابن ابي‎ 
شيبة» عن عبد الله بن إدريس» وعبد الرحيم بن سليمان» وعن محمد بن‎ 
المثنى» عن عبد الوهاب الثقفيّ» وأبو داود عن عثمان بن أبي شيبة» عن‎ 
عبد الله بن إدريس» وعن أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد» والنسائيّ عن‎ 
ابن قدامة» عن يحيى بن سعيد» وابن ماجه عن عليّ بن محمد» عن عبد الله بن‎ 
نھر وأبي معاوية. وأبي أسامة» ثمانيتهم عن عبيد الله بن عمر به. كاله‎ 
العراقيٰ را‎ 
(المسألة الثالثة): في فوائده:‎ 
(منها): ما ترجم له المصنف ر ا وهو بيان ما جاء في حد بلوغ‎ - ١ 
الرجل والمرأة.‎ 
(ومنها): أن بلوغ الصبيٌ يكون ببلوغ السنٌ» وهو خمس عشرة سنة»‎ - 
. وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه قريبا‎ 
(ومنها): أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع‎  “ 
الحرب» فمن وعد اهلك استصحبه» وإلا رذه» وقد وقع ذلك للنبي ا في‎ 
بدر» 5 وغيرهما ء وعند المالكية والحنفية لا م الإجازة للقتال على‎ 
البلوغ» بل للإمام أن يجيز مِن الصبيان مَن فيه قوّة ونْجِدَةٌء فرَبٌ مُراهقٍ أقوى‎ 
من بالغ. وحديث ابن عمر وا هذا حجة عليهماء ولا سيّما وقد ثبتت زيادة:‎ 
. «فلم 7 ولم يرني بلغت2)؛ وهي صحيحة‎ 
(ومنها): أنه استَدِل بقصّة ابن عمر وا هذه على أن من استكمل‎ - 
وإن لم يحتلم. كلت‎ E EN 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
بالعبادات› و الحدود» ويستحقٌ سهم الغنيمة» ويقتل إن كان ر ويفك 
عنه الحجرء إن أا رشده» وغير ذلك من الأحكام. وقد عمل بذلك عمر بن 
عبد العزيز» وأقرّه عليه راويه نافع . 

وأجاب الطحاوي» وابن القصّارء وغيرهماء ممن لم يأخذ به بأن 
الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال» وذلك يتعلق بالقوّة 
و 

وأجاب بعض المالكيّة بأنها واقعة عَيْن» فلا عموم لهاء ويَحْتّمِل أن 
يكون صادف أنه كان عند تلك السنّ قد احتلمء فلذلك أجازه. 

وتجاسر بعضهم» فقال: إنما رده لضّعفهء لا لِسِنْهء وإنما أجازه لقوّته 
لا لبلوغه. 

ويرد على ذلك: ما أخرجه عبد الرزّاق» عن ابن جريجء ورواه أبو 
عوانة» وابن حبان في «صحيحيهما) من وجه آخَرء عن ابن جريج»ء قال: 
أخبرني نافع» فذكر هذا الحديث بلفظ: «عُرضتٌ على النبي بيه يوم الخندق» 
فلم يجزني» ولم يرني بلغث...» الحديث» وهي زيادة صحيحة» لا مَطعَنَ 
فيها؛ لجلالة ابن جريج» وتقدمه على غيره في حديث نافع» وقد صرّح فيها 
بالتحديث؛» فانتفى ما يخشى من تدليسه» وقد نص فيها لفظ ابن عمر بقوله: 
«ولم يرني بلْعْت»» وابن عمر أعلم بما روى من غيره» ولا سيّما في قصّة 
تتعلّق به» قاله في «الفتح2“'"0. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سنّ بلوغ الرجل والمرأة: 

فمنهم من استدلٌ بحديث الباب على أنه خمس عشرة سنة في الغلام 
والجارية» وهو قول الأوزاعئ» والشافعئ» وأحمد» وأبي يوسف» ومحمد» 
وبه قال ابن وهب» وأصبغ» وابن الماجشون» وعمر بن عبد العزيز» وجماعة 
من أهل المدينة» واختاره ابن العربئّ. 

وقال داود الظاهري : ل وعليه فلا د يعتبر الرجل 
بالغاً عنده حتى يُنزِلء أو يُحبل بالغاً ما بلغ من السنّ» وهو رواية عن مالك 


.)٤( «كتاب الشهادات» رقم‎ .)٥٤۳ - ٥٤١ /۱٤( «الفتح»‎ )۱( 


)1889( بَابُ مَا جَاء في حَدّ بُلُوغ الرّجُل وَالمَرْأَةٍ  حديث رقم‎ ٤ 


وقال أصحابه: سبع عشرة» أو ثماني عشرة سنة» وقال أبو حنيفة: هو في 
الغلام: ثماني عشرة» وقيل: تسع عشرة» وفي الجارية: سبع عشرة. 

وهذا كله إذا لم تظهر أمارات البلوغء فإن ظهرت فلا عبرة بالسنّ 
بالإجماع» وأمارات البلوغ منها ما اثَمَقَ عليه الفقهاء. وهو الإنزالء أو 
الإحبال في الغلام» والحيض في الجارية» قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن 
الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل» وعلى المرأة بظهور الحيض 
منها ‏ كما في «المغني» -» ومأحَذ ذلك قوله تعالى: وا ب الْأطْملٌ ينك 
الحا سدوا [النور: 09] والحَلّم : الاحتلام» وهو لغة: ما يراه النائم» 
والمراد به: هنا خروج المنيئّ في نوم» أو يقظة» بجماع أو غيره» وقوله تعالى : 

حى إا بلغوا آليّكح» [النساء: ]١‏ فإن بلوغ النكاح كناية عن أهليّة الجماع. 

وهي بالإنزال» وقال رسول الله يله : «لا يتم بعد احتلام) رواه أبو د 
وقال ئة لمعاذ ديه : «ومن كل حالم ديناراً)2"7 وقال: «رفع القلم عن ثلاثة : 
عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى يحتلم» وعن المجنون حتى 
يعقل»"» وقال يي : «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمارا» صححه 
ابن خزيمة. 

وأما الأمارات المختلف فيها: فمنها إنبات العانة» فروى ابن القاسم. 
وسالم أنه يُستدلٌ به على البلوغ» وقاله مالك مرّةٌ. والشافعيّ في أحد قولين» 
وبه قال أحمدء وإسحاق» وأبو ثور. 

واستدل هؤلاء بما أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وغيرهما بإسناد 
صحيح» عن عطية الْقَرَطىَء قال: «كنت من سَبْي بني قريظة» فكانوا ينظرون 
فمن أنبت الشَّعْر قُتِلء ومن لم ينبت لم يُقتلء فكنت فيمن لم يُنبت". 

ولفظ ابن ماجه: «عرضنا على رسول الله ية يوم قريظة»ء فكان من أنبت 


)١(‏ حديث صحيح» وأورده الشيخ الألباني ك في «السلسلة الصحيحة»» ولفظه: «لا 
يتم بعد احتلام» ولا يتم على جارية إذا هي حاضت». 

(۲) حديث صحيح» أخرجه أصحاب «السنن». 

)۳( حديث صحیح › أخرجه أبو داود. 


LL‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة أَبْوَابُ الأحْكام عَنْ رسو ل الله لاہ 
فتل» ومن لم يُنبت حلي سبيله» فكنت فيمن لم يُنبتء فلي سبيلي». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر من ذكر الأقوال وأدلّتها أن ما 
ذهب إليه القائلون: إن من بلغ خمس عشرة سنة جَرّت عليه أحكام البالغين» 
سواء كان رجلاًء أو امرأة» إلا أن يحتلم الرجلء أو يُخبل قبل ذلك فيكون 
ذلك بلوغاً فى حقّهء وكذلك المرأة إذا حاضتء أو حبلت قبل ذلك» فيكون 
ذلك سياه وحجة ذلك حديث ابن عمر وا المذكور في الباب» 
وكثلك من نيت قشر عانته بعر بالا لحديث غطة القرظى المذكورة .وكذلك 
الأحاديث الأخرى.» والله تعالى أعلم. ١‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف خا قا 

(1869م) ‏ (حَدَنَنَا ابن أبي e‏ حَدَنَنَا سفيان بن عَبَيْنَة عن 

عبد اله ن عمَرَء عَنْ نَافِعء عَنِ ابن عَمَرَء عَنٍ الین 35 خر هذا ولع يذ 
فيه أَنَّ عُمَرَ بْنَّ بد العَزيز كب أن هَذَا حَهُ مَا بَيْنَ الصَّغِيرٍ والكبير. 

وَذْكَرَ ابن عيَيْنَة في حَديثِه : حَدَنْتَ په عمَرَ بْنَّ عبد العزيز. فَقَالَ: هذا 


سر جره سر صر 


حَدُ مَا بَيْنَ اللربة وَالمُقَائَِة) . 

رجال هذا الاسناد : حجمسه 

آ' ١‏ (ابْنُ أي عُمَرَ) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» نزيل مكةء 
ثقة ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

١‏ - (سفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ) الإمام الحجة المشهورء من كبار [۸] تقدم في 
«الطهارة» 8/5. 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

ا ا وَالمُقَاتِلِّ)؛ يعني: أنه إذا بلغ الصبيّ 
حمس عشرة سئة دخل في زمرة المقاتلين› وات 0 في الديوان» وإذا لم 
اها عد وه الدرنة: 1 

[تنبيه] : قال الفيوميٌ كاده : 4: «الذ 3 فة من الد وهم الصغار. 
وتكون اليه ااا و : وفيها ثلاث لغات: أفصحها: ضمٌ الذال» وبها 
قرأ السبعة» والثانية: ككشرهاء ويروّى عن زيد بن ثابت» والثالثة: فتح الذال» 


4 - بَاتُ ما جاء في حَد لوغ الرَجُل وَالمَرْأَةِ ‏ حديث رقم (1889م) 


مع تخفيف الراءء وزان دا وبها قرأ أبان بن عثمان» ونُجمع على دراك 
وقد تج على الذَّرَارِيء وقد أطلقت ال يه على الآباء أيضاً س وبعضهم 
يجعل الذرية مِن ذَرَاً الله تعالى الخلق› وترك همزها لاي ات 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِیسّی: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
تقدّم أنه متفق م نّْ عليه . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ ُهل اليم وَبهِ يَقُولٌ سُفْيَانُ النَوْرِيُ» وَابْنُ 
المَْاَكِ وَالشَافِمِيُ؛ وأ حْمَدُ وَإِسْحَاقٌ يَرَوْنَ)؛ أي: يعتقدون (أَنَّ العُلَامَ إِذَا 
اکل عَشْرَةَ سَنَةٌ فَحُكمهُ حُكُمُ الرّجَالٍ)؛ أي ي: إنه بالغ تجري عليه 
أحكام البالغين» (وَإِنْ احتَلَّمَ قَبْلَ حَمْسَ عَشْرَةَ فَحْكُمهُ حُكمْ الرّجَالٍ) قال في 
اشرح السّنَّةه: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 

قالوا: إذا استكمل الغلام أو الجارية خمس عشرة سنة كان بالغا» وبه 
قال الشافعئ»ء وأحمد» وغيرهماء وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا 
المبلغ بعد استكمال تسع سنين» يحكم ببلوغه. 0 إذا حاضت الجارية بعد 
تسع» ولا حيض» ولا احتلام قبل بلوغ التسع. | 3 

وقوله: (وقَالَ اطع بن حنبل ااا بن راهويه: (الْبْلُوعٌ ؟ تلائة 
مَتَازْلَ : بُلُوعُ حَمْسَ عَشْرَة أو الاخيلام» فَإِنْ لم بُعْرَّف ا احتلامة. 
فَالانبَات ؛ يعني : العَانَة) يريد: إنبات شعر العانة» وفي حديث أبي سعيد: 
«فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين» فمن أنبت منهم قتل» ومن لم يُنبت جُعل 
فى الذراريّ»» وفى الإنبات أحاديث أخرى مذكورة فى «النيل». 
وقد ال أى سخ هذا وما 8 معناه: أن الإنبات من 
علامات البلوع . ۰ ٠‏ 

قال الشوكاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن الإنبات من علامات 
البلوغ . 


.)۲٠۷/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)515/5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


i‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الأَحْكَامٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

وتُعُقب بأن فل من أنبت ليس لأجل التكليف» بل لِدَفْم ضرره؛ لكونه 
مظنة للضرر؛ كقتل الحية ونحوها. 

ورد هذا التعقب بأن القتل لمن كان كذلك ليس إلا لأجل الكفرء لا 
لدفع الضرر؛ لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اشه» 
وطلب الإيمان» وإزالة المانع منه فَرْعَ التكليف» ويؤيد هذا أن النبئ ية كان 
يغزو إلى البلاد البعيدة» كتبوك» ويأمر بغزو أهل الأقطار النائية» مع كون 
الضرر ممن كان كذلك مأموناء وكون قتال الكفار لكفرهم هو مذهب طائفة من 
أهل العلم . 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضررء والقول بهذه المقالة هو 
منشأ ذلك التعقب» ومن القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كاه وله في 
ذلك رسالة. انتهى كلام الشوكاني نه . 

[فائدة]: قال الفيومئ كَل : «العَانَة» : : في تقدير فعَلة» بفتح العين» وفيها 
اختلاف قول» فقال الأزهريّ. وجماعة: هي منبت الشعر فوق قبل المرأق 
وذّكّر الرجل» والشعر النابت عليه يقال له: الإِسُْبُء والشعْرة» وقال ابن فارس 
في موضع: هي الإسب. وقال الجوهريّ: هي شعر الركب. وقال ابن 
الكت ون الأغرابة انا و ا على ا وع هذا فالعانة: 
الشعر النابت. وقوله ل في قصة بني قريظة : «مَنْ کان لَه عَانة CHE‏ ظاهره 
دليل لهذا القول» وصاحب القول الأول يقول: الأصل من كان له شعر عانة» 
فخذف للعلم به. انتهى”'"» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كُدْةُ أو الكتاب قال : 


)*5٠(‏ - (حَدَثَنَا ۴ سعد سَعِيدٍ الأشجٌء قَالَ : حَدَثَنَا حفص بن غِيّاثء عن 


ص 
02 » 


شعت عَنْ عي ُن تاب هَن برا قال : مَرّ بي خَالِي بُو بردة ُن نِيّار٬‏ 


.)579/5( «المصباح المنیر»‎ )١( 


- بَابٌ فِيِمَنْ تَرَوّجَ امرَأةَ أبيه ‏ حديث رقم (1750) 


۴۳ | 
ر لير 2 10 ر م 
وَمَعَهُ لوَا فقلت: بْنَ نُرِيدُ؟ قال : (بعثزي رَسُولُ الله يك إلى رَجْلٍ تزوج 


f 4_o‏ 6 سه 
امرَأة أسهء أن انيه أسه)) . 
مر م o‏ ر 2 


رجال هذا الاسناد : سنّة : 
1 د(أنو سید الأشج) عبد الله بن سعيد بن خصين الكنديٰ» الكوفئ» 
ثقةٌ» من صغار [ 0 «الطهارة» .١55/١١١‏ 

۲ - (حفص بن غ غياث) تتبن يعجمه مكسورة: وياءء ومثلثة ‏ ابن 
طلق بن معاوية النخعيئ» اتو عمر الكوفي القاضي› ل فقيه» تغيّر حفظه قليلا 
في الآخر [A]‏ تقدم في ا 14 . ١‏ 

* - (أشعَت) بن سَوَار الكندئ النجار الأفرق الأثرم» صاحب التوابيت» 
قاضي الأهواز, ضعيف [1] تقدم في «الصلاة» N‏ ۰ 

؛ ‏ (عَدِيٌ : 7 بن ثابتٍ) الأنصاري الكوفي»؛ ف رمي بالتشيع ]٤[‏ تقدم في 
«الطهارة» 307 

ه ‏ (البَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن عَديْ الأنصاريّ الأوسئ الصحابيٌ 
ابن الصحابيّ وء نزل الكوفة» استصغر يوم بدرء وكان هو وابن عمر لِدَهَ 
مات سنة ا وسبعين» تقدم في «الطهارة» .۸١ 7/5٠‏ 

E E E gO 
عَم بن ذئبان بن هميم بن كاهل بن ذُهل بن بَلِيَ البلويّ» حليف الأنصارء‎ 
مشهور بكنيته. وقيل: مالك بن هبيرة» والأول أصمٌّ. وهو خال البراء بن‎ 
عازب» وقيل: عمّهء شَّهِدَ بدرأء وما بعدها. روى عن النبئ كَللِةِ. وعنه:‎ 
البراء بن عازب» وجابرء وابن أخيه سعيد بن عُمير بن عُقبة بن نيار‎ 
وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله» وبشير بن يسار» وغيرهم.‎ 

وقال في «الإصابة»: وقيل: اسمه الحارث بن عمروء كذا ذكره المِزّي 
عن ابن معين» وخظأه ابن عبد الهادي» فقال: إنما قال ابن معين في ابن أبي 
موسى. قال: وكأن سبب قول من سمّاه الحارث بن عمرو قول البراء : . 
خالي الحارث بن عمرو. ولكن يَحْتَمِل أن يكون له خالٌ آخرء مد 
قال أبو عمر: مات في أول خلافة معاوية بعد أن شهد مع علي م وين حروبه 
كلهاء ثم قيل: إنه مات سنة إحدى» وقيل: اثنتين» وقيل: خمس e‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا الحديث برقم (5 )ل وحديث : رلا 
يُجلد فوق عَشْر جَلْدات إلا في حدّ من حدود الله» برقم »)١571(‏ والله تعالى 
ل 

(عن البَرَاءِ) وب أنه (قَالَ: مَرَّ بي خَالِي) وفي رواية النسائيّ: «لقيت 
خالى». (أبو بردة بْنْ نيّار) بكسر النون» وتخفيف التحتانيّة» (وَمَعَهُ لِوَاءُ) وفى 
رواية النسائي: ا(وَمَعَهُ الرَايَةا قال الفيومي : الراية: عَلم الجيش»› يقال: 
أصلها الهمزء لكن العرب آثرت تَرْكه تخفيفاً. ومنهم من يُنكر هذا القول. 
ويقول: لم يُسمع الهمز. والجمع: رايات. قال:: ولواء الجيش: عَلَّمهء وهو 
دون الراية» والجمع: ألوية. انتهى. 

والمقصود من تلك الراية: أن تكون دالّة على إِمْرَتِّهه وكونه مبعوثاً من 
جهة النبي يا في ذلك الأمر. 

(فَعُلتُ: أبن تَرِيدُ؟ قال : «بَعَنَنِي رَسُّول للم ب إلى رَجُل) قال 
العراقي كُاَدْةُ: لم يذكر الخطيب» ولا النوويّ في «المهمات» اسم هذا الرجل 
الذي تزوج امرأة أبيه» وذكره أبو القاسم ابن بشكوال في كتاب: «الغوامض 
والمبهمات)» فقال: يقال: إنه منظور بن زبّان بن سيار بن عمروء ذگره 
تأليفه» ثم روى ابن بشكوال بإسناده إلى المفضل الغلابيّ» قال: الحديث الذي 
حدّث به البراء بن عازب: «لقيت خالى» ومعه الراية» فقال: بعثنى 
رسول الله 4ه إلى رجل تزوج امرأة أبيه» أقتله»» هو منظور بن زبّان بن سيار بن 
عمرو الفزازي» وهكذا جزم به الدارقطنيّ في «المؤتلف والمختلف»» وابن 
ناكو لا “فى «الأكمنال1:وقال:: كان أنوه شاغرا» فارسا ارتسا وهی زان بن 
سيار بن عمرو بن جابر بن عقيل بن هلال بن سمي بن مازن بن فزارة» قال 
ابن ماكولا”'': في كتاب الدارقطني: عقيل بالفتح» وهو عقيل بالضم . 


.)١١6/5( «الإكمال»‎ )۱( 
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وأما اسم امرأة أبيه التي تزوجها: فذكر الواقدي في أسباب النزول أن 
اسمها: مليكة بنت خارجة» وكذا ذكر عمر بن شبّة أن اسمها: مليكة. ان 

(تَرَوَحّ امْرَأَةَ أبيه)؛ أي: على قواعد الجاهليّة» فإنهم كانوا يتزوّجون 
بأزواج آبائهم» ويعدّون ذلك من باب الإرث» ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن 
ذلك بخصوصه؛ حيث قال: وَل كأ ما 1 ما تک ال نك الكو نه 
فد سلف كك كان فة وَمَقَمًا وسا ميلا سيلا 407 [النساء: ]۲١‏ مبالغة في 
الزجر عن ذلك» فهذا الرجل سلك بك فيم ناك حلا لا فصار 0 
فقتل لذلك. وهكذا أوَّلَ الحديث من لا يقول بظاهره» والظاهر أن الأخذ 
بظاهر الحديث» وح عع لا كما هو مذهب أحمد» وإسحاق بن 
راهويه. وسيأتي 7 ل ل يد فا إن شاء الله تعالى. 

[تنبيه]: هذه الرواية و في کون ذلك الرجل تزوج امرأة أبيه عقداً 
فتأويل بعضهم بحمله على الوطء بلا عقد باطل. قال الخطابئّ رحمه الله تعالى 
بعد ؤكره هذا القول: وهذا تأويل فاسدء قال: ومن ادعى أن هذا النكاح 
شبهةٌء فأسقط من أجلها الحدّء فقد أبعدٌَ؛ لأن الشبهة إنما تكون في أمر يُشبه 
الحلال من بعض الوجوه» وذوات المَحْرّم لا تحل بوجه من الوجوه» ولا في 
حال من الأحوال» وإنما هوا محضء» وإن لت بالنكاح ؛ كمن استأجر أمة» 
فزنى بهاء فهو زناًء وإن لَقَّب باسم الإجارة» ولم يكن مسقطاً عنه الحدّء وإن 
كانت المنافع قد تستباح بالإجارات . 

وزعم بعضهم أن النبى بي إنما أمر بقتله لاستحلاله نكاح امرأة أبيه. 
وكان ذلك مذهب أهل الجاهليّة» كان الرجل منهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه من 
الأجنبئ» فيرثها كما يرث ماله» وفاعل هذا على الاستباحة له مرتدٌ عن الدين» 
ان سس A‏ 

قال الخطابيّ: وهذا تأويل فاسدء ولو جاز أن يُتأول ذلك في قَثْلهِ لجَارَ 
أن يُتأوّل مثله في رَجم من رَجَمه النبئ بيه من الزناة» فيقال: إنما قله بالرجم 
لاستحلاله الزناء وقد كان أهل الجاهليّة يستحلون الزناء فلا يجب على من 
زنى الرجم حتى يعتقد هذا الرأي» وهذا ما لا خفاء بفساده» وإنما أمر ئلا 
بقتله لزنائه» ولتخطيه الحرمة في أمه. 
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وقد أوجب بعض الآئمة تغليظ الدية على من قتل ذات مَحْرّم» وكذلك 
أوجبوا على من قتل في الحَرّمء فألزموه دية وثلثاء وهو قول عثمان بن 
عفان ڪيه » وروي عن على بن ابي طالب َيه «أنه 3 بشارب في رمضان» 
فضربه حدٌ السّكرء وزاده عشرین)» لارتكابه ما حرم الله عليه في ذلك الشهر. 
انتهى . 

(أَنْ آنه برأيو)؛ اق افطع رأسهء وآتيه به مقطوعاًء وفي رواية 
السات : «أنْ أَضْرِبَ عَنْقَه أو أَفْثُلَة) ب«أو» للشك من الراوي. وزاد فى 
رواية : واا وفيه أخذ سال من تكن ذلك بعك كثله. 

وقال الشارح: والحديث دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من 
خالف قطعيّاً من قطعيّات الشريعة؛ كهذه المسألة» فإن الله تعالى يقول: وَل 
تَكحوَأ ما 5 : أبَاوْكُم يى الْنْسء» [النساء: ۲۲]» ولكنه لا بد من حمل 
الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر يي بقتله عالم بالتحريم» وفَعَله 
مستحلاًء وذلك من موجبات الكفر» والمرتد يُقتل. انتهى» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : e‏ 

حديث ا بردة بن نيار د طوبه هذا صحيح . 

[تنبيه]: قد أعل بعض العلماء هذا الحديث بالاضطراب» فقال المنذري 
رحمه الله تعالى: وقد اختّلف فى هذا الحديث اختلافاً كثيراً» فروي عن 
البراء بن عازب وِوْاء قال: «بينما أطوف على إبل لي ضلت. . .» الحديث. 
وروي عنه» عن عمه... وروي عنه» قال : مر خالي أبو بردة بن نيارء ومعه 
لواء...» وروي عنه» عن خاله» وسماه هشيم في حدليثه: الحارث بن 
عمرو... وروي عنه» قال: «مرٌ بنا ناس ينطلقون...2 وروي عنه: (إني 
لأطوف على إبل ضلت لي في تلك الأحياء في عهد النبئ كله إذ جاءهم رَمْط 
معهم لواء. . .2. انتهى . 

وأجيب بأن هذا الاضطراب غير موجب للضّعف؛ قال ابن القيّم رحمه الله 
تعالى بعد ذكر كلام المنذريّ: وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظء ولا 
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يوجب هذا ترُكه بوجه» فإن البراء بن عازب حدّث به عن أبي بردة بن نيار 
واسمه: الحارث بن عمروء وأبو بردة گنيته» وهو عمه وخاله» وهذا واقع في 
اللسب» وكان معه رهط» فاقتصر على ذكر الرهط مرّةٌء وعيّن من بينهم أبا 
بردة بن نيار باسمه مرّة» وبكنيته أخرى» وبالعمومة تارة» وبالخؤولة أخرى. 
فأيّ علّة في هذا توجب ترك الحديث؟ انتهى . 

وقال الشيخ الألبانئ بعد أن ذگر الاختلافات ما نصّه: فقد زاد زيد بين 
عدي والبراء يزيد بن البراء» وزيد ثقة من رجال الشيخين» وزيادة الثقة مقبولة» 
وسائر رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين أيضاء غير يزيد بن البراء» وهو 
صدوق» ولعل عدي بن ثابت تلقّاه عنه» عن البراء في مبدإ الأمرء ثم لقي 
ارات تع مكنا جات ي ار هاا وان مكذا وك حت عه ها 
سمع منه» وكل ثقة من زيد بن أبي أنيسة الذي أثبت فيه يزيد بن البراء. 
والسَّدَيّء واسمه: إسماعيل الذي لم يذكر يزيد فيه» مع متابعة الربيع بن الركين 
له على ضعفه . 

وبهذا يزول الاضطراب الذي أَعَلَّ الحديث به ابن التركمانئ؛ لأنه أمكن 
التوفيق بين الوجوه المضطربة منه الثابتة عن رواتها. 

وأما الوجوه الأخرى التي أشار إليها الترمذي» فهي غير ثابتة؛ لأن مدار 
أكثرها على أشعث» وهو ضعيف» كما عرفت» وأحدها من طريق ابن إسحاق» 
وهو مدلّسٌء ولو صرّح بالتحديث فليس بحجة عند المخالفة. 

وبولد ص الحديف؟ أن لطرينا أخرى» وشاهدا. أما الطريق+ رون 
أبو الجهم» عن البراء بن عازب» قال: «بينما أنا أطوف على إبل لي قد 
ضلّتء إذ أقبل ركبٌ» أو فوارس» معهم لواء» فجعل الأعراب يُطيفون بي 
لمنزلتي من النبي ككل إذ أتوا قَبَةّ فاستخرجوا منها رجلاًء فضربوا عنقه. 
تالت عن كرا أنه عر جابراة عفاد اخريم ادر اود 4405 )1 
والنسائيٰ في «الكبرى» »)559٠0(‏ والطحاوي (۲/ 2)86 والدارقطني ›)۳۷١(‏ 
والحاكمء وعنهما البيهقئن» وعن غيرهما (۲۰۸/۸)» وأحمد )١110/15(‏ من 
طريق مطرّف بن ريف الحارثيئ» ثنا أبو الجهم عنه. 

قال: وهذا إسناد صحيح › رجاله ثقات» رجال الشيخين› غير أبي 
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الجهم» واسمه: سليمان بن جهم بن أبي الجهم الأنصاريّ» مولى البراء» وهو 

وأما الشاهد: فيرويه معاوية بن قر المزنئ» عن أبيه., قال: اابعثني 
رسول الله ية إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه» واف ماله»). 
أخرجه ابن ماجه (7108): حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي الحسين 
الجعفيئ» ثنا يوسف بن منازل التميمئ» ثنا عبد الله بن إدريس» عن خالد بن 
أبي كريمة» عن معاوية بن قرّة به. 

قال البوصيريّ في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح . رواه النسائيئ في «كتاب 
الرجم» عن العباس بن محمد» عن يوسف بن منازل به. ورواه الدارقطنئ في 
(سننه» من طريق معاوية بن فاضا ورواه الحاكم في «المستدرك» من طريق 
محمد بن إسحاق الصنعانئ» عن يوسف بن منازل» فذكره» ورواه البيهقيٌ في 
«الكبرى» عن الحاكم بالإسناد والمتن. ورواه البيهقئ )3١8/8(‏ من طريق 
أخرى غير الحاكم» والطحاويّ )۸٦/۲(‏ عن يوسف به. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الشيخ الألباني كه في هذا 
البحث» وأفاد» فتبيّن بهذا أن حديث الباب صحيح» والاضطراب الذي ذكر 
غير موجب لِضّعفه؛ لأن الاضطراب لا يؤثر مع إمكان الجمع» وقد تحمّق 
- بحمد الله - كما عرفت» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا )٠٠١ /٠٠١(‏ وفى «علله الكبير» (7/ا). و(أبو 
داود) فى «سئنه» (5555 و۷٥٤٤)»‏ و(النسائي) في «المجتبی» (۳۳۳۲ و٣٣٣٣)‏ 
وفي «الكبرى» (58ه5 و5589 و٩۹٤٥)»‏ ور(ابن ماجه) في (اسننه) 2)١5591/(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» »)۱٠۸٠٤(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» /٠١(‏ 
»)٤‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ۲۹۰ و۲۹۲ و5960 و۲۹۷)» و(الدارمين) فى 
(سننه)» »)۲۲٤١(‏ و(أبو يعلى) فى «(مسنده») ١155(‏ و/551١)ء2‏ و(الطوسيئ) في 
«مستخرجه» (٩۱۱۹)ء‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (4117)» و(الدارقطني) في 
اسننه) 2)١95/7(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ 5» و(البغوي) في «شرح 
السنّة» (5595)» والله تعالى أعلم . 
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[تنبيه]: قال العراقئ ر اه : : حديث أبي بردة بن نيار له هذا: رواه بقية 
أصحاب «السنن)» فرواه ابن ماجه عن سهل بن أبي سهل» عن حفص بن 
غياث» وعن إسماعيل بن موسى» عن هشيم» عن أشعت» إلا أن هشيماً سمى 
خاله: الحارث بن عمرو. 

ورواه النسائي ئ من رواية معمري. عن أشعت» عن عدي بن ثابت» عن 

يد بن البراء» عن أبيه قال: لقيني عمي» ومعه الراية. 

وهكذا رواه أبو داود» والنسائئ من رواية زيد بن ا عن عدي بن 
ثابت» عن يزيد بن البراء» عن أبيه قال : لقيني عمي» ومعه راية.. الحديث». 
ففي هاتين الروايتين أنه عمه» لا خاله. ورواه النسائئ من رواية السذعك عن 
عدي بن ثابت» عن البراء قال: لقيت خالي› فذكرهء ورواه أيضاً من رواية 
الركين بن الربيع» عن عدي بن ثابت» عن البراء قال: مرّ بنا ناس ينطلقون» 
فقلنا لهم: أين تريدون؟ فأبهم الذي أرسله النبئ بي في ذلك» لم يذكر خاله» 
ولا عمه» وهكذا رواه أبو داود» والنسائئ من رواية ائ الجهمء عن البراء 
قال: ااا الوه سن إلى ملت د أقبل وكيا أو فوارسن::.. 
الحديث» ليس فيه تعيين من حدثه بذلك. ان 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء 
فيمن تزوّج امرأة أبيه. 

؟ ‏ (ومنها): بيان حكم نكاح ما نكح الآباء» وهو قثّله» وأخذ ماله. 

لحديث الباب؛ لكن لا بذ من حمّْله على أن ذلك الرجل الذي أمر يه بقتله 
كان عالماً بالتحريم. 

 "‏ (ومنها): تحريم نكاح ما نكح الآباءء كما هو نص كتاب الله 
تعالى في قوله تعالى: ولا تَكِحوَأ ما نكم ابآوْكُم يت النْسلو» الآية 
[النساء: ۲۲]. 

؟ - (ومنها): حرص الشريعة المطهّرة على المحافظة على حقوق الآباءء 
وتحريم هَنْك حرمتهم» وذلك حيث حَرّمت نكاح ما نكح الآباء؛ احتراما لهم. 
ولا تُنتهك حرماتهم» وهذا من معالي محاسن الشريعة. 
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- (ومنها): أن فيه دليلاً على أن للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا 
من قطعيّات الشريعة؛ كهذه المسألةء فإن الله تعالى يقول: ولا كرأ مَا ا 
اؤ م ين آل ساو الآية [النساء: «YY‏ لكن ينبغي تقييده بما ذكرناه في 
الفائدة الأولى. 
وتا أن ف كا لقو لبها للف مرحي اه الى جو 
التعزير بالقتل. 
۷ - (ومنها): أن فيه دليلاً لمن يقول بالعقوبة بأخذ المال» وقد حققت 
البحث فيه في: «كتاب الزكاة» من «شرح النسائيئ»» فارجع إليه» فراجعه 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ فَرَةَ الْمُرَنِنَ) 
أشار به إلى ما رواه النسائ ا بن أبي كريمة عن 
معاوية بن قرة» عن بيه » أن ا یه بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس 
بامرأة أبيه» فضرب عنقه» وخمّس ماله» لفظ النسائيئ. ورواه أيضاً من رواية 
خالد» عن معاوية و له کر انيع وال ان ماخ قن مها ور ب 
قرة» a‏ قال : بعثني النبى وَل إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب 
ار PIL‏ | 
عنقه 2 و انتهى . 
(المسالة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى'": حَدِيتُ البَرَاءِ 
يث غْرِيبٌ وقد رَوى محمد بن إِسْحَاقَ هذا الحدِيث› عن عدي بن 
ا عبد الله ۾ بن يزيد ء عن البرَاءِ. 
وَقَلُ قد روي هَذَا او ا قزق عن رد د 


النبين 255) . 


سے 


.)۲۹۰۸( كتاب الحدود» باب من تزوج امرأة أبيه من بعده (۸1۹/۲) حديث‎ )١( 
. حديث صحيح. (۳) ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


)۱۳۹٣۰( يَابٌ فِيمَنْ توج امْرَآةَ أبيه - حديث رقم‎ - ٥ 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ البَرَاءِ) ڪه (حَدِيتْ حَسَنْ غْرِيبٌ) بل هو 
صحيح» كما أسلفته . 

وقوله : (وَقَد رَوَى محمد بن إِسْحَاقَ) بن يسار المطلبئ مولاهم» صاحب 
المغازي. صوق بدلس: ورمي بالتشيّع والقدر» من صغار [0] تقدم في 
«الطهارة» /4/1. 

وقوله: (مهَذَا الحَدِيتَ) منصوب على المفعوليّة لارَوَى)» (عَنْ عَدِي بن 
نَابتِ) تقدّم قريباً» (عَنْ عَبْدِ الله بن يَزِيد) بن زيد بن خصين الأنصاري الْحَظميٌّ 
الصحابئ الصغيرء وَلِيَ الكوفة لابن الزبير وء تقدم في «الصلاة» .18١7/957‏ 

(عَن البَرَاءِ) بن عازب وكيا . 

قال الع اد ل4 : وأما رواية ابن إسحاق التى ذكرها المصتف» فهكذا 
رواها في السيرة. انتهى ۰ 

وقوله: (وَقَدْ 0 بالبناء للمفعول» وقوله: (هَذَا الحَدِيتُ) مرفوع على 
أنه اقب الفاعل. (عن أشكك) ابن هنواو المدكون فا (عَنْ عَلدِيّ) بن ثابت 
(عن يزيد ؛ بن البرَاءِ) بن عازب الأنصاري الحارثيئ الكوفي» صدوق ["]. 

روى عن أبيه» وعنه عديّ بن ثابت»› ا جناب الكلبئ» وسيف أبو 

عائذ السعديّ» وقال: كان أميراً علينا بعمان» وكان كخير الأمراء» وذكره ابن 

حبان في «الثقات». وقال العجلى: كوفيء» تابعيئ» ثقة 

تفرد به المصئف» والنسائيّ > ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(عن أبيه) البراء بن كارت ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية أخرجها النسائئ في «الكبرى»» إلا 
أنه قال : «لقينى عمى»» قال : 

0 أخبرنا محمد بن رافع» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أنا معمرء 
عن أشعث» عن عدي بن ثابت» عن يزيد ١‏ بن البراء» عن أبيه» قال: لقيني 
عمي ٠‏ ومعه الراية» فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله يي إلى رجل 


تزوج امرأة أبيه » فأمرنن أن أقتله . ا 


.)5957/5( «السنن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 


ا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمخي_ أَبْوَّ ات الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقوله: (وَرُوِي عَنْ أَشْعَتٌء عَنْ عَدِيٌّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ البرَاءِء عَنْ خَالِِ عَنٍ 
لنت يكل) . 

هذه الرواية أخرجها الطوسيّ» في «مستخرجه»» فقال: 

۷ وا او شايفا :قال :نا" آي الت فن شعت ن وار 
عن عدي بن ثابت» عن يزيد بن البراء»ء عن خاله» أن رڪ تزوج امرأة أبيه » 
أو امرأة ابنه» فأرسل إليه النبئ ية فقتله. انتهى"" 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «عن خاله» لم أعرف خاله» وقد أخرج 
البيهقئ هذه الرواية بهذا السندء وزاد: «عن البراء» بين يزيد وخاله» فقال: 

۲ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
ثنا محمد بن إسحاق» ثنا أبو سعيد الأشج.ء ثنا أبو خالد الأحمرء عن 
أشعث بن سوارء عن عدي بن ثابت» عن يزيد بن البراء» عن البراء» عن خاله 
أن رجلاً تزوج امرأة أبيه» أو امرأة ابنه» كذا قال أبو خالد» فأرسل إليه 
النبئ ككل فقتله. انتهى” '". 

والظاهر: أن رواية المصتف والطوسي فيها سَقْطْء وخال البراء هو أبو 
بردة بن نيار» كما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): قال الحافظ العراقي ككُزَنْهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصئف: عن أنس» وابن عباس» والحارث بن عمرو الأنصاري ون : 

أما حديث أنس وليه : فرواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن عياش» عن 
أبي شيبة يحيى بن زيد الرهاوي. عن زيد بن أبي أنيسة» عن عدي بن ٠‏ تابنت 
عن أنس بن مالك» قال: لقيت عميس قد اعتقد راية» فذكره. 

وأما حديث ابن عباس ويا : فرواه ابن ماجه من رواية داود بن الحصين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبيّ كاله أنه قال: «(من وقع على ذات 
محرم» فاقتلوه) . 

وأما حديث الحارث بن عمرو الأنصاريّ: فرواه ابن ماجه من رواية 


.)55١٠ص( «مختصر الأحكام» للطوسئ‎ )١( 
.)۲۳۷ /۸( «سنن البيهقئّ الكبرى»‎ )۲( 


)1850( بَابٌ فِيِمَنْ تَرَوّجَ امْرَأَةَ أبيه - حديث رقم‎ - ٥ 


هشيمء عن أشعت» عن عدي بن ثابت» عن البراء» قال: مر بي خالي 
الحارث بن عمروء وقد عقد رسول الله يه لواء» فقلت له: أين تريد؟ فقال: 
بعثني رسول الله َه إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده» فأمرني أن أضرب 
عنقه. هكذا رواه ابن ماجه مجموعاً من رواية حفص بن غياث» عن أشعت» 
فقال فيه: مر بي خالي» ثم قال: سماه هشيم في حديثه: الحارث بن عمرو. 

قال العراقئ: والظاهر أن ابن ماجه حَمّل رواية هشيم على رواية حفص 
في كونه خاله» وذكر عن هشيم تسميته» والمعروف أن هشيماً إنما قال: أنه 
عمهء لا خاله» كما رواه ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» من رواية أحمد بن 
زهيرء ثنا عبد الله بن مطيع» ثنا هشيم عن أشعت» عن عدي» عن البراءء 
فقال : مر بي عمي الحارث بن عمروء فذكره» وقال: قال أحمد بن زهير: 
هكذا قال هشیم ) عن ایت عن عدي» عن البراء» لقيت عمي . انتهى . 

NT‏ وعبد الله بن مطيع أوثق من إسماعيل بن موسى السَدَيّ شيخ ابن 
ماجه فيه» فالصواب في رواية هشيم: عمه» وعلى هذا فهو غير خاله أبي 
بردة بن نيار؛ لأن أبا بردة اسمه: هانئ بن نيار. 

قال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: وقد يمكن أن يكون له أخوالء 
وأعمام . 

قال روف البراء بن عازب قال: كان اسم خالي: قليلاء فسمّاه 
رسول الله یی : كثيرا. انتهى . 

وعلى هذا فلا مانع من أن يكون أرسل خاله وعمه؛ لأنهم كانوا سريّة 
أرسلهم في ذلك . 

وفى رواية لأبي داود: أنهم كانوا رَكْبَاء أو فوارس» كما تقدم. وكذلك ما 
مرّ فى حديث أنس من أنه أرسل عمهء فهذا وإن كان محتملاً» إلا أن الظاهر أن 
ا اع اب اه :قال او عله لبر رف اط ات ,يطول دک آي 

(المسألة السابعة): قال العراقئ أيضاً: كما أنه اضظرب في إسناد 
الحذيث وصحابيّه كذلك اضطرب في المتن أيضاًء بالنسبة إلى أن الرجل كان 


)١(‏ القائل هو: العراقئ كُأَلْةُ. 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي. أَبْوَابُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الل كه 
تزوج امرأة أبيه» أو أم امرأتهء فالمشهور الأول» وقيل: إنه كان تزوج أم 
امرآته» رواه أحمد فى «المسند» بعد أن ساق الرواية المشهورة من رواية 
مطرّف» عن أبي ا عن البراء بقصة الذي أعرس بامرأة أبيه» ثم قال: نا 
أسود بن عامرء ثنا أبو بكرء عن مطرٌف» قال: قلت: ما هذا؟ قالوا: هذا 
رجل دخل بام امرآته» فبعث إليه رسول الله كك فقتلوه. 

هكذا قطع أحمد الإسناد من مطرٌّف» والظاهر: أنه أحال به على إسناد 
مطرف المتقدم» وهذا اللفظ في الحديث من كونه كان دخل بأم امرأته شاذ» 
مخالف لأكثر الروايات» والله أعلم. انتهى . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم من تزوج امرأة أبيه : 

قال العراقت كله : لم يذكر المصئّف في هذا الباب اختلاف العلماء في 
العمل بهذا الحديث على عادته» وقد أخذ بظاهره أحمد وإسحقء فقالا: إن 
من تزوج مَحُرماً من محارمه يُقتل» ويؤخذ ماله على ظاهر الحديث» وقال 
مالك» والشافعئ : يجب عليه الحدء وقال: أبو حنيفة: يعرّرء ولا يحذّء 
رات ااه ا ی عليه البح ذا كان متعمدا + .رقا ا ر 
يدراً عنه الحد إذا كان التزويج بشهود. 

وما قاله أحمد» وإسحاق أقرب للحديث» ويدل عليه تخميس مالهء كما 
في حديث معاوية بن قرة» وهذا حكم المرتدّء ويكون ماله فيئاً. انتهى. 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد): وقد نص أحمد 
في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوّج امرأة أبيه» أو بذات مخُرمء فقال: 
يقتل» ويدخل ماله في بيت المال. وهذا القول هو الصحيح» وهو مقتضى 
حكم رسول الله كل. وقال الشافعئ» ومالك» وأبو حنيفة: حدّه حدّ الزاني» 
ثم قال أبو حنيفة: إن وَطِئها بعقد عُرّر» ولا حدّ عليه. وحُكم رسول الله کا 
وقضنا قه ا وا ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام أحمدء وإسحاق هو الحقٌّ 
الذي لا مرية فيه؛ لصحّة حديث الباب» كما أيذّه ابن القيّم» ومال إليه العراقيّ. 

وحاصله: أن من نكح امرأة أبيه» عالماً بالتحريم يُقتل» ويؤخذ ماله؛ 
قضاء رسول الله ئة والله تعالى أعلم. 


بَابٌ فِيمَنْ تَرَوّجَ امْرَأَة أبيه - حديث رقم (1750) 27 


(المسألة التاسعة): ذكر العراقئ كان فى كبرو واد تعلق بهذا 
الحديث أحببت إيرادها هنا؛ تتميماً للفوائد» ونشراً للعوائد: 

١‏ (منها): قوله: اختلفت أجوبة الذين لم يقولوا بظاهر حديث الباب» 
فقال الخطابئ: قال بعضهم: إن النبئ ية إنما أمَّر بقتله لاستحلاله نكاح امرأة 
أبيه» وكان ذلك مذهب أهل الجاهلية» كان الرجل منهم يرى أنه أولى بامرأة 
أبيه من الأجنبئ» فيرثها كما يرث ماله» وفاعل هذا على الاستباحة مرتدٌ من 
الڏين» فكان جزاؤه القتل لردّته» قال الخطابئ: وهذا تأويل فاسد» ولو جاز 
أن يُتأول ذلك في قٿله لجاز أن يتأول مثله في رَجم من رَجَمه رسول الله كَل 
من الزناة» فيقال: إنما قله بالرجم لاستحلاله الزناء فقد كان أهل الجاهلية 
يستحلّون الزناء فلا يجب على من زنا الرجمٌ حتى يعتقد هذا الرأي» قال: 
وهذا ما لا خفاء بفسادهء وإنما أمَر رسول الله ييل بقتله لزنائه» ولتخطيه الحرمة 
في أمهء قال: وقد أوجب بعض الأئمة تغليظ الدية على من قتل ذا مَحرم» 
وكذلك أوجبوه على من قتل في الحَرّمء فألزموه دية وثلثاً»ء وهو قول عثمان بن 
عفان» ويروى عن علي بن أبي طالب أنه أتي بشارب في رمضان» فضربه حدّ 
الشّكرء وزاد عشرين لارتكابه ما حرّم الله عليه في ذلك الشهر. انتهى. 

وما روي عن على قال به أصحابنا في مسألةٍ نظيرهاء وهو ما إذا جامع 
أهله في رمضان» فإنه يجب عليه الكفارة» والتعزير» قال الرافعي في «شرح 
مسند الشافعئ»: وهذا ما استثني من قول الفقهاء: كل معصية لا حذ فيهاء ولا 
كفارة ففيها التعزير» وقد أوجبوا هنا التعزير مع الكفارة» وقالوا: التعزير 
لانتهاك الشهرء وهو موافق لما روي عن عليٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: التعزير الذي ذكروه هنا مخالِف لسنَة 
رسول الله بيا حيث إنه بي أوجب الكفارة على من جامع أهله في رمضان» 
ولم يُنقل عنه التعزير» فلا ينبغي مخالفة الستة» فتنبّه . 

۲ - (ومنها) : قوله: لم يقع في حديث البراء» ولا في حديث قرّة ولا 
غيرهما من أحاديث الباب ذكر ما فعل بامرأة أبيه التي تزوج بهاء فيَخْتَمِل أن 
يقال: لا يلزم من السكوت عن المرأة أنه لم يعترض لها بإقامة الحذّء أو 
القتل» إن كانت الأخرى مستحلة لذلك» ولم يكن فيه حجة لمن لم يوجب 


--- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ_أَبْوَ ات الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
الحذدّء أو لمن لا يرى قتل المرأة المرتدة؛ لأنها واقعة عَيّنء فيحتمل أن المرأة 
كانت مكرهة» أو كانت تجهل تحريم ذلك» كما وقع لبعض نساء الأنصارء 
كما رواه سنيد في «تفسيره» قال: ثنا هشیم› ثنا أشعت بن سَوار» عن عدي بن 
ثابت قال: لما مات أبو قيس بن الأسلت خطب ابنه قيس امرأته» فانطلقت إلى 
النبين بء فقالت: يا رسول الله أن أبا قيس قد هلك» وإن ابنه قيساً من خيار 
الحيّ خط إلى نقنى + افقلت :3 ما كدت أغذك إلا ولدي» وها آنا باي اميق 
رسول الله كَل إلى شيء» فسكت عنهاء ونزلت هذه الآية: وولا تَكِحوأْ ما تک 
“بآدْكُم ين النَسَكِ إلا ما قد سل وهكذا ذكره الواحدي في «أسباب 
الا عن کل بن ان لم کر بن ات هه وق ی ات فا 
في تفسير سنيد» وفي ذيل ابن فتحون على «الاستيعاب» أن اسمه: صيفيّ بن 
8 قيس» والله أعلم . | 

۳ - (ومنها): قوله: قد يستدل به للحنفية في أنه أمَر بقتل الرجل» وسكت 

عن المرأة؛ لأنه لا شيء عليها على كل تقدير؛ لأنه إن لم يكن مستحلاً مرتدأء 

ا اة واغرس ها والتزويج مسقط للحد عندهم»› وإن كان مستحلا 
مرتداً» وكانت الأخرى استحلت ذلك» فلا شيء عليها عندهم؛ لأن النساء 
عندهم لا يقتلن بالردة؛ لعموم الحديث الصحيح أنه نهى عن قَنْل النساء 
والصبيان» والعموم منقوض بما إذا قَتَلت المرأة من يقاد به» أو زنت مع 
الإحصان. فإنها تُقتل عند الجميع» واستدلوا أيضاً بما رُوي عن ابن عباس أنه 
قال: لا تقتل النساء إذا ارتددن» رواه الدارقطنئ» والبيهقي» 

واستدل الشافعيّ والجمهور بعموم حديث عثمان بن عفان: «لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»» فقال فيه: «أو كفر بعد إسلامه»» وفي رواية 
النسائئ: «أو ارتدٌ بعد إسلامه». 

ووو الا ئي من حديث سعد بن أبي وقاص : لما كان يوم فتح مكة 
آمن رسول الله اة الناس» إلا أربعة نفرء وامرأتين... الحديث . 

ووو التنسناة ني أيضاً في حديث ابن عباس قصة الأعمى الذي قىل أم 


.)٠١5/60( سورة النساء من الآية ۲۲ وينظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 


)150( باب فِيمَنْ تَرَوَحَ امْرََةَ أبيه - حديث رقم‎ - ٥ 
— ۷ 
ولده؛ لكونها كانت تسب النبئ بء فقال ي : «ألا اشهدوا أن دمها هَدَرا.‎ 
وأما إسقاط الحد بالعقد في أمه وأخته فيلزمه أنه إذا اشترى الخمرء‎ 
وشربها لا يُحَدَّء فإن قال: الخمر لا تحل بالشراء؛ لأن التحريم لكونها خمراء‎ 
لا لكونها غير مملوكة له» قيل له: والأم لا تحل بالعقد؛ لأن التحريم لكونها‎ 
أمّاء لا لكونها غير معقود عليهاء قال ابن العربئ: وهذا ما لا جواب له عنه.‎ 
الإمام أو‎ e (ومنها): قوله: فيه جواز حمل رؤوس‎ - ٤ 
نائبه» فقد أمَّر النبيّ اة بذلك» والحكمة فيه أن يتحقق بذلك قتله؛ لاحتمال‎ 
أن يَلْبس من أمر بقتله بغيره أو يخون المرسّل في تله فلا ينقد ما أمر به» وهذا‎ 
في غير الصحابة» فإنه لا يظن بهم مخالفة أمره يَكِة.‎ 
(ومنها): قوله: لم يقع في رواية الترمذيّ بيان ما وقع في هذا الذي‎ - 
تزوج امرأة أبيه» هل ظَفِر به المرسّل فقتله» أو امتنع › أو اختفى؟ وفي رواية‎ 
لأبي داود» والنسائئ التصريح بقتله من رواية أبي الجهم. عن البراءء قال:‎ 
بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت» إذ أقبل ركب» أو فوارس» معهم لواءء‎ 
فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبيّ ييه إذ أتوا قبة» فاستخرجوا منها‎ 
رجلاًء فضربوا عنقه» فسألت عنه» فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه» ففى حديث‎ 
١ البراء هذا التصريح بقتله‎ 
(ومنها): قوله: تقدم أن المفضل الغلابئ» والدارقطنئ» وعبد الغنىٌ بن‎ - 
سعيد» وغيرهم من الأئمة ذكروا أن هذا الرجل الذي تزوج امرأة أبيه اسمه:‎ 
منظور بن زبان» وقد ذكرنا من عند أبي داود أنهم قتلوه» ويشكل عليه ما ذكّره‎ 
بعضهم من أن عمر استعملهء وأن أبا بكر هو الذي فرق بينه وبين امرأة أبيه»‎ 
وذلك فيما ذكره عمر بن شبة النميريّ في «كتاب الردة» أن منظور بن زبان كان‎ 
شريفاً في قومه» وأنه تزوج امرأة أبيه» اسمها: مُليكة» فنزلت: #وَلَا نحأ ما‎ 
زف ته الت لذ ما كذ كلت هاه وأن أبا بكر الصديق طلبهما في‎ 
خلافته حتى أدركهما بالبحرين» ففرّق بينهماء وأقدمها المدينة.‎ 
قال عمر بن شبة: واستخلفه عمر وله في صَذْر ولايته؛ لأنه ما علم‎ 
أن الله تعالى حرم ذلك. انت‎ 
فكيف ينتظم هذا مع رواية أبي داودء والنسائيٌ أنهم قتلوه؟‎ 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَّابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
ا لصح ا 
فِيَحْتَمِل أن تسمية من سمى المذكور في حديث البراء: منظورء وَمَمّ في 
ذلك» وأنه غيره» فقد ذكر الواحدي أن جماعة ا فذكر أن قوله 
تعالی : #ولا کا ما نكم بكم ترح الآ إلا ما َد سكت [النساء: [YY‏ 
نزلت في حصن بن أبي قيس تزوج امرأة أبيه: كبيشة بنت معن» وفي الأسود بن 
خلف تزوج امرأة أبيه» وفي صفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة أبيه: فاختة 
يكت الا سرد ين ع المطلب» وفي منظور بن زبان تزوج امرأة أبيه: مليكة بنت 
خارجة. انتهى › ولكن هذا كان قبل التحريم» كما رواه انو قوسي المدينئ في 
ا ديه اد قال: 0 عن اديع وبين أبناء 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ كانه قال : 


(5؟) ‏ (بَابُ مَا جَاء في الرَجُلَيْن يَكُونٌ أَحَدهُمَا أَسْفَلَ 


من ا في الْمَاءِ) 


 )١151(‏ (حَدَثَنَا فيه قال : حَدَتَنَا اللَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهاب» عَنْ عرو 
أنه حَدَنَهُ : عبد الله بن ال شد أن رجلا مِنَّ الأنصّار ر حاص الرَجَيْرَ 
عند رَسُولٍ الله ي في شِرَاج الحرَّة ة الي يَسْقُونَ بها النَخْلَء كَقَالَ الأَنْصَارِيٌ : 
س ام او سول الله يك فَقَالَ رَسُولُ الله ككل 
للرئير : «اسقٍ يَا زير ثم رْسِلٍ الْمَاءَ إلى إلى جَارك)» فَعَضِبَ الأَنَصَارِيٌ » قَقَالَ : 

e‏ اٹ أن گان اب لك ل وخ رول الله كله ثم قا 

رارع اس . م احبس الْمَاءَ حَنَى يَرْجِعْ إلى الجَدْر). 

قال الرْبَيْرُ: واه إِنِي لأَحْسِبٌُ تَزَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ في ذلك : لملا وري 
لا ونوت حى يکو يما سجر بيهر [الساء: 10] الآيَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قُتَيبةُ) بن سعيد الثقفيئ» أبو رجاء الْبَعْلانِنَء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 


ET )1851( باب مَاجَاء في الرَجُلَيْن يكو ن أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الآخَر في الْمَاءِ -حديث رقم‎ ٠ 
ابت ل 777ب 159 أ‎ 


 !‏ ١اللَّيْتُ)‏ بن سعد الفهمىّ مولاهم» أبو الحارث المصريّ الإمام 
الحافظ الحجة الفقيه المشهور [۷] تقدم في «الطهارة» 44/57. 

 *‏ ( ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإمام الحافظ الحجة 
المشهور. رأس الطبقة ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 8/57. 

5 - (عُرْوّة) بن الزبير الأسدئ» أبو عبد الله المدنين» ثقة ثبت فقيه مشهور 
[[ تقدم في «الطهارة» .٥۳ /٤٠١‏ : 

ه ‏ (عبد الله بره بن الرْبَيْرِ) بن العوّام القرشئ الأسديء أبو بكرء وأبو 

کیہ السا اا ۔ لل فى کی الوا نا لزنف وین تقدم في 
«الطهارة» 57 / /الالا. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يله وأن رجاله كلهم رجال الصحيح؛ بل 
رجال الجماعة كلهم» وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعئ عن تابعيّ» وأن فيه 
عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وأن صحابيّه» أول مولود فى 
الإسلام بعد الهجرة. وقد أذهب الله به مزاعم اليهود» حيث قالوا: 5 
سحرناهم» فلا يولّد لهم وَلّدء فأبطل الله تعالى تلك المزاعم بولادته» وفرح 
المسلمون به فرحاً شديداً» وأن أول ما ولج بطنه ريق رسول الله يكل حيث حنكه. 
وأنه شرب دمه بء فكان من أقوى الناس› وأشجعهم وليه » وولي الخلافة تسع 
سنين» إلى أن فتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين» كما ذكرناه آنفاً . 
شرح الحديث : 

(عن عَرْوَة) بن الزيمن (أَنَهُ)؛ ا عروة (حَدَنّهُ) ؛ أي : حدّث ابنَ شهاب» 
(أنَّ عَبْدَ الله بْنَ ن الرْبَيْر) وا (حَذدَنّهُ) ؟؛ أي : جات غروة آخاه (ان زرخلا عن 
الأَنْصَارِ) زاد في رواية شعت اتن هدر وفي بوكب الوصو ير 
إسحاق» عن الزهري» عند الطبري» في هذا الحديث: أنه قن او أمية 0 
زيد» وهم بطن من الأوس. ووقع في رواية يزيد بن خالد» عن الليث» عن 
الزهري» عند ابن المقري في «معجمه» في هذا الحديف: أن اسمه خميد. قال 


5-0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَاتُ الأخْكام عَنْ رَسُولٍ الثم ا 
أبو موسى المديني في اذيل الصحابة»: لهذا الحديث طرقء لا أعلم في شيء 
منها ذكر حميدء إلا في هذا الطريق. انتهى 

وليس في البدريين من الأنصار مَن اسمه: حميد. وحَكى ابن بشكوال في 
(مبهماته» عن شيخه أبي الحسن بن مُغِيثء أنه ثابت بن قيس بن شمّاس» قال: 
ولم يأت على ذلك بشاهد. 

قال الحافظ: وليس ثابت بدريّاً. وحَكى الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب 
الأنصاري» الذي نزل فيه قوله تعالى : لونم ن هد أل الآية [التوبة: »]۷١‏ 
ولم يذكر مُستتده» وليس بدريًاً أيضاء نَعَم در ابن إسحاق في البدريين ثعلبة بن 
حاطب» وهو من بني أمية بن زيدء وهو عندي غير الذي قبله؛ لأن هذا ذكّر 
ابن الكلبي أنه استشهد ا وذاك عاش إلى خلافة عثمان. 

وحكى الواحدي انشا وشيخه الثعلبى» والمهدوي: أنه حاطب بن أبى 

وتُعْقَّب بأن حاطباً» وإن كان بدريًاً» لكنه من المهاجرين» لكن مستتد ذلك ما 
اعربية ابن ابي كادي اجن كر سعد a‏ عر سعد بن 
المسيّبء في قوله تعالى: #فلا ورك لا يوت حى يَحَكْموكَ نما سجر 
نهم الآية [النساء: ]٠١‏ قال: نزلت في الزبير بن العوام» وحاطب بن أبي بلتعة» 
اختصما في ماء. . . الحديث» وإسناده قوي مع إرساله» فإن كان سعيد بن المسيّب 
سمعه من الزبير» فشكون توصلا وعلى هذا فيَوّوّل قوله: «من الأنصار» على 
إرادة المعنى الأعم» كما وقع ذلك في حقّ غير واحد؛ كعبد الله بن حذافة. 

وأما قول الكرمانين بأن حاطباً كان حليفاً للأنصارء ففيه نظر. وأما قوله: 
امن بني أمية بن زيد»» اه كان مسكنه هناك؛ كعمر بن الخطاب طك . 

وذكر الثعلين بغير سند: أن الزبير وحاطباً لما خرجا مرا بالمقدادء قال: 
لعو كان الققباء “قتا جا تمن الذي عمق دوف قلقت تنكل اله 
يهودي» فقال: قاتل الله هؤلاء» يشهدون أنه رسول الله» ويتهمونه. وفى صحة 
هذا انطوم وعرقع باك ججا دا CEE‏ لآل الريسس ين العراءه هن بك سد 
وكأنه كان مجاوراً للزبير» والله أعلم . 


- بَابٌ ما جَاء في الرَّجُلَيْن يَكُونُ أَحدْهُمَّا أَسْمَلَ مِنَ الآخَر في الْمَاءِ-حديث رقم )٠۳۹١(‏ 


وأما قول الداوديّ» وأبي إسحاق الزجاج» وغيرهما: إن خصم الزبير 
كان منافقاً» فقد وجُهه القرطبئ بأن قول من قال: إنه كان من الأنصار؛ يعنى 
ا لا ديناً: قال : وهذا هو الاھ د حاله . 

ويَحْتَمِل أنه لم يكن منافنا ولك أصيدر ذلك هة بادرة تفن وزرا 
شيطان» كما قد اتفق لحاطب د ينأب بلْتعة ولحسان» ومسطح. وحمئة في 
قضيّة الإفك» وغيرهم ممن بدرت منهم بوادر شيطانيّة» وأهواء نفسانيّة» لكن 
للف بهم حتى رجعوا عن الزلة» وصحّحت لهم التوبة» ولم يوَاتحذوا 
بال 

وقوّى هذا شارح المصابيح التوربشتي ‏ وهی ما عداه» وقال: لم تجر 
عادة السلف بوصف المنافقية بصفة التضيرة ة التي هي المدح. ولو شاركهم في 
السب فال با هى زل من الشيطان: ن يه متها عد القفمية ولس 
ذلك مه عن غر الهو :فى ك ا ان 

وقد قال الداوديّ بعد جَرْمه بأنه كان منافقاً: وقيل: كان بدرياًء فإن صح 
فقد وقع ذلك قبل شهودها؛ لانتفاء النفاق عمن شهدها. ان: 

وقد عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منهء وبين النفاق. 

وقال ابن التين: إن كان بدريّأًء فمعنى قوله: «لا يروت لا 
اة الان ات 

2 الو بير ) بن العوّام بن څویلد بن أسد القرشئ الأسدي الصحابي 
المشهور أحد العشرة المبشرين بالجنة» تل سنة )۳١(‏ منصرفه من وقعة 
الجمل: 

وفي رواية معمر عند البخاريّ: «خاصم الزبيرٌ رجلاً». والمخاصمة: 
مفاعلة من الجانبين» فكل منهما مخاصم للآخر. 

اتتا ال الحافظ وحمه ال اي هذا هر العو م وا 
الليث بن سعد» عن ابن شهاب» وقد رواه ابن وهب» عن الليث ويونس 


.) روه"‎ °۸ /٥( «الفتح)‎ 6 .)١6١5: - ٠6*/5( «المفهم)‎ )۱( 


0 إتحاف الطاب الأحوذة بشرح جام الإمام الترمذق أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله يله 
يفا عن ابن شهاب› أن عروة حدثه» عن أخيه عبد الله بن الزبيرء عن 
الزبير بن العوام. أخرجه النسائئ» وابن الجارود» والإسماعيليئ. وكأن ابن 
وهب حمل رواية الليث» على رواية يونس» وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر 
الزبير» والله أعلم. 


وأخرجه البخاري في «الصلح» من طريق شعيب» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن الزبير بغير ذكر عبد الله. وقد أخرجه البخاري في الباب 
الذي يليه من طريق معمرء عن ابن شهاب» عن عروة مرسلاء وأعاده في 
«التفسير؛ من وجه آخر عن معمرهء وكذا أخرجه الطبريّ» من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق» حذّثنا ابن شهاب» وأخرجه البخاري من رواية ابن 
جريج كذلك بالإرسال» لكن أخرجه الإسماعيليئٌ» من وجه آخر عن ابن جريج 
كرواية شعيب التي ليس فيها: «عن عبد الله . 

وذكر الدارقطنئ في «العلل» أن ابن أبي عَتِيقء وعُمر بن سَعْد وافقا شعيباً 
وابن جريج» على قولهما: «عروة عن الزبير»» قال: وكذلك قال أحمد بن 
صالح» وحرملة» عن ابن وهب» قال: وكذلك قال شبيب بن سعيد» عن 
يونس» قال: وهو المحفوظ . 

قال الحافظ كُلَنْةُ: وإنما صححه البخاريّ مع هذا الاختلاف؛ اعتماداً 
على صحة سماع عروة من آبيه» وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير» من 
النبي يةه فكيفما دار فهو على ثقة» ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبيرء 
فداعية وله متوافرة على ضَبْطهء وقد وافقه مسلم على تصحيح طريق الليث. 
التي ليس فيها ذكر الزبير. 

وزعم الحميديّ في «جَمُعه» أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة» عن 
أخيه عبد الله» عن أبيه» وليس كما قالء فإنه بهذا السياق في رواية يونس 
المذكورة» ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة إلا النسائيء وأشار إليها 
الترمذيّ خاصة. 

وقد جاءت هذه القصة من وجه آخحرء أخرجها الطبري» والطبرانئ» من 
حديث أم سلمة. وهي عند الزهريّ أيضاًء Ns‏ كما 


7 سبَابُ مَاجَاءَ في الرَجُلَيْن يون أَحَدُهُمَا أُسْفَلَ مِنَ الآخَر في الْمَاءِ -حديث رقم (1851) 


سيأتي بيانه. انتهى”" . 


وقوله: (عِنْدَ رَسُولٍ الله يَكهُ) متعلق = E,‏ 
الحَرَّة) «الشرَّاج» - بكسر المعجمة. ا : جمع شرج - بفتح أوله» 
وسكون الراء - مثل بحر ويحارء ویج على شرُوج اشا 57 ابن درید: 
شرج - بفتح الراء -. وحكى القرطبيئ: شَرَجَة. والمراد بها هنا: مَسيل الما 
وإنما أضيفت إلى الحرة؛ لكونها فيها. 

و«الحرة» : موضع معروف بالمدينة. وهي في خمسة مواضع› المشهور 
منها اثنتان: حَرّة واقم» وحََرّة ليلى. وقال الداوديّ: هو نهر عند الحرة 
بالمدينة» فأغرب» وليس بالمدينة نهر. قال أبو عبيد: كان بالمدينة واديان 
يسيلان بماء المطرء فيتنافس الناس فيه» فقضى رسول الله 4ة للأعلى› 
فالأعلى. 

(الَتى يَسْقُونَ بها النَخْلّ) وفى رواية شعيب عند البخاريّ: «كانا يسقيان 
ا اا ۰ ١‏ 

(كَقَالَ الأنصَارِيّ)؛ أي: للزبير: (سَرّح الْمَاءَ) فعل أمْر من التسريح؛ أي: 
أظلقه. وقوله: (يَمو) جملة في 5520 الحال من «الماء»؛ أي: حال 
كونه مارّاء وإنما قال له ذلك؛ لأن الماء كان يمرٌّ بأرض الزبيرء قبل أرض 
الأنصاريّ» فيحبسه؛ لإكمال سقي أرضهء ثم يرسله إلى أرض جاره» فالتمس 
منه الأنصاريّ تعجيل ذلك (تَأَبَى عَلَيْ)؛ أي: فامتنع الزبير على ذلك الرجل» 
من التسريح قبل إكمال سقي أرضه. (فاختَصّموا)؛ أي: الرجل وأصحابه مع 
الزبير» (عِنْدَ رَسُولٍ الله بيا كَقَالَ رَسُولٌ الله يكل لِلرْبيْرِ) مشيراً إلى الصلح قبل 
القضاء: («استي يا رَُيْرْ) بوصل الهمزة» وقطعهاء يقال: سقاهء وأسقاه» قال الله 
تعالى : «وَسَمَهمَ رم سرا طَهُورَا €6 [الإنسان: ١۲]ء‏ وقال تعالى: ا لاسقیتهم 
يه عدا مور ْ5آ]. 


6 «الفتح» (ه//ا.” _ 3"18). 


ا تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله كله 

وزاد في رواية البخاري: «فأمّره بالمعروف»» وهي جملة معترضة من 
كلام الراوي» وقد أوضحه شعيب في روايته» حيث قال في آخره: «وكان قد 
أشار على الزبير برأي» فيه سعة له وللأنصاري»» وضبّطه الكرماني: افَأَمِرَه) 
- بكسر الميم» وتشديد الراء ‏ على أنه فعل أمْر من الإمرار» وهو مُحْتَمِل. 

وقال الخطابي: معناه: أمّره بالعادة المعروفة» التي جرت بينهم في مقدار 
الشرب . انتهى . 

ويختمل أن يكون المراد: أمّره بالقصدء والأمر الوسط؛ مراعاةً للجوارء 
وهو ظاهر في أنه ية أمَره أوّلاً أن يسامح ببعض حقهء على سبيل الصلح. 
وبهذا ترجم الإمام البخاري في «كتاب الصلح»: (إذا أشار الإمام بالمصلحة». 
فلمًا لم يَرْضَ الأنصاريّ بذلك» استقصى الحكم» وحكم به. 

وحكى الخطابئ أن فيه دليلاً على جواز فسخ الحاكم حُكمه» قال: لأنه 
كان له في الأصل أن يحكم بأيّ الأمرين شاءء فقدّم الأسهل؛ إيثاراً لحُسن 
الجوار» فلمًا ججهل الخصم موضع حقه» رجع عن حكمه الأول» وحكم 
بالثاني؛ ليكون ذلك أبلغ في زجره. 

وتُعْقّبٍ بأنه لم يغبت الحكم أوَّلاء كما تقدم بيانه» قال: وقيل: بل 
الحكم كان ما أمّر به أولاء فلمًا لم يقبل الخصم ذلك عاقبه بما حم عليه به 
ثانياً» على ما بدّرَّ منه» وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال. انتهى. 

وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير. قال الحافظ: وفيه 
نظر» وسياق طرق الحديث يأبى ذلك كما ترى» لا سيما قوله: «واستوفى 
للزبير حقه» في صريح الحكم)» فمجموع الطرق دال على أنه أَمَر الزبير ولا 
أن يترك بعض حقهء وثانياً أن يستوفي جميع حقه. انتهى”''. 

وقال القرطبئ كا4 : والمخاصمة إنما كانت في السقي بالماء الذي 
يسيل فيهاء وكان الزبير يتقدّم شربه على شرب الأنصاريً» فكان الزبير يُمسك 
الماء لحاجته» فطلب الأنصاري أن يسرّحه له قبل استيفاء حاجته» فلمًا ترافعا 
إلى النبئ ية سلك النبى ييه معهما مسلك الصلح» فقال له: «اسق يا زبير». 


.)٠١٤/١( «الفتح» )°/ 1۳"( (۲) «المفهم»‎ )١( 


5 بَابُ مَا جَاء في الرَجلَيْن يَكُونٌ أَحَدّهُمَا أسْفَلَ مِنَ الآخَر في الْمَاءِ -حديث رقم (151) 5 
ص ص ص ص ص ص ج ج ج ل چ ص ص ن جه 
م أَرْسِلٍ الْمَاءِ إِلَى جَارِك)») ؛ آي : تساهل في سقيك»› وعجل في إرسال 

الماء 0 جارك» يحُضّه على المسامحة والتيسير» (فَمَضِبَ الأَنْصَارِي) لما سمع 
بهذاء ولم يرضَ به؛ لأنه كان يريد أن لا يُمسك الماء أصلاء وعند ذلك نطق 
بالكلمة الجائرة» المهلكة الفاقرة (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتَِ؟) 
- بفتح همزة «أنْ) ‏ وهي للتعليل؛ كأنه قال: حكمت له بالتقديم؛ لأجل أنه 
ابن عمتك؛ أي: لأن أم الزبير: هي صفية بنت عبد المطلب» عمّة النبئ يي . 
وقال البيضاوي: يُحذف حرف الجر من «أن» كثيراً؛ تخفيفاًء والتقدير: لأن 
کان» أو بأن کان» ونحوه: ُ: «#أن کان ۴ مال وب وين 409 [القلم: 5١]؟‏ أي : لا 
تَطِعْه لأجل ذلك . 

وحكى القرطبيّ تبعاً لعياض أن همزة «أن» ممدودةء قال: لأنه استفهام 
على جهة إنكار. قال الحافظ: ولم يقع لنا في الرواية مَدّ» لكن يجوز حذف 
همزة الاستفهام. 

وحكى الكرمانئن: (إِنْ كان» ‏ بكسر الهمزة ‏ على أنها شرطية» والجواب 
محذوف. قال الحافظ: ولا أعرف هذه الرواية» نعم وقع في رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق: فقال: «اعدل يا رسول الله» وإن كان ابن عمتك»» 
والظاهر أن (إِنْ» هذه بالكسرء و«ابْنَ» بالنصب على الخبرية. 

ووقع في رواية معمر عند البخاري: (أنه ابن عمتك». قال ابن مالك : 
يجوز في اا بيج الهمزة» وكسرها ‏ لأنها وقعت بعد كلام 0 تبلل 
تمو ن ما كدو هاه فإذا كسرت قَدَّر ما قبلها الفا وإذا فتحت قَدَّر ما قبلها 
اللامُ» وبعضهم يقدّر بعد الكلام المصدّر بالمكسورة» مثل ما قبلها مقرونا 
بالفاء» فيقول في قوله مثلا : اضربه إنه مسيء: اضربه إنه مسيء» فاضربه» ومن 
شواهده: ولا دقرا وأ لز إل کان فَحِمَدَ» الآية [الإسراء: **] ولم يقرأ هنا إلا 
» وإن جاق المع الى a‏ وقد ثبت الوجهان في قوله تعالى: إا 

من فل ا َه هو أل اا © (التطندون :]4 قفرا نافع» 

مني ان4 بالفتح» والباقون بالكسر. انتهى'" . 


(۱) راجع : «الفتح» (ه/ .)"١٠١‏ 


إتحاف الطالب الأصوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله كله 


همير سے وي 


(ف) عند ذلك (تَلونَ)؛ اى تغيّر (وجه رَسول الله كَلِلِ) وهو كناية عن 
الغضب» واكاك من كلمته» زاد عبد الرحمن بن إسحاق في روايته: «حتى 
عرفنا أن قد ساءه ما قال». 

والمعنى: أن وجهه يك تغيّر من شدّة الغضب؛ لانتهاك حرمات النبوة» 
وقبح كلام هذا الإنسان. 

ثم) إنه ل بعد ذلك حَكم للزبير باستيفاء حقّه» ف(قَالَ) لله : («يَا ريه 
اسْقٍِ) بالضبطين المتقدّمين» (ثُمّ الحبس الْمَاء) بكسر الباء الموحٌدة: ا ی 
الحبس ؛ أي : أميكه. ولا ترسله إليهء (حَتَى يرجع إلى الجَذْر)) ؛ أي : إلى أن 
يصير الماء إلى الجدر» بفتح الجيم وكسرهاء وبالدال المهملة» وهو: الجدارء 
وجمع الجدار: جدذر؛ ككتاب وکتب» وجمع الْجَدْر: جُدُور؛ كفلس وفلوس. 
ومعنى ايرجع إلى الجدر»: أي: يصير إليه» والمراد بالجدر: أصل 
الحائط . وقيل: أصول الشجرء والصحيح الأول. وقدّره العلماء أن ي تفع الماء 
في الأرض كلها حتى يبتل كعب رِجل الإنسان» فلصاحب الأرض الأولى الب 
تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا الحدّء ثم يُرسله إلى جاره الذي 
وراءه» وكان الزبير صاحب الأرض اأ ادل عليه رسول الله كله وقال: 
«(اسق. 5 ثم أرسل الماء إلى جارك»؛ أي : اسق شيعا ا دون قذر حقك» ثم 
أرسله 7 جارك؛ إدلالاً على الزبير» ولِعِلمه بأنه يرضى بذلك» ويُؤثر الإحسان 
إلى جاره» فلمًا قال الجار ما قال 0 أن يأخذ جميع حقه. انتهى"''. 

ا «الجدر) ‏ بفتح الجيم› وسكون الدال المهملة ‏ هو 
الْمُسَنَاةَ وهو: ما وضع بين شَرَبَاتَ ار ايرو الا 
الحواجز التي تَحُبس الماء» وجزم به السهيليٌ. وو #الجدرة بضم الدال» 
حكاه أبو موسى» وهو جَمُع: جدار. وقال ابن التين: ضبط في أكثر الروايات 
بفتح الدال» وفي بعضها بالسكون» وهو الذي في اللغة» وهو أصل الحائط. 
وقال القرطبئّ: لم يقع في الرواية إلا بالسكون» والمعنى: أن يصل الماء إلى 
أصول النخل. قال: ويروّى ‏ بكسر الجيم -: وهو الجدارء والمراد به: 


.)1١8/15( «شرح النوويّ»‎ )١( 


7 بَابُ مَا جَاء في الرَجلَيْن يَكُونُ أَحَدُهُمَا أُسْفَلَ مِنَ الآخَرِ في الْمَاءِ -حديث رقم (151) 


جُدران الشَّرَبّات التي في أصول النخل» فإنها تُرفَعُ» حتى تصير تُشبه الجدار. 

ول الشريات0:ى يمعجمة: وففيحات .: هى الخفر ال تحر ف أضؤل 
النخل. وحكى الخطابي: «الجذر» REE‏ الذال ا ا جذر 
الحساب» والمعنى: حتى يبلغ تمام الت 

قال الكرمانئ : المراد بقوله: أمسك»؛ أي : أمسك نفسك عن السقى» 
ولو اناد اك الات لقا لعل ذلك اسز الماك إلن اك ` 

وتَعْفّبِ بأنه ثبت التصريح به في هذه الرواية» حيث قال: «احبس الماء»» 
وفي رواية معمر عند البخاريّ في «التفسير» قال: «ثم أرسل الماء إلى جارك». 

والحاصل: أن أمْره بإرسال الماء كان قبل اعتراض الأنصاري» وأمْره 
بحبسه كان بعد ذلك . 

وقال في «المفهم»: والمخاصمة: إنما كانت في السقي بالماء الذي يَسيل 
فيهاء وكان الزبير يتقدّم شَرْبَه على شَرْبٍ الأنصاريً» فكان الزبير يُمسك الماء 
لحاجته» فطلب الأنصاري أن يُسرّحه له قبل استيفاء حاجته» فلمًا ترافعا إلى 
النبى ييه سلك النبئ يي معهما مسلك الصلح.ء فقال له: «اسق يا زبير» ثم 
أرسل الماء إلى جارك»؛ أي: تساهل في سقيك» وعَجل في إرسال الماء إلى 
جارك يَحْضْه على المسامحة والتيسير» فلمًا سمع الأنصاريّ بهذا لم يَرْضَ 
بذلك» وعْضِب لأنه كان يريد أن لا يُمسك الماء أصلاء وعند ذلك نطق 
بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة» فقال: أن كان ابن عمّتك؟ بمذ همزة «أن) 
المفتوحة؛ لأنه استفهام على جهة الإنكار: أي: أتحكم له عليّ؛ لأجل أنه من 
قرابتك؟ وعند ذلك تلوّن وجه رسول الله يلل غضباًء وتألما من کلمته» ثم إنه 
بعد ذلك حكم للزبير باستيفاء حقّهء فقال: «اسق يا زبير» ثم أمسك الماء حتى 
يرجع إلى الجدر». وفي غير هذه الرواية''': «فاستوعى للزبير حقّه». انتهى" . 

[تنبيه]: ذكر البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بعد سوقه الحديث 
من طريق ابن جريج» عن الزهريّ ما نصّه: فقال لي ابن شهاب: فقدرت 


.)١65/5( «المفهم)‎ )۲( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَ ات الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله كل 
الأنصار والناس قول النبي كلةِ: «اسق» ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر. 
وكان ذلك إلى الكعبين». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «فقال لي ابن شهاب» القائل هو ابن جريج› 
راوي الحديث. وقوله: «وكان ذلك إلى الكعبين»؛ يعني: أنهم لما رأوا أن 
الجدر يختلف بالطول والقصرء قاسوا ما وقعت فيه القصّة» فوجدوه يبلغ 
الكعبين» فجعلوا ذلك معياراً لاستحقاق الأولء فالأول. 

والمراد بالأول هنا: من يكون مبدأ الماء من ناحيته. وقال بعض 
المتأخرين من الشافعيّة : المراد: من لم يتقدمه أحد في الغْرّاس بطريق الإحياءء 
والذي يليه مَن أحيا بعده» وهَلّمّ جرًاً. قال: وظاهر الخبر أن الأول من يكون 
أقرب إلى مجرى الماء» وليس هو المراد. 

وقال ابن التين: الجمهور على أن الحكم أن يُمْسِك إلى الكعبين» وخصّه 
ابن كنانة بالنخل والشجرء قال: وأما الزروع فإلى الشّرَاك. وقال الطبري: 
الأراضى مختلفة» فيّمسك لكل أرض ما يكفيها؛ لأن الذي فى قصة الزبير 
واقعة واختلف أصحاب مالك: هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع 
الماء» أو يرسل منه ما زاد على الكعبين؟ والأول أظهر. ومحله إذا لم يبق له 
به حاجة» والله أعلم . 

وقد وقع في مرسل عبد الله بن أبي بكر في «الموطإ»: «أن رسول الله وَل 
قضى في مسيل مَهْرُورء ومُذينب أن يمسك حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل 
الأعلى على الأسفل». و«مهزور» ‏ بفتح أوله» وسكون الهاء» وضم الزاي» 
وسكون الواوء بعدها راء. و«مذينب» ‏ بذال معجمة» ونون بالتصغير -: واديان 
معروفان بالمدينة. وله إسناد موصول فى «غرائب مالك» للدارقطنئ» من حديث 
عائشة» وصححه الحاكم»› وأخرجه ا وابن ماجه» اليم من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء وإسناد كل منهما حسن. 

وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل» بإسناد آخر موصولء ثم رَوَى 
عن معمرء عن الزهريّ قال: نظرنا في قوله: «احبس الماء حتى يبلغ الجدر»» 
فكان ذلك إلى الكعبين. انتهى . 

وقد رَوَى البيهقئّ من رواية ابن المبارك» عن معمر قال: سمعت غير 


1 )1851( بَابُ مَاجَاء في الرَّجُلَيْن يون أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الآخَر في الْمَاءِ-حديث رقم‎ -١ 
|۷۹ ا ج‎ 


الزهري يقول: نظروا في قوله: «حتى يرجع إلى الجدراء فكان ذلك إلى 
الكعبين. وكأن معمراً سمع ذلك من ابن جريج› فأرسله في رواية عبد الرزاق» 
وقد بين ابن جريج أنه سمعه من الزهري. 

ووقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق: «احبس الماء إلى الجدرء أو 
إلى الكعبين»» وهو شك منه» والصواب ما رواه ابن جريج. وذكر الشاشيّ 
الشافعية أن معنى قوله: «إلى الجدر»؛ أي: إلى الكعبين» وكأنه أشار إلى هذا 
اكير وال فلت الحدن ادف للكسي». اي 

قال عبد الله بن الزبير ونا : (َقَالَ الرُبَيْد) ول : (واللم إني اديت نَوَلْتْ 
هله الآيَهٌ في دَلک) قلقي الفح 30 ابن جريج : «فقال الزبير: 
والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك». وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: 
«ونزلت : فلا وريّك» الآية. 

والراجح رواية الأكثرء وأن الزبير كان لا يجزم بذلك. لكن وقع في 
رواية أم سلمة عند الطبريّ» والطبرانيئ» الجزم بذلك» وأنها نزلت في قصة 
الزبير وخصمهء وكذا في مرسل سعيد بن المسيّب» الذي تقدمت الإشارة إليه. 

وجزم مجاهد» والشعبیٰ بأن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية التي 
قبلهاء وهي قوله تعالى: الم تر إِكَ اليرت رَْعْمُونَ أَنَّهُمْ ءامنا يمآ انر ليك 
وم زل من َلك رِيِدُونَ أن اکا ِل لغوت الآية [النساء: .]٦١‏ فرَوى 
إسحاق بن راهويه في «تفسيره» بإسناد صحيح» عن الشعبئئ قال: كان بين رجل 
من اليهود» ورجل من المنافقين خصومة» فدعا اليهودي المنافق إلى النبي مية؛ 
لأنه على علم أنه لا يقبل الرشوة» ودعا المنافق اليهودي إلى 00 ؛ لآنه 
علم أنهم يأخذونهاء فأنزل الله هذه الآيات» إلى قوله : سلمأ ليما يما 4069 
[النساء: 10]» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
نحوه . 

وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن حاكم اليهود يومئذ كان 
أبا برزة الأسلمي قبل أن يُسْلِمء ويَضْحَبَ. 


.)3"3١5  ”١* «الفتح» (ه/‎ )۱( 


e E‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي أبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل يك 

وروی بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد: أنه كعب بن الأشرف. 

وقد رَوَى الكلبي في «تفسيره» عن 5 صالح» عن ابن عباس قال: نزلت 
هذه الآية» في رجل من المنافقين» كان بينه وبين يهودي خصومة. فقال 
اليهودي: انطلق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل نأتى كعب بن الأشرف» 
فذكر القصةء وفيه: أن عمر قَتَل المنافق» وأن ذلك نزول هذه الآيات» 
ونّسميةٍ عمر الفاروق» وهذا الإسناد» وإن كان ضعيفاًء لكن تقرّى بطريق 
مجاهد» ولا يضره الاختلاف؛ لإمكان التعدد. 

وأفاد الواحدي بإسناد صحيح» عن سعيد» عن قتادة» أن اسم الأنصاري 
المذكور: قيس 

ورجّح الطبري في «تفسيره» وعرّاه إلى أهل التأويل في «تهذيبه» أن سبب 
نزولها هذه القصة؛ لينّسق نظام الآيات كلها في سبب واحدء قال: ولم يَعرض 
بينها ما يقتضي خلاف ذلك ثم قال: ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه 
وقعت في أثناء ذلك» فيتناولها عموم الآية'"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الطبري حسنٌ جدّاً؛ جمعاً بين 
الآثار المذكورة» وإلا فما في «الصحيح» 7 والله تعالى أعلم. 

(«فلا وريك لا ومنو حى يحكموك يما سجر لَه الآية [النساء: 
6 قال الإمام أبو جعفر ابن جرير اه في «تفسيره) : : يعني جل 
ثناؤه بقوله: إقلا»: فليس الأمر كما يزعمون: أنهم يؤمنون بما أنزل إليك» 
وهم يتحاكمون إلى الطاغوت» ويصدون عنك إذا دعوا إليك يا محمد. 
واستأنف القَسَّمِ جل ذكره فقال: #ورَيّكَ»2 يا محمد هلا يَوُمِبُورتَ»؛ أي : لا 
يصدّقون بي ويك» وبما أنزل إليك. #حيّ يكوك هيما سجر ستهر»4. 
يقول : حتى يجعلوك حَكُماً بينهم فيما اختلط بينهم من أمورهم. فالتبس عليهم 
جكب قال اف و شجورا و اا و اجر القوم؟» إذا اختلفوا فى 
الكلام والأمر» مشاجرة وشِجاراً. و لا دوا في انهم ا َا 


کہ سر حت مر 


فضيت ٠#‏ يقول: لا يجدوا في أنفسهم ضِيقاً مما قضيت. وإنما معناه: ثم لا 


600 راجع : «الفتح» (ه/ .)۳۱١ - ۱١‏ 


5 بَابُ مَاجَاءَ في الرَّجُلَيْن يون أَحَذْهُمَا أسْفَلَ مِنَّ الآخَر في الْمَاءِ-حديث رقم (151) 
تحرج أنفسهم مما قضيت؛ أي: لا تأثم بإنكارها ما قضيتَ» وشكها في 
طاعتك» وأن الذي قضيت به بينهم 200 لا يجوز لهم خلافه . انه 207 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره»): يقسم الله تعالى بنفسه 
الكريمة المقدّسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكُمَ الرسول بيه في جميع الأمورء 
فما حكم به» فهو الحقّ الذي يجب الإنقياد له باطناً وظاهراًء ولهذا قال: نم 
لا ذا فى أيهم حرجا الآية [النساء: 15]؛ أي: إذا حكموك يطيعونك في 
بواطنهم» فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به» وينقادون له في الظاهر 
والباطن» فيسلمون لذلك تسليما كليّا من غير ممانعة» ولا مدافعة» ولا 
منازعة. انتهى”"» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن الزبير بن العام و هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )۱۳١١/۲١‏ وفي «علله الكبير» (۳۷۳)» 
و(البخاري) في «(صحیحه» ۲۲٦۰(‏ و٣۲۳‏ و۲۳۹۳ و۲۷۰۸ و٥۸٥٤)»‏ 
و(مسلم) في (صحیحه» »)۲۳١٣۷(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)۳٣۳۷(‏ و(النسائئ) 
في «(المجتبی)» 05٠:9(‏ و0518) وفي «الکبری» ٩۹٦۳(‏ و۹۷۷٥)»‏ و(ابن ماجه) 
في (سننه)» ١6(‏ و0٠58١)2‏ و(أحمد) في «مسنده» ٤/٤(‏ - 0)» و(عبد بن حميد) 
في «مسئله) .)6١9(‏ و(ابن حبان) في الاأصحيحه) .)١5(‏ و(الطبري) في 
اتفسيره» (2)4417 و(الطوسئ) في «مستخرجه» »)١١98(‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» »)٠٠١١١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (4)2774/5. و(البيهقئ) في 
«الكبرى» (5/ ١67‏ و١١5/1١223»‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذا الحديث عند مسلم» وكذا عند البخاري من مسند عبد الله بن 


.)077 /١( «تفسير ابن كثير»‎ )۲( .)5١18/8( «تفسير الطبريٌ»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي أَبْوَ ات الأحْكام عَنْ رَسُولِ الله يكل 
الزبير اء من رواية أخيه عروة عنه» وثبت أيضاً من مسند الزبير نه من 
رواية عروة عن أبيه الزبير عند البخاريّ في «الصلح» (707)» ومرسلا في 
«المساقاة» 751١(‏ و57 77). و«التفسير) »)٤٥۸٠٥(‏ و(أحمد) فى «مسنده» /١(‏ 
٠‏ و(الطبري) في «التفسير» (441)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 108 - 
5 و١٠/١20)»‏ و(البغوي) في «شرح السُّئّةه (5148): وقد صح سماع 
عروة عن أبيهء كما في «تاريخ البخاري» .)۳١/۷(‏ 

والحاصل: أن الحديث صحيح من مسند الزبير نفسه» ومن مسند ولده 
عبد الله ويا والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال العراقئن ‏ إعُأَنُهُ: حديث عبد الله بن الزبير ويا هذا : 
أخرجه بقية الآئمة الستة: البخاري عن عبد الله بن يوسف» ومسلم عن قتيبة» 
ومحمد بن رمح› وأبو داود عن أبي الوليد الطيالسيئ» والنسائيئ عن قتيبة» وابن 
ماجه عن محمد بن رمح» كلهم عن الليث . 

أما رواية شعيب بن أبي حمزة: فرواها البخاريٰ عن أبي اليمان» عن 
تعب ی 

[تنبيه آخر]: قال العراقي أيضاً: لم يذكر المصئّف في الباب غير هذا 
الحديث» وفيه عن عبد الله بن عمروء وعبادة بن الصامت» وثعلبة د عن أبن 
مالك القرظئى» وأم سلمة» وعائشة وون : 

فأما حديث عبد الله بن عمرو ا : فأخرجه أبو داود» وابن ماجه من 
رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه أن رسول الله كي قضى ذ فى السيل 
المهزور"'' أن يُمسك حتى يبلغ الكعبين» 5 يُرسل اا ع 

وأما حديث عبادة بن الصامت ي : فأخرجه ابن ماجه من رواية 
إسحاق بن يحيى بن الوليد» عن عبادة بن a‏ قال: إن رسول الله و٤‏ 


بالحجاز» فأما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة» تصدّق به الرسول ئلا 
على المسلمين. وانظر: «النهاية» .)۲٠۲ /٥(‏ 


5 بَابُ مَاجَاءَ في الرَّجُلَيْن يَكُونٌ أَحَدهُمَا أُسْفَلَ مِنَ الآخَر في الْمَاءِ -حديث رقم (151) 00 


قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفلء 
ويّترك الماء فيه إلى الكعبين» ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه» وكذلك 
حتى تنقضي الحوائط» أو يفنى الماء'''. 

قال البيهقئٌ: إسحاق بن يحيى عن عبادة مرسل . 

وأما حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظئّ: فرواه ابن ماجه من رواية 
ا عقدة ين أن عا شمن عي نعلي ين ی قال: قضى 
رسول الله بيه في سيل مهزور أن الأعلى قبل الأسفل» فيسقي الأعلى إلى 
الكعبين» ثم يُرسِل إلى من هو أسفل منه”" . 

وأما حديث عائشة: فرواه ابن عبد البرٌّ في «التمهيد» من رواية أحمد بن 
صالح المصري قال: ثنا إسحاق بن عيسى» ثنا مالك» عن أبي الرجال» عن 
عمرة» عن عائشة» أن رسول الله بي قضى في سبيل مهزورء ومذينيب أن 
يُمسك الأعلى إلى الكعبين» ثم يُرسل الأعلى على الأسفل. 

قال ابن عبد البرّ: وهذا إسناد غريب جدّاً عن مالك» لا أعلمه يروى عن 
مالك بهذا الإسناد من غير هذا الوجه. انتهى. 

والذي رواه مالك في «الموطإ» عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن 
عمرو بن حزم أنه أبلغه أن رسول الله َه قضى في سيل مهزور» ومذينيب 
يُمسك حتى الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل» وهذا هو المعروف من 
رواية مالك للحديث . انتهى . 

وأما حديث أم سلمة: فرواه الواحدي في «أسباب النزول» من طريق سفيان» 
وهو ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي سلمة» عن أم سلمة» أن الزبير بن 
العوام خاصم رجلاًء فقضى رسول الله يه للزبير» فقال الرجل: إنما قضى له أنه 
ابن عمته» فأنزل الله تعالى : #فلا وَرَيْكَ لا يموب الآية [النساء: .]٠١‏ 

قال العراقن: هكذا هو فى أصل سماعنا من «أسباب النزول» للواحدي»› 
عن أبي سلمة» عن أم سلمةء وقد رواه عبد بن حميد في «التفسير؛ من طريق 


(۱) صحيح بشواهده. 6 حديث صحيح . 


0 تحاف الطالب الأدوذي بشرح جامص الامام اترم أَبْوَاب الأحْكام عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي سلمة رجل من ولد أم سلمة» قال: 
خاصم الزبیر» فذكره هكذا مرسلاً. فالله أعلم. انتهى. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصئّف اَنُه وهو بيان ما جاء في الرّجُلِين 
يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء. 

۲ - (ومنها): بیان وجوب اتباعه َك . 

۳ - (ومنها): بيان جواز الحكم في حالة الغضب للنبئ كَل وقد اختلف 
في الحاكم الأمين غيره بي والأرجح عدم الجواز؛ لأن ذلك خاصْ 
بالنبى كَل دون غيره؛ لأنه معصوم في حالة الغضب؛ كحالة الرضا. 

قال القرطبئ كَُنْةُ: [فإن قيل]: كيف حكم النبيئّ للزبير على الأنصاري 
في حال غضبه» وقد قال يَيْةْ: «لا يقضي القاضي» وهو غضبان»؟ 

[فالجواب]: أنا قدّمنا أن هذا معلل بما يُخاف على القاضي من التشويش 
المؤدّي به إلى الغلط في الحكمء والخطأ فيه» والنبئ بي معصومٌ من الخطأ 
في التبليغ والأحكام» بدليل العقل الدال على صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى» 
وفي أحكامه» ولذلك قالوا: أنكتب عنك في الرضا والغضب؟ قال: «نعم», 
فدلٌ على أن المراد بالحديث: من يجوز عليه الخطأ من القضاة» فلم يدخل 
النبن ية في ذلك العموم. انتهى"'' . 

> - (ومنها): أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول» التي لا 
تملك» فهو أحقٌّ به» لكن ليس له إذا TATE‏ 

ه ‏ (ومنها): أن الأولى بالماء الجاري الأولء فالأول» حتى يستوفى 
حاجته» وهذا ما لم يكن أصله مُلكاً للأسفل» مختصّاً به» فليس للأعلى أن 
يشرب منه شيئاء وإن كان يمر عليه. 

5 (ومنها): أن القَدَّر الذي يستحقٌ الأعلى من الماء: كفايته» وغاية 


ذلك أن يبلغ الماء إلى الكعبين. 


.)١66/5( «المفهم)‎ )١( 


بَابُ مَاجَاءَ في الرَجُلَيْن يكن أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الآخَر في الْمَاءِحديث رقم (111) 1 
2 222222 ص صصص ن0 ڪڪ 

۷ - (ومنها): أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين» ويأمر به. 
ويرشد إليه» ولا يلزمه به» إلا إذا رضي . 

6 (ومنها): أن الحاكم يستوفي لصاحب الحقّ حقّه. إذا لم يتراضياء 

ا له وو صاحب الحقّ. 

- (ومنها): ما قاله القرطبيّ ككَْنْهُ: أن فيه الاكتفاءَ من الخصوم بما 
يفهُم عنه مقصودهم. وأن لا يكلّفوا النصّ على الدعاوى» ولا تحديد المدّعى 
فيه» ولا حَصّره بجميع صفاته» كما قد تنظع في ذلك قضاة الشافعيّة. 

٠‏ (ومنها): مشروعية توبيخ من جفا على الحاكم» ومعاقبته. 

١‏ (ومنها): أنه يُسْتَدلَ به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق 
به» لکن 0-6 ذلك ما لم يود إلى هتك حرمة الشرع. والاستهانة بأحكامه» فإن 
اذى إلى ذلك 9 المرتكب» وهذا هو الذي صدر و خصم الزبير» فقد آذى 
النبي ية ولكنه لم يقتله؛ لعظيم جلمه» وكريم صَفْحه؛ امتثالاً 2 3 
له بقوله: صمح ألصَفْحَ اليل €6 [الحجر: 2180 وقوله: عرض 
هلت 409 [الأعراف: 21144 ولئلا يكون قتله منقّراً لغيره عن ا 7 
دين الإسلام. قال القرطبي یاه في «المفهم»: فلو صدر اليوم مثل هذا من 
أحد في حقّ النب ل لقتل غل زنديق 57 

وقال النوويّ كله : : قال العلماء: فلو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم 
به الأنصاريّ الوم من إنسان» من نسبته بي إلى هوى» كان كفراً» وجرّث على 
قائله أحكام المرتدين» فيجب قتله بشرطهء قالوا: وإنما ترّكه النبئن؛ لأنه كان 
في أول الإسلام يتألف الناس» ويَذْفَع بالتي هي أحسن» ويصبر على أذى 


2 


المنافقين» ومن في قلبه مرض» ويقول: (يسرواء ولا e‏ ن بشروا ولا 
تنفْروا»» ويقول: «لا يتحدث الناس أن محمداً كلل يقتل أصحابه»» وقد قال الله 


«ولا رال تَطلع عل حَِسَةِ مِنْهُمَ لل ي منم دأَعَفُ عَم صفح مح ل أله 
حب المحصينيت ( 4O‏ [المائدة: .]٠١‏ انتهى 


7 (ومنها): ما حكاه الخطابي ياه أن فيه دليلاً على جواز فسخ 


(۱) «المفهم» (5/لاة١).‏ (۲( شرح مسلم) .)1٠١8/1١6(‏ 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله کل 
الحاكم حُكمهء قال: لأنه كان له في الأصل أن يحكم بأيّ الأمرين شاءء فقدّم 
الأسهل إيثاراً لحسن الجوارء فلمًا جَهِلَ الخصم موضع حقه» رجع عن حكمه 
الأول» وحكم بالثاني؛ ليكون ذلك أبلغ في زجره. 

وتَعْقّبٍ بأنه لم يثبت الحكم أوَّلاً كما تقدم بيانه. 

قال: وقيل: بل الحكم كان ما أَمَرَ به أَوَلا» فلمًا لم يقبل الخصم ذلك 
عاقبه بما حَكم عليه به ثانياً على ما بَدّر منه» وكان ذلك لما كانت العقوبة 
بالأموال. انتهى . 

وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير. 

قال الحافظ: وفيه نظرء وسياق طرق الحديث يأبى ذلك» كما ترى 
لا سيما قوله: «واستّؤتى للزبير حقّهء في صريح الحكم»» فمجموع الطرّق دال 
على أنه أَمَرَ الزبير أوَلاً أن يترك بعض حقهء وثانياً أن يستوفي جميع حقه. قاله 
في «الفتح»' والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”": هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ. 

وَرَوَى شعَيْبٌ بْنُ ابي حَمْرَةَ من الزْمْرِيٌّ» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرْبَيْرِءِ عَنِ 

وَرَوَاهُ عبد الله بْنُ وَهْبِء عَن اللَيْثِء وَيُونْسُء عَنِ الزّهْرِيٍّ» عَنْ عُرْوَة عَنْ 
َبْدٍ الل بْنِ الرُبَيْرٍ حو الحَدِيثِ الأَوّلِ) . 

فقوله: (قَالَ أو عِيسى : هذا حَدِيِتْ حَسَنْ) وفي بعض النسخ : لاحسرٌ 
صحيح»» وهو الأولى؛ فقد تقدّم أنه متّفْقٌ عليه. 

وقوله: (وَرَوَى شُعَيْبٌ بْنُ ابي حَمْرَّة) واسمه دينار» (عَن الزْهْرِيّء عَنْ 
مُرْوَةَ بْنِ الرَْيْرِِ عَنِ الرْبَْرِ) بن العام ڪه (وَلَمْ يَذْكُرْ فيو عَنْ عَبْد الله بْنِ 
الربيِْ) هذه الرواية أخرجها البخاريّ في «صحيحهاء فقال: 

26_ حذثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» قال: أخبرني 
عروة بن الزبيرء أن الزبير كان يحدّث أنه خاصم رجلا من الأنصار» قد شهد 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)۳۱۳/١( «الفتح»‎ )١( 


75 يَابُ مَاجَاء في الرَجُلَيْن يكو ن أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الآخَر في الْمَاءِ -حديث رقم (151) 0 
بدراً إلى رسول الله ية في شِراج من الحرة» كانا يسقيان به كلاهماء فقال 
رسول الله بي للزبير: «اسق يا زبيرء ثم أرسل إلى جارك»» فغضب 
الأنصاريّ» فقال: يا رسول الله آن كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه رسول الله لا 
ثم قال: «اسق» ثم احبس حتى يبلغ الجدر». فاستوعى رسول الله و حينئذ 
حقه للزبير» وكان رسول الله ييه قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له 
وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله بي استوعى للزبير حقه في 
صريح الحكمء قال عروة: 0 الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا 
فى ذلك: #قلا وريك لا يومنوت حى يحكموك يما سجر بيهم الآية 


[النساء: .]٠١‏ انته . 


ماي > 


وقوله: (وَرَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء مَنِ اا و ا 
كلاهما (عن زمري محمد بن مسلم» > (عَنْ عروة) بن الزبيرء (عنْ) أخيه 
(عَبْدٍ الله بن الرْبَيْرٍ نَحْوَ الحَدِيثِ الأوَّل) هذه الرواية أخرجها النسائيّ في 
«الكبرى»» فقال: 

7 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» والحارث بن مسكين» قراءة 
عليه» وأنا أسمع» عن ابن وهب» قال: أخبرني يونس بن يزيد» والليث بن 
سعد» عن ابن شهاب» أن عروة بن الزبير حدثه» أن عبد الله بن الزبير حذّثه. 
عن الزبير بن العوّام '' أنه خاصم رجلاً من الأنصارء قد شهد بدراً مع 
یرل الله كي في شراج الحرّة» كانا يسقيان به كلاهما النخلء. فقال 
الأنصاري : سرح الماء يمر عليه» فأبى عليهء فقال رسول الله كل : «اسق يا 
زبیر» * ثم أرسل الماء إلى جارك»» فغضب الأنصاريّ» وقال: يا رسول الله أن 
كان 7 عمتك؟ فتلوّن وجه رسول الله يا 3» ثم قال: «یا زبير اسق» ثم احبس 


(0) قوله: «عن الزبير» فيه كلام للحافظ في «النكت الظراف» )۴۳۲٠/٤(‏ ومختصره قال: 
وقد ذكر الدارقطني في «العلل» (أن أحمد بن صالح» وحرملة» وهما من متقني 
أصحاب ابن وهب روياه عن ابن وهب» فلم يذكرا فيه «عن الزبير») إلى آخر 
کلامه» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذش_أَبْوَ ات الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 
الماء حتى يرجع إلى الجدر»» واستوفى رسول الله يه للزبير حقه» وكان 
رسول الله ئة قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللآنصاري» 
فلما أحفظ رسول الله کیا الأنصارئ استوعى للزبير حقه في صر 00 

قال الزبير: لا أحسب هذه الآية أنزلت إلا فى ذلك: فلا ورك لا يموت 
حى يحكموك هيما سجر بيهم [النساء: 10 يزيد على صاحبه في 


ګر 


القصة. انتهى» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ياه أوَلَ الكتاب قال: 


 )70‏ (يَابُ ما جَاء يمن يُعْتِقٌ مَمَالِيكه عند موتهء 


ولت لَه مَل ل عيرم 


قال ل ل قوله: «فيمن يعتق بعتق) بضم حرف المضارعة. 
وكسر التاءء ا للفاعل» من وا 

 )١50(‏ (حَدَتَنَا ية قال : حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ أَيُوتَء عَنْ أبى 

َهء عَنْ أبي الْمْهَلَب عن مرا بن حُصَيْنٍء أن وجلا من الصا تق 

َة أ خی له عند موو ولم يكن له مال عي يرهم بلغ ذلك الي ب قال له 


ہ0 ه 


3 شدِيداً ثم م داهم ٠‏ نَجَرَأَهُمْ ثم اقرع بينهم ۰ َأَعْتَقَ انين وأرف رقع ):. 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 


ب 


ا ل 5-5 بن در أبو إسماعيل البصري» فا كت فقية» من 
كبار [۸] تقدم في «الطهارة» 1/5. 


E (أَيُو ب) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتِيانئْ» أبو بكر البصريٰ›‎  * 
.41١/574 فقية [5] تقدم في «الطهارة»‎ 


(0) «السنن الكبرى» (۳/ 6/ا5) . 


ل ع 


۲۷ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُعْيَقُ مَمَالِكَهُ عِنْدَ موْيِهِوَلَيْسَ لَهُ مَالُ غَيْرهُمْ-حديث رقم (۱۳۹۲) 


٤‏ - (أبُو قِلابَة) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْميَ البصري» ثقةٌ فاضلٌ» 
كثير الإرسال» قيل: فيه نصب يسير [۳] تقدم في «الطهارة» .٠۲٤١/۹۲‏ 
ه ‏ (أَيُو الْمْهَلّب) الْجَرْمىَ البصريً» عمّ أبي قلابة» اسمه عمروء أو 
عند الکن بن فعاو + أن اين فو و 30 وقيل: معاوية» ثقة [۲] 
تقدم في «الصلاة» ۱۷۷/ 5940. 
5 (عمران بْنُ حْصَّيْنِ) بن عُبيد بن خَلّف الخزاعيّ» الى ا - بئون» 
وجيم» مصْراً - أسلم عام خيبر» وصحب» وكان فاضلاء وقضى بالكوفة» 
مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة» تقدم في «الصلاة») 8/١//ا/ا١.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف ا4ء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح؛ بل 
جل فة و اله ملسا ال در ا رقن و اف للع 
عن أهلهاء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب» عن ابي 
قلابة» عن أبي اا ورواية الراوي عن عمه» وصحابيه ابن صحابيٌ ا . 
شرح الحديث : 
(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنِ) وا (أنَّ رَجُلا مِنَ الأَنصَارِ) لا يُعرف اسمهء ولا 
عبيده الذين أعتقهم . (أَعْتَقّ) قال العراقيٌ كال : المشهور فى الرواية: «أن رجلا 
أعتق» كما ذكره المصنف› علد جا للعتق» وفي 50 لمسلم : «أن رجلا 
من الأنصار أوصى عند موته» فأعتق ستة مملوكين»» فجعله وصية بالعتق . 
والجمع بينهما: أن ذلك لما وقع في مرض الموت سمّاه الراوي وصية؛ 
لجريان حكم الوصية عليه مِن اعتبار خروجه من ثلث المال. 
أن الأنصاريّ لما وقع منه الوصية بعتقهم» سمّاه الراوي عتقا؛ 
لكونه منسوباً إليه» وولاؤه له» والله أعلم. انت 
1 سِنَّةَ أَعْبُدٍ لَه( 1 عبد؛ كفلس وأفلس» وله جموع كثيرة أوصلها 
ال في «التاج»"' "إلى سبعة وعشرين جمعاء ثم قال: وقد جمع 


)010( «تاج العروس من جواهر القاموس» (ص٤۲۰۹).‏ 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذكي_أَبْوَابُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
سا کے 


الشيخ ابن مالك هذه الجموع مختصراً في قوله: [من الطويل] 


عم و3 م مھ بير رد هاس م ثيرخ و واه 


عاد تحبيدٌ جَمُْعٌ عَبْدٍ وابد أعَابدُ مَعْبُودَاء مَعْبَدَةٌ عبد 
كَذَلِكَ عَبْدَانُ وَعْبْدَانْ أُنْبِتَنْ كَذَكَ الْعِبدَى وَامْدْدٍ ان شِيْتَ أن تَمُدَ 
واستدرك عليه الجلال السيوطي في أول شرحه ل«عُقود الْجُمَانَاء فقال: 


0٤ 1‏ ص 


o E‏ ر يي 7 ل 
وقد زيدَ أغبَادٌ عَبُودٌ عَبَدَةٌ a E E‏ إن تشد 


8 
سر و ص ا 


وَأَعْبِدَةٌ ترون تك EE‏ عبِيدُونَ مَعْبُودَى بِقَضْرٍ فَحُذ تَسَدْ 
وزاد ا سيدي المهدي الفاسيٌ شارح «الدلائل» قوله: 
وَمَا اسا وازى كَذَاكَ مَعَابِدٌ بِذَيْنِ تَفِي عِشْرِينَ وَانَْيْنِ إِنْ تَعْدَ 
(عند مُويَهِ) قال القرطبيٌ اه : ظاهره أنه نجُّز عتقهم في مرض موتهء 
وفي الرواية الأخرى: «أنه أوصى بعتقهم»» وهذا اضطراب؛ لأن القضية 
واحدة» ويرتفع ذلك بأن بعض الرواة تجوز في لفظ : (أوصى) ا عتقهم 
بعد موت سيدهم في ثلثه؛ لأنه قد تساوى في هذه الصورة حكم تنجيز العتق» 
وحكم الوصية به؛ إذ كلاهما يحرج من الثلث» وإنما كان يظهر الفرق بينهما لو 
لم يمت» فإنه كان يكون له الرجوع عن الوصية بالعتق دون تنجيز العتق؛ فإنه 
إذا صح لزمه إما عتق جميعهم له» وإما عتق ثلثهم؛ إذ ليس له مال غيرهم على 
الخلاف ا لأهل ١‏ 0 
(وَلْمْ يكن لَه مال غَيْرُهُمْ) بالرفع صفة ل«مال». (قْبَلَعَ ذَلِكَ التي بل) 
وفي رواية النسائي : «فبلغ ذلك النبيٌ كه فعضب من ذلك» وقال: لقد هممت 
أن لا أصلي عليه»» وفي رواية أبي داود: «لو شهدته قبل أن يدفن» لم يدفن 
في مقابر المسلمين». (كَقَالَ لَّهُ قَوْلاً شّدِيداً) قال النوويّ ككُأَنْهُ: معناه: قال في 
شأنه قولاً شديداً؛ كراهية لفعله» وتغليظاً عليه» وقد جاء في رواية أخرى سير 
هذا القول الشديد»ء قال: «لو علمنا ما صلينا عليه». 7 محمول على أن 
النبن ية وحده كان يترك الصلاة عليه؛ تغليظاً وزجراً لغيره على مثل فعله. 
N es,‏ عله قاذ لثمن Bg‏ من عقن CN‏ 


.)١5٠/١١( «المفهم) (7"9057/5). (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


و سمه 


۲۷ - بَابُ مَا جَاء فيمَنْ يُِْقُ مَمَلِيكَهُ عند مَوْتَه وَلَيْسَ لَه مَالَ غَيْرْهُم-حديث رقم (۱۳۹۲) 


وقال القرطبئ كَُنْهُ: قوله: «وَقَالَ لَه قَوْلاً شَدِيداً)»؛ أي : أغلظ له 
بالقولة والد نوا نرعيدة لاله اجرج كن eee SENA‏ 
منه» ففيه دليل على أن المريض محجور عليه في ماله» وأن المَدَبّره والوصاياء 
إنما تخرج من الثلث» وأن الوصية إذا مع من تنفيذها على وجهها مانعٌ شرعيّ 
استحالت إلى الثلث» كما يقوله مالك. انتهى”'. 

وقال العراقيٌ كُلَنْةُ: قوله: «وقال له قولاً شدیدا»؛ أي: على جهة 
الإنكارء والتغليظ لِمَا فعل» وفي رواية النسائيئ التصريح بما قاله له» من رواية 
الحسن» عن عمران بن حصين» فقال فيها: «فبلغ ذلك النبي يي فغضب من 
ذلك» وقال: قد هممت أن لا أصلي عليه». 

وفي رواية للبيهقيئ: «لو عَلمنا ما صلينا عليه». 

وعند 5 داود”'' في حديث ابي زيد: وقال ‏ يعني النبئ وله -: «لو 
شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين». 

(نُمَّ دَعَاهُمُ)؛ أي: دعا النبئ با الأعبد الستة (فَجَرَأَهُمْ) بتشديد الزايء 
ونيا ب مشهور تا اذكرهما :ابن الكت وغ ومعتاء: بن قاله 
النوويّ كاله" "» ولفظ مسلم: «فَجَرَأَهُمْ أثلاثاً» . قال القرطبئ ككُْأَنْةُ: ظاهره 
أنه اعتبّر عدد أشخاصهم دون ينيم > وإنما فعَل ذلك لتساويهم في القيمة 
والعددء فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بذ من تعديلهم بالقيمة؛ مخافة أن يكون 
ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة» ولو اختلفوا في القيمة أو في 
العدد لَجُرُّوا بالقيمة» ولعتق منهم ما بُخرجه السهمء وإن كان أقلّ من ثلث 
العددء 3-6 العمل في ذلك مفصلة في كتب أئمتنا. انتهى” . 

م قر رَحَ بَيِتَهم) بَبْنَهُم) القرعة: الاستهام. قال الجوهري: القرعة بالضم 

معروفة. -- 0 سيده: القرعة: السهمة» وقد أقرع القوم» وتقارعواء وقارع 


.)١5٠0/١١( «شرح النووي»‎ )١( 

(0) أبو داود كتاب العتق» باب فيمن أعتق عبيداً لم يبلغهم الثلث (719/5) حديث 
(۹). 

.)701/5( «المفهم»‎ )٤( .)٠٤١ /١١( «شرح النووي»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمضظ_أَبْوَاتُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ ب 


بينهم» وأقرع م وقارعه» فقرعه يَفْرَّعه؛ اف أصابته القرعة دونه. 


انتهى 7" . 

وقال الفيّومي ذَكْلَنّهُ: تَقَارََ القومٌء واقْتَرَعُواء والاسم: القَرْعَةٌ» وأْقْرَعْتُ 
بينهم إِفْرَاعاً: هَيّأتهم للقُرْعَةٍ على شيء» وثَارَعْتُهُ فَقَرعَتْهُ أقْرَعْهُ بفتحتين : عَلَبْته. 
انتهى 7" . 


يقال: أقرعت بينهم إقراعاً: هيّأئهم للقّرعة على شيء قاله 
الفِيّومَ ةا 

وقال ابن عبد البرٌ كَُنْةُ: قال الشافعئ ككُْأَنْةُ: والقرعة أن تكتّب رقاع. 
ثم يكتب أسماء العبيد» ثم يُبَنْدَق بنادق من طين» ثم يُجعل في كل بُندقة رقعةء 
ويجرّأ الرقيق أثلاثاً ثم يؤمر رجل منهم لم يحضر الرقاع» فيُخرجٍ رُقعة على 
كل جزءء وإن لم يستووا في القيمة مُدّلواء وض قليل الثمن إلى كثير الثمن» 
وجعلوه ثلاثة أجزاء وا أو كثرواء إلا أن يكونوا عَبْدَين» فإن وقع العتق على 
جزء فيه عدة رقيق و أف الرقعة بين السهمين الباقيين» فأيّهم 
وقع عليه أعتق منه باقي التلث: E‏ 

(فأَعْتَقَ الْتَمْنِ) ؛ أي: أقرٌ عتق اثنين من السنّة» وهما اللذان خرجت 
فرعتهماء (وَأَرَقَّ عة أي : أبقى الأربعة الباقين فى في رقهمء وهم الذين لم 
تصبهم القرعة . 

قال القرطبئ كَُلَنْهُ: هذا نص في صكّحة اعتبار القرعة شرعاًء وهو حبّة 
للجمهور: مالك» والشافعيئّ» وأحمد» وإسحاق على أبي حنيفة حيث يقول: 
إنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه› ولا يقرع بينهم› وهذا مخالف لنصض 
الحديث» ولا حجَّة له بأن يقول: إن هذا الحديث مخالف للقياسء» فلا يعمل 
به؛ لأنا قد أوضحنا في الأصول: أن القياس في مقابلة النص فاسد الوضع 


)١(‏ يعنى: أن لفظ «أقرع» أعلى من لفظ «قارع». 

(۲( ا والمحيط الأعظم» (۱/ ۲ .)١١-‏ 

)۳( «المصباح المنیر» (599/7). 62 «المصباح المنیر» (۲/ .)٤۹۹‏ 
(6) «الاستذكار» (۲۳/ ١57‏ ۔ .)۱٤۳‏ 


و 


۷ باب مَاجَاءِ فِيمَنْ يُغْتِقُ مَمَالِيكَهُ عِْدَ مته وَلَيْسَ لَه مَالُ غَيْرهُمْ -حدیث رقم (۱۳۹۲) 
ولق عليه ادل بفاسة لوعي لكان الاين الستعارضين» وة كرون 
الأخذ بالحديث أولى؛ لكثرة الاحتمالات في القياس وقلتها في الحديث» كما 
يناه في الأصول. انتهى كلام القرطبئ كاذب . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبئ يله من فساد وضع 
القياس عند معارضته للحديث الصحيح هو الحقّ الذي لا محيد عنه» وما عداه 
ضعيف» بل باطل» ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: [من الوافر] 

إذا ا النص ها تَجَارِي في مَيَادِينِ الْكَمَاح 


غات فة الاين ضعي تطير رين مم الرياح 
والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عمران بن حصين و هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصّف) هنا (۲۷/ »)۱۳١۲‏ و(مسلم) في (صحيحه» ,2)١5548(‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» (590/8)» و(النسائئ) فى «المجتبى)» )۱٥١۸(‏ وفى 
«الكبرى» (1/ + ولا/ لاما ولدلا ا باسنا فى (سئئه) (غ ۳(« 
و(مالك) في «الموظإ» »)٠٠١١(‏ و(عبد الرزاق) في «مصئّفه» (171057), 
و(الشافعي) في «مسنده» (1/ »)١94‏ و(الطيالسئ) في لمسنده» (117/1): 
ان أي شي في ره ١۷/5‏ و0۸67 بو[الحميدئ) فى دة 
۷/5 )» و(أحمد) فى لمسئله) ٤۲۸/6(‏ و٣۳٤‏ وا۳٤‏ و۳۹٤‏ و١٤٤)»‏ 
و(الطبرانئ) فى «الكبير) (۱۸/ ۳۳ _ ه8”") و«الأوسط» (١/ه70”‏ و۲۹۳ 
c(YA/Ag‏ 55 بن منصور) في ااسئنه») »)٤٠۸(‏ و(ابن الجعد) فى «(مسئله» 
ROD)‏ وزاين ستان) فى a Oy OO Pa‏ 
الجارود) في «المنتقى) (۲۳۸/۱)» و(الطوسئ) في (مستخرجه) ,)١١١<١١(‏ 


(۱) «المفهم» 1/0 (. 


a‏ إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ /2»)541 و(البيهقئ) في «الكبرى» )۲۸٦/۱۰(‏ 
و«المعرفة» (۷/ ٤٦۳‏ و۸۸٤‏ و٩٠٥‏ وا١٥)‏ و«الصغرى) ٤۷ /٦(‏ و٩/‏ ۲۹۰ 
و۱٩۲‏ و595)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراق كُأَنَهُ: حديث عمران بن حصين ونا هذا: أخرجه 
مسلم» وبقية أصحاب «السنن»» فرواه مسلمء والنسائي عن قتيبة» وأبو داود 
عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» ورواه مسلم من رواية ابن علية» 
وعبد الوهاب الثقفئّ» كلاهما عن أيوب» ورواه أبو داود» والنسائيئ» وابن 
ماجه من رواية خالد الحذاء» عن أبي قلابة. انتهى. 

[تنبيه آخر] : قال لومم أبو عمر ابن عبد البر ا : ذكر مالك ا 
في هذا الباب سَنَّةَ وعملا بالمدينة» فالسنَة في ذلك رواها عمران بن 
حصين» وأبو رر ووْبرء عن النبي بء وحديث عمران أشهرء وأكثر 
طرقاً» وهي سُنَّة انفرد بها أهل البصرةء واحتاج فيها إليهم أهل المدينة 
و رواها عن عمران بن حصين: الحسن» وابن سيرين» وأبو ليت 
الجُرمي› ورواها عن الحسن» عن عمران بن حصين جماعة. منهم: قتادة» 
وحميد الطويل» وسماك بن حرب» ويونس بن عبيد» ومبارك بن فضصَالة» 


وخالن. الخذاة. 
وا ااا سا ORA‏ أيوب السختياني› 
وهشام بن حسان» ويحيى بن عتيق» ويزيد بن هيم التستري» وغيرهم . 


وروى هذا الحديث يزيد r‏ زور وابن سيرين جما عن 
عمران بن حصين» ورواه أيوب وغيره عن أبي قلابة» عن أبي المهلّب» عن 
عمران بن حصين ويا . 

وأما حديث بي هريرة ته فرواه محمد بن زیاد» عن ای هريرة› 
وروى إسماعيل بن أمية» وقيس بن سعدء وسليعان بن موسی» كلهم سمعوا 
کل قول سمحت سكن المت ل اعت امرأة - وفي انه 
تبس سعد -: أعتقت امرأة» أو رجل ستة أَعْبَدٍ لها عند الموت» 
رسول الله ع > ليس لها مال غيرهم› فأقرع رسول الله يه بينهم. فأعتق 


وأرق أربعة ْ 


۷ باب مَا جَاء فِيمَنْ يُُِْمَمَالِيكَهُ عنْدَمَوتَ وَلَيْسَ لَه مَل غَيْرهُمْ حديث رقم (۱۳۹۲) 
ا ا ڪڪ ن کڪ 
قال أبو عمر: وقد ذكرنا طرق هذا الحديث بالأسانيد في «التمهيد». 
0010 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): ما ترجم له المصتف بء وهو بيان ما جاء فيمن يُعتق 
مماليكه عند موته» ولیس له مال غيرهم. 
۲ - (ومنها): بيان أن الوصيّة جائزة في المرض . 
۳ - (ومنها): بيان أن عتق في مرض الموت جائرٌء وأنه يعتبر من الثلث . 
: - (ومنها): بيان أن الوصية جائزة لغير الوالدين» والأقربين؛ لأن عتق 
العبيد في المرض وصية لهم» ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين لمالكهم المعتق 
لهم» ولا بأقربين له» وقد قال بأن الوصية لا تجوز إلا للأقربين E‏ 
ولا تجوز e‏ و طائفة رفن الع قاله ابن عبد البر كانه . 
- (ومنها): أن فيه دلیلا على أن أفعال العريض كلها من عتق» وهبة» 
وعطية؛ ا لا يجوز فيها أكثر من الثلث» وقد خالف في ذلك قوم. 
زعموا أن أفعال المريض في رأس ماله كأفعال الصحيح» ولم يجعلوا ذلك؛ 
كالوصاياء قاله ابن البرٌ كاله أيضاً. 
- (ومنها): أن فيه إبطالَ السعاية التى زعمها أهل الكوفة» كما سيأتى 
هه وا ن اا ا ١‏ 0 
۷- (ومنها): ما قاله النووي اله : فى هذا الحديث دلالة لمذهب 
مالك› والشافعيٌ» وأحمد» وإسحاق› 25 وابن جرير» والجمهور. في 
إثبات القَرْعة في العتق ونحوه» وأنه إذا أعتق عبيدا في مرض موته» أو أوصى 
00 > ولا يَخرجون من الثلث أقرع بينهم» فيعتق عت فيعتق ثلثهم بالقرعة. وقال أبو 
حنيفة: القرعة باطلة. اق نيا ل سك ل سدم اك اسن قسن 
ويستسعى في الباقي؛ لأنها خطرء وهذا مردود بهذا الحديث e‏ 
اديت كثيرة» قال: وقوله في الحديث: «فأعتَیَ اثنين › ارف اع صريح 
في فى الرد على أبي حنيفة» وقد قال بقول 5 حنيفة : الشعبيّ ‏ والنخعيٌ وشريح» 


انتهى 


.)٣۲۲ - ””١ «الاستذكار» (ا/‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمضظي أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


والحسن» وخكي أيضاً عن ابن المسيّب. انتهى”'» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ أبي هْرَيْرَة. 

قال أَبُو عِيسَى”": حَدثُ ران بن مين حلت حن صَحِيح. 

العمل َل هذا بَعْضٍ بَعْضٍ أَمْلِ العِلّم مِنْ أُصْحَابِ نْب کي وَغْيْرِهِمْ 
وَهُوَ قول مالك وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ؛ وَإِسْحَاقَ يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ القُرْعَةِ في هَذَّاء 
َي عَيْرِوء وَأَمَا بَعْضٌ أَمْلٍ العِلّم. مِنْ أَهْلٍ الوق دعر ٠‏ فَلَمْ يروا القُرْعَةَ 
وَقَالُوا: : 0 ين ين كل عبد لقت ا ُسْتَسْعَى في لن قِبمَته 

َب الْمُهَلّبِ اسمه : ب امن بن عرو المي وه َير أبي لاب 
وَيَقَالُ : مُعَاوِيَةٌ بن عَمْرو. 

وَأبُو لاب الجَرْمِنْ اسْمُهُ: عَبْدُ الله بْنُ رَيْ). 

فقوله: (وَفِي الات أبي هِرَيْرَةً) أشار به إلى ما أخرجه النسائئّ في 
(اسننه)» فقال : 

۸ _ أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صُدرانء قال: ثنا بشر» وهو ابن 
المفضل» قال: ثنا عون» وقال محمد بن سيرين: عن أبي هريرة قال: إن 
رجلاً من المسلمين على عهد رسول الله يي تُوُفيء وترك ستة من الرقيق» وإنه 
أعتقهم عند الموت أجمعين» ولم يَدَعْ مالا غيرهم ؛ فرّفم إلى رسول الله يك 
فأقرع رسول الله يد بينهم› فأعتق اثنین › وأرقأريعة. 

۹ _- أخبرنا العباس بن محمدء قال: ثنا عبيد الله بن موسى» قال: 
أنا إسرائيل» عن عبد الله بن مختار» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» أن 
رجلا أعتق ستة أعبدٍ له عند موته» لم يكن له مال غيرهم» على عهد 
رسول الله کاو فجرّأهم 0 اغى اين .وارق. أرنعة. اه 7 

[تنبيه] : قال العراقئن ر ا : ا ل ا : عن في 
زيد عمرو بن أخطبء» وأبي سعيد الخدريّ» ورجل من غذرة لم يسم وق : 


(۳) «السنن الكبرى» (”7/ .)١18/‏ 


)۱۳۹۲( باب مَا جَاء فِيمَنْ يق مَمَالِكَهُ عِنْد م وَلَيْسَ لَه مَالُ غَيُْهُمْ حديث رقم‎ ١ 

فأما حديث أبى زيد عمرو بن أخطب وليه : فرواه أبو داود من رواية 
خالد الطحان» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي زيد» أن رجلاً من 
الأنصار بمعنى أبي قلابة» عن أبي المهلّب. عن حصين» وعزاه ابن عساكرء 
والمزيّ في «الأطراف» إلى النسائيئ أيضاًء وأنه قال: أيوب أثبت من خالد. 
وحديثه أشبه بالصواب. انتهى . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري ولي : فرواه البزار فى امسنده» من 
حديث يزيد بن هارون» ثنا حماد بن سلمة» عن .علق بن ریا عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي سعيد الخدريً» أن رجلاً في عهد رسول الله يي أعتق ستة 
مملوكين» لم يكن له مال غيرهم» ومات الرجل» فبلغ ذلك النبئ ئي فأقرع 
بينهم» فأعتق اثنين» وأرَق أربعة. 

قال البزار: رواه غير يزيد عن سعيد بن المسيّب مرسلاء ووصله يزيد مرة 
ببغداد. انتهى . 

وأما حديث الرجل الذي لم يُسمٌّ: فرواه البيهقئ في «الخلافيات» من 
رواية خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن رجل من بني عُذرة» أن رجلاً منهم 
أغفق ملو كا له غد مره رسي مال غر فأعدق المت كلاه ل وام بان 
يسعى في الثلثين» قال البيهقى: هذا حديث مرسل . انتهى . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِبثُ عِمْرَانَ ُن حُصَيْن) ن (حَدِيتٌ حَسَنٌ 
صَّحِبِحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في امحهاء كا اماه ريا 

(وقد روي" بالبناء للمفعول» ونائب فاعله ضمير: «حديث عمران»» 
(مِنْ عير وجو عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَيْن) رواه النسائي من رواية حماد بن سلمة» 
عن قتادة» وحميد» وسماك بن حرب» ثلاثتهم عن الحسن» عن عمران» ومن 
رواية منصور» ويونس» عن الحسن» عن عمران» ورواه أبو علي الطوسئ في 
«الأحكام» من رواية سعيد بن أب عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران» 
وقد رواه سعيد بن أبي عروبة أيضاً عن أيوب كرواية حماد بن زيد» ورواه 
مسلم من رواية هشام بن حسان» وأبو داود» والنسائئ من رواية أيوب. 


)١(‏ هذا الكلام مقدم في بعض النسخ على قوله: وفي الباب... إلخ. 


5 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَ ات الأحكام عَنْ رَسُولٍ الله يكن 
وأبو داود أيضاً من رواية يحيى بن عتيق» ثلائتهم عن محمد بن سيرين» عن 
عمران بن حصين . 

وحكي عن على ابن المدينئ أن ابن سيرين إنما سمعه من خالد» عن أبي 
قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين» قال النوويّ في اشرح 
مسلم»: ليس في هذا تصريح بان ابن سيرين لم يسمع من عمران» قال: ولو 
ثبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك في صحة الحديث» ولم يتوجه على الإمام 
مسلم فيه عَتّب؛ لأنه إنما ذكره متابعة بعد ذكر الطرق الصحيحة الواضحة. قاله 
العراقئ كاله . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ٍ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 

بَعْضٍ أُمْلٍ العِلّم مِنْ أَصْحَاب الس يله وَغَيْرِهِمْء وَهُوَ قَوْلُ مالك وَالشَافِعِيّ 
وَأَحْمَدَ حْمَدَ وَإِسْحَاقٌء يَرَوْنَ اسْيَعْمَالَ القَرْعَةٍ فِي هَذَاء وَفِي غَيْرِوِ) وهو قول 
00 

قال الإمام البخاري یاه في ((صحيحه) : «باب القرعة في المشكللات)»)» 
وذكر فيه عدة أحاديث» كلها تدل على مشروعية القرعة. 

قال الحافظ في «الفتح»: وجه إدخالها في «كتاب الشهادات» أنها من 
جملة البيّنات التي تثبت بها الحقوق» فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبيّنة؛ 
كذلك تقطع بالقرعة» ومشروعية القرعة مما اختّلف فيه» والجمهور على القول 
بها في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية . 

وحکی ابن المنذر عن الى حنيفة القول بهاء وجعل المصنف - يعني : 
البخاري كاله - ضابطها الأمر المُشْكلء وفسّرها غيره بما يثبت فيه الحق 
لاثنين» فأكثرء وتقع المشاحة فيه. فيقرع لفصل النزاع . 

وقال إسماعيل القاضي: ليس في القرعة إبطال شيء من الحقٌء كما 
بعض الكوفيين؛ بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء» فعليهم أن يَعْدلوا ذلك 
بالقيمة» ثم يقترعواء فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعا مما كان له 
في المُلك مشاعاًء فيضم في موضع بعينه» ويكون ذلك بالعِوّض الذي صار 
لشريكه؛ لأن مقادير ذلك قد عُذدَّلت بالقيمة» وإنما أفادت القرعة أن لا يختار 


سس 


۲۷ - باب مَا جَاء فيمَنْ يُْتِقُ مَمَالِيکه عنْدَ مَْتِه وَلَيْسَ لَه مَالْ غَيْرْهُمْ حديث رقم (۱۳۹۲) 14۹ 
a E‏ 1ر11 1 ل 


واحد منهم شيئاً معيّناًء فيختاره الآخرء فيُقطع التنازع» وهي إما في الحقوق 
المتساوية» وإما في تعيين الملك» فمن الأول: عَمّد الخلافة» إذا استووا في 
صفة الإمامة» وكذا بين الأئمة في الصلوات» والمؤذنين» والأقارب في تغسيل 
الموتى» والصلاة عليهمء والحاضنات إذا كنّ في درجةء والأولياء في التزويج» 
والاستباق إلى الصف الأولء وفي إحياء الموات» وفي تقل المعدن» ومقاعد 
الأسواق» والتقديم بالدعوى عند الحاكم» والتزاحم على أخذ اللقيط» والنزول 
في الخان المسبّل» ونحوه» وفي السفر ببعض الزوجات» وفي ابتداء القَّسَّم 
والدخول في ابتداء النكاح› رض الإقراع بين العبيد» إذا أوصى بعتقهم» ولم 
يَسَعْهِم الثلث» وهذه الأخيرة من صور القِسّم الثاني أيضاًء وهو تعيين المُلك. 

ومن صور تعيين الملك: الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في 
القسمة. انتهى كلام الحافظ یا . 

وقول واا بَعْضُ آهل العِلّم. يِن أَمْلٍ الكوَةء وَغَيْرِهِمْ لم يَرَوا 
لقع » وَكَالُوا : يع بالبناء للمفعولء (مِنْ كل عَبْدِ)؛ أي: من الأعبد الستةء 
لفلف وب ) بالناء للبفمول: ايا + أي تطلب من كل عبد أن سن 
(فِي تُلنَيْ قِيِمَتِه قِيمَتِه) فإن ثلثه قد صار حرّأء وهذا مذهب الحنفيّة» وحديث الباب 
حجة على ا والقول الأول هو الحقٌّ والصواب . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئف كا4 لاختلاف العلماء 
في العمل بحديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الرجل يُعيِق في مرض 
موته عبيداً لهء» ولا مال له غيرهم : 

قال أبو عمر ابن عبد البرٌ كُلَدْة: اختلف العلماء فى ذلك» فقال مالك» 
الات واصحابيها بهذا ائ المح وتخا اله وه قال اميد 
وإسحاق» وداود» والطبرئٰ» وجماعة من أهل الرأي والحديث. 

قال: ولم يختلف مالك» وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده في 
مرضه» ولا مال له غيرهم أنه يُقرّع بينهم» فيك ثلثهم بالسهم» وكذلك لم 


)1( «الفتح) (0/ 7/5 ؟). 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذخ- أَبْوَ اث الأحكام عَنْ رَسُولِ الله يكل 
يختلف الأكثر منهم أن هذا كم الذي أعتق عبيده في مرضه عتقاً بَتْلآَّه ولا 
مال له 0 وقال أشهب. وأصبغ: إنما القرعة في الوصية» وأما في البَثل 
فهم كالمديرين 

قال أبو عمر: قول أشهب» وأصبغ خلاف السّنّةَ المذكورة في صدر هذا 
الباب» وخلاف أهل الحجازء وأهل العراق» ولم ترد الستة إلا فيمن أعتق في 
مرضه ستة أعبد له عتقاً بَْلاً ولا مال له غيرهم؛ لا فيمن أوصى بعتقهم» 
فَحَكم رسول الله ية فيهم بحكم الوصاياء فَأَرَقٌ ثلثيهم» وأعتق ثلثهم» فكيف 
يجوز لأحد أن يقول ادي الوصية دون العتق البَثّلء با نصه؟ 

وقال الشافعي : وإذا ا عتق الرجل في مرضه عبيداً له ع عِتَقّ بَتَاتِ انتظر 
بهم ء فإن صح عقوا من رأس ماله» وإن مات› رركن لدعي الم ده 
وأعتق ثل > قال الشافعيئ: والحجة في أن العتق البّتات في المرض وصية : 
أن رسول الله كك أقرع بين ستة مملوكينء أعتقهم الرجل في مرضه. وأنزل 
عتقهم وصيةًء فأعتق ثلثهم» قال الشافعئ : ولو أعتق في مرضه عبداً له عِنْقَ 
بَنَاتِء وله مَدَبّرون وعبيد أوصى بعتقهم بعد موته» بُدئ بالذين بَتَّ عتقهم في 
مرضه؛ لأنهم يعتقون عليه إن صَحَّ» وليس له الرجوع فيهم بحال. 

قال: وقال أحمد بن حنبل في هذا كله كقول الشافعئ سواء. 

قال: وذْكرَ عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: اخدرني 
سليمان بن موسی» قال: سمعت مولا يقول : «أأعتقت امرأة من الأنصار 
عبيداً لها ستةء لم يكن لها مال غيرهم» فلمًا بلغ النبي 4 عضب وقال في 
ذلك قولاً ندا ثم دعا بستة 1 فأقرع ينهم فأعتق اثنين) . 

قال سليمان بن موسی : كنك أراعم مرا فأقول: إن كان عبڏ ثمن 
ألف دينار أصابته القرعة ذهب المال» فقال: قف عند أمر رسول الله يلاو قال 
ابن جريج: قلت لسليمان: الأمر يستقيم على ما قال مكحول» قال: كيف؟ 
قلت: يقيمون قيمة»ء فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما الثلث» وإن 
نقصا عَتَقَ ما بقي أيضاً بالقرعة» فإن فَضَل عليه أخذ منهمء قال: ثم بلغنا أن 
رسول الله يكل أقامهم . 

قال أبو عمر: قد روي في حديث ابن سيرين» عن عمران بن حصين › 


١-_بَابُ‏ مَا جَاء فِيمَنْ يُغْتِقُ مَمَالِكَهُ عند مَوْيه وَلَيْسَ لَه مَالُ غَيْرُهُمْ ‏ حديث رقم (۱۳۹۲) 
س س ا ۲١۹۹ kk‏ س 


أن النبئ بيه جرّأهم ثلاثة أجزاء» وهذا يذل على أنه أقامهم» وعدّلهم بالقيمة» 
ولا يمكن غير ذلك في إخراج الثلث . 

قال: وهذا كله قول مالك» والشافعئّ» وأحمد بن حنبل» ومن ذكرنا 
عِ ء ۶ 

وقال أبو حنيفة - فيمن أعتق عبيدا له في مرضهء ولا مال له غيرهم -: 
عَتق من كل واحد منهم ثلثه» وَسَعَوًا في الباقي» وهو قول الحسن بن حيّ» 
وقال أبو حنيفة : حكم كل واحد منهم ما دام يسعى حکم المكاتب» وقال أبو 
يوسف ومحمد: هم أحرارء وثلثا قيمتهم دين عليهم. > يُسعَون في ذلك» حتى 
يؤدوه إلى الورثة. 

قال أبو عمر: رَد الكوفيون السّنّة المأثورة في هذا الباب» إما بأن لم 
تبلغهم» أو بأن لم تصح عندهم» ومن أصل أبي حنيفة» وأصحابه: عرض 
أخبار الأحاد على الأصول المجتمّع عليهاء أو المشهورة المنتشرة. 

قال: والحجة قائمة على من ذهب مذهبهم بالحديث الصحيح الجامع في 
هذا الباب» وليس الجهل بالسّئّة» ولا الجهل بصحتها علَّةَ يصح لعاقل 
الاحتجاج بهاء وقد أنكرها قبلهم شيخهم حماد بن أبي سليمان. 

وروی مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن زيد» عن محمد بن ذكوان أنه 
سمع حماد بن أبي سليمان» وذكر الحديث الذي جاء في القرعة بين الأعبد 
الستة الذين أعتقهم سيدهم في مرضه الذي مات فيه» قال: هذا قول الشيخ 
- يعني: إبليس - فقال محمد بن ذكوان له: وضع القلم عن المجنون حتى 
يفيق» فقال له حماد: ما دعاك إلى هذا؟ فقال له محمد بن ذكوان: وأنت ما 
دعاك إلى هذا؟ قال: وكان حماد ربما ضرع في بعض الأوقات . 

قال أبو عمر: بنى الكوفيون مذهبهم على أن العبيد المعتقين في كلمة 
واحدة في مرض الموت» قد استحقٌ كل واحد منهم العتق› لو كان لسيدهم 
مال يخرجون من ثلثه» فإن لم يكن له مال» لم يكن واحد منهم أحقٌّ بالعتق 
من غيره» وكذلك عتق من كل واحد ثلثه» وسعى في ثلثي قيمته للورثة؟ لقولهم 
بالسعاية في حديث أبي هريرة ويه في معسر أعتق حصته من عبد بينه وبين 
آخر» على ما قذمنا ذكره. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمخي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللو كله 


CSI 

قال: وهذا عندنا لا يجوز أن تَرَدّ سنّة بمعنى ما في أخرىء إذا أمكن 
استعمال كل واحد منهما بوجو ما وبالله التوفيق والصواب» لا شريك له - 
انتهى كلام ابن عبد الب كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌ كله 
رده على الكوفيين حيث ردُوا السَّئّة الصحيحة الثابتة برأيهم» وذلك لأن 
الواجب على العاقل أن يقبلها إذا صخت لديه» ولا يعارضها برأيه. 

ويا للعجب كم رد هؤلاء من الأحاديث الصحيحة» مما في 
«الصحيحين»» وغيرهما بدعوى أنها أخبار آحاد» عارضت القياس؟ 

فلو رأيت ما كتّبه بعضهم في الدفاع عن الحنفيّة في هذه المسألة» كما 
فعل صاحب «تكملة فتح الملهم»» ومن أخذ منهمء لرأيت تعصّباً بغيضاًء 
تخاس ر قاتل الله التعصب» وكيف ترد أحاديث رسول الله كلا 
الصحيحة» ويرك ظواهر ما دلت عليه؟ وهي التي أوجب الله 
والانقياد لياه خت قال: ا 2 اک بول دو ي 72 ًا تینک عه و 
َه إِنَّ أله سيد الاب ©4 [الحشر: ۷]. 

ونفى الإيمان عمّن لم يُحَكُمها في القليل والكثير من أمره حيث قال: 
قلا ورك لا يومنت حى يكوك يما ااا ا 
نميهم حرجا سِمَا فَصَيْتَ وَسلَموا شَلِيمَا (©)€ [الساء: 

وتوعٌد من حالما بالفتنة» الات الأليمء حيث قال: فيدر الَذِنَ 
الف عَنْ آمو أن تيم فة أو ضيبم عَذَابُ يد 46 [النور: *1] بالقياس 
المستنبط من عقول آحاد الناس غير المعصومين» إن هذا لهو العَجَب الْعْجَابء 
ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال [من الوافر]: 

E‏ لالط ا تُجَارِي مووا الا 

ريا 1 لاو م قَلُوبًا بعد إِذْ هَدَيْتَنَا وهب كنا من نك محم إِنَكَ أَنتَ الْوَمَابُ 49 
[آل عمران :۸]» اللّهُمَ أرنا الحىّ حقّاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً 
وارزقنا اجتنابه» آمين . 


.)۳۲۲ _ ””١ «الاستذكار» (7ا/‎ )١( 


- باب مَا جَاءَ فِيِمَنْ مَل ذا رم مَحْرّم - حديث رقم (۱۳۹۳) 
_ س Y۹‏ —— 


وقوله: (وَأَبُو الْمُهَلَبِ اسمه : عبد الرّحْمَنِ بن عمرو الجَرِْي » وَهوَ عبر أبي 
ِلَابَةَ وَيُقَال) اسمه: (مُعَاوِيَةٌ ن عَمْرو) قال الحافظ ال 2 أن ١‏ لمهنات 
الجرمي البصري عم أبي قلابة› قال النسائئ» فيما قرأت بخطه: أبو المهلب 
عمرو بن معاوية» وقيل: عبد الرحمن بن معاوية: وقال غيره: اسمه معاوية بن 
عمرو» وقيل: عبد الرحمن بن عمروء وقيل: النضر بن عمرو. انتهى”''. 

وتقدمت ترجمته فى «الصلاة» (۱۷۷/ 73960). 

وقلا( ا انفده عن اله قن ری :قال الا 
ل عي امون .رن دن وول ای دعا سو ت ان ب الك يرد 
عبيد بن علقمة بن سعد بن كثير بن غالب بن عدي بن بيهس بن طرود بن 
قدامة بن جرم بن ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» أبو قلابة 
الجرميّ البصري» أحد الأئمة الأعلام» قَدِم الشام» وسكن دارياء وهو ابن 
أخي أبي المهلب الجرمئ. انتهى”" . 

وتقدّمت ترجمته في «الطهارة» (54/97؟7١).‏ وبالله تعالى التوفيق. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيٌ يدانه أو الكتاب قال : 


(30)) - (حَدَنْنَا عبد الله بْنْ معَاويَة َه الجْمَحِيُ البَصْرِيٌّ» قَالَ: حَدَّثَنا 
حَمَادُ بن سَلَمَة عَنْ قاق عن الحَسَنِء ؛عَنْ سَمْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ : 
«مَنْ مَلَكَ ذا رجم مَحْرَّم» فهو حرًا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (عبد الله بن معَاوِيَة الجَمَحِيُ البَصّرِيٌ) ثقةٌ ثقة معمر ]١١[‏ تقدم في 

.086/5٠ «السفر»‎ 

١‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينارء أبو سلمة البصرئ» ثقة عابدٌء أثبت 
الناس في ثابت» وتغيّر بآخره» من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» هه/ ۷۲. 


.)657/١5( «تهذيب الكمال»‎ )۲( .)۳۲۹/۳۲٤( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمضخ- أَبْوَابُ الأَحكام عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
سمه ۲۹€ س سس س س چ چ 
 ”“‏ (قتَادَة) بن دعامة السدوسئ»› أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت 
يدلس» رأس [5] تقدم في «الطهارة» .19/١6‏ 
> - (الحَسَنٌ) بن أبي الحسن يسار البصري» ثقة فقيةٌ فاضلٌ يرسل كثيراً» 
ویدلس» رأس ["] تقدم في «الطهارة» ۲۱/۱۷. 
ه ‏ (سَمْرَة) بن جندب بن هلال الفزاريّ» حليف الأنصار» صحابيٌ 
مشهور» مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين» تقدم في «الصلاة» .187/7١‏ 


شرح الحديث : 
(عَنْ سَمُرَة) بن جندب يليه (أَنَّ رَسُولَ الله كلل قَالّ: «مَنْ مَلَكَ دا رَحِم) 
- بفتح الراء» وكسر الحاء يي - وأصله: موضع تكوين الولدء ثم استعمل 
للقرابة» فيقع على كل من بينك وبينه نَسَب . 

وقال الفيّومي ككُلَدُْ: «الرَّحِمُ): موضع تكوين الولدء ويُحْمّف بسكون 
الحاءء مع فتح الراء ومع كسرها أيضاً في لغة بني كلاب» وفي لغة لهم تكسر 
الحاء إتباعا لكسرة الراء» ثم سّمّيت القرابة والوصلة من جهة الولاء رَحِماء 
فَالرَحِمْ خلاف الأجنبئ» والرَّحِمْ أنثى في المعنيين» وقيل: مذكرء وهو الأكثر 
في القرابة. انتهى”''. 

وقوله: (مَحَرَّم) - بفتح الميمء وسكون الحاء المهملة. > وفتح الراء 
المخنفة - وقال: 0 بصيغة المفعول من التحريم» والمَحْرّم: من لا يحل 
نكاحه» من الأقارب؛ كالأب» والأخ. والعمٌ» ومن في معناهم» وهو بالجرٌء 
وكان القياس أن يكون بالنصب؛ لأنه صفة «ذا رحم»» لا نعت «رَجمِ)» ولعله 
من باب جر الجوار؛ كقوله: بيت صب خحرب»ء وماءٌ شَنْ بارد. 

(فَهُوَ)؛ أي: ذو الرحم المحرم ذكراً كان أو أنثى» (خُرٌ))؛ أي: عَتَّق 
عليه بسبب ملكهء قال ابن الأثير: ذو الرحم هم الأقارب» ويطلق على كل من 
يجمع بينك وبينه نسّب» ويطلق في الفرائض: على الأقارب من جهة النساءء 
يقال: ذو رحم مَحْرَم» ومُحَرّمء وهو من لا يحل نكاحه؛ كالأم» والبنت» 


.)۲۲۳/۱( «المصباح المنیر»‎ )١( 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَل ذا رَحِم مَحْرّمِ - حديث رقم (1517) . 
ال ال او ا ا ٠6‏ چ 
والأخحت» والعمة» والخالة» والذي ذهب إليه أكثر العلماء من الصحابة» 
والتابعين» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأحمد أن من مَلْك ذا رجم مَحَرَم عتق 
عليه» ذكراً كان أو أنثىء قال: وذهب الشافع وغيره من الأئمة» والصحابة» 
رالا إلى أنه عل الأزلا ده راه اعات و ی عا 
غيرهم. انتهى''". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سمرة ويه هذا ضعيفٌ . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (1777/748) وفي «علله الكبير» .»)۳۷٠(‏ و(أبو 
داود) في «سننه» »)۳۹٤۹(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (50715). و(الطيالسي) في 
(مسنده» »)91١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» 2)7١/5(‏ و(أحمد) فى امسئله) 
(6/ 6١).ء‏ و(ابن اا في المنتقى» (۳)» و(الطحاوي) في «معاني 
الآثار» (۳/ ٠١9‏ و١١١)»‏ و(الطبرانت) فى (الكبير» (58607) وفى «(الأوسط») 
».)»١1551(‏ و(الطوسي) في اسک جد (۲۰۲ و(الحاكم) في «المستدرك) 
»)٤ /5(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» »)589/٠١١(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث سمرة ويه هذا: أخرجه بقية أصحاب (السئن» : أبو داود 
عن مسلم بن إبراهيم» وموسى بن إسماعيل» والنسائيّ عن محمد بن المثنى» 
عن حجاج» وأبي داود» وعن عمرو بن منصور عن اي وعن سليمان بن 
عبيد الله عن بهز خمستهم عن حماد بن سلمة» والنسائئ أيضاً عن عبيد الله بن 
سعيد» وابن ماجه عن إسحاق بن منصور» وعقبة بن مكرم ثلاثتهم عن محمد بن 
بكر البرساني . أفاده المزي كانه '' . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن ملك ذا رَجم مَحْرَم : 


.)5١١ /۲( «النهاية فى غريب الحديث والأثر)‎ )١( 
.)١۷ راجع: «تحفة الأشراف» (57/5 و55‎ )۲( 


00 احاف الطالب الأحوذ بشرح جام الإمام الترمذي أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله له 

قال العلامة ابن قدامة ُرَدُةُ: ذو الرحم المحرم: القريب الذي يحرم 
نكاحه عليه» لو كان أحدهما رجلاء والآخر امرأة» وهم الوالدان» وإن عَلَوْاء 
من قَبّل الأب والأم جميعاء والولد» وإن سفل» من ولد البنين والبنات» 
والإخوة» والأخوات» وأولادهمء وإن سفلواء والأعمامء والعمات. 
والأخوال». والخالات» دون أولادهم. فمتى ملك أحداً منهم عَتَنَ عليه . 

روي ذلك عن عمرء وابن مسعود وقْهاء وبه قال الحسن» وجابر بن زيدء 
وعطاءء والحكم» وحماد» وابن أبي ليلى» والثوريّ» والليث» وأبو حنيفة» 
والحسن بن صالح» وشريك» ويحيى بن آدم» وأعتق مالك الوالدين. 
والمولودين» وإن بَعَدواء والإخوة والأخواتء» دون أولادهم. ولم يعتق 
الشافعي إلا عمودّي النسب» وعن أحمد رواية كذلك» ذكرها أبو الخطاب» 
ولم يع بعتق آهل الظاهر أحداً حتى يعتقه؛ لقول النبى وك : «لا يجزئ ولك والدة 
شيئاً إلا أن يجده مملوكاً. فيشتريه» فيعتقه»» رواه مسلم. 

ولنا: ما روى الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ية: «من ملك ذا 
رحم محرم فهو حرا رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن. انتهى . 

قال الحا عفا الله عنه: قوله: «حديث حسن» هذا لا يوجد في نسخ 
الترمذي ر وه ؛ بل ظاهر كلامه يدل على أنه یری ضَعًف الحديث؛ للاختلاف 
فيه» وهو الظاهرء كما سيأتي تحقيقه. ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال ابن رشد يله فى «البداية»: جمهور العلماء على أنه يَعتق على 
الرجل بالقرابة» إلا داود اا فإنهم لم يروا أن يعتق أحد على أحد من 
قبل قربى» والذين قالوا بالعتق اختلفوا فيمن يعتق ممن لا يعتق بعد اتفاقهم 
على أنه يعتق على الرجل أبوه وولده» فقال مالك: يعتق على الرجل ثلاثة 

أحدها: أصوله» وهم الآباء» والأجداد. والجدات» والأمهات» 
وآباؤهم. وأمهاتهم. وبالجملة كل من كان له على الإنسان ولادة. 

والثاني: فروعه» وهم الأبناء والبنات» ووَّلَدّهم مهما سفلواء سواء في 
ذلك ولد البنين» وولد البنات» وبالجملة: كل مَن للرجل عليه ولادة بغير 
ترسط أن كريط كر ا 

والثالث: الفروع المشاركة له في أصله القريب» وهم الإخوة» وسواء 


)۱۳۹۳( بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ مَل ذا رَحِم مَحْرّم - حديث رقم‎ - ٨۸ 
|٣۷ ڪڪ ڪڪ گے‎ 


أكانوا لأب وأم» أو لأب فقطء أو لأم فقط› واقتصر من هذا العمود على 
القريب فقطء. فلم يوجب عتق بني الإخوة. 

وأما الشافعىّ» فقال مثل قول مالك في العمودين الأعلى والأسفل› 
وخالفه في الإخوة» فلم يوجب عتقهم . 

وأما أبو حنيفة فأوجب عِتق كل ذي رحم محرم بالنسب؛ كالعم» 
والعمة» والخال» والخالة» وبنات الأخ»ء ومَنْ أشبّهّهم. ممن هو من الإنسان 
ذو محرم. 

وسبب اختلاف أهل الظاهر مع الجمهور: اختلافهم في مفهوم قوله يكل : 
«لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاًء فيشتريه» فيعتقه)» أخرجه مسلمء 
والترمذي» وأبو داود» وغيرهم. . فقال الجمهور: : يفهم من هذا: أنه إذا اشتراه 
وجب عليه عتقه» وأنه ليس يجب عليه شراؤه. 

وقالت الظاهرية: المفهوم من الحديث أنه ليس يجب عليه شراؤه» ولا 
عتقه إذا اشتراه» قالوا: لأن إضافة عتقه إليه دليل على صحة ملكه له» ولو كان 
ما قالوا صواباً لكان اللفظ: إلا أن يشتريه» فيعتق عليه. 

وعمدة الحنفية: ما رواه قتادة» عن الحسن» عن سمرةء أن النبين كل 
نان امن اللك :3ت للش ع دهن مداه وكا د هذا الحلدية لم .رمم عند 
مالك» والشافعئّ» وقاس مالك الإخوة على الأبناء والآباء» ولم يلحقهم بهم 
الشافعئّ واعتمد الحديث المتقدم فقطء وقاسَ الأبناء على الآباء. انتهى كلام 
5 شد ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: لو صح حديث الحسن عن سمرة 5ه المذكور 
في الباب لكان أسعد الناس به أبو حنيفة كُأَنْهُ ولكن الحديث ضعيف» فالذي 
يظهر لي أن ما قاله الظاهريّة هو الحقٌء فلا ي يعتق أحد على أحد إلا بأن يعتقه 
بنفسه» فلا يعتق عليه قريبه إذا مَلْكه؛ اك فتأمل 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


.)۲۷۸/۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الامام الترمذي_أَبْوَاث الأَحْكَامِ عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ بُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُء لا تَعْرِفهُ 
رق رَوَى بَعْضّهُمْ هَذَا الحَدِيتَء عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنء عَنْ عُمَرَ شَيْئاً مِنْ 

هَذَا) . 
فقول (قال أو عبسى: هذا حَدِيتُ لا نَعْرِفَهُ مُسْئداً)؛ أي: موصولاً 

مرقوعاء (إلا مِنْ ديب حَمَاوِ بن سَلَْمَة)ء أي : عن قنادة». عن الحسن» عن 

قال الإمام أبو داود يل في «سننه» : 

4 حدّئنا مسلم بن إبراهيم» وموسى بن إسماعيل» قالا: ثنا 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي یہ وقال 
موسى في موضع آخر: عن سمرة بن جندب» فيما يحسب حمادء قال: قال 
رسول الله ككةّ: «من ملك ذا رَحِم محرم فهو حرا. 

قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرسانيّ» عن حماد بن سلمة» عن 
قتادة» وعاصم› عن الحسن» عن سمرة» عن النبي يه مثل ذلك الحديث» قال 
أبو داود : ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة» وقد شك فيه. ا 

فتبيّن بكلام أبي داود هذا أن هذا الحديث لا يصخ؛ لأنه مما شك فيه 
حماد بن سلمة. مع مخالفته لمن هو أوثق منه في قتادة» وهو سعيد بن أبي 

عروبة» كما أشار إلى ذلك المصئف بقوله: 
وقوله: (وَقَدَ رَوَى) بالبناء للفاعل» (بَعْضِهُمْ) وهو سعيد بن أبي عروبة» 

(مَذَا الحَدِيتَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِء عَنْ عُمَرَ) بن الخطاب ذه (شَيْئاً مِنْ 

هَذَا) أشار به إلى ما أخرجه أبو داود في (سننه) : 

۰ _ حذثنا محمد بن سليمان الأنباريٌ» ثنا عبد الوهاب» عن سعيد» 
عن قتادة» أن عمر بن الخطاب ولي قال: «من ملك ذا رجم مَحْرّم فهو حرًا. 
انتهى © , 


.)۲٦/٤( «سنن ا داود» (55/5). (۲) «سئن أبى داود»‎ )١( 


۸ ۔ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلَّكَ ذا رَحِم مَحْرَم - حديث رقم (۱۳۹۳م) 
ہے uuu‏ أ ۹ 8 ا جد 


وة ا شاف حر قد روا سةك عن الجن مسا قال أبنو 
داود: 

266١‏ حذثنا محمد بن سليمان» ثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن 
قتادة» عن الحسن قال: «من مَلْك ذا رَحِم محرم فهو حرٌ». انتهى . 

قال الحافظ في «التلخيص:: قال أبو داود» والترمذيّ: لم يروه إلا 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» ورواه شعبة» عن قتادة» عن الحسن 
مرسلاًء وشعبة أحفظ من حمادء وقال على ابن المدينئن: هو حديث منكرء 
قال ابكار ea‏ | 

قال الجامع عفا الله عنه: فتحصّل من مجموع ما سبق أن الحديث فيه 
علل : 

الأولى : الكلام في سماع الحسن من سمرة لغير حديث العقيقة. 

والثانية : تدليسه» وقد رواه بالعنعنة. 

والثالثة: شك حماد بن سلمة» كما سبق عن أبي داود. 

والرابعة: مخالفة حماد لمن هو أثبت منه وأحفظ فى حديث قتادة» وهو 
سعيد بن أبي عروبة» وشعبة. ۰ 

والسادسة: الاضطراب الواقع فيه» فمرّة روي موصولاًء ومرّة موقوفاً 
على عمرء ومرّة عن الحسن مرسلا . 

وخلاصة القول: أن الحديث لا يصحٌ؛ للعلل المذكورة» فتنيّهء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى ا ا قال : 

(15م) ‏ (حَدَثََا عُقْبَةُ بر بن مُكرَم العَمّيُ البَصْريّء وَغَيْرُ وَاحِدِء قَالُوا : 
حَدَنَنَا محمد بر sS BS HEDRE‏ 
الحولء ء عن الحَسَنء »> عَنْ سَمرّة» عن النبت كه قال : «مَنْ مَلْك ذا رڃم 
َحْرَم» فَهُوَ حر 


.)7١7/5( «التلخيص الحبیر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذك_أَبْوَ ابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
س SRE "١‏ ا ري ايف ورد IS DEDE O‏ ال مار الا i‏ 


رجال هذا a e‏ لمعه 

١‏ (عُقْبَةٌ بْنُ مُكرّم العَمَّنُ البَصْرِيٌ) أبو عبد الملكء ثقةٌ ]١١[‏ تقدم في 
«الصلاة» 0 َ 

۲ - (محمد بره ن کر البَرْسَانِيُ) أبو عثمان البصريّ» صدوقٌ يخطئ [4] 
ر 14/7 

 *‏ (عاصم الأخول) ا سليعاة» أو خد الخ اله 1ا 
تقدم في ا ۷ 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسى : ولا تَعْلم أحَداً ذَكَرَ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَاصِماً 
الال عن خاد سلمة غير مدن ك ود : أنه تفرد به» الفا 
لغيره من الثقات» ققد روا غيف الله E E‏ وأبو النعمان عند 
ابن الجارود» وحجاج› وأبو داود» وبهز الثلاثة عند النسائئ كلهم رووه عن 
حماد بن سلمة» فلم يذكروا فيه عاصماء فتبيّن بهذا شذوذ محمد بن بكر 
بزيادته» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَّا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ العِلّم) قد تقدّم ذكر 
اختلاف العلماء ع في المسألة مفصّلاً قريباً: ولله الحمد والمئة. 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَّ) بالبناء للمفعول» (عَن ابن عْمَرَ) وي (عَنٍ النبيّ بيا قال : 
امَنْ مَك ذا رم مَحْرَم. فهو حرٌ)) أشار به إلى ما رواه ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

01 دنا راشد بن سعيد الرمليئ» وعبيد الله بن الجهم الأنماطي» 
قالا: ثنا ضمرة بن ربيعة» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله ككلِ: «من مَلّك ذا رَحِم محرم فهو حرًا. انتهى”''. 

ول روا ةين ن رَبِيعَة) الفلسطينئ» أبو عبد الله» أصله دمشقي» 
صدوق يهم قليلاً [9]. 

روى عن إبراهيم بن أبي عَبلة» والأوزاعئ» وبلال بن كعب» والسري بن 


.)۸٤٤ /۲( «سنن ابن ماجه)‎ )1١( 


- ياب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَل ذا رَحِمِ مَحْرَمِ - حديث رقم (۱۳۹۳م) 0 


يحيى» والشيباني» والثوري» وشريح بن عبيدء ويحيى بن أبي عمرو الشيباني» 
وغيرهم . 

وروی عنه شيخه إسماعيل بن عياش» وأيوب بن محمد الوزان» 
وأحمد بن هاشم الرمليّ» وذحيم» وعمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن 
دینار» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: رجل صالح» صالح الحديث» من 
الثقات المأمونين» لم يكن بالشام رجل يشبهه» وهو أحب إلينا من بقية. وقال 
ابن معين» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح . وقال آدم , بن أبي إياس : 
فآ .رايت أحذا أعقل لِمَا يخرج من امه هله 

وذكره ابن حبان 4 «الثقات». وقال چ صدوق يهم عنده 
مناكير. وقال العجلي: ثقة فة وقال ان شكدة كان ثقة عافونا راء لم يكن 
هناك أفضل منه» مات في أول رمضان سنة اثنتين ومائتينء وكذا أرّخه ابن 
يونس» وقال: كان فقيههم في زمانه. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»ء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقطء. هذا برقم »2)١117(‏ وحديث رقم (531175): «ما ضر عثمان ما 
عمل بعد اليوم». 

(عنِ الثوريٌ) سفيان ا المشهور» تقدّم في «الطهارة» .)١/۳(‏ 

(عَنْ عبد الله بْنِ دينار) العدويّ مولى ابن عمرء المدنيّ» تقدّم في 
(51/150”). (عن ابن مُمَرَ) وا (عَن النبئ كإ) تقدّم أن هذه الرواية 
أخرجها ابن ماجه» فتنبه. 

ثم أعل المصتّف يده هذه الرواية» فقال: 

ر ُتَابَعٌ) بالبناء للمفعول» (ضَمْرَة عَلَى هَذَا الحَدِيثِ)؛ أي: في جَعْله 
من مسن أبن عمر ڳا (وَمُوَ حَدِيتٌ خَطَأْ عِنْدَ أَمْلٍ الحديثِ) ذكر في «تهذيب 
التهذيب)” له الرواية. ثم قال: أنكره أحمد» ورده ردا شديداٌء وقال: لو 
قال برحل إن هذا كدب لما كان مخطعا . وفال أبو زرغة التمفقم قلت 


.)5١٠5/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


8 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَامٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
لأحمد : فإن ضمرة يحدث عن الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: 
«من ملك ذا رحم فهو حرّاء فأنکره» وردّه رڏ شديدا”'' . 

وقال النسائي : حديث منكر. وقال البيهقي : وهم فيه ضمرة» والمحفوظ 
بهذا الإسناد حديث: «نهى عن بيع الولاء» وعن هبته». انتهى . 

فقد اتفق أحمدء والنسائئ» والترمذي» والبيهقيئ على كون هذا الحديث 
منكراً . 

ثم خالف المتأخرون هؤلاء» فصححوا الحديث» منهم: الحاكم» وابن 
حزم» وابن التركمانيّ» وتبعهم الألباني» ولا يخفى على البصير أن مخالفة 
هؤلاء للأولين مما لا يُلتفت إليه» فتبضّر بالإنصاف”'"*. والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كه قال : 


کر سے 


(۳۹9) - (حَدَنَنَا قَتَيِبَة» كَالَ: حَدَننَا شَرِيك بْنُ عَبْدِ الله النّحَعِنُ؛ عَنْ 
أبي إِسْحَاقّ؛ عَنْ عَطَاءٍ 5 رَافِع بن خَدِبجء أن التب تل كَالَ: ١مَنْ‏ رَرَعَ في 
أَرْضٍ قوم بغر إِذْنِهُمْ فليس له و الرْرْع شىء وله تَفقَيه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ يه بن سعيد الثقفيّ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 

۲ - (شريك بن بن عبد الله ء النْحَعِنٌ) الكوفيّ القاضي بواسط» ثم الكوفة, 
أبو عبد الله» صدوق» ببخطئ كثيراً: تغير حفظه منذ وَلِىَ القضاء بالكوفة» وكان 
عادلاً: فاضلاًء عابداًء شديداً على أهل البدع [۸] تقدم في فى «الطهارة» ۸/ .٠۲‏ 

۳ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن مُبيد الْهَمْدانيَ ع السبيعيٌ) ثقةٌ 
مكثر» عابد [۳] تقدم في «الطهارة» .١7/١7‏ 


.)01//١( «تاريخ أبى زرعة الدمشقئت»‎ )١( 
فقد حقق‎ )5١ 1٠ /”( راجع : ما كتبه د. بشار فى تعليقه على الترمذي‎ (۲( 
. الموضوع‎ 


4 - بَابُ مَا جَاء فيمَنْ رَرَعَ في أَرْضٍ قَوْم َِبْرِ إِذْنِهُمْ - حديث رقم )۱۳٣٤(‏ 2 
ج 


3 (عَطاءْ) بن أبي رياح أسلم القرشئ مولاهم. أبو محمد المكئ › 
فقية: فاضل». لكنه كثير الإرسال [7] تقدم في «الطهارة» /٣۳‏ 57. 
ه - (رَافِعْ بن خلريج) بن رافع , بن عدي الحارثي الأوسئ الأنصاري› 
أول 5000 ثم الختدق» مات سنة ثلاث» أو أربع وسبعين» وقيل: قبل 
ذلك» تقدم في «الطهارة» .١١١/8١‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ ران ُن خَدِيج) طب (أَنَّ انى با ال : «مَنْ) شرطيّة مبتدأء (رَرَعَ 
في أَرْضٍ وم بغیر إِذْنْهِمْ) قال العراقي : هذا يدل على أنه إذا زرع بإذن مالك 
الأرض كان ألزرع للزارع. وهو كذلك اتفاقاً وحكى ابن المنذر عن 5 داود 
أن أحمد قال: إن هذه زيادة تفرد بها أبو إسحاق» قال: وليس غيره يذكر هذا 
الحرف. انتهى 

(فَلَيْسَ لَه مِنَ الرَّرْعَ شَيء)؛ يعني: ما حصل من الزرع يكون لصاحب 
الأرض» ولا يكون لصاحب البذر إلا بَذره» وإليه ذهب أحمد» وقال غيره: ما 
حصل من الزرع فهو لصاحب البذرء وعليه نقصان الأرضء كذا نقله القاري 
عن بعض العلماء الحنفية. 

ونقل عن ابن الملك: أنه عليه أجرة الأرض من يوم عَصبها إلى يوم 
تفريغها. انت 

قال الشارح: ما ذهب إليه الإمام أحمد هو ظاهر الحديث. انتهى . 

(وله نَمَقَنَهُه)؛ أي: ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة في الحرث». 
والسقي» وقيمة البذرء وغير ذلك . 

وقيل: المراد بالنفقة: قيمة الزرع» فتقدّر قيمته» ويسلمها المالك. 
والظاهر الأول. قاله اا كله . 

وقال العراقيّ يا4: قوله: «وله نفقته» يريد: للغاصب النفقة التى أنفقها 
على الزرع» يأخذها من المغصوب منهء وهذا إذا تراضيا على ذلك» وأما إذا 
أراد صاحب الأرض أن يملك الزرع بالأجرة» وامتنع الغاصب» فقد حكى فيه 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي- أَبْوَابُ الأَحكام عَنْ رَسُولٍ الله يل 
الرافعئ وجهين: أظهرهما : أنه لا يجبر الغاصب على ذلك» لكنه من القلع"" 
بلا غرامة» وقيل: يجبر كالمستعير» والله أعلم. انتهى . 

وقال أبو عبيد: فى هذا الحديث وجهان: أحدهما: أن يكون أراد به: 
أنه لا يطيب للزارع من ريع ذلك الزرع شيء إلا بقذر نفقته» ويتصدق بفضله 

والوجه الآخر: أن يكون قضى على رب الأرض بنفقة الزارع» وجعل 
الزرع كله لرب الأرض طيّبا . 

قال: وإنما اختلف حكم الزرع والنخل» فقضى بقلع النخل» ولم يقض 
بقلع الزرع؛ لأنه قد يوصل في الزرع إلى أن ترجع الأرض إلى ربها من غير 
فساد» ولا ضرر يتلف به الزرع . 

وذلك أنه إنما يكون في الأرض سَنّته تلك» وليس له أصل باق في 
الأرض» فإذا انقضت السَنَةَ رجعت الأرض الىئ ربها» وصار للآخر نفقته» 
فكان هذا أدنى إلى الرشاد من فع الزرع بقلآء له لا يب الشساد ©4 
[البقرة: ٠٠٠]ء‏ وليس النخل كذلك؛ لأن أصله مخلّد فى الأرض» لا يوصّل إلى 
رد الأرض إلى ربها بوجه من الوجوهء وإن تطاول مكث النخل فيها إلا 
بنزعهاء فلمًا لم يكن هناك وقت ينتظر لم يكن لتأخير نزعها وجهء فلذلك كان 
أعلم بما أراد رسول الله ية بذلك» قال أبو عبيد: وكذلك البناء مثل النخل 
عندي. انتهى”"". والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
حديث رافع بن حَدِيج ويه هذا ضعيف» كما سيأتي تحقيقه . 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعل الصواب: لكنه لا بد من القلع» والله تعالى أعلم. 
(۲) «كتاب الأموال» لأبى عبيد کله /١(‏ 776) . 


1 )1754( بَابُ ما جَاء فِيمَنْ زَرَعَ في أَرْض قَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمُ - حديث رقم‎ - ٩۹ 
حو‎ 6 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (9؟/ ) وفي «علله الكبير» (۳۷۷)» و(أبو 
داود) فى «سننه» »)۳٤۲١۳(‏ و(ابن ماجه) في (اسننه) (55571؟7)» و(ابن أبي شيبة) 
فی امصتفه» 894/0 و٤۲۱۹/۱)»‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 556 و٤/١٤۱)»‏ 
و(الاحاوة) فى «معانى الآثار» ١١۷ /٤(‏ 2000 و(الطبرانئ) فى «الكبير» 
C(EETV).‏ و(الطوسئ) في المستخرجه) (۱۲۰۵)». و(أبو بدن في «الأموال) 
(070)» و(ابن عدي) في «الكامل» (/). و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
35 ). و(الخطيب) في #تاريخها © والله تعالى ا 

[تنبيه]: قال العراقئ 5 ا : حديث راقع بن ليع د یه هذا: أخرجه أبو 
داود عن قتيبة» وابن ماجه عن عبد الله بن عامر بن E‏ عن شريك . 

ثم قال: هكذا وقع في «السنن» في هذا الحديث عن أبي إسحاق» عن 
عطاء» عن رافع لم يسمعه أبو إسحاق من عطاء» ولا عطاء من رافع. 

أما رواية أبي إسحاق عن عطاء: فإن بينهما عبد العزيز بن رفيع» كما 
روا مججاع بن بحم عن نريك عن اي إسعان عو عبد العزيز بن ارديع بان 
عطاءء ذكره ابن عدي في «الكامل»). 

وأما عطاء عن رافع : فقد ذكر ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن أبي 
زغ أن عطاء لم يسمع من رافع بن خديج ا وقد أورد ابن عدي 
الحديث فى «الكامل» فى ترجمة شريك» قال: وهذا يعرف بشريك بهذا 
الإسناد» قال: فقد كنت أظن أن عطاء عن رافع مرسّل» حتى تبيّن لي أن أبا 
إسحاق أيضا عن عطاء مرسل . ان: 

ولم يُرد ابن عدي أنه تبيّن له خلاف ما كان يظنه من الانقطاع بين عطاء 
ورافع» وإنما معنى كلامه: أنه كان يظن أنه مرسل في موضع واحدء فإذا هو 
مرسل في موضعين» والله أعلم. انتهى 


(المسألة الثالثة): في شرح في (قَالَ أَبُو عيسّى”: هَذًَا اا 
غريب لا تَعْرفةُ مِنْ حَدِيثِ أبي إِسْحَاقَ إلا مِنْ هَذَا الوه من حر شريك بن 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 


حا 
عَبْدِ الف وَالعَمَلُ عَلَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ العِلْمء وَهُوَ َل أَحْمَد 
وَإِسْحَاقَ . 

وَسَأَلْتُ مُحَمَدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هو حَدِيتٌ حَسَنٌ 


وَقَالَ: لا أعرفهُ مِنْ حَدِيثِ أبي إِسْحَاقَ إلا مِنْ ِوَايَةٍ شَرِيك. 


کر سه 


قَالَ مُحَمَّدُ: حَدَثَنَا مَعْقِل : بن مَالِكِ البَصْرِيٌ» قَالَ : حَدَكَنَا عَُقْبَةُ بِنُ الأَصَم 
عَنْ عَطاءِء عَنْ رَافع بْنِ خَدِيج» عَنِ الب يكل نَحْوَة) . 

فقوله: (قَالَ اف هَذَا حَدِيٿ حَسَنْ غَرِيبٌ) قال العراقئ كله : 
حسن المصئف هذا الحديث توا للبخاري»› ووقع في سماعنا من «جامع 
حسن» وهو الظاهرء فإن البخاريّ لم يعرف من كلامه الحكم على الحديث 
الواحد بالحسن والصحة معاء وإنما يعرف هذا في كلام الترمذيّ» وقد 

قال: والحديث ضعّفه غير واحد من الأئمة» منهم البخاريّ» فقال: تفرّد 
به شريك عن أبي إسحاق» وشريك يهم كثيراًء أو أحياناء ومنهم أحمد بن 
حنبل» فقد نقل ابن المنذر عن أبي داود أن أحمد سئل عن حديث رافع هذا؟ 
فقال: عن رافع ألوان. ومنهم ابن عدي كما تقدم. ومنهم موسى بن هارون» 
فحكى الخطابي أنه كان ينكر هذا الحديث» ويضعّفه. ومنهم الخطابيئ فقال في 
«المعالم»: هذا الحديث لا يثبته أهل المعرفة بالحديث. ومنهم الدارقطنيّ. 
ان 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة الخطابئ في «المعالم»: هذا الحديث لا 
يثبت عند أهل المعرفة بالحديث» قال : وحدثني الحسن بن يحيى» عن 
موسى بن هارون الحمال» أنه كان ينكر هذا الحديث» ويضعّفهء ويقول: لم 
يروه عَن أبي إسحاق غير شريك› ولا عن عطاء غير أبي إسحاق» وعطاء لم 
يسمع من رافع بن خديج بيك وضعفه البخاري أيضاء وقال : تفرد بذلك 
شريك» عَن أبي إسحاق» وشريك يهم كثيراء أو أحيانا. 

قال: وحكى ابن المنذر عَن أبى داود قال: سمعت أحمد بن حنبل» 


4 - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رَرَعَ في أرْضٍ قَوْم عبر إذنهِمْ - حديث رقم (1784) 
. کے ج 1% ڪڪ 


وسئل عن حديث رافع؟ فقال: عن رافع ألوان» ولكن أبا إسحاق زاد فيه: 
الزَّرَعّ بغير إذنهم»» وليس غيره يذكر هذا الحرف. انتهى”"". 

ثم بين المصنف رخا وجه غرابته» فقال: 

(لا َعْرفةُ مِنْ حَدِيثِ أبي إِسْحَاقَ إلا مِنْ هَذَا الوَّجْه)؛ أي: الطريقء (مِنْ 
حَدِيثِ شريك بن عَبّدٍ الله)؛ أي: فقد تفرّد به» وهو ضعيف» وأيضاً فيه انقطاع 
في موضعين» كما تقدم. 1 ٠‏ 

وقوله: (وَالمَمَلُ عَلَى هَذًَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ العِلّم)؛ يعني: أن 
بعض أهل العلم قال بما دل عليه هذا الحديث» وهو أن من زرع في أرض قوم 
بغير إذنهم» فلا شيء لهء وإنما له نفقة ما أنفقه في زراعته فقط . 

قال العراقئ كُلَنْهُ: العمل عند عامة الفقهاء على خلاف هذا الحديث» 
كما حكاه الخطابئ وغيره» فقالوا: إنما يكون الزرع لصاحب البذر؛ لأنه تَوَلَدَ 
من غير ماله» وتكوَّنَ معه» وعلى الزارع كراء الأرض”'"'. 

قال ابن العربين: وما طبّق المفصّل فى المسألة إلا مالك» حيث قال: إن 
كان له إبّان الزراعة حَنَّ له» وإن كان قد فات إبان الزراعة فالزرع للزارع» 
وعليه كراء اللأرض . 

وأجاب الخطابئ عن الحديث بأنه يُشبه أن يكون معناه لو صح وثبت: 
على العقوبة والحرمان للغاصب . انتهى . 

وقوله: (وَهُوَّ قول أَحْمَدَء وَإِسْحَاقَ) تعمّبِ العراقيّ المصئّف في هذاء 
فقال: حكى المصئف أن أحمد وإسحاق قالا بهذا الحديث» وأحمد لا يقول 
به مطلقاًء وإنما يقول به ما دام الزرع قائماء فأما إذا حصده» فإنما يكون له 
الأجرة» حكاه الخطابئّ وغيره عن أحمد. انتهى . 

وقال ابن رسلان: قد اسَدَّلَ به كما قال الترمذيّ ‏ أحمد على أن من زرع 
بذراً في أرض غيره» واسترجعها صاحبهاء فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكهاء 
ويأخذها بعد حصاد الزرع. أو يسترجعهاء والزرع قائم قبل أن يحصدء فإن 


)01( «معالم السنن للخطابي» (95/5). 
(؟) «معالم السنن للخطابي» (/915). 


0 إنحاف الطاب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع» فإن الزرع لغاصب الأرض؛ لا نعلم فيها 
خلافاًء وذلك لأنه تّماء ماله» وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم» وضمان 
نقص الأرض» وتسوية حَمُرهاء وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب» والزرع 
قائم فيهاء لم يُملك إجبار الغاصب على قلعه» وخيّر المالك بين أن يدفع إليه 
نفقته» ويكون الزرع له. أو يترك الزرع للغاصب» وبهذا قال أبو عبيد. 

وقال الشافعئّ» وأكثر الفقهاء: إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب 
على قلعه» واستدلوا بقوله كك «ليس لعرق ظالم حق»"'» ويكون الزرع 
لمالك البذر عندهم على كل حال» وعليه كراء الأرض . 

ومن جملة ما استدل به الأولون: ما أخرجه أحمدء وأبو داود» 
والطبرانئ» وغيرهم» أن النبيّ كلل رأى زرعاً في أرض ظهير» فأعجبهء فقال: 
«ما أحسن زرع ظهير؟» فقالوا: إنه ليس لظهيرء ولكنه لفلان» قال: «فخذوا 
زرعكم» وردّوا عليه نفقته»» فدل على أن الزرع تابع الأرض» ولا يخفى أن 
حديث رافع بن خديج أخصٌ من قوله كَلِ: «ليس لعرق ظالم حقٌ».. مطلقاًء 
فيبنى العام على الخاصْ» وهذا على فَرْض أن قوله: «ليس لعرق ظالم حقٌ) 
يدل على أن الزرع لربٌ البذرء فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول. 
من أن الزرع لصاحب الأرض» إذا استرجع أرضه والزرع فيهاء وأما إذا 
استرجعها بعد حصاد الزرع: فظاهر الحديث أنه أيضاً لرب الأرض» ولكنه إذا 
صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصا لهذه الصورة. 

وقد رُوي عن مالك» وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون. 

وفي «البحر» أن مالكاً والقاسم يقولان: الزرع لرب الأرض» واحتج لما 
ذهب الجمهور من أن الزرع للغاصب بقوله ي : «الزرع للزارع» وإن كان 
غاصباً»» قال الشوكانيئ: ولم أقف على هذا الحديث» فينظر فيه. 

وقال ابن رسلان: إن حديث: «ليس لعرق ظالم حق» ورد في الغرس 
الذي له عرق مستطيل في الأرض» وحديث رافع وَرَدَ في الزرع. فيجمع بين 
الحديثين» ويعمل بكل واحد منهما في موضعه. 


)۱( حديث صحیح › رواه أبو داود» قاله الشيخ الألبانئ كله . 


۲۹ بات ما جَاءَ فيمن ن زَرَعَ في أَرْض قَوْم بِقَيْرِ إِذْنِهُمُ - حديث رقم (1755) 


قال الشوكاني: ولكن ما ذكرناه من الجمع أرجح؛ لأن بناء العام على 
الخاص أولى من المصير إلى قَضْر العام على السبب من غير ضرورة. انتهى 
كلام الشوكانئ كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله ابن رسلان كاه هو الأرجح؛ 
عملاً بالحديثين» والله ٣‏ 

N E‏ فيه بْنَ إِسْمَاعِيلَ)؛ يعنى: البخاري. (عَنْ هَذَا 
الحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هو حَدِيتُ خسن هكذا نقل د عن البخاري تحسينه 
للحديث» وثقّل غيره عنه تضعيفه» وهو الظاهرء فإنه منقطع من موضعين» كما 
سبق تحقيقه» وقد ضعّفه أكثر الأئمة» كما أسلفت ذلك مفصّلاً» والله تعالى 
ا 

(وَقَالَ) البخاريّ: (لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أبي إِسْحَاقَء إلا مِنْ رِوَابَةِ شريك) 
وهو ضعيف» وفيه أيضا ما سبق» فالحديث ضعيف . 

وقوله: (قَالَ مُحَمَد)؛ يعنى: البخاريّ: (حَدَكَنَا مَعْقِل بن ن مالك البَصَرِيٌ) 
الباهليٌ. أبو شريك» Aas‏ ۰[ 

روى عن عقبة بن عبد الله الأصم»ء وأبي عوانة» والنضر بن إسماعيل» 
وغيرهم . 

وروى عنه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام»» وروى الترمذي عن 
البخاري عنه» وأبو أمية الطرسوسي» وأبو موسى بن المثنى» وغيرهم. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال أبو الفتح الأزدي : متروك. وتعقّبه الحافظ في 
«التقريب»» فقال: وزعم الأزديّ أنه متروك» فأخطأ. ان: 

وأخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والمصئف,. وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

(قَالَ: حَدَكَنَا عَقْبَة بن الأصَمٌ) هو: عقبة بن عبد الله بن الأصمٌ الرفاعي 
العبديّ البصريّ» ضعيف .]٤[‏ 


.)57//5( «نيل الأوطار»‎ )١( 


8 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله كله 
سے ١‏ ۲ ببسب _ _ س 

زوق ن أببةء وعطاء كن أن رباح» وحميد بن هلال» وسالم بن . 
عبد الله بن عمر» وشهر بن حوشب » وقتادة» والحسن» وغيرهم . 

وروی عه معقل بن مالك الباهلي. وابن المبارك. وموسى بن داود 
الضبي ‏ ويزيد بن هارون» وشيبان بن فروخ › وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عن عقبة؛ يعني: الأصم؟ فقال: البراء 
لیس بشيء . وقال ا التبوذكي : أخبرني الحسين بن عرب » قال: نظرت 
في كتاب عقبة الأصمء فإذا أحاديثه هذه التي يحدّث بها عن عطاءء إنما هي 
كتابة عن قيس بن سعد عن عطاء. وقال أبو حاتم : لين الحديث»› لحن 
بقوي. وأبو هلال أحب إلينا مئه. وحكي عن محمد بن عوف عن أحمد أنه 
وثقه. وقال عمرو بن علن: كان ضعيفاً واهى الحديث» ليس بالحافظ ما 
سمعت أحداً يحدّث عنه إلا أبا قتيبة» سمعته مرة يقول: ثنى عقبة الرفاعن . 
وقال أبو داود: ضعيف. وقال النسائئ: ليس بثقة. وقال ابن عديّ: بعض 
أحاديثه مستقيمة» وبعضها ما لا يتابع عليه. وفرق البخاري بين عقبة بن 
عبد الله الأصمء. وبين عقبة الرفاعئ» وجمعهما ابن عدي وعيره» وهو 

وقال الساجي : ليس هو ممن يحتج بحليثه. وفيه ضعف. وقال ابن 
شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح المصريّ: ثقة. 

تفرد به المصئف» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(عن عطاء) بن أبي رباح» (عن راع بن خاويج ؛ عن النبيّ كله نحوه) ؛ 

قال الجامع عفا الله عنه: هله الرواية ضعيفة› قال البيهقئ : وعقبة 
ضعيف › لا يحت به" والله تعالى أعلم . 


.)١757/5( «سنن البيهقت الكبرى»‎ )١( 


٠‏ باب ما جاء في التخل, وَالتّسُويَةٍ بَيْنَ الوَلَد 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النْخل) : - بضم النون» وسكون الحاء 
الا الوه اا و عي ضوفي و انعا فيه يقال “قله له 
- من باب فتح والئخلة بالكسر: العطيّة. أفاده ذ ا 

وقال الفيوميٌ اه : ا اتا ا د و بشن متايه ا 
شيئاً من غير عِوَض بطيب نفس. ونَحَلتٌ المرأةً مهرّها نِحْلَةَ بالكسر: أعطيتها 
واللخلة + الت ع Ena‏ 

وقال في «اللسان»: والنْحْلُ بالضمّ: إعطاؤك الإنسان شيئاً بلا استعاضة» 
وعم بعضهم جميع أنواع العطاء. وقيل: هو الشيء المعطّى» وقد أنحله مالا 
ونحله إياه» وأبى بعضهم هذه الأخيرة. ونحل المرأة: مهرّهاء والاسم: النّخلة 
بالكسر: تقول: أعطيتها مهرها نحلةً: إذا لم ترد منها عوضاً. انتهى ". 

وقال العراقيّ 4 : النْخلٌ: بضم النون» وسكون الحاء المهملة» قال 
الجوهريّ: النخل ‏ بالضم ‏ مصدر قولك: نحلته من العطية أنحله ثحلا 
وال الفط غل ل و كلت الو ها انها ت باكر هكذا 
اقتصر الجوهريّ في النحلة على الكسرء وحكى غيره فيها الوجهين: الضمء 
والكسر. انتهى 

وقال المجد ككُلَنْهُ: «النخل» بالضم: مصدر نحله: أعطاهء ومَهر المرأة. 
والاسم: النحلة بالكسرء ا وكبشرى : العطيةء وأنحله ماء: أعطاهء 
وا بوت منه؛ كتحله فيهما. والثخل» والنحلان بضمهما : اسم ذلك 
المعطى. | 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ .)۲۹/٥(‏ 


(0) «المصباح المنير» (۲/ 096). (۳) «لسان العرب» .)16٠/١١(‏ 
)٤(‏ «القاموس المحيط» (ص769١١).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


ح "١١1١|‏ 
 )١156(‏ (حَدَثنًا د نصِرٌ 5 بن علي و سعيد بن عبد عبد الرَحَمَنٍ الْمَعْنَى وَاجِد 
قَالَا: حَدَثَنًا سُفَيَانُ» عن ار عي حي eae‏ 


النْعْمَانِ : ی بس خالاو کن الا ين تير أل أب تل پا 5 غُلاماً: 


اتی ل ٠ EE‏ فَقَالَ : «أَكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلْتَدُ مِثْلٌ ما تَحَلْتَ هَذًا؟). قَالَ: 
لاء قال : «فارددة»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ -(نَصْرٌ بْنُ عَلِىَ) بن نصر بن على الجهضمي البصري» ثقةٌ ثبت 
طلب للقضاء فامتنع ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .50/٠١‏ 

۲ - (سميد بن عبد عبد الرَّحْمَنِ) بن حسانء ويقال لجده: أبو سعيد» أبو 

عبيد الله المخزوميٌ المكن : نف من صغار ][٠١[‏ تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 

۳ (سَفيَانُ) بن عيينة الإمام الحجة المشهورء من كبار [۸] تقدم في 
«الطهارة» A‏ 

؟ - (الزُهْرِيٌُ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الفقيه الحجة المشهورء 
رأس [5] تقدم في «الطهارة» 8/57. 

ه ‏ (حمید بن عبد عبد الرَّحَمَنِ) بن عوف الزهري المدنيئ» 1 ثقة [۲] تقدم في 

«الصوم» ۲۸/ ۷۲۳. 

5 - (محمد بن النْعمَانِ بن بَشِير) الأنصاري› ایو شغد المدنئ» ثقة ثقة .]١[‏ 

روى عن أبيه» وجدّهء وعنه الزهريّ فوا بحميد بن عبد الرحمن . 

قال العجلى: مدني تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

روى له الجماعة» سوى أبي داود» حديث النحل مقروناًء ورواه النسائيٰ 
وحده» من حديث الزهريٰ» عن محمد وحده» عن جده بشير. 

قال الحافظ: وهو خطأ من الراوي عن الزهريّ. وقرأت بخط الذهبئ : 
حديثه عن جدّه مرسل . انتهى» وهذا بناء على روايته عنه» وقد ذكره مسلم في 
الطبقة الأولى من أهل المدينة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «ورواه النسائ ئي من حديث الزهري. 
عن محمد وحله) هذا غير صحيح › فإن رواية النسائ ئي مقرونة بحميد بن 
عبد الرحمن» كما هو مذكور برقم (۳۷۰۲) فليتنبّه 


باب ما جَاء في النخلء وَالنّسْوَِةِ بيْنَ الوَلّدِ ‏ حديث رقم (156) 
۳ | — 

أخرج له البخاري»› ومسلمء والمصنف› والنسائيٰ ع6 وابن ٠‏ ماجه» ولیس له 
عندهم إلا هذا الحديث. 

- (النْعْمَانُ بْنُ بَشِير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجئ الصحابن 
ابن الصحابي زاء ثم سكن الشام» ثم وَلِي إمرة الكوفة» ثم قتل بحمص سنة 
خمس وستين» وله أربع وستون سنةء تقدم في «الصلاة» .١150/١١‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المضئف 5 اَن وأن رجاله رجال الصحيح› غير شيخه 
الثاني» فتفرد به هو والنسائ ئئ» وأما شيخه الأول فممن اتفق ق الجماعة بالرواية 
عله بلا واسطة. وفيه رواية تابعين عن تابعيين › ورواية الابن عن أبيه . 


(عن النعْمَانٍ بن بَشِير) وء قال في «الفتح»: كذا لأكثر أصحاب 
الزهريٰ› وأخرجه النسائي ئن من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب: أن محمد بن 
النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدّثاه عن بشير بن سعدء جعله من مسند 
تشر شد بذلك» والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان. 

قال : وقد رَوَى هذا الحديث عن النعمان ا التابعين › 
عروة بن بن الزبير» عند مسلم» والنسائئ وأبي داود» وأبو الي عند النسائئ 
وابن حبان» وأحمد. والطحاوي. ا بن الفيلب: عند أحمد» وا 
داود» والنساك يي » وعبد الله بن عتبة بن مسعود» عند أحمدء وعون بن عبد الله 
عنئل أبى 507 والشعبئ فى «الصحيحين»› وأبى داود» و اخم والنسائئ › 
وابن ماجه» وابن حبان» وغيرهم› وروأه عن الشعبيٌ عدد كثير أيضاًء قال: 
وسأذكر ما في رواياتهم من الفوائد الزائدة على هذه الطريق مفصلاً ‏ إن شاء الله 
تعالن انتهى 0 

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا اا سأذكر تلك الفوائد 58 للحافظ كاده 


وغيره . 


.)59085( «الفتح» (5538/5)., «كتاب الهبة» رقم‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأخکام عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

(أَنَّ اا مشي عن شع دن 2 بن الْجلاس - بضم الجيم» و 
اللام - الخزرجئ» الصحابي الشهير» من آهل بدر» وشهد غيرهاء FN‏ في 
خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة» ويقال: إنه أولٌ من بايع أبا بكر من 
الأنصار» وقيل: عاش إلى خلافة عمر. 

روى عن النبئ ييه حديث الباب فقط» على خلاف فيه. وروی عنه ابنه 
النعمان» وابن ابنه محمد» وعروة» وححميد بن عبد الرحمن بن عوف. 
وروايتهم عنه مرسلة» سوى النعمان. وذكر ابن سعد في «الطبقات» أنه كان 
يكتب بالعربيّة في الجاهليّة» وأمّره النب ية على بعض السراياء واستعمله على 
الموج فى و ١‏ 

وذكر ابن إسحاق» والواقدي أنه قتل يوم عين التمر مع خالد , ير الول 
منصرفه من اليمامة سنة »)۱١(‏ لكن روى البخاريّ في «تاريخه» من طريق 
الزهريّ؛ عن محمد بن النعمان بن بشير» عن آبيه» أن عمر بن الخظاب قال 
يوماً» وحوله المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو ترتحصت في بعض الأمرء ماذا 
كنتم فاعلين؟ قال: فقال له بشير بن سعد: لو فعلت قوّمناك تقويم الْقِدُح» فقال 
عمر: أنتم إذاً أنتم . وهذا يدل على أنه بقي إلى خلافة عمر ل . 

(نَحَلَ) يِن باب فتح؛ أي: أعطى» والنُخلة - بكسر النون» وسكون 
ا العظتة يكير عرض :(اثنا :له )هو الان ف ل ا بغر 
المفعول الأول» والثاني قوله: «غلاماً». 

وقال العراقي كال : : قوله: «نحل ابنا لهاء أبهم اسمه في هذه الرواية, 
والمراد: هو نفسه» وهو النعمان» كما ثبت في «الصحيح»» وهذا كقول 
عائشة وتا عن النبي بي أنه قَبّل امرأة من نسائه» وهو صائمء فإنها أرادت 
نفسهاء فَكَنَتْ عنها بدليل قول الراوي لها: من هيء إلا أنت؟ فضحكت. 
انتهى . 

وفي رواية مسلم: (إن أباه أتى به إلى رسول الله با وفي رواية 
الشعبي : «أعطاني أبي عطية» فقالت عمرة بنت رواحة: لا ارف ي ها 


.)۲۳٤/۱( و«تهذيب التهذيب»‎ »)٥۲۸/٥( «فتح الباري»‎ )١( 


" - بَابُ ما جَاء في النخلء وَالنّسُويَةِ بَيْنَ الوَلَدِ ‏ حديث رقم (1850) 1 

6 ڪڪ 
رسول الله ب فأتى رسول الله به فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت 
رواحة عطيّة)» وفي رواية أبي حيّان» عن الشعبىّ بيان سبب سؤالها شهادة 
رسول الله یي ولفظه: عن النعمان» قال: «سَأُلَتْ أمي أبى بعض الموهبة لى 
من :ماله ا أن * مظلهاء. ون ر سان من هذا" ا 
بعد حولين»؛ ويُجمع بينهما بأن المدّة كانت سنة وشيئاء فجبّر الكسر تارم 
وألغاه أخرى» قال: «ثم بدا له» فوهبها لي» فقالت له: لا أرضى حتى تشهد 
النبئ ب قال: فأخذ بيدي» وأنا غلام»» ولمسلم من طريق داود بن أبي 
هند» عن الشعبئئ» عن النعمان: «انطلق بي أبيء يحملني إلى رسول الله كا . 
ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده» فمشى معه بعض الطريق» وحَمّله في بعضها 
لصغر سته» أو عبّر عن استتباعه إياه بالحمل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (غلاما) الأضلافية: الان الفكين» وتطلق .مارا على اجا 
باعتبار ما كان عليه» ويُجمع على غِلّمة في القلّة» وعلى غلمان في الكثرةء 
والمراد به هنا: العبد. 

ثم إن رواية هذا الباب صريحة في أن الذي أعطى بشير ولده النعمان هو 
غلام» ووقع في رواية ابن حبّان» والطبرانيٌ من طريق أبي خريز - بمهملة» 
وراء» ثم زاي» بوزن عظيم ‏ عن الشعبيّ: «أن النعمان بن بشير» خطب 
بالكوفة» فقال: إن والدي كتير ن سخا ان النبيٌ اء فقال: إن عمرة بنت 
رواحة .نفست بغلام» وإني سمّيته النعمان» وإنها اميق أن ته مع وات 
حديقة من أفضل مال» هو ليء» وأنها قالت: أشهد على ذلك رسول الله یا 
وفيه قوله كَهِ: «لا أشهد على جَوْرا . 

وجمع ابن حبّان بين الروايتين ين بالحمل على واقعتين: إحداهما عند ولادة 
النعمان» وكانت العطية تخلارقة : والأخرى بعد أن كبر النعمان» وكانت العطية 

عبداً . أ. وهو جَمّع لا بأس به» لآ انه يدك عليه أنه بعك أن کی ر ند شك 

مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي كل فيستشهده ه على العطية 
الثانية بعد أن قال له في الأولى : «لا أشهد على جَوْر). 

وجوّز ابن حبّان أن يكون بشير ظنّ نسخ الحكم. وقال غيره: يحتمل أن 
يكون حَمّل الأول على كراهة التنزيه» أو ظنّ أنه لا يلزم من الامتناع في 


2 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الامام الترمذي_ أَبْوَ اث الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
الحديقة الامتناع في العبد؛ لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد. 

قال الحافظ : ثم ظهر وجه آخر من الجمعء يسلم من هذا الخدش» ولا 
يحتاج إلى جواب» وهو أن عور لما امتنعت من تربيته» إلا أذ يي له قينا 
يخصّه به وَهبّه الحديقة المذكور #اتطبياً لخاطرهاء ثم بدا له» فارتجعها؛ لأنه 
لم يقبضها منه أحدٌ غيره» فعاودته عمرة في ذلك» فمَطلها سنة» أو سنتين» ثم 
طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماً» ورضيت عمرة بذلكء» إلا أنها 
خت أن «يرتجعةه أيضاً: فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله لاه تريد 
بذلك: تثبيت العطيّة» وأن تأمّن من رجوعه فيهاء ويكون مجيئه إلى النبئ ككل 
للإشهاد مرّة واحدة» وهي الأخيرة» وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم 
يحفظ بعضء. أو كان النعمان يق بعض القصّة ْ- ويقصّ بعضها أخرى»› 
فسمع كل ما رواه» فاقتصر عليه والله تعالى أعلم. انتهى 

قال الشوكانئ 5 َه بعد تفل جنع الحافظ المذكور ما نضه' ولا يخفى 
ما في هذا الجمع من التكلّف. انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا تكلف في الجمع المذكور؛ بل هو 
أولى من غيره» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(قأتى) بشير ذه (النبِىَ يله يُشْهِدَةُ) بضمّ أوله» من الإشهاد؛ أي: يجعله 
شاهداً على نحلتهء (فَقَالَ) کل : («أكلٌ وَلَدِكَ) بهمزة الاستفهام» زاد في رواية 
أبي حيّان: «فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم». وقال مسلم لما رواه من طريق 
الزهري: أما يونس ومعمرهء فقالا: «أكل بنيك». وأما الليث وابن عيينة» 
فقالا: «أكلّ ولدك». ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا 
ذكوراً ؛ أو إناثاً وذكوراًء وأما لفظ البنين» فإن كانوا ذكوراًء فظاهرء وإن كانوا 
إناثاً وذكوراً : فعلى سبيل التغليب. دل يذكر ابن سعد لبشير والد النعمان ولداً 
غير التعمان» و ا ا ا قدا ی قاله في 


«الفتح»" . 


(تَحَلتَهُ)؛ أى : أعطيته (مثل ما لت هَذَا؟») وفي رواية داود». عن 


.)55٠/5( «نيل الأوطار» (۱۸۹/۱۱). (۲) «الفتح»‎ )١( 


)116( بَابُ مَا جَاء في النخلء وَالنّسُويَةٍ بَيْنَ الوَلدِ - حديث رقم‎ - "٠ 
کس‎ |۷ 

الشعبنَ: «كل ولدك نحلت مثل الذي نحلت نعمان؟)» وفي رواية له: «أفكلهم 
وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟»» وفي رواية له: «فأعطيتهم مثل ما 
أعطيت لهذا» . 

وقال القرطبئ ككْلَدةُ: وقوله: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» تنبية على أن 
الإنسان إذا أعطى ا سوّى بينهم › ذگرهم ونثاهم› وأن ذلك الأفضل› وإليه 
ذهب القاضي أبو الحسن ابن القصار من أصحابنا ‏ يعني: المالكيّة ‏ وجماعة 
من المتقدّمين» وذهب آخرون؛ منهم: عطاء والثوري» ومحمد بن الحسن» 
وأحمد» وإسحاق» وابن شعبان من أصحابنا: إلى أن الأفضل : للذكر مثل حظ 
الآنثيين» على قسمة الله تعالى المواريث. 

قال: وقوله في الرواية الأخرى: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» هذه الرواية 
بمعنى اللفظ الأول» فهو نفل بالمعنى» وكان هذا القول من النبئ يله بعد أن 
سألهء فقال له: «ألك ولد غيره؟»»: كما جاء في الرواية الأخرى» فلما أجابه 
عن قوله: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» بقوله: لاء قال: «اتقوا الله» واعدلوا بين 
أولادكم»؛ وحينئذ قال: «لا تشهدني» لا يصلح هذاء أشهد غيريء فإني لا 
أشهد على جَؤْراء وفي الأخرى: «فإني لا أشهد إلا على حقٌ)» وهو بمعنى: 
«لا أشهد على جَوّر»» وكان هذا منه ئي لما سأله بشير أن يشهد على الهبةء 
كما قال: «إن ابنة رواحة أعجبها أن أشهدك على ما وهبت لابنها)» ثم نبهه ميا 
على 17 أمره بالتسوية بینهم بقوله: (أتحَبٌ أن يكونوا لك في البر سواء؟» 
قال : : نعم قال : «فلا إذا». 

قال القرطبئ: وإذا تأملت هذا تبيِّنْتَ أن لا اضطراب في الروايات› 
وانتظم ما يظهر في بادئ الأمر من الات ا 

(قَالَ) بشير: (لا)؛ أي: لم أنحل أحداً غيره» وفي رواية ابن القاسمء 
فى «الموظآت للدارقطنك عن مالك: «قال: لا والهء يا رسول الله». (قال) ية : 
(«قَارُْذهُ)) ولفظ 595 «فارجعه)» وفي رواية الشعبيٌ عند البخاري: «قال: 
فرجع › فردٌ عطيته»» ولمسلم: «فردٌ تلك الصدقة»» زاد في رواية أبي حيان: 


6 «المفهم) (:/485ه .(oA0‏ 


0 حاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الأَحكَام عَنْ رَسُولٍ الله لا 
«قال: لا تشهدتن على جَؤْرا» ومثله رواية عاصم» عن الشعبئ» وفي رواية أبي 
حريز: «لا أشهد على جور»» ومثله من طريق إسماعيل» عن الشعبيّ» وفي رواية 
أبي حيان: «فقال: فلا E‏ إذا فإني لا أشهد على جور»» وفي رواية 
المغيرة» عن الشعبيّ: «فإني لا أشهد على جورء لِيَشْهَذُ على هذا غيري»؛ وفي 
رواية داود بن أبي هند: «قال: فأشهد على هذا غيري)» وفي حديث ا 
«فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حقٌ»» ولعبد الرزاق من طريق طاوس 
مرسلاً: «لا أشهد إلا على الحيّء لا أشهد بهذه»» وفي رواية عروة عند 
النسائئ: «فكره أن يشهد له»» وفي رواية المغيرة» عن الشعبئّ» عند مسلم: 
«اعدلوا بين أولادكم في لحل كما تبون أن دلوا بينكم في البْر»» وفي 
رواية مجالد» عن الشعبئ» عند أحمد: (إن لبنيك عليك من الحقٌّ أن تعدل 
بينهم» فلا تشهدني على جور» أيسرّك أن يكونوا إليك في البرّ سواء؟ قال: بلى» 
قال: فلا إذاً»» ولأبي داود من هذا الوجه: «أن لهم عليك من الحقٌّ أن تعدل 
بينهم» كما أن لك عليهم من الحقّ أن يبرّوك»» وللنسائيئ من طريق أبي الضحى : 
(ألا سوّيت بينهم»» وله ولابن حبان من هذا الوجه: ١سَوٌ‏ بينهم». 

واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد» وهو 
وجوب الرجوع في الهديّة» وقد تمسّك به من أوجب التسوية في عطية 
الأولاد» وبه صرّح البخاريّ في «صحيحه)» حيث قال: «وإذا أعطى بعض ولده 
شيئاً لم يَّجُز حتى يعدل بينهم» ويُعطي الآخرين مثله»» وهو قول طاوس»› 
والثوريّ» وأحمد» وإسحاق» وغيرهم» وهو الحقٌّء كما سيأتي تحقيقه قريبا 
إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث النعمان بن بشير ويها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئف) هنا .)٠١٠١٠١ /۳١(‏ و(البخاري) فى «#(صحيحه) 
۲۸ و7041 و75700): و(مسلم) في «صحيحه) (2)1797 و(أبو داود) في 


۰ _ باب مَا جَاء في النخل, وَالنّسُويَةِ بيْنّ الوَلَدِ - حديث رقم )٠١٠١(‏ 


«(سننه» (7057)» و(النسائئ) فى «المجتبى») (08/5” - ۲۵۹) وفى «الكبرى» 
(6/ ۱۱۷ - ۱۱۸)» و(ابن اج فى «سننه» »)۲۳۷٠١(‏ و(مالك) ۴ «الموظّاً) 
(۲۹۳۸)» و(عبد الرزاق) في ب 541١(‏ و۹۲٤۱‏ و14۹( 
و(الحميدي) في «مسنده» (2»)977 و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۱۱/ ۲۲۰)» 
و(أحمد) في «مسنده» ۲٦۸/6(‏ و٠۲۷)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(4۹4۱1)» و(ابن حبان) فى «(صحیحه» (لا5:09 و65:098 و5:0949 و٩٣٣٥‏ 
و0۹ و0۹ و۹۳ و٤(‏ و(الطحاوي) في !شرح معاني الآثار) 
(85/5 ولا6ى)ء و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)٤٥٦/۳(‏ و(الطوسئ) فى 
امستخرجه) (۷٠۱۲)ء‏ و(الدارقطنئ) في «سننه» (۳/١٤)ء‏ و(البيهقئ) في 
«الكبرى) )١/57/5(‏ و«الصغرى) ,))59١/60(‏ و(البغوي) في لاشرح السَّنَّة) 
(۲۲۰۲)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ ككُأَنْهُ: حديث النعمان بن بشير وا هذا: أخرجه 

بقية الأئمة الستة» فرواه مسلم عن ا بكر ابن أن شيبة» وإسحاق بن 
ا وابن ابي عمرء والنسائئ عن محمد بن منصور» وقتيبة بن سعيد» 
وابن ماجه عن هشام بن عمارء ستتهم عن سفيان بن عيينة إلا أن قتيبة لم 
يذكر محمد بن النعمان» اقتصر على حميد بن عبد الرحمن» ورواه البخاري»› 
ومسلم» والنسائيئ من طريق مالك» ومسلم من رواية الليث» ومعمرء والنسائي 
من رواية الأوزاعئّ» خمستهم عن الزهريٌ» وقد اختلف فيه على الأوزاعيّ» 
كما سيأتي عند ذكر حديث بشير بن سعد. 

ورواه الآئمة الستة خلا المصتف من رواية الشعبئ» عن النعمان» قال: 
«أعطاني أبي عطية. . .» فذكر الحديث» ورواه مسلم» وأبو داود» والنسائئ من 
رواية عروة بن الزبير»ء عن النعمان» ورواه أبو داود» والنسائي من رواية 
المفضل بن المهلب بن أبي صفرة» عن النعمان بن بشير بلفظ: «اعدلوا بين 
أبنائكم»» والنسائي من رواية أبي الضحى مسلم بن صُبيح» عن النعمان. 
انتهى . 

[تنبيه آخر]: قال العراقيّ أيضاً: في الباب ما لم يذكره المصنّف: عن 
بشير بن سعد» والد النعمان» وجابر بن عبد الله» وابن عباس» وأنس وون : 


n‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الامام الترمذش_ أَبْوَ ات الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

أما حديث بشير بن سعد ويه : فرواه النسائئ عن عمرو بن عثمان 
الحمصيّء عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعيّ؛ عن الزهريّ» عن حميد بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن النعمان بن بشير بن سعد» وقد اختلف فيه على 
الأوزاعيّ» وعلى الوليد أيضاًء فرواه ابن عثمانء هكذاء وخالفه محمد بن 
هاشم» فرواه عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ» فجعله من 
حديث النعمان» لا من حديث أبيه» رواه النسائي عن محمد بن هاشمء كما 
تقدم» ورواه النسائيّ أيضاً من رواية ابن المبارك» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن بشير بن سعد. 

ورواه أيضاً من رواية سعد بن إبراهيمء عن عروة بن الزبير» عن بشيرء 
وقد اختلف فيه على هشام بن عروة» وعلى عروة أيضاًء فرواه ابن المبارك 
هكذاء وخالفه أبو معاوية الضرير» فرواه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
النعمان بن بشير» وما رواه مسلم. وأبو داود» والنسائيئّ هو المحفوظ»› وقد 
تقدم . 

وأما حديث جابر َه : فأخرجه مسلمء وأبو داود» من رواية زهيرء 
قال: ثنا أبو الزبير» عن جابرء قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامَك»› 
وأشهد لي رسول الله كله فأتى رسول الله بيا فقال: إن ابنة فلان سألتني أن 
أنحل ابنها غلامي» وقالت: أشهد لي رسول الله بء فقال: «أله إخوة؟» قال: 
نعمء قال: «أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟» قال: لاء قال: «فليس يصلح 
هذاء وإني لا أشهد إلا على حقٌ» . 

وأما حديث ابن عباس وا : فرواه البيهقيّ من طريق سعيد بن منصورء 
ثنا إسماعيل بن عيّاش» عن سعيد بن يوسف» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكنْهِ: «سووا ب بين أولادكم في 
العطية» فلو كنت مفضّلاً أحداً لفضّلت النساء» . 

وأما حديث أنس يه : فرواه أبو بكر البزار في «مسنده»» قال: 
بعض أصحابنا» عن عبد الله بن موسى» عن معمرء عن الزهري» عن سس 
أن رجلاً كان عند رسول الله بء فجاء ابن لهء فقبّله» وأجلسه على فخذه» 


ل 


وجاءته بنية له فا جلسها بین يديه » فقال رسول الله كد : رألا سويت بينهما). 


- بَابُ مَا جَاء في النخل» وَالتَّسُْوِيَةٍبَيْنّ الوَلَدِ ‏ حديث رقم (156) 00 


قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن معمر إلا عبد الله بن موسى» وكان 
صنعائيًاً تحوّل إلى مكة. انته 0 , 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها) : ما ترجم له المصنف د ياه وهو بيان ما جاء ذ في النخل» 
والتسوية بين الأولاد. 

- (ومنها): بيان مشروعية الهبة إذا لم يكن هناك ما يمنعه» من تفضيل 
بعض الأولاد على بعض. 

۴ - (ومنها): الندب إلى التأليف بين الإخوة» وتَرْك ما يوقع بينهم 
الشحناء» أو يورث العقوق للآباء» قاله في «الفتح)”" . 

وقال القرطبي يَُنْهُ: دل الحديث على حض الأب على سلوك الطرق 
المفضية بابنه إلى برّهء وتجنب ما يفضي إلى نقيض ذلك. انتهى” " . 

٤‏ - (ومنها): أن عطيّة الأب لابنه الصغير في ججره لا تحتاج إلى 
قبض» وأن الإشهاد فيها يُغني عن القبض» وقيل: إن كانت الهبة ذهباًء أو 
فضّة فلا بد من عزلهاء وإفرازها . 

- (ومنها): أنه لا ينبغي تحمّل الشهادة فيما ليس بمباح . 
- (ومنها): مشروعية الإشهاد في الهبة» وليس بواجب. 

۷ - (ومنها): جواز الميل إلى بعض الأولاد» والزوجات» دون بعض» 

وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك. 

- (ومنها): أن للإمام الأعظم أن يتحمّل الشهادة» وتظهر فائدتهاء إما 
ليحكم في ذلك بعلمه عند من يُجيزهء أو يؤيها عند بعص ثُوَايه. 

- (ومنها): مشروعيّة استفصال الحاكم» والمفتي عما يَحُْتَمِل 
الاستفصال» لقوله ككئِِ: «ألك ولذ غيره؟». فلما قال: نعمء قال: «أفكلهم 
أعطيت مثله؟»» فلما قال: لاء قال: «لا أشهداء فيفهم منه أنه لو قال: نعم» 
)١(‏ «مسند البزار» /١7(‏ 50). (۲( «الفتح» (5/ "2 5). 
(۴) «المفهم» )4 .(oAA/‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذش_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بت ا 
ات (ومتها) :«جواز تسمية الهية صدةة. 
١‏ (ومنها): أن للإمام كلاماً في مصلحة الولد. 


7 (ومنها): المبادرة إلى قبول الحقّء وأمُر الحاكم» والمفتي 
بتقوى الله ك في كل حال . 

١‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص» والتنظع؛ لأن 
عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه» فلما اشتذ حرصها في 
تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه . 

5 - (ومنها): ما قال المهلّب: فيه أن للإمام أن يرد الهبة» والوصيّة 
ممن يعرف منه هروباً عن بعض الورثة . 

6 (ومنها): أنه استدلٌ به على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه. 
وكذلك الأ وهو قول أكثر الفقهاء. وقد تقدّم تحقيق المذاهب» في محله. 
وبالله تعالى التوفيق . 

75 (ومنها): أنه يدل على الاحتياط فى العقود بشهادات الأفضل 
والأكبر . ١‏ 

وفيه دليل: على أن ححَؤز الأب لابنه الصغير ما وهبه له جائزء ولا يحتاج 
إلى أن يحوزه غيره؛ فإن التعمان كان صغيراً» وقد جاء به أبوه إلى النبت يلا 
وهو يحمله. 

قال عياض: ولا خلاف فى هذا بين العلماء فيما يعرف لا بعينهء 
وا لهي مال عرق ها لل والمرزوة هر ارا هل 
يجزئ تعيينه» والإشهاد عليه» والختم عليه في الحوزء أم لا يجزئ ذلك حتى 
يُخرجها من يده إلى يد غيره؟ وأجاز ذلك أبو حنيفة وإن لم يُخرجه من يده" 
وكذلك اختلف في هبته له جزءاً من ماله مشاعاً . 


قال القرطبى: وهذا الحكم إنما ينتزعه من هذا الحديث مَنْ حَمّل قوله: 


)١(‏ لا يخفى أن ما ذهب إليه أبو حنيفة: من عدم إخراجه من يده هو الأرجح؛ لحديث 
الباب» فتأمله. 


- بَابُ ما جَاء في النخلء وَالتَسْوِيَةٍ بيْنَ الوَلَدِ - حديث رقم (178) 
E E E RES‏ يش E‏ 


«فارجعه» على الاعتصار”'؟. 

واختلف العلماء فيما لم يُقْبَضٍ من الهبات» هل تلزم بالقول» أم لا حتى 
تقَبّض؟ فذهب الحسن البصري» وحمّاد بن أبي سليمان» وأبو ثور» وأحمد بن 
حنبل إلى أنّها تلزم بالقول» ولا تحتاج إلى حوز؛ كالبيع . 

وقال أبو حنيفة» والشافعئ: لا تلزم بالقول؛ بل بالحوز. 

وذهب مالك: إلى أنها تلزم بالقول» وتتم بالحوزء وقد تقدّم ذلك. 
والعلماء مُجمِعُون على لزومها بالقبض» وهبة المشاع جائزة عند الجمهورء 
ومَنّعها أبو حنيفة. انتهى كلام القرطبئ كاذب" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول باشتراط القبض في الهبة مما يحتاج إلى 
دليل» فالأرجح ما ذهب إليه الأولون» يِن لزوم الهبة بالقول» وإن لم تقبض» 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو 
م .ود روي ِن عوج عن اغمان بن بير العمل على هذا 


بَعْضٍ أُمْلٍ اليم ون النَسْوِيَة ب بَيْنَ الوّلَدِء حَنَّى قال ايَعْضَهُمْ : سوي ن 
َي ى في القبلة ؛ قال بَعْضَهُمْ : سوي بَيْنَ ولد في الل وَالعَطِيّة؛ يَعني 
الذَّكَدُ وَالأَنْتَى سَوَاءَء وَهُوَ قَوْلُ سْفْيَانَ النّوْرِيٌّء وَقَالَ بَعْضَهُم : ا بي 
الوَلّدِ: أن يُعْطَّى الذَكَرُ مِثْلَ حَظ | َْيَيْنِ مِثْلَ قِسْمَةٍ الْمِيِرَاثِء وَهُوَ قول ل أَحْمَدَ 
وَإِسْحَاقَ) . 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج. 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: هذا الحديث» (مِنْ غَيْرِ وَجْهِ) ؛ 
أي: من طرق كثيرة» (عَنٍ النعْمَانٍ بْن بَشِير) فقد تقدّم أنه رواه عنه غير حميد بن 


و هذا حديث حَسَنْ 


)١(‏ «الاعتصار»: هو ارتجاع المعطي هبته دون عِوّض» لا بطوع الْمُعْطَىء قاله 
الأب اه فى «شرحه» .)77٠ /٤(‏ 
(۲) «المفهم» /٤(‏ ۵۸۸ -089). (۳) ثبت في بعض النسخ . 


5 إتحاف الطالب الأحوذقي بشرح جام الإمام الترمذق_ أَبْوَ ات الأحْكام عَنْ رَسُولِ الله يكل 
عبد الرحمن» ومحمد بن النعمان» E‏ : عروة بن الزبير» عند 
مسلمء والنسائيٰ› وأبي داود» وأبو الضحى عند التساتت: وابن حبان» 
والحيك) ا وإ بن المولي: عة النسائئ: وأحمدء وأبي 
داود. وعبد الله بن عتبة بن مسعود» عند أحمد. وعون بن عبد الله عند أبي 
عوانة» والشعبيٌ عند النسائيء يْ» وفي «(الصحيحين»› وأبي داود» وأحمدء وابن 
ماجه» وابن حبان» وغيرهم . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَدَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
بَعْضٍ أَمْلٍ العلم يَسْتَحِبُونَ النَّسْوِيَةَ بَيْنَ الوَلَدِ) بصيغة المفردء ويُطلق أيضاً على 
الأولادء كما هناء قال الفيّوميٌ كُلَنْهُ: «الوّلد» بفتحتين: كل ما وَلَّده شيء » 
ويُطلق على الذكرء والأنثى» الي والمجموعء فَعَلُ بمعنى مفعول» وهو 
مذكر» وججمْعه: أَوْلَادٌ والوُلْدٌء وزان قفل لغة فيه» وقيس تجعل المضموم 
حم المفتوح» مل أسّْد مع أسَدء وقد ولد يلد من باب وعد وكل ما لد 
دن من الحيوان فهو الذي يلدء وتقدم ذلك في «بيض». 

وقال قبل ذلك في ماذة «باض» : ويحكى عن الجاحظ أنه صثف كتابا 
فا و لف سه فأوسع في ذلك فقال له عربيّ: يجمع ذلك 
كله كلمتان: «گل أَذُونٍ ولو َكل صَمُوج بيو ee‏ 

وقوله: (حَتََى قَالَ بَعْضَهُمْ: يُسَرّي لدد لى في ا 
فسكون: اسم من قبّلتٌ الول تقبيلاًء والجمع : قبّل. قاله الفيّوميٌ 

وقوله: (وَكَالَ_بَعْضَهُمْ : ُي بين وَلَدِو في اخل ولع عطف تفسير 
لما قبله. (يَمْنِي: الذَّكَرُ وَالأَنتَى سَوَاءَء وَهْوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيّ) وهذا القول هو 
الأرجح؛ لظاهر النصسّ» كما سيأتي تحقيقه ا 

وقوله: (وَكَالَ بَعْضُهُمْ: التّسْوِيَةُ بَبْنَ الوَلَدٍ: أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظ 
لأَنْكِيَيْنِ مِكْلَ قِسْمَةٍ الْمِيرَاثِء وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَد وَإسْحَاقَ) 5000 


.)18/١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)11/١/5( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)58/ /5( «المصباح المنير»‎ )9( 


)158( بَابُ ما جَاء في النخلء وَالنّسُويَةٍ بيْنَّ الوَلَدِ - حديث رقم‎ - "٠ 
ا‎ 


الميراث» لكن القياس يردّه ظواهر النصوص» كما سيأتي قريباً . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف به لذكر مذاهب 
العلماء في هذه المسألةء فلنذكرها بالتفصيل؛ تتميماً للفائدة» وتكميلاً للعائدة, 
فأقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم: هل التسوية في العطيّة بين 
الأولاد واجبةء أم لا؟ 

ذهب طائفة منهم إلى وجوبه» وبه صرح البخاري في «(صحيحه»» كما 
سبقت الإشارة إليه» وهو قول طاوس» والثوري» وأحمدء وإسحاق» وقال به 
بعض المالكيّة» ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة» وعن أحمد تصح» ويجب 
أن يرجع» وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب؛ كأن يحتاج الولد لزمانته 
ودينه» أو نحو ذلك» دون الباقين» وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قَصَد 
بالتفضيل الإضرار. 

وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبّة» فإن فضّل بعضاً صمح وكُرف 
واستّحبٌ المبادرة إلى التسوية» أو الرجوعء فحمّلوا الأمر على الندب» والنهي 
على التنزيه . 

ومن حجة من أوجبه: أنه مقدّمة الواجب؛ لأنْ قَظع الرحم» والعقوق 
محرّمان» فما يؤدّي إليهما يكون محرّماًء والتفضيل مما يؤدّي إليهما. 

ثم اختلفوا في صفة التسوية» فقال محمد بن الحسن» وأحمد. 
وإسحاق» وبعض الشافعيّة» والمالكيّة: العدل أن يعطي الذكر حظين 
كالميراث» واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتى 
مات» وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى» وهذا هو الأرجح؛ لأن ظاهر 
الأمر بالتسوية يدل عليه» ويدلٌ عليه أيضاً حديث ابن عباس وِوُياء رَفّعه: 
«سووا بين أولادكم في العطيّة» فلو كنت مفضّلاً أحداً لفضّلت النساء»» أخرجه 
سعيد بن منصور» والبيهقئ من طريقه» قال الحافظ: وإسناده حسن . 

وأجاب من حَمّل الأمر بالتسوية على الندب عن حديث النعمان 5م 
بأجوبة : 

[أحدها]: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده» ولذلك مَنَعه» 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَ ات الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
فليس فيه حجة على مَنْع التفضيل» حكاه ابن عبد البرّ عن مالك» وتعقبه بأن 
كثيراً من طرق حديث النعمان به صرح بالبعضيّة . 

وقال القرطبئ: ومن أبعدٍ التأويلات: أن النهى إنما يتناول من وهب 
حم عاله« لطن وري E‏ سصكوة» بوكانه لم بسع الى لين لذ 
الحديث أن الموهوب كان غلاماًء وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض 
ماله» قال: وهذا يُعلّم منه على القطع أنه كان له مال غيره. 

[ثانيها]: أن العطيّة المذكورة لم تتنجز» وإنما جاء بشيرٌ يستشير النبي يلا 
فى ذلك» فأشار عليه بأن لا يفعل» فترك. حكاه الطحاوي» وفى أكثر طرق 
ا اا ا ١‏ 

[ثالثها]: أن النعمان كان كبيراً» ولم يكن قبض الموهوب» فجاز لأبيه 
الرجوع» ذكره الطحاوي» وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضاء 
خصوصاً قوله: «ارجعه)» فإنه يدل على تقدّم وقوع القبض» والذي تضافرت 
عليه الروايات أنه كان صغيراً» وكان أبوه قابضاً له لِصكّره» فأمر برد العطيّة 
المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض . 

[رابعها]: أن قوله: «ارجعه» دليل على الصحة» ولو لم تصمٌ الهبة لم 
يصح الرجوعء وإنما أمّره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبّه لولده» وإن 
كان الأفضل خلاف ذلك» لكن استحباب التسوية رَجَح على ذلك» فلذلك أمره 
به» وفي الاحتجاج بذلك نظرء والذي يظهر أن معنى قوله: «ارجعه»؛ أي: لا 
تمض الهبة المذكورة» ولا يلزم من ذلك تقدّم صحة الهبة. 

[خامسها]: أن قوله: «أشهد على هذا غيري» إذن بالإشهاد على ذلك» 
وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام» وكأنه قال: «لا أشهد»؛ لأن الإمام ليس من 
شأنه أن يشهد» وإنما من شأنه أن يحكم» حكاه الطحاويّ أيضاء وارتضاه ابن 
القصّار. 

وتَعْقَبِ بأنه لا يلزم من کون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من 
تحمّل الشهادة» ولا من أدائها إذا تعيّنت عليه» وقد صرّح المحتجٌ بهذا أن 


(۱) كأمره يك بالارتجاع. وكقول عمرة: د أرضى حو ل إلخ . 
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الإمام إذا شهد عند بعض نوّابه جاز» وأما قوله: إن قوله: «أشهذ» صيغة إذنء 
فليس كذلك؛ بل هو للتوبيخ لِمَا يدلّ عليه بقيّة ألفاظ الحديث» وبذلك صرّح 
الجمهور في هذا الموضع. 

وقال ابن حبّان: قوله: «أشهد» صيغة أُمْرء والمراد: نفي الجواز""', 
وهو كقوله لعائشة وَْيّنَا: «اشترطي لهم الولاء». | ١‏ 

[سادسها]: التمسّك بقوله: «ألا سوّيت بينهم» على أن المراد بالأمر: 
الاستحباب» وبالنهي: التنزيه» وهذا جيّد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على 
هذه ال دولك متم أن "تلك الرواية اورت حه الا أا حت 
قال: «سوّ بينهم) . 

[سابعها]: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في 
حديث النعمان: «قاريوا ب بين أولادكم». لا: «سوّوا»). 

وتعقّب بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة» كما لا يوجبون التسوية. 

[ثامنها]: في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين 
قرينة تدلٌ على أن الأمر للندب» لكن إطلاق الجور على عدم التسوية» 
والمفهوم من قوله: «لا أشهد إلا على حقٌ). وقد قال ذ في آخر الرواية التي وقع 
فيها التشبيه : «قال: فلا إذاً». 

[تاسعها]: عمل الخليفتين: أبي بكر» وعمر وها بعد النبئ ييه على عدم 
التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب» فأما أبو بكر: فرواه في «الموظإ» 
بإسناد صحيح» عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته: (إني كنت نحلتك 
نحل فلو كنت اخترتيه لكان لك. وإنما هو اليوم للوارث»» وأما عمر: فذكره 
الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصماً دون سائر وَلّده» وأجاب عروة عن قصّة 
ا ويجاب بمثل ذلك عن قصّة عمر طبه . 

قال الشوكانيٌ ال : : على أنه لا حجة في فعلهماء لا سيّما إذا عارض 
المرفوع . ان كي 


(۲) «نيل عي ا 


i‏ احاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 

[عاشر الأجوبة]: أن الإجماع انعقد على جواز عطيّة الرجل ماله لغير 
ولده» فإذا جاز له أن بيخرج جميع ولده من ماله» جاز له أن يخرج عن ذلك 
بعضهم» ذكره ابن عبد لبر ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وجود النصّ . 

قال الشوكانئ كال بعد نَمل كلام الحافظ هذا: فالحقٌ أن التسوية 
واجبة» وأن التفضيل محرم. | ان ی 

وزعم بعضهم أن معنى قوله: «لا أشهد على جور»؛ أي: لا أشهد على 
ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض» وفى هذا نظر لا يخفى» ويردّه قوله فى 
الرواية: «لا أشهد إلا على الحقٌ) . ٠‏ 1 

وححَكى ابن التين عن 5 أن بعض المالكيّة احتجٌ بالإجماع على 
خلاف ظاهر حديث النعمان م ذه ثم رده» ذكر هذا کله في i.‏ 

قال الجامع عفا الله ا قد أجاد الحافظ كاله في سوقه الأدلة 
التي احتح بها القائلون بعدم وجوب التسوية بين الأولاد , وردّها عليهم» فشفى 
وكفى . 

والحاصل: أن المذهب الأول القائل بوجوب التسوية بين الأولاد. 
وحمل النهي على التحريم هو الحق؛ لوضوح حجته. ور محجته» فيجب 
التسوية بينهم في العطيّة مطلقاًء سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً» فتبصر بالإنصاف» 
ولا تكن أسير التقليد. 

ثم رأيت تحقيقاً للعلامة أبي العبّاس القرطبئ» وإن كان مضى في كلام 
الحافظ» إلا أنه أجاد فيهء وأفاد.ء فأردت إلحاقه بما مضى؛ تتميماً للفائدة» 
وتثبيتاً للعائدة» قال كاله : 

لا يجوز أن يحص بعض ولده بعطاء ابتداءً» وهل ذلك على جهة 
التحريم» أو الكراهة؟ قولان لأهل العلمء وإلى التحريم ذهب طاووس› 
ومجاهد» والثوري» وأحمد» وإسحاق» وأن ذلك يُمْسَحْ إن وقع» وذهب 
الجمهور: مالك في المشهور عنه» والشافعيّ» وأبو حنيفة» وغيرهم: إلى أن 
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ذلك لا يُمْسَخ إذا وقع» وقد حَكى ابن المنذر عن مالك وغيره جواز ذلك؛ ولو 
أعطاه ماله کله» وحَكى غيره عن مالك: أنه إن أعطاه ماله كله ارتجعهء قال 
سحنون: من أعطى ماله كله ولداً أو غيره» ولم يبق له ما يقوم به؛ لم يَجر 

فمن قال بالتحريم تمسّك بظاهر النهي» وبقوله كَكهِ: «لا يصلح هذاء ولا 
أشهد على جور)ء وبقوله: «اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم). وبأمره برد 
ذلك» ومن قال بالكراهة انصرف عن ذلك الظاهر بقوله: «أشهد على هذا 
غيري»» قال: ولو كان حراماً لَمَا قال هذاء وأنه كان يذمٌ من فَعَلَ ذلك» ومن 
تشهن قيفه وا عله اة الد الم ن وه ا كه أن 
يكونوا لك فى البر سواء؟)» ا على مراعاة الأحسن» وبأن أبا بكر 
الصدّيق هه نَل عائشة لتا جادٌ عشرين وسْقاً من ماله بالغابة» ولم يحل 
غيرها من ولده شيئاً من ذلك» ولأن الأصل جواز تصرّف الإنسان في ماله 
مطلقاً. وتأول هؤلاء ما احتجٌ به المتقدّمون من قوله يككلِِ: «لا يصلح هذا». 
وأن ذلك «ججؤر» على أن ذلك على الكراهة؛ لأن من عدل عن الأولى 
والأصلح يَصْدَّقَ عليه مثل ذلك الإطلاق؛ لأنه مما لا ينبغي أن يُقْدِمِ عليه. 
ولذلك لم يشهد فيه النبئ كله وأما أمُْره بارتجاع ذلك؛ لأنه يجوز للأب أن 
يرجع فيما وب لولده» كما تقدّم» وهو يدل على صحَّة الهبة المتقدمة» كما 
قال بي «مُره فليراجعها»» وكان ذلك دليلاً على صحة الطلاق الواقع في 
الحيض . 

وللطائفة الأولى أن تنفصل عن ذلك بمنع: أن قوله: «أشهدْ على هذا 
غيري» ليس إذناً في الشهادة» وإِنّما هو زجرٌ عنها؛ لأنه ية قد سمّاه جوراً. 
وامتنع من الشهادة فيه» فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين في ذلك بوجه. 

وعن قوله في قوله: «أيسرّك أن يكونوا في البر سواء؟»: أن ذلك تنبيه 
على الأحسن» بأن ذلك ممنوع؛ بل ذلك تنبية على مدخل المفسدة الناشئة 
عنه» وهو العقوق؛ الذي هو من الكبائر. 

وعن نُخل أبي بكر ذيه: أن ذلك يَحتمل أنه كان قد نحل أولاده نُحلاً 
يعاد ف ولم ل قم رق ذلك القع ممه لذ مار به اقول ا ا 


i‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي_ أو اث الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وعن التمسك بالأصل: أن ذلك غير قادح؛ لأن الأصل الكلَّىَ والواقعة المعيّنة 
المخالفة لذلك الأصل في حكمه لا تعارّض بينهما؛ كالعموم والخصوصء» وقد 
تقرر في الأصول: أن الصحيح بناء العام على عيدو وعن التأويل: أن ذلك 
مجاز» وهو على خلاف الأصل» وعن الارتجاع : بمنع أن يحمل ذلك على 
الاعتصار؛ فإن لفظ الرد ظاهر في الفسخ. > كما قال 7 امن أحدث في أمرنا 
ما ليس منه فهو ردٌّ)؛ أي : مفسوخ › ويؤيد ذلك قوله: «فردٌ أبي تلك الصدقة». 
والصّدقة لا يعتصرها الأب بالاتفاق. 

وعند هذا الانفصال يتبيّن للناظر: أن القائل بالتحريم هو الذي صالّء 

وأمّا القول بالجواز» فلم يَظهّر له وجه فيه يُسجَاز. 

[تنبيه]: مِن أبعد تأويلات ذلك الحديث قول من قال: إن النهي فيه إِنْما 
يتناول من وهّب ماله كله لبعض ولده» وكأنه لم يسمع في الحديث نفسه: إن 
الموهوب كان غلاماً فقطء وإنما وهبه له لما سألته أمّه بعض الموهبة من مالهء 
وهذا يُعلم منه على القطع : أنه كان له مال غيره. انتهى كلام القرطبئ کاش 
وهو بحث نفيسٌ جذاً . 

وقال العلامة شمس الدين ابن القيم ر اه في «حاشية السنن»: وفي لفظ 
في «الصحيح» : «أكل ولدك نحَلثْه مثل هذا؟» قال: لاء فقال رسول الله ل : 
«فارجعه)ء وفي لفظ قال: «فرده»» وفي لفظ آخر قال فيه: و الله 
واوا بين أولادكم» فرجع أبي في تلك الصدقة قة)» وفي لق لهم" 
تشهدني إذن فإني لا أشهد على جَوْر)ء وفي آخر: «فلا تشهدني على جور»» 
وفى آخر: «فأشهد على هذا غيري»» وفى آخر: «أيسرّك أن و نوك ف ال 
سواء؟) قال: بلىء» قال: «فلا إذن»» 5 لفظ آخر: «أفكلّهم أعطيت مثل ما 
أعطيته؟» قال : لاء قال:. «فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حقٌ». 

وكل هذه الألفاظ في «الصحيح»» وغالبها في «صحيح مسلم»» وعند 
البخاري منها: «لا تشهدني على جَوْر): وقوله: «لا أشهد على جور»» والأمر 
بردّه» وفي لفظ : «سَوٌ بينهم»» وفي لفظ: «هذا جورٌء أشهد على هذا غيري»› 
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"١‏ - يَابُ ما جَاء فى الشَفْعَةٍ 
مت ل ل ري ا 


وهذا صريح في أن قوله: «أشهد على هذا غيري» ليس إذناً؛ بل هو تهديد؛ 
لتسميته إياه جَوْراً . 
قال : وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان» من عشرة 
وأما قوله يكلِهِ: «أشهد على هذا غيري»» فإن هذا ليس بإذن قطعاًء فإن 
«إني لا أشهد إلا على حقٌ»؛ فدلٌ ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن 
8 فهو باطل قطعاً و إذن: «أشهد على هذا غيري» حجة على التحريم ؛ 
كقوله تعالى: اموا ما ِن [فصلت: ٠‏ وقوله ككله: «إذا لم تستحي فاصنع 
ما شئت»؛ أي : الشهادة على هذا ليست من شأني» ولا تنبغي لي› وإنما ھی 
قا جم ست اليدرن الاج وما لا يصلح. وهذا فى غاية 
الوضوح» وقد كتبتُ في هذه المسألة مُصَئْفَا مفرداً استوفيت فيه أدلتهاء وبيّنت 
من خالف هذا الحديث» ونقضها عليهم. وبالله التوفيق. انتهى کلام ابن 
قال الجامع عفا الله عه . لقد أجاد الإمام ابن الق e‏ 
المسألة» وأن الحقّ هو القول بوجوب التسوية بين الأولاد» وأن التفضيل بينهم 
حرام ؟ لان الأدلة كلها ظاهرة. بل صريحة في ا ا فكن مع 
الحى وأهله. ودر حيث دار الدليل› ولا تكن إمعة مّعةَ بالتقليد الذليل › والله تعالى 


الف 
و 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ي أوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الشفعة» بضم الشين المعجمة» وسكون الفاءء 
وغَلِط من حرّكهاء مأخوذة من الشمع» وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» وقيل : 


)١(‏ «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (9/ ۳۳٤‏ _ ه"77). 


5 إتحاف الطالب الأحوذْ بشرح جام الإمام الترمذي أَبْوَ اب الأحكام ء عَنْ رَسُولِ الله لا 
من الإعانة» قاله في کک 

وقال الفيّوميّ كُأَنْهُ: شمّعت الشيء شَفْعاًء من باب نفع: ضممتُة إلى 
الفرد» وشفعتٌ الركعة: جعلتها ثنتين» ومن هنا اشْبُقّت السُفُعة» وهي مثالُ 
غُرفة؛ لآن صاحبها يشفع ماله بها وهي اسم للمُلك المشفوع» مثل اللّقْمَة 
اسم للشيء الملقوم» وتستعمل بمعنى التملّك لذلك المّلك» ومنه قولهم: من 
ثبت له شُفْعة» فأخّر الطلب بغير عذرء بطلت شفعته» ففي هذا المثال جمع بين 
المعفية» :تاذ الأول ا لمتكم رلا ق 

وال في «الفتح» ‏ بعد أن ذكر المعاني اللغوية الماضية -: وفي الشرع : 
انتقال حصّة شريك إلى شريك» كانت انيقلت إلى أجنبئ» بمثل الْعِوَض 
المسمّى» ولم يَخْتَلِف العلماء في مشروعيّتهاء إلا ما تقل عن أبي بكر الأصمٌّ 
من إنكارها. انتهى ‏ . 

وقال العراقئ ككُلَنْهُ: الشفعة مأخوذة من الشَّفْعه وهو خلاف الوتر؛ لأن 
الشريك» أو الجار يشفع حصته بضم حصة شريكهء أو جاره إلى حصته» 
ومنه: شفع الأذان. انتهى . 

وقال القرطبي ككُلَنْهُ: الشفعة في اللغة: هي الضمّء والجمع» وفي عُرف 
الشرع : أخذ الشريك الجزءَ الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به» وهي 
حق للشريك على المشتري» فيجب عليه أن يسْفِعهء ولا يحل له الامتناع من 
ذلك . انتهى 0 

وقال ابن قدامة كاله في «المغني»: الشفعة: هي استحقاق الشريك 
انتزاع حصة شريكه» الْمُنْتَقِلة عنه» من يد من انتَمّلّت إليه» وهي ثابتة بالسئّة» 
والإجماع : 

أها ا > فما روي عن جابر وليه قال: «قضى رسول الله لا 
بالشفعة» فيما لم يَقَسَمء فإذا وقعت اا وصّرِفْت الطَرّق فلا شفعة)» متفق 


() «فتح الباري» (5/ ۱۹۲). (۲) «المصباح المنير» (؟1/5١7).‏ 
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اما و 


عليه» ولمسلم قال: «قضى رسول الله كو بالشفعة في كل شرك لم يُقْسَمء 
رَبْعَقّ» أو حائط». لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه» فإن شاء أخذ. وإن 
شاء ترك فإن باع ولم يستأذنه» فهو أحق به»» وللبخاري: «إنما جعل 
رسول الله ية الشفعةء فيما لم يُّقسَّمء فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق» 
فلا شمعة). 

وأما الإجماع» فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات 
الشفعةء للشريك الذي لم يقاسمء فيما بيع من أرضء أو دارء أو 
حائط» والمعنى في ذلك: أن أحد الشريكين» إذا أراد أن يبيع نصيبه. 
وتمكن من بيعه لشريكه» وتخليصه مما كان بصدده» مِن توقع الخلاص 
والاستخلاصء فالذي يقتضيه حسن العشرة» أن يبيعه منه؛ ليصل إلى 
غرضه» من بيع نصيبه» وتخليصه شريكه من الضررء فإذا لم يفعل ذلك». 
وباعه لأجنبي» سَلَّط الشرعٌ الشريك على صَرْف ذلك إلى نفسه» ولا تَعْلَّم 
أحداً خالف هذاء إلا الأصمٌء فإنه قال: لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك 
إضراراً بأرباب الأملاكء. فإن المشتري إذا عَلِم أنه يؤخذ منهء إذا ابتاعه 
لم يبتعه» ويتقاعد الشريك عن الشراء» فيستضرٌ المالك. وهذا ليس 
بشيء؛ لمخالفته الآثار الثابتة» والإجماع المنعقد قبله» والجواب عما ذكره 
من .وجهين:: 

[أحدهما]: آنا نشاهد الشركاء يبيعون» ولا يُعْدَم من يشتري منهم» غير 
شركائهم» ولم يمنعهم استحقاقه الشفعة من الشراء. 

[ الثاني] : أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم» فيسقط استحقاق 
الشفعة. 

واشتقاق الشفعة: من الشفع» وهو الزوج» فإن الشفيع كان نصيبه منفرداً 
في ملكهء فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه» فيشفعه به. وقيل: اشتقاقها من 
الزيادة؛ لأن الشفيع يزيد المبيع في مُلكه. انتهى كلام ابن قدامة كاده 


(۱) «المغني» (۷/ ه": ‏ 35ة). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذخ-أَبْو اث الأحكام عَنْ رَسُولِ الله لا 

١‏ ۔ (حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ حجر دتا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عليه عَنْ سَعِيدٍ 
عَنْ قَتَادة» عَن الحَسَنء عَنْ سَمْرَةَ قا : قال ل الله كلا : «جارَ الدّار أَحَقَّ ى 
بالدَّار)). 


كك 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ ١عَلِييُ‏ بن حُجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] تقدم 
في بسي . 

- (إسْمَاصِيلٌ ابن عَلَبَّة) هو: إسماعيل ب بن إبراهيم بن مِمَسّم الأسدي 

55 أت نه بشر البصريّ المعروف بابن علية» ثقدّء حافظ [۸] تقدم في 
«الطهارة» .١18/1١5‏ 

۳ - (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مهران اليشكريّ مولاهم» أبو البصري» ثقة 
ا يدلس» واختلط [1] تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .١‏ 

والباقون كلهم تقدموا قبل بابين» و«قتادة» هو: ابن دعامة» و«الحسن» 
هو: البصريّء واسمرة» هو: أبن جندب كه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَمرَة) بن جندب و أنه (قال : قال رَسُولٌ الله ل : «جار الدّار احق 
بالدار») مبتداً وخبره؛ أي : مقدّم على غيره بأځذ دار جاره إذا باعها من غيره. 

وقد استدل به القائلون بثبوت الشفعة للجار؛ كالحنفيّة» وأجاب عنه 
القائلون بعدم الشفعة بالجوار بأن المراد بالجار هو الشريك» وسيأتي تحقيق 
القول في ذلك قريبا . 

وقال العراقيٌ اه : استّدل بقوله: «جار الدار» على أن الشفعة تثبت 
بمجرد الجوار عند من يقول بهاء سواء فيه المسلم والذم. الد 
والأعرابئن» وهو قول أبي حنيفة» وغير واحد» وذهب أحمد إلى أن الشفعة لا 
تثبت للذميّ. وإن كان أحمد لا يقول بشفعة الجوارء ولذلك ذهب الشعبي إلى 
أن الشفعة لا تثبت للأعرابئّ على القروي. 

وقال أيضاً: استّؤنس بقوله: «جار الدار» ونحوه على أن الشفعة إنما 


0 )1855( باب ما جَاء في الشفْعَةٍ - حديث رقم‎ -"١ 


تثبت فى الدور» والعقارء دون الحيوانات» وبقية الأعراض» وذهب أحمد فى 
bG‏ أن الشفعة تثبت فى الحيوان» وحَكى ابن المنذر عن عطاء أن 
القعة تنيت ی کل کیم ج ی ارت ای 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تفاصيل هذه المسائل قريباً - إن شاء الله 
ا 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سمرة به هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وهو من رواية الحسن عن سمرة» وفيه كلام 
مشهور؟ 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فإن أحاديث الباب تشهد له» فتنبّه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)١7557/71١(‏ و(أبو داود) فى «سننه» (/011ه"), 
و(النسائئ) فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» (1۹/6)ء و(الطيالسئ) فى 
المسئده) (۱/ ۱۲۲)ء و(ابن أبى شيبة) فى «(مصنفه» »)٥۱۸/٤(‏ و(أحمد) ۴ 
«(مسنده» /٥(‏ ۸ و٣۱‏ و۱۳ و۱۸( اراي في (مسئذه) (۲/ ٤۲‏ و٥)»‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» .)1٤٤(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الاثار» 
(5/)» و(ابن أبي حاتم) في «العلل» .)١571(‏ و(الطبراني) في «الكبير) 
(۱1 1۸۰ و5805 و۸۰ و5805 و٥٨1۸‏ و5806 و5807). و(الطوسئ) فى 
المستخرجه) »)١١١8(‏ و(ابن عدي) في «الکامل» (1/59/5), و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)٠١57/5(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث سمرة ويه هذا: أخرجه النسائيئ عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي عروبة» وأخرجه أبو داود عن ابي 
الوليد» والنسائئ أيضا عن إسماعيل بن مسعود» عن بشر بن المفضل» كلاهما 
عن سعيد عن قتادة. قاله العراقى كُالَه. 


3 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الاما الترمذي_أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَن الشَّرِيد”". وَأَبِي 
رافع» وَأنْسِ) أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة 5 رووا حديث الباب» 
فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

: فأما حديث الشَّرِيدٍ اه : فأخرجه النسائيٌ في «سننه»اء فقال‎ ١ 

5 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدّثنا عيسى بن يونس» قال: 
حدّئنا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن عمرو بن الشّرِيدء عن أبيهء 
أن رجلاً قال: يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قِسْم إلا 
الجوارء فقال رسول الله ل : «الجار أحقٌّ بسمّبه». انتهى ". 

وقال العراقي كُلَنْهُ: وحديث الشريد بن سويد الثقفي أخرجه النسائيّ عن 
محمد بن عبد الله بن عمار» عن المعافى بن عمران؛ باه 
عبد الرحمن بن يعلى به ورواه أيضاً من رواية ا عن يعلى بن 
عبد الرحمن» عن عمرو بن الشريد كذا قال» ورواه أيضاً من رواية إبراهيم بن 
فسا غو عرو برد ار ف وا عه اعات اها عن حاف بن إبراهيم» 
عن عيسى بن يونس» وابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن أبي أسامةء 
كلاهما عن حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن عمرو بن الشريد» عن 
اه أن رجلا فال با رول الله أرق ل لاحت نيوا ولا لعي 4 
الجوارء فقال رسول الله ية : «جار الدار أحقّ بسقبه»» ورواه النسائ ئن أيضاً من 
رواية ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» ورواه أيضاً من رواية ا جريج عن 
عمرو بن شعيب» عن عمرو بن الشريد مرسلاً» لم يقل : عن أبيه» ورواه أيضاً 
من رواية الحكم عن عمرو بن شعيب» عن رجل من آل الشريد» مرسلا . 

ورواه ابن عدي من رواية قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه» عن الشريد بن سُويدء أورده في ترجمة عمر بن إبراهيم البصريّ» وقال : 
هذا يرويه عمرء عن قتادة» وعمّر ضعيف . انتهى . 


(۱) بفتح الشين المعجمة. وكسر الراء بوزن طويلء ابن سويد» صحابيٌ مشهور تقدم 
فی «الحج» .(AAY / o)‏ 
(۲) «السنن الكبرى» .)٦۲ /٤(‏ 
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وقد اختلف فيه على عيسى بن يونس» وعلى حسين المعلم» وعلى ابن 
جريج» وعلى عمرو بن شعيب» وعلى إبراهيم بن ميسرة» وعلى عمرو بن 
الكريل: كما سات انى . 

۲ - وَأما حديث أبي رَافِع وله : فأخرجه البخاريّ في «صحيحهاء فقال: 

۹ _ حدثنا المكي بن إبراهيم» أخبرنا ابن جريج» أخبرني إبراهيم بن 
ميسرة › عن عمرو بن الشريده قال: وقفت على سعد بن أبي وقاصء فجاء 
المسور بن مخرمة. فوضع يذه على إحدى منکب ؛ إد جاء اؤ رافع مولى 
النبئ ود فقال: يا سعد ابتع مني بيتيّ في دارك» فقال سعد: والله ما 
أبتاعهماء فقال المسور: والله لتبتاعنهماء فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة 
آلاف منجمة› أو مقطعة. قال أبو رافع : لقد أعطيت بها خمسمائة ديئار» ولولا 
أني ا النبي كك يقول: «الجار أ حى بسقبه) » ما أعطيتكها بأربعة آللاف» 
وأنا أعطى بها خمسمائة دينار» فأعطاها إياه. انتهى”''. 

وقال العراقئ: وحديث أبى رافع : أخرجه البخاري» وأبو داود» 
والنسائئ» وابن ماجه من رواية ابن عبينة ) عن إبراهيم بن ميسرة › عن عمرو بن 
الشريدء عن أبي رافع» بلفظ: «الجار أحق بصقبه»» ورواه البخاريّ أيضاً من 
رواية الثوري. وابن عر ؟ بن إبراهيم بن ميسرة» وقد رواه ابن مي في 
«مسنده» بلفظ : «الجار أحق بالشفعة». 

واختلف فيه على إبراهيم بن ميسرة» فرواه السفيانان» وابن جريج هكذاء 
وخالفهم معمر » فرواه عن إبراهيم بن ميسرة. عن عمرو بن الشريد» عن أبيه» 
رواه النسائيئ كما تقدم» وقول الجماعة أولى بالصواب» فهم أكثرء وأحفظ . 

واختّلف فيه أيضاً على ابن جريج. فرواه مكي بن إبراهيم عنه هكذاء 
وخالفه الوليد بن مسلم»› فرواه عن ابن E‏ د عن عمرو بن شعيب »© عن 
عمرو بن الشريد» عن أبيه» رواه النسائئ كما تقدم. 

وخا لفهما إسماعيل ابن ع علية. فرواه عن ابن ر عن عمرو بن 


. )1741/ /۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذق_أَبْوَاتُ الأحكام ء عَنْ رَسُول الله لا 

ا م يي 
شعيب» عن بي بن الشريك عرسالا رواه النسائئ» وقد تقدمء وابن علية 
أحفظ منهما. 

Ns‏ 3 حديث َس ويه : فأخرجه ابن حبّان في «صحيحهاء فقال: 

۲ _ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ» حدّثنا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» أخبرنا عيسى بن يونس» حدّثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن 
الف ا قال: «جار الدار أحنّ بالدار». انتھی . 

[تنبيه]: قال العراقئن ر اله : : في الباب مما لم يذكره المصنف هنا: عن 
جابر» وعلىٌ» وابن مسعودء ويزيد بن الأسود» وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
شيل و 

أما حديث جابر ويه : فأخرجه أصحاب «السنن» الأربعة من رواية 
عطاء» عن جابر» وقد ذكره المصئف في الباب الذي بعده. 

وأما حديث علئ» وابن مسعود ب'#ا: فرواهما أحمد من رواية الحكم. 
عمن سمع عليّاًء وابن مسعود يقولان: قضى رسول الله له بالجوار”" . 

وأما حديث يزيد بن الأسود ولي : فرواه الطبرانيئ من رواية يعلى بن 
عطاء» عن جابر بن يزيد بن الأسود» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله ها 
يقول : (الجان أحن فة : 

وأما حديث سعيد بن زيد ذَبْه: فرواه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة 
عبد الكريم بن أبي المخارق» عن عبد الرحمن بن عمرو بن فضَالة» عن 
سعيد بن زيدء أن رسول الله به قال: «الجار أحق بصقبه»» وعبد الكريم 
ضعيف» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فخ قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ سَمُرَةَ حَدِيتٌ 
حَسَنٌ صَحِيحُ. وَرَوَى عِيسَى بن يُونْسَء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ابي عَرُوبَة عَنْ قَتَامَة» عَنْ 
آئس» عَنِ النبيت ي مله . 


6 ااصحيح ابن حبان» /١١(‏ 086). 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)١١5/١(‏ 
(۳( «المعجم الكبير) .)۲۳٣/۲۲(‏ 
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ا ل > عن سَمُرَةَ» عَنِ النبِي ككق. 

وَالصْحِبِحٌ عند أَمْلٍ م حَدِيِثُ الحَسَنٍ عَنْ سَمْرَة ولا نَعْرِفُ 
حَدِيتَ قََادَةَ ء عَنْ انس إلا مِنْ حَد (١‏ يثِ عِيسى بن يونسن. 

َحَدِبثُ عبد اللو بن عبد لحن الطَّائِفِيَ» عَنْ عَمْرِو بْنِ الشّرِدء 
بيه ء َنِ الي يك في هذا لټاب» هُوّ حَدِيتُ حَسَن. 

ا معو بن ره عن عمرو بْنِ الشَرِيدء عَنْ غ أبي راف > عن 
ال يكل سَمِعْتٌ مُحَمّداً يَقُولُ : كلا ارين ني صَحِبحٌ). 

00 (قَال ا عِيسَى : حَدِبِثُ سمرة اع عوسي أي 
بشواهده» وإلا ففي إسناد المصئف: الحسن عن سمرة وليه والأكثرون ا 
أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» لكن أحاديث الباب تشهد 
له فيصمٌ بهاء فتنبّه . 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي 
إسحاق السبيعي. (عَنْ سيد بْنِ أبي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة) بن عامة» (عَنْ أَنّس) بن 
مالك وله (عَن النْبِيّ بل مِثْلَهُ) تقدّم تخريج هذه الرواية من «صحيح ابن 
حبّان»» فلا تغفل . 

وقال العراقئ كُلَنْهُ: وحديث أنس ويه : أخرجه النسائئ عن إسحاق بن 
إبراهيم› عن عيسى بن يونس» كما ذكره المصنّف» وقد اختّلف فيه على 
عيسى بن يونس على ثلاثة أوجهء والظاهر أنه ليس اختلافا عنه» وإنما له فيه 
ثلاثة أسانيد» فإن إسحاق بن راهويه رواه عنه من الأوجه الثلاثة: أحدها: 
هذاء عن سعيد» عن قتادة» عن أنس» والثاني: عن سعيد» عن قتادة» عن 


الحسن» عن سمرة» والثالث: عن حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن 
مرق نين ال عن أبيه» رواه النسائئ عن ابن راهويه على الأوجه الثلاثة» 


وقوله: (وَرَوِيَ) بالبناء للمفعول» (عن سَعِيدٍء عن قتَادة» عن | لحَسّن» عن 


9 سَمْرَة» عن الب (E‏ . 
وقوله: (وَالصّحِيحٌ عند أَهْلٍ العم : دیف الحسَّن عن سَمَرَة ولا نَعْرِفُ 


0 إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
حَدِيِتَ اة عَنْ اس إلا مِنْ حَدِيثِ عِيسّى بْنِ يُونْسَ) قال المصتف في «العلل) 
بعد إخراجه الحديث ما نضّه: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: الصحيح 
حديث الحسن عن سمرة» وحديث قتادة عن انس ليس بمحفوظ› ولم يعرف 
أن أحداً رواه عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس غير عيسى بن يونس . 
انتهى”'' . 

وقال ابن أبي حاتم كاله : 

٠‏ سألت أبى» وأبا زرعة عن حديث» رواه عيسى بن يونس» عن 
سعيد بن أبي عروبة» 5 قتادة» عن أنس» عن النبي ي قال: «جار الدار 
أحىّ بالدار»؟ قالا: هذا خطأء روى هذا الحديث همام» وحماد بن سلمة» 
فقال حماد: عن قتادة» عن الشريد» وقال همام: عن قتادة» عن عمرو بن 
شعيب» عن الشريد» وقالا: نظن أن عيسى وهم فيه. انتهى”" . 

وقال الدارقطنئ في «سننه» بعد روايته: وهم فيه عيسى بن يونس» وغيره 
يرويه عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» هكذا رواه شعبة» وغيره» وهو 
الصواب. انتهى . 

وقال ابن القطان: عيسى بن يونس ثقة» ولا يَبْعد أن يكون جَمّع بين 
الروايتين › أغنى:: عن اس وعن سمرة. ا 

وقوله: (وَحَادِيتُ عبد الله بْنِ عَبْدٍِ الرَحْمَنِ الطَائِفِيٌَ) هو: عبد الله بن 
عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفيّ» أبو يعلى الثقفيٌّء صدوقٌء يخطى» 
يهم [۷]. 

روى عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفيّ» وعثمان بن عبد الله بن 
أوس» وعمرو بن شعيب» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم. 

وروى عنه الثوري» ومعتمر بن سليمان» ومروان بن معاوية» 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وأبو خالد الأحمرء ووكيعء وابن مهدي. 


وغيرهم . 
)١(‏ «علل الترمذئ» .)5١5/١(‏ (۲) «علل الحديث» .)٤۷۷ /١(‏ 


(۳) «تحفة الأحوذي» (008/5). 


)1855( باب مَا جاء في الشَفْعَةٍ - حديث رقم‎ "١ 
لمكا‎ 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم : ليس بقوي. 
لبن الحديث» بابه طلحة بن عمروء وعبد الله بن المؤمل» وعمر بن راشد. 
وقال النسائئ: ليس بذاك القوي» ويكتب حديثه. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»)› له في مسلم حديث واحد: «كاد أمية أن يسلماء وقال عثمان 5 
سعيد عن ابن معين: ضعيف» وقال في موضع آخر: صويلح. وقال ابن أبي 
مريم عن ابن معين: ليس به بأس. وقال البخاريّ: فيه نظر. وحكى ابن 
خلفون أن ابن المدينئ وثقه. وقال ابن عديّ: يروي عن عمرو بن شعيب» 
206 وهو ممن يُكتب حليثه. وقال الدارقطنئ : طائفي يُعتبر به. 
وقال العجلئ : ثقة 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلم» وأبو داود» والمصئف 
في فى «الشمائل»؛ والنسائي ع» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا التعليق. 

(عَنْ عَمْرِو بن التتّريي» ‏ بفتح الشين المعجمة ‏ الثقفئ» أبي الوليد 
الطاتفئ» ثقة [۳] تقدم في دن ا 

(حَنْ أبيه) الشريد ‏ بوزن الطويل ‏ الثقفئن» صحابيئ» شهد بيعة 
الرضوان» قيل: كان اسمه مالكاًء تقدم في «الحج» ANY / or‏ ۰ 

(عَنِ الني بي في هَذَا الاب هو حَدِيتُ حَسَنٌ). 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية الطائفي هذه أخرجها البيهقيّ في 
«الكبرى»» فقال: 

۸ - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري ببغداد» ثنا أبو 

جعفر الرزازء ثنا أبو قلابة» ثنا أبو عاصم» ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيّ» 
رن ا عن أبيه» أن e‏ لله وك قال : «(الجار أحىّ بسقبه»» قال 
أبو قلابة: قال الأصمعئ: العرب تقول: السقب: اللّزيق. انتهى؟. 


وقوله: (وَرَوَى إِبْرَاهِيم بن مَيْسَرَة) الطائفىئ. نزيل مكة» ثقة فة ثبت حافظ 


[o]‏ تقدم ذ في «السفر» 4 (عَنْ عَمْرِو بن الشريد) المذكور ا (عن 


.)١٠١6 /5( سنن البيهقيٌ الكبرى)‎ ( )١( 
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أبي رَافِع) القبطئ» مولى رسول الله ية اسمه إبراهيم» وقيل: أسلمء أو 
ثابت» أو هرمز» مات في أول خلافة على فيه» على الصحيح» تقدم في 
«الطهارة» ؟7”/ 7 5. 

(عَن النْبيّ )ا هذه الرواية أخرجها البخاريّ في «صحيحه)ء وقد تقدّم 
ذكرها فى المسألة الثالثة» ولله الحمد والمنّة. 

قال النضتك 5 يقت مدا ية النكارئ 012 فل 
کلا الحديثين)؛ أي : حديث الشريد» وحديث أبي رافع (عِندِي صجِيخ)؛ أي : 
فيُحمل على أن عمرو بن الشريد سمعه من كل من أبيه» وأبي رافع ويا . 

قال الجامع عفا الله عنه : خلاصة ما تقدم: أن حديث الباب صحيح من 
حديث الشريد بن سُويد» وحديث أبي رافع» وأما حديث أنس فقد تقدّم أن 
الحفاظ ضعفوهء وإنما الصحيح عن سمرة» وهو أيضا ضعيف؛ للكلام في 
سماع الحسن من سمرة» ولو ثبت سماعه» ففيه علّة أخرى» وهي عنعنته؛ لأنه 
معروف بالتدليس . فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): ذكر العراقي ي في «شرحه» ثلاث فوائد للحديث : 

(الأولى): قوله: استَدّل به أبو حنيفة» وسفيان الثوريّ على ثبوت الشفعة 
للجار الذي ليس بشريك» وخالفهما الجمهور من الصحابة» والتابعين» فمن 
بعدهم» فلم يروا ثبوت الشفعة بالجوار؛ لقوله في الحديث الصحيح: «فإذا 
وقعت الحدود» وصّرّفت الطَرّقء فلا شفعة»» وسيأتى بعد باب. 

(الثانية): قوله: اختلفت أجوبة القائلين بأئه لا تثبت الشفعة بالجوار عن 
أحاديث الباب» فقال بعضهم: إنه لا يثبت في شفعة الجوار حديث» وقد تقدم 
أن حديث أبي رافع أخرجه البخاريّ» ولكن وقع فيه ما تقدم من الاضطراب» 
وأن ابن عَلية رواه عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن عمرو بن الشريد 
مرسلاًء ليس فيه أبو رافع» قال الخطابيّ في «المعالم»: وقد تكلم أهل 
الحديث في إسناد هذا الحديث» واضطربت الرواية فيه. وقال ابن المنذر: 
ليس في هذا الباب حديث صحيح يجب القول به. انتهى . 

قال العراقيّ: وهذا ضعيف» والحديث ثابت صحيح بإخراج البخاري له 
من طريق السفيانين» وابن جريج» كما تقدم. 


)155( باب مَا جَاء في الشَفْعَةٍ  حديث رقم‎ - "١ 
سے‎ |۳۴ 

وقال بعضهم: هو صحيح» ولكن عارّضّ حديث جابر في أن الشفعة لا 
تثبت في المقسوم» فرجعنا إلى الترجيح» وحديث جابر أصح؛ لاتفاق الشيخين 
عليه؛ وعدم اضطراب رواته فيه» وهذا حسن. 

وقال الخطابيع: والأحاديث التى جاءت: «لا شفعة إلا للشريك». 
أسانيدها جیاد» لمن في شيء منها اضطراب. 

وقال بعضهم: كلا الحديثين صحيح» والمراد بالجار: الجار الشريك؛ 
جما بن الأحاديف: 

قال الخطابئ: واسم الجار قد يقع على لأنه قد يجاور شريكهء 
ويساكنه في الدار المشتركة بينهما؛ كالمرأة : تھے جار ينذا المعنى »يدل 
على ذلك قول الأعشى - يريد زوجته -: أَجَارَتَنا بيني فإنكِ طَالِعَه . 

وقال ابن العربئ: «الجار في اللغة: هو الشريك المخالط في الأصل› 
ولذلاك تايف الوح اة :قال ولف ال وهو ت الت كه 
فأما قرب المساحة التي بين الدارين» وإيصال جدار بجدار فليس بصقب يوجب 
شفعة» كما لو كان بينهما طريق» أو فضاء يسير. 

وقال بعضهم: معنى قوله: «الجار أحقّ بصقبه»؛ يعني: بالهدية» 
والمراعاة» والمبرة» لا في الشفعة؛ ع ١‏ بين الآدلة. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن 5 الأجوبة قول من قال: المراد 
بالجار: الجار الشريك المخالط.ء فحمل حديث الباب على معنى حديث جار 
هو الأولى والأقرب في وجه الجمع بين , الأحاديث» فتأمله بالإمعان» وال 
تعالى أعلم . 

(الثالثة): قوله: اختّلف العلماء في الشفعة: هل هي معقولة المعنى في 
مشروعيتهاء أو تعبديّة؟ والصحيح 0 فقو لة المح بو انها شرعت لإزالة 
ضرر الشريك» أو الجار عندما يثبت شفعة الجوار» وقيل: إنها شرعت لإزالة 
ضرر مؤنة القسمة› وما يلزم فيي من المؤونة» وعلى هذا فيختص ذلك 
بالشريك» لا بمطلق الجوار. 

وقيل: إنها تعبّد لا يعقل معناهاء واختاره إمام الحرمين» وإنما ذهب إلى 
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التعبد؛ لآن الضرر لا يزول إلا بشفعة تفرد الشريك بالملك كلهء فأما ما ينقص 
منها فإنه لا يزيل ضرر الشركة» ولا ضرر مؤنة القسمة. 

وأجيب : بأنه يخففه» وإن لم يُزلهء وقد يزول شيئاً فشيئاً» شقصاً بعد 
شقص» حتى يستكمل الشفيع الملك» والله أعلم. | 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كونها معقولة المعنى» وهو دفع 
الضررء أو تخفيفه هو الأقرب» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يِه أوّلَ الكتاب قال : 


)١10(‏ - (حَدَكَنَا قُتَبْبَة» قال : حَدَنَنَا خَالِدُ بْنْ عَبْدِ الله ء الوَّاسِطِيٌ ‏ عن 
عَيْدٍ الْمَلِكِ : ٿن أبي سُلَيِمَانَه عَنْ عَطَاوِء عَنْ جاپر قَالَ: قال رَسْولُ الله كلا : 
لجاز حر بشَفْعَيه» ينظ په وَإِنّْ كَانَ عَائْباَ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاجِدأً). 


. تقدم قبل بابين‎ e. 


۲ (خالد بن عبد ا خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد 
الطحان» الواسطيء ا واه م ثبت [8] تقدم في .YA/YY E‏ 


۳ - (عَبْدُ الْمَلِكِ : بن ابي سُلَيْمَانَ) ميسرة الْعَرَْمِيَ - بفتح العين المهملة. 
وسكون الراءء وبالزاي المفتوحة NT‏ له أوهام ا تقدم في «الصوم) 
١7‏ 


٤‏ - (عَطاء) بن أبي رباح» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (جَابرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريً» ثم السَلْميٌ 
- بفتحتين - الصحابي ابن الصحابي وَوْيّاء غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة 
بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين سنة» تقدم في «الطهارة» ”/ 4. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرِ) و ونه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «الجَارُ احق بشْفْعَته) ؛ 
ى بشفعة e‏ في رواية أبي داود» (يُنْتَظد) بصيغة المجهول. (بو) ؛ 


۲ - بَابُ مَا جَاء في الشَفْعَةٍ لِلْمَائْبِ - حديث رقم (18517) 
06 | سے 
: بالجار» قال ابن رسلان: يكيل انتظار الصبي بالشفعة حتى يبلغ» وقد 
خرج الطبرانيئ في «الصغير»» و«الأوسط» عن جابر أيضاً مرفوعاً : : «الصبي على 
شفعته حتى يدرك فإذا أدرك» فإن شاء أخذء وإن شاء ترك)» وفى إسناده 
عبد الله بن بزيغ» كذا في «النيل»» وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة 
عبد الله بن بزيغ: قال الدارقطني: لين» ليس بمتروك. وقال ابن عديّ: ليس 
بحجة» وهو قاضي تَسَّْر» وعامة أحاديثه ليست بمتروكة. انتهى. 9 كَانَ 
غَائِباً) بالواو» و«إن» وَصَلية» قال الطيبيٌ اك في «شرح المشكاة»: بإثبات 
الواو في الترمذي»› ا داود» وابن ماجه» والدارمي. ولجامع اا 
واشرح السَّنَّقَا وبإسقاطها في تسخ «المصابيح». والأول أوجه. (إذا کان 
طَرِيقُّهُمَا)؛ أي: طريق الجارين أو الدارين (وَاحِداً)» استَدَّلٌ به من ذهب إلى 
ثرت اله لجان اللي لمن ريك “قال الا ".وقد ل ان بر ت 
وبين الأحاديث. فيتأوّل على المشاع؛ لآن الطويق إتها يكون راخدا على 
الحقيقة في المشاع» دون المقسوم. 
وقية نضا إثبات التتفعة للغافت:وأن الغيية لا تفط الشفعة؛: وقد حكاة 
المصئف عن أهل العلم» ولم يك فيه خلافاً بينهم . 
قال العراقيئّ: وقد خالف في ذلك ابن العربيئ» فقال في «عارضة 
الأحوذيّ»: إن قوله: «ينتظر بشفعته» وإن كان غائباً) أَمُر لا يلزم بإجماع 
الأمة» لا فيما فيم بشروط ذكرها أصحابناء وهو أنه إذا بلغه الخبر» وهو 
عاتب يعبر إل للب ا ا أو يكل + و 
يفعل شيئاً من ذلك مع الإمكان سقطت شفعته على القول الراجح؛ لأن الشفعة 
على الفور» فأما من قال: إنها على التأبيد فهو على شفعته» وإن لم يفعل شيئا 
من ذلك» ما لم يصرّح برد الشفعة» وإذا قلنا بالصحيح: إن حق الشفعة على 
الفور؛ كالرد بالعيب» فإن سار لطلب الشفعة» ولم يشهد مع إمكانه لم يضره 
ذلك» كما صححه الرافعيٌّ في «الشرح). والنووي في «الروضة». وخالف ذلك 
في «تصحيح التنبيها» وصحح سقوط الشفعة؛ لأنه وإن احَتّمّل أن سيره لطلب 
الشفعة» فإنه يحمل أنه لغيره» فيحتاج حينئذ إلى الإشهاد بذلك مع إمكانيته. 
وإن لم يَسِرء ولم يشهد مع الإمكان» ووكل في الطلب بالشفعة عقب بلوغه 


أي 
5 


a‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي-أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
الخبر»ء وسار الوكيل لطلبها اكتفى بذلك» وهذا كله إذا ثبت الخبر بتواتر» أو 
خبر عدلين» أو عدل اا ناما خبر الحرّ العدل» فهل يكتفى به؟ فيه 
خلاف لأصحابنا - يعني : الشافعية - والأصح عندهم الاكتفاء به؛ لأنه حجة مع 
اليمين» فإن أخبره عبد» أو امرأة» فالصحيح أيضا الاكتفاء بذلك في بلوغ 
الخبر؛ للسلوك به مَسْلّك الخبرء لا مسلك الشهادة» فأما الصبئّ والفاسق فلا 
يثبت بخبرهما شيء» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر فيه هذا حسّنه المصئف نف غو الأول عندي» 
وصححه بعضهم ؛ f‏ لثقة رجاله» والأكثرون على تضعيفه. 

(المسألة الثالثة) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (1751//957) وفي «علله الكبير) »)۳۸١(‏ و(أبو 
داود) فى «سئنه)» .)۳١١٠۸(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» كما فى «تحفة 
الأشراف"”'©» و(ابن ماجه) في «سننه» (٤۹٤۲)ء‏ و(الطيالسئ) في «مسنده) 
»)١71790(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ .)٠١١‏ و(أحمد) في «مسنده» 
(۳۰۳/۳). و(الدارمئ) فى «سننه» (7770)». و(الطحاوي) فى «معانى الآثار) 
١٠٠١ /5(‏ و١5١),‏ و(الطوسي) فى (مستخرجه) (۱۲۰۹)» و(الطبراني) 8 
«الأوسط» (0457)» و(البيهقيَ) في «الكبرى» »)20١7/5(‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

[تنبيه]: حديث جابر وي هذا: أخرجه بقية أصحاب «السئن»: أبو 
داود» عن أحيل بن حنبل» وابن ماجه عن عثمان ابن أبي شيبة» كلاهما عن 
هشيم» والنسائيّ عن محمد بن المثنى» عن يحيى بن سعيد» كلاهما عن 
عبد الملك ر بن أب سليمان» عن عطاء بن أبي رباح. عن جابر ضيه . 

(المسألة الثالثة»: في شرح ثولةة فالا غيم 27 هذا 1 حَسَنٌّ 
غَرِيبٌء ولا نَعْلَمُ أحَداً رَوَى هَذَا الحَدِيتَ غَيْرَ عَيْدٍ الْمَلِكِ : ن أبي سَلَيْمَانَ عَنْ 


. «تحفة الأشراف» (۲۲۹/۲). (0) ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاء في الشفْعَةٍ للْقَائْبٍِ - حديث رقم (۱۳۹۷) 
۷ | سے 

عَطَاءِء عَنْ جَابِرء وذ تكلم شَعْبَةَ في عَبْدِ الْمَلِكِ : ن أبي سُلَيْمَانَ مِنْ أجل هَذَا 
الحَدِيثِ . 

َعَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ َة مَأْمُونُ عِنْدَ أل الحَدِيثء لا تَعْلّمْ أحداً تَكَلّمَ فيه 
معب ين آمل هَذَا الحيي: 

ا > عَنْ شُعْبَّة» عَنْ عَيْدٍ الْمَلِكِ : بن أبي سُلَيْمَانَ هَذَا الحَدِيتٌ . 

وروي عن ابن الْمْبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الدَّوْرِيٌّ قَالّ: عَبْدُ المّلك به ِن أبي 
سَلَيْمَانَ مِيرَانُ؛ يعني : في العلم . 

وَالعَمَلُ ای 34 الحَدِيثِ عِنْدَ َمْلٍ العِلّم : نّ الرَجُلَ أَحَقَّ بشْفْعَيِه وَإِنْ 
کان غَائَاً ٠‏ فَإِذَا قَدِمَ و لَه الشُفْعَةٌ ٠‏ وَإِنْ تطاول ذلك). 

فقوله: (ثَالَ أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ غُرِيبٌ) وفي بعض النُسخ : 
«غريب» فقطء والأول هو الصواب» لكونه في معظم النسخ» وقد نقله الزيلعيٌ 
في «نصب الراية»» والشوكاني : فى «النيل» عن المصئف باللفظ الأول . 

قال العراقئ ككُأَلْهُ: الم هرد الاك بحسيو وقد 
ضعّفه جماعة من الأئمة: شعبة» ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» 
فروى عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال: إنه حديث منكر» وقال شعبة: لو 
جاء عبد الملك بار مثل هذا لرميت بحديثه» وهكذا قال يحيى بن سعيد: لو 
روى عبد الملك حديثاً آخر ؛ كحديث الشفعة لطرحت حديثه» وقال يحيى بن 
معين» وقد سئل عن هذا الحديث: لم يحدّث به أحد إلا عبد الملك. 
الك علدلا غ لق مونلا لے برقال 
الشافعي: يُخاف أن لا يكون محفوظأ. وقال الخطابئ ‏ بعد ذكر هذا 
الحديث -: عبد الملك لين الحديث» وقد تكلم الناس في هذا الحديث. وقال 
أبو بكر ابن العربي : حديث ضعيف. وتكلموا في رواية عبد الملك , بن أبي 
سليمان» فلا يحتج بمثله. انتهى 

وقد تكلم العلامة اين ال يَْنْهُ في رواية عبد الملك هذهء فقال في 
«تهذيب السنن» بعد أن ذگر المطاعن التي وجهت إلى عبد الملك , بن أبي 
سليمان - وقد تقدّم معظمها ‏ ما نصّه : 


5 إتحاف الطالب الأحوذک بشرح جامح الامام الترمذث_ أَبْوَ ات لكام عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
وقال آخرون: عبد الملك أجل» وأوثق من أن يتكلم فیه» وكان يسمى: 
الميزان؛ لإتقانه وضَبْطه وحِمْظهء ولم يتكلم فيه أحد قط إلا شعبة» وتكلم فيه 
من أجل هذا الحديث» وهو كلام باطل» فإنه إذا لم يضعفه إلا من أجل هذا 
الحديث كان ذلك دَوْراً باطلآ» فإنه لا ينبت ضَعْف الحديث حتى يثبت ضعف 
عبد الملك» فلا يجوز أن يستفاد ضعفه من ضعف الحديث الذي لم يعلم 
ضَعْفه إلا من جهة عبد الملك» ولم يعلم ضعف عبد الملك إلا بالحديث». 
وهذا محال من الكلام» فإن الرجل من الثقات الأثبات الحفاظ الذين لا مطمح 
للطعن فيهم» وقد احتج به مسلم في «صحيحهاء وخخرّج له عدة أحاديث» 
واستشهد به البخاريٰ» ولم يرو ما يخالف الثقات» بل روايته موافقة لحديث 
أبي رافع الذي أخر جه البخاريّ» ولحديث سمرة الذي صححه الترمذيٌ» فجابر 
ثالث ثلاثة في هذا الحديث: أبي رافع» وسمرة» وجابرء فأي مطعن على 
عبد الملك في رواية حديث قد رواه عن النبئ بي جماعة من الصحابة؟ 
والذين ردّوا حديثه ظنوا أنه معارض لحديث جابر الذي رواه أبو سلمة 
عنه: «الشفعة فيما لم يِقْسَمء فإذا وقعت الحدود» وصّرفت الطرق فلا شفعة». 
وفي الحقيقة لا تعاض بينهماء فإن منطوق حديث أبي سلمة: انتفاء 
الشفعة عند تميز الحدود» وتصريف الطرق» واختصاص كل ذي ملك بطريق» 
ومنطوق حديث عبد الملك: إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك فى الطريق» 
ومفهومه: انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق» فمفهومه موافق OR‏ حديث 
أبي سلمة» وأبي الزبير» ومنطوقه غير معارض لهء وهذا بَيّنء وهو أعدل 
الأقرال في المسألة. 
فإن الناس في شفعة الجوار طرفان» ووسطء فأهل المدينة وأهل الحجاز 
وكثير من الفقهاء ينفونها مطلقاًء وأهل الكوفة يُثبتونها عند الاشتراك في حق من 
حقوق الملك؛ كالطريق» والماء» ونحوه» وينفونها عند تميّز كل ملك بطريقهء 
حيث لا يكون بين الملاك اشتراك» وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر 
منطوقها ومفهومهاء ويزول عنها التضاد والاختلاف» ويُعلم أن عبد الملك لم 
يرو ما يُخالف رواية غيره» والأقوال الثلاثة في مذهب أحمدء وأعدلهاء 
وأحسنها هذا القول الثالث» والله الموفق للصواب. انتهى كلام ابن 


۲ - بَابُ مَا جَاء في الشفْعَةٍ لِلْمَائْبِ ‏ حديث رقم 17517) 


القيّم د“ وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم. 
a‏ اه وجه غرابته» فقال : 
(وَلَا تَعْلّمُ أحَداً رَوَى هَذَا الحَدِيتَ غَيْرَ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي سُلَيْمَانَ عَنْ 
عَطاء) بن أبي رَبَاحء (عَنْ جابِرْ) بن عبد الله ايء وذ تَكَلّمَ شُمْبَةُ في 
عَيْدٍ الْمَلِكِ : بن أبي سُلَيْمَانَ مِنْ أجل هَذَا الحَدِيثْ)؛ أي : من أجل تفرّده برواية 
هذا لخدت ثم أ الف كون: الت ج تقدم قوله به» فقال: 
(وَعَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبي سليمان» وقوله: (هُوَ) حرف فَصْلء أو ضمير 
فصل» يؤتى به للفصل بين المبتداً وخبره» أو بين معمولات النواسخ» وقد بيّنه 
ابن مالك اه في «الكافية الشافية» بقوله : 
ع نضا ترا يا ت ذا خَبَرٍ مُعَرَفٍ ا 
E)‏ شِبْهَهُ گأفْعَلِ ا 0 «يثل» مُضاف فَاقْتَفٍ الَذِي اقْتَمَوْ 
ك«كلْت أنت مِثْلَهُ أو أفضَلد) E Ey‏ أحَىّ ار 
FOE E er e‏ خافة در هدر 
E SES‏ ّي من بده لوف اشن“ 
وفائدته الإعلام من أول وهلة بكون الخبر س لا صفة» والله تعالى 


أ 
(بِقَةٌ مَأْمُونٌ عِنْدَ أَهْل الحَدِيثِْ)؛ أي: عند بعضهم» فقد وثقه أحمد» وابن 
معين ١‏ ا ويعقوب بن سفيان» والمصنف» وابن حبّان» وغيره 
وقوله : (لا تغلم أَداً تكلم فيه عَبْرَ شعْبَة يِن أجل هَذَا الحَدِيثْ) هذا فيه 
نظر لا يخفى» فقد تكلّم فيه غيره ا قال العراقي : قول المصئف: «لا نعلم 
أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث)» قد تكلم فيه غيره» فتكلم فيه 
يحيى بن سعيد القطان أيضاً من أجل هذا الحديث» كما تقدم نَقْلهء وتكلم فيه 
أيضا يحيى بن معين» فقال فيه: إنه ضعيف. هكذا رواه إسحاق بن منصورء 


.)١۹ ابن القیم» (۳۰۸/۹ ۔‎ ةيشاح١‎ )١( 
.)۲۳۹/۱( ااشرح الكافية الشافية» لابن مالك‎ 6 
.(o" راجع : #تهذيب التهذيب» )ل‎ 02 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الأَحكام عَنْ رَسُولٍ الله يه 
حح| U‏ سس سس لللللللللللالالالالالاجالجال7اا77ااا77 ست 
ووثقه في رواية الحسين بن حبان» فقال فيه: 5 صدوق» يي 
e‏ بقوله: يخطى. وأنه رم أحاديث عن عطاء ومم هذا فمد و 
الجمهورء. فقال فيه أحمد: د قال أبو داود: فقلت له: يخطيع؟ قال : 
وكان من أحفظ أهل الكوفةء إلا أنه رفع أحاديث من عطاءء ووثقه أيضاً 
العجلى . ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلئئ». ويعقوب بن شيبة› وأبو زرعة 
الرازي» والنسائيٌ 00 ي به مسلم في اللصحيحه) . انتهى . 

(عن ىة عن عبد الْمَلِك : بن أبي لان هَذَا الحَدِيثْ) لم أجد من ا 
رواية وكيع هذهء فلينظرء 5 تعالى أعلم . 


وقوله: (وَرُوِي) بالبناء للمفعولء (عَن ابن الْمْبَارَكِء عَنْ سُفْيَانَ النّوْرِيٌ 
قال : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ أبي سُلَيْمَانَ مِيرَانٌ؛ ' يَعْنِي : : فِي العِلّم) قال العراقيَ كانه : 
حَكَى المصئّف عن ابن المبارك» عن سفيان الثورئ أنه قال: عبد الملك ميزان» 
والذي ذكره مَن صف في الرجال أن ابن المبارك قال ذلك من قِبَّل نفسه» فروى 
محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزّمة» عن علي بن الحسين» عن عبد الله بن المبارك 
أنه سئل عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ فقال: ميزان. وروى ابن المبارك عن 
سفيان لفظاً آخر في عبد الملك» رواه نوفل بن المطهرء عن ابن المبارك» عن 
سفيان أنه قال: حفّاظ الناس: إسماعيل بن أبي خالد» وعبد الملك بن أبي 
سليمان الْعَرْرَّمىَ» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وقد ثبت عن سفيان تسمية 
عبد الملك بالميزان من غير طريق ابن المبارك» فروى محمد بن داود الحداني؛ 
عن يحيى بن عبد الملك ب بن ابي عَنْيّة قال: سمعت سفيان الثوريّ يقول: حدثني 
الميزان» وقال بيده هكذا ‏ كأنه يَزِن ‏ حدّثني الميزان عبد الملك بن أبي 
سليمان. وروى أبو عبيد الآجري عن أبي داود: ثنا نعيم بن قيس» قال: سمعت 
عبدة بن سليمان يقول: كان سفيان الثوري يقول لعبد الملك ب بن أبي سليمان: 
الميزان. وقال أبو داود أا سمعت أحمد بن صالح يقول: قال سفيان: 
موازين الكوفة» فعدّهمء منهم: عبد الملك بن أبي سليمان» فهؤلاء ثلاثة غير 
ابن المبارك نقلوا عن سفيان أنه قال فيه: الميزان. انتهى 


- سمس 0 3 AE‏ ك 210 وهر سس 
۳ د باب ما جاءَ إدا حدّت الحدود. ووفعكث السهام. فلا شفعة 
ا ا ص ص س ا ي ي س ڪڪ 


وقوله (وَالَعَمَل على هذا اني أ فل ما دل غا هذا 
الحديث» (عِنْدَ أَهْلٍ العِلم : نّ الوَجُلَ احق بد بْفْعَتِهِء وَإِنْ كَانَ عَائباً قدا قَدِمَ كَلَهُ 
الشفْعَة وَإِنْ تَطَاوَلَ دَلک) الزمن. 

قال الشارح كُزَنْهُ: وظاهر الحديث أنه لا يجب عليه السير متى بلغه 
للطلب» أو البعث برسول» كما قال مالك» وقال بعض أهل العلم: إنه يجب 
عليه ذلك إذا كانت مسافة غيّبته ثلاثة أيام فما دونهاء وإن كانت المسافة فوق 
ذلك لم يجب . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما دل عليه ظاهر النصّ من أنه لا يجب عليه 
السّيّْر مطلقاً هو الأرجح؛ فتأمّله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ يله قال : 


(۳۳) - (يَابُ ما جَاءَ إذا حَدَّتِ الحدودء وَوَقَعَتِ ١‏ لسّهَامٌ 


فاد شفعة) 


قال في «العمدة»: «الشفعة» بضم الشين المعجمة» وسكون الفاء» وغلِط 
من حركهاء وقال صاحب اتثقيف ف اللسان»: والفقهاء يضمون الفاء» والصواب 
الإسكان. 

واختلف في اشتقاقها في اللغة على أقوال: إما من الضمّء أو الزيادة» أو 
التقوية والإعانة» أو من الشفاعة» وكل ذلك يوجد في حق الشفيع. وقال ابن 
يعرفوا معنى الصلاة» والزكاة» ونحوهماء حتى بيّنها الشارع» ويقال: شفعت 
كذا بكذا: إذا جعلته شفعاًء وكأ الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب صاحبه. 
بأن ضمّه إليه. وقال الكرمانيّ: الشفعة في الاصطلاح: تملك قهري في العَقار 
بعِوّض يثبت على الشريك القديم للحادث. وقيل: هى تملك العقار على 
م غير ا انمد لمن وقيل فيها غير ذلك . 

ولم يختلف العلماء في مشروعيتهاء إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


|= 


إنكارها. انتهى ما فى (العمدة» باختصار”''. 


(۱۳۹۸) - (حَدَثَنَا عبد بن حميد قال: أخبَرَنًا عبد الدَرَاقء قال: أخبرة 


٠ 


> 6 مسي 2 0 0 4o‏ سوام م o‏ > ه يي 6س > 6 اس 0 > ه ن 
مَعْمَرٌ عَنِ الزهرِيٌء عَنْ أبي سَلْمَةَ بْنِ عبد الرَّحْمَنِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبّدٍ الله 
)5 سمس 3 هه کن 6 چ - 5 م 00 227 
قال: قال رَسُول الله به : «إذا وَفَعَتِ الحذود. وَصَرفْتِ الطرُق. فلا شفعة»). 

5 کہ 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


عو س هم 


اعد تن حا ا ی فر الک ار مجه قي + اه 
عد التحميد» وود للك جوم ادن و ا 
«الصلاة) .١195 7/81١‏ 

؟ - (عبد الرزاق) بن همّام بن نافع الْحِمْيريَ مولاهم» أبو بكر 
الفا ا ا عو :فى اشر ع تزه نوكا 
يتشيع ]4[ تقدم في «الطهارة» .۴١/۲۳‏ 1( 

٣۳‏ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة» ثبتٌ» فاضلٌ» إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام بن عروة 
شيئاً : وكذا فيما حدّث به بالبصرة» من كبار [!] تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

٤‏ - (الزّهْرِيٌُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشيّ» أبو بكر الفقيه الحافظ» متفق 
على جلالته وإتقانه» من رؤوس الطبقة [4] تقدم في «الطهارة» .۸/٦‏ 

© (أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» قيل: اسمه 
عبد الله » وقيل : إسماعيل › تقد مكثرٌ فقيه مشهور [۳] تقدم في «الطهارة» 1/ .7١‏ 

. (جَابِرٌ بن عبد الله) وء تقدّم في الباب الماضي‎ - ٦ 
: [تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من سداسيّات المصئّف يه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وفيه 
رواية تابعيئ عن تابعيئ» وأبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال». 
وجابر ضيه أحد المكثرين السبعة وون . 


.)۷١/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


)1754( بَابُ ما جَاءَ ذا حُدَتٍ الحُدُودُ وَوَقَعَتِ السَّهَامُء فلا شفْعَةَ - حديث رقم‎ ٣ 
|٣| ا يز ب بيب ب ب ب ب ب ب‎ 

(عَنْ جَابر بْنِ عبَدٍ لله) وء هكذا رواية المصئّف. وهي رواية البخاري 
أيضاً في اصحيحه» بذكر جابر بن عبد الله و#اء قال الحافظ يله في 
«الفتح»: اختلف على الزهري في هذا الإسناد» فقال مالك عنه: عن أبي 
سلمة» وابن المسيّب مرسلاء كذا رواه الشافعيّ وغيره» ورواه أبو عاصمء 
والماجشون عنه» فوّصّله بذكر أبي هريرة وليه أخرجه البيهقئء ورواه ابن 
داود» والمحفوظ: روايته عن أبي سلمة» عن جابر موصولاء وعن ابن 
الس عن ا پا ف ذلك و ممن 0 يوي 
سلمة ا فن حجانو نا كلل ا KP‏ 

(قَال: قال ا اله لا : «إذا وَفَعَتِ الحدود) جمع عل وهو هنا : ما 
تتميز به الأملاك بعد القسمة»ء وأصل الحن: المع فتحديد الشيء ء يمنع خروج 
شيء منه» ويمنع دخول غيره فيه . (وَصِرَفْتِ الطرق) بضم الصاد, المهملة. 
وكسر الراء ميحمقة )2 ومثقلة ؛ م ع مصارفهاء وشوارعها. (قكٍ اا أنه 
نص في ثبوت الشفعة في المشاع» وصَدره يُشعر بثبوتها في المنقولات"› 
وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار» وهو مشهور مذهب مالك› والشافعئ › 
وأحمد؛ لأنه أكثر الأنواع ضرراء والمراد: العقار المحتمل للقسمة» فما لا 


1 ر 


ا E‏ قاله الزرقانئ ره 


المناوي وا : الحدود د جمع حذء هالا و » وهو 
هنا: ما : تتميز به الأملاك بعد القسمةء فإدا وفعت الحدود: أي : ينت أقسام 


(۱) «افتح الباري» (5/ ۱۹۳). 

(۲) يعني: في الرواية الأخرى التي نصها: «أن رسول الله ية قضى بالشفعة فيما لم 
يقسَما . 

(9) «شرح الزرقاني» (877/7). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ اث الأخكام عَنْ رَسُولِ الله لا 
الأرفى الد بان فة وار كل ت وا قل 2 
الأرض بالقسمة صارت غير مشاعة» ودل على أن الشفعة تختص بالمشاع»› 
وأنة لا عة الجا > حلاف لحني :انه 

وقال الحافظ في «الفتح»: قوله: «فإذا وقعت الحدود» وصّرّفت الطرق». 
فلا شفعة»: أي: بيّنت مصارف الطرق» وشوارعها؛ كأنه من التصرف» أو من 
التصريف. وقال ابن مالك: معناه: حلصت وبانّتْ» وهو مشتق من الصّرْف 

وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة» وقد أخرجه مسلم من طريق أبي 
الزبير»ء عن جابرء بلفظ : «قضى رسول الله ئه بالشفعة في كل شرك لم يقسم› 
رَبعقٌ أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكه. فإن شاء أا وإن 
شاء ترك» فإذا باع» ولم يؤذنه فهو أحقٌ به». وقد تضمّن هذا الحديث ثبوت 
الشفعة في المشاع» وصَذره يشعر بثبوتها في المنقولات» وسياقه يشعر 
باختصاصها بالعقار» وبما فيه العقارء وقد أخذ بعمومها في كل شيء: مالك 
في رواية. وهو قول عطاء. وعن ا تلت تثبت في الحيوانات دون غيرها من 
المنقولات . 

ورَوَى البيهقيّ من حديث ابن عباس مرفوعا : «الشفعة في كل شيء». 
ورجاله ثقات » إلا أنه عل بالإرسال. وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث 
جابر› بإسناد لا بأس برواته. 


قال عياض: لو اقتصر في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة 
على سقوط شفعة الجوار» ولكن أضاف إليها صرف الطرق» والمترتب على 

واستّدلٌ به على عدم دخول الشفعة فيما لا يقبل القسمة» وعلى ثبوتها 
لكل شريك» وعن أحمد: لا شفعة لذمئ. وعن الشعبئ: لا شفعة لمن لم 
الود 


.)٤۳٦/٤( «فتح الباري»‎ )١( 


3 باب مَا جَاء إذَا حُدَتِ الحُدُودُء وَوَقَعتٍ السّهَامُ» فلا شفْعَةَ ‏ حديث رقم (154) 3 
للبت تت كك ص ص چ چ ڪن ڪھ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله ويا هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (۳۳/ »)١1758‏ و(البخاری) فى «صحيحه» (۳/ 
4 و58١١‏ و۱۸۳ و70/9). و(أبو داود) في «سننه) 1م و(ابن ماجه) 
فى «سننه) »)۲٤۹۹(‏ و(الشافعئ) فى «مسئله» (۲/ »)١50‏ و(الطيالسي) فى 
(مسنده) (541). و(عبد الررّاق) ۳ «مصئفه) »)۱٤۳۹۱(‏ ان 8 
(مسنده» (۳/ ۲۹٦‏ و۳۷۲ و۳۹۹)» وا بن حميد) فى (مسئله») ٠8٠(‏ 8 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١٤1)ء‏ و(الطحاوي) في «معاني الآثار» /٤(‏ 
۲,) و(ابن حبان) في «صحيحه) »)٥۱۸٤(‏ و(الطوسئ) في «مستخرجه) 
(») و(ابن عدي) في «الكامل» «(TAT‏ و(الدارقطنيئ) في اسننه) 
(5/ 007377 و(البيهقيئ) في «الكبرى» (5/ ٠١7‏ و7 »23١‏ و(البغوي) في «شرح 
الستة» (۲۱۷۱)»ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث جابر نه هذا: أخرجه البخاري عن محمود بن غيلان» 
وأبو داود عن أحمد بن حنبل» وابن ماجه عن محمد بن يحيى» ثلاثتهم عن 
عبد الرزاق» وأخرجه البخاري من رواية عبد الواحد بن زيادء» وهشام» كلاهما 
عن معمرء وزاد البخاريّ وغيره في أوله: «قضى رسول الله ييه بالشفعة في كل 
مال لم يُمَّسّم»» وفي رواية: «في كل ما لم يقسم»» واقتصر مسلم على أول 
الحديث» فرواه هو وأبو داود» والنسائيٌ من رواية ان جريع و عن ابي الزبيرء 
عن جابرء قال: «قضى رسول كر الدع في كل ركه لي لفكي ربعة» 

حائط . . .» الحديث . قاله العراقيٌ كاله . 

[تنبيه آخر]: قال العراقي اله : : في الباب ما لم يذكره المصئف: عن 
أبي هريرة دنه رواه أبو داودء والنسائئ» وابن ماجه من رواية ابن شهاب». 
عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» عن الو هريرة: «أن رسول الله يله قضى 
بالشفعة فيما لم يقسم› NT‏ الحدود فلا شفعة)» لفظ ابن ماجه» هكذا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحكام عَنْ رَسُولٍ اله يك 
e =‏ 
رواه هو والنسائئ ع من طريق مالك» عن ابن شهاب› وفي رواية لابن ماجه عن 
سعید بن ا برشا + وأبو سلمة عن أبي هريرة متصلاً وقال ا داود: 
عن أبي مله أو عن سعيد» أو عنهما جميعا . عن أبي هريرة › رواه من طريق 
ابن جريج › عن ابن شهاب» ورواه النسائئ من طريق مالك» ومعمر»٬»‏ عن 
مرسلاء ورواه أيضا من رواية بكير بن الأشح» عن سعيد بن المسيّب 
قولة. | 
6 الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ بُو عِيسَى”“': هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ 
وقد لحر يسمي - سَلْمَةَ عن النبيئ كه . 
وَالعَمَل عَلَى هَذَا عنْد ند ب بَعْضٍ أَمْلٍ الم ِن أصْحَابٍ التب ككل مِنْهُمْ : 


بعص 
َ :0 


عُمَرْ بْنُ الخَطَابء وَعْثْمَانَ ْنُ َا وَبه يَقُولُ بَعْض كُقَهَاء التَابِعِينَ» مل : 
عر بن َد الغزيز» بره َه ول َمل المَدبتق مِنْهُمْ: يَحَى بن سَعِياٍ 
الأنصَارِي وَرَبِمَةُ بْنُ أبي عَبْدِ الرَحْمَنِء ومالك : ِن أَنْسء وَبِه ول الشَافمي ؛ 

ا لا يَرَوْنَ الشُفْعَةَ إلا لِلْخَلِيط وَلَا يَرَوْنَ لِلْجَارٍ شفْعةً شَفْعَةَ إِذَا لَم 


i‏ كذ َعْضُ أَمْلٍ العم مِنْ أصّحَابٍ التب كلل وَغَيْرِهِمْ : : الشّفْعَةٌ لِلْجَارٍ 
وَاحْتََحُو | بِالحَدِيثِ الْمَدة 22 عَنِ الب اة قَالَ: «جَارٌ الدار أ حَقَّ بالدَارٍ ا وَقَالَ : 
«الجار أ يِسَقَبِهِ) وَهُوَ قول التورِيّء وابن الْمُبَارَِكِ وَأَهْلٍ الْكُوكَةِ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
أخرجه البخاريٰ في «صحيحداء كما أسلفته آنفا . 

وقوله: (وَقَدَ رَوَاهُ يَعْضِهُمْ مرس 5 عَنْ أبي سَلْمَةَ ء ڪن التي يإ) أشار به 
إلى ما أخرجه النسائئ في «سننه»ء فقال : 


٤‰‏ - أخبرنا هلال بن بشر قال: حدّثنا صفوان بن عيسى» عن معمرء 


() ثبت في بعض النسخ . 


)1854( بَابُ ما جَاءَ إِذَا حُدّتٍِ الحُدُودُ» وَوَقَعَتِ السَّهَامٌ» قلا شَفْعَةَ - حديث رقم‎ ٠ 


عن الزهريّ» عن أبي سلمة: «أن رسول الله ية قال: «الشفعة في كل مال لم 
يقسم» فإذا وقعت الحدود» وعُرفت 5 فلا شفعة»'. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ ب عض آهل e‏ الت بلا 
مِنِهُمْ: عَمَرٌ بن الخَطَابء وَعُثْمَانُ ا 5 (وَبهِ يَقُولُ بَعْضُ فُقَّهَاءِ 
التَابِعِينَ مِثْلُ: عُمَرَ بْنِ عَبّْدِ العَزِيزِ وَغَيْرِو وَهُوَ قَوْلُ أَهْل الْمَدِبتَةء مِنْهُمْ : 
يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ م بْنْ أبي عَبّْدٍ الرس المعروف بربيعة 
الرأي» (وَمَالِك بر بن آئس) إمام دار و (وَبهِ يَقُولُ الشَافِِئٌ» وَأَحْمَدُ) 3 
حنبل› > (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويهء (لا يَوَوْنَ الشَفَعَةً إل لِلْخَلِيطِ)؛ أي: الشريك؛ 
لأن الخليط يطلق على الشريك» وعلى المجاورء والأول هو المراد هنا. 

قال الفيوميٌ كله : : حَلَظت الشيءَ نره اطا م اب ق ت نه 
إليه» فَاخْتَلَطَ هوء وقد يُمكن التمييز بعد ذلك. كما في خَلْط الحيوانات» وقد 
لا يمكن؛ كَخَلْطٍ المائعات» فيكون مَرْجاً. قال المرزوقى: أصل الحَلْط : 
تدائخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض» وقد تُوُسّع فيه حتى قيل: رجل حلي : 
إذا اخلط بالناس كثيراًء والجمع: الخُلَطَاءُء مثل شَرِيف وشرفاء» ومن هنا قال 
ابن فارس: الخُلِيط: المجاورء والخليط: الشريك. انتهى 

(وَلَا يَرَوْنَ ِلْجَارٍ e PRE‏ بحديث جابر 
المذكورء واستدلوا أيضاً بأن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل لمعنى معدوم في 
الجار» وهو أن الشريك ربما دخل شريكهء فتأذى به» فدعت الحاجة إلى 
مقاسمته» فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة مُلكه. وهذا لا يوجد في - 

وقوله: (وقال بَعْضه بَعْضٌ أَهْلِ الم مِنْ أَصْحَاب النبيّ كذ وَغَيْرِجِم: | 
لِلْجَارِ)؛ أي: ثابتة له» كما تثبت للخليط بلا خلاف» وبهذا قال ا 
وأصتحابة: (واحتحوا بِالحَدِيثِ الْمَرْفُوع عن النب كله قال : «جَارٌ الدَارٍ احق 


و 
2ة 


.)۳۲١ /۷( «سنن النسائئ» (المجتبى)‎ )١( 
.)١ا/ا//١( «المصباح المنير»‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي_ أَبْوَ ات الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 
بالدَارِ؛) وقد تقدّم الكلام عليه قبل باب. وقوله: (وَقَالَ) تكله: («الجَارٌ احق 
بِسَقَبهِ)) بفتح السين المهملةء والقاف» ويجوز إسكانهاء وهو القّرب» 
والملاصقة» والحديث أخرجه البخاريّ» عن عمرو بن الشريدء قال: وقفت 
على سعد بن أبي وقاص» فجاء المسور بن مخرمة» فوضع يده على إحدى 
منكبيء إذ جاء أبو رافع مولى النبي ب فقال: يا سعد ابت مني بيت في 
دارك» فقال سعد: والله ما أبتاعهماء فقال المسور: والله لتبتاعنهماء فقال 

سعد: والله لا أزيدك على أربعة الاف منجمة» أو مقظّعة. قال أبو رافع : لقد 
E‏ بهما خمسمائة دينار» ولولا اف عت :سول الله ميه يقول: «الجار 
أحىّ بسقبه» ما أعطيتكهما بأربعة آلاف» وأنا ا بهما خمسمائة دينار» 
فأعطاها إياه. 

قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: استَدَلٌ بهذا الحديث أبو حنيفة 
وأصحابه على إثبات الشفعة للجارء وأوّله غيرهم على أن المراد به الشريك؛ 
بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين» ولذلك دعاه إلى الشراء منه. 
قال: وأما قولهم: إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جاراً فمردود» 
فإن كل شىء قارّبَ شيئاً قيل له: جارء وقد قالوا لامرأة الرجل: جارة؛ لِمَا 
e‏ 

وتعقّبه ابن الْمُتَيْر بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من 
خولة دان سحا ال تفضا شاا من مزل سحا .وذكر عفر :يو فة أن سعدا 
كان اتخذ دارين بالبلاط» متقابلتين» بينهما عشرة أذرع» وكانت التي عن يمين 
المسجد منهما لأبي رافع» فاشتراها سعد منه» ثم ساق حديث الباب» فاقتضى 
كلامه أن سعداً كان جاراً لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره» لا شريكاً . 

وقال بعض الحنفية: يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار؛ لأن الجار حقيقة في المجاورء مجاز في 
الشريك. 

وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد» وقد قامت القرينة هنا على المجازء 
فاعتبر؛ للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع» فحديث جابر صريح في اختصاص 


+8 باب ما جَاء ذا حُدَّتٍ الحُدُودُ وَوَقَعَتِ السَّهَامُ» فلا شفْعَةَ ‏ حديث رقم (1754) 
الشفعة بالشريك» وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقاً؛ لأنه يقتضي أن 
يكون الجار أحقٌّ من كل أحد حتى من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجار 
قدّموا الشريك مطلقاء ثم المشارك في الطريق» ثم الجار على من ليس 
بمجاور» فعلى هذا فيتعيّن تأويل قوله: «أحق» بالحمل على الفضل» 
التعهد. ونحو ذلك. انتهى ما في «الفتح)"'' . 

(وَهُوَّ)؛ أي: هذا المذهب» وهو القول بثبوت الشفعة للجارء (قَوْل 
النّوْرِيٌ» وَابْنِ الْمْبَارَكِ وَأَمْلٍ الكوقّة) ا حنيفة وأصحابه» واحتجوا بقوله: 
«جار الدار أحقٌّ بالدار»» وقد عرفت ما فيه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف ياه لذكر اختلاف 
العلماء في أحكام الشفعة» فلنذكر ذلك بالتفصيل؛ تكميلاً للفائدة» وتتميما 
للعائدة» فأقول: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أحكام الشفعة: 

مح ا سي عن رو را ا الا إلا أبا بكر 
الأصمّء وقد اختلفوا في أشياء» قد فصّلها ابن قدامة ا في كتابه الممتِع : 
«المغني»» وان ألخص ما تيسّر منه؛ فأقول : 

قال يله عند قول الخرقئ ككُلَنْهُ: «ولا تجب الشفعة, إلا للشريك 
المقاسم» فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرّق فلا شفعة» ما حاصله: 

وجملة ذلك: أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل» إذ هي انتزاع ملك 
المشتري بغير رضاء منه» وإجبار 1 على المعاوضة. مع ما ذكره الأصم. لکن 
أثيتها الشرع لمصلحة راجحة» فلا تثبت إلا بشروط أربعة: 

[أحدها]: أن يكون المُلك مُشاعاء غير مقسوم» فأما الجارء فلا شفعة 
له» وبه قال عمرء وعثمان» وعمر بن عبد العزيزء وسعيد بن المسيّب»› 
وسليمان بن يسارء والزهريٰ» ويحيى الأنصاري» وأبو الزناد» وربيعة» 
والمغيرة بن عبد الرحمن» ومالك» والأوزاعئ› والشافعىّ» وإسحاق» وأبو 
ثورء وابن المنذر. 


)1( (افتح الباري» )€ .(A/‏ 


ع إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَ ات الأحكام عَنْ رَسُولِ الله يكل 

وقال ابن شُبْرّمة» والثوريّ» وابن أبى ليلى» وأصحاب الرأي: الشفعة 
اک انم بالطركة في لطر كم لجرا 

وقال أبو حنيفة: يُقَدّمِ الشريك» فإن لم يكن» وكان الطريق مشتركاً؛ 
كدرب لا ينفذ» تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب» والأقرب» فالأقرب» فإن لم 
يأخذواء ثبتت للملاصق من درب آخر خاصة. 

وقالالعتيوف»: وراز ت يساح في المال» وبالشركة في الطريق» 
,انوا هارو نو رافع ف ضيله قال: قال رسول الله يلل : «الجار أحق 
بصقبه»» رواه البخاريٌ» وأبو u‏ والنسائئ» ورَوَّى الحسن» عن سمرة طب : 
أن النبيّ کله قال: «جار الدار أحق بالدارا» رواه ا وقال: حديث 
حسن صحيح. وروی الترمذي في حديث جابر َه : «الجار أحق بداره» 
بشفعتهء يُنْتَطَرٌ به إذا كان غائباًء إذا كان طريقهما ا وقال: حديث 
حسن» ولأنه اتصال ملك يدوم ويتأبّد» فتثبت الشفعة به كالشركة. 

واحتجٌ الأولون بقول النبئ كَلةِ: «الشفعة فيما لم يقسَّمء فإذا وقعت 
الحدود» وصّرفت الطرق فلا شفعة», متمق عليه . 

ورَوَى ابن جريج» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» أو عن أبي 
سلمة» أو عتهما: قال: قال رسول الله كل: (إذا قسمّت الأرضُ وحُدّت» فلا 
شفعة فيها)» رواه أبو داود» ولآن الشفعة ثبتت ثبتت في موضع الوفاق» على خلاف 
الأصل ؛ لمعنى معدوم في محل النزاع› فلا تثبت فيه» وبيان انتفاء المعنى: هو 
أن الشريك ربما دخل عليه شريك» فيتأذى به» فتدعوه الحاجة إلى مقاسمتهء 
أو يطالب الداخل المقاسمة» فيدخل الضرر على الشريك» بنقص قيمة ملكه. 
وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق» وهذا لا يوجد في المقسوم. فأما حديث 
أبي رافع وه فليس بصريح في الشفعة» فإن الصَّمّب: القرب» يقال: 
بالسين» والصاد» قال ر 

لش ان REE‏ لا أَمَمٌدَارْمَاوَلَا صَمَبُ 

فِيَحْتَمِل أنه أراد به: الإحسان بجاره» وصلتهء وعيادته» ونحو ذلك» 
وخبرنا صريح صحيح» فيْقَدّم وبقية الأحاديث في أسانيدها مقال» فحديث 
سمرة وي يرويه عنه الحسن» ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة» قاله أصحاب 


88 بَابُ مَا جَاء إا حُدّتٍ الحُدودُء وَوَقَعَتِ السام فَلَا شفْعَةَ ‏ حديث رقم (1754) 


الحديث» قال ابن المنذر: الثابت عن رسول الله ييل حديث جابر طبه الذي 
رويناه» وما عداه من الأحاديث,» فيها مقال» على أنه يمل أنه أراد بالجار : 
الشريك› فإنه جار انشا ويسمى كل واحد من الزوجين جا را قال الشاعر: 
أَجَارَتَنَا بييى فَإنك طَالِقَة گذاك أَمُورٌ الئاس عاد وَطَارقَة 

قاله الأعشى» وتُسمّى الضرّتان جارتين؛ لاشتراكهما في الزوج» قال 
حمل بن مالك ؤَليه: كنت بين جارتين لى» فضربت إحداهما الأخرى» 
كلاء ا 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم ثبوت الشفعة 
للجارء وإنما هى قاصرة على الشريك فقطء هو الحقّ؛ لقوّة أدلته» كما تقدّم 
a‏ 
ويدوم ضررهاء وأما 0 فينقسم فسمين : 

[أحدهما]: تثبت فيه الشفعة تبعاً للأرض» وهو البناء» والغراس» يباع 
مع الأرض» فإنه يؤخذ بالشفعة» تبعاً للأرض» قال ابن قدامة: ولا نعرف فيه 
بين من أثبت الشفعة خلافاً» وقد دل عليه قول النبى يك وقضاؤه بالشفعة فى 
کل مرك لم يقسّم : ربعة» أو حائط. وهذا يدحل فيه البناء» والاشجار: 

[القسم الثاني]: ما لا تثبت فيه الشفعة تبعاًء ولا مفرداًء وهو الزرع. 
والثمرة الظاهرة» تباع مع الأرضء» فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصلء» وبهذا 
قال الشافعئ . 

وقال أبو حنيفة» ومالك: يؤخذ ذلك بالشفعة مع أصوله؛ لأنه متصل بما 
فيه الشفعة» فيثبت فيه الشفعة؛ تبعاً كالبناء والغراس 

وحجة الأولين: أنه لا يدخل في البيع تبعاًء فلا يؤخذ بالشفعة؛ كقماش 
الدار» وعَكسه البناء والغراس» وتحقيقه أن الشفعة بَيْعٌ في الحقيقة» لكن 
الشارع جعل له سلطان الأخذ بغير رضى المشتري› قن بي بيع الشجر وفيه ثمرة 


)1( «المغني» (۷/ 1 _ ۹). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذخ- أَبْوَاتُ الأحكام ء عَنْ رَسُولٍ الله لا 


غير ظاهرة» كالطّلّْع غير المؤبّرء دخل في الشفعة؛ لأنها تتبع في البيع. 
فأشبهت الغراس في الأرض» وأما ما بيع مفرداً من الأرض» فلا شفعة فيه. 
سواء كان مما ينقل؛ كالحيوان» والثياب» والسفن» والحجارة» والزرع› 
والثمارء أو لا يُنقل؛ كالبناء» والغراس» إذا بيع مفرداًء وبهذا قال الشافعي» 
وأصحاب الري» وروي عن الحسن» والثوري» والأوزاعئ» والعنبري. 
وقتادة» وربيعة» وإسحاق: لا شفعة في المنقولات. 

واختلف ربعم وعطاءء فقالا مرة كذلك» ومرة قالا: الشفعة في 
كل شيء» حتى في الثوب» قال ابن أبي موسى: وقد روي عن أحمد رواية 
أخرى: أن الشفعة واا فيما لا ينقسم ؛ كالحجارة» والسيف. والحيوان» وما 
في معنى ذلك» قال أبو الخطاب: وعن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة تجب 
في البناء» والغراس» وإن بيع مفرداًء وهو قول مالك؛ لعموم قوله ڳل : 
«الشفعة فيما لم يُقّسَّم)ء ولأن الشفعة» ضعت لدفع الضررء وحصول الضرر 
بالشركة فيما لا ينقسمء أبلغ منه فيما ينقسم» ولأن ابن أبي مليكة» رَوَى أن 
النبئ ييه قال: «الشفعة في كل شيء). 

قال: ولنا أن قول النبئ كلِ: «الشفعة فيما لم يُفُسَمء فإذا وََعَتَ 
الخدوذ » :وشرقت: الطرق فلا شفعةا. لآ اول إلا عا ذكرناة» وزتما أزاذة ما 
لا ينقسم.من الأرض» بدليل 'قوله؛ «فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق» 
ولأن هذا مما لا يتباقى على الدوام» فلا تجب فيه الشفعة؛ كصّبّرة الطعام» 
وحديثٌ ابن أبي مليكة مرسل» لم يرد في الكتب الموثوق بها. انتهى كلام ابن 
اا ا و 230 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الشفعة 
في كل شيء؛ فقد أخرج المصئف في الباب التالي من طريق أبي حمزة 
السَكريّ» عن عبد العزيز بن رفيع ؛ عن ابن أبي مُليکة» عن ابن عباس وء 
قال: قال رسول الله كَكهِ: «الشريك شفيع» والشفعة في كل شيء»» وأخرجه 
أيضاً الطحاوي» لكن الخاارة معلول» وسيأتي الكلام عليه هناك . 


.)5١ - ۹ /۷( «المغني»‎ 60 


۴ بَابُ مَا جَاء إا حُدَتٍ الحُدُودُ» وَوَقَعَتِ السَّهَامُ فلا شفْعَةَ ‏ حديث رقم (154) 
لللل7ل ل لصح ر 

ويؤيّده ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن 
جابر به قال: «قضى رسول الله ية بالشفعة في كل شيء». انتهى» ورجاله 
رجال الصحيح . 

فقول صاحب «المغني»: إن حديث ابن أبي مليكة مرسّل لم يرد في 
الكتب الموثوق بها غير صريح» فقد ثبت مرفوعاً متّصلاً عند المصنّف وغيره. 
كما غلمة. 

والحاصل: أن القول بتعميم الشفعة في كل شيء هو الحقٌّء فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

(الشرط الثالث): أن يكون المبيع مما يمكن قسمته» فأما ما لا يمكن 
قسمته من العقار؛ كالحمّام الصغير»ء والرَّحَى الصغيرة» والعضادة» والطريق 
الضيّقة» والعراص الضيّقة» فعن أحمد فيها روايتان: 

[إحداهما]: لا شفعة فيه» وبه قال يحيى بن سعيد» وربيعة» والشافعيٌ. 

[والثانية]: فيها الشفعة» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» وابن سَرَيج. 
وعن مالك كالروايتين» ووجه هذا: عموم قوله ككِدِ: «الشفعة فيما لم يمَسّم»» 
وسائر الألفاظ العامة» ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة» والضرر في 
هذا النوع أكثر؛ لأنه يتأبّد ضررهء قال: والأول ظاهر المذهب؛ لِمَا روي عن 
الب کل أنه قال: «لا شفعة في فناءء ولا طريق» ولا مَنقبة)» والمنقبة: 
الطريق الضيّق» رواه أبو الخطاب في «رؤوس المسائل». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بثبوت الشفعة فيما لا 
يُمكن قسمته هو الأرجح؛ لعموم الأدلةء وأما ما رواه أبو الخطّابء فإنه 
يحتاج إلى النظر في إسناده» وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصئفه» (۸/ ۸۷) 
مرسلاء فتأمّلء والظاهر أنه لا يصلح للاحتجاج بهء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(الشرط الرابع): أن يكون الشقص منتقلاً بعورّض» وأما المنتقل بغير 
عِوَّض؛ كالهبة بغير ثواب» والصدقة» والوصية» والإرث» فلا شفعة فيه» فى 
ول عا أل العلى: مهو مالكو بوالشاقين+ راساب الرأي» وکن .عن 
مالك رواية أخرى في المنتقل بهبة» أو صدقة أن فيه الشفعةء ويأخذه الشفيع 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي- أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ ل 
بقيمته» وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى؛ لأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة 
وهذا موجود في الشركة كيفما كان» والضرر اللاحق بالمتّهب» دون ضرر 
المشتري؛ لأن إقدام المشتري على شراء الشَّقْصء وبذله ماله فيه» دليل حاجته 
إليه» فانتزاعه منه أعظم ضرراً من أخذه ممن لم يوجد منه دليل الحاجة إليه. 

واحتجٌ الأولون بأنه انتقل بغير عوض» فأشبه الميراث» ولأن محل 
الوفاق» هو البيع› والخبر ورد فيه» وليس غيره في معناه؛ لأن الشفيع يأخذه 
من المشتري بمثل السبب الذي انتقل به إليه» ولا يُمكن هذا في غيره» ولأن 
ال اغ لقم هه ل هون فر ا کو فت رن 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون من أنه لا شفعة في 
المنتقّل بغير عوض هو الأظهر عندي؛ لوضوح حجته» والله تعالى أعلم. 

قال : فأما المنتقل بعِوّض» فينقسم قسمين : 

[أحدهما]: ما عِوّضه المال؛ كالبيع» فهذا فيه الشفعة بغير خلاف» وهو 
في حديث جابر وه : «فإن باع» ولم يُؤذنه» فهو أحقٌّ به»» وكذلك كل عقد 
جرى مجرى البيع ؛ كالصلح بمعنى البيع والصلح عن الجنايات الموجبة 
للمال» والهبة المشروط فيها ثوابٌ معلوم؛ لأن ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع › 
وهذا منهاء وبه يقول مالكٌ» والشافعئن» وأصحاب الرأي» إلا أن أبا حنيفة» 
وأصحابه قالوا: لا تثبت الشفعة في الهبة المشروط فيها ثُوابٌ» حتى يتقابضا؛ 
لأن الهبة لا تثبث إلا بالقبض» فأشبهت البيع بشرط الخيار. 

وحجة الأولين أنه يملكها بعرّض» هو مالّ» فلم يفتقر إلى القبض في 
استحقاق الشفعة؛ كالبيع» ولا يصح ما قالوه من اعتبار لفظ الهبة؛ لأن 
العوض صرف اللفظ عن مقتضاه» وجعله عبارة عن البيع» خاصّة عندهم» فإنه 
ينعقد بها النكاح الذي لا تصح الهبة فيه بالاتفاق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ 
لظهور متمسّكهء والله تعالى أعلم بالصواب . 

[القسم الثاني]: ما انتقل بعِوّض» غير المال» نحو أن يَجعل الشقص 
مهراًء أو عِوَضاً في الخُلع؛ أو في الصلح عن دم العمدء فقيل: لا شفعة فيه 
وبه قال الحسن» والشعبيئّ» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» حكاه عنهم ابن 


5“ باب مَا جَاءَ أنَّ الشّريك شفِيعٌ - حديث رقم (159) 
1 06 حت 
المنذرء واختاره؛ لآنه مملوك بغير مال» فأشبه الموهوب. والموروث› وقيل : 
تجب فيه الشفعة› وبه قال ابن et‏ والحارث العكل» ومالك. وابن ات 
ليلى. والشافعئ» واحتجوا بأنه مملوك بعقد معاوضة» فأشبه البيع . انتهى كلام 


ابن اه م . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الأوّل هو الأظهر؛ لظهور 
مُتَمَسَّكهِ أيضاًء والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كاله قال : 


و ع وج 


(1559) - (حَدَنَنَا يوسف بن عیسی › قال : حَدَنْنَا المَضْل بن موسّی» 
عَنْ أبي حَمْرَةَ الشّكرِيّ» عَنْ عَبدٍ اريز ُن رُقبْع؛ عَنِ ابن أبي ميك ٠‏ عَنِ 


ابْنِ عَبّاسٍ قا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللهِ: «الشربك ش شَفِيعٌ وَالشّفْمَةُ في كَل 
شَيْءا) . 
رجال هذا الاسناد: سئّة : 


و و 


١-(يوسف‏ بْنْ عِيسَى) بن دينار الزهري. أبو يعقوب المروزي» ا 
فاضل ]٠١[‏ تقدم في «الصلاة» .518/١195‏ 

۲ (القَصْل بْنُ مُوسَّى) السّينانيَ ‏ بمهملة مكسورة؛ ونونين - أبو عبد الله 
المروزي» قد ت ورب أغرب» ا ا ۳۰ . 

ےلاو حدر ة السَّكَرِيُ) تخد بن يموت الخروزى + كن + فاضل 071 
تقدم فی «الطهارة» ۲۳ ۹ 

[تنبيه]: قوله: ا بضم السين المهملة» وتشديد الكاف» قال 
الخزرجي في «الخلاصة) : سمي بذلك لحلاوة کلامه. 

وقال ‏ في «اللباب»: «السكري» نسبة إلى بيع السكرء وعَمّله» وغرف به 


6 راجع : «المغني» لابن قدامة كله (۷/ .)٤٤٥ _ ٤۳٦‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة- أو ا الأخكام عَنْ ر سول الله يك 
جماعة» وأما أبو حمزة محمد بن ميمون» فإنما قيل له: السكري؛ لحلاوة 
منطقه. انتهى”'' . 

٤‏ - (عَبْدُ العَزيز بْنُ رُقَيْع) - بفاء مصغراً ‏ الأسدي» أبو عبد الله المكي» 
نزيل الكوفة» ثقةٌ ]٤[‏ تقدَّم في" «الحج» 457/117. 

°( بْنُ أبي مُلَيْكَة) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة. 

واسمه رقيو بن عبد الله بن جدعان» التيمئ المكئ› أدرك ثلاثين من الصحاية. 
ق فقية [۳] تقدم في «الصلاۃ» ۹/ ا ٠‏ 

5 - (ابْنَ عَبّاس) وا حبر الأمة. وبحرهاء تقدم في «الطهارة» ٠١/١5‏ 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) و أنه (قَالَ: قال رَسُولٌ الله ل: «الشَّرِيك شَفِيعٌ)؛ 
آي : له الأخذ ا قهراً. (وَالشفْعَةٌ في كل شَئْء١)‏ فيه حجة لمالك في 
ثبوتها في الثمار عا ولأحمد في كون الشفعة تثبت في اجر دون غيره من 
المنقول» لكن الحديث معلول بالإرسال» كما بينه ER‏ مالف والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عبّاس "هيا هذا ضعيف؛ لإرساله» كما سيوضحه 
المصثف واه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١759/95(‏ و(النسائت) فى «الكبرى» كما فى 
«تحفة الأشراف» »)٤٤/٥(‏ و(الطحاوي) فى «معانى الآثار )۱۲/9( 
و(الطبراني) في «الكبير» »)١١744(‏ و(الدارقطني) في «سننه» (777/4): 
و(البيهقي) في «الكبرى» »25١4/3(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُء لا تعره 


.)١777/7( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


4" - باب مَا جَاء أَنَّ الشّريك شَفِيعٌ - حديث رقم (1859م) 
۷| — 
مِئْلَ هَذَا إلا مِنْ حَدِيثِ أبي عد السُكريّء وَكَدْ رَوَى عَيْرْ وَاحِدِء عَنْ 
عبد الحَزِيز بن رفع »عن ابن أبي مَل مُلَكَة عَنِ الي يكل مُرْسَلاء وَهَذَا 0 
فقوله : (قَالَ الى عسل َا حَِيتُ» لا رف ل هَذَا إا نْ حَد يث أبي 
حَمَرَة السّكَرِيٌ) وقد خالف فيه جماعة من الثقات» كما أشار إليه 57 (وَقَل 
رَوّى) بالبناء للفاعل» (غَيْرٌ وَاحِدِ)؛ أي: جماعة من الثقات» منهم: شعبة» 
وإسرائيل» وعمرو بن أبي قيس» وأبو بكر بن عيّاش» ذكر هؤلاء كلهم 
الدا رقطني” أ وأبو الأحوص» كما يأتي للمصتف» وكذا يأتي له ایو یکر بن 
عيّاش أيضأء فكلهم رووه (عَنْ عَبْدٍ العَزيز بْنِ رفي ٠‏ عَنِ ابن أبي مُلَيْكَة عَنِ 
التي يلله) حال كونه (مُرْسَلاً) لم يذكروا فيه ابن عبّاس» قال المصئّف كآنه : 
(وَهَذَا أصَحٌ) من رواية أبي حمزة موصولاً بذكر ابن عبّاس وء لكثرة من رواه 
من الحفاظ هكذاء كما أسلفته انفا. 
قال الشارح: قوله: «وهذا أصحٌ)؛ أي: كونه مرسلاً أصحء قال الحافظ 
في الفتح؟: روى البيهقيّ من حديث ابن عباس مرفوعاً التي دن 
شيء» ورجاله ثقات» إلا أنه اع بالإرسال. وأخرج الطحاوي له شاهداً من 
دنت ای اساد لآ اس روات اتهی: 
ثم أخرج المصتف با بعض من رواه هكذاء وهو أبو بكر بن عيّاش . 


فقال بالسند المتصل إليه 
(1859م) ‏ (حَدَنْنَا مناد قَالَ: حَدَنْنَا بُو بَكرٍ بْنُ عَيَّاشِء > عن 
عبد العَزِيزٍ بن رَفْيْع ٠‏ »عن ابن أبي مل مليْكَة من الل له نَحْوَهُ بمَعْنَاه وَلَيْسَ 


فيه عن ابْنٍ َبّاس). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ (هَنَادُ) بن السري الكوفي» ثقة ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
١‏ (أَبُو بكر بْنُ عَيّاشٍ) - بتحتانية» ومعجمة ‏ ابن سالم الأسديّ الكوفيَ 


© راجع : لاسئن الدارقطني» )4 /۲(. 


LL‏ حاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الاما الترمذضض أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله كله 
المقرئ الحناط ‏ بمهملة ونون مشهور بكنيته› والأصح أنها اسمه» وقيل غير 
ذلك» ثقدٌّء عابدٌ» إلا أنه لما كبر ساء حفظهء وكتابه صحيحٌ [۷] تقدم في 
«الطهارة» .١١8/481/‏ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

وقوله: (وَمَكَذَا رَوَى غَيْرٌ وَا جا عَنْ عبد العزيز بن رفع ٠‏ مل هَذَا لَيْسَ 
فيه عن ابن عَبّاسِء وَهَذا اصح مِنْ حَدٍ بث أبي حَمْرَة وَأبُو حَمْرَة ِف لكنه 
خالف في وَصْل هذا الحديث» رجئئة ن يَكُونَ الخَطَأ مِنْ غير أبي حَمْرَة) 
هكذا في بعض النُسخ بزيادة لفظة: (غيراء» وهو واضح› فكأنه لما كان أبو 
حمزة ثقة حَمّل الخطأ على غيره» وفي بعض النسخ بلفظ : «يمكن أن يكون 
الخطأ من أبي حمزة» من غير لفظة: «غير»» وعليه فيكون المعنى: أن أبا حمزة 
وإن كان ثقة إلا أن الخطأ لا يَسْلَّم منه أحد. وهذا موافق لما قاله غيره» 
كالدارقطنيّ وغيره من أن الوّهَُم من أبي حمزة. 

ثم ذكر اه ممن خالف أبا حمزة» وهو أبو اللأحوص. 


فقال: 
(179م) ‏ (حَدَئَنَا هناد قَالَّ: حَدَنَنَا و a‏ عَبّدٍ العَزيز بن 
رفع عَنِ ابْنِ أي مُلَيِكَة اا لكك بث أبِي بكر بن عَيّاشٍ) . 


رجال هذا الاسناد: أ 

كلهم تقدموا غير واحد» وهو: 

١-(أَيُو‏ الأحْوّصٍ) سلام بن أبي سليم الحنفئ مولاهم الكوفي» ثقة ثقة 

> صاحب حديث [۷] م في «الطهارة» 37 ”/ /5. 

د (نحوّ حَدٍ يثِ أبي بكر بْنِ عَيّاش)؛ يعني: مرسلاء لم يذكر فيه 
ابن عباس . 

و (وقَالَ كذ أَمْلٍ العلّم : إِنّمَا تَكُونٌ الشّفْعَةُ في الدُور وَالْأَرَضِينَ 
وَل يروا الشْفْعَةً فِي كَل شَيْءٍ) واحتجوٍ بحديث جابر ليب : خض 
رسول الله بي بالشفعة في كل شركة» لم ده تقسّمء رَبْعَةَء أو حائط. . 


الحديث» روأه مسلم . 


ه"- بَابُ مَا جَاء في اللْقطَوَء وَضَالَّةِ لابل وَالَتَم 
کے ۹ | —ے 

قال القاري: في هذا الحديث دلالة على أن الشفعة لا تثبت إلا فيما لا 
يمكن نقّله؛ كالأراضي› وادور والبساتين» دون ما يمكن نقّله؛ كالامتعة» 
والدواب» وهو قول عامة أهل العلم. انت 

واحتجوا أيضاً بحديث سمرة المذكور في الباب» وبحديث عبادة بن 
الصامت: «أن النبئ بيه قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضينء والدور). 
رواه عبد الله بن أحمد في «المسند»» وهو من رواية إسحاق» عن عبادة» ولم 
يدركه. قاله الشارح . 

وقوله: (وَكَالَ بَعْضٌ أَهْلٍ اليلم: الشَفْعَةٌ في كَل شَيءِ)؛ أي : سواء كان 
مما لا ينقل؛ ره أو مما يُنقل ؛ كالحيوان» وبهذا قال مالك في رواية. 
وهو قول عطاء» وعن أحمد: تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات› 
كذا في «الفتح» . 

واحتج من قال بثبوت الشفعة في كل شيء بحديث ابن عباس المذكور 
في الباب» وقد عرفت أنه معلول ا ولهذا قال المصئف كله : 
(وَالأَوَلُ أصَحٌ) ؛ أي : القول بأن الشفعة في الدوو والأرضين مما لا ينقلء؛ لا 
في الأشياء المنقولة؛ لقوة حجته» ولا سيّما حديث مسلمء وأما حديث: 
«الشفعة في كل شيء)» فلم يثبت» كما تقدّم بيانه قريباًء والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كاذه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه : في هذه الترجمة مسائل : 
(المسألة الأولى) : في ضبط «اللْقَطُ) : هي بض اللام؛ وفتح القاف على 
اللغة المشهورة التي لا الور وها ل كانية لفط و لاط 


بصم م اللام» ورا َمل › چ اللام والقاف› أفاده النووي Ns‏ 


و 
ل 
0 


وقال في «الفتح) : «اللْقَطةً) : الشيء الذي تلتقطة وهو بضم اللام» وفتح 


)۱( شرح النووي على مسلم) /١7(‏ "). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ الث بلا 
هه ٠‏ ۸ ۲ ج ج ص ا ا ڪڪ 


القاف» على المشهورء عند أهل اللغة. والمحدثين» وقال عياض: لا يجوز 
غيره» وقال الزمخشري في «الفائق» : : اللّقطة بفتح القاف» والعامة تسكنهاء كذا 
قال» وقد جزم الخليل بأنها بالسكون» قال: وأما بالفتح فهو اللاقط. وقال 
الأزهريّ: هذا الذي قاله هو القياس» ولكن الذي سُمِع من العرب» وأجمع 
عليه آهل اللغة» والحديث: الفتح» وقال ابن بَرّي: التحريك للمفعول نادرٌء 
فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس» وفيها لغتان أيضاً : لقاطة بضم 
اللامء ولقّطة بفتحهاء وقد نظم الأربعة ابن مالك» حيث قال [من الرجز]: 
ENOL, ECELE‏ 

ووجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة» وذلك لمعنى 
ؤزؤز ز ز 010011 
لذلك . انتهى”'' . 

لالجد 0 اللنظ مع كه .وك و و 
للق الموتود اتذى اة كال ارت ول ق ,ولك ا | تمن 
الأرض» 500 انتهى 0 

وقال الفيوميٌ ياه : لَقَظْتْ الشيءَ طا » من باب تل : أخذتهء وأصله: 
الأخذ من حيث لا يُحَسٌء فهو: مَلْقَوظء ولْقِيظء فعيل بمعنى مفعولء والتَمَظْته 
كذلك» ومن هنا قيل: لََظْتٌ أصابعَة: إذا أخذتها بالقطع دون الكف» 
وَالتَمَظْتُ الشي:: جَمَعْته» ولَقَظْتٌ العلمَ من الكتب لَقْطاً: أخذته من هذا 
الات هو هذا لابه .قن علي ا عل الو دالوالا 
بالضم : ما التَقَطتّ من مال ضائع› وَاللّقَاط بحذف الهاءء وَاللّقَطةٌ وزان رة 
كذلك» قال الأزهري: اللّقَطَةٌ بفتح القاف: اسم الشيء الذي تجده مُلْمّى» 
فتأخذه» قال: وهذا قول جميع أهل اللغة» وحذاق النحويين» وقال الليث: 
هي بالسكون» ولم أسمعه لغيره» واقتصر ابن فارس» والفارابئ» وجماعة على 


.)۲٤١١( «الفتح» (۲۳۱/۳)» «كتاب اللقطة» رقم‎ )١( 
.)١١85ص( «القاموس المحيط»‎ )۲( 


٥‏ _ باب ما جَاء في اللقَطٍَ وَضَالَةٍ الاب وَالكََم 


0 ومنهم من يَعَدٌ السكون من لحن العوامُ» ووَّجه ذلك: أن الأصل 
الك تقلت عليهم؛ لكثرة ما يلتقطون في النَّهْبِء والغارات» غير ذلك 
فتلعٌبت بها ألسنتهم؛ امعان با PNT E‏ اوقا لوا الما له 
والألف أخرى» وقالوا: لَقَطةّ فلو أَسْكن اجتمع على الكلمة إعلالان» وهو 
مفقود في فصيح الكلام» وهذا وإن لم يذكروه. فإنه لا خفاء به عند التأمل ؛ 


لأنهم فسّروا الثلاثة بتفسير واحد. 


ويوجد في نُسخ من «الإصلاح»: ومما الى دن الأشماء على فعا د“ 
وفْعْلَةَء وعد اللّقَطة منهاء 9 محمول على علط الكتّاب» والصواب حذف 
فَعْلِةَّه كما هو موجود في , بعض الخ المعتمّدة؛ لآن من الباب ما لا يجوز 
إسكانه بالاتفاق» ومنه ما يجوز إسكانه على ضعف» على أن صاحب «البارع» 
َقَلَ فيها الفتح» والسكون. انتهى"") 

(المسألة الثانية): في تعريف اللقطة» قال القرطبئ ككُأَنُةُ: هي عندنا : 
وجدان مالي معصوم لمعصوم» معرّض للضياع» فيدخل في المال كل ما يمول 
من جمادء وحيوانٍ» ونعني بالمعصوم: كل مال لمالكه حرمة شرعيّة» فيدخل 
فيه مال المسلمء والذميَء والمعامّدء ويخرج عنه مال الحربيٌ؛ إذ لا حرمة 
له» وأموال الجاهلية؛ إذ هي ركاز» ويدخل فيه القليل من المال والكثير منه. 
سوا گان ف عام من الارن أو غافرهاء هدفونا» أن غير هافو وتحرزنا 
Tee NS‏ 

(المسألة الثالثة): في أقسام اللقطةء قال القرطبي كُلَنُهُ: هي: جمادٌ 
وحيوان» والحيوان: إنسان» وغير إنسانء» والإنسان إمّا صغير» أو كبيرء 
فالصغير إن عُلِم أنه مملوك؛ فهو لُقطة. وإلا فهو اللقيط» ويجب حفظه. 
والقيام به على المسلمين» إذا كان ذلك في بلادهم وجوب كفاية» وله أحكام 
مذكورة في الفروع» ولا يكون المملوك الكبير لُقطة إلا إذا كان ممن لا يَفهمء 


(۱) «المصباح المنير» (؟//ا080). 
(۲( «المفهم» (6/ ۱۸۱). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمخي- أَبْوَّابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


وإِمّا غير الإنسان: فإبل» وبقرء وغتّم» وخيل» وبغال» وحمير. انتهى'''. 


(المسألة الرابعة): في بيان حكم اللقطةء قال القرطبى ككُأَنُةُ: فأمًا 
الجماد» فاختلف في حكم التقاطه؛ فذهب الشافعيّ إلى استحباب ذلك مطلقاء 
وعندنا فيه تفصيل» فقيل: لا يجب إلا أن يكون بين قوم غير مأمونين» والإمام 
عَذْل؛ فيجب SG‏ سي اورم اال لمن 
حرم الأخذ عليه» وإن ظن ذلك كره لهء وإذا كانت بين مأمونين» ووثق بأمانة 
نفسه» فقيل: يستحب له أخذها بنيّة الحفظ. وروي عن ابن القاسم كراهة 
التقاطها؛ إلا أن يكون لها قَدْر وبالٌ. وكذلك روى أشهب في الدنانير» فأمًا 
الدرهم وما لا بالَ فيه؛ فلا أَحِب له أن يأخذه. وقد رُويت عن مالك الكراهة 
مطلقاًء وباقي ما يتعلّق بها من المسائل يأتي مع البحث في الحديث - إن 
اا ا 

(المسألة الخامسة): في الكلام على «الضالة» : 

(اعلم) : أن الضالّة بالهاء هي الحيوان الضائع» ذكراء أو أنثى» ويُجمع 
على: ضَوَالَء وأما الإنسان فهو ضالٌ بلا هاء. 

قال الفيّوميّ ل#: صل الرجل الطريقء رشلا عد ييل من باب 
ضرب ضَلَالاًء وضَلالةً: رل عنه» فلم يهتد إليه» فهو ضَالٌَء هذه لغة تد 
وهي الفصحى» وبها جاء القرآن في قوله تعالى: طقل إن صَلَلْتُ َنَمآ أَصِلَّ عل 
نى [سبأ: »]٠١‏ وفي لغة لأهل العالية من باب تَعِبَء والأصل في الضلال: 
اليبة» ومنه قيل للحيوان الضائع : ال بالهاء للذكر والأنثى» والجمع : 
الصّوَالُء مثل دابةٌ ودواب» ويقال لغير الحيوان: ضائعٌ» ولْقَطةٌّء وضَل البعيرٌ: 
غاب» وحَفِي موضعه. وأَضْلَلْتَهُ بالألف: فقدته» قال الأزهري: وأَصْلَلْتَ 
الشيءَ بالألف: إذا ضاع منك» فلم تعرف موضعه؛ كالدابّة» والناقة» وما 
أشبههماء فإن أخطأت موضع الشيء الثابت؛ كالدارء قلت: صَلَلْتُهُء وضَلِلْتهُ 
ولا تقل: أضللته بالألف. وقال ابن الأعرابي: ا كذا بالألف: إذ 


.)۱۸١/١( «المفهم»‎ )۲( .)۱۸١/١( «المفهم»‎ )١( 


)110/0( ۔ بَا ما جَاء في اللْقَطََ وه ضَالَةٍ الإبل وَالعَتّم - حديث رقم‎ ٥ 

کے ۴ | — 
عجزت عد حت مر عي : وقال في «البارع): ضَلَنِي فلان» وكذا في غير 
الإنسان شاي إذا ذهب عنك» وعجزت عنه» وإذا طلبت جو فأخطأت 
مكانه» ولم تهتد إليه» فهو بمنزلة الثوابت» فتقول: ضَلْلَئهُ . وقال الفارابي: 
أَضْلَلْبُهُ بالألف: أضعته. انته ”. 

وبالسند المقصل إلى 0 الترمذيّ كام قال : 

(۱۳۷۰) - (حَدَنَنَا قَتَيْبَة» قَالَ: حَدَثَنا إِسْمَاعِيلٌ بن جَعْمَر٬‏ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ 
أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ 5 مَوْلَى الْمُنْبَعِثِء عَنْ رَيْد بن خَالِد الْجْهَنِيٌ» أن 
رجلا ال رول الله لا عن اللْقَطَّةِ؟ فَقَال: «عَرّفْهًا يد م اغرف وا 
وَوعَاعهَاء وَعِفَاصَهَاء ثم اسْتَنَفِقْ بهاء فَإِنْ جَاءَ رَيّهَاء فَأَدّمَا إِلَيْهه فَقَالَ لَهُ: يا 

سول ال مَضَالَةُ لن تَقَالَ: «حُذْمَاء قَإِنْمَا ي لَكء أو لأخبك. ار 
57 فَقَالَ: يَا رول اش فَضَالَّةٌ إلإبل؟ ال نَعَضِبَ النْبُ كلخ حتى 
ات وتاه أو احم وهه فقَال: «ما ا 
وَسِفَاؤمَاء حَنَى تَلَقَى رَبّهَاه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قَْيبَة) بن سعيد الثقفيئ» أبو رجاء الْبَغْلانِنُ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (إِسْمَاعِيل بن > جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزّرَقىَء أبو إسحاق 
القارئ المدنيئّ» ل نت ۸1 تقدم في «الطهارة» ۳۹/ .6١‏ 

۳ - (رَبيعَة بن أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ) التيمي مولاهمء أبو عثمان المدنئّ المعروف 
بربيعة الرأي» واسم أبيه : فَرُوخ» ثقة فقبة مكتهيون قال ابن سعد: کانوا يتقونه 
لموضع الرأي [] (لت1"1) على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» ۱۷۵/ ۳۹۱. 

٤‏ - (يَزِيدٌ مَوْلى المَنْبَعِثِْ) - بضمٌ الميم» وسكون النون» وفتح الباء 


.)955 7537 «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 
قال الجامع عفا الله عنه: اختلفت نسخ الترمذيّ في هذا الباب بالتقديم والتأخيرء‎ )۲( 
. ولكنه اختلاف لا یضر فليتنيّه‎ 


0 احاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الہ كه 
الموخدة» وكسر العين المهملة» بعدها ثاء مثلثة - مدنن صدوقٌ []. 

رَوَى عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهنيئ» وعنه ابنه عبد الله 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» وعبد الملك بن عدي» وبشر بن سعيدء 
ذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا وحديث رقم 
(1900): «تعلّموا من أنسابكم ما تَصِلُون به أرحامكم. . .» الحديث. 

ه ‏ (زيد بْنْ خَالِدٍ الجَهَنِيُ) صحابئ» مشهورء مات بالكوفة سنة (58) 
أو )۷١(‏ وله )۸٥(‏ سنة» تقدم في «الطهارة) 77. 

[تنبيه]: قوله: «الجهنئ» بضم الجيمء وفتح الهاء» وفي آخرها النون: 
نسبة إلى جهينة» وهي قبيلة من قضاعة» واسمه زيد بن ليث بن سود بن 
أسلم بن الحاف بن قضاعة» نزلوا الكوفة والبصرة» يُنسب إليها حَلْقَ كثير من 
الصحابة» والتابعين» ومن بعدّهم. قاله في «اللباب)”'' . 
[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كُلَنُْء وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه رواية 
تابعي ) عن تابعي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ رَبِيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَْنِ) المعروف بربيعة الرأي» وفي رواية 
لمسلم: من طريق مالك والثوري. وعمرو بن الحارث أن ربيعة بن 
عبد الرحمن حدّثهم (عَنْ يزيد مَوْلَى الْمُنْبّعثِ) بصيغة اسم الفاعل» وليس عند 
الشيخين إلا حديث الباب» وله عند المصئف حديثان» قد سبق بيانهما. (عن 
رَيْدٍ بن خَالِدٍ الْجْهَنِيَ وليه (أَنَّ رَجُلاً هكذا في روايات المصتف» ومسلم 
بلفظ : «رجل»» ووقع عند البخاريّ من رواية الثوريّ بلفظ: «جاء أعرابي», 
قال في «الفتح»: وزعم ابن بشكوال» وعزاه لأبي داود» وتبعه بعض المتأخرين 


.)7117//١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)181/0( باب ما جَاء في اللْقَطَةَء وَضَالَّة الابل وَالمَنم - حديث رقم‎ _ ٠ 
چ‎ 6 - 

أن السائل المذكور هو بلال المؤذن» قال الحافظ: ولم أر عند أبي داود في 
شيء من النسخ شيئاً من ذلك» وفيه بُعْدٌ أيضاً؛ لأنه لا يوصف بأنه أعراب» 
وقيل: السائل هو الراوي» وفيه بعد أيضاً؛ لِمَا ذكرناه» ومُستئّد من قال ذلك : 
ما رواه الطبرانئ من وجه آخر عن ربيعة بهذا الإسنادء فقال فيه: أنه سأل 
النبئ لاء و أحمد من وجه آخرء عن زيد بن خالد» فقال فيه: (إنه 
8 الس كك أو أن رجلا سالا عل الشّك» :وأيضا فإن في رواية ابن 
وهب المذكورة» عن زيد بن خالد: «أتى رجل» وأنا معه»» فدل هذا على أنه 
غيره» ولعله تسب السؤال إلى نفسه؛ لكونه كان مع السائل» قال: ثم ظفِرت 
بتسمية السائل» وذلك فيما أخرجه الحميدي» والبغخوي» وابن السكن»› 
والبارودي”'', والطبرانيٌ» كلهم من طريق محمد بن معن الغفاريٌ» عن ربيعة. 
عن عقبة بن سويد الجهنئ› عن أبيه» قال: :شالت رسول الله ية عن اللقطة؟ 
فقال: «عَرّفها سنة 000 وعاءها. . .)» فذكر الحديث» وقد ذكر أبو داود 
طرفاً منه تعليقاً» ولم يَسق لفظه» وكذلك البخاريّ في «تاريخه»» وهو أولى ما 
يمسر به هذا المبهم؛ لكونه من رهط زيد بن خالد. 

قال الجامع عفا الله عنه: في تعيين الحافظ كون السائل المذكور هو سويد 
الجهنئ نظرء إذ يَحْتَمل أن يكون المذكورين بعده» واستدلاله بكونه من رَهُطه 
ر فتأمل» والله تعالى أعلم . 

قال: ورَوّى أبو بكر ابن أبى شيبة» والطبرانئ من حديث أبي ثعلبة 
الخشنئ» قال: قلت: يا رسول الله ككل : «الوّرق 0000 القرية؟ قال : عَرْفها 
حولاً. . .)» الحديث» وفيه سؤاله عن الشاة» والبعير» وجوابه» وهو في أثناء 
حديث طويل» أخرج أصله النسائيّ. 

ورَوّى الإسماعيليٌ في «الصحابة» من طريق مالك بن عمير» عن أبيهء أنه 
سال رسول الله کا عن اللقطة؟ فقال: «إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه. . .» 
الحديث» وإسناده واو جذا . 


)١(‏ هكذا النسخة بتقديم الراء على الواوء وأخشى أن يكون مصخفاً من: «الباوردي». 
بتقديم الواو» فليحرّر. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذظ»_أَبْوَابُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 

وروى السرا من حديت الجارود العبديّ» قال: قلت: يا رسول الله 
اللقطة نجدها؟ قال: «أنشُدهاء ولا تكتم › ولا تغيبف.. .2 الحديث . 

رسال رَسُول الله يِه عن اللْقَطَةِ؟) كذا في أكثر الروايات» ووقع في رواية 
عند البخاريّ بلفظ : «فسأله عما يلتقطه». وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري» 
عزن نويد هول المتعيف الآترة: اسئل 006 الله ية عن اللقطة: الذهب» أو 
الوَرق)» وهو كالمثال» وإلا فلا فرق بينهماء وبين الجوهرء واللؤلؤ مثلاء 
وغير ذلك» مما يستمتع به» غير الحيوان» في تسميته لقطة» وفي إعطائه الحكم 
المذكور. 

(فَقَالَ) بي جواباً عن السؤال: («عَرّفْهًا) ‏ بكسر الراء المشدّدة ؛ أي : 
اذكرها للناس» قال العلماء: محل ذلك المحافل؛ كأبواب المساجدء 
والأسواق» ونحو ذلك» يقول: من ضاعت له نفقة» أو نحو ذلك من 
العبارات» ولا يذكر شيئاً من الصفات. 

وقوله: (سَنَة) ظرف لاعرّفها»؛ أي: عرّفها سنةٌ متوالية» فلو عرّفها سنة 

فة لم يكف؛ كأن يعرّفها في كل سنة شهراًء فيَضْدّق أنه عرّفها سَنَةَ في 
اثنتي عشرة سنة» وقال العلماء: يعرّفها في كل يوم مرتين» ثم مرة» ثم في كل 
أسبوعة ثم فی كل هره ولا تشترط أن مرها جقسةء بل جوز بو کله 
ويعرفها في مكان سقوطهاء وفي غيره. 

[تنبيه]: قوله: «عرّفها سنة» هذا يعارض ما يأتي في حديث أبىَ بن 
كعب طبه أنه کی أمره بتعريفها ثلاث سنين» وفي رواية: سنة واحدة» وفي 
رواية أن الراوي شكڭ› وقال: لا أدري قال : ل أو ثلاثة أحوال» وقح 
رواية: عامين» أو ثلاثة. ١‏ 

قال القاضي عياض: قيل في الجمع بين الروايات قولان: 

أحدهما: أن يُطْرَح الشك» والزيادة» ويكون المراد سنّةَ في رواية الشكّ. 
وترد الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث. 

والثاني : أنهما قضيتان» فرواية زيد في التعريف 0 محمولة على أقل ما 
يجزئ» ورواية أبن بن كعب في التعريف ااي SS‏ 
وزيادة المضيلة. قال: وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سئة» ولم 


)۱۳۷۰( بَابُ مَا جَاء في اللْقَطَة وَضَّا ضَالَةٍ الاب وَالعَتَم - حديث رقم‎ ٠ 
دح‎ | ۷ 
يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام» إلا ما روي عن عمر بن الخطاب وء ولعله‎ 
لورقتكاضنه.. انهو‎ 

وقال القرطبئ كْأَنُهُ: قوله: «ثم عرّفها سنة»؛ تعريفها هو: أن يُنشدها في 
ا وحيث يظن أن ربّها هنالك› أو قربه» فيعرفها تعريفا ألا يضدٌ 
به » ولا يَحْفِى أمرها. والتعريف واجتٌ؛ لاله مأمورٌ به »¢ ثم يختص الوجوب 
بسنة في المال الكثير؛ الذي لا يفسد» ولا ينقص منهاء وهو قول فقهاء 
الأمصارء ولم يذهب أحذ منهم إلى زيادة على السنة إلا شيء رُوي عن عمر بن 
الخطاب وليه فإنّه قال: يعرّفها ثلاثة أعوام» وإلا ما يأتي من الخلاف في 
لقطة الحاج. 

فأما الشىء القليل التافه؛ الذي لا يتعلّق به نَفْس مالكه كالثمرة. 
والكسرة» فلا تعريف فيه. وقد مر النبئ كَل بتمر في الطريق فقال: «لولا أني 
أخاف أن تكون من الصّدقة لأكلتها»» ولم يذكر تعريفها . 

ولق كاتف من اا الى تلن و القن غالا اقيق ف أو و 
عَرْف؛ فهل يعرّف سنة» أو يجزئ أقل من ذلك؟ كل ذلك مختلف فيه فظاهر 
رواية ابن القاسم: أنه يُعرّف سنة كالكثير» وهو قول الشافعيّ» وقال ابن 
القاسم فى الكتاب: يعرفه ناماه وبه قال ابن وهب » ولم يحدد الأيام ؛ بل 
بحسب ما يُظن أن مثلها يُطلب فيهاء وهذا كالحَبّلء والْمخلاةء والدّلو 
والعصاء والسّوطء والسقاءء والتّعلء وقال أشهب : إن لم يعرفها فأرجو أن 
يكون ا وقال بعص العلماء: ل" يلزم تعريف شىء من ذلك. وألحقوه 
بالقسم الأولء وفيه بُعْدٌ؛ٍ لأن ما تَشَوّف النفس إليه فالغالب أن صاحبه يطلبهء 
فلا بد من تعريفه» لكنه لا ينتهي التعريف فيه إلى السنة؛ لأن صاحبه لا يستديم 
طَلَبّه فيها غالباً» فحينئذ تضيع استدامة التعريف. 

[فإن قيل]: فقد جاء في كتاب أبي داود من حديث جابر و : رخص 
لنا رسول الله ييه في السوط› والعصاء والحبل» وأشباهه» يلتقطه الرّجل ينتفع 
به »¢ وظاهره: أنه لا يَحتاج مثل هذا إلى تعريف . 


(۱) «شرح النوويٰ على مسلم» .)۲١ - ۲٣/۱۲(‏ 


0 تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

[فالجواب]: أن هذا لا يصح رَفْعه؛ لأنّه من رواية المغيرة بن زياد» عن 
أبي الزبير» عن جابر ذَبْهء وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير» عن 
جابر طبه قال: كانواء ولم يذكر النبئ كله والمغيرة بن مسلم أصلح حديثاً. 
وأصح من حديث المغيرة بن زياد. هكذا قاله أبو محمد عبد الحقٌّ. 

قال القرطبئ : مع أن حديث أبي الزبير عن جابر لا يؤخذ منه إلا ما ذكر 
فيه سماعه منه؛ لأنه كان يُدلّس في حديث جابر» ولم يذكر سماعه في هذا 
الحديث» سلمنا صحته» لكنه يَحُْتَمِل أن تكون هذه الإباحة بعد التعريف»› 
ويعتضدٌ هذا بما رواه أبو محمد ابن أبي حاتم عن حكيمة بنت غيلان عن أبيها 
أن وسو ل الله 2 فال “امي العقظ لفنطظة يسعرة » درهما» أو كلا ر شه 
ذلك؛ فليعرّفه ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرّفه ستة أيام)”'', وأصح من 
هذا وأحسن: ما خرّجه النسائي عن عياض بن حمار المجاشعيّ: أن 
رسول الله له قال: «من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل» وليحفظ عفاصهاء 
ووكاءهاء ولا يكتمء ولا يُغيّبٍء فإن جاء صاحبهاء فهو أحقّ بهاء وإن لم 
يجئغ صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»"» وهذا عام في كل لقطة. 

وقوله: «فليشهد ذوي عدلٍ»؛ امز للملتقط بأن يشهد على نفسه بأنه وجد 
کذا» على ا ا مخافة طارئ يطراً على الملتقط من موتء» أو 
آفة» أو طروء خاطر خيانة. 

وقوله: «ولا يكتمء ولا يغيّب»)؛ يعني به: أنه يعرّفها بأعم أوصافهاء 
ويستدعي من الْمُدّعى أخص أوصافها المميّرة لهاء كما تقدم. 

وأمّا ما رواه أبو داود من حديث على طلا : أنه وجل ديناراً فرهنه فى 
درهم لحماء وأنه أعلمّ النبيّ يل بذلك» فأقرّهء ولم يُنكر عليه تصرّفه في 
الدينار بالرّهن» فلا حبّة فيه لمن يستدلٌ به: على أن القليل من اللقطة لا 


› هذا حديث ضعيف» قال البيهق بعد تخريجه: تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى‎ )١( 
وقد ضعفه يحيى بن معين» ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر.‎ 
.)١906 /5( انتهى. «السنن الكبرى»‎ 

(۲) أخرجه النسائيئّ في «السئن الكبرى» بإسناد صحيح رقم (0808). 


م باب ما جَاء في اللْقَطَو وَضَالَّةٍ إلابل وَالقَنَم - حديث رقم )٠۳۷١(‏ 
| کے | سے 
داف لأن هنا به إنما فعل ذلك في حال ضرورة؛ لأنه دخل بيته والحسن 
والحسين يبكيان من الجوع» فخرج فوجد الدينار» ففعل ذلك حين لم يجد شيئاً 
آتحر» وفي مثل هذه الحال تجل الميتة» فأحرى التصرف في الوديعة» ثم إنه لم 
كلو کن لار ونيا ره فلم اء اجه انك وون إلية» وذ فق 
هذا الحديث: أن النبن ييه استدعى مذَّعِى الدينار» فسألهء فقال: سقط ۳ 
في السّوق. فأمر عليّاً بافتكاكه» ثم دفّعه إلى الرّجل» من غير أن يسأل عن 
وَصْف من أوصاف الدينار» فيَحْتَمِل أن يكون اكتفى منه بقوله : إِنه ضاع مني 
فى السّوقء وقد كان عل وجده فى السّوق؛ لأنْ الدينار الواحد ليس فيه عددء 
وقد لا يكون كا والدنائير متساوية الأشخاص غالبا . 

ويَحْتّمِل أن يكون النبئ به علم أنه صاحبه بوحي» أو بقرائن» فلا حجّة 
فيه على سقوط السؤال عن الأوصاف» والله تعالى أعلم. 

وقد حصل من هذا: أن اللقطة لا بذ لها من تعريف؛ فإن كانت مما لها 
ذال :مدان و إن كادت عا لس لها :ذلك لر کن ا 
بحَسّبها من غير حدٌ بعدد مخصوصء ولا زمان مخصوص» بل على الاجتهاد: 
وأما الثمرة» والكسرة: فلا تحتاج إلى تعريف؛ لأنها مزهودٌ فيهاء ولا تتشوّف 
نفس صاحبها إليهاء وهذا مذهب مالك وغيره. انتهى كلام القرطبئ""» وهو 
بحث مفيدء والله تعالى أعلم. 

(نُعّ اعُرف) بوصل الهمزة» من المعرفة» لا من الإعراف. (وكَاءَهَا) بكسر 
الواو: الخيط الذي يُشد به الوعاءء يقال: أوكيته إيكاء» فهو مُوگى بلا همز. 

وقال القرطبئ كُلَنْةُ: قوله: «اعرف عفاصها ووكاءها)» وفى رواية: 
«وعددها». هذا الأمر للملتقط بتعرّف هذه الأمور الثلاثة يفيد ا حل 
وكائهاء والوقوف على عينهاء وعددها للملتقط» وفائدة ذلك: أله إذا جاء من 
عرف أولئك الأوصاف دفعت لهء كما قال: «فإن جاء صاحبها فعَرّف عفاصهاء 
وعددهاء ووكاءهاء فادفعها إليه»» وظاهره اشتراط معرفة مجموع تلك 
الأوصاف» وأنها تدفع له بغير بيّنة» وقد اختّلف في المسألتين : 


6 «المفهم) (ه/ ۱۸۳ - .)١185‏ 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمخش_ أَبْوَ اث الأحْكَامِ عَنْ رَسُولٍ الله کل 

فأمًا المسألة الأولى: فقال ابن القاسم: لا بد من ذكر جميعها؛ يعني : 
الوكاء» واليفاص» والعدد» ولم يعتبر أصبغ العدد» وظاهر الحديث ححّّة لابن 
القاسم» ولأصبغ التمسك بالحديث الذي ليس فيه ذكر العدد» وحجّة ابن 
القاسم أوضح؛ لأن من ذكر شيئاً حبجة على من سكت عنه» ولاه من باب 
حمل المُطلق على المقيّدء فإذا أتى بجميع أوصافها؛ فهل يُحَلّف مع ذلك أو 
لا؟ قولان. النّفي لابن القاسم» وتحليفه لأشهب. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون قول ابن القاسم هو الأرجح؛ 
لظاهر الحديث» والله تعالى أعلم. 

قال: ولا يلزمه بيّنة عند مالك وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 
وقال أبو حنيفة» والشافعئ: لا تُدفع له إلا إذا أقام بِيّنة أنها له» والأول أولى؛ 
لنص الحديث على ذلك» ولأنّه لو كان إقامة البيّنة شرطاً في الدَّفع لما كان 
لذكر العفاص» والوكاء» والعدد معئى؛ فإنه يستحقها بالبينة على كل حال» 
لما جاز سكوت النبئ ية عن ذلك» فإنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة» 
وقال أصبغ: إن عرّف العفاص وحده استبرئ لهء فإن جاء أحدٌّء وإلا أعطيهاء 
وقال ابن عبد الحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفة» وأخطأ العشر لم يُعْطَها 
إلا أن يصف العدد» فيصاب أقل» وقال أشهب: إن عرف منها وصفين» ولم 
يعرف الثالث دُفعت إليه. انتهى”'' . 

(وَوعَاءَهَا) بكسر الواوء والمد: ما يجعل فيه الشيءٌ؛ سواء كان من 
جلدء أو خََرّفء أو خشبء أو غير ذلك. 

(وَعِقَاصَهَا) ‏ بكسر العين المهملة» وبالفاء» والصاد المهملة ‏ وهو الوعاء 
التي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره» ويُطلق العفاص أيضاً على الجلد الذي 
يكون على رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء لهء فأما الذي يدخل في فم القارورة› 
من خشب» أو جلدء أو خرقة مجموعة» ونحو ذلك» فهو الصّمَامِ - بكسر 
الصاد ‏ يقال: عَمّصتها عَمْصأء من باب ضرب: إذا شددت العفاص على 
رأسهاء وأعفصتها إعفاصاً بالألف: إذا جعلت لها عمَّاصاًء وقيل: هما لغتان 


.) 18# -_ 1۸1۲ / ٥) «المفهم»‎ )۱( 


5 بَابُ مَا جَاء فِي اللْقَطَةٍ وَضَالَةٍ الإبل وَالِعَتَم - حديث رقم (:11) 


في كل من المعنيين. انتهى ‏ . 

وقال في «الفتح»: و«الْعِقّاص) ‏ بكسر العين المهملة» وتخفيف الفاءء 
وبعد الألف صاد مهملة -: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره. 
وقيل له: العفاص أخذاً من الْعَفْصء وهو الدَّنْ؛ِ لأن الوعاء يى على ما فيه. 

وقد وقع في ازوائد المسند» لعبد الله بن أحمد» من طريق الأعمش». عن 
سلمة» في حديث أبن له : «وخرقتها») بدل: «عفاصها». 

و«العفاص» أيضاً : الجلد الذي يكون على رأس القارورة» وأما الذي 
يدل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصّمَام ‏ بكسر الصاد المهملة ‏ قال 
الحافظ ككْأَنْهُ: فحيث ذكر العفاص مع ان فالمراد: الثاني» وحيث لم يُذكر 
العفاص مع الوعاءء اميم الأول. ا 

وقال النووي كانه : معناه: إنما ا بتعرّف هذه الأشياء؛ ليعلم صدق 
واصفها من گێبه» ولئلا يختلط بماله ويشتبه. انتهى . 

وقال في «الفتح»: والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة» ويلتحق بما 
ذُكر حفظ الجنس» والصفة» والقَّدْرء والكيل فيما يكال» والوزن فيما يوزن. 
والذرْع فيما يذرع» وقال جماعة من الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة؛ خوفٌ 
النسيان. 

واختلفوا فيما إذا عَرَف بعض الصفات دون بعض؛ بناءً على القول 
بوجوب الدفع لمن عَرّف الصفة» قال ابن القاسم: لا بذ من ذكر جميعهاء 
وكذا قال أصبغ» لكن قال: لا يشترط معرفة العدد» وقول ابن القاسم أقوى؛ 
لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى» وزيادة الحافظ حجة. انتهى'" . 

[تنبيه]: وقع في رواية بلفظ : «اعرف عِمَاصَهَاء وَوِكَاءَهَا)اء بتقديم معرفة 
العفاص» والوكاء على تعريفها سنة وفي رواية بسر بن سعيد» عن زيد بن 
خالد عند مسلم : «فاعرف عفاصهاء ووعاءهاء وعَدَدّها)ء زاد فيه العدد» كما 
في حديث أب بن كعب الآني . 


.)5187/5( «شرح النووي» (؟1١/١5)» بزيادة من «المصباح»‎ )١( 
.)5571/( «الفتح» (7517/5 - ۲۳۷). «كتاب اللقطة» رقم‎ )۲( 


7-8 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي- واب الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ ال ل 

وفي رواية داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث» بلفظ: «عَرفها 
حولاًء فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» وإلا اعرف وكاءهاء وعِمَاصهاء ثم 
اقبضها في مالك . ..» الحديث» قال الحافظ: وهو يقتضي أن التعريف يقع 
بعد معرفة ما ذكر من العلامات» ورواية الباب ‏ يعني : رواية البخاري ‏ تقتضي 
أن ا 

وقال النووي كَْنُْ: يُجْمّع بينهما بأن يكون مأموراً بالمعرفة في حالتين» 
فيَعْرف العلامات أول ما يُلتقط» حتى يعلم صدق واصفها إذا وصّفهاء كما 
تقدم» ثم بعد تعريفها سنةء إذا أراد أن يتملكهاء فيعرفها مرةً أخرى تعرّفاً وافيا 

قا ؛ ليعلم سي وصفتهاء فيردَّها إلى صاحبها . 

قال الحافظ اَذَك : ويَحتَمل أن تكون ئ في الروايتين بمعنى الواو. 
فلا تقتضى ترتيباً: 5 تقتضي تخالفاً يحتاج إلى الجمع» ويقويه كون المَخرَّج 
واحداًء والقصة واحدة» وإنما يحسن ما تقدم أن لو كان المخرج ا : 
فَيحَمّل على تعدد القصة» وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع 

واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء: أظهرهما الوجوب؛ لظاهر 
الأمر» وقيل: يستحب» وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط» ويستحب بعده. 

(نُمّ اسْتَنْفِقْ بهَا)؛ أي: ثم بعد أن عرفت هذه الأشياء» وعرّفتها سنة» 
ولم يجئ صاحبهاء فأنفقها على نفسك . 

وقوله: (فَإِنْ جَاءَ رَيْهَا)؛ أي : بعد أنفقتها على نفسكء (فَأَدُهَا ِلْبْهِ»)؛ 
أي: اضمنها لهء وفيه: أنه وإن أبيح له أن يستنفقهاء لكنها ما زالت على مُلك 
صاحبهاء فيضمنها إذا جاء» وطلبها منه» وهذا هو القول الصحيح» فتنبّه. 

وفي رواية مسلم: «قَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَاء وَإِلّا فَسَأَنَكَ بهَاك» وفي رواية 
للبخاريّ: «فإن جاء أحد يخبرك بها»» وجواب الشرط محذوفء تقديره: فادها 
إليه» وفي رواية: «فإن جاء صاحبهاء فعرّف عفاصهاء وعددهاء وووكاءهاء 
فأعطها إيام. ٠‏ 

وقوله: رلا هى (إن» الشرطية أدغمت في «لا» النافية؛ أي : وإن لم 
يجئ صاحبها افَسَأَنَكَ بها بنصب «شأنك» بفعل مقدّر؛ أي: افعل شأنك بتلك 


)177/0( بَابُ مَا جَاء في اللْقَطَةِ وَضَالّة الابل وَالعَنّم - حديث رقم‎  " 
|٣| ا‎ 
اللقطة» وفي رواية: «فإذا لم يأت لها طالب» فاستنفقها»» وفي أخرى: «فإن‎ 
لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك)» وفي أخرى: «فإن لم تُعْرف» فاستنفقهاء‎ 
ولتكن وديعة عندك)» وكلها عند مسلم في الباب.‎ 

قال النووي كاه : : قوله: «فإن جاء صاحبها. . .2 إلخ» معناه: إن جاءها 
صاحبها فادفعها إليه» وإلا فيجوز لك أن تتملكهاء قال أصحابنا: إذا عرّفهاء 
فجاء صاحبها فى أثناء مدة التعريف» أو بعد انقضائها وقبل أن يتملكها 
aS a a‏ بو الما رض + لا لحا 
كالسّمَن في الحيوان» وتعليم صنعة ونحو ذلك» والمنفصلة كالولد» واللْبّنء 
والصوف» واكتساب العبد» ونحو ذلك» وأما إن جاء من يذدّعيها ولم يثبت 
ذلك» فإن لم يصدّقه الملتقط لم يج له دَفعها إليه» وإن صدّقه جاز له الدفع 
إليه» ولا يلزمه حتى يقيم البينة» هذا كله إذا جاء قبل أن يتملكها الملتقط» فأما 
إذا عرّفها سنة ولم يجد صاحبهاء فله أن يديم جفظها لصاحبهاء وله أن 
يتملكهاء سواء كان غنيّاًء أو فقيراً» فإن أراد تملّكها فمتى يملكها؟ فيه أوجه 
لأصحابنا: أصحها لا يملكها حتى يتلفظ بالتملك» بأن يقول: تملكتهاء أو: 
اخترت تملكهاء والثاني: لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه» والثالث : 
يكفيه نية التملك. ولا يحتاج إلى لفظ» والرابع: يملك بمجرد مضي السنة:. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الرابع هو الأظهر؛ لظاهر الحديث؛ 
فإنه ا لما أباح له التصرّف فيها لم ب بقيّده بشيء مما ذُكرء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

قال: فإذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه» بل هو كُسُْبٍ من 
أكسابه» لا مطالبة عليه به في الآخرة» وإن جاء صاحبها بعد تملّكها أَحَدَها 
بزيادتها المتصلة» دون المنفصلة. فإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط 
بدَلّها عندنا» وعند الجمهورء وقال داود: لا يلزمه»ء والله أعلم . انته. 27 

د كاري الحقٌّ ما ذهب إليه الجمهورء فإنه كيل قال بعد 
قوله: «فاستنفق بها»: «ولتكن وديغة عندك» فإن جاء طالبها يوم من الدهرء 


010( شرح النووي» (۲۱/ ۲۲ TT‏ 


8 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الإمام الترمذث_أَبْوَ ات الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
فادها إليه»» فأوجب عليه أداءها بعد استنفاقهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبئ كاده : قوله: «فإن جاء صاحبهاء ولا فشأنك بها» أو: 
«فهي لك»» أو «فاستنفقها». وفي حديث 06 «وإلا فا ستمتع بهااء وفي 
كتاب الترمذي : ثم گلها»» وفي كتاب النسائئ ئي من حديث ا بن حمار: 
«وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء»: أفادت هذه الروايات كلها أن واجد اللقطة 
بعد التعريف أحقٌّ بالنظر فيها من غيره» فلا ينتزعها منه السلطان ولا غيره. 
وهو قول أهل العلم» غير أن الأوزاعي قال: إن كان مالاً كثيراً جعله في بيت 
المال. 

واختلفوا إن كان غير مأمون؛ هل يتركها السلطان بيده» أو يأخذها منه؟ 
فعن الشافعئ فى ذلك قرلان» قال القاضى عياض: ومقتضى مذهب مالك» 
وأصحابه: : أن عه منه إن كان 0-0 وهو الصحيح - إن شاء الله 
تعالى ‏ فاذا أت بيده؛ فما الذي يفعل بها؟! الجمهور: على أن له أن 
يمسكها عنده» ولا ضمان عليه؛ لأنّها وديعة» كما جاء في بعض طرقه: 
«ولتكن وديعة عندك»» وله أن يصرفها في مصالحه من أكل» أو انتفاع» وله أن 
يتصدّق بهاء ولا بد في هذين من الضمان متى جاء صاحبهاء وإلى هذا ذهب 
عمر بن الخطاب» وا وابن مسعود» وعائشة» وعطاءء والشافعئ» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو حنيفة. غير أنه أعني: أبا حنيفة ‏ لم يبح أكلها إلا للفقير 
ويل داود فأسقط عنه الضمان بعد السنة. 

وموجب الخلاف: اختلاف تلك الروايات» وذلك: أن ظاهر قوله: «فهى 
لك)» وقوله: «ثم گلها»» وقوله: «وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»: الماك 
وسقوط الضمانء وبه اغتّرّ داود» لكن قد أزال ذلك الظاهر» ودَحَضّه 
العدل» الضابط الحافظء الإمام يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث - 
سمع زيد بن خالد الجهنيٰ وليه يقول : ل وسو الله ع الذهب 
والورق؟ فقال: «اعرف وكاءهاء وعِفاصهاء ثم عرّفها سَّنَة» فإن لم تعرف 
فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندكء» فإن جاء طالبها يوماً من الدّهرء فأدّها إليه». 
فهذه أحسن الروايات» وأنصّها على المطلوب» وهي المبيّنة لتلك الظواهر 
الحاكمة عليهاء والعجب من داود كيف صرف عنها وهي بين يديه؟ وأنى تغافل 


)18100( بَابُ مَا جَاء في اللْقَطَةٍ وَضَالَةِ الإبل وَالمَنَمِ - حديث رقم‎ - ٠ 
نلعلل ]ہ۹ أ‎ 


عنها؟ وهي ححجة عليه؛ لكن من حرم التوفيق استدبر الطريق. انتهى كلام 
القرطبئَ کا . 

(قَقَالَ) الرجل (لَهُ) يكلهِ: (يَا رَسُولَ الل قَضَالَّةُ الدَتَم؟)؛ أي: ما حكمها؟ 
فحُذف ذلك للعلم به» قال العلماء: الضالّة لا تقع إلا علّى الحيوان» وما سواه 
يقال له: لَقّطةء ويقال للضوال أيضاً: الهوامي» والهوافي» بالميم» والفاء. 
والهوامل» قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: قوله: «فضالة الغنم» كلام إضافي مبتدأء خبره؛ أي : 
ما حكمها؟ أهي مثل ضالة الإبل أم لا؟ 

(فَقَالَ: «خُذْمَا)؛ أي: يجوز لك أن تلتقطهاء وقوله: (فَإِنَمَا هي لَكء أَوْ 
لايك أو لِلذَّنْب))» فيه حذفٌ تقديره: ليست ضالّة الغنم مثل ضالة الإبلء 
هي لك إن أخذتهاء أو هي لأخيك» إن لم تأخذها؛ يعني: يأخذها غيرك من 
اللاقطين» أو يكون المراد من الأخ: صاحبهاء والمعنى: أو هي لأخيك الذي 
هو صاحبها إن ظهرء أو هي للذئب إن لم تأخذهاء ولم يتفق أن يأخذها غيرك 
أيضاً؛ لأنه يُخاف عليها من الذئب ونحوهء فيأكلها غالباًء فإذا كان المعنى 
على هذا يكون محل «لك» من الإعراب: الرفع؛ لأنه خبر مبتدإ» وكذلك 
«لأخيك»» واللذئب». انتهى 7" , 

(فَقَالَ) الرجل: (يَا رَسُولَ الل مَضَالَةُ الإبل؟)؛ أي: ما حكمها؟ (قَالَ) 
الراوي : (فُعَضِبَ النْبىْ ا حَنَى احْمَّت وجنتاه) ؛ أي : خذاف 8 احمرّ 
وَجْهْهُ) شك من الراوي. 

وفي رواية للبخاري : «فتمعر وجه النبئ مء وهو بالعين المهملة الثقيلة؛ 
أي : تغير» وأصله في الشجر: إذا قل ار ل النَضْرةء عديم الإشراق» 
ويقال للوادي المجدب: أمعر» ولو رُوي: ١«تَمَعْر)‏ بالغين المعجمةء لكان له 
وجه؛ أي : صار بلون المغَرّة» وهو حمرة شديدة إلى كُمُودة» قاله في «الفتح)"" . 


.)١560  ١54/5( «عمدة القاري»‎ )۲( .(1AA - ١186 /°( «المفهم»‎ )١( 
.)۹ /5( «الفتح»‎ )۳( 


_ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الإمام الترمذش_ أَبْوَاتُ الأحْكام عَنْ رَسُُولِ الله يكل 

(فَقَالَ) ككلله: («مَا لكء وَلَهَا؟) «ما» استفهاميّة» ومعناه: ما تصنع بها؟ 
أي: لِم تأخذهاء ولم تتناولها؟ وإنها مستقلة بأسباب معيشتها”''. 

وفي رواية سليمان بن بلال عند مسلم: «فقال: ما لك ولها؟ دعهاء فإِن 
معها حذاءهاء وسقاءهاء ترد الماءء وتأكلٍ الشجرء حتى يجدها ربّها». 

وقال القرطبيٌ ياه : قوله في ف الإبل: «ما لك ولها؟) إلى 0 
الكلام» وغضبه حين قال ذلك يدل على تحريم التعرّض لضالّة الإبل؛ لأنّها 
يؤمّن عليها الهلاك لاستقلالها بمنافعهاء وقد نض على ذلك بقوله في الرواية 
الأخرى: «دعها عنك»» ومقتضاه: المنع من التصرف فيها مطلقاًء وأن تترك 
حيث هي» لكن هذا إذا لم تكن بأرض م SS‏ وعلى هذا يدل قوله ئ : 
«ضالة المسلم حر حه ق النار»””" . 

قال العلماء: هكذا كان في أول ارصم وعلى ذلك استمر زمن أبي 
بكرء وعمرء فلمًا كان زمن عثمان وعلئ». وگثر فساد الناس» واستحلالهم رأوا 
التقاطهاء وها والتعريف بهاء وهذا کله منهم وفاءً بمقصود هذا الحديث 
في اق الوبل؛ فإن مقصوده: أنها إذا 0 عليها الهلاك» وبقيت بحيث تتمكن 
مما تعيش به من الأكل والشرب حتى يجيء ربُهاء فيجدها سليمة» فحينئذ لا 
يتعرّض لها أحدّء فلو تعذر شيء من ذلك» وخيف عليها الهلاك أو السَّرّق؛ 
التَقِّت» وحُفِظّت؛ لأنها مال مسلم؛ فيجب حفظهء ولا تؤكل» ولو كانت 
بالمواضع المنقطعة عن العمران البعيدة؛ لأن سَوّْقها ممكن» ومؤونتها متيسرة 
بخلاف الغنم . 

وهل يلحق بها البقرء أو بالغنم؟ عندنا ‏ المالكيّة ‏ في ذلك قولان» 
فرأى مالك إلحاقها بالغنم لصعفها عن الامتناع عند انفرادهاء ورأى ابن القاسم 
إلحاقها بالإبل» إذا كانت بموضع لا يخاف عليها فيه من السباع. 

قال القرطبيئّ: وكأنْ هذا تفصيل أحوال» لا اختلاف أقوال» وقد بِيّنا : 
أن مثله جار في الإبل» فالأولى: إلحاقها بها . 


. أي: كثيرة السباع‎ )۲( .)٠١١ /۲( «عمدة القاري»‎ )١( 
. حديث صحيح › اخ رجه ابن ماجه» وغيره بإسناد صحيح‎ )۳( 


0 )۱۳١۷١( باب مَا جَاء في اللْقَطَةٍ وَضَالَّةِ اال وَالقَنَم - حديث رقم‎ - ٠ 
تسبي ب ب تت ب |۲۹۷ | س‎ 


وكذلك اختلف فى التقاط الخيل» والبغال» والحمير» وظاهر قول ابن 
القاسم: أنها يُلتقط. وقال أشهب» وابن كنانة: لا تلتقط. انتهى كلام 
القرطبن کا . 

(مَعَهَا حِذَاؤهَا) - بكسر الحاء المهملة» بعدها ذال معجمة» مع المذّ؛ 
أي : خمهاء والمراد: أنها تقوى بها على السّير» وقظع المفاوز. 

وقال القرطبيٌ كال : أصل الجذاء: ما يُحتذي به الإنسان» من نعال» أو 
غيره» والسّقاء: ما يشرب به؛ فيعني: أن الإبل لا تحتاج إلى شيء مما يحتاج 
إليه غيرها من المواشي» فإنها تمشي حيث شاءت» وتأكل من الأشجارء وترد 
الأنهار. انتهى”"' . ١ ١‏ ۰ 

وقال فى «الفتح) : اا بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما رك في 
طباعها من الجلادة على العطش» وتناول المأكول بغير تَعَب؛ لطول عنقهاء فلا 
تحتاج إلى ملتقط . 

(وَسِفَاؤُهَا) بكسر السين المهملة؛ أي: جوفهاء والمراد به: أنها تشرب. 
وتأخذ الماء فى جوفهاء وتكتفى به أيّاما» وقيل: المراد بالسقاء: عُنْقهاء وقال 
الروت 0 ماب آنها رى عل ررر الاه وخرت في الوم الزاحنة 
وتملاً كرشهاء بحيث يكفيها الأيام. انتهى" " . 

(حَتَى تَلَقَى رَبَهَاه)؛ أي: إلى أن يجدها صاحبهاء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث زيد بن خالد الْجْهَىَ هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (7”5/ »)١17١‏ و(البخاری) فى «(صحیحه» ٩۱(‏ 
TfTYg VY”‏ و7578 Ty‏ و7175 e ETAy‏ 5 


.)١9١/ه( «المفهم»‎ )۲( .)١19١٠ - ۱۸۹4 /( «المفهم»‎ )١( 
.)۲٠/١۲( «شرح النووي»‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَ اث الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 
(صحیحه» (۱۷۲۳)» و(أبو داود) في اسئنه) ۱۷۰٤(‏ و۱۷۰۵ و۱۷۰۷)» 
و(النسائی) في «الكبرى» (۳/ ٤٨۷‏ و5١5)»‏ و(ابن ماجه) في «سننه» ,))55٠١5(‏ 
و(مالك) فى «الموطإ» (۲/ .)۷١۷‏ و(الشافعئ) فى (مسنده) (۲/ 1۳۷(« 
و(عبد الررّاق) فى «(مصئفه) 2)١185015(‏ و(الحميدف) في «مسئده» 2))8١5(‏ 
و(ابن أبي شيبة) ان (مصتفه» (5075/5)». و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ ۱۱۷)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» )١75/5(‏ و«مشكل الآثار» (51/7), 
و(ابن حبان) في «صحيحه) (5884 و5840). و(ابن الجارود) ف في «المنتقى» 
110)» و(أبو عوانة) فى «مسئله») /۲٤(‏ ۱۸۱ و١۱۸)»‏ و(عبد بن ee‏ 
(مسنده) (۱/ ۱۱۷)» و(الطبرانه) فى «الكبير) (0759 و٩٥۲٥‏ و0707 
و0۵ و0۷٥)»‏ وال ف ل (سننه) (5/ »)۲۳١ - ۲۳٣‏ و(البیهقئ) فى 
«الكبرى) (5/ ۱۸٥‏ و١۱۸‏ و۲( و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) )۲۲۰۷ 
و۲۲۰۸)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث زيد بن خالد الجهنئ َه هذا: أخرجه بقية الأئمة 
الستة» فرواه خلا ابن ماجه عن قتيبة» ورواه البخاريّ عن محمد» ومسلم عن 
يحبى بن أيوب» وعليّ بن حُجرء والنسائي عن عليّ بن حجر أيضاً ثلاثتهم عن 
إسماعيل بن جعفرء واتفق عليه الشيخان وأبو داودء والنسائي من طريق مالك› 
عن ربيعة» واتفقا عليه أيضاً من رواية سفيان الثوري» عن سليمان بن بلال» 
زاد مسلم: وعمرو بن الحارث» وحماد بن سلمة» وكذا رواه أبو داود من 
رواية حماد بن سلمة. والنسائئ» وابن ماجه من رواية يحيى بن سعيد» 
والنسائيت و كليم عن ا وأ عليه الا 
أيضاً. والنسائي» من رواية يحبى بن سعيد» عن يزيد مولى المنبعث» ورواه أبو 
داود من رواية عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه» وقد رواه إسماعيل بن 
أمية عن ربيعة» فخالف الناس فيه فقال: عن ربيعة» ع اين هري 
المنبعث» عن رجل من أصحاب النبي ولد ولم يسمه. قاله العراقيٌ كاله . 


)١(‏ البخاري» «كتاب اللقطة»» باب ضالة الغنم  )87/65(‏ «الفتح» -» ومسلم ("؟/ 
4© والنسائي في الكبرى .)٤۱۹/۳(‏ 


ه" ‏ باب ما جَاء في اللْقَطَةٍ» وَضَالَةٍ الإبل وَالعَتّم - حديث رقم (0/0ا8١)‏ 00 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف يبء وهو باب ما جاء في اللقطةء 
وضالة الإبل والغنم . 

۲ - (ومنها): بيان مشروعيّة التقاط اللقطة» وقد اختلف فى حكمه» فروي 
Oy‏ وروي نمت د كلها تفن فيا Nye‏ 
أقوال: أصحها: يستحب الأخذء ولا يجب» والثاني: يجب» والغالث : إن 
خاف عليها وجب» وإن يز عليها استحبٌ». وعن أحمد: يندب تَركها. وعند 
الحنفيّة: الأفضل التقاطها إذا كان يأمَن على نفسهء وإلا لا يرفعها”''. 

۳ - (ومنها): وجوب معرفة العفاص» والوكاء. والعدد؛ لأمْره کل 
بذلك» وهو للوجوب» وقد حكى القاضي عن بعضهم الإجماع على ذلك فإن 
جاء صاحبهاء ووّصّفها وبَيّتهاء فقال الشافعئ» ومالك: يجبّر على دفعها؛ 
قر له كف نان aa‏ نت عنا قنها Cae‏ بووكا دهان نا UL‏ 
إياهء وإلا فهي لك»» وهذا أمْرء وهو للوجوب» وقالت الحنفية: يَجل للملتقط 
أن يدفعها إليه من غير أن يُجبر عليه في القضاء. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأول هو الصحيح؛ لوضوح حجته. 

وفي «شرح السنة): اختلفوا في أنه لو اذَّعَى رجل اللقطة» وعَرّف 
عفاصهاء ووكاءهاء فذهب مالك» وأحمد: إلى أنه يدفع إليه من غير بينة 
أقامها عليه» وهو المقصود من معرفة العفاص» والوكاءء وقال الشافعئ» 
الح ارق فى ال دق ال :قله نا ب وال هة اي 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك وأحمد هو 
الأرجح؛ لوضوح حجته؛ لأنه هة بعد أن أمر بمعرفة هذه الأمور أمّره أن 
يدفعها لمن عرف تلك الأمور» ولم يشترط عليه بيّنة» ولا غيرهاء فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): ما قاله في «العمدة»: احتج بهذا الحديث من يمنع التقاط 
الإبل إذا استغنت بقوّتها عن حفظهاء وهو قول الشافعئ» ومالك» وأحمدء 


(۱) راجع : ((عمدة القاري» (؟/55١).‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 
ويقال عند الشافعيّ : لا يصح في الكبارء ويصح في الصغارء وعند مالك: لا 
يصح في الإبل» والخيل» والبغل» والحمار فقطء وعند أحمد: لا يصح في 
الكل حتى الغنم» وعنه: يصح في الغنم» وفي بعض شروح البخاريّ: وعند 
الشافعية: يجوز للحفظ فقطء إلا أن يوجد بقرية» أو بلد» فيجوز على 
الأصح» وعند المالكية ثلاثة أقوال في التقاط الإبل : ثالثها: يجوز في القرى 
دون الصحراء. وقالت الشافعية: في معنى الإبل كل ما امتنع بقوّته عن صغار 
السباع؛ کالفرس› والأرنب» والظبي» وعند المالكية خلاف في ذلك» وقال 
ابن القاسم: يلحَق البقر بالإبل دون غيرهاء إذا كانت بمكان لا يخاف عليها 
فيه من السباع . 

وقال القاضى: اختلف عند مالك فى الدواب» والبقرء والبغال» 
الخ هل كا بتكم اليل أو سان اللقطاك؟ 

وقالت الحنفية: يصح التقاط البهيمة مطلقاًء من أي جنس كان؛ لأنها 
مال يتَوّهم ضياعه» والحديث محمول على ما كان في ديارهم؛ إذ كان لا 
يُخاف عليها من شيء» ونحن نقول في مثله بتركهاء وهذا لأن في بعض البلاد 
الدوات يسيّبها أهلها ذ فى البراري» حتى يحتاجوا إليهاء فيمسكوها وقت 
حاجتهم» ولا حاجة في التقاطها في مثل هذه الحالة» والذي يدل على هذا : 
ما رواه مالك في «الموطإ) عن ابن شهاب قال: كان ضوال الإبل في زمن 
عمر ذه إبلا مُؤْبّلة تتناتج» لا يُمسكها أحدء حتى إذا كان زمن عثمان ولل 
أمر بمعرفتهاء ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها . 

قال الجوهريّ: إذا كانت الإبل للقِنية فهي إبل مؤبّلة. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ذهب إليه الحنفيّة من جواز التقاط البهيمة 
مطلقاً إذا خيف عليها الضّياع هو الذي يترجح عندي؛ لأنه يه علّل منع التقاط 
الإبل بكونها ممتنعة بنفسهاء ومفهومه: أنها إذا لم تمتنع بنفسهاء حل التقاطهاء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): وجوب تعريف اللقطة سَّئَة» ولا فرق في ذلك بين القليل 


.)41( راجع: «عمدة القاري» (۲/ ۷١١)ء «كتاب العلم» رقم‎ )١( 


ه" ‏ باب مَا جاء في اللْقَطَةِء وَضَالَةِ الإبل وَالقَنَم ‏ حديث رقم (:171) 
ت ِ إل 
والكثير» كما هو ظاهر الحديثء إلا أن يكون يسيراً لا يطلبه صاحبه؛ كتمرة 
ونحوها؛ والأصح عند الشافعية أنه لا يجب التعريف في القليل منه» بل يعرّفه 
زمناً يظن أن فاقده يتركه غالباً» وقال الليث: إن وجدها فى القرى عرّفهاء وإن 
وجدها في الصحراء لا يعرفهاء وقال المازري : لم يجر مالك السب مجرّى 
الكثير» واستحبٌ فيه التعريف» ولم يبلغ به سنةء وقد جاء أنه بيه مر بتمرةء 
فقال: «لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»» فنبّه على أن اليسير 
الذي لا يرجع إليه أهله يؤكل . 

وقال بعض العلماء : إن السوط. والعصاء والحبل» ونحوه لجسن فيه 
تعريف». وإنه مما يعفى عن طلبه» وتطيب النفس بتركه؛ كالتمرة. وقليل 
الطعام . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي أن القليل الذي لا يلتفت 
إليه أوساط الناس» ويزهدون فيه» ولا يحرصون عليه» لا يجب تعريفهء 
ودليل ذلك ما أخرجاه فى «الصحيحين» من حديث أنس ويه أنه كلا مر 
بتمرة في الطريق» فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»» فلم 
يذكر تعريفهاء فَدّل على أن ما كان تافهاء لا يجب تعريفهء والله تعالى 


أعلم. 
2 - (ومنها): جواز الاستمتاع باللقطة بعد التعريف للملتقط مطلقاًء فقيراً 
كان» أو غنيّاًء بشرط الضمان إذا جاء صاحبها؛ لإطلاقه يله وعدم تقييده 
بالفقير› قال الخطابئ ر اه : : في لفظ : اثم استمقع بيان أنها له بعد التعريف 
يفعل بها ما شاء» بشرط أن يردها إذا جاء صاحبهاء إن كانت باقية أو قيمتها 
إن كانت تالفة» فإذا ضاعت اللقطة نظرء فإن كان في مدة السّنة لم يكن عليه 
شىء؛ لأن يده يد أمانة» وإن ضاعت بعد السّنة فعليه الغرامة؛ لأنها صارت 
tT‏ 

وأغرب الكرابيسي من الشافعية» فقال: لا يلزمه ردّها بعد التعريف. ولا 
رد بَدَلهاء وهو قول داود» وقول مالك في الشاة» وقال سعيد بن المسنية 
والثوريّ: يتصدق بهاء ولا يأكلهاء وروي ذلك عن علئ» وابن عباس» وقال 
مالك: يستحب له أن يتصدق بها مع الضمان» وقال الأوزاعئ: المال الكثير 


000 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذش_ ابو ات الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يُجعل في بيت المال بعد السّنة» والله تعالى أعلم» قاله في «العمدة)"''. 

وقال في «الفتح» : واستدل به على أن الملتقط يتصرف فيهاء سواء كان 
غنياًء أو فقيراً» وعن أبي حنيفة: إن كان غنيّاً تصدّق بهاء وإن جاء صاحبها 
تخير بين إمضاء الصاف أو تغريمه» قال صاحب «الهداية»: إلا إن كان بإذن 
الإمام» فيجوز للغنيَ كما في قصة أَبَيَ بن كعب» وبهذا قال عمر» وعليّ» وابن 
مسعود» وابن عباس» وغيرهم من الصحابة والتابعين. انتهى” '". 

۷- (ومنها): أن المازريّ استدلٌ لعدم الغرامة بقوله كلِيةِ: «هي لك». 
وظاهره التمليك» والمالك لا يَعْرَمء ونبّه بقوله: «للذئب» أنها كالتالفة على كل 
حال» وأنها مما لا ينتفع صاحبها ببقائها . 

وتُعْفّبِ بأن اللام للاختصاص؛ أي: إنك تختص بهاء ويجوز لك أكُلهاء 
وأخذهاء ولیس فيه تعرّض للعّرم» ولا لعدمه؛ بل بدليل آخرء وهو قوله کل : 
«فإن طالبّها يوماً من الدهرء فادها إليه»» رواه مسلم. 

۸ - (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز الحكم والفتيا في حال الغضب» 
وأنه نافذ» لكن يكره في حقّنا بخلاف النبئ كَلِةِ؛ِ لأنه يؤمّن عليه في الغضب ما 
يخاف عليناء وقد حكم ية للزبير طبه في شِرَاجٍ الحرّة في حال غضبهء وقد 
تقدّم ترجيح القول بعدم جواز الحكم لغيره بي في حال الغضب؛ لما تقذم من 
قوله ية : «لا يَحكم أحد بين اثنين» وهو غضبان»» متفق عليه. 

4 (ومنها): أن فيه جواز قول الإنسان: رب المال» ورب المتاع. 
ومنهم من كره إضافته إلى ما له روح . 

٠‏ (ومنها): أن فى قوله يَكلِ: «اعرف عِمَاصهاء ووكاءها» دليلاً بيا 
على إبطال قول من ادّعَى علم الغيب في الأشياء كلها من الهنة» والمنجمين؛ 
وغيرهم؛ لأنه ية لو عَلِم أنه يوصّل إلى علم ذلك من هذه الوجوه» لم يكن 
في قوله في معرفة علاماتها و 


.)١١۹ - ۱۹۸ /۲( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲٤۲۷( «الفتح» (5/ ۷ _ ۲۳۸) رقم‎ )۲( 
.)١597/5؟( «عمدة القاري»‎ )۳( 


ه" ‏ باب ما جَاء في اللْقَطَةَ وَضَالَّةِ الابل وَالمَنَم - حديث رقم (1810/1) 


ا 


١‏ - (ومنها): أن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحقٌ بها من ملتقطهاء إذا 
ثبت أنه صاحبهاء فإن وجدها قد أكلها الملتقط بعد الحول» وأراد أن يضَمنه 
كان له ذلك» وإن كان قد تصدق بها فصاحبها مخيّر بين التضمين» وبين أن 
يترك على أجرهاء روي ذلك عن عمرء وعليّ» وابن مسعود» وابن عباس» 
وابن عمر وؤ وهو قول طاوس» وعكرمة» وأبي حنيفة» وأصحابه» وسفيان 
الثوريّ» والحسن بن حئ ‏ رحمهم الله تعالى -. 

- (ومنها): أن الشافعية احتجت بقوله كلِِ: «استمتع بها»» وبما جاء 
في بعض طرق الحديث: «فإن جاء من يعرفهاء وإلا فاخلطها بمالك)» وفي 
بعضها: «عَرّفها سند ثم اعرف وكاءهاء وعفاصهاء ثم ا ا 
ربهاء فأدّها إليه»» وبما جاء في مسلم: «فإن جاء صاحبهاء فعَرّف عِفاصهاء 
وعددهاء ووكاءهاء فأعطها إياه» وإلا فهي لك»» وفي بعض طرقه: «ثم عَرفها 
سنةٌ» فإن لم تُعْرّف فاستنفقهاء ولتكن وديعةٌ عندك» فإن جاء طالبها يوماً من 
الدهرء فادها إليه» على أن من عَرَّفها سنة» ولم يظهر صاحبهاء كان له 
تملكهاء سواء كان غنيّاًء أو فقيراً» ثم اختلفوا: هل تدخل في مُلكه باختیاره» 
أو بغير اختياره؟ فعند الأكثرين: تدخل بغير الاختيار» قاله فى «العمدة)('', 
والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: ١حَدِيِتُ‏ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثْء عَنْ 
ريد بْنِ خَالِدٍ حَدِيتُْ حَسَنْ صَحِبحٌ) هو كما قال» وقد عرفت أنه متف عليه. 

وقوله: (وقذ رَوِيَ) بالبناء للمفعول» (عنه)؛ أي: عن يزيد مولى المنبعث» 
(مِنْ غير وَجْهِ)؛ أي: من أكثر من طريق» فقد رواه عنه ربيعة الرأي عند 
المصتف كما هناء ويحيى بن سعيد الأنصاريّ عند الشيخين» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ناذه قال: 

(۱۳۷۱) - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارء قَالَ: حَدَنَنَا أَبُو بكر الحَنَفِيُء قَالَ : 


2 


۴ ر ا sS‏ مو وهم > 0 007 نه فاه 2 َه > ه 0 ° 4 


.)4١( «(كتاب العلم) رقم‎ ,.)١17١-5/0( «عمدة القاري»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام اترم أَبْوَابُ الأحكَام عَنْ رَسُولٍ الل كله 

2 >ه وس 2 0 اا و 0 0 يع‎ o2 

عن رَيِدِ بن خالا الجهنيّء ن رَسول الله يه سيل عن اللقطة؟ فقال: «عَرَفْهَا 

ا فان اعترفت َأدّمَاء 52 3 وعاءهاء وَعِفْاصَّهَاء وَوِكَاءَمَاء وعددهاء 
م كلّهّاء ذا جَاءَ صَاحِيْهَا فَأدمَا 

رجال هذا الاسناد : سد 


3 


١‏ (مَحَمَدُ بن بشار) العبديّ» أبو بكر المعروف ببندار البصري» ثقة 

]11۰[ تقدم فى «الطهارة» ۳/۳ 
۲ - (أَبُو بكر الحَتَفِيُ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري› 

ثقة [۹] تقدم في «الصلاة) IAI‏ 

۳ - (المَّحَاكُ بِنُ عُنْمَا عن Ss‏ حرام الأسديّ 
الحزاميئ» أبو عثمان المدني› صوق يهم [۷] تقدم في «الطهارة» .٠٠ /٦۷‏ 

٤‏ - (سَالِمٌ بُو النَضْرِ) هو: سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عبيد الله 
التيمئ المدنيئ» قد ثبت وكان يرسل 01] تقدم في «الصلاة» ا قد 

ه ‏ (يُسْرُ بْنُ سَعِيدِ) المدنيّ العابدء مولى ابن الحضرمي» ثقةُء جليل 

[۲] تقدم في «الصلاة» 6060 .. 

5 - (رَيْدُ بُ خَالِدٍ الجَهَنْنُ) وليه ذكر في السند الماضي. وشرح الحديث 
دلى ا 

وقوله: (فَإِنْ اعترفت) بالبناء للمفعول؛ أي: فإن عُرفت بعلاماتهاء بأن 
كرما تحصن ا رعا ا آي ادقعها إلى داك الجن وف أنه 
يجب دفعها بأوصافهاء وإن لم يأت ببيّنة» وبه قال مالك» وأحمد» وهو 
الحقٌّ. 

وقوله: (وَإِلَّا) هي «إن» الشرطيّة» أدغمت في «لا» النافية؛ أي: وإن لم 
تعرف بأوصافهاء (فَاعْرِفُ وعَاءَهَا)؛ أي: ظَرّفها (وَعِمَاصَّهًَا) هو الوعاء من 
جلد» أو غيره» (وَوٍكَاءَهَا)؛ أي: الخيط الذي تربط بهء (وَعَدَدَهَاء ثُمّ) بعد أن 
تتأكد من هذه الأشياء ف هكُلْهَا)؛ أي: يجوز لك أن تأكلهاء وإن كنت غنيّاً: 
وقيل: لا يأكلها إن كان غنيًّء والأول هو الصواب. (فإذًا جَاءَ صَاحِبّهَا) بعد أن 


- 
9 


e )۱۴۷١( بَابُ ما جا في اللْقَطَةٍ و الابلٍ وَالعنم - حديث رقم‎ - o 
| 0 
وقيل: لا يجب» والأول هو الصواب» والله تعالى أعلم.‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث زيد بن خالد الجهنئ ذه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ,)١171/١/90(‏ و(مسلم) في «صحيحه (0/ 
.)٥‏ و(آبو داود) فى «سئنه» »)١7١5(‏ و(النسائی) فى «الكبرى» (۳/ »)٤۱۹‏ 
و(ابن ماجه) فى «سننه» (۲۵۰۷)ء و(أحمد) فى «مسنده» ١15/54(‏ وه/ 19), 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (514)»: و(ابن حبّان) فى «صحيحه» .)٤۸۹٥(‏ 
و(الطبرانن) فى «الكبير» ٥۲۳۷(‏ و۲۳۸٥)ء‏ و(الطحاويّ) فى «معانى الآثار) 
(138/5)» و(البيهقيَ) في «الكبرى؛ (181/5 و۱۹۲ و۱۹۳)ء والله تعالى 
آل 

[تنبيه]: قال العراقئ كَْنَهُ: وأما رواية بُسر بن سعيد» عن زيد بن خالد» 
فرواها بقية السبّة"'2 خلا الببخاريت0©. ابنُ ماجه عن محمد بن بشار» ومسلم 
عن إسحاق بن منصورء والنسائيئّ عن هارون بن عبد الله» كلهم عن أبي بكر 
الحنفيّ» زاد: هارون وابن أبي فُديك» ورواه مسلمء والنسائيئ» وابن ماجه من 
رواية ابن وهب» وأبو داود» والنسائيٰ ئى من رواية | ين اي ديك كلاهما عن 
الضحاك بن عثمان. انتهى 

(المسألة الثالثة): في حرج قوله: (وفِي البَاب عن بي بن کعْپ» 
وعد اله بْنِ عَمْرِوء وَالجَارُود بْنِ الْمُعلّى و عِيَاضٍ بن مار وَجَرِيرٍ بن عَبْدٍالله) . 


)١(‏ مسلمء كتاب اللقطة (۳/ »)٠١٠١‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۹/۳٤)ء‏ وأبو داود 
(۳۳۳/۲) حديث »)۱۷۰١(‏ وابن ماجهء كتاب اللقطة»ء باب اللقطة (۲/ ۸۳۸) 
حديث )۲٥۰۷(‏ . 

(۲) ابن ماجه »)۲٥۰۷(‏ ومسلم (۳/ »)٠٠١‏ والنسائي في «الكبرى» (۳/ .)57١‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذقي بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَ ات الأخْكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 

شار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة وق رووا أحاديث الباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث بي بن كَعْبٍ و ضَليه : فأخرجه البخاري في «(صحيحه»» 
فقال: 

٤‏ _ حدثنا آدم» حدثنا شعبة» وحدثني محمد بن بشار» حدثنا غندر» 

اناا شعية عق سلمة سمغت سوية: ين غفل قال: لقيت أَبَىَ بن 

كعب ونه فقال: أخذت صّرّة مائة دينارء فأتيت النبئ بل فقال: «عَرّفها 
حولاً» فعرّفتها حولاًء فلم أجد من يعْرفهاء ثم أتيته» فقال: «عرّفها حولاً». 
فعرّفتهاء فلم أجدء ثم أتيته ثلاثاء فقال: «احفظ وعاءهاء وعددهاء ووكاءهاء 
فإن جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع ما SG‏ 
أدري ثلاثة أحوال» أو Cb‏ واخدا .انقو" وسا الصف اخ الات 
وسنشرحه هناك إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

۲ - وأما حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرو ويه: فأخرجه أبو داود فى «سننه»» 
فقال : ا ١‏ 

--_ حدثنا قتيبة بن سعيد» ثنا الليث» عن ابن عجلان» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جذه عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله كَل 
أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة» غير متخذ 
خَبنةَ فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه» والعقوبة» ومن 
سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمَنَ المِجَنْ فعليه القطع»» وذكر في 
ضالة الوبل والغنم كما ذكره غيره» قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: «ما كان 
منها في طريق الميتاء» أو القرية الجامعة» فعرّفها سئّةء فإن جاء طالبها فادفعها 
إليه. م وما كان في الخراب؛ يعني: ففيهاء وفي الركاز 
الخمس). انتهى '. وهو حديث حسن . 

5 حديث الجارود بن الل اه : فأخرجه النسائيٰ في (سننه), 
فقال: 


)010( ااصحيح البخاري» (۲/ 8606). (9؟) « سنن أبي داود» (؟1757/7١).‏ 


ه” - باب مَا جَاء فى اللْقَطَة وَضَالَةٍ الإبل وَالغَتَمِ - حديث رقم (١1/ا1)‏ 5 
جبب ‏ ض۷٣‏ = 


5157 _ أخبرنا عمرو بن عل فال ا او داود» قال: ثنا المثنى بن 
سعيد الصّبّعيَء عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشَّحير عن أبي مسلم 
الجرمئّ؛ عن الجارود بن المعلىء أنه سأل النبئ بيه عن الضوال؟ فقال 
رسول الله ية : «ضالة المسلم حرق النار»“. صححه ابن حبّان. 

[تنبيه]: لم تتقدم ترجمة الجارود المذكورء وهو: الجارود بن المعلى. 
ويقال: ابن عمرو بن المعلى» وقيل: الجارود بن العلاء» حكاه الترمذي» 
العبدي» أبو المنذرء ويقال: أبو غياث - بمعجمة» ومثلثة على الأصحء وقيل : 
بمهملة» وموحدة ‏ ويقال: اسمه بشر بن حنش - بمهملة ونون ا 
معجمة - وقال ابن إسحاق: فيم الجارود بن عمرو بن حنش وكان نصرانيًا على 
النبئ بي فذكر قصة» وقال في اسمه غير ذلك» ولقّب الجارود؛ لأنه غزا 
بكر بن وائل» فاستأصلهم» قال الشاعر [من الطويل]: 

َدُسْنَاهُم بِالْكَيْلٍ مِنْ گل جَانِبِ كما جرد الْجَارُودُ بَكْرَ بْنَ وَائِلٍ 

وكان سيد عبد القيس» وحكى ابن السكن أن سبب تلقيبه بذلك أن بلاد 
عبد القيس أجدبت» وبقي للجارود بقية من إبله» فتوجه بها إلى بني قديد بن 
شيبان» وهم أخواله. فجربت إبل أخواله» فقال الناس: جَرَدَهُم ا فلقّب 
الجارود» فقال الشاعرء فذكرهء وقدم الجارود سنة عشر في وفد عبد القيس 
الأخيرء وسر النبى بيه بإسلامه. وروى الطبراني من طريق زربي بن عبد الله 
عن اسن قال : لما قدم الجارود وافداً على رسول الله یا فرح به» وقربه» 
وأدناه. وقال ابن إسحاق في «المغازي»: كان حَسّن الإسلام» صليبا على 
دينه. وروى الطبرانيَ من طريق ابن سيرين عن الجارود قال: أتيت النبي كَل 
فقلت: إن لي ديناً: فلي إن تركت ديني» ودخلت في دينك ألا يعذبني الله؟ 
قال: «نعماء طوّله البغويَ. وكان الجارود صهر أبي هريرة» وكان معه 
بالبحرين لما أرسله عمرء وقتل بأرض فارس بعقبة الطين» فصارت يقال لها : 
عقبة الجارود» وذلك سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر. وقيل: قتل بنهاوند 
مع النعمان بن مقرن. وقيل: بقي إلى خلافة عثمان» روى ابن منده من طريق 


.)51١6 /۳( «السنن الكبرى»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَ ات الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
أبي بكر بن أبي الأسودء حدّثني رجل من ولد الجارود قال: فقتل الجارود 
بأرض فارس في خلافة عمر. 

قال أبو عمر: من محاسن شعره [من الطويل] : 

شهدت بان الله 0 وَسَامَحَتٌ بات فُوَّادِي بالشَّهَادَةٍ وَالنهْض 
فَأَئْلِغْ رَسُولَ الله عَنّي رِسَالَةٌ ئي حي حَيْتُ كنت مِنَ الأَزْضِ 
َإِنْ لَمْ تَكُنْ داري بِيَثْرِبَ فيكم فئي لَكُمْ عِنْدَ الإقَامَةٍ وَالْحَمْضِ 
وَأَبجْعَلُ نَفْسِي دون كَل مُلِمَّةٍ لَكُمْ جنه مِنْ دون عِرْضِكُمْ عِرْضِي 

اكه ادر نن الحاووة كان من وسا عك الق .اله" 

٤‏ - وأما حديث عياض بن جمار طن : : فأخرجه أبو داود فى اسننه»» 
فقال : ٠‏ 

۹ _ حدّثنا مسدّدء ثنا خالد؛ يعني: الطحان (ح) وثنا موسى بن 
إسماعيل» ثنا وهيب المعنى» عن خالد او عن أبي العلاء» عن مطرّف؛ 
يعني : : ابن عبد الله» عن عياض بن حمارء قال: قال رسول الله كله : «من وجد 
لقطة فليُشهد ذا عَدْلء أو ذوي عدل» ولا يكتم» ولا يغيّب» فإن وجد صاحبها 
فليردّها عليهء وإلا فهو مال الله يېك يؤتيه من e‏ . صحيح . 

© - وما حديث جرير بن عَبْدٍ الله ذه : فأخرجه النسائى» فقال: 

4 _ أخبرنا الحسين بن منصورء قال: ثنا إبراهيم بن عبيئة» قال: ثنا 
أبو حيان» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن المنذر بن جرير» قال: كنا 
مع جرير بالبوازيج» فراحت البقرء فرأى فيها بقرة أنكرهاء فأمر بطردهاء ثم 
قال: سمعت رسول الله ي يقول: «لا يؤوي الضالّة إلا ضالٌ»”". ضعيف*“› 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (حَلريث زد بن خَالِدٍ حَدِيِتُ حَسَنٌّ 
صَحِبِحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجهٍ. 

.)557/١( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


(۲) «سنن أبي داود» .)۱۳٣/۲(‏ (۳) «السنن الكبرى» (۳/ .)5١6‏ 
(€) للاضطراب في سنده . 


)151/1( باب ما جَاء في اللْقَطَوَ وَضَالَّةٍ الابل وَالعَنَم - حديث رقم‎ - ٠ 
1 لجببببببتببببب بت لسسسس7طل7ب7ببببببح‎ 


ال أَحْمَدُ: أصَحٌ شَئءٍ في هَذَا الاب هَذَا الحَدِيتُ. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْد عند بعد َعْضٍ أَمْلٍ اليم مِنْ أصْحَابٍ الي يك وَغْيْرِسِمْ. 
َرَخصُوا في القع إِذَا رها سء فلم جذ من بغرا أن َه يهاءوَهوَ ول 
الشَافِِيَ» وَأَحْمَدَء وَإِسْحَاقٌ . 

وقَال بعذ بَعْضُ أُمْلٍ اليلم ِن أصْحَابٍ الل يكل وَغَيْرهِمْ : ُعَرفْهَا سَنَة قَِنْ 
جَاء صَاحِبهَاء ولا تَصَدَ دق بها. 

وَهُوَ قول سُيَانَ الَورِيّء وَعَبْدٍ اللو بْنٍ الْمُبَارَكِء وَهُوَ قل اَهَل الكوقة: لمْ 
يروا ِصَاحِب المَطَة ن ينتَفِعَ بها ذا كان عَنِياً. 

وقَالَ الشَافِعِي: ينتفع بها ٠‏ وَإِنْ كَانَ غَيِبَا؛ ا ابي ن گنڀ أا عَلَى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله ا صُرَّةَ فِيهَا مِانَةٌ ديار فَأم ره رَسُولُ الله لا أَنّْ يُعَرقَهّاء ثُمَ 
يَنْتَفِعَ بهَاء وَكَانَ بي كنب 0 مََاسِيرٍ أَصْحَابِ رَسُّول الله کل 7 
ال كله أن يُعرَكهَاء َنَم يجڏ مَنْ يَعْرفُهَاء مره الي كل أن ياء كلو گائتِ 
ماقا لم قبل إلا يتن تیل 1 له الصَّدََةُ َم نحل علي بن أبي طالب؛ لأ 
عَلِيَ : ب أبي طالب صاب دبتارا على عَهْد اللي ي فَعَرَّفَهُ. قَلَمْ يجڏ مَنْ 
يعرف د مره ال يكل بأكله؛ وَكَانَ لا نَل آ لَه الصَّدَقَة . 

وَكَدْ رَخَصَ بَعْضٌ أَمْلٍ اللم إا كانت اللَقَطَةُ : يَسِيرَة أَنْ يَنْتَفِعَ بهَاء ولا 


وقال بَعْضِهُمْ: إِذَا كانَ دُونَ ديتار رها قَد قَدْرَ جُمْعَةٍ وَهْوَ قول إِسْحَاقَ بن 
إِبْرَاهِيمَ) . 

فقوله: (حَدِيتُ رَيْدِ بن خَالِدِ) الجهني وليه هذا (حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيِحٌ) 
هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في «(صحيحهاء كما سبق بيانه . 

وقوله: (غريبٌ مِنْ هذا الوجه)؛ أي : من هذا الطريق» تفرد به بسر بن 
سعيد عن زيد بو کال اه . 

وقوله: (قَالَ أَحْمَدُ)؛ يعني : ابن حنبلء (أَصَحّ شَيْءٍ في هَذَا البَاب هَذَا 
الحَدِيث)؛ يعنيى: حديث زيد بن خالد ڪه . 


5 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله كله 

[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ بعد كلام أحمد هذا ما نصّه: (وَقَدُ رُوِيَ 
عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ) والظاهر أنه غلط؛ لأنه خلاف قول المصئّف» فتأمله. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهُل اليِلم مِنْ أَصْحَابٍ اللَبِيَ كله 
وَغَبْرِمْ» وَرَخَصُوا في اللْقَطَةِ إِذّا عَرََّهَا سء قَلَمْ يجڏ مَنْ يَعْرِفُهَا أَنْ ينف بها 
وَهُوَ قَوْلُ الشَافِِيَ» وَأَحْمَدَ وَإسْحَاقَ) وقوله هو الحقّ؛ لصريح قوله كلِْ: «وإلا 
استمتع بها»» وما في معناه. 

وقال الحافظ في «الفتح»: قوله: «وإلا فاستنفقها» استدِلٌ به على أن 
الملتقط يتصرف فيهاء سواء كان غنيّاً أم فقيراًء وعن أبي حنيفة: إن كان غنيا 
تصدّق بهاء وإن جاء صاحبها تخيّر بين إمضاء الصدقة.ء أو تغريمه. قال 
eS‏ «الهداية» من الحنفية: إلا إن كان بإذن الإمام» فيجوز للغني كما في 
قصة أَبَىَ بن كعب ويه » وبهذا قال عمرء وعلي» وابن مسعود» وابن عباس»› 
وغيرهم من الصحابة والتابعين وب . 

وقوله: (وقَالَ بَعْضٌ أَهُل العِلّم مِنْ أَصْحَابٍ النْبِيَ ي وَغَيْرِهِمْ : يُعَرفُهَا 
سَنَةَّ قن جَاء صَاحِيُهَا) ااا إليهء (وَإِلّا تَصَدَّقَ بهَاء وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الّوْرِيٌ 
َعَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِءِ وَهُوَ كَوْلُ َمل الكُوكَةِ: لَمْ يرا لِصَاحِبٍ اللْقَطَةٍ أَنْ ينتفع 
ها إِذَا كَانَ غَنِيَا)؛ أي: بل يتصدّق بهاء واسئّدل لهم بحديث عياض بن 
حمار و4 وفيه: «وإن لم يجىئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء»» رواه 
أحمد» وابن ماجه» قال الشوكانيئ: استَدَّلٌ به من قال: إن الملتقط يملك 
اللقطة بعد أن يعرف بها حولاًء وهو أبو حنيفة» لكن بشرط أن يكون فقيراًء 
وبه قالت الهادوية» واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث: «فهو 
مال الله»» قالوا: وما يضاف إلى الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة. 

وذهب الجمهور إلى أنه يجوز له أن يصرفها فى نفسه بعد التعريف» سواء 
كان غنيّاً أو فقيراً؛ لإطلاق الأدلة الشاملة للغني والققير كقوله: «فاستمتع 
بھا»» وفي لفظ: «فهي كسبيل مالِك». وفي لفظ : «فاستنفقها)». وفي لفظ: 
«فهى لك»» وأجابوا عن دعوى أن الإضافة ‏ يعنى: إضافة المال إلى الله فى 
ولك فيو مال اهاد ندل على الفيرك إلى الفتبية ان داك ١‏ ولي عل 


» - باب مَا جَاءَ فى اللْقَطَةَ» وَضَالَةٍ الابل وَالقَتَمِ ‏ حديث رقم (1/ا1) 


فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله» قال الله تعالى: #وَءَانوهُم بن مال سه الى 
انلكو . | نتهى 560 

وقوله: ٠:‏ لوقا الشافِعِيٌ 0 مُ بهَاء وَإِنْ كَانَ عَيِيَا) وهو قول 
وهو ال + لن أن نن كفب) + ضيه (أَصَابَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اله يك صر 7 
فِيهًا مِانَهُ دِينَارء فَأْمَرَ هُ رَسُولُ اللہ يكل َنْ يُعَرَفَهَاء ثم يَنْتَفِعَ بِهَا) وحديث أا 
كعب َيه هذا أخرجه الترمذيّ في هذا الباب» وأخرجه أيضاً أحمد» ومسلم. 
(وَكَانَ أبن كَبيرَ الْمَالء م مِن مَيَاسِيرِ أَصحَاب رَسول الله كَكلِ)؟ أي : : من أغنيائهم . 

وامياسير»: جمع موسرء قال في «القاموس»: اليسر بالضم» وبضمتين» 
واليسارء واليسارة» والميسرة مثلثة السين: السهولة» والغنّى. وأيسر إيساراً. 
س _ ذا غنى» فهو موسر« جه با لا 

َه الي ب أن راء كَلَمْ جذ مَنْ يَعْرفهاء قمر التي بل أن 

ا قال الحافظ يله في «التلخيص»: وقول الشافعئّ: وكان أب كثير 
المال» قد اعترض عليه بحديث أبي طلحة الذي في «الصحيحين» حيث استشار 
النب بيا في صدقته» فقال: «اجعلها في فقراء أهلك»» فجعلها أبو طلحة في 
ای کت ران وا 
١‏ ب أن ذلك كات في اول التحال» وقول الشافين بعد ذلك 
حين متحت الفتوح . | 0ك 

(قَلَوْ كَانْتِ ت اقل شيل إلا يعن تيل َه الصَّدَقَةُ لَمْ تَحِلّ لِعَلِيّ بْنِ آي 
طالِب) ه له ؛ (لأَنَّ على بن أبي طَالِبٍ) و OEE‏ 
عر كلم جذ من بغرت حديث على َيه هذا أخرجه عبد الرزّاق في 
(مصئفهاء وأبو يعلى في ((مسنده)» لفظ أبي يعلى : 

حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا محمد بن بکر» عن ابن جریج› 
أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن محمد» أن شريك بن عبد الله بن أبي نمر 


.)١579ص( «تحفة الأحوذئ» (50/7/5). (۲) «القاموس المحیط»‎ )١( 
.)٠١١ /۳( «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»‎ )۳( 


_ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذک- ابو ات الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله لا 
حدّثه. عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريّ» عن النبئ كك أن عليّاً أتاه 
بدينار وجده في السوق» فقال: «عرفه ثلاثا»» فلم يجد من يُعرفه» فرجع إلى 
النبيٌ كيد فأخبره» فقال: «کله» أو شأنك به»» فابتاع منه بثلا دة دراهم را 
وبثلاثة دراهم تمر وابتاع بدرهم لحم وبدرهم زيتاً» وفضَّل عنده درهم» 
وكان الصرف أحد عشر بدينار» حتى إذا كان بعد ذلك جاء صاحبه فعرفه» 
فقال له علئ : أمرنى رسول الله كيه بأكله. فانطلق صاحبه إلى رسول الله لار 
فذكر ذلك لله كله فقال لعلئ: «ردّه على الرجل»» فقال: قد أكلتهء. قال 
النبيٌ عه : «(إن جاءنا شيء ا إليك» . تھے 

قال الحافظ في «المطالب العالية» بعد إيراد الحديث ما نصّه: تابعه 
يحيى بن سعيد الأموي» عن ابن جريج» أخرجه البزار» وقال: أبو بكر هذا 
عندي هو ابن أي سبرة» وهو لين الحديث . 

قلت": وقد ظن الحافظ الضياء أنه غيره» فأخرج هذا الحديث في 
«المختارة». انتهى”" . 

وقوله: (فَأَمَوَهُ) ؛ أي : علا ؤلك : ( لبي علد بأكله وَكَانَ) علي ل (لا 
تَحِلّ لَهُ الصَّدَةُ)؛ لأنه من أهل البيت. 

ومحل الشاهد: أنه يه آذن لعليّ به بأكل ما التقطه بعد التعريف» مع 
أنه لا تحلّ له الصدقةء فدلٌ على أن اللقطة حلال للملتقط مطلقاً: غنيّاً كان أو 
فقیراً» وحديث عليّء وإن كان فيه ضَعفء إلا أن حديث أي بن كعب 445 
ضحم براضم الذلالة يالاات راا ال الود ` 

وقوله: (وَقَدْ رَخص) بالبناء للفاعل» (بَعْض َهُلِ اليم إِذَا كَانَتِ اللَمَطَةُ 
يَسِيرَةَ أن يَنْتَفِعَ بهاء وَلَا يُعَرَقَهَا) أخرج أحمدء وأبو داود عن جابر كه قال: 
رخص لنا رسول الله يا في العصاء والسوط» والحبل» وأشباهه يلتقطه الرجل 


)١(‏ «مسند أبي يعلى» (۲/ ۳۳۲). (۲) القائل هو: الحافظ كُأَنْة. 
(۳) «المطالب العالية» (/ا/ .)57١‏ 


- بَا مَا جَاء في اللقَطَةء وَضَالَّة الابل وَالَتَم ‏ حديث رقم (181/1) 
E‏ كك 

وعن انس وه : أن النبى كد مر بتمرة في الطريق. فقال: «لولا اني 
أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»» أخرجه الشيخان. 

قال صاحب «المنتقى»: فيه إباحة المحقّرات في الحال. انتهى . 

قال الشوكانئن: حديث جابر فى إسناده المغيرة بن زياد» قال المنذري : 
كلم اوه غير ولخد ۰ 

وفي «التقريب»: صدوق له أوهام. وفي «الخلاصة»: وثقه وكيع» وابن 
معين» وابن عديٰ» وغيرهم. وقال أبو حاتم: شيخ لا يحتح به. 

وقوله: «وأشباهه»؛ يعني : كل شيء يسير»ء وقوله: "ينتفع به» فيه دليل 
على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات» من المحقرات» ولا يحتاج إلى 
تعريف» وقيل: إنه يجب التعريف بها ثلاثة أيام؛ لِمَا أخرجه أحمد» 
والطبرانيئّ» والبيهقئ» والجوزجاني» واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة 
مرفوعاً: «من التقط لقطة يسيرة حَبْلاًء أو درهماًء أو شبه ذلك فليعرّفها ثلاثة 
أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرّفه ستة أيام»» زاد الطبرانئع: «فإن جاء صاحبهاء 
وإلا فليتصدق بها»» وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى» وقد صرّح جماعة 
بضعفه» ولكنه قد أخرج له ابن خزيمة متابعة» وروى عن جماعة» وزعم ابن 
حزم أنه مجهول» وزعم هو وابن القطان أن يعلى وحكيمة التي روت هذا 
الحديث عن يعلى مجهولان. 

قال الحافظ: وهو عجيب منهما؛ لأن يعلى صحابي معروف الصحبة» 
قال ابن رسلان: ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولاً به؛ لأن رجال إسناده 
ثقات» وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف ستة؛ لآن التعريف سنة 
هو الأصل المحكوم به عزيمة» وتعريف الثلاث رخصة تيسيراً للملتقط؛ لأن 
ملتقط اليسير يشقّ عليه التعريف سنة مشقة عظيمة» بحيث يؤدي إلى أن أحداً لا 
يلتقط اليسيرء والرخصة لا تعارض العزيمة؛ بل لا تكون إلا مع بقاء حكم 
الأصل» كما هو مقرر في الأصول. 

ويؤيد تعريف الثلاث: ما رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد أن عليًا جاء 
إلى النبيّ يكل بدينار وجده في السوق» فقال النبي كَكلِِ: «عَرّفه ثلاثاً»» ففعل» 
فلم دا درف قل كلدي ا ` 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذش_أَبْوَ ات الأخْكام عَنْ رَ سول الله کا 

وينبغي أيضاً أن يقيّد مطلق الانتفاع المذكور في حديث الباب بالتعريف 
بالثلاث المذكورة» فلا حر الس أن ينتفع بالحقير إلا بعد التعريف به ثلاثاً 
حَمْلاً للمطلق على المقيّدء وهذا إذا لم يكن ذلك الشيء الحقير مأكولاً» فإن 
كان مأكولاً جاز أكله» ولم يجب التعريف به أصلاً ؛ كالتمرة ونحوها؛ لحديث 
أنس المذكور؛ لأن النبئ ييه قد بيّن أنه لم يمنعه من أكل التمرة إلا خشية أن 
تكون من الصدقةء ولولا ذلك لأكلها . 

وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمونة زوج النبئ بيه أنها وجدت تمرة» 
فأكلتهاء وقالت: لا يحب الله الفساد» قال في «الفتح»؛ تعني تعنى: أنها لو تركتها 
فلم ڌ تؤخذ» فتؤكل لفسدت› قال : يجواذ الأكل جو الو به عند الأكثر. 
انتهى . 

ويمكن أن يقال: إنه يقيّد حديث التمرة بحديث التعريف ثلاث كما قید 
به حديث الانتفاع» ولكنها لم تَجر للمسلمين عادة بمثل ذلك» وأيضاً الظاهر 
من قوله ب: «لأكلتها»؛ أي: في الحال»ء ويبعد كل البعد أن يريد با 
لأكلتها بعد التعريف بها ثلاث . 

وقد اختّلف أهل العلم في مقدار التعريف بالحقير» فحكى في البحر 
عن زيد بن علىئّ» والناصر»ء والقاسميةء والشافعي أنه يعرّف به سنة؛ 
كالكثيرء وحكى عن المؤيد باله» والإمام يحيى, رميات أبي حنيفة أنه 
يعرف به ثلاثة ئة آيام» واحتج م الأولون بقوله 5ةِ: «عرّفها سنة». قالوا: ولم 
يفصّل . 

واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة» وحديث علىئ» وجعلوهما 
مخصصين لعموم حديث التعريف سنة» وهو الصواب؛ لما سلف . 

قال الإمام المهديّ: قلت: الأقوى تخصيصه بما مر للحرج. انتهى ؛ 
يعني: تخصيص حديث السئة بحديث التعريف ثلاثا. انتهى كلام 
الشوكانئ كُلَنُهُ. وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وقال بَعْضَهُمْ: إِذَا كانَ دونَ دیتار ُعَرفْهَا قَدْرَ جَمْعَة وَهُوَ قول 
إِسْحَاقَ ُن إِبْرَاهِيم) هذا القول لا يُعلم له حجة» والله تعالى أعلم. 


د" بَا ما جَاء في اللقَطَةء وَضَالَّةٍ إلابل وَالقَتَمِ - حديث رقم (۱۳۷۲) 2 
. ت - 08ت 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كه قا 
(۱۳۷۲) - (حَدَنْنَا الحسن بر PN‏ الخَلَالُء قَالَ: حَدَنَنَا يَزِيد بُنْ 
هَارُونَ» وعَبْدُ الله بْنُ نُمَيْره عَنْ سُفُيَانَ اللُورِيّء عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ¿ كيل ك 


سويد 


د بن عَمَلَةَ قال : : حرجت مَعَ رَيَدٍ بن صوحَانَ ا بن رَبِيعَة) 


و سوطاء قال ان مير في حَيئهِ: فَالئَقَطْتٌ سَوْطاً > فَأَخَْئه: قَالا : د 


سے جاه کے ر 


وتو 


فَقُلَتٌ: لا أَدَعَهُ تَأكلهُ السبَاء > لاخذنه. فَلأَسْتَمْتِعَنَ 2 ستمتعن به فُقَدِمتَ عَلَى 2 بن 
كَغْبء فَسَالةُ عَنْ ذَلِ؟ وَحَدَلتُُ الخدت كَقَالَ: أَحْسَنْتَء وَجَدْتُ عَلَى عَهْد 

ل الله لا ص فيهًا ما دینار» قال : : اينه , بهَاء فَقَالَ لى : «عَرفهًا حَولاًا» 
57 حول فما ج مَنْ راء فم اتی بهَاء كَقَالَ: مرها حَوْلاً آخَره 
رها نَم ية اء فَقَالَ: «عَرَفْهَا حَوْلاً آخَرَ». وَكَالَ: «أخص ِلها 
وَوٍعَاءهَاء EF‏ إن جَاءَ طَلِبُهَا احبر بِعِدَتَهَا وَوِعَائِهَاء وَوِكَائِهَاء فَادْنَعْها 
ل ورلا ستيغ په 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (الحَسَنْ : ن عَلِىٌ الْخَلُالُ) الْهُذَلِىَء أبو على الْحَُلُوانيَ» نزيل مكةء 
تقد اف له تصانيف ]١١[‏ تقدم ف فى «الطهارة» .55/٠١‏ 

5 ۲ - (یزید : بن هَارُونَ) بن زاذان ال مولاهم. أبو خالد الواسطى» ثقة 5 

متقنٌ» عابدٌ [9] تقدم في «الطهارة» .۲٠/۲۰‏ 

۳ - (عبك الله بن" بن َمَيْرِ) - بنون مصِغْراً - الْهَمْدانِىَء أبو هشام الكوفئ» ثقةٌء 
صاحب حديث» من آهل السة» من كبار ]٩[‏ تقدم في «الصلاة» 57/ .۲۳٣‏ 


و ر2 


3 0 النّوْرِيٌ) ا أبو عبد الله الكوفئ» ثقة 
اوا فقية عابد» إمام» د من رؤوس الطبقة [۷] تقدم في «الطهارة» 0 

ه ‏ (سَلَمَةَ بن کهیل) الحضرميّ» أبو يحيى. الكوفيٌ»› فة قت ]٤[‏ تقدم 
2 «الصلاة») ۲٤۸۷۲‏ . 


ا ل ا والفاء - أبن عوسجة بن 


خريم بن جَعْفى بن سعد العشيرة» أبو أميّة الجعغفيّ الكوفئ أدرك الجاهليّة 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبَوَاتُ الأحكام عَنْ رَسُولٍ الله کل 
وقد قيل: إنه صلى مع النبي بيا ولا يصح» وقَدِم المدينة حين نفضت الأيدي 
من دفن رسول الله ييا وهذا أصح» وشهد فتح اليرموك» ثقةٌ مخضرم [۲]. 

روى عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» وابن مسعودء ويلال» 
وا ن کیب وبي ذرء وأبي الدرداء» وسليمان بن ربيعة» والحسن بن 
علي» وغيرهم . 

وروى عنه أبو إسحاق» وخيثمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم النخعي»؛ 
والشعبئ» وسلمة بن كهيل» وإبراهيم بن عبد الأعلى» ونعيم بن أن هند» 
وعبدة بن أبي لبابة» وغيرهم . 

قال ابن وة وا ا وا ان الا ووا بيك 
أحمد بن حنبل» ا و ع ا 
زهده» وتواضعه. وقال علي والد الحسين الجعفئ: كان سويد بن غفلة يؤمّنا 
في شهر رمضان في القيام» وقد أتى عليه عشرون ومائة سنة. وقال نعيم بن 
ميسرة عن رجل» عن سويد بن غفلة» قال: آنا لِدَة رسول الله بيه . وقال أبو 
نعيم: مات سنة »)۸٠(‏ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام» وغير واحد: مات 
سنة إحدى وثمانين» وقال عمرو بن على وغيره: سنة (۸۲)» وقال عاصم بن 
كليب: بلغ ثلاثين ومائة سنة. 

قال الحافظ: إن صح أنه لدة رسول الله بء فقد جاوزهاء وذكره ابن 
قانع في «(الصحابة»» وروى له حديثاً في إسناده ضعف . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

۷ - (أَبنْ بْنُ كَمْبِ) بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النجار الأنصاري الخزرجئ الصحابئ المشهورء أبو المنذر» وأبو 
الطفيل» قيل: مات سنة »)١۱۹(‏ ا ذلك» تقدم في «الطهارة» 55/ 55. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف يله ورجاله كلهم رجال الصحيح» و 
رواية تابعيّ عن تابعئئْ مخضرم › وأن صحابيه من فضلاء الصحابة 5 
سيد القزاء ڪه 


- باب ما جاء في اللقَطَقٍ: وَضَالَةٍ الل وَالقَنم - حديث رقم (۱۳۷۲) 
الماح 

شرح الحديث : 

(عَنْ سُوَيْدٍ بن غَفَلَةَ) بتصغير الأول» وأما الثانى فبفتحات» قال فى 
«الفتح): «سوّيد 0001 بفتح المعجمةء والفاءء أبو أ الجعفيّ تابعيٌ کی 
مخضرمء أدرك النبئ بيا وكان في زمنه رجلاء وأعطى الصدقة في زمنه» ولم 
يره على الصحيح.ء وقيل: إنه صلى خلفه. ولم يثبت» وإنما قَدِمَ المدينة حين 
نقضوا أيديهم من دفنه كَل ثم شهد الفتوح» ونزل الكوفة» ومات بها سنة 
ثمانين» أو بعدهاء وله مائة وثلاثون سنةء أو أكثر؛ لأنه كان يقول: أنا لِدة 
رسول الله كله وأنا أصغر منه بسنتين» وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر عن علي في ذكر الخوارج. انتهى”''. 

(قال: خَرَجْتْ مَعَ زَيْدٍ بْنِ صّوحَانَ) - بضمٌ الصاد المهملة» وسكون 
الواو ‏ ابن حجر بن الحارث العبديّ الكوفئ؛ كنيته أبو سليمان» وقيل: أبو 
عائشة» أخو صعصعة بن صّوحانء» ولهما أخ اسمه: سيحان لا يكاد يعرف». 
كان زيد من العلماء العبّادء ذكروه فى كُتب معرفة الصحابة» ولا صحبة لهء 
كن اسل قا ابن کے وس عن عر وغل ااا ات هه 
أبو وائل» والعَيّزار بن حريث» ولا رواية له في الأمهات؛ لأنه قديم الوفاة» 
قتل يوم الجمل» قاله الذهبت”'". 

وقال في «الفتح»: قوله: «وزيد بن صوحان» ‏ بضم المهملة» وسكون 
الواو» بعدها مهملة أيضاً ‏ العبديّ eee‏ ایشا وزعم ابن الكلبيّ 
أن له صحبة» ورَوَى أبو يعلى » من حديث علي مرفوعا : «من سره أن ينظر إلى من 
يله مقي أعقياته إلى اله فاق إلى زيند ين راا وكاة قار زبوش 
عهد عمر» وشهد الفتوح» وروى ابن منده» من حديث بريدة» قال: ساق النبي ويه 
ليله فقال رند رند الخير» فسئل عن ذلك فقال: رجل تسبقه يده إلى الجنة» 
فقطعت يد زيد بن صُوحان في بعض الفتوح. وقتل مع علي يوم الجمل . انتهى”" 
60 «الفتح» (5/ .)٠٤‏ «كتاب اللقطة» رقم (۳۷). 


(۲) «سير أعلام النبلاء» (9/ 01706 017/8). 
(۳) «الفتح» (1955/5). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الہ َكل 


۸= 


سس صم 


(وَسَلْمَانَ بن رَبِيعَ) بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلئ» أبو عبد الله 
عفان شل دنال له ضيح و لأ عير تناه الكوفةة .وظر | إرميعة الى رده 
عثمان ولیه فاستشهد وليه . ١‏ 

وقال في «الفتح»: ويقال له: سلمان الخيل؛ لِخبرته بهاء وكان أميراً 
على بعض المغازي في فتوح العراق» في عهد عمر وعثمان وهيّاء وكان أول 
من وَلِي قضاء الكوفة» واستشهد في خلافته في فتوح العراق» وليس له في 
البخاريّ سوى هذا الموضع. انتهى"'' . 

[تنبيه]: في رواية «الصحيح): فقث اناو وريد بن حيوهان: 
ا ن رَبِيعَة غازِينَ)) قال في «الفتح» : وزاد أحمد من طريق سفيان عن 
للم : ا ا کال ا اوه بالمحعجية» والفوحلة» مض ا 
موضع» وله من طريق يحيى القطان» عن شعبة: «فلما رجعنا من غَرّاتنا 


وفى رواية ابن حبّان: «فالتقطت سوطاً بالعُذيب)»» و«العُذيب» بصيغة 
ا بظاهر الكوفة» وقيل: لبني تميم في اليمامة" . 

(فَوَجَدْتُ سَوْطاً) - بفتح» فسكون -: معروف» والجمع: أسواطء 
وسياظ» مثل ثوب» وأثواب» وثياب» وضربه سَوْطاً؛ أي: ضربه بسوط» وقوله 
تعالى: #سوّط عَذَابٍ ©4 [الفجر: ١١]؛‏ أي : أ سوط عذاب» والمراد: 
الشدّة؛ لِمَا عُيِم أن الضرب بالسوط أعظم ألما من غيره» قاله الفيومئ". 

وقوله: (قَالَ ابْنُ نُمَيْر) إشارة إلى اختلاف الراويين» فقال يزيد بن هارون 
في روايته: «فوجدت سوط ان وأما عبد الله بن نمير فقال (في حديثه : فَالتَقَطْتٌ 
سَوْطأء فَأَحَذْتَهُ قالا) ؛ أي: زيد بن صُوحانء وسلمان بن ربيعة» (دَعْهُ)؛ أي : 
اتركهء ولا تلتقطهء (فَقُلَْتُ: لا أَدَعَهُ) ؛ أي : لا أتركهء وقوله: ١تَأْكُلْهُ‏ السبّاع) 


6 «الفتح) (565/5؟). 


(۲( راجع : (معجم ما استعجم) (۳/ 4۷( . 
(۳) «المصباح المنیر» (۱/ .)۲۹٥‏ 


)۱۳۷۲( بَابُ ما جَاء في اللقَطَة وَضَالّة الابل وَالقَتَم - حديث رقم‎ - ٥ 
ت - ۹ س‎ 
جملة حاليّة» (لآخَدَنّهُ فَلسْتَمْتِعَنّ بو) ولفظ ا : «فَقَلْتُ: لاء وَلكنّي‎ 
ا قان جَاءَ صَاحِبُة ولا اسْتَمْئَعْتُ به قَالَ: قَأَبَتُ عَلَيْهِمَا؛. (قَقَدِمْتُ عَلَى‎ 
أن بن كَعْبٍ) طن ولفظ ا : «قَلنًا من عت قْضِيَ ِي أني‎ 


> 2 و روي 


حَججت› ا CE‏ بي بْنَ گځْب» فأخبرته نه شان السَّوْطِء 


بِقَوْلِهِمَاك (فَسَألَهُ عَنْ ذَلِك؟ وَحَدَنْهُ الحَدِيتَ) الذي جرى بينه وبين زيد 
د (قَقَالَ) أبن : (أَحْسَنْتَ) في التقاطك السوط» ثم ذكر له أب وہ دليل 
استحسانه» فقال: روعةات عل ى أي : في زمن (رسول الله اة صرَة) 
- بضمٌ الصاد المهملة» وتشديد الراء -: جَمْعها: صُرَّرٌّء مثل غُرْفة وغرّف» وهي 
وعاء الدراهم. (فيها مِاَةٌ دیتار) ا استدّل به لأبي حنيفة في 
تفرقته بين قليل اللقطة. وكير هنا فيعَرّف الكثير شد والقليل أياماً» د القليل 
عنده: ما لا يوجب القطع. وهو ما دون العشرة» وقد ذكرنا الخلاف في مدة 
التعريف» وكذا الخلاف في القذر الملتقط في شرح الحديث الماضي . 
(قَالَ) أبى : (تَأَنَبْمَهُ) لله (بهَا) ؛ أي: بتلك الصرّةء (فَقَالَ) كه (لى : 


اعَرّفْهًَا حَؤُلاً)) ؛ ای سئةع (فَحَرَفتَهَا ما تبته) علا 
(بھاء كَقَالَ: «عَرّفْهَا حَوْلاً آخَرَكء فَعَرَّفْتَهَاء ثُمَّ أَنَيْتَهُ بهَاء فَقَالَ: «عَرّفْهَا حَوْلاً 


حرا وَقَالَ: «أخص عدّتها) ؛ أي: اضبط عدد تلك الدنانيرء ل أي : 
الإناء الذي E‏ قال في «الفتح»: الوعاء بالمد» وبكسر الواوء وقد 
تضم وقراً بها الحسن في قوله : #قبل وعاء اد4 [يوسف: »]۷٦‏ وقرأ سعيد بن 
جبير: #إعاء# بقلب الواو المكسورة همزة» والوعاء: ما يُجعَل فيه الشيء. 
سواء كان من جلد أو حَرّف» أو حَسَّبٍء أو غير ذلك. انتهى. (وَوِكَاءَهَا) 
بالكسر والمدٌ أيضاً: الخيط الذي تُربط بهء (فَإِنْ جَاء طَالِبْهَا تَأَحْبَرَكَ بِعِدَتَهَا 
وَوعَايِهَاء وَوِكَايْهَاء فَادْفَعْهًا إِلَيِْ) الظاهر أنه يجب عليه الدفع بمجرد بيان 
الأوصاف المذكورة دون بيّنة» وهو الصحيح. (وَإِلّا قَاسْتَمْتِعْ بهَاه) فيه إباحة 
الاستمتاع بها مطلقاًء سواء كان الملتقط فقيراً أو غنيّاًء وهو امح 


وقال في «الفتح) : قوله: «فإن جاء صاحبهاء وإلا فاس ستمتع بها في رواية 


i‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَ اث الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله کل 
حماد بن سلمة» وسفيان الثوريّ» وزيد بن أنيسة» عند مسلمء وأخرجه مسلم» 
والترمذي» والنسائئ» من طريق الثوريٌ»ء وأحمدء وأبو داود» من طريق حمادء 
كلهم عن سلمة ا في هذا الحديث: «فإن جاء أحد يخبرك بعددهاء 
ووعائهاء ووكائهاء فأعطها إياه»» لفظ مسلمء وأما قول أبي داود: إن هذه 
الزيادة زادها حماد بن سلمة» وهي غير محفوظة» فتمسّك بها من حاول 
تضعيفهاء فلم يُصِب؛ بل هي صحيحة» وقد عرفت من وافق حماداً عليهاء 
ولبسست شنادة» وفك اخ نظاغرها ؟ مالك وأحمةه وقال أو فة 
والشافعيّ: إن وقع في نفسه صِدقه جاز أن يَدفع إليه» ولا يجبر على ذلك إلا 
ببينة؛ لأنه قد يصيب الصفة» وقال الخطابيئ: إن صحت هذه اللفظة لم يَجَر 
مخالفتهاء وهي فائدة قوله: «اعرف عفاصها. . .» إلخ. وإلا فالاحتياط مع من 
لم يَرَ الردٌ إلا بالبينة» قال: ويتأول قوله: «اعرف عِفاصها» على أنه أمَره 
بذلك؛ لئلا تختلط بماله» أو لتكون الدعوى فيها معلومة» وذكر غيره من فوائد 
ذلك أيضاً أن يعرف صدق المدعي گذبه» وأن فيه تنبيهاً على حفظ الوعاء 
وغيره؛ لأن العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة» وأنه إذا نبّه على حفظ 
الوعاء» كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب او 

نال السافط. ا ا ف ا و 
أيضاً في حديث زيد بن خالد الجهنئ ولي المتقدّم» وما اعتل به بعضهم من أنه 
إذا وصفها فأصابء. فدَفعها إليه» فجاء شخص آخرء فوصَّفهاء فأصابء. لا 
يقتضي الطعن في الزيادة» فإنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه بالبينة, 
فجاء آخر» فأقام بينة أخرى أنها له» وفي ذلك تفاصيل للمالكية وغيرهم . 

وقال بعض متأخري الشافعية : يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن أصاب 
الوصف على ما إذا كان ذلك قبل التملك؛ لأنه حينئذ مال ضائع» لم يتعلق به 
حقٌّ ثان» بخلاف ما بعد التملك» فإنه حينئذ يحتاج المدعي إلى البينة؛ لعموم 
قوله 4ة : «البينة على المدعي»», ثم قال: أما إذا صحت الزيادة فتخصٌ صورة 
الملتقط من عموم: «البينة على المدعي»ء والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن هذه الزيادة صحيحة» وأن 
العمل بها واجب» فما ذهب إليه مالك» وأحمد هو الحقٌّ. 


بَا ما جَاء في اللقَطَةء وَضَالَةِ إلإبل وَالقَنَم - حديث رقم (181/7) 

والحاصل : أنه إذا جاء صاحب اللقطة» ووصفها بأوصافها المطابقة لِمَا 
عند المتلقط وجب على الملتقط دَفْعها إليه دون طلب بيّنة» أو غيرها؛ لأمر 
النبئ ئي بذلك دون شرط أو قيدء فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: زاد في رواية «الصحيح : «فَاسْتَمْتَعْتُ بهَاء فَلَقِيبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ 
نفك فَقَالَ: لا أذْري بعَلَاثةٍ أَخْوَالٍ أَوْ حول وَاحِداء وقائل: «فلقيته») هو 
ع كما بينته ل ام حيث قال: «قال شعبة: فسمعته بعد عشر 
سنين يقول: عرفها عام ادا 

قال القرطبي أده : : وقول شعبة: افسمعته بعد عشر سنين يقول: عَرَفْهَا 
هلها واحداً): يعني : علد بنَ كُهَيْل؛ الذي روى عنه هذا الحديث؛ يعني : : أنه 
لقيه بعد أن سمع الحديث منه بعشر سنين» فأعاد سلمة الحديث» فقال: عَرَفها 
عاماً واحداً؛ يعني : في الاستظهارء وكان شعبة شك في عدم الاستظهارء هل 
هو في سَّنَةَ واحدة؟ فلقيه بعد ذلك بعشر سنين» فسأله. فأخبره: أنه كان عاما 
واحداًء فزال شكّهء والله تعالى أعلم. انتهى"'' . 

وقال في «الفتح) : قوله: «فلقيته بعد بمكة» القائل ا والذي قال: 
دلا أدري» هو شيخه سلمة بن گهيل› وقد بيّنه مسلم من رواية يَهز بن أسدء 
عن شعبة : : أخبرنى سلمة بن كهيل» واختصر الحديث» قال شعبة: فسمعته بعد 
عن بن توم «عرّفها عاماً واحداً»» وقد بيّنه أبو داود الطيالسئ فى 
المسئله) أيضاًء فقال فى آخر الحديث: «قال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك» 
فقال: لا أدري ثلاثة 55 أو خورلا واحداً». 

وأغرب ابن بطال» فقال: الذي شك فيه هو أبن بن كعب» والقائل: هو 
سويد بن عَفلة. انتهى» ولم يصب في ذلك» وإن تبعه جماعة» منهم: 
المنذريّ» بل الشك فيه من أحد رواته» وهو سلمة لما استثبته فيه شعبة» وقد 
رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة» وفيه هذه الزيادة» 
وأخرجها مسلم من طريق الأعمش» والثوري» وزيد بن أبي أنيسة. وحماد بن 


(۱) «المفهم» (/ ۱۹۲ _ ۱۹۳). 


ا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي. أَبْوَابُ الأحْكام عَنْ رول اللہ كه 
سلمة» كلهم عن سلمة» وقال: قالوا في حديثهم جميعاً: «ثلاثة أحوال» إلا 
حماد بن سلمة. فن في حديثه : e‏ أو ثلاثة» . 

وجمع بعضهم بين حديث ابي بن كعب یه هذاء وحديث زيد بن خالد 
الجهني 5 مكب ضيه المتقدّم. فإنه لم يُختَلّف عليه في الاقتصار على سئة واحدة» 
فقال: يَحْمّل حديث أب بن كعب على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة» 
والمبالغة في التعفف عنهاء وحديث زيد على ما لا بد منه» أو لاحتياج 
الأعرابئن» واستغناء أَبَيّ . 

قال المنذريّ: لم يقل أحد من أئمة الفتوى: إن اللقطة تَعَرّف ثلاثة 
أعوام» إلا شيء جاء عن عمر َيه . انتهى . 

وقد حكاه الماورديّ عن شواذ من الفقهاء. وحكى ابن المنذر. عن عمر 
أربعة أقوال: يُعَرّفها ثلاثة أحوالء عاماً واحداًء ثلاثة أشهرء ثلاثة أيام» 
ويُحْمّل ذلك على عم اللقطة» وحقارتهاء وزاد ابن حزم عن عمر قولاً 
خامساًء وهو أربعة أشهرء وجزم ابن حزم» وابن الجوزيّ بأن هذه الزيادة 
غلطء قال: والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيهاء ثم تثبّت» واستذكر» واستمرٌ 
على عام واحد» ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه. 

وقال ابن الجوزيّ: يَحْتَمِل أن يكون يي عَرَف أن تعريفها لم يقع على 
الوجه الذي ينبغي » انا بإعادة التعريف» كما قال للمسيء صلاته : 
«(ارجع › فصل › فإنك لم تصل). انتهى 

وتعقّبه الحافظ. فقال: ولا يخفى عد هذا على مثل أت مع كونه من 
فقهاء الصحابة» وفضلائهم. 

وقد حَكى صاحب «الهداية» من الحنفية رواية عندهم أن الأمر في 
التعريف مُفَوَّض لأمر الملتقط» فعليه أن يُعَرّفها إلى أن يغلب على ظنه أن 
صاحبها لا يطلبها بعد ذلك» والله أعلم» وقد تقدّمت بقيّة مباحث الحديث في 
شرح حديث زيد بن خالد الجهنيٌ ذه الماضي» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبِيَ بن كعب اه هذا مق عليه. 


د" باب ما جَاء في اللْقَطَةَء وَضَالَةٍ الابل وَالقَتَم - حديث رقم (171/1) 
ببس بلبباللللالالاللالالالالالالالللللللللل و 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)١717/7/9*4(‏ و(البخاريٌ) فى (صحيحه)» (177” 
و2337 .)١‏ و(مسلم) في (صحيحه) (۱۷۲۳). و(أبو زاون في «سئئه») ۱۷١١(‏ 
و٣۱۷۰‏ و٣٣۱۷(‏ و(النسائيئ) في «الكبرى) (۳/ 5٠١‏ و١”5‏ و۲۲٤)»‏ و(ابن 
ماجه) فى «سئنه» »)505٠:7(‏ و(الطیالسئ) فى «مسنده» (0657)» و(عبد الرزاق) 
فی ات ا »)۱۸٦1٥(‏ و(ابن أبى شيبة) 0 «مصئفه) (5/ 505)» و(أحمد) فى 
(مسنده) (/ ۱۲٦‏ و1۲۷( ر( الله 9 أحمد) فى «زياداته) (/۱۲۹ 
و۷ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (574): و(عبد بن حميد) في «مسنده) 
(0 85 ). و(ابن حبان) في «صحيحه) 5841١(‏ و5845). و(الطحاوي) في 
اشرح معاني الآثار» )١1//5(‏ واشرح مشكل الآثار» (5749)» و(الطوسئ) 
فى (مستخرجه) .)١57١5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ١!/5/5(‏ و۱۷۸)» 
و(الطبراني) في «الأوسط؛ (۳۰۲/۲) و«الكبير) (۵/ ۲۵۳ و73/97): 
و(البيهقي) في «الكبرى» (187/5 و۱۹۳ و٤۱۹‏ و٦۱۹‏ و۱۹۷)ء والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: حديث أب بن كعب وه هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة» فرواه 
مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير» والنسائيٌ عن عمرو بن عليّء كلاهما عن 
موا اي وأخرجه مسلم. وار e‏ وکیع › عن سفيان» 

تفق عليه الشيخانء وأبو داود» والنسائيٌ من رواية شعبة» وأبو داود من 
حماد بن سلمة» ومسلمء والنسائئ من رواية الأعمش› 0 فقط من 
رواية زيد بن أبي اس أربعتهم عن سلمة بن كهيل . قاله العراقيٌ كاده . 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف يبء وهو بيان ما جاء في اللقطةء 
وضالة الإبل والغتم . 

۲ ا بيان جواز أخذ اللقطة» وهو الأولى من تركهاء قال الإمام 
البخاريئ ر اه في «(صحيحه): «باب هل يأخذ اللقطةء ولا يَدَعْها تضيع» حتى 
لا يأخذها من لا يستحیٌ؟). 


TT‏ إنحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الأخْكام عَنْ رَسُولٍ الريك 

قال في «الفتح»: والمعنى: لا يدعها فتضيع› ولا يدعها حتى يأخذها من 
لا يستحقٌء وأشار بيده الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة» ومن حجتهم 
حديث الجارود مرفوعاً : «ضالّة المسلم 0 النار»» أخرجه النسائئ بإسناد 
صحيح › > وحَمّل الجمهور ذلك على من لا يَعَرْفهاء حجن ا 
خالد عند مسلم: «من آوى الضالّةء فهو ضالٌء ما الم يَعَرّفها). وأما ما أخذه 
من ديت بات فمن جهة أنه ككل لم يُنكر على أَبّيَ أخدّه الصرّةء, فدل على 
أنه جائز شرعاًء ويستلزم اشتماله ا وإلا كان تصرفاً في مُلك 
الغير» وتلك المصلحة تحصل بحفظهاء وصيانتها عن الْحُوَّنَةَ وتعريفها؛ لتصل 
إلى صاحبهاء ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاصء. والأحوال» فمتى رَجَحَّ أخذها وجب» أو استحِبٌء» 
ومتى رجح تَرُكها حَرّمء أو كُرِهء وإلا فهو جائز. انتهى"''. 

 "‏ (ومنها): تعريف اللقطة ثلاثة أعوام» وهذا على سبيل الاحتياط› 
والاستحباب» وإلا فالواجب تعريفها سنةء على حديث زيد بن خالد الجهنيئ» 
وقد تقدّم التوفيق بينهما قريباً. 

٤‏ - (ومنها): أن فائدة الأمر بحفظ عددهاء ووعائهاء ووكائها أن يعرف 
بها صذق المدعي من كَذِبهء والتنبيه على العناية بحفظ الوعاء؛ لآن العادة 
جرت بإلقائه بعد أخذ النفقة منهء ومنه يؤخذ أن حفظ المال يكون من باب 
ك 

- (ومنها): ما قال القرطبئ 5: استدلال أَبئّ بن كعب بحديث 
المائة الدينار حيث سبل عن التقاط السّوط؛ يدل على أن مذهبه التسوية بين 
قليل اللقطة وكثيرها فى وجوب التعريف بها سَّنَةٌ» وأنه يستظهر بعد ذلك 
رای وا لم يقل يه اک ايء ال .وقد فا ال اعد ات 
من العلماء بتعريف ثلاثة أعوام إلا شيءَ ۶ روي عن عمر بن الخطاب ڪه ۰ 
والجمهور على أن التعريف فيما له بال سَنَة؟ لأن صاحبها إن كان حاضراً تنه 
لهاء وتذكرهاء وطَهّر طَلَبّه لها في هذه السّنَةء وإن كان غائباً أمكن عَوْده 


(۱) «الفتح» (507/5 _ 505). «كتاب اللقطة» رقم .)۲٤۳۷(‏ 


_ بَابُ ما جَاءَ في الوق 
برج 7ح 0 _/ چ ییک o‏ — 


وطلبها في هذه السَّنةء أو يسمع خبره فيهاء فإذا لم يأت بعد السّنة؛ فالظاهر 
الغالب: نه هلك» وأن هذا المال ضائع؛ فواجده اول به؛ وهذا في الشيء 
الكثير» فأمًّا في الشيء اتر قد ان ا د حيه ‏ كه معدي 
واستخفافاًء وأنه غير محتاج إليه» وهذا في التمرة والكسرة واضح» فلا يحتاج 
إلى تعريف» وألحق بعض أصحابنا أقل من اريم بذلك» وأبعدٌ أبو حنيفة 
فقال: لا تعريف في أقل من ثمانية دراهم» وأبعد من هذا قول إسحاق: إن 
الدينار لا يحتاج إلى نمي لمكا بحديث على المتقدم» وقد قدّمنا: أنه لا 
حجة فيه . 

وأمًا أمره لا لأب ونو الو على ةم أو شتير عن 
اختلاف الرواية: فذلك مبالغة» واحتياط على جهة الاستحباب كما تقدم» 
و ل بهاء قالوا: وكذلك كان بيخ لي 
معدا عا ا والله تعالى أعلم. 

وقوله : (هَذَا)؛ٍ أي: حديث أبن بن كعب وه المذكورء (حَدِيتُ حَسَنٌّ 
صَّحِبحٌ) هو كما قال» وقد تقدم أن الك اتفقا عليه» والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ يه أول الكتاب قال: 


رق بش اخ جاب ارق 

قال الجامع عفا الله عنه : سر بفتح الواو» وسكون القاف: مصدر 
وقف» من باب وَعَدَّء قال الفيّومي كُثَنْهُ: وَقَفَّتِ الدابة تَقِفْ وَفْفاًء ووقوفاً : 
سكنتء ووَقَفْتَها أناء يتعدّى» ولا يتعدّى» ووقَفْتُ الدار وَقَفَاً : حبستها في 
سبيل الله » وشيء مَوْقَوفٌء ووَقْفُ أيضاً؛ تسميةً بالمصدرء والجمع: أَوْقَافٌء 
مثل ثوب وأثواب» وَوَقَفَتٌ الرجل عن الشيء وَقْفَاً : منعتّه عنهء وأْوْقَمْتٌ الدارَ 


.)۱۹۲ - 1۹۱ /٥( «المفهم)‎ (010 


_ احاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَامٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
والدابة» بالألف. لغةٌ تميم» وأنكرها الأصمعئ»ء وقال: الكلام وَقَمْتّه بغير 
ألف» وأوْكَقْتُ عن الكلام» بالألف: أُمْلَعْتُ عنه» وكَلّمني فلانء قَأَوْقَفْتُ؛ 
أي: أمسكت عن الحجة عِيّاًء وحَكى بعضهم: ما يُمْسَك باليد يقال فيه: 
أَوْقَمْتْهٌُء بالألف» وما لا يُمْسَك باليد يقال: وقَمْتَهُء بغير ألف» والفصيح: 
وَقَمْتٌء بغير ألف في جميع الباب» إلا في قولك: ما أَوْقَمَكَ ها هنا؟ وأنت 
ترية: أئ شان لك على الوقوق؟ فإ سالت فن مخض فلت هن 


ى 
لغ 
علا موس 


ونَقَك؟ بغير ألفء ووَقَفْتٌ بعرفات وقوفاً: شهدت وقتهاء وتوّقف عن الأمر: 
أك فو و ا ان على شوو نض علقت الحكم فيه بحضوره. 
ووَقَفْبُ قسمة الميراث إلى الوضع ‏ : أخرته حتى تضع» والموقِفُ: موضع 
الوقوف . انتهى كلام الفيومئ اذه" . 

وقال العلامة ابن قدامة يله مفرقاً بين الوقوف والعطايا: الوقوف: 
جمع وَقْفء يقال منه: وَقَفتٌ وَقْفَاًء ولا يقال: أوقفت» إلا في شاد اللغةء 
ويقال: حبست» وأحبست» وبه جاء الحديث: (إن شعت حبست أصلهاء 
وتصدّقت بها». 

والعطايا: جَمُْع: عطيّة» مثل خليّة وتحلاياء وبّليّة وبلايا» والوقف 
مستحبٌ» ومعناه: تحبيس الأصل» وتسبيل الثمرة» والأصل فيه: ما رَوَى 
عبد الله بن عمر وا قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر» فأتى النبئ بيه يستأمره 
فيهاء فساق حديث الباب. 

ثم ذكر حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله» المذكور في الباب 
الماضي . 

ثم قال: وأكثر أهل العلم من السلف» ومن بعدّهم على القول بصحة 
الوقف» قال جابر ويه : لم يكن أحد من أصحاب النبئ يلل ذو مقدرة إلا 
وَقَفَء ولم يّرَ شرّيح الوقف» وقال: لا حَبْس عن فرائض الله» قال أحمد: 


(1) أي: حتى تضع الحامل ولدّها الذي هو من جملة الورثة. 
(۲) «المصباح المنير» (؟1194/5). 


5" - يَابُ ما جَاءَ في الوَقْفٍ Err‏ 
وهذا مذهب أهل الكوفة» وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده» 
وللواقف الرجوع فيهء إلا أن يوصي به بعد موتهء فيلزم» أو يَحْكُم بلزومه 
حاكم. وحكاه بعضهم عن على وابن مسعود» وابن عباس ل وخالفه 
صاحباه» فقالا كقول سائر أهل العلم. 

قال: واحتّحٌ بعضهم بما رُوي أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان طب 
جَعَل حائطه صدقة» وجعله إلى رسول الله ب فجاء أبواه إلى رسول الله کل 
فقالا: يا رسول الله لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط» فردّه رسول الله بء ثم 
ماتاء فوّرتهماء رواه المحاملئ في «أماليه». 

ولأنه أخرج ماله على وجه القربة من مُلكهء فلا يلزم بمجرد القول؛ 
كالصدقة 

قال: وهذا القول يخالف السّنَّة الثابتة عن رسول الله يل وإجماع 
الصحابة وء فإن النبئ بل قال لعمر في وَقفه: «لا يُباع أصلهاء ولا يُبتاع. 
ولا يوهب» ولا يورّث»» قال الترمذي يْأَنُهُ: العمل على هذا الحديث عند 
آهل العلم. من أصحاب النبي به وغيرهم. لا نعلم بين أحد من المتقدمين 
منهم في ذلك اختلافاً. 

قال الحميدي: تصدّق أبو بكر وه بداره على ولده» وعمر بربْعه عند 
المروة على ولده» وعثمان برُومة» وتصدّق علي بأرضه بِيَنْبَع» وتصدّق الزبير 
بداره بمكة» وداره بمصر» وأمواله بالمدينة على ولده» وتصدق سعد بداره 
بالمدينة» وداره بمصر على ولده» وعمرو بن العاص بالوّهط» وداره بمكة على 
ولده» وحكيم بن حزام بداره بمكة» والمدينة» على ولده. فذلك كله إلى 
اليوم . 

وقال جابر مَل : لم يكن أحد من أصحاب النبيّ كَل ذو مقدرة إلا 
وقف» وهذا إجماع منهم› فإن الذي قَدَر منهم على الوقف وَقَفَء واشتَهّر 
ذلك» فلم يُنكره أحدٌء فكان إجماعاً. 

ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية» فإذا نجُّزه حال الحياة لزم من غير حكم؛ 
كالعتق . 

وحديث عبد الله بن زيد إن ثبت فليس فيه ذكر الوقف» والظاهر أنه جعله 


eT‏ حاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
صدقة غير موقوف» استناب فيها رسول الله يله فرأى والديه أحق الناس 
بصرفها إليهماء ولهذا لم يردّها عليه» إنما دفعها إليهما. 

ويَحْتَمِل أن الحائط كان لهماء وكان هو يتصرف فيه بحكم النيابة 
عنهماء فتصرّف بهذا التصرف بغير إذنهماء فلم ينقذاهء وأتيا النبئ يكل فردّه 


إليهما . 

و حا لا يصحّ؛ لأنها تلزم في الحياة بغير حكم حاكم. 
وإنما :: شر إلى القبض» والوقف لا يُفتقر إليه» فافترقا. انتهى كلام ابن 
قدامة 529 > وهو بحث نفيسٌ جدَّاء والله تعالى أعلم. 


ير 


(\VY)‏ ئلا عزن بن جر 01 حَدَثْنَا سْمَاعِيلٌ بْنْ راهيم 
عن ابن عونِ» عن نافع» ٠‏ عن ابن ع عُمَرَ قال : أَصَاتَ ء عْمَرُ أَرْضاً بخَيْبَرَ فَقَالَ: 
ا رَسولَ اللو أَصَبْتُ مالا يبَر َم أب مَالاً قط نس عِندي مِنُْء ما 
مربي تال : «ِڻ شيفت حبست أَضكَهاء وَنَصَدَقْتَ بها َصَدَقَ بها مر آنه 
لا يُبَاعٌ أَصْلْهَاء ولا يُومَبُء وَلَا يُورَتُء تَصَدَقَ بها فِي الفُقَرَاءِء وَالقُرْبَى» 
وَالرّقَابٍء وَفِي سَبِيلٍ الل وَابْنِ جيل و لا جُتَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا ن 


مغ 


يأل منها بالمعرُوفٍ . أو يُطعِمّ صَّدِ غير متمَول فيه . 

ل كك فحقد ی سر ل الا 

قال ا ابن عون : َحَدَكَنِي بِهِ رَجُل آخر أنه اھ قِطْعَةٍ أديم أَحْمَرَّ: غَيْرَ 
0 ' 


- 


قال إِسْمَاعِيل: ونا َرأتّهَا عند ابْن عُبَيْدٍ الله ُن عْمَرَ فَكَانَ فيه : غَيْرَ متأثل 
مَالآً) . 
رجال هذا الأسناد: خمسة 

: (عَلِنٌ بن حَجْر) السعدي المروزيّ» نزيل بغداد» ثم مروء‎ ١ 
. 7 ا من صغار |1۹ تقد في «الطهارة»‎ 


(۱) «المغني» 0/°). 


٦‏ - بَابُ ما جَاءَ في الوق حديث رقم (۱۳۷۳) ل 
.ببسب بي ب ب م ٠‏ أ 4 #37 | — 


- (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاِيمَ) بن مقسم المعروف بابن عليّة» أبو بشر 
البصري› ثقةّ حافظ فاضل [۸] تقدم في «الطهارة» .18/١5‏ 

۳ (آه ن عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري»› 
ثقةٌ» ثبتٌّء فاضل» من أقران أيوب في العلمء والعملء والسنّ [5] 
(ت١١٠ه)»‏ أخرج له الجماعة. 

٤‏ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيئّ» مولى ابن عمرء ثقةٌ» ثبتٌء فقي 
مشهور [”] تقدم في «الطهارة» .4٠ /٦۷‏ 

ه ‏ (این عمّرً) عبد الله ا“ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف اله وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» و 
رواية تابعئ عن تابعى» وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة, ا 
المكثرين السبعة؛ والمشهور باتباع الأثر طل. 
شرح الحديث : 

(عن) عبد الله (بنِ عون) قال في «الفتح): أخرجه أبو داود عن مسدد» 
عن يزيد بن زُريع» وبشر بن الْمُْفَضَّلء ويحيى القطان» ثلاثتهم عن عبد الله بن 
عون» وقد زعم ابن عبد البرٌ أن ابن عون تفرّد به عن نافع» وليس كما قال» 
فقد أخرجه البخاريّ من رواية صخر بن جويرية عن نافع. وأخرجه مختصرا 
وأحمدء والدارقطنيٌ مطؤوّلاً من رواية أيوب» وأخرجه الطحاوي من رواية 
يحيى بن سعيد الأنصاري» والنسائيٌ من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر المصغّرء 
وأحمد» والدارقطني من رواية عبد الله بن عمر الأصغر المكبّر كلهم عن نافع› 
قال: وسأذكر ما في روايتهم من الفوائد مفصّلاً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أيضاً سأذكر تبعاً للحافظ الفوائد 
المذكورة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(عن تافع) وقع عند الطحاوي من وجه آخر عن ابن عون: «أخبرني 


(۱) «الفتح» (۷/ ۱4). 


ا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذخ- أَبْوَاتُ الأخْكام عَنْ رَسُولٍ الله کا 
نافع»» ووقع في رواية الأنصاريّ عن ابن عون عند البخاري بلفظ: «أنبأني 
نافع»» قال الحافظ: وهو بمعنى الإخبار عند المتقدّمين جزماً. 

(عَنٍ ابن عْمَرَ) وب أنه (قَالَ: أَصَابَ عمَرُ) قال الحافظ ككَنْهُ: كذا لأكثر 
الرواة عن نافع» ثم عن ابن عون» جعلوه في مسند ابن عمرء لكن أخرجه 
مسلم» والنسائئ من رواية سفيان الثوري» والنسائيّ من رواية أبي إسحاق 
الفزاري»› كلاهما عن عبد الله بن عون» والنسائ 2 ا سعيد بن سالم» 
عن عبيد الله بن عمرء كلاهما عن نافع» عن ابن عمر» عن عمرء جعله من 
مسند عمرء والمشهور الأول. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذا الحديث: أنه 
اختلف فيه على عبد الله بن عون: وذلك أن سفيان الثوري» وأبا إسحاق 
الفزاري» روياه عنه» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء فجعلاه من مسند 
عمر طب » وتابعهما على ذلك سعيد بن سالم المكئ» عن عبيد الله بن عمرء 
ل د لي وه رخالدو في ولد تبون احفر وأزهر 
السمان» وابن أبي زائدة» وابن أبي عدي ويزيد بن زُريع» وبشر بن المفضل› 
وغيرهم» فرووه عن ابن عون» عن نافع» عن ابن عمر زاء قال: أصاب 

> فجعلوه من مسند ابن عمر زاء وتابعهم على ذلك سفيان بن عيينة» عن 

عبيد الله بن عمر» عن نافع» عند النسائيٌ 

والحاصل: أن أكثر الرواة على أنه من مسند ابن عمر وها . 
جويرية عند البخاريّ أن اسمها: تُمْغْء وكذا لأحمد من رواية أيوب: أن عمر 
أصاب أرضاً من يهود بني حارثة» يقال لها: ثَمْغ» ونحوه في رواية سعيد بن 
سالم عند النسائيئ» وكذا للدارقطنيئ من طريق الدراوردي» عن عبد الله بن 
عمر» aga a E,‏ ورَوَى عمر بن شبة بإسناد صحيح 
عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم»› أن مر رأى في المنام ثلاث ليال 
أن يتصدق بتَمُغْ . 

وللنسائئ من رواية سفيان» عن عبد الله بن عمرء جاء عمرء فقال: يا 
رسول الله إني أصبت مالاًء لم أصِب مالاً مثله قطء كان لي مائة رآس» 


؟" - بَابُ ما جَاءَ في الوَفْف - حديث رقم (۱۳۷۳) 
تت يي 2 ج چ کے 


فاشتريت بها مائة سهم من خيبر» من أهلهاء فيَحْتَمِل أن تكون ثمغ من جملة 
أراضي خيبر» وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم» من السهام التي قَسَّمها 
النبئ ية بين من شهد خيبر» وهذه المائة السهم غير المائة السهم التي كانت 
لعمر بن الخطاب بخيبر» التي حصّلها من جزئه من الغنيمة وغيره. 

وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب رقف عمر من عند أبي داود وغیره» 
وذگر عمر بن شبة بإسناد ضعيف» عن محمد بن كعب» أن قصة عمر هذه 
كانت في سنة سبع من الهجرة. انتهى”'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ: فيّحتمل أن تكون ثمُغ من جملة 
أراضي خيبر» فيه نظرء فإن السمهودي جعلها في كتابه «وفاء الوفا) م من أراضي 
المدينة» ودونك عبارته: 

اثمغ» - بالفتح»ء والغين المعجمة ‏ مال بخيبر لعمر بن 
الخظاب وليه قاله المجد؛ لحديث الدارقطني : إن عمر أصاب أرضا بخيبر» 
يقال لها: ثمُغ» فسأل النبي كله فقال له: «احبس أصلهاء وتصدّق بثمرتها». 
وفي رواية ا أن عمر تصدّق بمال يقال له: تَمْْء وكان نخلاء 
الحديث . 

قال: لكن تقدّم في منازل يهود أن بني مزانة كانوا في شامئ بني حارثة» 
وأن يد هناك الأطم التي يقال له: الشعبان في ثمغ» صدقة عمر بن 
الخطاب د ا و ااي وس بن 
ابن شبّة: أن عمر ويه أصاب أرضاً من يهود بني حارثة يقال لها : 

وذكر الواقدي اصطفاف آهل المدينة على الخندق في وقعة 0 ثم 
ذكر مبارزة وقعت يومئذ في جهة ذباب إلى كومة أبي الحمراء» ثم قال: كومة 
أبي الحمراء قرية من ثمغ. 

وقال أبو عبيد البكري : ثمغ أرض تلقاء المدينة كانت لعمر. 

وذكر ابن شبة في صدقات عمر بالمدينة» وغاير بينه وبين صدقته بخيبرء 
وأورد كتاب صدقته» وفيه: ثمغ بالمدينة» وسَّهُمه من خيبر. 


.)١6 /۷( «الفتح»‎ (۱) 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذش_أَبْوَ اث الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله كلل 

وروی عن عمرو بن سعيد بن معاذ» قال: سألنا عن أول من حبس في 
الإسلام» فقال قائل: صدقة رسول الله كلل وهذا قول الأنصارء وقال 
المهاجرون: صدقة عمرء وذلك أن رسول الله ف يك أول ما قَدِم المدينة وجد 
ا واا بزهرة لأهل رابح وحسّيكةء وقد كانوا أا عن المدينة قبل مَمَدم 
النبي يل وتركوا أرضاً واسعةً منها براح» ومنها ما فيه وادٍ لا يسقي» يقال 
له: الحشاشين» وأعطى عمر منها مُأ اق إلى الك امن قوم من 
يهودء فكان مالا مُعْجَباًء فسأل رسول الله ب فقال: إن لي مالأء وإني 
أحبّه» فقال رسول الله ية : «احبس أصلهء وَسَبّل ثمرته». ١‏ 


فهذا کله صريح في کون Kh‏ بي اميا فكأن في رواية 
الدارقطنئ من تصرف بعض الرواة» أو أن كلذ من صدقتيه يسمى : ثمغاً. 

قال بعض المحقّقين: فالذي يتحصّل من جميع هذه الروايات أن ثمغ 
كانت بالمدينة» وكان عمر له لكيه تصدق بهاء وبالمائة سهم بخيبر جميعاء 
فاقتصر بعض الرواة على ثمغء وبعضهم على أرضه بخيبرء وخلط بعضهم 
الأمرين» فجعلوا ثمغ من أراضي خيبرء والظاهر أن هذا وَهَمْ منهمء والله ‏ 
أعلم. انتهى"''. 

قال الجامع : ومما يؤيّد ما تقدّم أن أهل اللغة تواردوا على جعْلها من 
أراضي المدينة» فقال المجد في «القاموس»: ثمغ ‏ بالفتح ‏ مال بالمدينة 

E 2‏ 
لعمر طبه وقفه. انتهى”''. 

وقال ابن الأثير فى «النهاية»: ثمغ› وصرمة ابن الأكوع مالان معروفان 
بالمدينة. كانا لعمر بن الخطاب ه۰ فوقمهما. انتهى” 2 وكذا قال ابن 
منظور فى «لسان العرب». 


.)١١١۷ - 1١557/5؟( «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 

(۲) «القاموس المحيط» (ص١18١).‏ 

(۳) «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)577/١(‏ 
)٤(‏ «لسان العرب» (57777/8). 


1" - بَابُ ما جَاءَ فِي الوَفْفِ - حديث رقم (۱۳۷۳) 
۴۴ | سے 

والحاصل: أن الصواب كون ثمُغ من أراضي المدينة» لا من خيبرء 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب . 

(فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله) وفي رواية مسلم: ای لني AST‏ 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ني أا (اصت مالا بخ بحَيْبَرَ لم ا مالا 5 هو 
َنْمَسَ عِنْدِي مِنْهُ)؛ أي: أجود» والنفيس: الح oul‏ 
تفس - بفتح النون» وضم الفاء ‏ نَفَاسةَ: كَرّمَ فهو نفيسٌ» وأنفس إنفاساً مثلهء 
فهو مُنفْسٌء وفست به» مثل ضَيِنْتُ به لنفاسته وزناً ومعنّى» قاله الفتومك"١)‏ 

وقال الداودئ: سمّى نفيساً؛ لأنه يأخذ بالنفس» وفى رواية صخر بن 
جويرية عند البخاري : فى اسخفدت مالا وهو عندي نفيس› lL‏ أن أتصدق 
به)» وقد وي الى ره حزم أنه رأى في المنام الأمر بذلك». 
ووقع في رواية للدارقطنيئ» إسنادها ضعيف: أن عمر قال: يا رسول الله إني 
نذرت أن أتصدق بمالي» ولم يثبت هذاء وإنما كان صدقة تطوع . (فمَا 
تأَمُرْنِي) ؛ أي : فاي شيء تأمرني به؟ (قال) ل : («إِنْ شِيْتَ) الأجرء والمثوبة 
عند الله كك» (حَبَسْتَ) بتخفيف الموحّدة. (أَصْلَّهَا)؛ أي : وقفت تلك 
الأرض» يقال: حَبَّسَ الشيءَ في كذا: إذا خصّه له» ومن هنا سمي الوقف 
ييا (وَتَصَدَّفَتَ بها»)؛ آي : تصدقت بما يخرج منها من المنافع» يوضح 
هذا المعنى ما في رواية عبيد الله بن عمر: «احبس أصلهاء وسَبّل ثمرتها». 
وفى رواية يحيى بن سعيد: «تصدق بثمره» وحبّس أصله»» والتسبيل: الإباحة؛ 
كأنك جعلت عليه طريقا مطروقة» كذا في «مجمع البحار»» وقال السندي: 
قوله: «وَسَبّل» بتشديد الباء؛ أي: اجعل ثمرتها في سبيل الله» ومنه يقال: 
الوقف المسبّل؛ يعني : الوقف المباح . 

قَالَ ابن عمر: (قَتَصَدَقَ بها عُمَرُ) ديه (أنّها لا يُبَاءُ» أَصْلَّهَا)؛ أي : 
بشرط أن أصل هذا الوقف لا يجوز بيعه» زاد الدارقطنئ من طريق عبيد الله بن 
عمرء عن نافع : (حبيس ما دامت السماوات والأرض». 


.)1١ا//5؟( «المصباح المنير»‎ )١( 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي أَبْوَاتُ الأخْكام عَنْ رَسُولٍ الله کل 

قال في «الفتح»: كذا لأكثر الرواة عن نافع» ولم يختلفوا فيه عن ابن 
عون» إلا ما وقع عند الطحاوي» من طريق سعيد بن سفيان الجحدري» عن 
ابن عون» فذكره بلفظ صخر بن جويرية الاتي» والجحدري إنما رواه عن 
صخرء لا عن ابن عون» قال السبكي : و عقي :د 
سعيد» عن نافع» عند البيهقي : «تصدّق بثمره» وحيّس أصلهء لا يباع» ولا 
يورث»» وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبئ كَل بخلاف بقية الروايات» 
فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر ينه ووقع في رواية صخر بن 
جويرية عند البخاريء بلفظ: «فقال النبي كَللِ: تصدّق بأصلهء لا يُباع» ولا 
يومبء ولا يورّث» ولكن ينفق بثمره»» وهي أتمٌّ الروايات» وأصرحها في 
المقصودء فعَرُوها إلى البخاريّ أولى» وقد علقه البخاري في المزارعة بلفظ : 
«قال النبئ بي لعمر: تَصَدَّق بأصله. لا يباع» ولا يوهب» ولكن لينفق ثمره» 
فتَصَدَّق به4» فهذا صريح في كونه مرفوعاً» وعلى تقدير كون الشرط من قول 
عمرء لكنه ما فعله إلا لِمَا فهمه من النبئ بي حيث قال له: «احبس أصلهاء 


° هج اس 
وسبل ثمرتها» . 
وقوله: «تصدّقٌ)» بصيغة أمرء وقوله: «فتصدّق» بصيغة الفعل الماضى . 
انتهى”'' . 


قال الجامع عفا الله عنه: - القول في هذا: أن أكثر الرواة عن نافع 
جعلوا الشرط من كلام عمر به وبعضهم جعله مرفوعاً . 

فمنهم: صخر بن جويرية› عند البخاري في الوصاياء ولفظه: «فقال 
النبي وي4 : تصدّق بأصلهء لا باع » ولا يوهب» ولا يورّث» ولكن ينفق ثمره». 

ومنهم : 8 عاصمء وسعيد الجحدري» عند الطحاوي» ولفظهما : «قال: 
إن شعت حبست أضلهاء لا تباع. ولا توهسب». قال أبو عاصم: ا قال: 
«لا تورّث». 

ومنهم: يحيى بن سعيد الأنصاري» عند الطحاوي» والبيهقيٌ» 
«فقال له النبئ كَلِ: تصدّق بثمره» واحبس أصلهء لا يباع» ولا يورث»» ولفظ 


)۱( «الفتح» (۱/۷). 


)171/9( باب ما جَاءَ في الوَقفٍ - حديث رقم‎ - ۳٦ 
ب ا ا و ن‎ 


الطحاوي : «تصدّق به »¢ تفم ثمره» وتخبس آصله» لا تباع › ولا توھب ) . 

فهو لاء الأربعة: صخر» واو عاصمء وسعيدل الجحدري» ويحيى بن 
ورا ل ا وجعلوه ه من كلام النبي كد وا كما قال 

تق ال - من أن يكون من كلامه یي ومن كلام عمر ص يليه أيضاًء 
فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخرء يحمل على أنه کل قال هذا | الشرط 
ولا 3 قاله عمر ل ضيه حين نقذ وَقفه فعلاً» وله 4 0 
يي ا لسبيل» اليف زاد في رواية ل 
السمان: «وفي المساكير)»› و ؤلاء الأصناف إلا الضيف» 

a E کي : يد‎ 

المذكورون في آية الزكاة» وقد تقدّم بيانهم في «كتاب الزكاة». 

وأما «القربى» فقال القرطبين: فظاهره أنه أراد به : قرابته» ويَحْتَمِل أن 
يريد به: قرابة النبئ بء المذكورين فى الحُمس والفىء» وفيه بُعد؛ لأنه أطلق 
على ذلك الحبس صدقة» وهم قد خرموا الصدقة, إلا إن تنرّلنا على أن الذي 
رموه هي الصا ة الواجبة فقط» والرافع لهذا الاحتمال الوقوف على ما صنع 
في صدقة عمر وَيُبه بني أن بست عن ذلك والأولى حمله على قرا 

ا نتهى (۲( 

د ا به والله علم. | : 

وأما «الضيف» فمعروف› وهو من ينزل بقوم يريد القرى منهم. ١لا‏ 
جْنَاحَ)؛ أي: لا إثم (عَلَى مَنْ وَلِيّهَا)؛ أي: من قام باستثمار تلك الأرض» 
وتنميتهاء (أَنْ يُأكل مِنْهًا بِالمَعْرُوفٍ)؛ أي: يأكل من رَيعها بالمعروف؛ أي : 
بحسب ما يتحمّله رَيع الوقف على الوجه المعتاد' " . 

وقال القرطبيٌ له : هذا رفع للحرج عن الوالي عليهاء والعامل في 
تلك الصدقة فى الأكل منهاء على ما جرت به عادة العمال فى الحيطان من 
أكلهم من ثمرها حالة عملهم فيهاء فإن المنع من ذلك نادرٌ» وامتناع العامل من 


010( راجع : ما كتبه صاحب «تكملة فتح الملهم» (۱۲۰/۲). 
(۲) «المفهم) (5/؟7١5).‏ (۳) راجع: «عمدة القاري» (559/5). 


0-7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله بز 
ذلك أندرء حتى لو اشتّرط ربٌ الحائط على العامل فيه أن لا يأكل لاستُقبح 
ذلك عادةً وشرعاًء وعلى ذلك فيكون المراد بالمعروف: القَّدْر الذي يَدفع 
الحاجة» ويرد الشهوة. غير أكل بسَرّف» ولا نهُمة؛ ولا متّخذاً ان ولا 


و 
٠‏ 


© هس 
٠‏ 


وقيل: مراد عمر به بذلك: أن يأكل العامل منها بقَذْر عملهء وفيه 
بُعْدَ؛ِ لأنه لا يصح ذلك حتى يُتأول «يأكل» بمعنى: «يأخذ»؛ لأن العامل إنما 
يأخذ أجرته» فيتصرّف فيها بما شاء من بَيُّع أو أكل» أو غير ذلك» و«أكل» 
بمعنى: «أخذ» على خلاف الأصل؛ ولآن مساق اللفظ لا يشعر بقصدٍ إلى أن 
تلك الإباحة إنما هي بحسب العمل» وبقدره» فتأمله» لا سيّما وقد أردف 
عليه : «(ويطعم صديقاً: غير متأثل مالاً»؛ يعني : صديقاً للوالي عليهاء وللعامل 
فيهاء ويَحْتّمل: صديقاً للمحبّس» وفيه يُعْدٌ. انتهى”''. 

(أَوْ يُطْعِمَ) بضمٌ أوله» وكسر ثالثه» مبنيا للفاعل» وفي رواية للبخاري : 
«أو يؤكل» بإسكان الواو» وهي بمعنى يطعم» وقوله: (صَدِيقا) مفعول به 
ل«يطيم»» والمراد: صديق الوالي على الوقف» ويَحْتَمِل أن يكون: صديق 
الواقف» وفيه بُعْدَء بل الظاهر هو الأول» كما مر قريبا. 

(غْيْرَ مِتَمَول فيه) بنصب «غير» على الحال» من فاعل «يطعم»؛ أي: غير 
متّجر فيهء قال في «الفتح»: والمعنى: غير متّخذ منها مالاً؛ أي: مُلكا. 
والمراد: أنه لا يتملك شيئا من رقابها. 

(قَالَ: هَذَكرْنَهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) ولفظ مسلم: «قَالَ: فَحَدَنْتُ بهذا 
الْحَدِيثِ مُحَمّداً»؛ يعني: ابن سيرين» وفي رواية الدارقطنيَّ من طريق أبي 
أسامة» عن ابن عون» قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين» فذكره. 

(كَقَالَ : َيْرَ مأل مَالا) وفي رواية مسلم: «قَلَمّا بَلَعْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ 


أي فد 


0 ۴ 2“ ج0 ع2 2 مس 0 8 “ى 5 
متَمَوّل فيه ) قال محمد: عير متاثلِ ما والمتاثل - بمثناة› م مثلثة مشددة» 


(° /€( «المفهم»‎ )١( 


5- باب مَا جَاءَ في الوَقف ‏ حديث رقم (۱۳۷۳) 
سسس 


بينهما همزة: هو المتّخذء والتأثل: اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديمء 
قال امرؤ القيس [من الطويل] : 
َلَكِئَمَا أَسْعَى لِمَجدٍ مُوَنَّلٍ وَكَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُوَثَلَ اماي 

أي: المجد القديم المؤصّلء وأَثلَةٌ كل شيء: أصله» وفيه ما يدل على 
أنه يجوز الحبس على الأغنياء» قاله القرطبت كاذه . 

وقال في «الفتح»: واشتراط نفي التأثل يُقوّي ما ذهب إليه من قال: 
المراد من قوله: «يأكل بالمعروف»: حقيقة الأكل» لا الأخذ من مال الوقف 
بقدر العمالة. انتهى . 

وزاد أحمد من طريق حمّاد بن زيد» عن أيوب» فذكر الحديث» قال 
حماد: وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمرء كان يُهدي إلى عبد الله بن 
صفوان من صدقة عمر وء وكذا رواه عمر بن شبّة من طريق حماد بن زيدء 
عن عمرء وزاد عمر بن شبّة» عن يزيد بن هارون» عن ابن عون في آخر هذا 
الحديث: «وأوصى بها عمر إلى حفصة» أم المؤمنين» ثم إلى الأكابر من آل 
عمرا» ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند الدارقطنيئ» وفي رواية أيوب› 
عن افم غد احمدة له درن اراي من آل غا فا كان ارلا شط أن 
النظر فيه لذوي الرأي من آهله» ثم عيّن عند وصيّته لحفصة» وقد بيّن ذلك 
عمر بن شبّة» عن أبى غسّان المدنئ» قال: هذه نسخة صدقة عمرء أخذتها من 
كتابه الذي عند آل عمر؛ eT‏ تعره الله عي امبر 
المؤمنين في ثمغ» أنه إلى حفصة» ما عاشت» تنفق ثمره حيث أراها الله فإن 
ُوئّيتء فإلى ذوي الرأي من أهلها». 

فذكر الشَّرْط كله نحو الذي تقدّم في الحديث المرفوع» ثم قال: «والمائة 
وَسْق الذي أطعمني النبي بيا فإنها مع ثمْغ على سنه الذي أمرثٌ بهء وإن 
شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقاً يعملون فيه فعل. 

وكتب معيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقم»» وكذا أخرج أبو داود في 


(“T/0 «المفهم)‎ (۱) 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ گلا 
روايته نحو هذاء وذكرا جميعاً كتاباً آخر نحو هذا الكتاب» وفيه من الزيادة: 
«وصرمة ابن الأكوع. والعبد الذي فيه صدقة كذلك». 

وهذا يقتضى أن عمر إنما كتب كتاب وَقْفه فى خلافته؛ لأن مُعيقيباً كان 
كاتبه فى زمن 50-6 وقد وصفه فيه بأنه أمير ال فحتمل أن يكون 
وه في زمن النبي ككل باللفظء وتولّى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصيّة 
فكتب حينئذ الكتاب» ويول أن يكون أخر وقفيّته» ولم يقع منه قبل ذلك إلا 
استشارته في كيفيته . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد الاحتمال الثاني» فإن سياق 
الروايات تردهء فالحقٌ الاحتمال الأول» فتبصضر. 

وقد روى الطحاوي» وابن عبد البرّ من طريق مالك» عن ابن بياب 
قال: «وقال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ية لرددتها»» فهذا يشعر 
بالاحتمال الثاني وأنه لم ينجز الوقف إلا عند وصبته . 

قال الجامع: هذا السياق» لا إشعار فيه لِمَا ذكره؛ بل هو مشعر بعكسهء 
فإن قوله: «صدقتى» ظاهر فى كونها فى ذلك الوقت صدقةء لا أنه أخر 
التصدّق بها إلى أن حضرته الوفاة فتأمله الشات والله تعالى أعلم . 

(قَالَ ابْنُ عَوْنِ: فحني په رَجُل 0 أ عدر ان سبو ول بد 
ذلك الرجل» (أَنَهُ قَرَأَمَا) ؛ أي : وصية عمر طبه د (في قِطْعَةٍ أييم) بفتح» 
فكسر: الجلد المدبوغ» وجَمْعه: أدم» بفتحتين» وبضمّتين» وهو القياس» مثل 
بريد وبُرّد. قاله الفيّومي ك وقوله: (أحْمَرَ) صفة ا وقوله: (غيْرَ 
تال مَالأ)؛ أي: قرأ في ذلك الأديم هذا اللفظ : «غير متأثّل مالاً». 

و(قَالَ إِسْمَاعِيلُ) ابن عليّة الراوي عن ابن عون: (وَأَنَا قَرَأَنهَا عِنْدَ ابن 
عَبَيْدٍِ الله بن عَمَرَ) بن الخطاب (فَكانَ فِيه: غَيْرَ مسأل مالا ؛ أي: كما قال 
الرجل الآخر الذي حدّث به ابن عون. 

وقد أخرج أبو داود صفة كتاب وَقف عمر ويه من طريق يحيى بن سعيد 


.)9/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


5 يَابُ مَا جَاءَ في الوَقفٍ ‏ حديث رقم (۱۳۷۳) 
حاتت ل ل 2772222222 | 1ك 


الأنصارئ» قال: «نَسَحَها لى عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمراء 
فذكرهء وفيه: «غير متأثل». ١‏ 

واستدل الطحاوي بقول عمر ونه المتقدّم. حيث قال: «لْرَدَدْتها) ا 
حنيفة» وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيهاء وأن الذي مُنْع 
عمر َيه من الرجوع كونه ذكره للنبي كَل فكره أن يفارقه على أمرء ثم 
يخالفه إلى غيره. 

ولا حجة فيما ذكر لوجهين : 

[أحدهما]: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر َل 

[ثانيهما]: أنه يَحْتَمِل ما تقدّم» ويَحْتَمِل أن يكون عمر كان یری بصححّة 
الوقف ولزومهء إلا إن شرّط الواقف الرجوعء فله أن يرجع. وقد روى 
الطحاويّ عن على َه مثل ذلك فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير 
لازم» مع إمكان هذا الاحتمالء وإن ثبت هذا الاحتمال كان حجة لمن قال 
بصحة تعليق الوقف» وهو عند المالكية» وبه قال ابن ريج وقال: تعود 
اف يعد المدّة المعيّنة إليه» ثم إلى ورثته» فلو كان للتعليق مآلا صح اتفاقاً 
كما لو قال: وَقَفته على زيد سن ثم على الفقراء”'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمر ويه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا /١١(‏ 323377»). و(البخاري) في «(صحیحه» (۲۷۳۷ 
و٤٣۷‏ و۲۷۷۲ و٣۲۷۷‏ و۲۷۷۸)» و(مسلم) في ااصحيحه) .)۱٦۳۲(‏ و(أبو 
داود) فى «سننه» (۲۸۷۸). و(النسائئ) فى «المجتبى) (5/ 77١‏ و١7؟)‏ دي 
«الکبری» (4/ 9 و44)» و(ابن ماجه) في «سئنه» (77043 و۲۳۹۷)ء و(ابن 
شيبة) في «مصنفه» (5/ ٠۰‏ و۷/ 27)»). و(الحميدي) في «مسنده» 0 


.)18/0( راجع: «الفتح»‎ )١( 


م تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذضي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اللو كله 
و(أحمد) ذ في «مسنده» (۲/ ٠١‏ و006)». و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ 
۰( وا خزيمة) فى «(صحيحه) .»)١١١//5(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» 
)74/۱۱1( و(الطبراني) في «اللأوسط) »)۳۲۸/٤(‏ و(الطحاوئ) في «(شرح 
معانى الآثار» (40/5). و(الدارقطنئ) فى «سئنه) /٤(‏ ۱۸۷ - ۱۸۸)» 
5 فى «الکبری» (5/ ١6/8‏ 104( وفالمعرقةة (5/ 656). و(البغوي) 
في شرح اسن »)۲۱۹٥(‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده': 
و ما ترجم له المصنف اَنُه وهو بيان ما جاء فى الوقف . 
- (ومنها): بيان مشروعيّة الوقف» وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في 
التالية - إن شاء الله تعالى -. 
۳ - (ومنها): جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية» ولا 
٤‏ - (ومنها): استحباب استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق 
الخير» سواء كانت دينيّة» أو دنيويّة» وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في 
جميع 0-6 
- (ومنها) : sS aE‏ حيث رَغِبَ في العمل 
شل و ان تاوا ال حى تفقوأ يسا د [آل عمران: ۹۲]. 
5 (ومنها): أن فيه فضل الصدقة u‏ 
۷ - (ومنها): صحة شروط الواقف. واتباعه فيهاء وأنه لا يشترط تعيين 
المَضرف لفظأ . 
6 (ومنها): أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع بهء» فلا 
يه لا يدوم الانتفاع به ؛ كالطعام» هكذا قیل › وهو محل نظر. 
- (ومنها): مشروعيّة كتابة الوقف» وقد ساق أبو داود يله نص كتابة 
ورقف عمر طبه طبه في «سننهاء فقال : 


40 و لالد عدي ع a‏ لا بقيد ما ساقه المصتف؛ بل بجميع 


5 - بات ما جَاءَ ذ في الوَقْفٍ حديث رقم (۱۳۷۳) e‏ 


حدثنا سليمان بن داود الى حدثنا ابن وهب» اج الليث» عن 
يحيى بن سعيد» عن صدقة عمر بن الخطاب ولب قال: نَسَحها لي 
عبد تسوه يو عبد الامو عبد ارين عدر ون القطاب 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب عبد الله» عمر» في تُمُغْ» فقصٌ 
من خبره نحو حديث نافع» قال: «غير متأثل مالاء فما عفا عنه من ثمره» فهو 
للسائل والمحروم»» قال: وساق القصةء قال: وإن شاء ولي ثمغ» اشترى من 
ثمره رقيقاً لعمله. وكُتّبَ معيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقم . 

بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أوصى به عبد الله عمرء أمير المؤمنين» 
إن حَدَتٌ به حَدّثء أن تَمْغْاً وصِرْمّة ابن الأكوع» والعبد الذي فيه» والمائة 
سهم التي بخيبر» ورقيقه الذي فيه» والمائة التي أطعمه محمد به بالوادي. 
تليه حفصة» ما عاشت› ثم يليه ذو الرأي من أهلهاء أن لا يباع. ولا يشترزى: 
ينفقه حيث رآى» من السائل› وار وذوي القربى» ولا حرج على من 
وليه إن أكل» أو آكل» أو اشترى رقيقا منه». 

٠‏ (ومنها): أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة» سواء قال: تصدّقت 
به بكذاء أو جعلته صدقةً حتى يُضيف إليها شيئاً آخر؛ لتردّد الصدقة بين أن 
تكون تمليك الرقبة» أو وَقف المنفعة» فإذا أضاف إليها ما يميّز أحد المحتملين 
صمٌء بخلاف ما لو قال: وقفت» أو حبست» فإنه صريحٌ في ذلك» على 
الراجح» وقيل: الصريح الوقف خاصّة. وفيه نظرٌ؛ لثبوت التحبيس في قصّة 
عمر َه هذه» نعم لو قال: تصدّقتٌ بكذا على كذاء وذكر جهة عامّة صحٌّ. 
Re,‏ ا بقوله: تصدّقت بكذا بما وقع في حديث الباب من 
قوله: «فتصدق بها عمراء ولا حجة في ذلك؛ لِمَا تقدّم من أنه أضاف إليها : 
رلا تباع» ولا توهب». 

ويَحْتَمِل أيضاً أن يكون قوله: «فتصدق بها عمرا راجعاً إلى الثمرة على 
حذف مضاف ؛ ای فتصدق بثمرتهاء فليس ذف نهمل لين اتال افا 
الصدقة» مجرّداًء وبهذا الاحتمال الثاني جزم القرطبي . 

١‏ - (ومنها): جواز الوقف على الأغنياء؛ لأن ذوي القربى» والضيف› 
لم يقيّد يقيدا بالحاجة» وهو الأصح عند الشافعية. 


3-0-0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ الل يك 

١‏ - (ومنها): أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من رَيْع الموقوف؛ لأن 
عمر به شَرَط لمن وَلِي وَقفه 3 يأكل منه بالمعروف» ولم يستثن إن كان هو 
الناظرء أو غيره» فدلٌ على صحّة الشرط» وإذا جاز في المَبْعَ الذي تعينه 
العادة» كان فيما يعيّنه هو أَجوّز. 

٠‏ (ومنها): جواز إسناد الوصيّة» والنظر على الوقف للمرأة» وتقديمها 
على من هو من أقرانها من الرجال» حيث أسند عمر ذلك إلى حفصة ها. 

٤‏ - (ومنها): جواز إسناد النظر إلى من لم يسمء إذا وصف بصفة معيّنة 


ا 


١‏ الوا أن الواقف يلي النظر على وة قفه إذا لم يسنده لغيره» قال 
الشافعيٌ اله : لم يزل العدد الكثير من الصحابة» فمن بعدهم لون أوقافهم. 
نقل ذلك الألوف عن الألوف» لا يختلفون فيه. 

- (ومنها): أنه استدل به على جواز الوقف على الوارث في مرض 
الموت» فإن زاد 3 الثلث رُدّ» وإن خرج منه لزم» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد؛ لأن عمر َه جعل النظر بعده لحفصة» وهي ممن يرثه» وجعل لمن 
وٽعُقَّب بأن رد النبى كد والذي أوصى 

به إنما هو شرط النظر. 

۷ - (ومنها): أنه اسيّدلٌ به على أن الواقف إذا شَرَّط للناظر شيئاً أحَذّه 
وإن لم يشترطه له لم يَجَرْء إلا إن دخل في صفة آهل الوقف؛ كالفقراء 
والمساكين» فإن كان على معينين» ورضوا بذلك جاز. 

۸ - (ومنها): أنه استدِلٌ به على أن تعليق الوقف لا يصح؛ لأن قوله: 
«حبّس الأصل» يناقض تأقيته» وعن مالك» وابن سريح يصحٌ. 

4 (ومنها): أنه استدلٌ بقوله: «لا تباع» على أن الوقف لا يناقل به 
وعن أبي يوسف: إن شَرَّط الواقف أنه إذا تعظلت منافعه بِيْعَ» وضرف ثمنه في 
غيره» ويوقف فيما سمي في الأول» وكذا إن شَرَط البيع إذا رأى الحظ في تَقْله 
إلى موضع آخر . 


5 باب ما ججاء في الوَقففٍ ‏ حديث رقم (۱۴۷۳) 
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٠‏ (ومنها): أنه استَدِلٌ به على جواز وَقف المَشاع؛ لأن المائة سهم 
التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة. 

١‏ (ومنها): أن فيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة» بخلاف العتق» 
ولم ينقل أن الوقف سرى من حصّة عمر إلى غيرها من باقي الأرض . 

وحكى بعض المتأخرين؛ عن بعض الشافعيّة أنه حكم فيه بالسراية» وهو 
شاد ملگ 

7د اذومتها) : آنه :اسعدل نه غل أن خب فحت .عدر وقد اعا 
الكلام على هذا البحث في غير هذا الموضع 

9" (ومنها): أنه يستنبط منه صحّة الوقف على النفسء» وهو قول ابن 
أبي ليلى» وأبي يوسف» وأحمد في الأرجح عنه» وقال به من المالكيّة ابن 
شعبان» وجمهورهم على المنع» إلا إذا استشنى لنفسه شيئاً يسيرء بحيث لا 
ينهم أنه قَصَّد حرمان وَرَتّتِهه ومن الشافعيّة ابن ريج وطائنة 6 وو ف 
محمد بن عبد الله الأنصاري؛ شيخ البخاري لي مما ا لتك 
عمر هذه» وبقصّة راكب البَّدَنة» وبحديث أنسٌ وله في أنه يي أعتق صفيّة. 
وجعل عَنقها صداقهاء ووجه الاستدلال به: أنه أخرجها عن ملكه بالعتق» 
وردّها إليه بالشرط» وقد تقدّم البحث فيه في «كتاب النكاح» مستوفى» وبقصّة 
عثمان ونه في بئر رومة» حيث قال له النبئ كَل : «من يشتري بئر رومة»› 
فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين...») الحديث» وهو صحيح . 

واحتج المانعون بقوله فى حديث عمر هذا: «سبل الثمرة»» وتسبيل 
الثمرة: تمليكه للغير» والإنسان لا يتمكن من تمليك نفسه لنفسه. 

ا ال ومَنْعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم 
الفائدة» والفائدة فى الوقف حاصلة؛ لأن استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياه 
قفا ولت ذا دگر له مالا آخرء فإنه حكم آخَرء يستفاد من ذلك الوقف . 

واحتجوا أيضاً بأن الذي يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر 
رَفْفه أن يأكل منه بقدر عُمالته» ولذلك منعّه أن يتَحْذْ لنفسه منه مالء فلو كان 
يؤخذ منه صحّة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ» وكأنه اشترط لنفسه 
أمراً لو سكت عنه لكان يستحقّه لقيامه» وهذا على أرجح قولي العلماء أن 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الواقف إذا لم يشترط للناظر قَدّر عمله جاز له بقدر عمله» ولو اشترط الواقف 
لنفسه النظرء واشترط أجرة» ففى صحّة هذا الشرط عند الشافعيّة خلاف؛ 
كالهاشمي إذا عمل في الركاف: هل يأخذ من سهم العاملين؟ والراجح 
الجواز» ويؤيّده حديث عثمان ذه المذكورء والله تعالى أعلم. 

ا الرابعة) : في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى20: هَذَا حَلِيتُ حَسَنّْ 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ الم من أصْحَابٍ التي يكل وَغَيْرهِمْ» لا 

ار بَيْنَ الْمُتَقَدّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اختلافاً في إِجَارَةٍ وَقَفِ الأَرَضِينّ وغير 
رک 

قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
تقدم آنفاً أنه اثفق عليه الشيخان. 

وقوله : العمل عَلَى هَذَا عِند أل الهم مِنْ أضحَاب الي يك وَعَبْرِمِمْء لا 
نَعْلمْ بَيْنَ الْمُتَقَده مِينَ مِنْهُمْ فِي ذلك اخْتلافاً في إِجَارَةِ وَقْفِ الأرَضِينَء وَعَيْر دَل) 
وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس» ومنهم من تأوّله» و لا يلزم» 
وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل» وحديث عمر م و اا دو 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصئّف يل إلى ذكر أقوال 
العلماء ء في حُكم الوقف مجملاء > فلنذكر ذلك بالتفصيل › فأقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوقف: 

قال في «الفتح»: حديث عمر وه هذا أصل في مشروعيّة الوقف» قال 
أحمد: حدّثنا حماد ‏ وهو ابن خالد ‏ حدثنا عبد الله وهو العمريّ -» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: «أول صدقة ‏ أي: موقوفة ‏ كانت في الإسلام 
صدقة عمر) . 

وروی عمر بن شبّة» عن عمرو بن سعد بن معاذء قال: «سألنا عن أول 
حبس في الإسلام» فقال المهاجرون: صدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة 
رسول الله كيدا وفي إسناده الواقدي. 


(۱) ثبت في بعض النسخ . 


(IVY) بات ما جَاءَ ذ فى الوقف د حديث رقم‎ - ۳٦ 
ب ا فو‎ 


وفي «مغازي الواقدي» أن أول صدقة موقوفة» كانت في الإسلام أراضي 
مُخيريق - بالمعجمة» مصعّراً ‏ التي أوصى بها للنبئ كك فوقفها النبن بيا . 

قال الترمذيّ: لا نعلم بين الصحابة» والمتقدّمين» من أهل العلمء خلافا 
في جواز وَقْف الأرضين» وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس» ومنهم من تأوّله 
وقال أبو حنيفة: لا يلزم» وخالفه جميع أصحابهء إلا زفر بن الهذيل» فحكى 
الطحاوي»؛ عن عيسى بن أبان» قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف» فبلغه 
حديث عمر هذاء فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدّثه به ابن عُليّة 
فقال: هذا لا يسَعٌ أحداً خلافه. ولو بلغ أبا حنيفة لقال به» فرجع عن بيع 
الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. انتهى. 

ومع حكاية الطحاويّ هذاء فقد انتصر كعادته» فقال: قوله في قصّة 
عمر: «حبّس الأصل» وسبّل الثمرة» لا يستلزم التأبيد» بل يَحْتَمِل أن يكون 
أراد: مذّة اختياره لذلك. ان 

ولا يخفى ضَعف هذا التأويل» ولا يفهم من قوله: «وقفت» وحبست» 
إلا التأبيد» حتى يصرّح بالشرط عند من يذهب إليه» وكأنه لم يقف على الرواية 
التي فيها: «حبيس ما دامت السماوات والأرض». 

قال القرطبئ: رذ الوقف مخالف للإجماعء فلا يُلتفت إليه» وأحسن ما 
يعتذر به عمن رده ما قاله أبو يوسف. فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره. 

واا الشافعيٌ إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام؛ اف وَقَف 
الأراضي والعقارء قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهليّة» وحقيقة الوقف 
شرعا: ورود صيغة تقطع تصرّف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع 
به» وتثبت صرف منفعته في جهة خيرء قاله في «الفتح)”''. 

وقال أبو العباس القرطبيٌ 5 في «المفهم؛ ما حاصله : ع ين 
دليل للجمهور على جواز الحبّس» وصختهء ورد على من شل وَمَبَعَهه وهذا 
خلافٌ لا يُلتفت إليهء فإن قائله حرق إجماع المسلمين في المساجد» 
والسقايات» إذ لا خلاف في ذلك» وهو أيضا حجة للجمهور على قولهم: إن 


(۱) «الفتح) (۷/ 1۸ - ۹). 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأخْكام عَنْ رَسُولٍ الله کل 
الْحْبْس لازم» وإن لم يقترن به كم حاكم» وخالف في ذلك أبو حنيفة» 
وزفرء فقالا: لا يلزم» وهو عطيّةٌ يرجع فيها صاحبهاء وتورّث عنهء إلا أن 
يحكم به حاكم» أو يكون مسجداًء أو سقاية» أو يوصي به» فيكون من ثلثهء 
ووجه الحجة عليه من هذا الحديث: أن عمر د له لما فَهم عن النبئ كله 
إشارته بالتحبيس بادر إلى ذلك بحضرة النبي كله وقال: (إنه لا يباع» ولا 
يوهب» ولا يورّث»» ثم إنه أمضى ذلك من غير أن يحكم به النبئ بل إذ لم 
يصدر من النبئ ية أكثر من الإشارة. 

وأيضاً فإن الصحابة ون قد أجمعت على ذلك من غير خلاف بينهم فيه 
فقد حبّس الأئمة الأربعة» وطلحة» وزيد بن ثابت» والزبير» وابن عمرء 
وخالد بن الوليد» وأبو رافع» وعائشة» وغيرهم وير » واستمرّت أحباسهم 
معمولاً بها على وجه الدهرء من غير أن يقف شيء من ذلك على حُكم حاكمء 
ولم يُحكَ أن شيئاً من تلك الأحباس رجعت إلى المحبّس. ولا إلى ورثته. 

ومن جهة المعنى» فإنها عطبة على وجه القربةء فتلزم؛ كالهبة للمساكين› 
ولذي الرحم؛ وكالصدقة» ولأنه قد أجمع على تحبيس المساجد من غير 
حكم» ولا فرق بين تحبيسهاء وتحبيس العّقار» لا سيّما على الفقراء 
الماك 

وإذا ثبت هذاء فالْحُبْس لازم في كلّ شيء» تُمْكن العطيّة فيه» واختُلف 
عن مالك في تحبيس الحيوان؛ كالإبل» والخيل» على قولين: المنع» وبه قال 
أبو حنيفة» وأبو يوسف. والصحّة» وبه قال الشافعيئ» وهو الصحيح؛ لأنه 
غطزة على رجه القرنة » ينكان اجوها: الان وغيرة» وان السام علي 
شروطهم» وقد شَرّط صاحب الفْرّس في صدقته أنها لا تباع» ولا توهب» ولا 
تورّث» فينفذ شَرّطه . 

قال: فإذا فهمت هذاء فاعلم أن الألفاظ الواقعة في هذا الباب إما أن 
يقترن معها ما يدل على التأبيدء أو لا. 

فالأول: نحو قوله: لا باع » > ولا يوهبء» ولا يورّث» أو أبداًء أو دائماً: 
أو على مجهولين› أو على العقب» نينا انج "الى ايانط e‏ 
لأنه يفيد ذلك المعنى؛ كقوله: وقف» أو حسل»› أو ضا أو عة 


5 - بَابُ مَا جَاء في الوَقفٍ ‏ حديث رقم (11/5) 
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والثاني: وهو إذا تجرّد عما يدل على ذلك» فلفظ الوقف صريح الباب» 
فيقتضى التأبيد» والتحريم› ولم يختلف المذهب فى ذلك. وفى الحبس 
روايتان: إحداهما: أنه كالوقف. والثانية: أنه يرجع إلى المحبّس بعد موت 
المحبّس عليه والظاهر الأول؛ لأنه يستعمل فى ذلك وها وعرفاً. 

وأما الصدقة» فالظاهر منها أنها تمليك الرقبة. وفى رواية أنها كالوقف» 
وفيها بعد» إلا عند القرينة. ل ا فقال : د عدف 
والظاهر أن حُكمه حكم الْحُبْسء وصدقة تأكيدٌ. انتهى كلام القرطبئ كاف 
وهو بحث نفيس . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب وأدلّتها أن 
الحقٌّ ما ذهب إليه الجمهور من جواز الوقف مطلقاًء سواء كان عقاراًء أم 
منقولا؛ كالحيوان» أو المصاحف» أو نحو ذلك؛ لعموم الأدلة» وأن الوقف 
لا يباع › ويوهصمص »© ولا يوررّث. وإنما يتّبع فيه شروط الواقف» كما دل عليه 
حديث قصّة عمر لبه : وما ذهب إليه أبو حنيفة» وبعض طائفة. من جواز 
الرجوع في الوقف» وجواز بيعه» ومَنع الوقف في المنقولات» مما لا يلتفت 
إليه» لعدم دليل يدل عليه» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد. 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وبالسند المتصل | إلى املف كانه قال : 

9“ (حَدََنَا علي بْنُ حْجْرِء قَالَ: أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَغْفَرء عَنِ 
لتقا بذ لحت قن ای عو مُرَيْرَة أن رَسُولَ الل لله قال : «إِذًا 
مَاتَ الِانسَانْ الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ؟ ثلاث : صَدَقَةَ جَارِيَة» وَعِلْم ينتفع بو وَوَلَدُ 
صَالِحُ يدعو لَهُ)). 
رجال هذا الإسناد : حمسة 

. (عَلِىّ : بن حَجْر) السعديّ المروزيّ» المذكور في السند الماضي‎ ١ 


۲ - (إِسْمَاعِيلُ 9 جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَفَىْء أبو إسحاق 
المدنئ القارئ» ثقة ثبت [۸] تقدم في «الطهارة» .٥۱/۳۹‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذش_أَبْوَ ات الأحكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

۳ - (العَلاء بْنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَن) بن يعقوب الْحُرقي» أبو شِبْل المدنئ» 
اا ریما وهم م ]٥[‏ تقدم في فى «الطهارة» 9" ١ .0١‏ 

دا(أتوة) :عيذ اق بن يعقوب الْجُْهنيَ المدنيّ» مولى الْحُرقة» ثقةٌ 

[۳] تقدم في «الطهارة» .0١/19‏ 

واو سيه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف 5 ا وأن رجاله كلهم رجال الصحيح › وأنه 
ملي بالمدنيين غير شيخه» وقد دخل المدينة للأخذ عن ا وفيه رواية 
تابعي عن تابعيّء والابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة طب أحفظ من روى 
الحديث في دهره یه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) وله (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال : «إِذَا مَاتَ الِإنْسَانُ) وفي 
رواية: «إذا مات ابن آدم», (انْقَطعٌ عَمَله)؛ أي: أعماله» بدليل الاستثناء: 
والمراد: فائدة عمله؛ لانقطاع عمله ؛ رى يعض ف اله ا ر أجر وثواب شيء 
من عمله» إلا من ثلاث) ؛ أئ ١‏ ثلاث عضا : ولفظ مسلم: دلا : مِنْ ثلاثة)؛ 
ي : ثلاثة أعمال. وقيل: بل الاستثناء متعلّقٌ بالمفهوم؛ أي : ابن آدم 
من كل عمل إلا من ثلاثة أعمال. 

والحاصل: أن الاستثناء فى الظاهر مشكل» وبأحد الوجهين المذكورين 
يندفع الإشكال» قاله السندي كل في «شرح النسائيئ». 

وقال القاضي عياض كُدْةُ: معناه: أن عمل الميت منقطع بموته» لكن 
هذه الأشياء لما كان هو سببهاء من اكتساب الولد» وبثه للعلم عند مَنْ حَمَّله 
فف أن إبذاغةه الها بى بعدة» وإيقافة هذه الصندقة»: يقبت "له أجورها ما 
بقيت» ووجدت . انتهى7". 
وقال النووي كاله : قال العلماء: معنى الحديث: أن عمل الميت ينقطع 


.)5١01١/5( «زهر الربى»)‎ )١( 


5” - بَابُ ما جَاءَ في الوقف - حديث رقم )۱۳۷٤(‏ 
الحفاك 
بموته» وينقطع تجدّد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببهاء 
فإن الولد مِن كسبه» وكذلك العلم الذي خلفه» من تعليم» أو تصنيف. وكذلك 
الصدقة الجارية» وهي الوقف. انتهى''". 
وقال أبو ا القرطبيٌ كاله : : هذه الثللاث الخصال إنما جرى عملها 
بعد الموت على من نسبت إليه؛ لأنه تسبّب في ذلك» وحَرّص عليه» ونواه» ثم 
إن فوائدها متجدّدة بعده دائمة» فصار كأنه باشرها بالفعل» وكذلك حكم كل ما 
ستّه الإنسان من الخير» فتكرّر بعده» بدليل قوله يكِ: «من سنّ سُنْةَ في الإسلام 
حسنة » كان له آجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». رواه مسلم. وإنما 
خص هذه الغلاثة بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أصول الخير»ء واأغلت مأ 
يقصد و ا بقاءه 0 بلص الجارية بعد هي 6 
الدينيّة بالتعليم» والتصنيف» وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق 4 
و ووصيتهم بالدعاء عند مونه» وبعد الموت. انتهى كلام 
القرطبي ا و 
وقوله: (صَدَقَة ة جَارِيَةٌ) ولفظ مسلم: إل مِنْ صَدَفَةٍ جَارِيَةَ) بإعادة «إلا)» 
وهو بدل تفصيل من مجمل قوله: دالا من ثلاثة»)» ومعنى «جارية»: أى: غير 
منقطعة؛ كالوقف. أو ما يديم الولئ إجراءها عنه» وقيل: لبقاء ثمرات الأعمال 
بقي ثوابها. (وعلم) هكذا رواية المصئّف بالواو. ورواية مسلم ب«أو» في 
الموضعين» وقوله: (ينتفع د به بالبناء للمفعول؛ أي : يحصل ف للناس ؛ كأن 
يعلّم شخصاًء iS‏ أو يصئّف کتاباًء 
الال اقوس لاله أطول 57 ا ا ورأيت من تكلّم على 
هذا الحديث في كرّاسة.» قال الأخنائيئ في «كتاب البَشْرَى بما يَلحَق الميت من 
الثواب فى الدار الأخرى»: قوله: اوعلم ينتفع به) هو ما رةه من تعليم» أو 


)010( شرح النووئٌ» (۱۱/ ۸۷ - ۸۸). 69 «المفهم» (5/5ه6ه 000(. 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يل 
سح 6٠۹‏ چ چ ج ”تت 
تصنيف» وروايةء وريما دخل فی ذلك تسح كُثب العلم. وتسطيرهاء وضبطهاء 
ومقابلتهاء وتحريرهاء والإتقان لها بالسماع. وكتابة الطبقات› وشراء الكتب 
الما عل ذلك ولك رط أن تمكو ما ب لعي : 

(وَوَلَدٌ صَالِح يَدْعُو لَهُ)) قال ابن الملك: قيّد الولد بالصالح؛ لأن الأجر 
لا يحصل من غيره» وإنما دكن دعاءه تخر نضا للولد على الدعاء لآبيه . 

وقال السندي كانه : وفى عد الولد من الأعمال Ee‏ د يخفى. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جعل الشارع الولد من جملة كشب 
الإنسان» فقد أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح › من حديث عائشة وبا“ مرفوعاً : 
«إن أطيب ما أكل الإنسان من کی يذه » وإن ولده من كسبه) فسماه کشا 
كما عدّه في هذا الحديث من أعماله» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة َيه أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (5/ »)۱١۷١‏ و(مسلم) في (صحيحه)» »)۱٦۳١(‏ 
و(أبو داود) في «سننه» »)۲۸۸٠(‏ و(النسائيئ) في «المجتبى» )۲١٠/١(‏ وفي 
«الكبرى) »)١ ٠4/5(‏ و(ابن ماجه) في «المقدمة» 0 ؛©» و(البخاري) في 
«الأدب المفردا (۳۸)ء و(أحمد) في «مسنده» (۲/ »)۳۷١‏ و(الدارميئ) في 
سننه» (069)» و(أبو يعلى) في المسئله) /١١(‏ 00757 و(ابن خزيمة) في 
ا(صحيحه) (5/ ۱۲۲)» و(ابن حبان) فى «صحيحه) (/2»)75857/1 و(الطحاوي) فى 
«مشكل الآثار» (555؟ و/ا5١١)غ‏ و(البيهقي) فى «الكبرى) 2-50 
و«الصغرى» 1۲/7( و«المعرفة» (ه/ ه١٠١)‏ ول في ااشرح السَّنَّة) 
(19).» والله تعالى أعلم. 


(۱) راجع: «زهر الرَبَى في شرح المجتبى» للسیوطی کا (5/ 7١١‏ - 557). 


)117/4( باب ما جَاءَ في الوق حديث رقم‎ - ٦ 
| کڪ‎ 2 2222 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ -_(منها): ما ترجم له المصنف نُك وهو بيان ما جاء فى الوقف . 
۲ - (ومنها): بيان ما يلحق الإنسان بعد موته من القرات: وهو ثواب 
الصدقة الجارية» وهو يعم ما فعله الإنسان قبل موته» من وَقفء ونحوه» مما 


له البقاء بعد مونه. 
۳ - (ومنها): أن فيه دليلاً على صحّة الوقف» وعظيم ثوابه» والردٌ على 
من أنكر ذلك. 


٤‏ - (ومنها): أن فيه فضيلة العلم» والحث على الاستكثار منه» 
والترغيب في توريثه بالتعليم» والتصنيف» والإيضاحء وأنه يختار من العلوم 
الأنفع» فالأنفع . 

- (ومنها): أن فيه فضيلة الزواج؛ لرجاء ولد صالحء وقد سبق في 
«كتاب النكاح» بيان اختلاف أحوال الناس فيه» وأوضحنا ذلك هناكء وله 
الحمد والمئة. 

5 (ومنها): أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقة» وهما 
مجمع عليهماء وكذلك قضاء الديون» وأما الحج فيجزي عن الميت عند 
الشافعي»؛ وموافقيه» وهو الحىٌّء كما تقدّمت أدلته في «كتاب الحج». قال 
النووي: وهذا داخل في قضاء الدّين إن کا واخ وإن كان تطوّعاً 
وأوصى به» فهو من باب الوصاياء وأما إذا مات» وعليه صيام» فالصحيح أن 
الول يصوم عنه؛ لصخة أُمْر النبئ ئة بذلك» وأما قراءة القرآن» وجعْل ثوابها 
للميت» والصلاة عنه» ونحوهماء فمذهب الشافعئ» والجمهور أنها لا تلحق 
الميت» وفيها خلاف. انتهى كلام النوويّ ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور عندي هو الأرجح؛ لعدم 
دليل صحيح على وصول ثواب القرآن» ونحوه إلى الأموات» فمن جاءنا بن 
صحيح صريح لذلك» فعلى الرس والعين» والله تعالى الهادي إلى سواء 
ال 


.)۸١ /١١( «شرح النووي»‎ )1( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اله بل 
2772 لدم a‏ كع »وعد عد وذ جه عل E‏ 
وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: هَذَا) الحديث حديث أبى هريرة ذلك (حَدِيتٌ 
حَسَنْ صَحِیح) هو كما قال» وقد تقدم اننا ان مسلا أخرجه فى «(صحيحه»» 


والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كا قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الْعَجَماء» ‏ بفتح العين المهملة» وسكون الجيم - 
تأنيث الأعجم» وهي البهيمة» ويقال أيضاً لكل حيوان غير الإنسان» ويقال لمن 
لا يُْفصِحء والمراد هنا: الأول» وسّمّيت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلّم"'"' . 

 )1075(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع» قَالَّ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ؛ عَن الرْهْريّء 
عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيِّبء عَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله يكلل: «العَجْمَاءْ 
جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالبثرٌ جُبَارٌ وَالمَعْدِنُ جُبَارٌء وَفِي الرّكَازٍ الخْمْسُ»). 

و 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنْ مَنِيع) أبو جعفر الأصم البغوئ» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
[] تقدم في «الطهارة» 05/547. 

ES ۲‏ ہن عييئة الإمام الحجة المشهور. هس كبار ]1۸[ تقدم فى 
«الطهارة» ٦‏ /۸. 

]٤[ (الزّهْريُ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المشهور رأس‎ - ٣ 
.8/5 تقدم في «الطهارة»‎ 
.۲٤/۱۹ أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار [۳] تقدم في «الطهارة»‎ 


° (أَبُو هرَيرَة) ولل تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


.)١599( «كتاب الزكاة» رقم‎ »)۳٦۳/٤( «الفتح»‎ )١( 


0 باب مَا جَاءَ في : العَجْمَاءٌ جَرْحَهَا جار - حديث رقم )۱۳۷١(‏ 
[r‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خماسيّات المفد تن > اَنُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح › وأنه 
مسلسل بالمدنيين من الزهري» وفيه رواية تابعئّ عن تابعئئ» وفيه ابن المسيب 
من الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
(oV €)‏ ج 


(عن سعيد و هكذا في رواية الف وفي رواية الشيخين : 
لاعن سعيد سَعِيدٍ بن ا رَأَبِي ت سَلْمَة)» قال في «الفتح»: كذا جَمّعهما الليث»› 
ووافقه الاك ار عان ا 

ووقع عند البخاري في «الزكاة» من رواية مالك» عن ابن شهاب» فقال: 
عن سعيد بن المسيّب» وعن أبى سلمة بن عبد الرحمنء» وهذا قد يُظَنّ أنه عن 
سعيد مرسل» وعن أبي سلمة موصول› وقد أخرجه مسلمء والنسائئ» من 
رواية يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وعبيد الله بن 
عبد الله عن أبي هريرة» قال الدارقطني : المحفوظ عن ابن شهاب» عن سعيد 

قال الحافظ : قد تابعه الأوزاعئ› عن الزهري فى قوله: عن عبيد الله 
لحن قال : عن ابن عباس بدل : أبي هريرة › وهو وهم من الراوي عنه يوسف بن 
خالد» كما نبه عليه ابن عدي . 

وقد رَوَى سفيان بن حسين» عن الزهريٌ» عن سعيد وحده» عن أبي 
هريرة شيئاً منه. 

وروی بعض الضعفاء عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري. عر أن 
بعضه » ذكره ابن عدي » وهو غاط . 
سلمة . 

وقد رواه عن أبي هريرة جماعة غيرٌ من ذكرء منهم: محمد بن زياد كما 
عند البخاري فى «الديات»ء. وهمام بن منبه» أخرجه 552 وأبو داود» 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الامام الترمخظ_ أَبْوَ ات الأحكام ء عَنْ رَسُولِ الله لا 


= 


والنسائي. ا 
(عن أبي هرَيْرَةٌ) زولك ضفن أنه (قَال: قال 0 الله . E‏ : «العحماءً) قال 
صاحب «النهاية»: هو 1 5 بفتح الجيم - على المصدرء لا عدر قاله 


الأزهريّ» فأما الجُرح بالضمٌ فهو iY‏ انتهى”"' . 


وقال الحافظ ولي الدين ككُاَدُْ: يجوز في إعراب قوله: «الْعَجُماءٌ جرحها 
جُبّار» وجهان: 

احذهما:” أن ركو تولك و ا ا جا برح عوجر بون یر 
عن المبتدإ الذي هو «العجماء) ا 

والثاني : أن يكون قرله: ار هاا بدلا من «العجماء»» وهو بدل 
اشتمال» والخبر قوله: «جباراء والكلام - جملة واحدة». والمصدر في قوله: 
«جَرحها» مضاف للفاعل؛ أي: كون العجماء تَجرح To‏ 

والمراد بجرحها: ما يحصل من تعدي العجماء من الجراحة» وليست 
الجراحة مخصوصة بذلك؛ بل كل الإتلافات مُلْحَقة بهاء قال القاضى عياض ° 
وجماعة: إنما عبّر بالجرح؛ لأنه الأغلب» أو هو مثال نَبَّهَ به 8 ما عداه» 
والحكم في ص الإتلاف بها سواء كان على نفس» أو مال سواءٌ. 

(حِبَارَ) - بضم الجيمء ابل يع" المو كل بهو ادن الذي لا شيء فيه. 
كذ اسه 7 وهب» عن ابن شهاب» وعن مالك: ما لا دية فيه» أخرجه 
الترقذئ 4.واصيلة أن الحرب تمي السبل ختارا» أع :الى د فة وقال 
الترمذي: فسّر بعض آهل العلم. قالوا : العجماء: الدابة ال من صاحبهاء 
فما أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبهاء وقال أبو داود بعد تخريجه: 
العجماء: التى تكون منفلتة لا يكون معها أحدء وقد تكون بالنهار» ولا تكون 
بالليل. ٠‏ 


)١(‏ «الفتح» »)١١8-1١17/17(‏ «كتاب الديات) رقم (؟191). 
(۲) «النهاية» /١(‏ 66؟). 


(۴) «طرح التثريب في شرح التقريب» .)١١ /٤(‏ 
)٤(‏ «الإكمال» .)٥٥۳ /٥(‏ 


۷ - باب ما جَاءَ في : العَجْمَاءٌ جَرْحَهَا جبَارٌ - حديث رقم )۱۳۷١(‏ 
. ۵ ات 


ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت طلا : 


«والعجماء»): البهيمة من الأنعام وغيرها» و «الْجبار) : هو الهدر الذي لا يعرم » 
كلا وقع |التفسين ر وكأنه من رواية موسى بن عقبة . 

قال الحافظ العراقئ ر ييْدْهُ في اشرح الترمذي»: وليس ذكر الجرح قيداً: 
وإنما المراد به: إتلافها بائ وحه » سواء كان عجرم أو غيره . 

وفي رواية ا ل ا ا ا عق أب هريرة (موعنه 2 عن 
النبك يي قال: «العجماء ع جبار. . .» الحديث» والمراد 0 الدية؛ 
ا لا دية فيما تفه . 

وذكر ابن العربي أن بناء (ج ب ر) للرفع» والإهدار» من باب السلب» 
وهو كثير» يأتي اسم الفعل» والفاعل لِسَلْبِ معناه» كما يأتي لإثبات معناه. 

وتعقبه العراقيّ في «شرح الترمذي» بأنه للرفع على بابه؛ لأن إتلافات 
الآدميّين مضمونة مقهور متلفها على ضمانهاء وهذا إتلاف قد ارتفع عن أن 
يوذ به أحد. انته 17 , 

(وَالْبِئْه جِبَارٌ) في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم: «والبئر جرحها 
جبار» أما البئر فهي بكسر الموحدة» ثم ياء ساكنة مهموزة» ويجوز تسهيلهاء 
وهي مؤنثة» وقد تذكر على معنى القلِيبء» والطوّى» والجمع: أبؤر» وآبار 
بالمد والتخفيف» وبهمزتين بينهما موحدة ساكنة» قال أبو عبيد: المراد بالبئر 
هنا: العاديّة القديمة التي لا يُعْلم لها مالك. تكون في البادية» فيقع فيها 
إنسان» أو دابة فلا شيء في ذلك على أحدء وكذلك لو حمر بئراً في مُلكه» أو 
في موات فوقع فيها إنسان» أو غيره فتَلِف فلا ضمان» إذا لم يكن منه تسبب 
إلى لك ولا ف وكذا لو اتاج اناا تعفر له الك فانهارت عله 
فلا ضمان» وأما من حفر بثراً في طريق المسلمين» وكذا في ملك غيره بغير 
إذن فتلف بها انسان» فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافرء والكفارة فى مالهء 
وإن تلف بها غير آدمئّ وجب ضمانه في مال الحافر» ويلتحق بالبئر: كل حمرة 
على التفصيل المذكور»ء قاله في «الفتح». 


.)١7/5( راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 


8 إتحاف الطالب الأحوذض بشرح جامح الإمام الترمذضي أَبْوَابُ الأَحكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

قال ابن بطال و4“: وخالف الحنفية فى ذلك» فضمّئوا حافر البئر 
مطلقاً؛ قياساً على راكب الدابة» ولا قياس مع النضء» وسيأتي تمام البحث في 
هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

وقال ابن العربئ ككُدَنْهُ: انّمَمَت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر» 
وجاءت رواية شاذة بلفظ : «النار جبار» بنون» وألف ساكنة قبل الراء» ومعناه 
عندهم: أن من استوقد ناراً مما يجوز له» فتعدّت حتى أتلفت شيئاً فلا ضمان 
عليه» قال: وقال بعضهم: صحّفها بعضهم؛ لأن أهل اليمن يكتبون النار 
بالياء» لا بالألف» فظن بعضهم البئر الموحدة النار بالنون» فرواها كذلك. 

قال الحافظ: هذا التأويل نقله ابن عبد البر وغيره عن يحيى بن معين» 
وجزم بأن معمراً صحّحفهء حيث رواه عن همام» عن أبي هريرة» قال ابن 
عبد البرّ: ولم يأت ابن معين على قوله بدليل» وليس بهذا تُرَدُ أحاديث 
الثقات. 

قال الحافظ: ولا يَعْتَرَض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات» ويؤيد ما 
قال ابن معين : 3 الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النارء 
وقد ذكر مسلم ر ا في «مقدمة صحيحه) أن علامة المنكر فى حديث الميخريق 
أن يَعْمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب» فيأتي عنه بما ليس عندهم» 
وهذا من ذاك» ويؤيده أيضاً أنه وقع عند أحمد من حديث جابر وليه بلفظ : 
والح جبار» بجيم مضمومة» وموحدة ثقيلة» وهي البئرء وقد اتفق الحفاظ 
على تغليط سفيان بن حسين حيث رَوَى عن الزهري في حديث الباب: «الرّجل 
جَبّارا بكسر الراء» وسكون الجيمء وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث 
والأصحاب» فتَمَرّد سفيان عنه بهذا اللفظء فَعُدَّ منكراً»ء وقال الشافعت: لا 
يصح هذاء وقال الدارقطنيئ: رواه عن أبي هريرة: سعيد بن المسيّب». 
سلمة؛ وعبيد الله بن عبد الله والأعرج. وأبو صالح» ومحمد بن زياد 
ومحمد بن سيرين» فلم يذكروهاء وكذلك رواه أصحاب الزهريّ» وهو 
المعروف. 


(۱) «شرح البخاري» لابن بطال کس (۸/ 0559). 


(۱۳۷٥( باب ما جَاءَ في : العَحمَاءُ جَرْحَهَا جبار - حديث رقم‎  ” 
ev 

نعم الحكم الذي نقله ابن العربي صحيح» ويمكن أن يتلقى من حيث 
المعنى من الإلحاق بالعجماء» ويلتحق به كل جمادء فلو أن شخصاً عَثّرَ فوقع 
رأسه في جدار فمات» أو انكسرء لم يجب على صاحب الجدار شيء. انتهى 
كلام الحافظ او . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في اعتراض الحافظ على الإمام 
ابن عبد البرّ كا في تعقّبه ابنَ معين» بما نقله عن الإمام مسلم نظرّء وذلك 
لأنه لم يَنقّل كلام الإمام مسلم على وجهه» فوقع على غير ما أراده مسلمء 
ودونك ملخص عبارته في «صحيحه)» قال : 

«وعلامة المنكر في حديث المحدّث إذا ما عرضت روايته للحديث على 
رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء خالفت روايته روايتهم» أو لم تكد 
توافقهاء فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث» غير مقبوله» 
ولا مُستَعمَّلِهء إلى أن قال: لأن خكم أهل العلم» والذي تعرف من مذهبهم 
فى قبول ما يتفرّد به المحدّث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل 
ال والحفظ في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الموافقة لهمء فإذا 
وجد كذلك» ثم ادا دل شا ل عند صا ت فلت اة قافا هن 
تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته» وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه. 
وحديث غيره» أو لمثل هشام برو قروو وخا نهنا عند آهل العلم مبسوط. 
مشتركٌء قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره» فيروي 
عنهماء أو عن أحدهما العدَدَ من الحديث» مما لا يعرفه أحدٌ من أصحابهماء 
وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهمء فغير جائز قبول حديث هذا 
الضرب من الناس». انتهى كلام مسلم ي باختصار . 

فأنت ترى أن مسلماً شَرَّط ليكون ما يتفرّد به الراوي منكّراً: أن يكون 
المتفردة همرة ليس شارك الثقات في روايات ما يروونه من الصحيح› فهذا هو 
الذي يكون منكراًء وأما إذا كان يشارك الثقات فيما يروونه» أو في بعضهء فإن 
ما يتفرّد به على أصحابه يكون مقبولاًء ومعلوم أن معمراً أحد الأثبات المتقنين 


() «الفتح» ۱۱/۱7( «کتاب الديات» رقم (1911). 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ اللر يكل 

9 اک وو ی ی کد ر له لم 
الذين رووا عن الزهري» ويشارك أصحابه الأثبات في رواياتهم عنه» فإذا انفرد 
عن أصحابه بشيء » فإنه يكون متيو لاع على ما أوضحه الإمام مسلمء في كلامه 
المدكون: 

والحاصل: أن معمراً من الصنف الثانى» لا من الأول» فلا يكون ما 
تفرد به منكراً . ۰ 

ومن الغريب تشبيهه مخالفةً معمر بمخالفة سفيان بن حسين» فإن معمراً 
من الحفاظ المتقنين من أصحاب الرهري, كما يناه اعا وسفيان من ضعفاء 
أصحابه بالاتفاق» فكيف يشبّه أحدهما بالآخرء إن هذا لشيء عجيبٌ. 

والحاصل : أن ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ كله له وجه وجيه فيما 
أراه» والله تعالى أعلم. 

(وَالعغين جار أي هدر ولس المرافة أنه الا اة ف واا 
المعنى: أن من استأجر رجلاً للعمل فى معدن مثلاًء فهلك فهو هَدَرّ» ولا 
شيء على من استأجره . ١‏ 

ووقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم: «والمعدن جَرّحها جبار). 
والحكم فيه ما تقدم في البئرء لكن البئر مؤنثة» والمعدن مذكّرء فكأنه ذَكرَه 
بالتأنيث للمؤاخاة» أو لملاحظة أرض المعدن» فلو حَمّر معدناً في مُلكهء أو 
في موات» فوقع فيه شخص فمات» فدمه هَدَرٌّء وكذا لو استأجر أجيراً يَعْمَل 
له» فانهار عليه فمات» ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك: كل أجير على عمل ؛ 
كمن استؤجر على صعود نخلة» فسقط منها فمات . 

وقال ابن قدامة ككْلَنْهُ: اشتقاق المعدن» من عَدَن بالمكان يَعَدِن: إذا أقام 
به وافته سمت الجحنة: جنة عدن لأنها دار إقامة» وخلود. قال أحمد: 
المعادن: هي التي تُستَتبَطء ليس هو شيء دُفِن. وقال أيضاً: هو كل ما خرج 
من الأرض» مما يُخلق فيهاء مما له قيمة؛ كالذهب» والفضّة» والرصاص»› 
والصّفْره والحديد» والياقوت» والزبرجد» والْبلّوْرءِ والعقيق» ونحوهاء وكذلك 
لعجا دن ا E‏ 

فمن أخرج شيئاً من ذلك فعليه الزكاة من وقته» عند أحمدء وقال مالك» 
والشافعئ : لا تتعلّق الزكاة إلا بالذهب والفضة؛ لقوله بل : «لا زكاة في حَبَرا. 


۷ - باب ما جَاءَ في : العَجُمَاءُ جَرْحَهَا جَبَارٌ ‏ حديث رقم )۱۳۷١(‏ 
r‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه أحمد هو الأرجح عندي ؛ 
لعموم قوله تعالى: ويا اجا لكم ين الأرّض الآية [البقرة: 17]» والحديث 
الذي احتجح به مالك و ضعيف.ء لا يصلح للاحتجاج به؛ لأنه رواه 
عن عمرو بن شعيبء كل من عُمَر بن أبي عمر الكَلَاعِيَ وعثمان بن 
عبد الرحمن ¿ الوقاصيّ» ومحمد بن عبيد الله العَرْرَمِيَ وكلهم ضعفاء . 

وأوجب الحنفيّة في المعدن الخمس؛ لأنه عندهم ركاز» والصحيح: أن 
الواجب فيه الزكاة» كما هو قول الجمهور؛ لأن الحديث فرّق بينهماء فجعل 
لكلّ منهما حكماً ليس للآخَرء فلا يكون أحدهما بمعنى الآخرء كما سيأتي 
بيان ذلك قريباء فتنبه . 

(وَفِي الرّكَازٍِ الْخْمْسْ)) «الركاز» ‏ بكسر الراء» وتخفيف الكاف» وآخره 
زاي -: المال المدفون» مأخوذ من الرّكز ‏ بفتح الراء ‏ يقال: رگزه يَرَكُرُه 
رَكْزَاً - من باب نصر -: إذا دفنه» فهو مركوزء قاله في «الفتح»'. 

فقوله: «الْحْمْسٌ) مبتدأ مؤخر» خبره الجارٌ والمجرور قبله؛ أي : الخمس 
واجب في الموجود في القرية الغير العامرة» وفي الكنوز التي دفنها أهل 
الجاهليّة» وإنما وجب الحُمس فيهما لكثرة نفعهماء وسُّهولة أخذهما. 

وقال في «الفتح»: ذهب الجمهور إلى أن الركاز هو المال المدفون» لكن 
حصره الشافعية فيما يوجد في الموات» بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك, 
أو مسجد فهو لقطةء زا وار فى أرض مملوكة.ء فإن كان المالك الذي 
عن نيو لق وان كان e E SSO O O‏ 
إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيى تلك الأرض» قال الشيخ تقي الدين ابن 
دقيق العيد كُزَنْهُ: من قال من الفقهاء بأن فى الركاز الخمس إما مطلقاًء أو فى 
أ آل رر ارت إلى اللحديف» وج الها اا ااي وا 
وقال الجمهور: لا يختصء واختاره ابن المنذرء واختلفوا فى مّصرفهء فقال 
مالك» وأبو حنيفة» والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفيء» و اختيار 


.)"5١/5( «الفتح»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أب اب الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الل كل 
دإ متحت س ير يي 
المزنئ› وقال الشافعئ في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة. وعن اچم 
روايتان» وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمئ: فعند الجمهور يخرج منه 
الخمس» وعند الشافعئ لا يؤخذ منه شيء» واتفقوا على أنه لا يشترط فيه 
الحول» بل يجب إخراج الخُمس في الحال» وأغرب ابن العربئ في «شرح 
الترمذي»» فحكى عن الشافعيّ الاشتراط» ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه. 
ولا من کنب أصحابه . انتهى ”1 . 
وقال ابن قدامة كْبَنْهُ: والأصل فى صدقة الركاز هذا الحديث المتّفق 
عليه» قال: وهو أيضاً مجمّع عليه» قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف هذا 
الحديث» إلا الحسن» فإنه فرق بين ما يوجد فى أرض الحرب» وأرض 
العرب» فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخمس» وفيما يوجد في أرض 
العرب الزكاة» وأوجب الحُمس في الجميع: الزهري» والشافعيئ» وأبو حنيفة› 
وأصحابه» وأبو تور وابن المنذر. وغيرهم . ا واللّه تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (/ا/ 17170) وتقدّم له في «الزكاة» برقم »)٦٤١(‏ 
و(البخاريٰ) في (صحيحه) ١599(‏ و08١7‏ و75١2)591‏ و(مسلم) في (لصحيحه) 
(۱۷۱۰)» و<أبو داود) فى «سننه» (۳۰۸۵). و(النسائت) فى «المجتبى» (5/ )٤٥١‏ 
وفى «الكبرى» 7/0 _ Y€‏ و#”/ (EY _ CTT‏ ا فى «(سننه) 
)۷( و(مالك) فى «الموظأ» (1۷۷)» و(الشافعيئ) فى «مسنده» )6۸/1(« 
و(الطيالسئ) فى (مسنده) (۲۳۰۵)» و(عبد الررّاق) ۴ «(مصنفه» (۱۸۳۷۳)» 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۹/١۲۷)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده» (۷۹٠۱)ء‏ 


.)١5919( «كتاب الزكاة» رقم‎ 273255 - ۳٦۹۳ /٤( «الفتح»‎ )١( 
.)۲۳۲ - 71 /60( «المغنى» لابن قدامة‎ )۲( 


۷ _ باب ما جَاءَ فى : العَحَمَاءٌ جَرْحَهَا جبار - حديث رقم )۱۳۷١(‏ 
لط للح | اتاد 


و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 5905 و١00)»‏ و(ابن راهويه) في «مسنده» (۱/ ۱۳۷ 
N DEES‏ رامن ويف فى 
(صحيحه» (2)9975 و(ابن حبّان) فى اصحیحه) (5600 و2)5005 و(أبن 
الجعد) فى «مسنده) »)١١061/(‏ و(ابن رو فى «المنتقى) ١58 7/١(‏ و١١39),‏ 
و(أنو يعلى) في مده ۳۷/١‏ و66 واا .و[الطححاوي): فى شر 
معانى الآثار» (۲۰۳/۳)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» ١55/5(‏ و۱۵۷ و۸٥٠‏ 
و59١)»‏ و(الدارقطنئ) في «سننه» ۱٤۹/۳(‏ - ١٥٠)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى) 
٠١١/9‏ و۸/١٠١)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنة» (١۸١٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف يبء وهو بيان ما جاء في العجماء 


جرحها جبار. 
۲ - (ومنها): بيان أن ما أتلفته البهائم لا شيء فيه» على تفصيل للعلماء 
فيه» سيأتي . 


 '"“‏ (ومنها) : أن من حفر بئراً في مُلكه. أو في محل مباح ؛ کالموات› 
فتلف إنسان»ء أو نحوه» فلا ضمان عليه. 

٤‏ - (ومنها): أن من استخرج معدناً من محل يباح له» فتلف بسببه 
إنسان» أو نحوه فلا ضمان عليه. 

ه ‏ (ومنها): أن من وجد ركازاً وجب عليه أداء خمسهء ثم الباقي له 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون البهيمة 
منفردة» أو معها صاحبهاء وبهذا أخذ أهل الظاهرء فلم يُضمنوا صاحبها ولو 
كان معهاء إلا إن كان الفعل منسوباً إليه بأن حمّلها على ذلك الفعل فيما إذا 
كان راكباًء أو قادها حتى أتلفت ما مشت عليه فيما إذا كان قائدأًء أو حمّلها 
عليه بضرب» أو نَحُْسء أو رَجْر فيما إذا كان سائقاًء فإن أتلفت شيئاً برأسهاء 
أو بِعَضّهاء أو ذتّبهاء أو تمتها بالرّجل» أو ضربت بيدها في غير المشي› 
فليس من فعله» فلا ضمان عليه. 

وقال الشافعية: متى كان مع البهيمة شخصٌء فعليه ضمان ما أتلفته» من 


5 إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي-أَبْوَابُ الأحكام عَنْ رَسُولٍ اللو كل 
نفس» أو مال» سواء أتلفت ليلاً أو نهاراً» وسواء كان سائقهاء أو قائدهاء أو 
اکا وو كان ملكا أو احرف أو ماك ا أن مغر أو غاضياه 
وسواء أتلفت بيدهاء أو برجلهاء أو عَضّهاء أو ذتّبها . 

وقال مالك: القائد» والسائق» والراكب» كلهم ضامنون لِمّا أصابت 
الذّائّة» إلا أن تَرْمَحَ الدابئّة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وحكاه ابن 
عبد البر عن جمهور العلماء. 

وقال الحنفيّة: إن الراكب» والقائد لا يضمنان ما نفحت الدابّة برجلهاء 
أو ذتّبهاء إلا إن أوقفها في الطريق» واختلفوا في السائق» فقال القَدُوريَء 
ار ام ا مارت سنياك ار عا ب ري 
فأمكنه الاحتراز عنها. وقال أكثرهم: لا يضمن النفحة أيضأء وإن كان يراها؛ 
إذ ليس على رجلها ما يمنعها به» فلا يمكنه التحرّز عنه» بخلاف الْكَدْم؛ 
لإمكان كبحها بلجامها. وصححه صاحب «الهداية». وكذا قال الحنابلة: إن 
الراكب لا يضمن ما تتلفه البهيمة برجلها . 

وحكى ابن حزم نفي الضمان من النفحة عن: شريح القاضي» والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعيّ؛ ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أبي رَبَّاح» وعن 
الحكم» والشعبيئّ: يضمن» لا يبطل دم المسلم. 

وتمسّك من نفى الضمان من النفحة بعموم هذا الحديث» مع الرواية التي 
فيها : «الرّجْل جبار». لكنه ضعيف؛ لتفرّد سفيان بن حسين» عن الزهري» وهو 
ضعيف في الزهري» ولا سيّما مع مخالفته للحفاظ» فقد خالف أبا صالح› 
السمّان» وعبد الرحمن الأعرج» وابن سيرين» ومحمد بن زياد» وغيرهم»› 
فإنهم لم يذكروا الرّجل . 

وذكروا أيضاً من حيث المعنى أنه لا اطلاع له على رَمُحهاء ولا قدرة له 
على دفعه. 

ومن أوجب الضمان قال: باب الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره» 
ومن هو مع البهيمة حاكم لهاء فهي كالآلة بيده» ففعلها منسوب إليه» حَمَلها 
جلاع اسح ودام يس 


۷ _ باب ما جَاءَ فى : العَجمَاءُ جَرْحَهَا جِبَارٌ ‏ حديث رقم (۱۳۷۰م) 
r‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الظاهرية أرجح؛ 
لظهور حديث الباب فى الدلالة عليه . 

وحاصله: أن ما أتلفته البهيمة لا يضمَّن» سواء كان صاحبها معهاء أم 
لاء إلا إذا كان الفعل منسوباً إليه» بأن حمّلها على ذلك الفعل بضرب» أو 
نخس » أو رَجَرء أو نحو ذلك» فأما إذا أتلقف تنا برأسهاء أو نها أو 
ذنييناة أو تمتها بالرجل› أو ضربت بيدها في غير المشي. فليس من فعله. 
فلا ضمان عليه ؛ لكونه ار بنص الشارع. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ينادم قال: 

Ye)‏ (حَدَنَْا قُتَيْبَةٌ قَالَ: حَدَنَنَا اللَّيْتُ »> عن ابن شِهاب» عن ع 
سيد بن الْمسَيْبٍ» وَأبِي سَلَمَهَ» عَنْ أبي هرَيْرَة» عن الب يكل نَحْوَه) . 


رجال هذا الاسناد: سند : 

١‏ - (قَيبَة) بن سعيد: تقدّم رما 

۲ - (اللَيْثْ) بن سعد الفهمي › انو الحارث المصري» ثقة ثبت فقيه» إمام 
مشهور [۷] تقدم في «الطهارة» 64/55. 

۳ ا پو سَلْمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيئ. لق كلت ف 
[ 7 ] تقدم في «الطهارة» ٠ /١5‏ لل 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 

[تنبيه]: هذه الرواية أخرجها الشيخان» فقال البخاري : 

1 جتنا فين الله مه بومت»: ا ا اب هاب عد 
سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله بي قال: «العجماء جرحها جبارء والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي 
راا ا ١‏ 

وقال مسلم : 

- وحدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث عن ابن شهاب» عن 
بخ ون الف وأبي سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله ككل أنه قال : 


(۱)( ااصحيح البخاري» .(YorT/)‏ 


m=‏ إتحاف الطالب الأحوذْک بشرح جامط الإمام الترمذخ-أَبْو ات الأخكام ء عَنْ رَسُول الله کل 
«العجماء جرحها جبار» والبئر جبار» والمعدن جبار» وفى الركاز | لخمس» . 
0 
انتهى ‏ . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وفى الاب عن جابر» وعمرو بن 
عَوْفٍ الْمُرَنِيٌ» وَعْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة مَك 
رووا أحديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

: فأما حديث جَابرٍ به : فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال‎ ١ 

۲ 2 حدثنا خلف ر بن الوليد» حدثنا عباد بن عباد» عن مجالد» عن 
الشعبئ» > عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله لا : «السائبة جبار» 
والح جبار» جبار» وفي فى الركاز الخمس”». قال: وقال الشعبي : 


الركاز: الكنز العادي. انت E‏ وفيه د 
۲ - وأما بسي َه : فأخرجه الطبراني في 
«الكبير»» فقال : 


- حدّثنا على بن المبارك الصنعانيئ» ثنا إسماعيل بن أبي أويس». 
حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جده» ع بيرك «البئر جبار» 
والعجماء جرحها جبار» والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». انتهى” '. وفيه 
كثير بن عبد الله : ممع جد لول و 

 '"“‏ وَأما حديث عَبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ وه : فأخرجه ابن ماجه فى (سننه»» 
فقال : ۰ ١‏ 

۵ _ حدثنا عبد ربه بن خالد النميري» ثنا فضيل بن سليمان» حدثني 
موسى بن عقبة» حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد» عن عبادة بن الصامت 
قال: «قضى رسول الله كك أن المعدن جبارء والبئر جبار» والعجماء جرحها 
جبار» الا البهيمة من الأنعام وغيرهاء والجبار: هو الهدر الذي لا 
يعرم . انتهى”“. وإسحاق لم يسمع من عبادة» فهو منقطع . 


(T/۳) «(صحيح مسلم)‎ )١( 
. )7 01 /۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


)۳( «المعجم الكبير» )٤( .)١5/١١/(‏ «سنن ابن ماجه» (۲/ .)۸٩۱‏ 


۷ _ بَابُ ما جَاءَ في: العَجْمَاءُ جَرْحَهَا جبَارَ - حديث رقم (١۱۳۷م)‏ 
٥ے‏ 
(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَة 
حَدِيثُ يٿ حَسَنْ صَحِيح . 
حَدَثْنَا الأنصَاري» عَنْ مَعْنِ قال : قَالَ مَالِك بُ بن انس . 
وَتَفْسِيرُ حَدِبثِ الب يكلِِ: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبار»» يَقُولُ: هَدَرٌ لا ِي 
قال بُو يِيسَى ' : rs‏ قَوْلِهِ : «العَحْمَاءٌ جَرْحَهَا جباز»» مسر ذلك بَعْضُ 
2 اليم قالوا: العَجْمَاء: الدَابَةٌ الْمُْملِنَهٌ مِنْ صَاحِبِهَاء قَمَا أَصَابَتْ في انْفِلَاتِها 
عْرْمَ عَلَى صَاحِبِهَاء وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ يَقُولُ: إِذَا احتَفَرَ الرَجُلُ مَعْدِناً قوقع فيا 
تا 0 عْرْمَ عَلَيْه وَكَذَلك البِْرٌ إِذَا احْتَفْرَهَا الرَجُل يليل قوقع فِيهَا إِنْسَانٌ 
غرم عَلَى صَاحِبِهَاء وَفِي الرّكازٍ الْحَمين » والركار: ما وج فِي دفن أَمْلٍ 
0 فَمَنْ وَجَدَ رکازا ادى مِنْهُ الحُمْسنَ إلى السَلْطَانِ وما بى فهو له). 
فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيِتُ أبي هُرَيْرَة و هذا (حَدِيتٌ حَسَنُّ 
صَّحِبحٌ) هو كما قال» وقد اتّفق عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً. 
وقوله: (حَدَثََا الأنصَارِيُ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن 
عبد الله بن يزيد الخطمي» أبو موسى المدنيئ» قاضي نيسابور» ثقة» مقن ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» (۲/۲). 
وقوله: (عن مَعْنِ) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم»ء أبو يحيى 
المدنيّء 3 ثبتٌّ» من كبار ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» (۲/ ۲). 
وقوله: (قَالَ)؛ أي: معنء (ثَالَ مَالِك بن آئس) إمام دار الهجرة الحجة 
المشهورء تقدم في ا (۲/). 
وقوله : (وَتَفْسِيرٌ حَدٍ يث الب يكك) مقول «قال مالك». (العَحِمَاءٌ جَرَْحَهَا 
حبار ول هَدَر) بفتحتين» أو بفتح › فسكون؛ أي : باطل » يقال: هَدرَ الدم 
هرا من بابي ضرب» وقتل: بطل» وار نالا لقم لش وَهَدَرْتَهُ من باب 
قتلء وأَهْدَرْتُهُ : أبطلته» يُستعملان متعدّيين أيضاً وَالهَدَرٌ بفتحتين: اسم منه. 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 
علبي يب يي ل ا 


وذهب دمه صهَذْراًء بالسكون» والتحريك؛ أي: باطلاًء لا قَوّد فيه. قاله 
الفيَوميَ 21 پر 

وقوله: (لا دِيَة فِيه) توضيح لم هترا 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى”"': وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «العَجْمَاكُ) بفتح العين المهملة. 
وسكون الجيم» ا EEE‏ عجماء ¢ لأنها ا فک اجرحها) بصم 
الجيم» وفتحهاء > فبالفتح مصدر»› انمد 0 (حِبَارَ)) , بضم الجيمء 


وتخفيف الموحدة؛ لا شيء فيه (فسَوَ ذلك بتعضٌ هل اليم قَالُوا) في 


: (العَحَمَاءُ: َه الْمُنْمَلتَةُ)؛ أي : الذاهبة بسرعة» يقال: أَفْلَتَ الطائرٌ 
ل إفلاتاً : : تخلص» 6 إذا أ طلقته › اض يستعمل لاما ا 


> قمعم 


ولت فلعاء من اة :ضرف لةه .وفلته آنا تمل أبضا لازنا وتتعتياء 
وانفلت: خرج بسرعة» وكان كذلك فَلَتَهَ؛ أي : فا حت كاله :انفلك سريعا : 
قاله الفيّومئ كله ". 

وقوله: (مِن صَاحِبِهَا) متعلّق ب«المنفلتة»» (قَمَا أَصَابَتْ)؛ أي: تعدّت 
عليهء وأتلفته (فِي انْفِلَاتِهًا لا غرم بضمٌء فسكون؛ أي: لا ضمان به (عَلَى 
صَاحِبِهَاء وَالمَعْدِنُ جبَارٌ يَقُولُ: إِذَا احفر الرَجُل مَعْدناً قوقع فبهَا ِنْسَانٌ فلا ُرَم 
عَلَيْه)؛ أي: لا ضمان على صاحب المعدن. (وكذلك البثْرُ) بالهمزة» وتُبدل, 
(إِذَا احْتَفَرَهَا الرَجُل للسبيل» > فَوَقَعَ فِيهًا إِنْسَانٌ فلا غم غرم عَلَى صَاحِبِهَاء وَفِي الرّكازٍ 
الخْمْسُء وَالركَارٌ) بكسر الراء» وتخفيف الكاف» آخره زاي: المال المدفون» 
مأخوذ من الرّكز بفتح الراء» يقال: ركزه يركزه ركزأء من باب قتل: إذا دفنه» 
فهو مركوز. (مَا وجة) بالبناء للمفعول» (فِي دفن أَهُل الجَاهِلِيّةِ)؛ أي: فيما 
دفنه أهل الجاهليّة قبل الإسلام. وقال الشارح : ۰ 


قوله: «من دفن الجاهليّة» بكسر الدال المهملة» وسكون الفاء؛ بمعنى: 


. «المصباح المنير» (؟/ 176). (0) ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
.)58٠١ /۲( «المصباح المنير»‎ )۴( 


۷ باب ما جَاءَ فى : العَحِمَاءٌ جَرْحَهَا جَبَارَ ‏ حديث رقم (ه/17م) 
ا © ا ا ل۷٣‏ 


المدفون؛ كالذبح بمعنى: المذبوح» وأما بالفتح فهو المصدرء ولا يراد هنا. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا مانع من الفتح» فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
اغ 

(قَمَنْ وَجَدَ ركازاً أَدَى مِنْهُ الخُمْسَ إِلَى السّلْطَانِء وَمَا بَقََِ فَهُوّ لَهُ)؛ أي : 
لمن وجده. 

قال البخازق كانة فى ااصحيحة) :قال مالك واين إدريسن ١‏ اكاز 
ل اا ا ايه وي ال رس El‏ 
النبئ ويه في المعدن: «جبار» وفي الركاز الخمس». انتهى . 

قال الحافظ: قوله: في قليله وكثيره الحُمسء فهو قوله في القديم» كما 
نقله ابن المنذرء واختاره» وأما في الجديد فقال: لا يجب فيه الخمس حتى 
يبلغ نصاب الزكاة» والأول قول الجمهور» وهو مقتضى ظاهر الحديث. 

وقوله: وقد قال النبي يي في المعدن: «جبار» وفي الركاز الخمس)»؛ 
أي : فغاپر بينهما. انتهى . 

قال البخاريّ: وقال بعض الناس: المعدن ركاز» مثل دفن الجاهلية؛ 
لأنه يقال: أركز المعدن: إذا أخرج منه شيء» قيل له: فقد يقال لمن وهب له 
الشيء» وربح ربحاً كثيراًء وكثر ثمره: أركزت» ثم ناقضهء وقال: لا بأس أن 
يكتمه» ولا يؤدي الخمس . انتهى . 

قال الحافظ: قوله: وقال بعض الناس... إلخ» قال ابن التين: المراد 
ببعض الئاس : أبو حنيفة» قال الحافظ : ويَحْتمل أن يريد به: أبا حنيفة وغيره 
من الكوفيين» ممن قال بذلك . 

قال ابن بطال: ذهب أبو حنيفة» والثوريٌ» وغيرهما إلى أن المعدن 
كالركازء واحتّجَ لهم بقول العرب: أركز الرجل: إذا أصاب ركازاًء وهي قظع 
من الذهب» تخرج من المعادن. 

والسحة الخو رة رة ال لين لحن والركاز:وواو العظك» 
فصح أنه غیره» قال: وما ألزم به ا القائل المذكور قد يقال لمن وهب 
له الشيء» أو ربح ربحاً كثيراً» أو كثر ثمره: أركزت» حجة بالغة؛ لأنه لا 


إتحاف الطالب الأحوذقي بشرح جامع الإمام الترمذة- أَبْوَ اث الأحكام ء عَنْ رَسُول الله لا 
۳۸ے 


يلرم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المعنى» إلا إن أوجب لك من 
يجب التسليم لهء وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه الخمس» 
وإن كان يقال له: أركزء فكذلك المعدن. 

وأما قوله: ثم ناقض... إلخ» فليس كما قال» وإنما أجاز له أبو حنيفة 
أن يكتمه إذا كان محتاجاء بمعنى أنه يتأول أن له حمّاً فى بيت المال» ونصيبا 
فى لجاز اله 0 اغا ال ةا د لات اسقط 
الحمس عن المعدن. انتهى 

وقد نقل الطحاوي المسألة التى ذكرها ابن بطال» ونقل أيضاً أنه لو وجد 
في داره معدناً فليس عليه شيء» وا يتجه اعتراض البخاريّ . 

والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه: أن المعدن يحتاج إلى 
عمل ومؤنة» ومعالجة لاستخراجه» بخلاف الركاز» وقد جرت عادة الشرع أن 
ما غَلْطت مؤنته خفّف عنه في قدر الزكاة» وما حففت زِيْدَ فيه. وقيل: إنما 
جَعَل في الركاز الخمس؛ لأنه مال كافرء فنزل من وجَدّه مَنزلة الغنائم» فكان 
له أربعة أخماسه. انتهى”'» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ كُاَنْةُ قال: 


قال الحاو عم الله عنه: «الموات» بفتح الميم» وتخفيف الواو: هي 
الأرض التي لم تزرع» ولم تَعْمّرء ولا جرى عليها مُلك أحد» وإحياؤها: 
مباشرة عمارتهاء وتأثير شيء فيها. قاله في «النهاية». 

وال النترمق ك وناك الأرض مرا يفصن رفوا باح 
من الغمانة» والسكان» ي رات ت ادو وفرة ارات 
ارقي الي مالك ا رل غ ها اده وران الىد حرفا 


.)۳١١ _ ۳٠١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


۸ - بَابُ ما ذُكِرَ في إِحيَاءِ أَرْضٍ الْمَوَاتِ - حديث رقم )۱۳۷١(‏ 
ا ا ا ڪڪ س > ۳-۹ س— 


إحياء» قال الفارابي : ونان - بفتحتين - د المؤزت: وهو أ ضصد الحيوان» 


يقال : ستر من المَوَتَانِ» ولا نشتر من الحيوان. انتھی. 
سبي ا يت َخْبَرَنَا عَبْدُ الوهّاب النَّمَفِيُ 
قال : آنا وب عَنْ هِشَام بن وة عَنْ أبيهء عَنْ ت سعد ان رد عن 


الب كله قَالَ: «مَنْ احا أَرْضاً مَيْنَة» فَهِيَ له وَلَيْسنَ لِعِرْقٍ َال حَقَ)). 


س 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

." /7 تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ -(مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ) بُندار البصري» ثقة ثبت ت‎ ١ 

 "‏ ١عَبْدُ‏ الْوَهّاب لنَقَفُِ) هو : عن رساب ين عبن ةر ل 
محمد البصري» تقد حو قبل موه بثلاث سنين [۸] تقدم في E‏ ۰ 

۴ - (أيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السّحُتيانيَء أبو بكر البصري» ثقة ثبت 
فقي [5] تقدم في «الطهارة» .4٩١/٦۸‏ 

؛ - (هِشَامُ بن عُرْوَة) بن الزبيرء أبو المنذر المدني» ثقةٌ فقي ربما دنس 
[ه] تقدم في «الطهارة») 09/55. 

ه - (أَيُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديً. أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ 
ثبت فقيه مشهور [۳] نفدم في «الطهارة» .01/1٠‏ 

- (سَعِيدٌ بْنْ زيْدِ) بن عمرو بن نفیل العدويّ». أبو الأعورء الصحابي 

0 أحد العشرة» مات سنة خمسين» أو بعدها بسنة أو سنتين» تقدم في 
«الطهارة» /٠١‏ 70. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئف نادف وأن نصفه الأول مسلسل 
بالبصريين» والثاني بالمدنيين» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطةء وأن فيه رواية تابعئ عن تابعئّ» والابن عن أبيه» وفيه 
عروة أحد الفقهاء السبعة» وأن صحابيّه وليه أحد العشرة المبشّرين 


PL 
Yol 9 ۴ 
٠ 
مسا‎ 5 ¢ 


ق 


.)٥۸٤ /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذط بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ اللہ يله 


Vr 
د سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ) ده (عَنٍ ابي كل) أنه (قَالَ: «مَنْ أحيًا أَرْضاً مَيَْةَ‎ 
بالتشديد.‎ 


قال العرافن ا : قوله: «من أحيا آرضا ميتة») هو بتشديد الياءء 
وأصله: e‏ فاستثقلت الكسرة على الواوء. فخففت فاجتمع ساكنان لينان 
تاعماج ولا يقال: هذه أرض ميتة بالتخفيف؛ لأنه لو خففت لخذفت تاء 
التأنيث» كما قال الجوهريّ: إنه يستوي فيه المذكر والمؤنث» قال الله تعالى : 
لتحت بد بده ميا [الفرقان: 44]» ولم يقل : ميتة. انتهى 

والميتة والموات: أرض لم تَعْمَّر قطء ولا هي حريم لمعمورء قال 
القاضي: الأرض الميتة: الخراب التي لا عمارة بهاء وإحياؤها: عمارتهاء 
شيّهت عمارة الأرض بحياة الأبدان» وتعظّلها وخلوّها عن العمارة بفقد الحياة» 
وزوالها عنها"'' . 

فون ا أى + صارك فلك الأرفن م له سرا كان خا ت مع 
اا بعدء وسواء أذن له الإمام في ذلك أم ا وهذا قول 
الجمهورء وعن أبي حنيفة: لا بد من إذن الإمام مطلقاًء وعن مالك: فيما 
قَرب» وضابط القَرْب: ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه. 

واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحرء 
اهر وما يُصطاد من طيرء وحيوان» فإنهم اتفقوا على أن من أحَذه أو صادّه 
يملكه سواء قرب أو يَعدء وسواء أذن الإمام أو لم يأذن» كذا في «الفتح» . 

قال الشارح: خالف أبا حنيفة صاحباه» فقالا بقول الجمهور» وحجة 
الجمهور: حديث الباب» وما في معناه» وهو الظاهر الراجح» وقد قال 
الترمذي: إنه أصح. 

واستدل لأبي حنيفة بحديث : «الأرض لله ورسوله. ثم لكم من بعدي. 
فمن أحيى شيئاً من مَؤْتات الأرض فله رقبتها»» أخرجه أبو يوسف في «كتاب 


(۱) «فيض القدير» (7397/5). 


8 بَابُ مَا ذْكِرَ في إِحْيّاءِ أَرْض الْمَوَاتِ ‏ حديث رقم )۱۳۷١(‏ 


الخُراج»» فإنه أضافه إلى الله ورسولهء وكل ما أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز 
أن يختص به إلا بإذن الإمام. 

قال الشارح: لم أقف على سند هذا الحديث» ولا أدري كيف هو؟ 
وعلى تقدير صحته فالكبرى ممنوعة؛ لحديث الباب» ولقوله في هذا الحديث: 
«فمن أحيى ا إلخ. فتفكر . 

اتدل له افا ات :لسن الل لا م طا نه مسن ا 

قال الشارح: هذا حديث ضعيفه. قال الزيلعيّ في «نصب الراية) بعد 
ذكره: رواه الطبرانيّ» وفيه ضعف» من حديث معاذ. انتهى . 

(وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقَ)) «العرق»: بكسر العين» وسكون الراءء وهو 
أحد عروق الشجرة. ' 

قال الحافظ في «الفتح»: في رواية الأكثر بتنوين «عرق»» و«ظالم» عت 
له» وهو راجع إلى م العرق؛ أي: ليس لذي عرق ظالمء» أو إلى العرق؛ 
أي : ليس لعرق ذي ظلم» ويروى بالإضافة» ويكون الظالم صاحب العرق» 
فيكون المراد بالعرق: الأرض» وبالأول جزم مالك» والشافعئ» والأزهري. 
وابن فارس» وغيرهم» وبالغ الخطابيئ» فغلّط رواية الإضافة. انتهى. 

قال في «النهاية»: هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله. 
فيغرس فيها غرساً غصباً ليستوجب به الأرض» والرواية: العرق» بالتنوين» وهو 
على حَذّف المضاف؛ أي: لذي عرق ظالم» فجعل العرق نفسه ظالماًء والحق 
لصاحبه» أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق» وإن روي: عرق بالإضافة» 
فيكون الظالم صاحب العرق» والحق للعرق» وهو أحد عروق الشجرة. 
انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


(۱) راجع : «فتح الباري» .)١197/0(‏ 
(۲) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» .)٤٤١/۲(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي_أَبْوَابُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الہ با 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١17/57/98(‏ و(أبو داود) فى «سننه» (۳۰۷۳)» 
و(النسائيٌ) في «الكبرى» (0151)» و(البرّار) في «مسنده» (87/4)» و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (401). و(الضياء) في «المختارة» »2٠١95(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)١57/57(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّْ 
عْرِيبٌ)؛ أي: لتفرّد أيوب بوصله» فإن الأكثرين على إرساله» كما أشار إلى 
ذلك بقوله : 

(وقد رَوَاهُ بَعْضهم > عن شام بن عروة» عن ن أَبِيهء عن الب ا مدْسَلآً) 
وهذا المرسل أخرجه مالك في «الموظأ»» فقال : 

4 -- حدّثني يحيى”“ عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
أن رسول الله ية قال: «من أحيا أرضاً ميتة» فهي لهء وليس لعرق ظالم 


ص 


حى ) . 

قال مالك: والعرق الظالم : كل ما احتُفرء أو أخذء أو غرس بغير حقٌّ. 
ههه 

[تنبيه]: تكلم الدارقطنيئ على هذا الحديث» ودونك نص «العلل» : 

606 وسئل عن حديث عروة بن الزبير» عن سعيد بن زيدء» عن 
الب كِ: «من أحيا أرضاً ميتة» فهي لهء وليس لعرق ظالم حقٌ»؟ فقال: يرويه 
آیوب السختيانئ عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن سعيد بن زيد» تفرد 
عبد الوهاب الثقفي عنه» واختلف فيه على هشام بن عروة» فرواه الثوري عن 
هشام» عن أبيه» قال : حدثني من لا أتهم. : عن النبيٌ کا وتابعه جرير بن 
عبد الحميد. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك ر بن أنس» وعد الله بن 


انتهى 


6 يحيى بن يحيى الليثيئ الراوي عن مالك › والقائل : (احدثني يحيى) هو تلميذه» 
وليس من كلام مالك» فتنبّه . 
(۲) «موطأ مالك» .)۷٤۳/۲(‏ 


۸ - بَابُ مَا ذُكِرَ في إِحْبّاءٍ أَرْضٍ الْمَوَاتِ ‏ حديث رقم (۱۳۷۷) 
—j vr :‏ 
إدريس» ويحيى بن سعيد الأمويّ عن هشام» عن أبيه» مرسلاً. وروى عن 
الزهري عن عروة» عن عائشة:؛ قاله سويد بن عبد العزيز» عن سفيان بن 
حسين» ورواه يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن رجل من أصحاب 
النبيئ كككةِ. قال: والمرسل عن عروة أصح . ا 
قال الجامع عفا الله عنه: الحديث وإن صحح الدارقطنىي إرساله» إلا أن 
أحاديث الباب تشهد له» فيصمٌ بشواهده» فتنبّه . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ذه قال : 

(۱۳۷۷) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُْ بْنُ بَشَارء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَّمّابء قَالَ: 
عن الب كله كَالَ: «مَنْ أحيا أَرْضاً ميُتَدَ فَهِي لَه)). 
رجال هذا الاسناد: سَّةٌ : 

١‏ - (وَهْبٌ بْنُ كَيْسَانَ) القرشئ مولاهم.ء أبو نعيم المدنيئّ المعلم ثقدٌ 
من كبار [5] تقدم في «الصلاة» .١6١ /١‏ 

۲ - (جَابِرٌ بن عبد الله) وء تقدم في «الطهارة» ”/ 4. 

والباقون كلهم ذكروا في السند الماضيء وشرح الحديث يُعلم مما قبله, 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر َه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۳۷۸/۳۸). و(النسائن) فى «الكبرى» (”/ 
4) و(أحمد) فى «(مسئله) (۳/ ۳۰٤‏ و۳۳۸)» و(أبو 2 فى «(مسئله» 
».)5١196(‏ و(ابن ان فى «صحيحه) .)65١5(‏ و(الطبرانئ) ل «الأوسط» 
۷۷0)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه» (۷/ ٤۷)ء‏ و(الدارمي) في «اسننه» 


.)٤٠١ 5١5 /5( «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية)‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

ا لل سس 1521 ا 
»)7511١(‏ و(أبو عبيد) فى «الأموال» »)72١7(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (”/ 
٨۸‏ و(البغوي) في 3 السُنَّه (1781)» والله تعالى أعلم. 

وقوله: ازقال انوت 7 ڌا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِبحٌ) هو كما ل 

(المسألة لالت : : في شرح قوله: (وَالعَمَل عَلّى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ د عر 
هل 0 و وَإِسْحَاقَ) وهو قول الجمهورء كما ا . (قالوا: 
له أذ * . يُحْبِيَ الْأَرْضَ الْمَوَاتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ السَلْطَانِ) لإطلاق حديث الباب» وهذا 
القول هو الصحيح: 

وقوله: (وَكَدْ قال بَعْضُّهُمْ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْبيّهَا إلا بإِذْنِ السَلْطَانِ) وهو قول 
أبى حنيفة اله قال محمد ك فى «الموطإ» ‏ بعد ذكر حديث الباب 
0 وأثر عن عمر طبه بمثله دافا لفقل + : قال محمد ككْأنّهُ: وبهذا نأخذ» 
يخ أي ارا ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه فهي لهء فأما أبو حنيفة حالف 
فقال: لا يكون له إلا أن يجعلها له الإمام» قال: وينبغي للإمام إذا أحياها أن 
يجعلها له» وإن لم يفعل لم تكن له. انتهى 

فال الجامع هذا الله عن : لقد أنصف محمد بن الحسن كانه شيرق حالف 
شيخه في هذه المسألة؛ اتباعاً للدليل الصحيح» وهكذا ينبغي لكل مقلّد أن يتبع 
الدليل» ولا يتجمد على التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 

و( ل الآرل نوهو قرول الھور أن الارضى :لدو اغا وة 
لم يأذن له الإمام» (أَصَحٌ) لقوة دليله» كما سبق بيانه. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الباب عَنْ جَابرِ» وَعَمْرِو بْنِ 
عوف الْمُرَنِيّ جَدّ كي وَسَمَرَة) أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وي 
رون أخاديت تعلق مال ته اک اف ۰ 

١-فأما‏ حديث جَابر طله : فأخرجه النسائيّ في «سننه»» فقال: 

157 حدثنا 505 بن إبراهيم» قال: ثنا يحيى» عن هشام بن عروة» 
قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الرحمن الأنصاريٰ» عن جابر بن عبد الله قال: 


)١(‏ ثبت في بعض النسخ. 


8" - بَابُ مَا ذُكِرٌ في إِحْيّاءٍ أَرْض الْمَوَاتِ - حديث رقم )٠۳۷۷(‏ 


أل ترسول ألل كلل فمن أحيا أرضا مها فلهييها أخر» .وما أكلت العواف قله 
١ e‏ 

۲ وما حديث عفرو ن عَوْفٍ الُْرَنِي له : فأخرجه البيهقئّ في 
«الکبری»)»› فقال: 

 861/‏ ارتا أبو تر .عهز بن غك العزير بن عمر ن قتادة»: آنا أبو 
العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغيئ» ثنا الحسن بن على بن زياد» ثنا 
ابن ابي أويس» حذثني كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جدّهء أن رسول الله كلل 
قال: «من أحيا مواتاً من الأرض في عبر محل وات اليو لد وان العرن 
ظالم حقٌ». انتهى”"'. وكثير ضعيف جدَاً؛ بل كذبه بعضهم . 

وأما حديث سمرة ولاب طن : فأخرجه انو داود في (اسننه)» فقال : 


۷ _ حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا محمد بن بشرء تنا سعيد» عن قتادة. 
¿ الحسن» عن سمرة» عن النبئ ييل قال: «من أحاط حائطاً على أرض»› 


وقوله: (حَدَثَنَا أبُو م مُوسَى مُحَمَّد بْنْ الْمْكَنَى) الْعَتَيَ البصري» أحد مشايخ 
الستة بلا واسطة› ق ثقة حافظ › تقدم في «الطهارة» (۷/ 4( (قَال) أبو موسى : 
(سَأَلْتُ أبَا الوَلِيدٍ الطَيَالِسِيَ) هو: هشام بن عبد الملك الباهليئّ مولاهم البصري 
الحافظ الإمام الحجة» قال أحمد: متقن» وهو اليوم شيخ الإسلام» ما أقدّم 
عليه أحداً من المحدثين» قال البخاري: مات سنة سبع وعشرين ومائتين» تقدّم 
في «البیوع» .)۱۲۲۷/۱۰١(‏ 

وقوله: (عَنْ قَوْلِهِ) متعلق ب«سألت». (وَلَْيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حى فَقَالَ) أبو 
الوليك: (المِزْق: الظَّالِمُ العَاصِبٌ الْزِي احا له فال أبو موس 
(قلتٌ: هُوَّ الجَجُل) بتقدير همزة الاستفهام؛ اى أهو الرجل (الّذِي يَغْرِسُ) 


(۱) ا الكبرى») (”/ 5 .)5١‏ ١؟)‏ « سنن البيهقيٌ الكبرى») .)١57/5(‏ 
)۳( ) سنن أبي داود) (؟/196١).‏ والحديث ضعيف ؟ لأنه من رواية الحسن عن سمرة» 
وهى منقطعة إلا فى حديث العقيقة . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَ ات الأحكام عَنْ رَسُولِ الله لا 


جد و 
بكسر الراء» من باب ضرب» (فى أَرْض غیرو؟ قَالَ) انو الوليد: (هوّ داك)» 
والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي انه ول الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «القطائع» بالفتح: جمع قطيعة» تقول: أقطعته 
أرضا: جعلتها له قطيعة» والمراد به: ما يخص به الإمام بعض الرعية من 
الأرض الموات» فيختص به» ويصير أولى بإحيائه» ممن لم يسبق إلى إحيائهء 
واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية. 

وحكى عياض أن الإقطاع: تسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه 
أهلاً لذلك» قال: وأكثر ما يُستعمل في الأرض» وهو أن يُخرج منها لمن 
يراه ما يحوزهء إما بأن يملكه إياه» فيَعْمرهء وإما بأن يجعل له غلته مدة. 
انتهى . 

قال السبكيئّ: والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعأء ولم أر 
أحداً من أصحابنا ذگره» وتخريجه على طريق فقهيّ مُشكل» قال: والذي يظهر 
أنه يحصل للممَظع بذلك اختصاص؛ كاختصاص المتحجّرء لكنه لا يملك 
الرقبة بذلك. انتهى. وبهذا جزم المحب الطبريّ» وادعى الأذرعي نفي الخلاف 
في جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلّة أرض» إذا كان مستحمّاً لذلك» والله 
أعلم. قاله في «الفتح"'' . 

(۷۵) - (قُلْتٌ لِقُتَيْبَةَ ُن سَعِيدِ: حَدَدَك م مُحَمدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ قَيْسِ 
ماري قَالَ: حَدَنَنِي أبي . عَنْ اة ن شَرَاجبلَ > عَنْ سمي بْنِ قيْس» عَنْ 
شَمَيْر عن بِيَغرَ بن حَمَالٍ نه وَمَدَ الى رَسول الله کل فَاسْتَقْطَعَهُ 
املح كَمَطّعَ لَه كلما أن وَلَى قَالَ رَجُلُ مِنَ الْمَجْلِسٍ: أَنَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ 


.)58 لا‎ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 


۹ - بَابُ مَا جَاءَ في القَطائْع - حديث رقم (۱۳۷۸) 
5---ه--- 22 22722222222222 1 


إا معت لَه امه المد كال كَاترَعَهُ من قالَ: وَسألَُ عَم يُحْمَى ر 
الراك قال : «مَا َم له خِمَاف الآبل»؟ 72 به ac‏ وَقَالَ : نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

5 كي : #2 ن سيا د اه 


والموحدة» el‏ ال اوم 5 الحديث› من 


كبار .]٩[‏ 
روى عن أبيهء وموسى بن عقبة» وابن جو والثوري» ومعمر »› 
وغيرهم . 


وروی عنه إسماعيل بن عياش» وهو من أقرانه» اتو جديلمة موس ب 
إسماعيل» وقتيبة» وزيد بن المبارك الصنعانئ» وفضالة بن سعيد المأربئ» 
وغيرهم . 

قال الدارقطن: ثقة» وأبوه كذلك» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن عدي : محمد بن يحيى أحاديثه مظلمة منكرة . وقال ابن حزم : مجهول . 

أخرج له المصئف. وأبو داود» والنسائيٌ ع» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

۳ - (أَبُوه) يحبى بن قيس السبائيّ اليمني» ثقةٌ [5]. 

روى عن أنس بن مالك» وثمامة بن شراحيل» وعطاء بن أبي رباح . 

وروی عنه ابنه محمد ومحمد بن بكر البرسانيٌ. 

قال الدارقطنئ : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له المصئف. وأبو داود» والنسائي » وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

.]١[ (ثْمَامَة بْنُ شَرَاحِيلَ) اليمانيئ» مقبول‎ - ٤ 

روى عن سمي بن قيس» وابن عمر» وابن عباس» وعنه يحيى بن قيس 
المأربي» وجبر بن سعيد أخو فرج . 

قال الدارقطنئ: لا بأس به» شيخ. مقل» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بعصي وأبو داود» والنسائيٌ ,كه وليس له في هذا الكتاب إلا 


ه ‏ (سمَئٌ بن ِنُ قيْس) سمي - بصيغة التصغير - اليمانئ» مجهول [1]. 
زوق عن ر وو عدا ان عن أبيض بن حمّالء أنه وفَدَ إلى 
النبئ بي فاستطعمه الملح الذي بمأرب» روى عنه ثمامة بن شراحيل» أخرجه 
أبو داود» والترمذيّ» وذكره ابن حبان في «الثقات». وأخرجه النسائئ أيضا في 
«السنن الكبرى» من طريقه» وأخرج لوخد حر ا الإسناد» في بد 
الأراك. وقال ابن القطان الفاسئ: لا يعرف له حال. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 

]7[ (شمَيْرُ) بن عبد المدان اليماميّ» مقبول‎ - ١ 

روى عن أبيض بن حمال المأربي» وعنه سمي بن قيس» ذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال الدارقطني : قيل: إنه شمير بن حمل . 

أخرج له المصئف. وأبو داود» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 

۷ - (أَبْيَضُ بن حَمّال) - بالمهملة» وتشديد الميم - ابن مُرْئد بن ذي 
نر د ل ا E‏ 
لار المأربيٌ - بسكون الهمزة» وكسر الراء» بعدها موحدة - السّبائيٌ ع له 
: وأحاديث . 

روى عن النبئ كله وعنه ابنه سعيد» وشمير بن عبد الْمَدَان. 

أخرج له المصثف» وأبو داود» والنسائيٌ ع» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنْةُ: ليس لمحمد بن يحيى بن قيس المأربئ» ولا 
لأبيه» ولا لثمامه بن شراحيل» ولا لسّمي بن قيس» ولا لشمير بن عبد المدان» 
ولا لأبيض بن حمال عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد؛ كذلك ليس لهم 
عند أبي داود إلا هذا الحديثء إلا أبيض فله عنده حديثان آخران» وكلهم 


)۱۳۷۸( بَابُ ما جَاءَ في القَطائِع - حديث رقم‎ - ٩۹ 
تب يي يي ا يي يي ا ست | ات‎ 


ذكرهم ابن حبان في «الثقات»» ووثق الدارقطنئ أيضاً محمد بن يحيى بن 
قيس» وأباه» وثمامة بن شراحيل . انتهى . 

وقال العراقي أيضاً: في هذا الإسناد فوائدء منها: أن كلهم يمانيون» من 
محمد بن يحيى إلى آخره» ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين وَهم: يحيى بن 
قيس روى عن أبيض بن شراحيل» وروی عن ابن عمرء وابن عباس» وشمير بن 
عبد المدان» ومنها: أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن ثمامة والراوي 
عنه من التابعين» وسّمّي بن قيس من أتباع التابعين» وقد ذكره ابن حبان في 
أتباع التابعين» وذكر الراوي وهو ثمامة في طبقة التابعين. انتهى . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَبْيَضَ بن حَمَالِ) ذه (أَنَهُ وَقَد من باب وعد؛ أي: قَدِم (إِلَى 
رَسُولِ الله لاء فُاستقطعه) ؛ أي: طلب من النبي يه أن يعطيه (الْمِلَعَ)؛ أ : 
معدن الملح, (تَقَطّعَ لَهُ)؛ أي: أعطاه إياه؛ لظته يي أنه يُخرج منه الملح بعمل 
وکد» (قَلَنَا َد وَلَى)؛ أي : ادير امف من المجلس» وذهب»ء (قَال رَجُلّ) وهو 
الأقرع بن حابس التميمي» على ما ذكره الطيبيّ» وقيل: هو العبّاس بن 
مرداس» (مِنَ الْمَحْلِسٍ: أَتَدْرِي) يا رسول الله (مَا قَطَعْتَ لَهُ؟)؛ أي: آي شيء 
أعطيته؟ (إِنَمَا قَطَعْتَ لَه الْمَاءَ الِعِدّ) ‏ بكسر العين» وتشديد الدال المهملة ؛ 
أي: الدائم الذي لا ينقطعء والْعِدَ: المهيأ. (قَالَ)؛ أي: الرجلء قال ابن 
الملك: والظاهر أنه أبيض الراوي» قال القاري: الأظهر أن فاعل «قال» هو 
الرجل» وإلا فكان حقه أن يقول: فرجعه مني. انتهى . 

قال الشارح: عندي أن فاعل «قال» هو شمير الراوي عن أبيض» فتفكر . 
انتهى . 

(فَانْتَوَعَه مِنه)؛ أي: أخذه النبئ ييل من أبيض» واسترجعه منه؛ لكونه 
5500000 | 

(قَالَ) الراوي: (وَسَأَلَهُ)؛ أي: سأل أبيض بن حمال النبئ كل (مَمًا 
يُحْمَى) بالبناء للمفعول» وقوله: (مِنَ الأَرَاكِ) بيان لاما يُحمى»» وهو القطعة 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ ال كله 
من الأرض على ما في «القاموس»» ولعل المراد منه: الأرض التي فيها 
الأراك» قال المظهر: المراد من الحمى هنا: الإحياء؛ إذ الحمى المتعارّف لا 
يجوز لأحد أن يخصّه. (قال) کل : («مَا لَمْ تَتَلَهُ) بفتح النون؛ أي : لم تصله 
(خِمَافُ الابل»؟) معناه: ما كان بمعزل من المراعي» والعمارات» وفيه دليل 
على أن الإحياء لا يجوز بقرب العمارة؛ لاحتياج أهل البلد إليه لرعي 
مواشيهم» وإليه أشار بقوله: «ما لم تتله خفاف الإبل»» قال الأصمعيّ: 
الخف: الجمل المسنّء والمعنى: أن ما قرب من المرعى لا يُحْمَى؛ بل يترك 
لِمَسانَ الإبلء وما في معناها من الضّعاف التي لا تقوى على الإمعان في طلب 
المرعى . 

وقال الطيبئ ّل : وقيل: يَحْتَمِل أن يكون المراد به: أنه لا يُحْمَّى ما 
تناله الأخفاف» ولا شيء منها إلا وتناله الأخفاف» كذا في «المرقاة». 

وقوله: (فَأَقََ به قُتيِبَة وَقَالَ: نَعَمُ) هذا متعلّق بقوله في أول السند: 
«قلت: لقتيبة بن سعيد: حذّثكم محمد بن يحيى...2 إلخ؛ أي: قال 
الترمذيّ لشيخه قتيبة: حدثكم محمد بن يحيى... إلخ» فأقرٌ به قتيبة» وقال: 
0 ع 3 

وحاصله: أن الترمذيّ أخذ هذا الحديث عن شيخه قتيبة بالقراءة عليه 
وهذا أحد وجوه التحمل الصحيحة. 

قال السيوطئ في «تدريب الراوي»: وإذا قرأ على الشيخ قائلاً: أخبرك 
فلان»ء أو نحوهء كما قلت: أخبرنا فلان» والشيخ مَصْغ إليه» فاهم له» غير 
منكرء ولا مقر لفظاء صح السماع» وجازت الرواية به؛ اكتفاء بالقرائن 
الظاهرة» ولا يُشترط نظق الشيخ بالإقرار؛ كقوله: نعمء على الصحيح الذي 
قطعٌّ به جماهير أصحاب الفنون» وشرّط بعض أصحاب الشافعية» والظاهريين 
نطقه به. انتهى كلام السيوطي . 

قال الشارح: قد أقرٌ قتيبة بعد قراءة الترمذيّ هذا الحديث عليه» ونظق 
بقوله: نعم» كما هو مصرّح في آخر الحديث» وقد مرّ تفصيله في ابتداء 
الكتاب في شرح قوله: «فأقرٌ به الشيخ الثقة الأمين...2 إلخ» فراجع تمام 
البحث هناك . 


۹- بَابُ ما جَاء في القَطائِع - حديث رقم (۱۳۷۸م) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبيض بن حمّال وليه هذا حسنٌ لغيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١71/8/99(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» (2)9:55 
و(ابن ماجه) فى «سئنه) »)۲٤۷٥(‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» (60/ «(oY‏ 
و(الدارمی) فى «سئنه» (5511)»: و(ابن حبّان) فى (صحيحه (4444), 
و[الظبراك) فى نکی ۸۰57وا وذاين أ شت ف تسه 11 
0(« و(الضياء) فى «المختارة» (09/5)» و(أبو عبيد) فی «الأموال» «(AD‏ 
و(الدارقطنئ) فى اسننه) /٤(‏ ۲۲۱ و0( و(البيهقي) فى «الكبرى» /٦(‏ 
9) و(البغوئ) في !شرح السْنةَ» .)5١9(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث ايفن بن حمال ولي هذا: أخرجه أبو داود عن قتيبة› 
ومحمد بن المتوكل العسقلانيَ» عن محمد يحيى بن قيس» وابن ماجه”'' عن 
محمد بن يحيى بن أبي عمر» عن فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن 
حمال» عن عمه ثابت بن سعيدء عن أبيه سعيدء عن أبيه أبيض. قاله 
العراقئ كاله . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله قال: 

(1374م) ‏ (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عْمَرَء قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنّ يَحْتَى بن فَيْس 
لْمأَرِبينُ بهذا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ). ' 
رجال هذا الاسناد: اثنان: 

١‏ - (ابْنْ أبي عْمَر) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيٌ» نزيل مكة» 
اود صئف «(المسندا» ولازم ابن عيينة ]١١[‏ ان «الطهارة» . 

۲ - (مُحَمّدُ بُ يَحْبَى بْنِ قيس المَأرِبن) تقدّم في السند الماضي . 
)١(‏ ابن ماجهء كتاب الرهون»ء باب إقطاع الأنهار والعيون (۲/ ۸۲۷)» وهو حديث 

حسن بطريقه . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمخظ_أَبْوَابُ الأَحْكام عَنْ رَسُولٍ الله يل 
1 اج ص ص ص ص 
وقوله: (المَأربُ) بفتح الميم» وسكون الهمزة» وكسر الراء وقيل: 
بفتحها : (نَاحِيَةَ)؟ أي: جهة (مِنَّ لمن الك المررف: 
قال الفيّوميٌ كَْدهُ: يقال: إِنَّ مأرب مدينة باليمن» من بلاد الأزد» في 
آخر جبال حَضرَمَوّت» وكانت في الزمان الأول قاعدة التبابعة» وإنها 0 
بلقيس» وبينها وبين صنعاء نحو أربع مراحل» وتسمى: سبأ بِاسّم بانيها» وهو 
سبأ بن يَشْحَبٍ بن يَعْرْبِ بن فَحْطَان» ومَأَرِبُ بهمزة ساكنة» وزان مسجد» قال 
الأعشى : 
وَمَأَرِبُ عَقََّى عليها العَرِم.. 7 
ولا تنصرف. فى ال للنا نيف والعلهية وبك دال اة اا 
وربما التزم هذا ااب للتخفيف» ومن هنا يوجد في ا و 2 
«المحكم» أن الألف زائدة» والميم أصلية» والمشهور زيادة الميم. | 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وفي الاب عن وَائِل» 00 بنتِ أبى 
بکر) أشانية إلى أنهما روا حديف: الات ا ذلك بالتفصيل : 
١‏ فأما حديث وائل طن : : فأخرجه أبو داود في «سئنها» فقال : 
۳۸ مود ةتنا عرزن رن ارا ت عن ,يدم لفن عن طلقمة بين 
وائل» عن أبيه» أن النبئ بي أقطعه أرضاً بحضرموت . 
۹ -_ حدثنا حفص بن عمرء ثنا جامع بن مطرء عن علقمة بن وائل 
بإسناده مثله. وسيأتي للمصئّف في هذا الباب بعد هذا. 
"'-وأما حديث أسْمَاءَ بنْتٍ ابي بر ويا : فأخرجه البخاري في 
«صحيحهاء فقال : 
57 _ حدّثنا محمود» حذّثنا أبو أسامة» حدّثنا هشام» قال: أخبرني 
أبي» عن أسماء بنت أبي بكر وها قالت: تزوجني الزبير» وما له في الأرض 
من مال» ولا مملوك» ولا شيء غير ناضح› وت و فكنت أعلف فرسه» 
وأستقي الماءء وأخرز عُربه» وأعجن» ولم ا 


(۱) «المصباح المنير» .)١١/١(‏ 


۹ - باب مَا جَاء في القَطائْع - حديث رقم (۱۳۷۸م) 
أ ا ا ير 1 


جارات لي من الأنصارء وكُنّْ نسوة صدق» وكنت أنقل النوى من أرض الزبير 
التي أقطعه رسول الله يه على رأسي» وهي مني على ثلثي فرسخ» فجئت يوما 
والنوى على رأسي» فلقيت رسول الله يله ومعه نفر من الأنصارء فدعاني» ثم 
قال: أخ أخ ؛ ليحملني خلفه» فاستحييت أن أسير مع الرجالء وذكرت الزيير 
وغَيّرته» وكان أغيّر الناس» فعرف رسول الله بي أني قد استحييت» فمضى» 
فجئت الزبير» فقلت: لقيني رسول الله بء وعلى رأسي ا 
أصحابه» فأناخ لأركب» فاستحييت منه» وعرفت غيرتك» فقال: والله لِحَمْلك 
النوى كان أشدٌ علي من ركوبك معه. قالت: و ا 
sS‏ القَرس› فكأنما عدي 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِیسّی: حَِيتُ E‏ ذه (حَدِيثْ غَرِيبٌ) وفي بعض 
النسخ : ١«حسنْ‏ غريب»» وإنما حسّنه» وإن كان في سنده 50 عبد لدان 
مجهول» والراوي عنه سمى بن قيس مجهول ا لشواهده» فإن أحاديث 
الاي ضيه لس دزو a‏ 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَمْلٍ الهِلّمٍ مِنْ أَصْحَابٍ لنب ييا وَغْيْرِ 
5 المَطائِع » يَرَوْنَ جَايْراً اَن لع بض م أولهء مبنيّاً للفاعل؛ (الإمَامٌ لِمَنْ 1 
ذلك) قال العلامة ابن ا وا : : وللومام إقطاع الموات لمن يحييه› فيكون 
بمنزلة المتحجر ري وید لِمَا روي أن النبي ييه أقطع بلال بن 
الحارث العقيق أجمع» فلمًا كان عمر قال لبلال: إن رسول الله ئ لم يمَطِعغك 
لخو فق الاس انا اقطعلة لر نكل معا ها قدورت على غمارة» بورد 
الباقي» رواه أبو عبيد في «الأموال»)» وذكر سعيد في «سننه»: حدذّثنا 
عبد العزيز بن محمد» عن ربيعة قال: سمعت الحارث بن بلال بن الحارث 
يقول: إن رسول الله ييه أقطع بلال بن الحارث العقيق» فلمًا ولي عمر بن 
الخطاب قال: ما أقطعك لِتَحْتَجنه فَأْقَطعّه الناس» وروى علقمة بن وائل عن 
أبيه أن النبئ بي أقطعه أرضاً بحضرموتء قال الترمذيّ: هذا حديث حسن 


010 ااصحيح البخارئ» (ه/؟١٠١5).‏ 


0 تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَّابُ الأَحكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
صحيح. وقال سعيد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن عمرو بن شعيب› 
أن رسول الله يكل أقطع ناساً من جهينة» أو مزينة أرضاًء فعظّلوهاء فجاء قوم 
فأحيوهاء فخاصمهم الذين أقطعهم رسول الله ية إلى عمر بن الخطاب» فقال 
عمر: لو كانت قطيعة مني» أو من أبي بكر لم أرّدهاء ولكنها قطيعة من 
رسول الله كله فجاء قوم» فَعَمّروهاء فهم أحقٌّ بها. انتهى"''. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذه قال : 

(۱۳۷۹) - (حَدَكَنَا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ» قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: أَخبَرَنًا 
شَغْبَة» عَنْ سِمَاكِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلَفَمَةَ بْنَ وَائِل يُحَدتْء عَنْ أبيوء أن الي كله 
قْطَعَهُ أَرْضاً بِحَضْرَمَوْتَ). ' 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ -(مَحْمُودُ بْنْ عَيْلان) المروزي. نزيل بغداد» ثقة ]٠1١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ 7. 

1 (أبُو داود) سليمان بن داود بن الجارود» الطيالسىئ البصري» 1 
حافظ [4] تقدم في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 

۴ - (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 0. 

فاح (نيجاك )نون ريه ابو المغيزة الكو ٠‏ مرق مدير ا حرو 11] 
تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

ه ‏ (عَلقَمَةٌ بن وَائل) بن حجر الحضرميٌ الكوفيئ. دوف وقد سمع 
نآ [؟] تقدم في «الصلاة» .۲٤۹/۷۲‏ 

- (أبُوه) وائل بن حجر - بضمٌ الحاء المهملة» وسكون الجيم ‏ ابن 
سعد بن مسروق الحضرميّ» صحابيّ مشهورء وكان من ملوك اليمن» ثم سكن 
الكوفة» ومات في ولاية معاوية ويا تقدم في «الطهارة» ۲۱/ ۲۷. 


.)١58/5( «المغنی»‎ )١( 
. فقوله في «التقريب»: «لم يسمع من أبيه» غير صحيح»› فتنيّه‎ )۲( 


- بَابُ ما جَاءَ فى فضل العَرْسِ - حديث رقم )۱۳۸١(‏ 


(عن سماك) اليه أنه (قَالَ : 
وائل بن حجر وليه (أَنَّ اللي ككل 57 أي : أعطاه (أَدُضاً) قال القاضي : 
e‏ لغيره. (بِحَضْرَمَوْتَ) اسم بلد باليمن» غير 
منصرف للتركيب والعلمية» وهو بفتح الحاء المهملة» والراء» والميم» e‏ 
الضاد المعجمة» وفي «القاموس» بضم الميم: بلدء وقبيلة. انتهى . 

وقوله: (قَال وى أي : ابن غيلان المذكور في السند e‏ 
(أَخْبَرَنَا النّضْرُ) بن شُميل» أبو الحسن المازنئ النحوي» نزيل مروء ثقة ثبت 
من كبار [9] تقدم في «الصلاة» (1/8/ 507)؛ (عَنْ ش شغْبّة) المذكور في السند 
الماضي› (وَرَادَ فيه)؛ اى في هذا الحديث: (وَبَعَثْ مَعَه)؛ أي : مع وائل» 
(مُعَاوِيَة) قال الشارح: الظاهر: أن المراد به هو: ابن الحاكم السلمي» أو ابن 
جاهمة السلميّ وأما معاوية بن أبي سفيان فهو وأبوه من مُسَلِمة الفتح» ثم هو 

من المؤلّفة قلوبهم» فهو غير ملائم للمَرام» وإن كان مُطلق هذا الاسم ينصرف 
ليه في كل مقام . قاله القاري. انتهى . 
(لِيْقَطِعَهَا) بضم حرف المضارعة» (إيَاة) ؛ أي: وائلاء والله اتعالى أعلم . 
وقوله: (قَالَ بُو عِسَى : هَذًا حَدِيتُ صَحِيحٌ) وفي بعض النسخ : لاحسرٌ) 


بن وال يُحَدثْ عن أبيِ) 


فقط. وهو كما قال. 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذىّ كانه أَوْلَ الكتاب قال: 


(۱۳۸۰) - (حَدَنَنَا قُتَبِبَةُ قَالَ: حَدََنَا أو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادةَه عَنْ انس 
عَن النبى ككل كَالَ: ص سب لوي عرسا أو يَرْرَعٌ 20 منه 
سان أو طیر أو ی كانت ت لَه صَدَقَة)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (قْتَيْبَةَ) بن سعيد الثقفئ» أبو رجاء البغلاني» ف ثبت ]١1١[‏ تقدم في 


.١/١ «الطهارة»‎ 


< إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَ اث الأحكام عَنْ رَسُولِ الله يلل 

۲ - (أَبُو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ مولاهم الواسطئء ثقةٌ ثبت 
[۷] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (قََادة) بن دعامة السَدوسيٌء أبو الخطاب البصري» ثقة ا 
يدلس» رأس [5] تقدم في «الطهارة» .٠۹/۱٩‏ 

.6 /5 ا بن مالك ولیه تقدم في «الطهارة»‎ ٤ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:‎ 

أنه من رباعيّات المصئّف ا4ء وفيه أنس ضيه الخادم المشهور» وأحد 
المكثرين السبعة ون . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس) ضيه (عَن النْبت ككلل) أنه (قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم) «ما» نافيةٌ 
و«من» زائدة» كما قال في «الخلالاصة)» : ' 

وَزِيدَ في تفي وَشِبْهِهِ فْجَرَ | نكرة كما اه مَقَرَ) 

وقوله: «ما من مسلم» أخرج الكافر؛ لأنه 2 ب على ذلك كون ما أكل 
منه يكون له صدقة» والمراد بالصدقة : الثواب في الآخرة» وذلك يختص 
بالمسلم. َعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنياء كما ثبت من حديث 
أنس ونه عند مسلم» وأما من قال : ا عه لك م غات الآخرة. 
فيحتاج إلى دليل» ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يرزّق في الدنيا» وفقّد العافية» 
قاله في «الفتح»' . 

وقال القرطبئ #5: إنما ححص المسلم بالذكر؛ لأنه ينوي عند الغرس 
غالبا أن يتقرّى بثمر ذلك الغرس المسلمون على عبادة الله تعالى» ولأن المسلم 
هو الذي يحصل له ثواب؛ وأما الكافر فلا يحصل له بما يفعله من الخيرات 
ثواب» وغايته أن يفف العذاب عنه» وقد يطعم في الدنيا» ويعطى بذلك؛ 
كما تقدّم في «كتاب الإيمان». 

ويعني بالصدقة هنا: ثواب صدقة مضاعفاًء كما قال تعالى: مكل اين 


.)١ ١١ /5( «الفتح»‎ (۱) 


۰ - بَابُ مَا جَاءَ في فضل العَرْس - حديث رقم )۱۳۸١(‏ 


1 اي 22 . 4( روم لم يام 8 و2 ىل ب 4-20 


E‏ 51]. ات 


وقال الطيبيت ككُلَدُةُ: قوله: اما من مسلم يغرس غرساً» قال المظهر: بأ 
سبب يؤكل مال الرجل يحصل له الثواب» قال الطببية: نكر املا وأوقعه 
في سياف النفي› وزاد امن الاستغراقية. وخص الغرس والزرع. وعم 
الحيوان؛ ا الإيمائية ئيّةَ على أن أي مسلم. سواء كان حرا 
اوغا مطيعاًء أو عاصياً يعمل أي عَمَّل من المباح» ينتفع بما عمله أي 
حيوان کان» يرجع نفعه إليه» ويثاب عليه. 

[حكاية]: رُوي أن رجلاً مرّ بأبي الدرداء يده وهو يغرس جوزةً 
فقال : أتغرس هذه» وأنت شيخ كبير تموت عدا أو بعد ل وهی 5 تطعم 
إلا فى كذا وكذا عاما؟ فقال له: وما على أن يكون لى أجرهاء ويأكل منها 
غيري . 

[حكاية أخرى]: ذكر أبو الوفاء البغدادي في «كتاب المقامات» أنه مر أنو 
شروان على شيخ يغرس شجرة الزيتون» فقال له: ليس هذا أوان غرسك شجرة 
الزيتون»› وهو شجر بطيء الإثمار. وأنت شيخ هَرِم . 
شروان: «زه»؛ أي : أحسنت» وكان إذا قال: «زه» يعطى من قيلت له أربعة 
آلاف درهم» فقال: أيها الملك كيف تتعجب من غراسي» واستبطاء ثمره؟ فما 
أسرع ما أثمرت» فقال: «زهاء فزيد أربعة آلاف أخرى. فقال: أيها الملك كل 
شجرة تثمر في العام مرق وقد أثمرت شجرتي في ساعة مرتين › فقال : ((ره)» 
فُزید مثلهاء ومضى أنو شروان» وقال: إن وقفنا عليه لم يَكفه ما في خزائننا. 
ذكره الطيبيّ ا ا 

(يَعْرِسُ عَوْسأ) بفتح أوله» وكسر ثا لثه» يقال: عرست الشجرة عرسا مد 
باب ضَرّب» فالشجر مغروس» زل عه ا شا قرش وغرّاس دالكسر» 


.)57١/5( «المفهم»‎ 60 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .)١155/8/6(‏ 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_ أَبْوَ ات الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
فِعال بمعنى مفعول» مثل كتاب» وبساط» ومهادٍء بمعنى مكتوب» ومبسوط. 
وهود وهذا رف ال ان كا يقال ر الععضاة ال رة ل 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد مما ذكره الفيّومئ: أن «عوساأً» هنا 
بل أن بكرن منغ رلا فطلتا ؟ لا مدر وان بكرن فرلا م لأنة نمع 
مغروس» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

أو( للتنويع؛ لأن الزرع غير الغرس»ء (يَرْرَعْ) من باب فتحء (رَرْعاً 
َيَأكُلُ مِنْهُ)؛ أ مما کر المغروس» أو المزروع› (إِنْسَانٌ) ولو بالتعدي› 
(أَوْ طَيْرٌ أو بَهِيمَةٌ)؛ أي: ولو بغير اختياره» (إِلَّا كَانَتْ لَه صَدَقَةُ) قال 
الطيبي: الرواية برفع «صدقةٌ» على أن «كانت» تامة. انتهى. 

قال القاري: وفى نسخة؛ يعنى: من «المشكاة» بالنصب على أن الضمير 
راجع إلى المأكول» ونث لتأنيث الخبر. انتهى . 

والحديث رواه مسلم عن جابر وفيه: «وما سرق منه له صدقة)» وفي 
رواية له عنه: «لا يغرس مسلم غرساًء فيأكل منه إنسان» ولا دابة» ولا طيرء 
إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس وله هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۱۳۸١ /٤١(‏ و(البخاري) فى «(صحیحه» (۲۳۲۰ 
و1۲( و(مسلم) في (صحيحه) 2)١0607(‏ و(الطيالسئ) في ((مسنده» /١(‏ 
۷)» و(أحمد) فى «(مسئله) (۳/ ۱٤۷‏ و۲۲۸ و٣٤۲)»‏ و(أبو عوانة) فى 
(مسئده) (۳/ ۳ و(أبو يعلى) فى «مسئله» »)۲۳۸/٠١(‏ و(البيهقئ) 
(الكبرى» (17//5)» و(البغويّ) في «مسنده» »)١١149(‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 


.)556 /۲( «المصباح المنير)‎ )١( 


۰ - بَابُ ما جَاءَ في فضل الغَرْسِ - حديث رقم )۱۳۸١(‏ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. -(منها): ما ترجم له المصتف اء وهو بيان ما جاء في فضل الغرس‎ ١ 

۲ - (ومنها) : بيان فضل الغرس والزرع» والحضٌ على عمارة الأرض» 
قال النووي كاله : : في هذه الأحاديث فضيلة الغرس» وفضيلة الزرع» وأن أجر 
فاعلي ذلك مستمر ما دا م الغْراس والزرع› وما ولك ال يوم القيامة. 
انت 0 

۳ - (ومنها): أنه يُستَنْبَط منه اتخاذ الضَّيّعة» والقيام عليهاء وفيه فساد 
قول من أنكر ذلك» من المتزهدة» وَيُحْمّل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما 
إذا شَغَّلَ عن أمر الدّين» فمنه: حديث ابن مسعود ظط مرفوعاً: «لا تتخذوا 
الضّيّعة فترغبوا في الدنيا»» الحديث . 

قال القرطبيّ: وفيه دليل: على أن الغراس» واتخاذ الضياع مباح» وغير 
قادح في الزهد» وقد فعله كثير من الصحابة» وقد ذهب قوم من المتزهدة إلى 
أن ذلك مكروه وقادح. ولعلّهم تمسكوا في ذلك بما قد خرجه الترمذي من 
قوله كَكِْهّ: «لا تتخذوا الضيعة» فتركنوا إلى الدنيا»» خرّجه من حديث ابن 
مسعود ويه وقال فيه: حديث حسن. 

والجواب: أن هذا النهي محمول على الاستكثار من الضياع» 
والانصراف إليها بالقلب الذي يُفضي بصاحبه إلى الركون للدنياء فأما إذا 
اتخذها غير مستكثر› وقلا منهاء وكانت له کفافاً وعفافاً فهي مباحة» غير 
قادحة في الزهد» وسبيلها كسبيل المال الذي استثناه النبئ َيه بقوله: «إلا من 
أخذه بحقه» ووْضّعه في حقه» رواه مسلم» فأمّا لو غرس» أو اتخذ الضيعة 
ناويا بذلك معونة المسلمين» وثواب ما يؤكل ويتلف له منهاء ويفعل بذلك 
معروفاً» فذلك من أفضل الأعمالء وأكرم الأحوالء ولا بُعْد في أن يقال: إن 
خر ذلك بهوة عليه نذا ذائما > وإ مات :واتتقلت إلى غر ولرل الأكفاز 
لذكرنا فيمن اتخذ الضّياع من الفضلاء»ء والصحابة جملة من صحيح الأخبار. 
انتهى كلام القرطبئ ا4ء وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم. 


.)5١7/١١( «شرح النووي»‎ )١( 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظش_أَبْوَ ات الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله لا 

5 (ومنها): أن مقتضى حديث جابر عند مسلم بلفظ: «إلا كان له 
صدقة إلى يوم القيامة» أن أجر ذلك يستمرٌ ما دام الغخرس» أو الزرع مأكولا 
منه» ولو مات زارعه» أو غارسه» ولو انتقل ملكه إلى غيره. 

ه ‏ (ومنها): أن الثواب المترئب على أفعال البرٌ في الآخرة يختص 
بالمسلم دون الكافر؛ لأن القَرّب إنما تصح من المسلم»ء فإن تصدّق الكافر» أو 
بَنَى قَنظرة للمارة» أو شيئاً من وجوه البر لم يكن له أجر في الآخرة» وورد في 
حديث آخر أنه يطعم في الدنيا بذلك» ويجازى به من دَفع مكروه عنه» ولا 
يُذّكَر له شيء منه في الآخرة. 

[فإن قلت]: قال ييه في بعض طرق هذا الحديث: ما من عبد)» وهو 
يتناول المسلم والكافر. 

[أجيب]: بأنه يُحمّل المطلّق على المقيّدء قاله في «العمدة»"''. 

5 (ومنها): أن المرأة تدخل في قوله: «ما من مسلم»؛ لأن هذا اللفظ 
من الجنس الذي إذا كان الخطاب به يدخل فيه المرأة؛ لأنه به لم يرد بهذا 
اللفظ أن المسلمة إذا فعلت هذا الفعل لم يكن لها هذا الثواب» بل المسلمة 
في هذا الفعل في استحقاق الثواب مثل المسلم سواء. 

۷ - (ومنها): حصول الأجر للغارس والزارع» وإن لم يقصدا ذلك» حتى 
لو غْرّسء وباعه» أو زرّع وباعه» كان له بذلك صدقة؛ لتوسعته على الناس في 
أقواتهم» كما ورد الأجر للجالب» وإن كان يفعله للتجارة والاكتساب”''. 

۸ - (ومنها): أن فيه جوارً نسبة الزرع إلى الآدمي, وقد ورد في المنع 
منه حديث غيرٌ قويّ» أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة ديه مرفوعا : 
«لا يقل أحدكم: زرَرَعْتَء ولكن ليقل: حَرّثت» ألم تسمع لقول الله تعالى: 
ءاشم تررعوتة: أمْ ن الزَرِعُونَ 4O‏ [الواقعة: 55]؟»» ورجاله ثقاتء. إلا أن 
مسلم بن أبي مسلم الجرميّ قال فيه ابن حبان: ربما أخطأء ورَوّى عبد بن 
حميد من طريق أبي عبد الرحمن السَّلّمِيَ مثله من قوله» غير مرفوع. 


.)٠أ١١‎ /١۲( «عمدة القاري»‎ )۲( .)٠١١ /١۲( «عمدة القاري»‎ )١( 


)178٠0( باب مَا جَاءَ في فضل القَرْسِ - حديث رقم‎ - ٠ 

ِ د اك 

- (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة: يدخل الغارس في عموم قوله: 
«إنسان»» فإن فضل الله واسع. 

قال: وفيه التنويه بِقَدْر المؤمن» وأنه يحصل له الأجرء وإن لم يقصد إليه 


و 


عيئاً . 
قال : وفيه الترغيب في التصرف على لسان المعلّم» والحضّ على التزام 
طريق المصلحين» والإرشاد إلى ترك المقاصد الفاسدة» والترغيب في المقاصد 
الصالحة الداعية إلى تكثير الثواب» وأن تعاطي الأسباب التي اقتضتها الحكمة 
الربانية من عمارة هذه الدارء لا ينافي العبادة» ولا طريق الزهدء ولا التوكل . 
قال: وف التخريضي ی )1 إيقلج الجر ء ما له من الخيرء 
فيرغبٌ فيه؛ لأن مثل هذا الفضل المذكور في الغرس لا يُذْرَك إلا من طريق 


E 


السئة. 

قال: وفيه إشارة إلى أن المرء قد يَصِل إليه من الشر ما لم يَعْمّل به» ولا 
قَصّد إليه» فيحذر من ذلك؛ لأنه لما جاز حصول هذا الخير بهذا الطريق» جاز 
حصول مقابله. انتهى كلام ابن أبي جمرة كه ملخصاًء نقله في «الفتح»» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): E.‏ قوله : (قال) ؛ أي: أبو عيسى : (وَفِي البّاب 
عن ن أبي أيُوبَ» وَجَابرِء وَأ مُبَشرِ وَرَيد بن خَالِدِ) أشار بهذا إلى هؤلاء الأربعة 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

: فأما حديث أبي وت لين : فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال‎ - ١ 

17 حذثنا سعيد بن منصور» يعني : الخرساني» ثنا عبد الله بن 
عبد العزيز الليثيٌ» قال: سمعت ابن شهاب يقول: أشهد على عطاء بن يزيد 
الليثئ» أنه حدّثه عن أبي أيوب الأنصاريّ» عن رسول الله ية أنه قال: ١‏ 
من رجل يخرس غرساً إلا كتب الله كلك له من الأجر قَدْر ما يَخْرجَ من ثمر 
ذلك الغرس». انتهى”" . 


.)٠١١١( راجع: «الفتح» (۷/۱۳٥٥٠)ء «كتاب الأدب» رقم‎ )١( 
.)5١6 /5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذک بشرح جام الإمام الترمذک-أَبْو اب الأخكام ء عَنْ رَسُول الله کل 
ا 2 يت 
منصور » وضعفه جماعة » وبقية رجاله رجال الصحيح . انتهى”'' . 

۲ وما حديث جابر جلي : : فأخرجه مسلم في الاصحيحه) » فقال : 

27 حل حدثنا ابن نمير؛ ر E‏ عن عطاءء عن 
e O 8 5000 a‏ وما 
أكلت الطير فهو له صدقةء ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة». انته ". 

۳ - وَأما حديث أمّ مبشر وتا : فأخرجه أيضاً مسلمء فقال: 

7 2 حدثنا فتيبة بن سعيد» خا ست (ح) وحدثنا محمد بن رمح› 
أخبرنا الليث» عن أبي الزبير» عن جابرء أن النبئ ييه دخل على أم مبشر 
الأنصارية في نخل لهاء فقال لها النبئ كلِةِ: «مَنْ عرس هذا النخل» أمسلم أم 
كافر؟» فقالت: بل مسلمء فقال: «لا يغرس مسلم غرساًء ولا يزرع را 
فيأكل منه إنسان» ولا دابة» ولا شىءء إلا كانت له صدقة». انتهى”" . 

[تنبيه]: أم مبشر هذه بضم الميمء وفتح الموحدة» وكسر الشين 
المشددة» صحابية مشهورة» وهي امرأة زيد بن حارئة» كما ورد في الصحيح 
في بعض الحديث» قال ابن عبد البرّ: ويقال: إنها أم بشر بنت البراء بن 
معرور» في بعض طرق عند مسلم يكنيها بأم معبد. قال النوويّ: ويقال فيها 
أيضاً : أم بشير» قال : لح اي ا ا اميم وأم بشيرء 
قيل: اسمها: خليدة بالخاء» ولم يصحٌ. قاله العراق كله . 

5 - وأما حديث ري بن خَالِدٍ و فلم نجد من أخرجهء فلينظر والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أفضل المكاسب: 

قال النوويّ ككُلَنْهُ: قد اختلف العلماء فى أطيب المكاسب» وأفضلهاء 
فقيل : التجارة. وفيل : الصّنعة بالید» وقيل : الزراعة. وهو الصحيح . أن 


.)۱۱۸۸ /۳( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)٦۷ /٤( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)١2228/5 س مسلم)‎ (۳) 


)۱۳۸١( بَابُ ما جَاءَ في فضل الغَرْسِ  حديث رقم‎ - ٠ 
ص لي ا ار رار ير ا‎ 


وقال في «شرح المهذب»: قال الماورديّ: أصول المكاسب: الزراعة» 
والتجارة» والصّنعة» وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس: أشبهها بمذهب 
الشافعّ أن التجارة أطيب» قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب؛ لأنها 
اقرب إلى التوكل› وذكر الشاشئ» وصاحب «البيان»» وآخرون نحو ما ذكره 
الماوردي»› وأخذه عنه. 

قال النووي اله : : في «(صحيح البخاري» عن المقدام بن معديكرب وله › 
عن النبئ يلي قال : «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده 
وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده»» فالصواب ما نص عليه 
رسول الله يِه وهو عمل اليدء فإن كان زرّاعاً» فهو أطيب المكاسب 
وأفضلها؛ لأنه عَمَلّ يده» ولأن فيه توكلا كما ذكره الماوردي» وقال: لأن فيه 
نفعاً عامّاً للمسلمين» والدواب» ولأنه لا بُدّ في العادة أن يؤكل منه بغير 
عِرّض» فيحصل له أجره. SS‏ بل يعمل له غلمانه. 
وأجراؤه فاكتسابه بالزراعة أفضل ؛ لما ذكرناه. ثم أورد الأحاديث التي أوردها 
مسلم في هذا اللات 

وقال في «الفتح» : قال الماوردئ: أصول المكاسب: الزراعة» والتجارة» 
والصّنعة» والاأشبه بمذهب الشافعيٌ أن أطيبها التجارة» قال : والأرجح عندي 
أن أطيبها الزراعة؛ لأنها أقرب إلى التوكل . 

وتعقبه النووي بحديث المقدام الذي تقدّم. وأن الصواب أن أطيب 
الكسب ما كان بعمل اليدء قال: فإن كان زرّاعاً فهو أطيب المكاسب؛ لِمَا 
يشتمل عليه من كونه عمل اليد» ولِمّا فيه من التوكل» ولِمّا فيه من النفع العام 
للآدميّ وللدواب» ولانه لا بذ فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عِوَض . 

قال الحافظ: وفوق ذلك من عمل اليد: ما يُكتسب من أموال الكفار 
بالجهاد» وهو مكسب النبي هة وأصحابه» وهو أشرف المكاسب؛ لِمَا فيه من 
إعلاء كلمة الله تعالى» وخذلان كلمة أعدائه» والنفع الأخروي. 

قال: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل؛ لِمَا ذكرنا . 


.)605 /9( راجع: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


3-0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَاتُ الأحْكام عَنْ رَسُولٍ الله کل 

قال الحافظ: وهو مبني على ما بحث فيه من النفع المتعدي. ولم ينحصر 
النفع المتعدي في الزراعة؛ بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعد؛ لِمَا فيه من تهيئة 
أسباب ما يحتاج الناس إليه» والحقٌّ أن ذلك مختلف المراتب» وقد يُختلف 
باختلاف الأحوال» والأشخاصء. والعلم عند الله تعالى. 

قال ابن المنذر كُأَنُةُ: إنما يَفْضّل عمل اليد سائر المكاسب إذا نَصَحَّ 
العاملء كما جاء ا به في حديث أبي هريرة له . 

قال الحافظ: ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب؛ بل من الله 
تعالى بهذه الواسطة» وين فصل العمل باليد: الشغخل بالأمر المباح عن البطالة 
واللهو» وكسر النفس بذلك» والتعفف عن ذه السؤال» والحاجة إلى الغير. 
انتهى كلام الحافظ او" . 

وقال في «العمدة»: واختلف في أفضل المكاسب» فقال النوويّ: أفضلها 
الزراعة» وقيل: أفضلها الكسب باليد» وهي الصّنعة» وقيل: أفضلها التجارة› 
وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليد» وروى الحاكم في «المستدرك» 
من حديث أبي بردة» قال: سئل رسول الله ككِ: أي الكسب أطيب؟ قال: 
«عَمَلُ الرجل بيده» وكل بيع مبرور»» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وقد يقال: هذا أطيب من حيث الجل» وذاك أفضل من حيث الانتفاع 
العامّ» فهو تمع متعدٌ إلى غيره» وإذا كان كذلك فينبغي أن يُختلف الحال في 
ذلك باختلاف حاجة الناس» فحيث كان الناس محتاجين إلى الأقوات أكثر 
كانت الزراعة أفضل؛ للتوسعة على الناس» وحيث كانوا محتاجين إلى المَتْجَر ؛ 
لانقطاع الطرق كانت التجارة أفضل » وحيث كانوا محتاجين إلى الصنائع أشد 
كانت الصنعة أفضل» وهذا حسن . انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أفضل المكاسب هو الذي نص عليه 
رسول الله يك وهو عمل اليدء فإن كان زرعاًء فهو أطيب المكاسب 


(۱) «الفتح» ٥۲۵ /٥(‏ -0705)., «کتاب البيوع» رقم ( ۷۰ _ ۷0)., 
(۲) هو صحيح كما قال . (۳) «عمدة القاري» (؟7١/‏ ١١أ٠).‏ 


)۱۳۸١( بَابُ مَا ذُكرَ في الْمُرَارَعَةٍ  حديث رقم‎ - ١ 
]تت‎ 606 


وأفضلها؛ لأنه عَمَّل يده» وهذا هو الذي رجحه النوويّ فى كلامه السابق» 
والله تعالى أعلم. 


وقوله: (قال أو يسن + حديف د آئس) و (حَدِيِتْ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» وقد سبق أنه مما اتّفق عليه الشيخان» والله تعالى أعلم. 


ويسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيٰ ان قا 


«المزارعة»: هي أن يعامل إنساناً على أرض؛ ليتعهدها بالسقي والتربية» 
على اما د الله معان من الحبوب». يكون بينهما بجزء معين. كذا في 
«المرقاة». 

والمراد بقوله : بجزء معين ؟ كالنصف » والربع . والثلث . قاله الشارح . 


0 سه © ص مر 2 


(۱۳۸۱) - (حَدثتا بن مَنصور» قَالّ: أَخْبَرَنا يَحْيَى بن سيار 
عَنْ مَُيْدِ اى عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرّ: «أنَّ الي كل عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ شط 
ما يَخْرْجُ ناء مِنْ تَمَر٬‏ أو 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِسْحَافٌُ بْنْ مَنَصّورِ) الكوسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقة 
ثبت ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» |r‏ 

۲ - (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصري الحجة الناقد المشهور 


ge 


[4] تقدم في E‏ ۲ 


ےھ ير 


۳ - عد اه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمريٰ» أبو عثمان المدنئ» ثقة ثقة ثبتّ» فقيه [5] تقدم في «الطهارة» .١١/1‏ 
٤‏ - (نَافِمٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[؟] تقدم في «الطهارة» /ا5/ .4١‏ 
ه ‏ (ابْنْ عمَرَ) عبد الله وء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الإمام الترمذخ- أَبْوَ ات الأحكام عَنْ رَسُول الله وك 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ادف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر ووه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
شرح الحديث : 

(حَن ابن عُمَرَ) وه («أنَّ النَبِىَ كله عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَر) وهم يهود خيبرء 
وهو موضع قريبٌ من المدينة» غير منصرف. (بشطر ما يَخْرّْجْ)؛ أي : بنصفه. 
فالشطر هنا بمعنى: النصف» وقد يأتي بمعنى النحو؛ كقوله تعالى: #8دْوَل 
وَجْهَلتَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الحرم [البقرة: 54١]؛‏ أي: نحوه. (ينها)؛ أي: من 
خيبر؛ يعني: من نخلها ورَرّعها . 

وفي رواية لمسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن نافع» عن 
عبد الله بن عمرء عن رسول الله كَلِِ: «أنه دفع إلى يهود خيبرء نخل خيبرء 
وأرضها على أن a‏ من أموالهم» ولرسول الله بي شطر ثمرها». 

قال القرطبئ ر عله : : يعني به: النفقة فيما تحتاج الثمرة إليه» من نفقة 
الأجراءة والدّوابٌ» والعلوفة» والآلات» والأجر في العزاق» والبجداد»ء وغير 
ذلك مما يذهب بذهاب المساقاة» وأما ما يبقى بعدها؛ كبناء حائتط. أو حفر 
بئرء أو نحوه» فلا يلزم العامل. انتهى''". 

وقوله: (مِنْ مر و زرع) بیان لما يخرج». 

والحديث دليل على چوا المزارعة بالجزء ء المعلوم» من نصف» أو ربع » 
أو ثمنء وهو الحَقٌّء وسيأتى بيان اختلاف العلماء فيها قريباً. - إن شاء الله 
تعالى -. ١‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في س 

حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه . 


.)5١8/:( «المفهم)‎ (۱( 


)۱۳۸١( بَابُ مَا در في الْمُرَارَعَةٍ  حديث رقم‎ - ١ 
كك‎ ۷ 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (1781/51)» و(البخاری) فى (صحيحه) (5/؟”7 
و۲۸ و۲۳۲۹ و۳۱ و۲۳۳۸ و۹۹٤۲‏ و۲۷۲۰ و10۲ (6A,‏ و(مسلم) 
فى «(صحيحه) .)١00١(‏ و(أبو داود) في لالسئنه) (۳۰۰۸ و۸١٤۳‏ و۹ »)۳٤١‏ 
و(النسائيت ئئ) في «المجتبی» (۷/ 07) وفي «الكبرى» (۱۰۸/۳)» و(ابن ماجه) في 
السئنه» (2)7451 و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» ۱۷۸/١(‏ و٤۱۸)»‏ و(أحمد) في 
امسنده» (۲/ ۱۷ و۲۲ و۳۷)ء و(الدارمي) في «سننه» (4)07715 و(ابن الجارود) 
في «المنتقى» ١57/١(‏ ولالا١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (/ 09" »)۳٠١‏ 
و(الطبرانئ) فى «الصغير) »)05/١(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) »)٥۱۹۹(‏ 
و(الطحاوئ) 5 «معانى الآثار» e )١١/5(‏ الآثار» (۳/ ۲۸۲)» 
و(الدارقطنن) في «سننه» (۳/ ۱۳۷)ء و(البیهقئ) في «الکبری» (3/ 1١7‏ و5١١)‏ 
و«دلائل النبوّة» (4/ 4؛ و(البغوي) في «شرح السْئّة (۲۱۷۷)» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: حديث ابن عمر ويا هذا : عربت بقية الستة» فرواه البخاري عن 
مسدد» ومسلم»› وأبو داود عن أحمد بن حنبل حنبل» ومسلم انا عن زهي كذ 
حرب» وار بن ماجه عن محمد بن الصباح› وسهل د بن ابي سهل› وإسحاق بن 
منصورء كلهم عن يحيى بن سعید» ورواه البخاري من رواية أنس بن عياض» 
وعبد الله بن المبارك» ومسلم أيضا من رواية على بن مسهرء وعبد الله بن 
نمير» أربعتهم عن عبيد الله بن عمرء ورواه 0 وأبو داود» والنسائيٌ من 
رواية محمد بن عبد الرحمن» ومسلم. وأبو داود”'' أيضاً من رواية أسامة بن 
زيد الليثي» والبخاري» 1 وأبو داود من رواية موسى بن عقبة بنحوه 
ثلاثتهم ء عن نافع . قاله العراقي كاده . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف يبا وهو بيان ما ذكر في المزارعة. 


)١(‏ مسلمء كتاب المساقاة (۳/ »)۱٠۱۸۷‏ ولم أقف على رواية موسى بن عقبة فى 
النسخة المطبوعة من أبى داود ولعلها فى رواية أخرى» والله اعلم. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الأخكام عَنْ رَسُولِ الله يكال 

۲ - (ومنها): بيان جواز المزارعة» قال في «الفتح»: هذا الحديث عمدة 
من أجاز المزارعة» والمخابرة؛ لتقرير النبئ يي لذلك» واستمراره على عهد 
أبي بكر طبه إلى أن أجلاهم عمر ول . انتهى. 

وقال النوويّ كُأَنُْ: قوله: «من ثمرء أو زرع» يَحتَّجٌ به الشافعئ» 
وموافقوه» وهم الأكثرون في جواز المزارعة؛ تبعأ للمساقاة» وإن كانت 
المزارعة عندهم لا تجوز منفردة» فتجوز تبعا للمساقاة» فيساقيه على النخل». 
ويزارعه على الأرض» كما جرى في خيبر. 

وال هالت لا تج امار ةل مر ول عة إلا ها كان مد 
الأرض بين الشجر. 

وقال أبو حنيفة» وزفر: المزارعة» والمساقاة فاسدتان» سواء جَمَعَهماء 
أو فرّقهماء ولو عَتِدتا فسختا. 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف» ومحمد» وسائر الكوفيين» وفقهاء 
المحدثين» وأحمد» وابن خزيمة» وابن ا وآخرون: تجوز المساقاة» 
والمزارعة» مجتمعتين» وتجوز كل واحدة منهما منفردة» وهذا هو الظاهر 
المختار؛ لحديث خيبرء ولا يقبّل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت 
تبعاً للمساقاة؛ بل جازت مستقلةً» ولأن المعنى المجوّز للمساقاة موجود فى 
المزارعة؛ قياساً على القراض» فإنه جائز بالإجماع» وهو كالمزارعة في كل 
شيء» ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل 
بالمزارعة . 

وأما الأحاديث السابقة فى النهى عن المخابرة» فسبَقَ الجواب عنهاء 
NG oll e,‏ ونه ان 
ابن خزيمة كتاباً في جواز المزارعة» واستقصى فيهء وأجاد وأجاب عن 
الأحاديث التي جاءت بالنهي. انتهى كلام النووي كُأَنَةُ» وهو تحقيق نفيسٌ 
جِدَا. 


.)١55/5( «الفتح»‎ )١( 
كذا في النسخة» ولعله: وابن سريج » بالسين المهملة. والجيم» فليحرّر.‎ )۲( 


)۱۳۸١( بَابُ مَا ذُكِرَ في الْمُرَارَعَةٍ  حديث رقم‎ - ١ 
— |۹ ج تر‎ 


والحاصل: أن الحقّ قول من قال بجواز المزارعة والمساقاة عملاً بظاهر 
حديث الباب» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): بيان جواز المساقاة» وبه قال مالك» والثوري› والليث»› 
والشافعيٌ ‏ وأحمد» وجميع فقهاء المحدثين› وأهل الظاهر. وجماهير العلماءء 
وقال او حنيفة: لا يجوز › اول هذه الأحاديث على أن خيبر فتحت وة 
وكان أهلها عَبيداً لرسول الله یه فما أخذه فهو لهء وما تركه فهو له. 

واحتّجّ الجمهور بظواهر هذه الأحاديث» وبقوله يلِِ: «أَقِركم ما 
أقرّكم الله»» وهذا حديث صريح في أنهم لم يكونوا عَبيداً. 

قال القاضي عياض : وقد اختلفوا في خيبر: هل فتحت عَنْوَة أو 
صلحاء أو بججلاء أهلها عنها بغير قتال» أو بعضها صلحاء وبعضها عنوة. 
وبعضها جلا عنه أهلهء أو بعضها Ey‏ وبعضها عنوة؟ قال : وهذا أصح 
الأقوال» وهى رواية مالك» ومن تابَّعهء وبه قال ابن عيينة» قال: وفى كل قول 
أثر مرويّ» وفي رواية لمسلم أن رسول الله كَل لما ظهر على خيبر أراد إخراج 
اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله » ولرسوله. وللمسلمين › وهذا 
يدل لمن قال: عنوة؛ إذ حقّ المسلمين إنما هو في العنوة» وظاهر قول من 
قال: صلحا: أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين» والله أعلم . 

واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار» فقال داود: يجور على 
النخل خاصة» وقال الشافعئن: على النخل» والعنب خاصة» وقال مالك: 
تجوز على جميع الأشجار» وهو قول للشافعيئ › فأما داود» فرآها هيت فلم 
يتعذ فيه المنصوص عليه؛ وأما الشافعيع» فوافق داود فى كونها وة لكر 
قال: حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب» وأما مالك» فقال: سبب 
الجواز: الحاجة والمصلحة» وهذا يشمل الجميع» فيقاس عليه» والله أعلم . 
اي 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك يده من شمول 
الرخصة لجميع الأشجار هو الأرجح؛ لرواية: «بشّظر ما يخرج منهاء من نخل 


.)۲۰۹/۱۰( «شرح مسلم»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي_ أَبْوَ ات الأحْكام عَنْ رَسُولِ الله لا 
وشجراء وفي رواية: «على أن لهم الشطرء من كل زرع» ونخل» وشجرا» 
فتبضر» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح): استدلٌ بالحديث على جواز المساقاة فى النخل». 
والكرم» وجميع الشجر الذي من شأنه أن يُثمر بجزء معلوم» يُجعل للعامل من 
الثمرة» وبه قال الجمهورء وخصّه الشافعئ في الجديد بالنخل والكرّم» وألحق 
المُقل بالنخل لِسَبّهه به» وخصّه داود بالنخل. 

وقال أبو حنيفة» وزفر: لا يجوز بحال؛ لأنها إجارة بثمرة معدومة» أو 
NT‏ 

وأجاب من جوّزه بأنه عَقّد على عَمّل في المال ببعض تمائه» فهو 
كاليض] 2 اا اهارت يعمل قر المال بجر من تما وهو مو 
ومجهول» وقد صح قد الإجارة» مع أن المنافع معدومة» فكذلك هناء وأيضا 
فالقياس في إبطال نض › أو إجماع مردود. 

وأجاب بعضهم عن قصّة خيبر بأنها فتحت صُلحاًء ادو على أن 
الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة» فكان ذلك يؤخذ بحقّ الجزية» 
فلا يدل على جواز المساقاة. 

وتُعُقب بأن معظم خيبر فتح عنوة» وبأن كثيراً منها قسم بين الغانمين» 
وبأن عمر له أجلاهم منهاء فلو كانت الأرض مُلكهم ما أجلاهم عنها. 
انتهى . 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدّلٌ به من أجاز المساقاة في جميع الثمار - وهو 
المذهب الراجح - لأن في بعض طرقه: «بشطر ما يخرّج منها من نخل» 
وشجراء وفي رواية حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب: 
«على أن لهم الشطر من كل زرع» ونخل» وشجر)» وهو عند البيهقيّ من هذا 
ذا 

- (ومنها): أن قوله: «بشطر ما يخرج» يدل على أنه لا عي 
ا والمساقاةء إلا على جزء معلوم» لا مجهولء. قال النوو 


e 
3 
0 


.)١ 77/5( «الفتح»‎ )۱( 


١‏ - بَابُ ما ذْكرَ في الْمُرَارَعَةٍ ‏ حديث رقم )۱۳۸١(‏ م 


فيه بيان الجزء المساقى عليه» من نصف» أو ربع» أو غيرهماء من الأجزاء 
المعلويةة ل ج على جوزل ك .فلن ان للك سفن ار واف 
المجوّزون للمساقاة على جوازها بما انمق المتعاقدان عليه» من قليل» أو كثير. 
ا 

5 (ومنها): أنه يدل على جواز کون الجدوة من أحد المتعاقدين» إما 
صاحب الأرض» أو العامل؛ لعدم تقييده بشيء من ذلك في هذا النصٌ . 

واحمّجٌ من منع كوه من العامل | بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من 
صاحب الأرض بمجهول من الطعام لسك وهو لا يجوز. 

وأجيب بأنه مستدنئ من ا غو بيخ العاف العام ت جا من 
الا وهر ار الات أحدهما: 

۷ - (ومنها): أنه يدل على جواز دفع النخل مساقاة» والأرض مزارعة 
من غير ذكر سنين معلومة» فيكون للمالك أن يُخرج العامل متى شاء» وعلى 
ذلك ترجم الإمام البخاري يل في «صحيحه)ء فقال: 


١‏ «باب إذا قال ربّ الأرض: أقرّك ما أقرّك الله» ولم يذكر أجلاً 
معلوماً» فهما على تراضيهما»» ثم أخرج بسنده من طريق موسى بن عقبة» عن 
نافع . عن ابن عمرء أن عمر بن الخطاب وَلِكِنه» أجلى اليهود والنصارى» من 
أرض الحجازء وكان رسول الله اء لما ظهر على خيبرء أراد إخراج 97 
منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليهاء لله ولرسوة وء وللمسلمين» وأراد 
إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول الله كك و؟ ليَقِرهم نهنا أن يكفوا 

عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول اله كلا ! القِركم بها على ذلك» ما 
شئنا), فَقَرُوا بھا» حتى أجلاهم عمرء إلى تَيمّاء» وأريحاء. 

وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة» والمزارعة. 

وقال أبو ثور: إذا أطلقا حمل على سنة واحدة» وعن مالك: إذا قال: 
ساقيْتُك كل سنة بكذا جازء ولو لم يذكر أمداء وحَمّل قصّة خيبر على ذلك" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح؛ لظاهر النض 


.)١727--5( راجع: «الفتح»‎ )۲( .)١51١١/٠١( «شرح النووئ»‎ )١( 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي أَبْوَ اث الأحكام عَنْ رَسُولٍ الله کل 
المذكورء والحَمْل الذي ذكره مالك كاده فيه بعد فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال)؛ أي: أبو عيسى: (وَفِي الاب 
عَنْ أنْسء وَابْنِ عباس » وريد بْنِ ثابتِ» وَجَابرِ) أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة 
الارن رووا أحاذيف: تعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

د فأما خلیت انس ونه : فأخرجه ابن ماجه في «سننه»» فقال : 

معديقا ع واتار كا جمد ن قصيل 4 عن ميلم الغو 
عن أنس بن مالك قال: لما افتتح رسول الله ئة خيبر» أعطاها على النصف. 
انت ”. 

۲ - وَأما حديث ابن عباس وا : فأخرجه أبو داود فى «سننه»» فقال: 

۰ _ حذّثنا ا ثنا e‏ ثنا جعفر بن 
برقان» عن ميمون بن يِهران» عن مقسمء عن ابن عباس» قال: افتتح 
رسول الله ية خيبرء واشترط أن له الأرض» وكل صفراء»ء وبيضاءء قال أهل 
خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم» فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة» ولنا 
نصف» فزعم أنه أعطاهم على ذلك» فلما كان حين یضرم النخل» بعث إليهم 
عبد الله بن رواحة» فحَرّر عليهم النخل» وهو الذي يسميه أهل المدينة: 
الخرص» فقال: في ذه كذا وكذاء قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحةء. فقال: 
فأنا الي حَرْر النخل» وأعطيكم نصف الذي قلتء قالوا: هذا الحق» وبه تقوم 
السماء والأرض» قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. انتهى”" . 

 "“‏ وأما حديث رَيْدِ بن ثابتٍ وك : فأخرجه أبو داود فى «سننه»» 
فقال : ١‏ ۰ 

5 حدّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» ثنا ابن عَليّة (ح) وثنا مسددء ثنا 

بشر المعنى» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمارء 
عن الوليد ب تن أبن الوليد» عن عروة بن الزبير» قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله 
لرافع بن خديج› أنا والله أعلم بالحديث منه» إنما أتاه رجلان» قال مسدد: 
من الأنصارء ثم اتفقا: قد اقتتلاء فقال رسول الله كلِةِ: «إن كان هذا شأنكم 


(۱) «سئن ابن ماجه» (۲/ .)۸۲١‏ (۲) «سنن أبي داود» (/177). 


)۱۳۸١( بَابُ مَا ذُكِرَ في الْمُرَارَعَةٍ  حديث رقم‎ - ١ 
ا‎ ۳ 


000 


فلا تكروا المزارع»» زاد مسدد: فسمع قوله: «لا تكروا المزارع». انتهى 

٤‏ - وَأما حديث جَابرٍ له : فأخرجه أبو داود أيضاًء فقال: 

461. حدّثنا ابن أبي خلف» ثنا محمد بن سابق» عن إبراهيم بن 
طهمان» عن أبى الزبير» عن جابرء أنه قال: أفاء الله على رسوله خيبرء 
فأقرّهم رسول لله ل كما كانواء وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن 
رواحة» فخَرّصها عليهم. 

وأخرجه أيضاً من رواية ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وَسق» وزعم أن اليهود 
لما خيّرهم ابن رواحة أخذوا الثمرء وعليهم عشرون ألف وسق. انتهى” . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
صَحِيحٌ. . وَالعَمّل عَلَى هَذَا عِنْدَ بعد عض أُمْلٍ المِلْمٍ مِنْ أَصْحَابٍ النَبيّ بف 
وَعْيْرِهِم: 7 روا بالمرَارَعَةٍ بأنا عَلَى النْصْفِء وَالئّلْثِء وَالرّيُع» وَاخَبَارَ 
بَعْضّهُمْ: أَنْ يَكُونَ البَذْرُ سن ¿ رب الأَرْضء وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَّدَ وَإِسْحَاقَ» وَكَرِة 
بَعْضْ أَهْل ل الم الْمُرَارَعَةَ َة الث وَالرُبُع وَل يروا بِمَسَّاقَاةٍ النْخِيلٍ الث 
ليع ا َه قول مَالِكِ : بن أَنْسِ . َالشَافِِي؛ وَل يَرَ بَعْضَهُمْ أَنْ يَصِحّ شئء 

مِنَ الْمُرَارَعَةء إلا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الأوضّ بالَّب وَالفِضَّةِ) . 
فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا) الحديث حديث أنس ولي (حَدِيِتٌ حَسَنٌّ 


(۲( 


صَحِبحٌ) هو كما قال» وقد سبق أنه مما اتّفْق عليه الشيخان. 
وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث, (عِنْدَ 
بَعْضٍ أَمْلٍ للم مِنْ أصْحَابٍ التي يله وَغَيْرِمْ: لَمْ يروا بِالمُرَارَعَةٍ بَأساً عَلَى 
الَف ٠‏ وَالتلْثِء وَالرُبْع) هذا الملهب عو ال لص ديك :الات 
قال الشيخ عبد الحقٌّ الدهلوئ: المساقاة: أن يدفع الرجل أشجاره إلى 


.)۲٥۷ /۳( «سنن أبي داود»‎ )١( 
صرح كل من ابن جريج» وأبي الزبير بالسماع» فزالت عنهما تهمة التدليس» فتنبّه.‎ (۲( 
.)۲٠٤/۳( «سنن أبي داود»‎ )۳( 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذت_أَبْوَ ات الأحكام عَنْ ر رَسُول الله لا 
غيره ليعمل فيهاء» ويصلحها با لسقي ء والتربية» على سهم معين ؛ كنصف» أو 
ثلث» والمزارعة: عقدٌ على الأرض ببعض الخارج كذلك» والمساقاة تكون في 
الأشحانة والمزارعة فين الأراضى» وحكمهما واحد» وهما فاسدان عند أن 
حنيفة» وعند صاحبيه والآخرين من الأئمة جائز. 


وقيل: لا نرى أحداً من أهل العلم منّع عنهما إلا أبو حنيفة» وقيل: زفر 


وقال في «الهداية»: الفتوى على قولهماء والدليل للأئمة: ما رُوي أن 
النبي ييه عامل آهل خيبر على نصف ما يَخرج» من ثمرء أو زرع. 

ولأبي حنيفة: ما روي أنه بي نهى عن المخابرة» وهي المزارعة. انتهى 
كلامه . 

قال الشارح: أحاديث النهي عن المخابرة محمولة على التنزيه» أو على 
ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معيّنة» كما يدل عليه أحاديث ذكرها 
صاحب «المنتقى) . 

وقال بعد ذكرها: وما ورد من النهى المطلق عن المخابرة والمزارعة 
حول على ما تله ی كما تع دده ا أو يحمل على اجتنابها 
ندباً واستحباباًء فقد جاء ما يدل على ذلك» ثم ذكر أحاديث تدل على أن 
النهي عن المخابرة والمرازعة لبس للتخريم؛ بل هو للتنزيه . 

وقوه (وَاخْارَ يَظُهُم : أنْ يَكُونَ البَذْرُ مِئْ رَبّ الأَرْضٍ)؛ أي: مالكهاء 
ل حْمَدَء وَإِسْحَاقَ) قال الحافظ في «الفتح»: واستدل به يعني : 
بحديث الباب - على جواز البذر من العامل» أو المالك؛ لعدم تقييده في 
الحديث بشيء من ذلك» واحتج من منع : بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من 
صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة» وهو لا يجوز. 

وأجاب من أجازه بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة؛ 
جمعاً بين الحديثين» وهو أولى من إلغاء أحدهما. انتهى. 

وقوله: (وَكرِة) بكسر الراء» مبنياً للفاعل؛ (بَعْضُ أَمْلٍ للم الْمُرَارَعَةَ 
بِالثُلْثِ > وَالرّبْع» وَلَمْ يَرَوَا بِمْسَاقَاةٍ النَخِيلٍ بالثلُثِ» ؛ وَالرَبْع ناساء وهو رل 


)۱۳۸١( بَابُ ما ذْكِرَ في الْمُرَارَعَةٍ - حديث رقم‎ - ١ 


مالك بْنِ أنّس. وَالشَافِِيَّ) والراجح: أن المزارعة بالثلث والربع» والمساقاة 
بالثلث والربع كلاهما جائز» غير مكروه» كما عرفت؛ لقوّة دليله» فتنبه . 

وقوله: (وَكَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أن يَصِحّ شَئْة مِنَ الْمُرَارَعَةِ إلا اَن يَسْتَأَْجِرَ 
الأرضَ ِالدّمَبِ وَالفِضَّة) قال الحافظ في «الفتح»: وبالغ ربيعة» فقال: لا 
يجوز كراءها إلا بالذهب» أو الفضة» وقال طاوس» وطائفة قليلة: لا يجوز 
كراء الأرض مطلقاًء وذهب إليه ابن حزم» وقوّاهء واحتج له بالأحاديث 
المطلقة في ذلك. انتهى . 

والحىّ أن كراء الأرض بالذهب والفضّة جائزء كما جازت المزارعة» 
والمساقاة؛ لوضوح أدلة ذلك» والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف كه لذكر اختلاف 
العلماء في حكم المزارعة» فلنذكر ذلك بالتفصيل؛ تتميماً للفائدة» ونشراً 
للعائدة» فأقول: 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم المزارعة: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: المزارعة جائزة في قول كثير من 
أهل العلمء قال البخاريّ: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون 
على الثلث والربع. وزارع علىئّ» وسعد» وابن مسعود» وعمر بن عبد العزيزء 
والقاسم» وعروة» وآل أبي بكرء وآل عليّ» وابن سيرين. وممن رأى ذلك: 
سعيد بن المسيّب» وطاوسن» وعبد الرحمن بن الأسود» وموسى بن طلحةء 
والزهري» وعبد الرحمن بن ابي ليلى» وابنه» وأبو يوسف. ومحمد. وروي 
ذلك عن معاذ» والحسن» وعبد الرحمن بن يزيد. قال البخاري: وعامّل عمر 
الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده» فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر» 
فلهم كذا . 

وكرهها E‏ ومجاهد» والنخعئ» وأبو حنيفة.. وروي عن ابن 
عباس الأمران جميعا. 

وأجازها الشافعىّ في الأرض بين النخيل» إذا كان بياض الأرض أقل› 
فإن كان أكثر فعلى وجهين» ومتعها في الأرض البيضاء؛ لِمَا روى رافع بن 


ا إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذخي_ أَبْوَ ات الأخكام عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
خدیح طبه قال: كنا تخابر على عهد رسول الله کا فذكر أن بعض عمومته 
أتاه» فقال: نهى رسول الله يل عن أمر كان لنا نافعاًء وطواعية الله 
ورسوله به أنفع لناء قلنا: ما ذاك؟ قال: قال رسول الله ية: «من كانت له 
أرض» فليّزرّعهاء ولا يكريها بثلث» ولا بربع» ولا بطعام مسمّى». وعن ابن 
ET 0‏ ا 

نهى رسول الله ية عنها. وقال جابر ذَيىيْه : نهى رسول الله يله عن المخابرة. 

وهذه كلها أحاديث صحاح تن عليهاء والمخابرة: المزارعة» واشتقاقها 
من الْحَبَاره وهي الأرض الليّنة» والخُبير: الأكار. وقيل: المخابرة: معاملة 
أهل خيبر. وقد جاء حديث جابر وه مفسّراًء فروى البخاري بإسناده عن 
جابر طبه قال: كانوا يزرعونها بالثلث» والربع» والنصف» فقال النبئ كله : 
«من كانت له أرضن» فليزرعهاء أو ليمنحها أخاه» فإن لم يفعل» فليمسك 
أرضه» . وروي تفسيرها عن زيد بن ثابت وله » فقد روى أبو داود بإسناده عن 
زيد وليه قال: نهى رسول الله ييل عن المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ قال: 
أن يأخذ الأرض بنصف» أو ثلث» أو ربع. 

واحتجٌ الأولون بما روى ابن عمر وء قال: إن رسول الله ية عامل 
أهل خيبر بشطر ما يخرّج منهاء من زرع» أو ثمر. متف عليه. وقد رُوي ذلك 
عن ابن عبّاس» وجابر بن عبد الله ون . وقال أبو جعفر: عامل رسول الله مَك 
أهل خيبر بالشطرء ثم أبو بكرء ثم عمرء وعثمان» وعليّ ورء ثم أهلوهم 
إلى اليوم» يعطون الثلث» والربع» وهذا أمر صحيحُ؛ مشهورء عمل به 
رسول الله ی حتى مات» ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتواء ثم أهلوهم من 
بعده» فروى البخاري عن ابن عمر أن النبيّ ول عامل أهل خيبر بشطر ما 
ير منهاء من “1 أو ثمرء فكان يعطي أزواجه مائة وسق» ثمانون وا 
تمر :وعشرون وسما شغيراً: فقسّم عمر له خيبر» فخيّر أزواج النبي كَل أن 
يتقطع لهنّ من الأرض والماءء أو يمضي لهِنّ الأوسق. فمنهنّ من اختار 
الأرض» ومنهنٌ من اختار الأوسق» فكانت عائشة وبا اختارت الأرض 

ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة 
رسول الله كله فأما شيء عمل به إلى أن مات» ثم عمل به خلفاؤه بعده. 


)۱۳۸١( بَابُ مَا ذْكِرَ في الْمُرَارَعَةٍ  حديث رقم‎ - ١ 
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وأجمعت الصحابة 5 وعملوا به» ولم يخالف فيه منهم أحدء فكيف يجوز 
نَسْخهء ومتى كان نَسْحْه؟ فإن كان نسخ في حياة رسول الله يكل فكيف عمل به 
بعد نشخه؟ وكيف حَفِي نَسُخه؟ فلم يبلغ خلفاءه» مع اشتهار قصّة خيبرء 
وعَمّلهم فيها؟ فأين كان راوي النسخ حتى لم يذكروهء ولم يخبرهم به؟ 

فأما ما احتجٌ به المانعون» فالجواب عن حديث رافع بن خديج به من 
أربعة أوجه : 

[أحدها]: أنه قد فسّر المنهئّ عنه في حديثه بما لا يُختَلَفُ في فساده. 
فإنه قال: كنا أكثر الأنصار حَقُْلاَء فكنًا نكري الأرض على أن لنا هذهء ولهم 
هذهء فربّما أخرجت هذه» ولم تخرج هذه.ء فنهانا عن ذلك» فأما بالذهب 
والوّرق» فلم ينهنا. متّفقٌ عليه. وفي لفظ: فأما بشيء معلوم» مضمونء فلا 
بأس. وهذا خارحٌ عن محل الخلاف» فلا دليل فيه عليه» ولا تعارّض بين 
الحديثين . 

[الثاني]: أن خبره وَرَدَ في الكراء بثلث» أو ربع» والنزاع في المزارعة» 
ولم يدل حديثه عليها أصلاً. وحديثه الذي في المزارعة يُحمل على الكراء 
أيضاً؛ لأن القصّة واحدةٌ» رُويت بألفاظ مختلفة» فيجب تفسير أحد اللفظين بما 
يوافق الآخر. 

[الثالث]: أن أحاديث رافع وليه مضطربة جدّاًء مختلفة اختلافاً كثيراً 
يوجب ترك العمل بها لو انفردت» فكيف يقدم على مثل حديثنا؟ قال الإمام 
أحمد: حديث رافع ألوان. وقال أيضاً: حديث رافع ضُرُوبٌ. وقال ابن 
المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدلٌ على النهي كان لذلك» منها : 
الذي ذكرناه» ومنها: حمس أخرى. وقد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة: 
زيد بن ثابت» وابن عبّاس وء قال زيد بن ثابت: أنا أعلم بذلك منهء وإنما 
سمع النبئئٌ به رجلين قد اقتتلاء فقال: «إن كان هذا شأنكمء فلا تكروا 
المزارع». رواه أبو داود» والأثرم. وروى البخاري» عن عمرو بن دينار» قال: 
قلت لطاوس: لو تركت المخابرة» فإنهم يزعمون أن النبئ ييه نهى عنهاء قال: 
إن أعلمهم ‏ يعني: ابن عبّاس - أخبرني أن النبئ به لم يَنْهَ عنهاء ولكن قال: 
«أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها حرجا معلوما». 


0 احاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذضي أَبْوَابُ الأحْكَام عَنْ رَسُولٍ الله ل 

ثم إن أحاديث رافع فيه منها ما يخالف الإجماع» وهو النهي عن كراء 
المزارع على الإطلاق» ومنها ما لا يُختَلّف في فساده» كما بيْنّاه» وتارةً يُحدّثْ 
عن بعض عمومته» وتارة عن سماعه» وتارة عن ظهير بن رافع له » وإذا 
كانت أخبار رافع هكذاء وجب اظراحهاء واستعمال الأخبار الواردة في شأن 
خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا اختلاف فيهاء وبها عمل الخلفاء 
الراشدون» وغيرهم» فلا معنى لتركها بمثل هذه الأحاديث الواهية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: «الأحاديث الواهية» فيه نظر لا 
يخفى» فكيف تكون واهية» وقد أخرجها الشيخان؟ واعتمدا عليها؛ بل 
الصواب أنها صحيحة» ويجب تأويلها بما لا يتنافى مع حديث شأن خيبرء 
وذلك هو التأويل الأول في كلام ابن قدامة» وغير ذلك مما سنبيّنه» إن شاء الله 
تعالى» والله تعالى أعلم. 

قال: [الجواب الرابع]: أنه لو قُدّر صخة خبر رافع» وامتنع تأويله. 
وتعذر الجمع. لوجب حَمْله على أنه منسوخ؛ لأنه لا بد من نسخ أحد 
الخبرين» ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر؛ لكونه معمولاً به من جهة 
النبي َيه إلى حين موته» ثم من بعده إلى عصر التابعين» فمتى كان نسخه؟ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى النسخ هنا غير صحيحة؛ لأن 
النسخ لا يُصار إليه إلا عند تعذر العمل بالنصٌ» وهنا لا يتعذر» بل يُحمل على 
أحد المحامل التي ذكرها هو أو غيره» كما فعل هو هنا في حديث جابرء 
وزيد بن ثابت حيث قال : 

وأما حديث جابر َيه في النهي عن المخابرة» فيجب حَمْله على أحد 
الوجوه التي حمل عليها خبر رافع» فإنه قد روى حديث خيبر أيضاًء فيجب 
الجمع بين حديثيه مهما أمكن» ثم لو حمل على المزارعة لكان منسوخا بقصّة 
خيبر؛ لاستحالة نَسّخهاء كما ذكرناء وكذلك القول فى حديث زيد بن 
ثابت ولب . ١‏ 

قال: فإن قال أصحاب الشافعيّ: تحمل أحاديثكم على الأرض التي بين 
النخيل» وأحاديث النهي على الأرض البيضاء؛ جمعاً بينهما. قلنا: هذا بعيدٌ 
لوجوه خمسة : 


١؛ ‏ بَابُ مَا در في الْمُرَارَعَةٍ ‏ حديث رقم (1881) 
سسبببتبتتس٠‏ کل 


[أحدها]: أنه يبعْدٌ أن تكون بلدة كبيرة يأتي منها أربعون ألف وسق» ليس 
فيها أرض بيضاءء ويبعد أن يكون قد عامَلّهم على بعض الأرض دون بعض»› 
فينقّل الرواة كلهم القصّة على العموم من غير تفصيل» مع الحاجة إليه. 

[الثاني]: أن ما يذكرونه من التأويل لا دليل عليه» وما ذكرناه دل عليه 
يعن الرو اراك ودر الراري لل e‏ راجن a‏ المضيع بين 
الأحاديث» والجمع بينهما بحمل بعضها على ما فسّره راويه به أولى من 
التحكم بما لا دليل عليه . 

[الثالث]: أن قولهم يفضي إلى تقييد كل واحد من الحديثين» وما ذكرناه 
حمل لأحدهما وحده. 

[الرابع]: أن فيما ذكرناه موافقة عمل الخلفاء الراشدين» وأهليهم. 
وفقهاء الصحابة» وهم أعلم بحديث رسول الله بي وسنته» ومعانيهاء وهو 
أولى مِن قول من خالفهم. 

[الخامس]: أن ما ذهبنا إليه مُجِمَعْ عليه» فإن أبا جعفر روى ذلك عن 
آهل كل بيت بالمدينة» وعن الخلفاء الأربعة» وأهليهم» وفقهاء الصحابة» 
واستمرار ذلك» وهذا مما لا يجوز خفاؤه» ولم ينكره من الصحابة منكرٌء 
فكان إجماعاًء وما رُوي في مخالفته» فقد بِيّنَا فساده» فيكون هذا إجماعاً من 
الصحابة وء لا يسوغ لأحد خلافه. 

والقياس يقتضيه» فإن الأرض عينٌ تنمّى بالعمل فيهاء فجازت المعاملة 
عليها ببعض نمائها؛ كالأثمان في المضاربة» والنخل في المساقاة» أو نقول: 
أرضٌ» فجازت المزارعة عليها؛ كالأرض بين النخيل» ولأن الحاجة داعيةٌ إلى 
المزارعة؛ لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعهاء والعمل عليهاء 
والأكَرَةٌ يحتاجون إلى الزرع» ولا أَرْضَ لهمء فاقتضت حكمة الشرع جواز 
المزارعة» كما قلنا في المضاربة» والمساقاةء بل الحاجة ها هنا آكد؛ لأن 
الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره؛ لكونه مُقتاتاً» ولكون الأرض لا ينتفع بها 
إلا بالعمل عليهاء بخلاف المال» ويدل على ذلك قول راوي حديثهم: نهانا 
رسول الله بي عن أمر كان لنا نافعاء والشارع لا ينهى عن المنافع» وإنما ينهى 
عن المضارٌ والمفاسد» فدلٌ على غلط الراوي في النهي عنه» وحصول المنفعة 


م إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذكي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
فيما ظنّه منهيّاً عنه. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. 

قال الاجم عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى 
تين م غير محاولته لتضعيف حديث رافع ب بن خديج وه فإنه غير 
مقبول» فإن الحديث صحيح › وقد اتفق الشيخان على تخريجه. والجمع بينه 
وبين حديث قصّة خيبر ممكنٌ» كما سبق في كلامه هو. فكيف يضعفه؟ 

والحقٌّ أن الحديث صحيح› وأنه لا يعارض الحديث المذكورء كما قاله 
الحذاق العارفون بعلل الأحاديث» وفقههاء فمن تأمّلهء وجَمّع طرقه» واعتبر 
بعضها ببعض» وحَمّل مجملها على مفسّرهاء ومطلقها على مقيّدها على أن 
الذي نهى عنه وك في حديثهما كان أمراً بين الفسادء وهي المزارعة الظالمة 
الجائرة» فإنه صَيه قال: «كنا نكري الأرض على أن لنا هذهء ولهم هذهء فريّما 
أخرجت هذه» ولم تخرج هذه»» وفي لفظ: «كان الناس يؤاجرون على عهد 
رسول الله به بما على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع»» وقال 
أيضاً: «ولم يكن لهم كراء إلا هذاء فلذلك رَجّر عنه» وأما بشيء معلوم. 
مضمونء فلا بأس»» فهذاء وما أشبهه من حديثه مِن أبين ما فيه» وأصخه» 
وأصرح ما فسّر به ما أجملهء أو أطلقهء أو اختصره في سائر رواياته. 
فالواجب أن تَحْمَّلَ تلك المجملاتٌ على المفسّر المبيّن» المتّفق عليه لفظأء 
0 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل 
تدل على أن النهي كان لتلك العلل . 

وقال الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى: الذي نهى عنه رسول الله َكل 
أمْر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. 

وأيضاً فقد وقع في حديث جابر طبه نحو ما وقع في حديث رافع» لکن 
الجواب هو الجواب المذكورء فقد وقع في بعض طرقه: أنهم كانوا يختصون 
بأشياء من الزرع من القِضْرّىء. ومن كذاء ومن كذاء فقال يئِ: «من كان له 
أرض» فليزرعهاء أو ليمنحها أخاه»» فهذا ا 5507 النهي› 
وأطلق في غيره من الألفاظ› فينصرف مطلقها إلى هذا المقيّد المبيّن» وأن 
المراد بالنهي هو هذا النوع 


١؛ ‏ بَابُ ما ذْكِرَ في الْمُرَارَعَةٍ ‏ حديث رقم N )۱۳۸١(‏ 


وقال الإمام البيهقئ رحمه الله تعالى في «السّنن الكبرى» ٠۳۳/١‏ - 
5 «باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع» وحَمّل النهي عنها على 
التنزيه» أو على ما لو تضمّن العقد شرطاً فاسداً». ثم أورد الأحاديث» وأورد 
إنكار ابن عبّاس» وزيد بن ثابت على رافع بن خديج» حيث قال ابن 
عباس وا : «إن رسول الله ية لم يُحرّم المزارعة» ولكن أمر أن يرقق الناس 
بعضهم من بعض». وقال زيد بن ثابت إئه: يغفر الله لرافع بن حََدِيج آنا والله 
كنت أعلم بالحديث منه» إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله بيا قد 
اقتتلاء فقال: «إن كان هذا شأنكمء. فلا تكروا المزارع»» فسمع قوله: (لا 
تكروا المزارع». 

قال البيهقئ رحمه الله تعالى: زيد بن ثابت» وابن عبّاس وؤ كأنهما 
أنكرا ‏ والله أعلم ‏ إطلاق النهي عن كراء المزارع» وعَتى ابن عبّاس بما لم ينه 
عنه من ذلك كراءها بالذهب والفضة» وبما لا غرر فيه» وقد قيّد بعض الرواة 
عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنهاء وبيّن علّة النهي» وهي ما يُخشى على 
الزرع من الهلاك؛ وذلك غرر في العِوّضء يوجب فساد العقد. قال: وقد 
روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن خديج وغيره» فدلٌ أن ما أنكره 
غير ما أثبته» والله أعلم. 

قال: ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط 
فاسدة» نحو شرط الجداولء والماذيّانات» وهي الأنهار» وهي ما كان يشترط 
على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصّة لربٌ المال» ونحو شَرّط 
القصارة» وهي ما بقي من الحَبٌ في السنبل بعدما يداس» ويقال: القِضصْرَى» 
ونحو شرط ما يسقي الربيع» وهو النهر الصغير» فكانت هذه» وما أشبهها 
شروطأً شَرَطها ربٌ المال لنفسه خاصّة» سوى الشرط على النصف» والربع» 
والثلث» فيرى أن نهي النبئ ييل عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط؛ لأنها 
مجهولة؛ فإذا كانت الحصص معلومة» نحو النصف» والثلث» والربع» وكانت 
الشروط الفاسدة معدومةء كانت المزارعة جائزة» وإلى هذه ذهب أحمد بن 
حنبل» وأبو عبيد» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وغيرهم من أهل الحديث». 
وإليه ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي رحمهم الله 


1 حاف الطاب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذخ أَبْوَابُ الأَحْكَامِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
تعالى» والأحاديث التي مضت في معاملة النبئ بي آهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمرء أو زرع دليل لهم في هذه المسألة. 

وقال أيضاً: ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن 
كرائها بالنصف» أو الثلث» أو الربع إنما هو لِمَا 8 يلحقون به من الشروط 
الفاسدة» فقصّر بعض الرواة بذكرهاء وقد ذكرها بعضهم» والنهي يتعلّق بها 
دون غيرها. انتهى المقصود من كلام البيهقيئ رحمه الله ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد البيهقئ رحمه الله تعالى» وأفاد 
في كلامه المذكور. 

والحاصل : أن المزارعة جائزة» إلا ما كان فيها العِوّض مجهولاًء أو 
دخلت فيه 8 الفاسدة» على ما فصل آنفاً. 

فبهذا تتفق السّئن المأثورة عن رسول الله يِه وتنآلف». ويزول عنها 
الاضطراب المتوهّمء والاختلااف الذي يظهر في بادئ الرأي» ويظهر أن لكل منها 
وجا فا واا ا وأن ما نهى عنه النبك ي غير ما أباحه وفَعَلهء وفَعَله 
أيضاً خلفاؤه الراشدون» وصحابته الأكرمون» وء وهذا هو الواجب» والواقع 
في نفس الأمرء ولله الحمد» والمئّة» وله الفضل والنعمة» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يذه قال: 


(\TAY)‏ (حَدَثْنَا هناد قال : حَدَنَنَا بو بكر : بن ان عن ل ابي 
حص ۽ عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيج قَال: هاا رَسُولُ الله يك عَنْ مر 
کان لَنَا نَافِعاً إِذَا انث لأَحَدِنَا أَرْضٌ أن" يُعْطِيَهَا ببَعْضٍ خَرَاجِهَاء أو بِدَرَاهِمَ: 


- 


وَقَالَ: (إِذَا كات لأَحَدِكُمْ آرم ضَ فَليَمْتَحْهَا أَخَاهُ أو لِيَرْرَعْهَا»). 
رجال هذا اللإسناد : ية 


١‏ (هَنْادُ) بن السريّ التميميئ» أبو السري الكوفيّ» ثقةٌ [: ]٠‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 


١١ 


؟؛ - بَابٌ مِنَ الْمْرَارَعَةٍ ‏ حديث رقم (۱۳۸۲) 
27 
۲ - (أَبُو بَكرِ بْنُ عَيّاش) - بتحتانية» ومعجمة ‏ ابن سالم الأسدي الكوفيٌ 
المقرئ الحناط» مشهور لكنيته ٠‏ والأصح أنها اسمه» وقيل غير ذلك› 5 عابد» 
إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح [۷] تقدم في «الطهارة» ۱۱۸/۸۸. 
۳ 8 حَصِين) عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي»؛ 
ثبت سّي» وربما لس [4] تقدم في «الصلاة» .۲٥۸/۸۰‏ 
[تنبيه]: أبو حَصين هذا بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين» فما وقع 
في بعض النسخ من ضَبْطه ضَبْط قلم بصيغة التصغير» فغلط فاحش» فتنبّه. 
٤‏ - (مجَاهِدٌ) بن جَبّْر ‏ بفتح الجيم » وسكون الموخدة - أبو الحجاج المخزوميٌ 
مولاهمء المكيٌ› ثقة إمام في التفسير» LEL‏ 
© (رافع ب 2 بن خاريج) - بفتح الخاء المعجمة» وكسر الدال المهملة - 
رافع بن غدئ التحاري الأوسي الاتضارئ» الصضصحابه الشويره 7 
بال ان ثم الخندق» مات سنة ثلاث» أو أربع وسبعين» وقيل: قبل 
ذلك» تقدم في «الطهارة» .١١١/۸١‏ 


قت 


شرح الحديث : 

(عن رَافِعِ بْنِ خديج) وليه أنه (قَالَ: تَهَانًا ول الله يا عَنْ أمُر كَانَ لَنا 
نَافِعاً) [فإن قیل]: كيف قال هذا الصحابيٌ ليه : «نهانا رسول الله يلل عن أمر 
كان لنا نافعاً»» وهو يِن أعلم الناس أن الشارع لا ينهى عن المنافع» وإنما 
ينهى عن المضارء والمفاسد؟ 

[قلت]: نعم إنه لا ينهى عن المنافع. وإنما ينهى عن المضارّء إلا أن 
هذه المنافع» إنما منشؤها ظنهم فقط» وليست واقعة في نفس الأمرء فإنهم 
ظنّوا أن قد كان لهم في ذلك المنهي عنه منفعة لهم حيث إنهم أصحاب 
الأراضي» والشروط ملائمة لهمء فإن الأرض غالبا إنما تخرج الزرع أكثر في 
مكان الماءء وأقبال الجداول وهذا في مصالحهمء وهذه مصلحة قاصرة» 
وتضرّر المزارع أكثرء وأكثرء ونظر الشارع واسعَء فإنه يراعي مصالح عموم 
المسلمين» لا المصلحة القاصرة على بعض الأفراد» ولهذا نهى عن مثل هذه 
المعاملات الظالمة» حيث كانت المنفعة» منفعة جزئيّة خاصّة برت الأرض؛ 


GH‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذك_أَبْوَ ات الأحكام ء عَنْ رَسُولِ الله کل 
حيث اختص بخيار الزرع» وما يَسعَدٌ منه بالماء» وما على أفبال الجداول. 
فهذه هي المنفعة التي تخيّلوهاء وبمقابلها المضرّة البحتة على المزارع» فعدالة 
الشارع الحكيم اقتضت النهي عن ذلك» ونظير ذلك في باب الربا: | 
التي يختصٌ بها المرابي من أخذه الزيادة» مع تضرّر المأخوذ منه» فنهى الشارع 
عنها؛ لأن الشارع لا يبيح لأحد منفعة يترتّب عليها مضرّة إخوانه» فقد قال 
رسول الله كل : «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا 
يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلمء لا 
يطلمة مولا تقرلت ولا يحقره. . .» الحديث» أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة طب . 

فلذلك لَمّا أدرك ذلك الصحاب طف أن المنفعة التي يراها الشارع منفعة 
محقّقة لكلا الجانبين» بخلاف المنفعة التي كانون يظتونها فإنها منفعة قاصرة» 
قال: «وطاعة رسول الله ييه خير لكم». والله تعالى أعلم الات 

ثم بيّن ذلك الأمر النافع حَسَبٍ ظنهم بقوله: (إِذَا كَانَتْ لأَحَدِئا أَرْضٌ أَنْ 
يِعْطِيَهَا)؛ أي: نهى أن يعطيها (بِبَعْضٍ خَرَاحِهَا)؛ أي: ببعض ما يخرج من تلك 
الأرض» وقوله: (أَوْ بِدَرَاهِمَ) احتج به من قال بعدم جواز كراء الأرض مطلقاًء 
لكن هذا الحديث ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به» قال الحافظ في «الفتح) : 
وأما ما رواه الترمذيٰ من طريق مجاهد» عن رافع بن تحديج في النهي عن كراء 
الأرض ببعض خراجهاء أو بدراهم» فقد أعله النسائئ بأن مجاهداً لم يسمعه 
من رافع› قال الحافظ: وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال» وقد رواه 
أبو عوانة» وهو أحفظ منه عن شيخه فيه» فلم يذكر الدراهم» وقد روى مسلم 
من طريق سليمان بن يسارء عن رافع بن خديج» في حديثه: «ولم يكن يومئذ 
ذهب» ولا فضة». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن زيادة: «أو بدراهم» شاذة» لا 


8 4. 


هه 
(وَقَال) ئ : («إذا كات لأحَدِكم أَرْض فَليَمْتَحْهَا) بفتح التحتية» وسكون 


.)١١١ _ ۱۱۲/۱۳( راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى)‎ )١( 


۲ _ بَابٌ مِنَ الْمُرَارَعَةٍ ‏ حديث رقم (۱۳۸۲) 


الميم» وفتح النون. بعدها حاء مهملة» ويجوز كسر ام من بابي نفع». 
وضرب ؛ اف ليجعلها منيحة ؟؛ أي : عطية قال الفيوميٌ كاده : المئحة بالكسر 
في الأصل: الشاةء أو الناقة يعطيها صاحبها ول رت ا ثم يردّها إذا 
انقطع اللين؛ سس 0 وة ملخا من 
باب نقَعَ» وضَرّب: أعطيته» والاسم: الْمَنيحة. انتهى'' . 

أي: ليعطها (أَخَاهُ) ليزرعها مجاناًء دون أخذ مقابل عليهاء (أَوْ) إذا لم 
يمنحها لأخيه» فَالِيَرْرَعْهَاه) بفتح حرف المضارعةء من باب فتحء ثلائيّاً؛ أي 
ليم بزراعتها بنفسه» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث رافع بن حَدِيج وه هذا صحيح دون قوله: «أو بدراهم» . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٤۲(‏ ۱۳۸۲)» و(أبو داود) في «سئنه») (۳۳۹۸)» 
و(النسائئ) في «المجتبی» (۷/ .)١‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (5510)» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» (5/ 7515), و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 575 و5570 و٤/‏ 
١‏ »؛» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) (٠٠/0‏ و(الطبرانئ) في 
«الكبير» (57057)» والله تعالى 0 

[تنبيه]: قال العراقئ كله : حديث رافع بن خديج به هذا: أخرجه 
النسائئ عن قتيبة» عن ا عوانة» عن أني خصين» وأخرجه لتاقت أيضا من 
O Os‏ مجاهد بكر روز اذا فى رود ينه عم مياق 
عطاء» وطاوساًء ورواه أيضاً من رواية إبراهيم بن مهاجرء عن ميا هك جات 
ورواه أيضاً من رواية الحكم عن مجاهد به مختصراً: نهى النبئ وا عن 
الحقّل. وقال النسائئ : إنه مرسّل» وهو كما قال؛ فإن ناهذا لم يسمع من 
رافع, سَقَط بينهما ابن لرافع بن خديج» كما رواه مسلم في «صحيحه» من 


() «المصباح المنير» (۲/ .)08٠١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَحْكَام عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
رواية عمرو بن دينار» أن مجاهداً قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن 
خديج › فاسمع منه الحديث عن أبيه » ورواه النسائيئ أيضا من رواية عبل الكريم 
الجزري عن مجاهدء قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن 

ويختمل أن الذي سقط بينهما: أسيد بن ظهيرء ابن أخي رافع» فقد رواه 
كذلك أبو داود» والنسا؛ ئئ» وابن ماجه من رواية منصور» عن مجاهد» عن 
ما ب اقا عن سخا ن هنك ال ن عرد 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ا 3 
(۱۳۸۳) - (حَدَنَنَا مَحمُود + قال : أَخْبَرَنَا المَضْل بْنُ مُوسَى 
السَّيَانِيُ» قَالَ : أ اقول راك عن شليلء و ديتار» عَنْ طاووس» 


عَن ابن عَبّاس» أ J‏ الله يك لم بحرم الُرَاوَعَةء ولد مر أَنْ مَْفْقَ 


( o و‎ 


م 


رجال هذا الإسناد : سعه 


سے بير 


١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ أبو أحمد المروزي» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (القضل بن بْنَ موسّى السَيتَانِيُ) أبو عبد الله المروزيٰ› تفع ثبتٌ» 
وربما أغرب» من كبار ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» .٠١۷/٠١۳‏ 

[تنبيه]: قوله: «السّيناني» بكسر السين المهملة: نسبة إلى سنان إحدى 
ری مر قاله في «اللباب»”©. 

۴ (شَرِيك) بن عبد الله النخعيّ الكوفي القاضي بواسطء ثم الكوفة» أبو 
عبد الله» صدوق» يخطئ كثيراً» وتغيّر حفظه منذ وَلِي القضاء بالكوفة» وكان 
ادلا 4 فافلا عابدا» شدیداً على آهل البدع ]1۸ قم «الطهارة» ۸/ .١7‏ 

٤‏ - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام المشهور» تقدّم قبل بابين. 


.)١١۹/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


۲ - بَابٌ مِنَ الْمُرَارَعَةٍ ‏ حديث رقم (۱۳۸۳) 
الفاح 

ه ‏ (عَمْرُو بْنِ ديتار) المكيّ» أبو محمد الأثرم الجمحيّ مولاهم. ثقدٌء 
نبت ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 57/55. 

5 - (طاووس) بن كيسان اليمانيئ» أبو عبد الرحمن الحميريّ مولاهم 
الفارسي» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقب ثقةٌء فقيةٌء فاضلٌ [۳] تقدم في 
«الطهارة» 07/ .۷١‏ 

۷- (این عَبّاس) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .٠١/٠١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) ويا (أَنَّ رَسُولَ الله يكل لَمْ يُحَرّم الْمُرَارَعَةَ) فيه دليل على 
أن النهي في حديث المزارعة ليس للتحريم» بل للتنزيه» كما تقدم. 

ويدل على ذلك أيضا : ما رواه البخاريٰ وغيره عن عمرو بن دينار» قال : 
قلت لطاووس: لو تركت المخابرة» فإنهم يزعمون أن النبي ييه نهى عنهاء 
فقال: إن أعلمهم ‏ يعني: ابن عباس - أخبرني أن النبئ كَل لم يَنْهَ عنهاء 
ولكن قال: «لْأَنْ يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها حرجا معلوما». 

(وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفْقّ) بضمٌ الفاء» من الرفق» وهو اللطف» من باب 
عن راك الى اللقامريي !لاد والح دوا نك ا ا 
مثلثة» رفقأء ومرفقاً؛ كمجلس» ومقعدء ومنبر. انتهى. (بَعْضِْهُمْ ِبَعْض)؛ 
يعني : أمر أن يُحسن بعض الناس إلى بعض بمنحه أرضه دون أن يأخذ عليها 
أجراًء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصثف) ن .)۳۸۳/٤۲(‏ و(البخاري) في (صحيحه) (۲۳۳۰ 
و7537 و75775). و(مسلم) في (صحيحه) 2»)١56٠(‏ و(أبو داود) في «سننه» 
(20©؛» و(النسائئ) في «المجتبى) )۳۹٠١(‏ وفي «الكبرى» »)١55٠050(‏ و(ابن 
ماجه) في «سننه» (75057 و1551 و7577 و2)1555 و(أحمد) في امسئله) 
781/١(‏ و٣٣۲‏ و٣٣٣‏ و٣۳۳‏ و٣۳۳)»‏ و(الحميدي) في (مسنده) (009), 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي _ أبْوَ اب الأخكام عَنْ رَسُولِ الله لل 
و(عبد الرزاق) فى «مصنفه» »)١555757(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (۲۱۹۰۵)» 
و(الطبرانيّ) في «الكبير) c(1 *AAOg, ٠١880(‏ و في «شرح معاني 
الآثار» )١١١ /٤(‏ و«شرح مشكل الآثار» 2»)559١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
۳/0 و(البغوي) في «شرح الستّة» (۲۱۸۰)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصئّف كال وهو بيان ما جاء في المزارعة. 

۲ - (ومنها): بيان جواز المزارعة» لقول ابن عباس ويا كما في رواية 
الشيخين: إن النبى به لم يَنْهَ عنه»؛ أي: لم يحرّمهء كما صرح الترمذي به 
في روايته هنا . 

۳ - (ومنها): استحباب المواساة بمنح الأرض لمن لا يجدها بدون 
عِوََض ؛ لقوله يَكللِ: «لْأَنْ يمنح أحدكم أخاً له أرضه. . .2 إلخ . 

٤‏ - (ومنها): أنه يدل على أن طاوساً يرى ابن عبّاس ويا أعلم من 
رافع بن حَدِيج وءء وهو كذلك» فإنه كان يلقّب بالحبر والبحر؛ لِسَّعَة عِلْمه 
بسبب دعوة النبئ يا بقوله: «اللَّهُمّ فقّهه في الدين» وعلّمه التأويل»» كما 
رواه أحمد في «مسنده»» وقد بَيِّن سببٌ ذلك فيما رواه الشيخان عن ابن 
عبّاس وء قال: إن النبئ بء أتى الخلاء» فوضعت له وَضوءا» فلمًا خرج» 
قال: «من وضع هذا؟)» قالوا: ابن عباس» قال: «اللّهُمَ فقّهه في الدين». وفي 
رواية ابن ماجه فى «سئنه»: قال: ضمّنى رسول الله ي إليهء وقال: «اللَّهَُ 
علّمه الحكمة» تمل الكتاب». ١‏ 

ه ‏ (ومنها): ما كان عليه السلف من التباحث في المسائل الفقهيّة: 
واحتجاج بعضهم على بعض؛ إرادة التوصّل إلى ظهور الحقٌء لا لحب 
المحمدة» والتعالي على الأقران» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”"'2: هَذَا حَدِيِثُ حَسَنّ 


ومس 


ت ر اس 7 ا ٠‏ 0 2 5 هه لھ ام وه لع 35 
صحبح › وحديث رافع فيه اضطرّات: يروى هدا الحديث عن رافع بن خديج › 


() ثبت في بعض النسخ . 


۲ - بَابٌ مِنّ الْمُرَارَعَةٍ ‏ حديث رقم (۱۳۸۳) 


عَنْ عَمُومَتَهِ وَيُرْوَّى عَنه عَنْ ظُهَيْر بن راف وَهُوَّ أَحَدُ عمَُومَيَه» وقد روي هذا 
الحَدِيتُ عَنْهُ عَلَى رِوَايَاتٍ مُخْتَلِمَةٍ. 

وفي الاب عَنْ ريد بن ثابتِ» وَجَايرِ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِبسَى0©: : هَذَا)؛ يعني : حديث ابن عباس ويا المذكور, 
(حَلِيِثُ حَسَنْ صَحِبحٌ) ا قال وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفثه ائفا. 

وقوله: (وَحَدِيتُ رَافِع) بن حَدِيجٍ ول المتقدّم (فِيهِ اضْطِرَابٌ)؛ أي 
اختلاف بين الرواة» 

روى مسلم وغيره حديث رافع بألفاظ مختلفة» بعضها مختصرة» وبعضها 
مطوّلة» وفي الباب عن جابر قال: كانوا يزرعونها بالثلث» والربع» والنصف. 
فقال النبئ كَلهِ: «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحهاء فإن لم يفعل 
فليمسك أرضه»» رواه البخاري وغيره. 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها 
أخاه» فإن أبى فليّمسك أرضه»» رواه البخاري وغيره. 

قال الحافظ في «فتح الباري»: قد استظهر البخاريٰ لحديث رافع بحديث 
جابر» وأبي هريرة› رادا على من زعم أن حديث رافع فده وأنه مضطرب» 
وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن عمهء عن النبي يِه وقد روى 
عن عمه» عن النبئ بء وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهى 
عن كراء الأرض» وروايته عن عمه مفسّرة للمراد» وهو ما بيّنه ابن عباس في 
روايته من إرادة الرفق والتفضل» وأن النهي عن ذلك ليس للتحريم. انت 

وقوله: (يُرْوَى) بالبناء للمفعول؛ (مهَذَا الحَدِيتُ عَنْ رَافِعَ بْنِ خَلِيجء عَنْ 
عَمَومَته) رواه مسلم في «(صحیحه)» فقال : ٠‏ 1 

4 2 وحدثني علي بن حجر السعدي» ويعقوب بن إبراهيم» قالا: 
حدّئنا إسماعيل» وهو ابن عُليّة» عن آيوب» عن يعلى بن حكيم» عن 
معان ين يهار عن راتميين eA RE e‏ 


() ثبت في بعض النسخ . 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الاما الترمذخ۔ أَبْوَابُ الأحكَام عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
رسول الله ية فنكريها بالثلث» والربع» والطعام المسمى» فجاءنا ذات يوم 
رجل من عمومتي» فقال: نهانا رسول الله ية عن أمر كان لنا نافعاًء 
وطواعية الله ورسوله أنفع لناء نهانا أن نحاقل بالأرض» فنكريها على الثلث. 
والربع» والطعام المسمىء وأمَّرَ ربٌ الأرض أن يزرعهاء أو يزرعهاء وكره 
كراءهاء وما سوى ذلك. انتهى”''. 

وقال مسلم أيضاً : 

۷ - وحدّثنى عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد» حذّثنى أبى» 
عن جدّيء حدّئني عُقيل بن خالد» عن ابن شهاب» أنه قال: أخبرني سالم بن 
عبد الله» أن عبد الله بن عمر كان يُكري أَرَضِيهء حتى بلغه أن رافع بن خديج 
الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض» فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ماذا 
تحدّث عن رسول الله َيه في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: 
سمعت عَمَتَء وكانا قد شهدا بدرأء يحدّثان أهل الدارء أن رسول الله َل نهى 
عن كراء الأرض» قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله ئه أن 
الأرض تكرّى» ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله بيه أحدث في ذلك شيئاً 
لم يكن عَلمّه» فترك كراء الأرض . انتهى”". 

وقوله: (وَيَرْوَى) بالبناء للمفعول أيضاًء (عَنْهُ)؛ أي : عن رافع› (عن 
ظَهَيْرِ بن رَافِع) بن عدي بن زيد بن جُشم بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن 
مالك بن الأوس الأنصاريّ الأوسئ المدنئ» صحابئ» سهد العقبة الثانيةء 
واختلف في شهوده بدراً. روى عن النبئ ية في المخابرة» وعنه ابن أخيه 
رافع بن خديج» وفي الحديث اختلاف . قاله في «التهذيب»”". 

أخرج له البخاري» ومسلمء والنسائئ» وابن ماجه» وله عند المصئف 
هذا المعلّق فقط. 

وقوله: (وَهْوَ)؛ أي: ظهيرهء (أَحَدُ عُمُومَيِه)؛ أي: عمومة رافع بن 


.)۱۱۸۱ /۳( «صحيح مسلم» (۳/ ۱۱۸۱). (۲) «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۳٤ /٥( «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 


- بَابٌ مِنَ الْمُرَارَعَةٍ ‏ حديث رقم (۱۳۸۳) 


وحديث ظهير وه أخرجه مسلم في «صحيحهاء فقال: 

2-6 حدثني إسحاق بن منصورهء أخبرنا أبو مسهرء حذّثني يحيى بن 
حمزة» حدّثني أبو عمرو الأوزاعيئ» عن أبي النجاشئ مولى رافع بن خديج. 
عن رافع» أن ظهير بن رافع» وهو عمهء قال: أتاني ظهيرء فقال: لقد نهى 
رسول الله ية عن أمر كان بنا رافقاًء فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله كلا 
فو قال: ساك كيف تصنعون بمحاقلكم؟)» فقلت: نؤاجرها يا 
رسول الله على الربيع» أو الأوسق من التمرء أو الشعيرء قال: «فلا تفعلواء 
ازرعوهاء أو أزرعوهاء أو أمسكوها». انتهى”''' . 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ عَنْهُ)؛ أي: عن رافع ول4 (عَلَى 
ِوَايَاتٍ مُحْتَلَِةِ) . 

وقد أجاد النسائئ كه في «سننه)» حيث بيّن الاختلاف فيه» فقد 
أخرجه يم لس راونا عنه» اثنان منهم صحابيان : ا ظهيرء 
وعبد الله بن عمر بن الخظاب» وأربعة عشر منهم تابعيّون» وَهُمْ: مجاهد» 
وطاوس» وعطاء ن ابی رباح» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والقاسم ف 
محمد بن أبي بكر الصدّيق» وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار» وحنظلة بن 
قيس» وسالم بن عبد الله بن عمرء ونافع مولى ابن عمر» ومحمد بن سيرين» 
والزهري» وأبو النجاشيّ عطاء بن صُهيب» وعيسى بن سهل بن رافع بن ديج 
رحمهم الله تعالى» وقد ساق النسائيٌ روايات هؤلاء بأسانيد مختلفة» فإن شئت 
أن تعرف ذلك» فارجع إلى «سننه»» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَفِي الاب عَنْ رَيْدٍ بن ثابتِ وَجَابِرِ) أشار به إلى أن هذين 
الصحابييّن وا رويا حديث الباب» وقد تقدّم تخريج حديثيهما في الباب 
الماضي» فلا حاجة لإعادته» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.)١187/9( «صحيح مسلم)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذ_أَبْوَ اب الدَّيَّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله کل 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كث أوَلَ الكتاب قال : 


(أَنْوَابُ الدَيَاتِ عَنْ رسو الله كلا 


قال الجامع عفا الله عنه: «الديات»: جمع دية» قال الفيوميٌ كال : 
ودی القاتل القتيل ا إذا أعطى وليّه المالَ الذي هو بَدَل النفس» 
وفاؤها محذوفة» والهاء عِوَضء والأصل: ودْيَة» مثل: وعْدَةٌ» وفي الأمر: 
ف الله ال مر لآ خر فاد ونت فلت د اله الم ذلك 
المال: دِيَةَ تسمية بالمصدرء والجمع: دِيَاتٌء مثل: هبة وهبات» وعدة 
وعدات» واتَّدَى الول على افتعل: إذا أخذ الدية» ولم يثأر بقتيله. 
ا 

وقال في «العمدة»: «الديات»: جمع دية» أصلها: وديٌء يِن وديت 
القتيلَ أديه دية: إذا أعطيت ديته» واتَدِيتٌ؛ أي: أخذت ديته» فحذفت الواو 
منه» وعوّض عنها الهاء» وإذا أردت الأمر منه تقول: د بكسر الدال»ء أصله: 
اؤوء فحذفت الواو منه؛ تبعاً لفعله. فصار: اء واستّغني عن الهمزة. 
فحذفت» فصار: د» على وزن: ع» فتقول: دء دياء دذواء ديء دياء دينٌ» 
ر اال هاب الكت فى افر الراحت ال و كما يقال + ف :ف 
الذي هو أمرٌ من يقي» وفي «المغرب»: الدية مصدر ودي القتيل: إذا أعطي 
وليّه ديته» وأصل التركيب على معنى الجري والخروج» ومنه الوادي؛ لأن 
الماء يَدِي فيه؛ آي : يجري فيه . ا 


.)505 «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 
.)3١ «عمدة القاري» (5؟/‎ )۲( 


)۱۳۸١( يَابُ ما جَاءَ في الدَبَةٍ كم هِ مِنَ الابل؟ - حديث رقم‎ - ١ 
| ۳ کے‎ 


قال الفيّوميَ كُلَنْهُ: «الإبل»: اسم جمع» لا واحد لهاء وهي مؤنثة؛ لأن 
SS a‏ 
وتدخله الهاء إذا صعّر» نحو: أبيْلَوّء وغنيمة» وسّمع إسكان الباء للتخفيف». 
ومن التأنيث» وإسكان الباء ا أبي النجم [من الرجز] : 

وَالِئْلُ لا تَصُلّح للبُسْتانٍ ونت الإبْل إلى الْأوْطان 

والجمع : آبالٌ» وأبيلٌ وِرَانُ تبيد» وإذا تيء أو جُمع فالمراد: قطيعان» 
أو قطيعات» وكذلك أسماء الجموع» نحو أبقارء وأغنام» والإبل بناءٌ نادرٌء قال 
سيبويه: لم يجئ على فِعِل بكسر الفاء والعين من الأسماء إلا حرفان: إبل» 
وجبر» وهو القَلْح ومن الصفات إلا حرف» وهي امرأة بِلِرٌء وهي الضخمة. 
وبعض الأئمة يذكر ألفاظأ غير ذلك» لم يثبت تَقُلها عن سيبويه . ا 

 )1585(‏ (حَدَنَنَا عَلِنُ بْنْ سَعِيدٍ الكِندِيٌّ الكوفئ» قَالَ : َخْبَرَنَا ابْنُ أبي 
زات عن الحا عن رند ن بي عن خشف بن مالك قل سَمِعْتٌ ابن 
مَسْعُودٍ قال : «قضّی رَسُول اله ل في د ية الخَطْرٍ عِشْرِينَ بنتَ مَخَاضٍء وَعِشرِينَ 
بني مَخاض› ذكوراً وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونِء وَعِشْرِينَ جَذَعَةَ وَعِشْرِينَ ن جِقّةا). 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ ١عَلُِ‏ بْنْ سَعِيدٍ الكندِيٌ الكوفِئٌ) صدوق ۰1 ]٠١‏ تقدم في «الزكاة» 
. 

۲ - (ابن أبي ار يحبى بن زكريا ! بن أبي زائدة الْهَمْدانيٌ کون 

الميم - أبو سعيد الكوفيئ» ثقة» متقنٌ» من كبار [9] تقدم في «الوتر) 

۳ - (الحَجّاحٌ) بن أرطاة ‏ بفتح الهمزة - ابن ثور بن هبيرة النخعيئّ» أ 
أرطاة الكوفيّ القاضي› أحد الفقهاء» صدوقٌء كثير الخطأ والتدليس [۷] ن 
5 فى «الطهارة» .8١/5٠‏ 


.)١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


gr 8 > 00 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذيي- أ ات أ يات عن رَسول الله لا 


2 


(= 


5 - (زْيِدُ بْنْ جبَيْر) بن حَرْمَل - بفتح المهملة» وسكون الراء - الطائيٌ 
الكوفي من بني جشم بن معاوية» ثقة .]٤[‏ 

روى عن ابن عمرء وخشف بن مالك» وأبي يزيد الضبيّ» وأبي 
البختري . 

وروى عنه شعبة» والثوري» وزهير بن معاوية» وإسرائيل › وحجاج بن 
أرطاة» وأبو عوانة. قال أحمد: صالح الحديث. وقال إسحاق بن منصور عن 
لا والله» قلت: هو أخو حكيم بن جبير» قال: لا والله ما بينهما قرابة. وقال 
العجلئن : 1 نف الس ا ی وقال النساء TT‏ 
وذكره ابن حبان في «الثقات» في التابعين. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال 
أحمد: زيد وحكيم ليسا بأخوين» زيد جشمئء وهو أحبٌ إلي من آدم بن 
علىّ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صدوق» وفي نسخة: ثقةٌ» صدوق. 

اخرج له الجماعة؛ وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

وقال العراقيٌ ال : وأما زيد بن جبير بن حرمل الطائيئ الكوفيٌ: فليس 
له أيقنا عند الترمذيّ إلا هذا الحديث الواحد» وله عند الشيخين» والنسائيٌ 
حديث آخرء وعندك النسائئ» وابن ماجه حديث آخرء وهو مقل» قال يحيى بن 
معين: روى ستة أحاديث» أو سبعة أحاديث» وقد وثقه ابن معين» والعجليّ؛ 
والنساك ٠0‏ وذكره ابن حبان في طبقة التابعين» وخالفه العجلى ‏ فقال: إنه ليس 
بتابعي» والصواب ما فعله ابن حبان» ففي (صحيح البخاري» التصريح بسماعه 
من ابن عمر» والله أعلم. انتهى . 

ه ‏ (خِشّف بْنُ مَالِكِ) بكسر الخاء» وسكون الشين المعجمتين آخره فاءء 

ا 00 5 وعنه رید بن < جبير الجشمي . 

قال النسائئ : قد وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الدارقطنى فى 
«السنن»: مجهول» وتبعه البغويّ في «المصابيح». وقال الأزديّ: ليس بذاك. 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


۴ )1784( باب مَا جَاءَ في الديَة كم هي مِنَ الابل؟  حديث رقم‎ - ١ 
ڪڪ‎ 6 

وقال العراقئ كُلَنْهُ: ليس لخشف بن مالك عند الترمذيٌ» وبقية أصحاب 
«السنن» إلا هذا القت الواحدء إلا أن ابن ماجه روى له حديثا آخر عن أبيه: 
وقد وثقه النسائئ» وابن حبان» ولكنه لم يرو عنه إلا زيد بن جبير» ولذلك قال 
الدارقطني : هو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبيرء ول تامف روا الا 
خشف › ولا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن . أرطاة» والحجاج 
رجل مشهور بالتدليس» وبأنه يحدّث عمن لم یلقه» ولم يسمع منه» قال: ورواه 
جماعة من الثقات عن الحجاجء فاختلفوا عليه فيه: فرواه عبد الرحيم بن 
سليمان» وعبد الواحد بن زياد كما ذكرناه» ورواه يحيى بن سعيد الأموي عنه› 
فجعل مكان الحقاق: بني لبون» ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج» فجعل 
مكان بني المخاض : بني اللبون. ورواه أبو معاوية الضرير» وحفص بن غياث» 
وجماعة عن الحجاج» فلم يذكروا تفسير الأخماس . 

فيُشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسّر الأخماس برأيه بعد فراغه من 
الحديث» فيتوهّم السامع أن ذلك في الحديث» وليس كذلك . 

وهكذا قال ابن عبد البرٌ: خشف ليس بمعروف» وقال البيهقئ: خشف بن 
مالك مجهول» والحجاج بن أرطاة غير محتّج به» والصحيح أنه موقوف على 
ابن مسعود» وكذا قال أبو داود: هو قول عبد الله. انتهى . 

- (ابْنْ مَسَعُودِ) عبد الله الصحابئ الشهير ليه تقدم في «الطهارة» 

. 7۳ 


شرح الحديث : 

(عَنْ خِشْف) بكسرء فسكون» (ابْنِ مَالِك) أنه (قَالَ 
معو ف (قَالَ: «قَضَّى رَسُولُ الله يإ في َة الحَطَ)؛ أي: في دية القتل 
اعا . 3 ١‏ 

[تنبيه]: اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب: عَمْدء وخطأء وشبه عمدء وإليه 
ذهب الشافعية» والحنفية» والأوزاعيّ» والثوريّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. 
وجماهير العلماء» من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهمء فجعلوا في العمد: 
القصاصء وفي الخطأ: الدية المذكورة في حديث الباب» وفي شِبه العمد» وهو 


م 6 م م 


: سمعت ابن 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي أَبْوَابُ الذَيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ما كان بما مثله لا يُقتل في العادة؛ كالعصاء والسوط» والإبرة» مع كونه قاصداً 
للقتل: دية مغلّظة» وهي مائة من الإبل» أربعون منها في بطونها أولادها . 

وقال مالك» والليث» وغيرهما: إن القتل ضربان : عمدء وخطأء 
فالخطاً : ما وقع بسبب من الأسباب» أ قن قير كلت أو غير قاصد 
للمقتول» أو للقتل بما مثله لا يقتل فى العادة» والعمل ما عداه» والأول لا 
قَوّد فيه» والثاني فيه القودء ولا 80 أن الأحاديث التي تدل على القسم 
الثالث» وهو شبه العمد صالحة للاحتجاج بهاء وإيجاب دية مغلظة على فاعله. 
قاله الشوكانئ كُاَده”''. 

(ِشْرِينَ بنْتَ مَخَاضِ) هي التي طعنت في السنة الثانية من الإبل» قال 
الفيوميٌ یاه : ابن ا ولد الناقة يأخذ في السّنة الثانية» والآنثى : بنْتَ 
مَخْاضٍ ) والجمع فيهما: بئات مَخَاضء وقد يقال: ابن المَحاض بزيادة اللا 
سُّمى بذلك؛ لأن أمه قد ضربها الفحل» فحَمّلتء ولَحِقّت بالمخاض» وهنّ 
ا فاه ا يزان أبن ما جى يستكي اله اها فاو ل الى 
الثالثة» فهو ابْنُ لَبُونِ. انتهى”"' . | 

(وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاض) وقوله: (ذُكُوراً) صفة كاشفة. (وَعِشْرِينَ بِنْتَ 
لَبُونِ) هي التي أتى عليها حولان» ودخلت في البكة الثالثة: سمت يذلك؛ 
لكون أمها ذات لبن من أخرى. (وَعِشْرِينَ جَذَعَةٌ) بفتحتين: هي التي طعنت في 
السنة الخامسة» وهي أكبر سنّ يؤخذ في الزكاة» (وَعِشْرِينَ حِقَّة) بكسر الحاء 
المفملة» -وتشديد القاف: هي التي لمك في السنة الرابعة» وححقٌ لها أن 
ترك ويحمل عليها. زاد تق داود بعد ذكر الحديث ما نصّه: «وهو قول 
عبد الله»؛ يعني: أن ابن مسعود به يقول بهذا الحديث» وبه يقول أبو حنيفة› 
وذهب الليث» ومالك» والشافعى إلى أن دية الخطإ عشرون بنت مخاض› 
وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون». وعشرون حقّة» وعشرون جذعة. 
وسيأتي تحقيق الخلاف في هذه المسألة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.)195- 596 /٤( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
«المصباح المنير» (؟055/5).‎ )۲( 


)۱۳۸١( بَابُ مَا جَاءَ في الدّبَةِ كم هِيَ مِنَ الابل؟ - حديث رقم‎ - ١ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن مسعود وه هذا ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة» قال 
النسائئ رحمه الله تعالى في «الکبری» (175/5) رقم :)72٠١5(‏ قال أبو 
عبد الرحمن: الحجاج بن أرطاة ضعيفٌء» لا يُحتجٌ به. انتهى . 

وقال المنذري رحمه الله تعالى في «مختصر السنن» (597/5” - :)١١‏ 
وأخرجه الترمذيّ» والنسائئ» وابن ماجه» وقال الترمذيّ: لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجهء وقد روي عن عبد الله موقوفاً. وقال أبو بكر البزار: وهذا 
الحديث لا نعلمه» روي عن عبد الله مرفوعاًء إلا بهذا الإسنادء هذا آخر 
كلا مه . 

وذكر الخطابي أن خشف بن مالك مجهول» لا يعرف إلا بهذا الحديث» 
وعَدّل الشافعيّ عن القول به؛ لِمَا ذكرنا من العلة في رواته» ولأن فيه بني 
مخاض» ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات. وقد روي عن 
النبين بي فى قصة القسامة»ء أنه وَدَى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة» وليس 
في أسنان الصا ابن مخاض . 

وقال الدارقطني : هذا حديث ضعيف» غير ثابت عند أهل المعرفة 
بالحديث» وبَسَط الكلام في ذلك» وقال: لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك. 
عن ابن مسعودء وهو رجل مجهولء لم يرو عنه إلا زيد بن جبيرء ثم قال: لا 
نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير» إلا حجاج بن أرطاة» والحجاج رجل 
مشهور بالتدليس» وبأنه يحدّث عن من لم يَلْقَهُ ولم يسمع منه» ثم ذكر أنه قد 
اختلف فيه على الحجاج بن أرطاة. 

وقال البيهقي: ويشف بن مالك مجهول» واخدُّلف فيه على الحجاج بن 
أرطاة» والحجاج غير محتّح به» والله تعالى أعلم. 

وقال الموصلي: خشف بن مالك ليس بذلك» وذكر له هذا الحديث. 
وخشف - بكسر الخاء» وسكون الشين المعجمةء وفاء -. انتهى كلام المنذري 
رحمه الله تعالى. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الدّيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


والحاصل: أن الحديث ضعيفٌ؛ لِمَا ذُكرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرده (المصئّف) هنا .»)١785/١(‏ و(أبو داود) فى «(سئنه) »)٤٥٤٥(‏ 
و(النسائن) في «المجتبى» )٤۸٠٤(‏ وفي «الكبرى) و e‏ 
(اسننه) (۳1 و(أحمد) فى «مسئله) (۱/ ۳۸٤‏ و٩٥٤)»‏ و(الدارمئ) فى 
«سننه» (۲۳۷۲)» و(أبو يعلى) 0 «مسنده» »)07١١(‏ و(الدارقطنئ) فى اا 
(/107)» و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 0/0, وال تعالى أعلم. ٠‏ 

[تنبيه]: حديث ابن مسعود وه هذا: أخرجه بقية أصحاب «السئن»: 
النسائئ عن علي بن سعيد الكندي» وأبو داود عن مسدد» عن عبد الواحد بن 
زياد 5 ماجه عن عبد السلام بن عاصم»› عن الصباح بن محارب كلاهما 
عن حجاج بن أرطاة. قاله العراقيٌ. 

(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّابٍ عَنْ عَبْدِ الله بن 
عمرو) أشار به إلى أنه روى حديث الباب» وهو ما أخرجه ابن ماجه عن 
محرد بن خالد التمشقق عن ابه عن محمد بن راشد» عن سليمان بن 
موسى» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جدّهء قال: قال رسول الله لاء : 
«من قتل عمداً دُفع إلى أولياء القتيل» فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا 
الدية» وذلك ثلاثون حقةء وثلاثون جذعةء وأربعون خَلِمَةَء وذلك عَقّْل العمد. 
ما صولحوا عليه فهو لهم. وذلك تشديد العقل». انتهى 

(138م) ‏ (أَخَبَرَ نا أن شام الرّفَاعِيُ » قَالَ : أ برا ابْنُ أبي رَائْدَة 
وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُء عَن الحَجّاجٍ بن أَرْطَاةَ نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ - (أَيُو هِشَّام الرَفَاعِيُ) محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجليّ الكوفي» 
قاضي المدائن» ليس بالقويّ» من صغار ]١٠١[‏ تقدم في «النكاح» 7/ .٠١8١‏ 

> (أَبُو خالِد الأَخمّ:) سليمان بن حيان الأزدي الكوفئ› ضدوق: 
يخطيع [۸] تقدم في «الصلاة» 17/5/97 7. ١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 


)م۱۳۸٤( بات ما جَاءَ فی الدب كم هي مِنَ الابل؟ - حديث رقم‎ ١ 


[تنبيه]: رواية أبى خالد الأحمر هذه أخرجها ابن أبى شيبة فى «امصنفه»» 
فقال : ٠ ۰ ٠‏ 

۸ _ حذثنا أبو خالد الأحمر»ء وأبو معاوية» عن حجاج» عن زيد بن 
جبير» عن خشفء. عن عبد الله» عن النبئ يياه أنه قال: «دية الخطأ أخماساًء 
عقيروق جحفةة وغعشروق خدعة ‏ وعشرون ينات لبون وعشرون ينو لبون 
ورون ات افر اء ات 

قال العراقيٌ اة : وک المصئف حديث ابن مسعود من طريق ابن أبي 
زائدة فقط» ثم رواه من طريق ابن أبي زائدة» وأبي خالد الأحمر جميعاء ولم 
يق مَثّْنهء وإنما أشار إليه بقوله: نحوه» ولم يقل: مثله» وذلك؛ لأن رواية 
أبي خالد الأحمر ليست موافقة لرواية ابن أبي زائدة في المتن؛ لأن رواية أبي 
خالد الأحمر قال فيها: «وَعِشْرُونَ بني لَبُونِ؛ مكان: «وَعِشْرُونَ بني مخَاضٍ) . 

كما رواه ابن أبي شيبة في المصئف. فحَمّل المصئّف رواية ابي خالد 
على رواية ابن أبي زائدة» وإن كان المعنى ملفا : وقد يقال: لعل ابن أبي 
شيبة هو الذي حمل رواية أبي خالد الأحمر على رواية أبي معاوية» وتكون 
رواية أبى معاوية هى التى لفظها: «وعشرون بنى لبون)» فإن ابن أبى شيبة رواه 

ولهذا: إذا كان في الإسناد من سمع الحديث من شيخين» ورواه عنهما 
لذ تخسن خرف احدهما لدو بعدة سن الوواة»: لاحعمال أن کون :الط 
لأحدهما وحمل رواية الآخَر عليه. انتهى. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن مَسْعُودٍ 
ا تَعْرِقُهُ مَرْفُوعاً إلا مِنْ هَدَا الوّجْهِ. وَكَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله مَوْقُوفاً. وَقَذ e‏ 

بَعْضُ أَمْلٍ اليم إلى هذا وهو قول أحْمد: وَإِسْحَاقَء وذ أ جْمَعَ آهل الملّم 

عَلَى أ الدبَةَ تَؤْخَذ ٠ i‏ في کل سََةٍ س لُت الديق» ورا أ ديه 
الخَطَّا إ عَلَّى العَاقِلَّةَ» وَرَأَى بَعْضِهُمْ أن أن العَاقِلَةَ قَرَابَةَ الرّجُْلٍ مِنْ قِبَلٍ ا 


الال 


(۱) «مصنف ابن أبى شيبة») (71557/6). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة- أَبْوَ ات الدَّيَاتِ عَنْ رَسُولِ الله کل 
ححها 232 تت تت ا ا ا ص ج د 


نَوْلُ مَالِك وَالَشَافِعِيَ . وقَال بَعْضْهُمْ : : إِنْمَا اليه عَلَى الرّجَالٍ دُونَ النْسَاءٍ 


وَالصّبْيَانِ ِن المَصَبَة. » يُحَمُل كَل رَجُلِ مِنْهُمْ رَبْعَ ديتار» وَقَدْ قال بَعْضَهُمْ: إلى 
صف دیتار فن ته تم الذيَة لا ظِر إلى اقرب ی ِنْهُمْ كالم موا ذلك). 


فقوله کال ر وی خد يث ابن مَسْعُودِ) و ل هذا مذ للا شر روما إل 
مِنْ هَذَا س ؛ أي yy‏ وذ رُوي) بالبناء للمفعول» (عَنْ 


عبد الله) بن مسعود ن ضيه حال كونه (مَوْقُوفا) عليه» لا مرفوعاً إلى النبن بلا . 

قال العراقيٌ یاه : قول المصنف: وقد روي عن عبد الله قرفا أتى 
بصيغة التمريض في الموقوف أيضاًء وهو كذلكء فإنه لا يثبت أيضاً عنه في 
شيء من الطرق» وقد روي عنه موقوفاً من ثلاثة أوجه : 

أحدها: من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع 
منه» فقد روينا بإسناد صحيح إلى عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة: هل 
تذكر من عبد الله شيئاً؟ قال: ما أذكر شيا . 

والثاني: من رواية إبراهيم النخعيّ عن عبد الله» ولم يسمع إبراهيم من 
ابن مسعود شیا . 

والثالث: من رواية أبى إسحاق السبيعئ عن علقمة» عن ابن مسعودء 
راو امان ليسم عن ع ققد بويا بإساد حح إلى د ذال كدت 
عند أبي إسحاق فقال له رجل: إن شعبة يقول: إنك لم تسمع من علقمة شيئاء 
فقال: صدق» وقال يحيى بن معين : قد رأى علقمة ولم يسمع منه. 

وقد رواه البيهقئ من الوجه الأول» والثالث» وعزا الوجه الثاني لمصئف 
وکیع › وأنه رواه عن سفيان الثوريٰ» عن منصور» عن إبراهيم» ورواه ابن أبي 
شيبة في المصئّف عن وكيع» وقال: إنما روي عنه موقوفاً من هذه الأوجه 
الثلاثة» هذا معنى كلامه. انتهى كلام العراقئ كُالَه. 

وقوله: (وَقَدْ ذَمَبَ بَعْضٌ أَهْلٍ اليم إلى هَذَا) الحديث؛ أي: إلى العمل 
بما دل عليه هذا ا (وَهُوَ قَوْلُ أَحَّمَدَ حَمَدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 
وقال العراقئ كُزَنُهُ: استدل بحديث ابن مسعود لأبي حنيفة» وأحمد» 
رمعا حيبت سيار لحن الخداين د القضاة لقنن كور و التي 


0 )م۱۳۸١( بَابُ مَا جَاءَ في الدَيَةِ كم هي مِنَ الابل؟  حديث رقم‎ - ١ 
د‎ | 437 ١ أ‎ 22222222777٠77٠ سطس‎ 


في ذلك: مالك» والشافعي» فجعلا مكانها عشرين من بني لبون. 

وقد ورد عن ابن مسعود تفصيلها على مقتضى ما قال به مالك» 
والشافعيّ» مرفوعاً وموقوفاً عليه» من الطرق الثلاثة المتقدمة. أما المرفوع: 
فرواه أبو خالد الأحمرء وأبو معاوية عن حجاج» عن زيد بن جبيرء عن 
خشف» عن عبد الله» عن النبئ ب أنه قال: «دِيَةَ الْخَطأ ا عَشْرُوْنَ 
حِقَّة» وَعِشْرُونَ جَذْعة» وعِشْرُونَ بئات لَبُونْء وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونْء وَعِشْرُونَ 
بئات مَخاض». 

وأما الموقوف: فرواه الدارقطنئ في «سننه» هكذاء وهو مخالف لِمَا رواه 
البيهقيّ. فإن روايات البيهقيٌ فيها ذكر بني المخاض دون ذكر بني اللبون. 

وهكذا رواه ابن أبى شيبة فى المصئف من رواية أبى إسحاق» عن 
علقمة» عن عبد الله ير رواية إبراهيم: عن عبد الله 00 لفظ رواية 
إبراهيم» بل أحال بها على رواية علقمةء بقوله: مثله» وقال البيهقي: إن 
هذا هو المعروف عن ابن مسعود بهذه الأسانيدء وأن الدارقطني علط في 
ذلك. قال: وروايته في كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة» وهو إمام» من 
رواية وكيع» عن سفيان بإسناديه كذلك: بني لبون» وفي رواية سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن أبي خالد» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود: بني 
لبو 

قال البيهقيّ: فإن كان ما رواه الدارقطنيّ وابن خزيمة: محفوظاًء فهو 
الذي نميل إليه» وصارت الروايات فيه عن ابن مسعود متعارضة» قال: ومذهب 
عبد الله مشهور فى بنى المخاض» قال: وقد اختار أبو بكر ابن المنذر فى هذا 
امت وان لاف كآنه إا ضاق إلى اقول اهل الحديقة فى د 
الخطأ؛ لأن الناس قد اختلفوا فيهاء والسّئّة عن النبئ ية وردت مطلقة بمائة 
من الإبل غير مفسّرة» واسم الإبل يتناول الصغار والكبارء فألزم القاتل أقل ما 
قالوا أنه يلزمه» فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل فيهاء وكأنه لم يبلغه 
قول عبد الله بن مسعود» فوجدنا قول عبد الله أقل ما قيل فيها؛ لأن بني 
المخاض أقل من بني اللبون» واسم الإبل يتناوله» فكان هو الواجب دون ما 


اع 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَابُ الدَيَّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
زادء وهو قول صحابي» فهو أولى من غيره» قال البيهقيّ: وقد اعتذر من 
رغب عن قول عبد الله ڪه في هذا بشيئين : 

أحدهما: ضعف رواية خشف بن مالك عن ابن مسعود بما ذكرناهء 
وانقطاع رواية من رواه عنه مرفوعاً . 

والآخر: حديث سهل بن أبي حثمة في الذي وداه رسول الله َي قال 
فيه: بمائة من إبل الصدقة» وبنو المخاض لا يدخل بها في أصل الصدقات» 
والله أعلم . 

قال البيهقئن: وحديث المَسّامة» وإن كان في قثّل العمد» ونحن نتكلم في 
قثل الخطأء فحين لم يثبت ذلك القتل على أحد منهم بعينه» وداه النبى كله 
بدية الخطأ متبرعاً بذلك» والله أعلم. 

قال: والذي يدل عليه: أنه قال: من إبل الصدقة» ولا مدخل للخلِفات 
التي تجب في دية العمد في أصل الصدقات . 

وما ذكرناه من أن دية الخطأ مخمّسة هو قول الأئمة الأربعة» وقد قال 
بعض الصحابة والتابعين: تجب أرباعاًء ثم اختلفوا في تفسير الأرباع» وفي 
تعادل الأرباع» واختلافهاء فقال علي ذه : «الدية في الخطأ أرباع: خمس 
وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس 
وعشرون بنات مخاض»» رواه أبو داود من رواية عاصم بن ضمرة عن علىٌ» 
وخالف عليّاً في ذلك: عثمان بن عفانء» وزيدٌ بن ثابت» فقالا: دية الخطأ: 
ثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون» وعشرون مخاض» وعشرون بني لبون 
ذكوراً. رواه الدارقطنيئ» والبيهقيّ بإسناد جيد. 

وقد تقدم في حديث عبادة بن الصامت ما يوافق قولهما من كونها أرباعا 
متعادلة» إلا أنه جعل مكان بني اللبون بني مخاض» ولكن الحديث منقطع كما 
تقدم » وقد جاء عن عمر بن الخطاب ما يوافق حديث عبادة» قال البيهقيٌ في 
«الخلافيات»: وورد في حديث آتحر أن دية الخطأ ثلاثون بنات مخاض› 
وثلاثون بنات لبون» وثلاثون حقة» وعشرون بنو لبون» رواه أبو داود من رواية 
محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن 
جدّهء وقال الدارقطنيٌ عقبه: محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث. 


- بَابُ مَا جَاءَ في الدّيَةِ كم هِي مِنّ الابل؟ ‏ حديث رقم (1784م) 
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انتهى» وقد حسن المصتف - يعني : الترمذيّ - الحديث الذي في آخر هذا 
الباب بهذا الإسناد. انتهى . 

وقوله: (وَقَدْ أَجْمَعَ أَهُل الِلّم عَلَى أَنَّ الد لدَيَة تؤخذ r‏ 
لخن الث اقيم د ابن أي ليا عن طريق ابراه يم النخعئ» قال : 
من فْرَض العطاءَ عمرء r‏ 
يوه وال فى سا بالق ني ود وما دون ذلك فى E‏ 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق عن عمرء كذا في «الدراية». ۰ 

ولفظ عبد الرزاق فى طريق: أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة فى 
ت ن و نسي ال الى من را دوذ الت ل مياه .و ا 
في طريق أخرى: إن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين» والنصف 
والثلثين في سنتين» والثلث في سنة» وما دون الثلث فهو في عامه. ولفظه في 
رواية أخرى: وقضى بالدية في ثلاث سنين» وفي كل سنة ثلث على أهل 
الديوان في عطياتهم» وقضى بالثلثين في سنتين» وثلث في سنة» وما كان أقل 
من الثلث فهو في عامه ذلك» كذا في «نصب الراية». 

وقال العراقي كُزَدُهُ: قوله: «وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْل العلم عَلَى أن الي تَؤْحَذْ 
في ثلاث سِنِينَ . 2.٠‏ إلخ. كلام المصنف هذا محمول على دية الخطأء فإنه هو 
محل الإجماعء فأما دية العمدء فقد اختلفوا فيها 

فحُكي عن أبي حنيفة أنها مؤجلة أيضأ في ثلاث سنين» وذهب الشافعيّ 
الور إل أنها حالة ال رمال الجاني . 1 ١‏ 

وأما دية شبه العمد: فهي كدية الخطأ مؤجلة في ثلاثة سنين أيضاً. 

ومما يدل على أن المصتف إنما أراد دية الخطأ: أنه أورد هذا الكلام 
عقب حديث ابن مسعود في دية الخطأء ولم يؤخره إلى ما بعد حديث عبد الله بن 
عمرو في دية العمدء والله أعلم . 

ومما يستدل به مع الإجماع على تأجيل الدية في ثلاث سنين : : ما رواء 
البيهقيّ من رواية ابن لهيعة» عن يحيى بن سعيدء قال: إن من السئة أن تَنبجَم 
الدية في ثلاث سنين . 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وقد اختلفوا في قول التابعي: من الستة كذاء هل هو مرسل مرفوع إلى 
النبيٌ كلِ؟ أو هو موقوف؟ 

على وجهين» حكاهما النووي في مقدمة «(شرح المهذب»» وقال: لأصح 
إنه موقوف» وحكى الداودي في «شرح مختصر المزنئ» أن مدعي كان يرى 
في القديم» أن ذلك مرفوع» إذا صدر من الصحابي» أو التابعي» ثم رجع 
عنه ؟ لأنهم قد يطلقونه» ويريدون سنة البلد. انتهى 

وعلى كل تقدير: فالمرسل» أو الموقوف حجة» إذا عضده الإجماع. 
وابن لهيعة مختلف في الاحتجاج به. 

قال الرافعي: وإنما أجلت الدية على العاقلة نظراً لهم؛ ليتحملوا ما 
تحمّلوا في مدة الأجل» ولا يشق عليهم أداؤه. انتهى 

وقوله: (وَرَأَوَا أَنَّ دِيَةَ الط عَلَى العَاقِلَةِ) بكسر القاف جَمُْع: عاقل» 
وهو رافع الدية» وسمّيت الدية عقلاً تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تُغْقّل 
بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق 0 الدية» ولو لم تكن 
بلا وعاقلة الرجل: قراباته» من قِبَل الأب وهم عَصبته› وهم م الذين كانوا 
يعقلون الإبل على باب ولي المقتول» وتحمّل العاقلة الدية ثابت بالستة» 
أهل العلم على ذلك» وهو مخالف لظاهر قوله تعالى: ولا تر وازرة 
وزد خرن [فاطر: 4 لكنه حص من عمومها ذلك؛ لِمَّا فيه من المصلحة؛ 
لأن القاتل لو أخل بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطاً 
منه لا يؤمّن» ولو ترك بغير تغريم لأهير دم المقتول. 

قال الحافظ : ويَحْتَمِل أن يكون السر فيه: أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر 
لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقارء فججعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر 
الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعةء ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من 
العَود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول مع تحذيره نفسه» والعلم 
عند الله تعالى . 

وعاقلة الرجل: عشيرته» فيبداً بفخذه الأدنىء فإن عجزوا ضِمٌ إل 
الأقرب إليهم» وهي على الرجال الأحرار البالغين أولي اليسار منهم. انتهى . 

وقال العراقئ كُأَنْهُ: هذا أيضاً مما أجمعوا عليه» وكذلك الحكم في شبه 


١‏ بَابُ مَا جَاءَ في الدّيَةٍ كم هي مِنَ الابل؟ ‏ حديث رقم (1784م) 
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العمد أيضاً كما تقدم» وهذا قول الجمهورء واستدل بالحديث الصحيح في 
الضُرّة التى قتلت ضرّتها بعمود فسطاط» فقضى رسول الله يلل بالدية على عاقلة 
القاتلةه "فال القن ر عر الفستل :فى بال كات ي ل د 
اال ا و و شير الجانى حارج عن الأقيسة و 
أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة من جنى منهم» ويمنعون أولياء 
القتيل من أن يدركوا بثأرهم» ويا لون من الجاني حقهم› فجعل الشرع بدل 
تلك النصرة بذل المال» قال: وربما شبّه إعانة الأقارب بتحمّل الدية بإعانة 
الأجانب الذين غرموا لإصلاح ذات البين» بصرف سهم من الزكاة إليهم» قال: 
وتخصيص الضرب على العاقلة بالخطاً وشبه العمد؛ لأن ذلك مما يكثر سيما 
فى حق الذين يتعاطون الأسلحة» ولا يتأتى الاحتراز عنه» فحسنت إعانة 
القاتل ؛ لئلا يفتقر بالسبب الذي هو معذور فيه. انتهى . 

(وَرَأَى بَعْضَهُمْ أَنّ العَاقِلَةَ قَرَابَةٌ الرَجْلٍ مِنْ قِبَل أبيهء وَهُوَ َوْلُ مَالِك 
وَالشَافِيَِ) قال العراقين: ما حكاه المصئّف عن مالك والشافعيّ من أن العاقلة 
قرابة الرجل من قبل أبيه مدلوله: أن الآباءء والأجدادء والأولادء وأولادهم. 
ليسوا من العاقلة؛ لأنهم ليسوا قرابة من قِبَل الأب» وذلك لان أولاده قرابتهم 
من قِبّل نفسه» لا من قَبّل أبيه» وأبوه لا يقال فيه: إن قرابته من قبل نفسه» 
والأجداد فأصول الأب لا يدخلون في هذا الباب» وهذا هو قول الشافعئ» 
وف عبد ال ي انهم القضية الذين نهم هن حا اليه وال ان 
كما لا يتحملها الجاني في ماله» لا تتحملها العامة من الأصول والفروع؛ لأن 
مال العامة كمالهء ألا ترى أن نقصه يجب في مال العامة كما يجب في ماله» 
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة في المرأتين اللتين قتلت إحداهما 
الأخرى» فقضى بالدية على العاقلة» وبر الزوج والولد» وذكر النوويّ في 
«الروضة» أنه حديث صحيح» وليس كما ذكره» فإنه من رواية مجالد بن سعيدء 
وقد ضعّفه الجمهور» والذي في الصحيح منه: أنه قضى بالدية على العاقلة» 
وجعل ميراثها لزوجها وبنيهاء وهذا كاف في الحجة. 

واحتج الرافعي أيضاً بأن الأصول والفروع ليسوا من العاقلة: بقوله كلا 
للرجل الذي سأله: «مَنْ هَذًا؟)» قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لا يجني عَلَيْكَ وَلَآ جني 


2 إتحاف الطالب الأحوذ» بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عَلَيْهاء قال: وليس المراد: نفس الجناية» وإنما المعنى: أنه لا يلزمك موجب 
جنايته» ولا يلزمه موجب جنايتك» فدل أن البنوّة مانعة. انتهى . 

وقال العراقئ أيضاً: قَصَّر المصئّف العاقلة على قرابة الرجل من قِبَل 
أبيه» وحكاه عن الشافعين ومالك والشافعيئٌ لا يقتصر العاقلة على المذكورين؛ 
بل العاقلة عنده: :٠‏ العَضَبة واهذا الأضيول والفروم ات اللمولى لمعتب 
0 معتق المعتق» ثم عصباته» ثم معتق معتق المعتق» ثم عصباته» ثم 

3 معتق أبي المعتق» ثم عصباته» هكذا على ترتيب الولاءء ثم بيت المالء» فإن 

كان المعتق امرأة ضربت الدية على عصباتهاء ولا يدخل العتيق في العاقلة على 
أصح قول الشافعيّ» وكذلك لا يدخل في العاقلة ولاء الحلف خلافاً لأبي 
حنيفة» وكذلك لا يدخل في العاقلة من يجمعهم الديوان خلافاً لأبي حنيفة 
أيضاًء وزاد: فقال: إنهم يقدّمون على الأقارب . انتهى . 

(وقَالَ بَعْضَهُمْ: إِنْمَا الذي عَلَى الرّجَالٍ دُونَ النْسَاءِء وَالصّبْيَانٍ مِنَ العَصّبَة) 
قال العراقئّ: ما حكاه المصئف عن بعضهم: أن الدية على الرجال» دون 
النساء والصبيان من العصبة» هو مذهب الشافعي» ولا تُضرّب على صبئ» ولا 
مجنون» ولا معتوه» ولا امرأة» وإن كان معتقه» ولا خنثی» ولا على مخالف 
في الدّين» ولا على فقيرء وإن كان معتملاً» ولا على رقيق خلافاً لأبي حنيفة 
في الفقيرء فعنه: أن تُضرب عليه مطلقاء وقيل: تُضرب على الفقير المعتمل 
المكتسب فقط . ان 

وقال في «الهداية» من كنب الحنفية : وليس على النساء» والذرية» ممن 
كان له حظ في الديوان عَمَل؛ لقول عمر طبه : لا يعقل مع العاقلة صبيّء ولا 
امرأة. انتهى . قال الحافظ الزيلعيّ في اتخريج الهداية»: غريب. انتهى. وقال 
الحافظ في «الدراية»: لم أجده. انتهى . 

قال في «الهداية»: ولأن العقل إنما يجب على أهل النصرة؛ لِتَرْكهم 
مراقبته» والناس لا يتناصرون بالنساء والصبيان» ولهذا لا يوضع عليهم ما هو 
خَلف عن النصرة» وهو الجزية. انتهى. ذكره الشارح ا . 


.)514- 598/5( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


لارام 


)۱۳۸١( باب مَا جَاءَ في الدية كم هي مِنَ الابل؟ حديث رقم‎ - ١ 
حتت‎ ۷ 


وور ھم ووس 


ل ا الجتعوله عن ا کل رَجلِ مهم ربع ديار وذ 
ال بَعْضْهُمُْ: : إلى نِضّفِ د يتار) قال العراقئ يل: ما حكاه المصئّف عن 
بعضهم: من ا ردن اا ويد دينار إلى نصف دينار» 
هو مذهب الشافعئ» ويختلف الحال بحسب اليسار والتوسط» وقد حكاه 
اا ع اا انه تتعدل ,على الح عب اوا النتوسط ريع دان 
ووجه التحديد بالنصف: بأنه أول درجة المواساة فى الزكاة» والتحديد ا 
بأنه لا تحصل المواساة بدونه؛ لأنه تافه» بدليل ل عائشة و : «لْمْ يکن الد 
َقْطعٌ في الشَّئْ النَّافِهِكء ولم يفرّق أبو حنيفة بين الغْتّى والتوسط؛ بل قال: يؤخذ 
فق كل وها عع تان هرا هم إلى أربعة دراهم. ولم يقدّر مالك الواجب؛ بل 
وعدالى جياه الحا > يُحَمُل كل واحد ما یری أن يتحمله. انتهى . 

(فَإنْ تمت الدَيَةٌ)؛ أي: فبهاء (وَإِلَا)؛ أي : وإن لم تتم م الدية» (نَظِرَ) 

لبناء للمفعول» (إِلَى أَقْرَ رب القبَائل نهم كالمو ) بالكاء للوفعو ل ايها 4 لمن 

الالزام دَلك)؛ أي: ما نقص منهاء والله 6 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ينه قا 

 )١1786(‏ (حَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ ارين قَالّ: أَخْبَرَنَا حَبَانٌ وَهُوَ 

ابْنُ هلال قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدِء قَالَ: أَخْبَرَ ا سُلْيْمَانُ بْنُ مُوسّىء عَنْ 

عفرو بن شيب عَنْ أبيوء عَنْ جد أن رَسُولٌ ال لا َال : ١مَنْ‏ قل مُؤْمِناًء 
i‏ دي إلى ويا المَقَنول» فان شَاءُوا قَتَلُواء وَإِنْ شَاءُوا أَخَذْوا الدب 
وهي ََانُونَ حَِّة» وَتَلَانُونَ جَذَعَةٌ» وَأَرْبَعُونَ خَلِمَة» وَمَا صَالْحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لْهُمْ. 
وَذَلِكَ لِتَشْدِيدٍ العَقل)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]١١[ -(أَحَمَدُ بْنْ سَعِيدٍ الدَارِمِنُ) أبو جعفر السرخسئ» ثقةّء حافظ‎ ١ 
.١7601//؟95 تقدم في «البيوع»‎ 

١‏ ١حَبَّانُ‏ بْنُْ هِلال) أبو حبيب البصري» ثقةٌّ»ء ثبت [9] تقدم في 
«الطهارة» 5050 
 *‏ (محَمَدٌ بْنْ رَاشِدِ) المكحولي الخزاعئء أبو عبد الله» ويقال: 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذث_أَبْوَابُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
یحیی الدمشقئ. نزيل البصرة. صدوق › يهمء ورمي بالقدر [/ا]. 

روى عن مكحول الشاميّ. وسليمان بن موسی› وعد الله بن محمد بن 
عقيل › وعوف الأعرابئ» ويحيى بن يحيى الخساني› وعمرو بن عبيد» 
وغيرهم . 

وروى عنه الثوريّ» وشعبة» وهما من أقرانه» وابن المبارك» وابن 
مهدي. والقطان» وزيد بن ابي الزرقاء» والوليد بن مسلمء وبقية بن الوليد. 
ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

قال ابن المبارك: صدوق اللسان» وأراه اتهم بالقدر. وقال أحمد عن 
5 النضر» عن شعبة: أما إنه صدوق» ولكنه شيعي ) أو قدريء شك ا جد 
وقال أحمد بن أبى ثابت: سئل عنه أحمد بن حنبل؟ فقال: ثقة ثقة. قال: قال 
لنا عبد الرزاق: ما رأيت أحداً أورع فى الحديث منه. وقال أبو طالب عن 


وې 


څ هھ 


أحمد: ثقةّ» سمع من مكحول. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ثقدٌ 
صدوق. وقال غير واحد عن ابن معين: ثقة. وقال إبراهيم الْجَورّجانيَ: كان 
مشتملاً على غير بدعة» وكان فيما سمعت متحريًاً الصدق في حديثه. وقال 
يعقوب بن شيبة: صدوق. وقال يعقوب بن سفيان: سألت عبد الرحمن بن 
إبراهيم عنه؟ فقال: كان پذگر بالقدرء إلا أنه مستقيم الحديث. وقال أبو 
حاتم: كان صدوقاً حسن الحديث. وقال النسائي : ثقة» وقال في موضع آخر: 
لا باس به» وقال في موضع آخر: ليس بالقويّ. وقال ابن حبان: كان من آهل 
الورع والنسك» ولم يكن الحديث مِنْ صَنعته» وأكثر المناكير في روايته» 
فاستحق الترك. وقال الدارقطنئ: يعتبّر به. وقال ابن عدي : يروي عن مكحول 
أحاديث» ولیس برواياته 0 وإذا حدّث عنه بقية» فحلديثه مستقيم . وقال أبو 
زرعة الدمشقئّ: بلغني عن أبي مسهر قال: كان يرى الخروج على الأئمة. 

قال أبو زرعة: وحدّثنى محمد بن العلاء» قال: مات محمد بن راشد 
بعس مدن رمانة و ق ابن مين ذالم يكن يقد ابن ب وكاة 
يقول بالقدر. وقال أبو زرعة الدمشقيّ أيضا: قلت لدحيم يعني : 
عبد الرحمن بن إبراهيم - ومحمد بن عثمان بن أبي الجماهر: ما تقولان في 
المكحولئ؟ فقالا: ثقة» زاد ابن عثمان: وقد كان يميل إلى هوى» قلت: فأين 


- بات ما جاءَ ذ في الدّبَةِ كم هي مِنَ الابل؟ حديث رقم )١*46(‏ 


هو من سعيد بن بشير؟ فقدّما سعيداً عليه. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
عن ابن المدينيئ: ثقة. وقال الساجيئ: صدوقء إنما تكلموا فيه لموضع القَدَّرء 
لا غير. وقال ابن خراش: ضعيف الحديث . 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ا مولاهم الدمشقئ» الأشدق» درق 
فقية» في حديثه بعض لين › NT‏ في «الوتر» .٤٦۸/۱۲‏ 

0 - (عَمْرُو بن شَعَيِب) المدنئ» أو الطائفن» صدوق [0] تقدم في 
«الصلاة» ۳۲۲/۱۲۷ . 

١‏ ا شعي بن مد بن عبد ال بن عمرى الاي ضكرن ا 
تقدم في «الصلاة» ۱۲۷/ ۳۲۲. 

۷ - (جَده) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابئ وء 
تقدم في «الطهارة») ۱۸/ ۲۲. ٠ ١‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله (عَنْ جَدَهِ) 
المراد: جذ شعيب» وهو عبد الله بن عمروء لا جد عمرو» وهو محمدء كما 
هو المتبادر» وقد بيّنَا هذا في غير هذا المحل› فلا تدس . (أَنَّ رَسُولَ الله يكن 
قَالَ: «مَنْ قتل) بالبناء للفاعل» (مُؤْمِناً: متَعَمّدا دفِعَ) بالبناء للمفعول؛ أي : ذفع 
ذلك القاتل (إِلَى أُوْلِيَاءِ الْمَُْولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَنُوا) قصاصاًء (وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا 
الدَّيّة) قال العراقن كُلَنْهُ: هذا الحديث حجة للشافعئ في أن لهم الخيار في 
ذلك وإن لم يَرْض القاتل بالدية» وقال أبو حنيفة: ليس لهم إلا س فإن 
أرادوا الدية فليس لهم ذلك إلا برضا القاتل» والحديث حجة عليه. 

ثم بين الدية بقوله : (وَهِي)؛ أي ES E‏ 
المهملة» وهى من الإبل ما دخلت فى السّنة الرابعة؛ سميت بذلك؛ لآنها استحقت 
الركوب والحمل؛ (وَكَكَانُونَجََعَةٌ) بفتحتين» وهي ما دخلت في السنة الخامسة» 
(وَآرتَمُو نَ خَلِفَةُ) بفتح الخاء المعجمة, وكسر اللام» وبعدها فاء» وهي الحامل» 
وتجمع على : خلفات› وخلائف› وزاد في رواية ابن ماجه : «في بطونها أولادها» . 


Ld 


ES‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي_أَبْوَابُ الدَيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله ا 

وقوله: (وٌَمَا صَالَْحُوا عَلَيه) مبتدأ» خبره قوله و لَهُمْ)؛ , : يعني: أنهم إن 
تصالحوا على شيء غير الإبل فجائز لهم» وقال العراقيئ: أي: وما اا عليه 
عن الإبل فهو لهم» وفيه حجة للشافعيّ على أن الواجب هو الإبل» وأن لأولياء 
المقتول أن يصالحوا عنهاء لكن قال الشافعي : الدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم 
كما لا يقوّم غيرها إلا بهاء قال البيهقيّ : وال وي و عد ل زه قوّمها 
بغير الدراهم ادنار ضا من الجاني» وول الجناية» والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الشافعي كُأَنْهُ: لا تقوّم إلا ا 
إلخ» فيه نظر لا يخفى؛ فإن إطلاق الحديث ينافيه» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (وَذَلِكَ لتشديد ر العَقَلٍ)) بفتح العين» وسكون القاف ؛ ای الدية؛ 

: أنه إنما وجبت الدية على الوجه الذي ذكرء لأجل أن يشدّد في الدية حتى لا 
ا لأنها إذا خمّفت تجاسروا عليه» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا هذا حسنٌ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 2»)١1786/١(‏ و(أبو داود) فى «سئنه) (5005 
و١ةه:‏ و":آه: Cog‏ و55ه: ology‏ و”المرهة). و(النسائيت) فى «المجتبى» 
٤۲ /۸(‏ و٥٤‏ و٥٥)‏ وفى «الکبری» 2»)7٠٠١5(‏ و(ابن ماجه) ۴ اسننه) YT‏ 
و و7545 و۷٤‏ و۲۳ و7508)., و(أحمد) فى «مسنده» (۱۷۸/۲ 
و۸۲ و۸۳ و٤۱۸‏ و٥۱۸‏ و١۱۸‏ و٣٣۲‏ و۷٣۲‏ و٤)»‏ و(الدارمي) وئ 
«سننه» (۲۳۷۷ و۲۳۷۹)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)٥۳/۸(‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله: (حَدِيتٌ عَبْدٍ الله بن عَمْرو) و (حَدِيتْ حَسَنٌّ)؛ أي: لأجل 
الكلام في محمد بن راشد» والح ا الحديث» وراجع: ما كتبته في 
شرح العا 


.)١۷١ - ۱۷٤ /۳١( راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی»‎ )١( 


۲ باب مَا جَاءَ في الدَيَةِ كم هي مِنَ الدّرَاهِم؟ ‏ حديث رقم )۱۳۸١(‏ 
- ِ 5 اکس 


وقوله : (غْرِيبٌ)؛ أي : لتفرّد هذا الإسناد به» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ ونه قا 


م 


(۳A7‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَارٍ قَالَ: حَدَتَنَا مُعَاذْ بن هَانِيْء 


E a 


قال خا محمد نُ ملم الطَائفِي؛ عَنْ عَمْرِو بن د ديتار» عَنْ عِكرمَةء من 
ابن عباس ء عن ال له أله جَعلَ الدية ال ى عَشَرَ ألفاً). 
رجال هذا د سنّةٌ : 

| - (محمد بر بن بَشَارِ) يُندارء أبو بكر البصري» ثقةٌ ٠ ٠1‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ ۳. 

۲ - (مُعَاذْ بن هَانِيْ) القيسئ› ويقال: العيشئ» ويقال: اليشكريٰ› 
ويقال: البهرانيّ» أبو هانئ البصري» ثقةٌّء من كبار .]٠١[‏ 

روى عن همام بن يحيى» ومحمد بن مسلم الطائفئ» ومسلم بن خالد 
الزنجي» وحرب بن شداد» وحماد بن سلمة» وابن الاك وإبراهيم بن 
طهمان» وغيرهم. 

وروی عنه عمرو بن علىٌ» وبندار» وأبو موسى» وعباس بن عبد العظيم 
ا وأبو داود الحرانيء وإبراهيم الجوزجاني. ومحمد بن يونس 
الكديميَ» وآخرون. 

قال النسائيئ: ثقة. وقال ابن قانع : بصري صالح. وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 

قال مطين: مات سنة تسع ومائتين . 

أخرج له البخاريّ» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا برقم 
(25385)» وحديث رقم :)7١59(‏ فيم يختصم الملا الأعلى. . ٠.‏ الحديث . 

وقال في «التهذيب» : له في البخاري حديث واحد في صفة النبي يا . انته ° 


.)۱۷۷ /۱١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الاما الترمخق_أَبْوَّاتٌ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

 '*“‏ (محمد بن ن مُسْلِم الطَائِفِيُ) يُعَد في المكيين» واسم جدّه: سوس. 
وقيل: سوسن بزيادة نون في آخره» وقيل: بتحتانية بدل الواو فيهماء وقيل : 
مثل ځنین» صدوقء يُخطئ من حفظه ۸1]. 

روى عن إبراهيم بن ميسرة» وعمرو بن دينار» وابن جريج» وأيوب بن 
موسبى» واد بن ابي نجيح› وعبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين› وعبد الله بن 
طاوس» وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» وعبد الوهاب الثقفئّ» وعبد الرحمن بن مهدي › 
وعبد الرزاق» والهيثم بن جميل» وموسى بن داود الضبي» ومعاذ بن هانئع.ء 
وغيرهم . [ 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أضعف حديثه. وقال عباس الدوري 
عن ابن معين : ثقة لا بأس به» وابن عيينة أثبت منه» وكان إذا حدّث من حفظه 
يخطئ» وإذا حدّث من كتابه فليس به بأس» وابن عيينة أوثق منه في عمرو بن 
دينار» ومحمد بن مسلم أحب إلىّ من داود العطار في عمرو. وقال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين: ثقة» وقال حجاج بن الشاعر عن عبد الرزاق: ما كان 
أعجب محمد بن مسلم إلى الثوري. وقال البخاري عن ابن مهدي: كُتبه 
صحاح. وقال أبو داود: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكر له 
ابن عدي أحاديث» وقال: له أحاديث حسان» غرائب» وهو صالح الحديث»› 
لا بأس بهء ولم أر له حديثاً منكراً. وقال الميمونئ: ضعّفه أحمد على كل 
حال من كتاب» وغير كتاب. وقال ابن حبان لما ذكره في «الثقات» : يخطئ . 
وقال العجلىّ» وأبو داود: ثقة. وقال الساجيئّ: صدوق يهم في الحديث» روى 
عن عمرو بن دينار حديثاً ج به القدرية. لم يروه غيره» فأحسبه اتهم بالقدر 
لروايته. وقال يعقوب بن سفيان: ثقةٌء لا بأس به» وإن كان ابن عيينة أحب 
منة . 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

وقال في «التهذيب»: ليس له عند مسلم سوى حديث سعيد بن 
الحويرث» عن ابن عباس في ترك الوضوء مما مست النار» وهو متابَعة عنده» 


)۱۳۸١( بَابُ مَا جَاءَ في الدّيَةِ كم هي مِنَ الدَّرَاهِم؟  حديث رقم‎ ١ 
. كما نص عليه الحاكم. انتهى'''‎ 

> - (عَمْرُو بْنُ يتار) الأثرم الجمحيّ مولاهم» أبو محمد الأثرم» ثقةٌ 
يت ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 55/ 57. 

ه ‏ (ِكَرمَةٌ) أبو عبد الله المدنيّ» مولى ابن عبّاس» ثقةٌ ثبت عالم 
بالتفسير [۳] تقدم في «الطهارة» /٤۸‏ 10. 

5 - ( أبن عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر راء تقدم في «الطهارة» .7١ /١5‏ 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) يا (عَن التي يكل أنه جَعَلَ الديَة اني عَشَرَ ألْفاً) وفي 
رواية النسائئ: عن ابن عباس و قال: قتل رجل رجلاًء على عهد 
رسول بء فجعل ديته اثني عشر ألفا . 

أي: من الدراهم. قال السنديّ: هذا يؤيّد القول أن النقد كان مختلفا 
بحسب الأوقات» فإن قيمة الإبل مختلفة بحسب الأوقات» والله تعالى أعلم. 
انتهى . 

وفيه دليل على أن الدية» من الفضة اثنا عشر ألف درهم» قال الخطابي : 
قال مالك» وأحمدء وإسحاق: إن الدية» إذا كانت نقداًء فمن الذهب ألف 
دينار» ومن الورق اثنا عشر ألفاًء وروي ذلك عن الحسن البصريّ» وعروة بن 
الزبير» وعند أبي حنيفة: من الذهب ألف دينار» ومن الدراهم عشرة آلاف› 
وكذلك قال سفيان الثوريٰ» وحكي ذلك عن ابن شبرمة. انتهى . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس و هذا ضعيف؛ لمخالفة محمد بن مسلم الطائفيّ 
بوصله من هو أوثق منه» وهو ابن عيينة» كما يأتي في الرواية التالية» قال 
النسائي رحمه الله تعالى في «الکبری» (:/0"؟): 558 بن مسلم ليس 
بالقوي» والصواب مرسل. انتهى . 


(۱) «تهذيب التهذيب» (397/9). 


- 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 

وقال المنذريّ رحمه الله تعالى في «مختصر السنن» (5/ :)١٠١۳ _ 701١‏ 
وأخرجه الترمذيّ مرفوعاً ومرسلاًء وأخرجه النسائيّ» وابن ماجه مرفوعاً» وقال 
الترمذي: ولا نعلم أحداً یذگر في هذا الحديث : اغد ابن عباس» غير محمد بن 
مسلم. هذا آخر كلامه. ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفيّ» وقد أخرج له 
البخاري في المتابعة» ومسلم في الاستشهاد. وقال يحيى بن معين: ثقة» وقال 
مرة: إذا حدّث من حفظه يخطىئ» وإذا حدّث من كتابه فليس به بأس. وضعّفه 
الإمام أحمد بن حنبل» وذكر أبو داود أن ابن عيينة لم يذكر ابن عباس» وذكر 
الترمذي أنه لا يعلم أحداً ذكر ابن عباس في هذا الحديث» غير محمد بن 
مسلم» وقد أخرجه النسائيّ عن محمد بن ميمون» عن ابن عيينة» وقال فيه: 
سمعناه مرة يقول: «عن ابن عباس»» وأخرجه الدارقطنيئ في «سننه» عن أبي 
محمد بن صاعد» عن محمد بن ميمون» وقال فيه: «عن ابن عباس». وقال 
الدارقطنئ : قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: «عن ابن عباس» مرة 
واحدة» وأكثر ذلك كان يقول: «عن عكرمة» عن النبيّ ا . وذكره البيهقيٌ 
من حديث الطائفي موصولاًء وقال: ورواه أيضاً سفيان» عن عمرو بن دينار 
موصولاًء ومحمد بن ميمون هذا: هو أبو عبد الله المكي الخياط» روى عن 
ابن عي وره وتال الات .ضالع رل الو عناتم ا ري كان اننا 
قاذ ذكر لي أنه روى عن أبي سعيد؛ موا ب اقم عن شعبة حديئاً 
باطلاً» وما أبعد أن يكون وضع للشيخ» فإنه كان أميًاً. انتهى كلام المنذري. 

والحاصل : أن الحديث ضعيف؛ لأن الصحيح أنه من مرسل عكرمة»› 
ليس فيه ذكر ابن عباس وِهْياء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا ١785/17(‏ و۱۳۸۷) وفي «العلل الكبير» »)۳۳١(‏ 
و(أبو داود) في «سننه» (550557)» و(النسائئ) في «المجتبى) ٤۸٠٥(‏ و05١58)‏ 
وفي «الكبرى») /٠١5(‏ و/ا١٠/17)»‏ و(ابن ل في االسئنه) (517"92؟ و2))551759 
و(الدارمي) في «سننه» (/275101). و(البيهقيئ) في «الكبرى» (//7/8)» والله تعالى 
أعلم . 


[تنبيه]: قال العراقيٌ واه : : حديث ابن عباس ويا هذا : أخرجه بقية 


)۱۳۸۷( يَابُ مَا جَاءَ في الدّيَةِ كم هي مِنَ الدَّرَاهِم؟  حديث رقم‎ - ٣ 


أصحاب «السنن»: ابن ماجه عن بندار» والنسائيئ عن محمد بن المثنى» وأبي 
داود الحرانئ كلاهما عن معاذ بن هانئ» وأبو داود عن محمد بن سليمان 
الأنباري» عن زيد بن الحباب» عن محمد بن مسلم . 

ورواه ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة» ولم يذكر ابن عباس» ورواه 
ابن ماجه أيضأ عن العباس بن جعفر» عن محمد بن سنان» عن محمد بن 
مسلمء وقال النسائئ بعد تخريجه: محمد بن مسلم ليس بالقويّ في الحديث» 
وهذا خطأ. والصواب عن عكرمة مرسل . انتهى . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يله قال : 

(۱۳۸۷) - (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الَحْمَن الْمَخْرُومِنٌ» قَالَ: حَدَتَنَا 
9 اه هم O‏ 0 4 © د 5 7 ى لاك 2 2-8 كه 
سيان بْنْ عيّيئة» عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار» عَنْ عِكرمةء عَنِ النبيّ ييه نحوه ولم 
يَذْكَدُ فيه عن ابن عَبّاس). 


رجال هذا الاسناد: أربعة : 

]٠١[ (سَيِيد بْنُ عَبْدٍ المَّحْمَن الْمَخْرُوِمِيُ) المكىّ» ثقة من صغار‎ - ١ 
ْ ۰ .8/56 تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (سْفْيَانٌ بْنُ عُيَيْئَةَ) الإمام الحجة المشهورء من كبار [۸] تقدم في 
«الطهارة» ”/8. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

وقوله : (وَلَمْ يَذْكْرُ فيه عَنِ ان عَبّاسِ)؛ يعني : أنه جعله مرسلاً» وهو الأصحٌ . 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْن عُيَبْنَةَ كلام أكثَرُ مِنْ هَذَا) قال العراقي كأَذْهُ: 
يريد به: كونه زاد فيه أن المقتول رجل من الأنصارء وأن الآية نزلت فى ذلك 
وقد روى الزيادة أبو بكر ابن أبي شيبة في «المصتف)» فقال: ثنا 9 بن 
عيينة» عن عمروء عن عكرمة قال: قضى النبيّ يي لرجل من الأنصار قَثَله 
مولى بني عدي بالدية اثني عشر ألفاًء وفيهم نزلت: وما تَمَمُوَا إلا أن انهم 
أنه وسور من فصل [التوبة: .]۷٤‏ انتهى”' . 


.)۳٤٤ /0( «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )١( 


0 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخث_أَبْوَّات الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسى: وَلَا نَعْلَمْ أحَداً يَذْكْرُ في هَذَا الحَدِيثِ عَن ابن 
عَبِّاسِ)؛ أي: هذا اللفظء (عَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ) الطائفيَّء وقد يُتعقّب 
المصتف في هذا و ا سح دون ملم مر نوع رواه 
النسائيٌ عن محمد بن ميمون المكيّء عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دینار» عن عكرمة سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس» أن النبئ يي قَضَى 
بائ عَشَرٌ ألما ؛ يعني : في الدية. قال النسائيئ وک تن مون ف لسن 


ورواه البيهقيّ أيضاً مرفوعاً من هذا الوجهء ثم قال: قال محمد بن 
ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرة واحدة» وأكثر ذلك كان يقول: 
عن عكرمة» عن النبي وَلة. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن وَصْل الحديث بزيادة: «عن ابن 
عبّاس») غير ثابت؛ لأن كلا من محمد بن مسلم الطائ ثفئ» ومحمد بن ميمون 
المكي ضعيفانء فلا قيمة لِمَا تفردا به. فتنبه. 

قال العراق كُأَنْةُ: وقد اختلف العلماء في الحديث إذا وَصّله الراؤي 
مرة» فأكثرء وأرسله مرة فأكثرء فذهب الأصوليون إلى أن الاعتبار بما وقع 
منه أكثرء فإِنْ وقّع الوصل منه أكثر فالحكم للرفع» وإن وقع الإرسال منه 
أكثر ‏ كما في هذه الصورة ‏ فالحكم للإرسالء ورجح أهل الحديث أن 
الحكم له في حالة الوصل دون حالة الإرسال؛ لأن معه فيها زيادة علم. 
وهذا كله إذا كان الراوي ثقة» فإن لم يكن ثقة لم يقبل وَصْلهء بل ولا 
إرساله» وقد اختلف في محمد بن ميمون المكئ هذاء فتقدّم قول النسائي 
فيه: ليس بالقويّ» وقال أبو حاتم الرازيّ: كان أميّاً مغفلاًء وأما ابن 
حبان فذكره 2 «الثقات». وقال: ربما وَهِمء وذكر أنه كان بغداديا سكن 
مكة . 

وقد رُوي أيضاً من رواية ابن أبي نجيح» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: تل 
لى لي عي رَجُلاً من الأنصار» فُقَضَى فيه رَسُولُ الله كلك بديته اي عَشَرَ ألفاً. 
رهي التي قَالَ الله: «إوما مو إل أن أعْنَدهُمْ أنه وسو ن مَضْلِد4 [التوبة: »]۷٤‏ رواه 


0 )۱۳۸۷( بَابُ ما جَاءَ في الدية٬ كم هِيَ مِنَ الدَّرَاهِم؟  حديث رقم‎ ٣ 
أبو بكر ابن مردويه في «تفسيره» من رواية قيس بن الربيع» عن ابن أبي نجيح.‎ 
وقيس وثقه عمّانء وروى عنه شعبة» وسفيان وكان شعبة يثني عليهء وكان‎ 
صدوقاً في نفسه» ولكن ساء حفظه لما كبرء وأدخل عليه ابنه أحاديث» وكان‎ 
يلقّنه» فضعًف لذلك. اه‎ 

د (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثْ)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا 
الحديثء (ِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ ليلم وَمُوَ ول أَحْمَدَء وَإِسْحَاقَ» وَرَأى بَعْضٌ أَمْلٍ 
العِلّْم الدَيَةً 0 آلاف. وَهُوّ قَْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيٌ وَأَمْلٍ الْكُوفَةء وثَالَ 
اليئ : لا عرف الدَيَةَ إلا مِنَ الابل. وَهِي: مائةٌ مِنَ الابل). 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئف لذكر المذاهب في هذه 
المسألة» فلنذكرها بالتفصيل» فأقول: 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الدية الواجبة على غير أهل 
الوبل : 

(اعلم): أنه ثبتت الأخبار عن رسول الله ب بأن الدية مائة من الإبل» 
ووّدّاها بي في عبد الله بن سهل» المقتول بخيبر لحويصة ومحيصة 
وعبد الرحمن» فكان ذلك بياناً على لسان نييّه لا لمجمل كتابه» وأ- جمع أهل 
العلم على أن على أهل الإبل مائةً من الإبل» واختلفوا فيما يجب على غير 
آهل الإبل» فقالت طائفة: على أهل الذهب ألف دينار» وهم أهل الشام» 
ومصرء والمغرب» هذا قول مالك» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي» 
والشافعئ في أحد قوليه في القديم» وروي هذا عن عَمرء وعروة بن الزبير» 
وقتادة. وأما أهل الوّرق فاثنا عشر ألف درهم»ء وَهَُمْ أهل العراق» وفارس»› 
وخُرّاسان» هذا مذهب مالك» على ما بلغه عن عمرهء أنه قَوّم الدية على أهل 
القرى» فجعلها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوَرق اثني ع القن 
درهمء وقال المزنيٰ : قال ا الدية الإبل» فإن أَغْوَّرَّتء فقيمتها 
بالدراهم والدنانير» E‏ قَوّمها عمر: ألف دينار على أهل الذهب» واثنا 
عشر ألف درهم على أهل الْوَرق . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوريّ: الدية من الوّرق: عشرة آلاف 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمدث_أَبْوَاتُ الدّيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
درهم» رواه الشعبئ» عن عبيدة» عن عَمر أنه جعل الدية على أهل الذهب 
ألف دينار» وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم»› وعلى آهل التق مائتي بقرة» 
وعلى أهل الشاء ألف شاة» وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الْحُلّل 
مائتي حلة» قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم 
صنف من أصناف الدية» لا على وجه البدل والقيمة» وهو الظاهر من 
الحديث» عن عثمان» وعلئ» وابن عباس» وخالف أبو حنيفة ما رواه عن عمر 
فى المشووعر o‏ لحان »ترجه فاك e‏ ونا تنه من اننا بحيو 
u‏ قول الفقهاء السبعة المدنيين» قال ابن المنذر: وقالت طائفة: دية الحر 
المسلم: مائة من الإبل» لا دية غيرهاء كما فرض رسول الله كله هذا قول 
الشافعيّ» وبه قال طاوس» قال ابن المنذر: دية الحر المسلم: مائة من الإبل» 
فى كل زمانء كما فرض رسول الله بء واختلفت الروايات عن عمر ليه 
في أعذات اراک واھ ا کی بصم ف غا رامل :رفك ع نعلت 
مذهب الشافعي» وبه نقول. انتهى”"'. 

وقال الموفق في «المغني» )1/١١(‏ عند قول الْخْرَّقىَ: «ودية الحرّ 
المسلم مائة من الإبل» ما نصّه: أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في 
الدية» وأن دية الحر المسلم مائة من الإبلء وقد دلت عليه الأحاديث 
الواردة» منها: حديث عمرو بن حزم» وحديث عبد الله بن عمرو في دية خطا 
العمد. وحديث ابن مسعود في دية الخطإ. وظاهر كلام الخرقي أن الأصل 
فى الدية الإبل» لا غيرء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد كاله ذكر ذلك 
او توو ترك اومن والشنافن ا ران لفان رال اجى 
يختلف المذهب أن أصول الدية: الإبل» والذهب» والوّرق» والبقرء والغنم» 
فهذه خمسةء. لا يختلف المذهب فيهاء وهذا قول عمرء وعطاء» وطاوس› 
وفقهاء المدينة السبعة» وبه قال الثوريء وابن أبي ليلى» وأبو يوسف. 
ومحمد؛ لأن عمرو بن حزم رَوَى في كتابه أن رسول الله يِه كتب إلى أهل 
اليمن: «وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وعلى أهل الوّرق ألف 


.)7١17/0( راجع: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


؟ - باب مَا جَاءَ في الدب كم هي مِنَ الدَرَاهِم؟ - حديث رقم (۱۳۸۷) 


دينار»» رواه النسائيئ. ورَوَّى ابن عباس أن رجلا من بني عدي فيل فجعل 
النبئ بيا ديته اثني عشر ألفاًء رواه أبو داودء وابن ماجه. ورَوَّى الشعبي أن 
عمر جعل على آهل الذهب ألف دينار. وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه. أن عمر قام خطيباًء فقال: ألا إن الإبل قد عَلَتَء فقوم على أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرِق اثني عشر ألفاً» وعلى أهل البقر مائتي 

بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الْخُلّل مائتي ا 


أبو داود. 


حت الأولون بقول النب كلهِ: «ألا إن في قتيل عمد الخطإ قتيلٍ 
0 والعصاء فا من لإبل» ولان النبيٌ كاده فرق بين دية العمد 
a lb‏ يا وك بحسن عدا في ضير ادبل» 
ولأنه بدلٌ مُتْلَفٍ حَقَاً لآدمي» فكان متعيّناً كَعِوَض الأموال» وحديث ابن 
عباس يَحتمل أن النبئ بيه أوجب الوّرِق بدلاً عن الإبل» والخلاف في 
كونها أصلاء وحديث عمرو بن شعيب يدل على أن الأصل الإبل» فإن 
إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم لغلاء الإبل» ولو كانت أصولاً 
بنفسها لم يكن إيجابها تقويماً للايل» ولا كان لغلاء ابل أثر في ذلك. ولا 
لذكره معنى» وقد روي أنه كان يمَوّم الوبل قبل أن ا بثمانية آلاف درهم»› 
ولذلك قيل: إن دية الذمي أربعة اللاف درهمء وديته نصف الدية» فكان ذلك 
أربعة آلاف» حين كانت الدية ثمانية آلاف درهم. انتهى كلام 
الموقق کر . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه طاوس» 
والشافعئ» وابن المنذر» وأحمد في إحدى الروايتين عنه من أن أصل الدية هي 
SE NS‏ وا لاله 
إذا عرّت الإبلء أو لم توجد أصلاء فتٌّقوّم بهذه الأشياء بالغة ما بلغت» هو 
الأرجح؛ لظهور أدلته» كما سبق تقريره آنفاًء والله تعالى أعلم. 


.)7- 1 /۱۲( «المغني)‎ )١( 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ يه أول الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: «الموضحة» بكسر الضاد المعجمة: اسم فاعل 
من أوضح» والمراد به هنا: الجراحة التي 8 اللحم من العظم» وتوضحه. 

وقال الفيّومي #: أَوْضَحَتٍ الشَّجَةُ بالرأس: كشفت العظم» فهي 
مُوضِحَةٌ ولا قصاص في شيء من الشّجاجٍ إلا في المُوضِحَة وفي غيرها 
الدية. انتهى”'' . 

وقال ابن منظور ككُلَنْهُ: الواضحة من الشّجاج: التي تبدي وصح العظم؛ 
أي: بياضه. قال ابن سيِدَهُ: والموضحة من الشّجاج: التي بلغت العظمء 
فأوضحت عنه. وقيل: هي التي تَفْشِر الجلدة التي بين اللحم والعظمء أو 
ای بدو رفخ ا وهي التي يكون فيها القصاص خاصّة ة؟ لأنه 
ليس من الشجاج شيء له حدّ ينتهي إليه سواهاء وأما غيرها من الشجاج» ففيها 
ديتها. انتهى. «اللسان». 

وقال ابن الأثير: وفي حديث الشجاج ذكرٌ الموضحة في أحاديث كثيرة 
وهي التي تُبدي وَضَمْ العظم: أي: بياضة» والجمع: الْمَوَاضِحُء والتي فُرض 
فيها حَمُس من الإبل» هي ما كانت في الرأس والوجهء فأما الموضحة في 
غيرهماء ففيها الحكومة. التهى . «النهاية» ١ .)١195/6(‏ 

وقال ابن منظور أيضاً: «الشجّة»: الْجْرح يكون في الوجه والرأسء فلا 
يكون في غيرهما من الجسمء وجمعها شجاج» وشَجُه يشجهُ ‏ بالفِمٌ ‏ 
ويشِجّه - بالكسر ‏ شَّجَأء فهو مشجوج» وسّحِيحٌ» من قوم شَجَى 

وقال أيضاً: الشَّحْة : : واحدة ة شِجَاجٍ الرأس» وهي عشرة: ١‏ - الحارصةء 
وهي التي تقشِر قشر الجلدَء ولا ا و۲ - الدامعة بالعين المهملة -: وهى التى 
ر کالدمع» و ت و الا رف الى لم ولاب الباضعة : 


.)٦١١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


٣‏ - باب ما جَاء في الْمُوضِحَةٍ 
ا — 

وهي الى ن الل كنا كرا وف ال ان وشي آل ای با وین 
اللحم جلدة رقيقةء» فهذه خمس شِجاج» ليس فيها قصاص» ولا أَرْششٌ مقدّرء 
وتجب فيها حكومة. 

و - الموضحة: وهى هي التي يل ال سم وفيها كر الإبل» ثم 
۷ - الهاشمة: وهي التي 5 تهشم تهشم العظم؛ أي : 7 تكسره» وفيها عشر من كت 
و۸ - المتقلة: وهي التي ينقل منها العظم من موضع إلى موضع» وفيها خمس 
عشرة من الإبل» ثم ٩‏ - المأمومة» ويقال لها: الآمّة: وهي التي لا يَبقى بينها 
وبين الدَّمَاغ إلا جلدة رقيقة» وفيها ثلث الدية» و١٠‏ - الدامغة: وهي التي تبلغ 
الدماغ» وفيها أيضاً ثلث الدية. انتهى. «لسان العرب» (5/ 70 0054 بزيادة 
إصلاح لِمَا سقط من نسخته''"» والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: قال الأزهريّ: معنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس 
فيها ديةٌ معلومة: أن يُجرح الإنسان في موضع في بَدَنه مما يُبِقِي شَيئَهُ ولا 
يُبطل العضوّء فيقتاسُ الحاكم أرشه بأن يقول: هذا المجروح لو كان عبداً غيرٌ 
مَشِين هذا الشَّيّْنَ بهذه الجراحة كانت قيمته ألف درهم» وهو مع هذا الشين 
قيمته تسعمائة درهم» فقد نقصه الشين عَشر قيمته» فيجب على الجارح عشْر 
ديته في الحرّ؛ لأن المجروح حرّء وهذا وما س0 بمعنى الحكومة التي 
يستعملها الفقهاء في أرش الجراحات» فاعلمه. . «اللسان» (؟١/ .)١560‏ 

وفى «الدرٌ المختار» من كتب الحنفيّة ما معناه: اا العدل أن ينظر» 
ی ی ی ا ا 
قاله الكرخئ. وقال الطحاوي: يقوّم المشجوج عبداً بلا هذا الأثرء ثم معه. 
فَقَدْر التفاوت بين القيمتين في الحرٌ من الدية» وفي العبد من القيمة» فإن نقص 
الحرٌّ غشر قيمته أخذ عشر ديته» وكذا في النصف» والثلث. انتهى. «الدَّرً) 
)5090١-/5(‏ بنسخة «حاشية رد المحتار» لابن عابدين» والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


)١(‏ فقد سقط منها «الدامعة»» وهى الثانية فى العددء فألحقتها من «الدرٌ المختار» فى 
فقه الحنفيّة )"5١4/5(‏ بنسخة: «حاشية رد المحتار» لابن عابدين. فتنبه . 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذخ- أَبْوَاتُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ اله لا 
ك 0٠‏ ا ص ج ڪڪ 

(A^)‏ - (حَدَلَنَا ميد حْمَيْدُ بُ مَسْعَدَةَ قَالَ: أَحْبَرَنَا يَزِيدُ بن رُرَيْعء قَالَ: 
عبرا حُسَيْنٌ الما" کن قشر فی كيب ق ابید عن نی ل 
الى َيه قال : «في لاض خمسّ خمس)). 
رجال هذا الاسناد: سند : 

١‏ -(حَمَيْدَ بْنْ مَسْعَدَة) بن المبارك السّامئ - بالمهملة ‏ أو الباهلئ 
البصريٰ› صدوق ]٠١[‏ تقدم في «الجمعة» ۱ ٠‏ 

۲ - (يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع) بتقديم الزاي مصغراً البصري» أبو معاوية» ثقةٌ ثبت 
[۸] تقدم في فى «الطهارة» 06/"/. 

۳ م حْسَيْنٌ الْمُعَلُّ) ابن ذكوان المكتب الْعَؤْدْيٌ البصري. لق رنها وهم 
[1] تقدم في «الطهارة» /٦٤‏ ۸۷. 

والباقون تقدموا قبل باب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو بن ش شعَيْبء عَنْ أبيهو) شعيیب» (عَنْ جَدَه) عبد الله بن 
عمرو و“ أن التب ل كال وفي رواية النسائئ: : عن عبد الله بن عَمْرِوء 
قَالَ: لما افْتَتَحَ رَسُولُ الله ل مَكَةَ ال في لبي : ١وَفِي‏ الْمَوَاضِحَ حَمْسٌ 


2 o فى‎ 


.) 


( في الْمَوَاضِح) بفتح أوله : جمع موضحهة› (خمس خمس))؛ آي : ف 


فقوله: «فِي المَوَاضِح حمس حَمُس» مبتداً مؤخرٌء وخبرٌ مقدّم؛ يعني : أنه 
يجب دفع خمس من الإبل في شج الإنسان غيره في رأسهء أو وجهه» بجراحة 
تزيل اللحم من العظمء وتظهرهء وهذا إذا كان خطأء فأما إذا كان عمداً ففيه 
القصاص . 

قال في «المغني» ١08/١7(‏ - 154): الموضحة في الرأس» والوجه 
سواء» وهی التي تبرز العظمء وس في التجاح ماني SS‏ ولا 
يجب المقّر : في أقل منهاء وهي التي تصل إلى العظم» سيت موضحة؛ لأنها 
أبدت وم العم نهو ناض انتهى» والله تعالى أعلم . 


۳ بَابُ مَا جَاءَ في الْمُوضِحَةٍ ‏ حديث رقم (۱۳۸۸) 
۳ | سے 

مسائل تعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو وا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا ».)١1788/7”(‏ و(أبو داود) فى «سئنه») (2)5055 
و(النسائت) فى «المجتبى» )٤۸٥6(‏ وفى «الكبرى» (0۷٠۷)ء‏ و(ابن ماجه) فى 
ااسئنه) (6) و(عبد الرزرّاق) فى ا (:٠هلا١٠‏ و١هلا١٠).‏ و(این أبى 
شيبة) فى ١مصنّفه)‏ (۲/ ۳٤۹4‏ و٤/۸٤‏ و۷٤۲‏ و٥۱٤‏ و4/ ١4"‏ و۱۹۲ و٣۳٤‏ 
و 1/۱۰ و(أحمد) فى «(مسنده» (۲/ ۱۷۹ و۱۸۰۹ و۱۸۲ و٤۱۸‏ و۱۸۷ 
و٩۱۸‏ و١91١‏ و۱۹۲ و٤۱۹‏ و۲۰۷ و۲۱۱ و۲۱۲)» و(الدارمی) فى «سئنه) 
(73؟5)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (٥۷۸)ء‏ و(الدارقطتن) فى «سننه» (۳/ 
)»0٠٠‏ ولالبيهقي) في «الكبرى) (۸۱/۸ و97)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه بقية أصحاب «(السئن» : فرواه أبو داود عن 
أبي كامل الجحدري» والنسائيّ عن إسماعيل بن مسعود» كلاهما عن خالد بن 
الحارث» عن حسين المعلم؛ وابن ماجه من رواية مطر الوراق» عن عمرو بن 
شعيب» وزاد النسائيئ في أوله : «لما افتتح رسول الله ييه مكة قال في خطبته»› 
فذكرهء وقال أبو 5 والنسائئ : عن عمرو بن شعيب» أن أباه أخبرهء» عن 
عبد لله بن عمرو» وقال النسائي حدّئهء فصرّح ياسم جده» وبالاتصال بين 
عمرو وأبيه شعيب» والله أعلم . قاله العراقيٌ كانه . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ؛ وَالعَمّل عَلَى هذا 
عِنْدَ أَهْلٍ الم وَهُوَ َوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِي» وَالشَافِهِيَ» وَأَحْمَدَء وَإِسْحَاقَ: أَنَّ في 
الح َةِ حمسا ين الإبل). 

فقوله: (هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ) وكذا حسّنه بعض العلماء» والذي يظهر أنه 
صحيح ؛ لأن رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه صحيحة» على 
الراجح» وقد سبق البحث عن هذا مستوفى. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ العِلّمء وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النّوْرِيٌ 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذق أَبْوَابُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وَالشَافِعِىَ» وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ: أنَّ في الْمُوضِحَةٍ حَمْساً مِنَ الإبل) قال ابن 
قدامة يْبنْهُ: أجمع أهل العلم على أن أرش الموضحة» تقد قاله ابن 
المنذر» وفي كتاب النبي وه لعمرو بن حزم: «وفي الموضحة خمس من 
الإبل»» 7 أبو داود» والنسائي» والترمذي» وقال: حديث حسن . 

قال: وأكثر آهل العلم على أن الموضحة في الرأس والوجه سواء» روي 
ذلك عن أبي بكرء وعمر زاء وبه قال شريح» ومكحولء والشعبيّء 
والنخعيئ» والزهريً» وربيعة» وعبيد الله بن الحسن» وأبو حنيفة» والشافعيّ» 
وأحمد» وإسحاق. 

وروي عن سعيد بن المسيّبء أنه قال: تَضَعًُف موضحة الوجه على 
موضحة الرأس» فيجب في موضحة الوجه عَشر من الإبل؛ لأنَّ شينها أكثرء 
وذكره القاضي رواية عن أحمد» وموضحة الرأس يسترها الشعر والعمامة. 
وال مالك إذا كانت و الات أو فى الل الأسفل ع فا حك لأنها 
تبعد عن الدماغ, ایت موضحة سان 

قال: ولنا عموم الأحاديث» وقول ا بكر وعمر وا : الموضحة في 
الرأس والوجه سواء» ولآنها موضحة» فكان أرشها خمسا من الإبل؛ 
كغيرها مما سلموه» ولا عبرة بكثر الشين» بدليل التسوية بين الصغيرة 
والكبيرة» وما ذكروه لمالك لا يصح» فإن الموضحة في الصدر أكثر ضرراً. 


ا 


وأقرب إلى القلب» ولا مقدّر فيها. وقد روي عن أحمد يله أنه قال: 
موضحة الوجه أحرى أن يزاد فى ديتهاء وليس معنى هذا أنه يجب فيها 
اكت راا اعلم د وا ما آنه أرلن. رجاب لةه ومست 
في موضحة الرأس مع قلة شينهاء واستتارها بالشعرء وغطاء الرأس خمس 
من الإبل» لان يجب ذلك في الوجه الظاهر الذي هو مجع المحاسن»› 
وعنوان الجمال أولى» وجَعلٌ كلام أحمد على هذا أولى من حَمْله على ما 
يخالف الخبر والأثرء وقول أكثر أهل العلم. ومصيره إلى التقدير بغير 
توقيف» ولا قياس صحيح. 

قال: وبجب أرش الموضحة في الصغيرة» والكبيرة» والبارزة» والمستورة 


۳ بَابُ مَا جَاءَ في الْمُوضِحَةٍ ‏ حديث رقم (۱۳۸۸) 


بالشعر؛ لأن اسم الموضحة يشمل الجميع» وحدّ الموضحة: ما أفضى إلى 
العظم. ولو بقدر إبرة» ذكره ابن القاسم والقاضي . انتهى . «المغني) باختصار 
(؟١8/1ه١-_١5١).‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكره ابن قدامة رحمه الله 
تعالى أن الأرجح هو ما ذهب إليه أحمد ومن معه من أن في الموضحة خمسا 
من الإبل مطلقاً. سواء كان من الرجل» أو المرأة؛ عملاً بظاهر عموم حديث 
الباب» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : اختلفوا في موضحة غير الرأس والوجه: 

فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه 
مقدّرء وبه قال مالك» والثوريً» والشافعئ» وأحمدء وإسحاق» وابن المنذرء 
قال ابن عبد البر: ولا يكون في البدن موضحة - يعني: ليس فيها مقدر ‏ قال: 
وعلى ذلك جماعة العلماءء إلا الليث بن سعدء قال: الموضحة تكون في 
الد ااه وقال الأوزاعي: في جراحة الجسد على النصف من جراحة 
الرأس» وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراسانيئ» قال في الموضحة في سائر 
الجسد: خمسة وعشرون دينارا. 

وحجة الأولين: أن اسم الموضحة إنما يُطلق على الجراحة المخصوصة. 
في الوجه والرأس» وقول الخليفتين الراشدين ‏ يعني : أبا بكر» وعمر ويا -: 
الموضحة في الوك وال انى ساد يدل على أن باقي الجسد بخلافه» ولأن 
السين فيما في الرأس والوجه أكثرء وأخطر مما في سائر البدن» فلا يلحق به 
ثم إيجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر من 
ديته» مثل أن يوضح أنملة ديتها ثلاثة وثلث» ودية الموضحة خمس» وأما قول 
الأوزاعي» وعطاء الخراساني» کم لا نص فيه» ولا قياس يقتضيه» فيجب 
اطراحه. قاله في «المغني» .)١51١/١7(‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح هو ما عليه 
الجمهور من أنه لا مقدّر في موضحة غير الرأس والوجه؛ بل يجب فيها 
حكومة» والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة أَبْوَاتُ | لدَّيّاتِ عَنْ رَسُول الله کل 
مه ا الل سس ي 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ كأَنْهُ قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الأصابع» بالفتح : جمع إصبع› ويجمع اا 
على أصابيع» قال الفيّومئ كَُنْةُ: «الأصْبَّعٌ): مؤنثة» وكذلك سائر أسمائهاء 
مثل الخنصرء والبنصرء وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير الأصبعء فإنه 
قال: الأجود في أصبع الإنسان التأنيث. وقال الصغانيئ أيضا: يذكر ويؤنث› 
والغالب التأنيث. قال بعضهم: وفي الإِضْبّع عشر لغات: تثليث الهمزة» مع 
تثليث الباء» والعاشرة أْصْبُوغٌ وزان عُصْفُورء والمشهور من لغاتها كسر الهمزة. 
وفتح الباءء وهي التي ارتضاها الفصحاء. انتهى"'' . 

(19) - (حَدَنَنَا بُو عَمَارِء قَالّ: حَدَنَنَا المَضل بن 0 
الحسَيْنِ بن وَاقِدٍ عن يزيد بن أبي ب سَعِيدٍ انحوي عَنْ عِكْرِمَة: عَنِ 
عَبَاسِ قَالَ: قال سول الله علد : «دِيَةٌ أصَابع اليدين وَالرَجْلَيْنِ سوا 2 
ِن الابل ِكل إضْيع». 
رجال هذا الاسناد: سّةٌ : 

الاو عَمَارٍ) الحسين بن حُريث الْخَُاعيَ مولاهم المروزي» ثقةٌ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» . 
۲ - (الفَضْل بْنُ مُوسَى) السّينانئ» أبو عبد الله المروزي» ثقةٌ ثبت وربما 

أغرب» من كبار ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» ۳ . 

 '“‏ (الحسين بن وَاقِدِ) القاضي» أبو عبد الله المروزي. ل له أوهام 
[Vv]‏ تقدم في «الصلاة» ۱۱۸/ ۳۰۹. 

٤‏ - (يَزِيدُ بْنُ أبي سَعِيدٍ النَحْوِيٌ) أبو الحسن القرشي مولاهم المروزي» 
قد عابدٌ [1]. 

روى عن عكرمة» ومجاهد» وسليمان» وعبد الله ابني بريدة. 


.)775/١( «المصباح المنیر»‎ )١( 


)۱۳۸۹( بَابُ ما جَاءَ في ية الأصّابع - حديث رقم‎ - ٤ 
أ‎ ۷ - 

وروی عنه حسين بن واقدء وأبو عصمة» ويسار المعلم» وعبد الله بن 
سعد الدشتكئ» والحسن بن رشيد العنبري» ومحمد بن يسارء وأبو حمزة 
السكري المروزيون. 

قال أبو بكر بن أبي داود: «نحوا بطنّ من الأزد» يقال لهم: بنو نحو 
ليسوا من نحو العربية» ولم يرو منهم الحديث إلا رجلان: ا يزيد هذاء 
وسائر من يقال له: النحوي من نحو العربية: شيبان بن عبد الرحمن ع النحوي» 
وهارون بن موسى النحوي» وأبو زيد النحوي. 

قال أبو زرعة» وأبو داودء وابن معين» والنسائيئّ: يزيد النحوي ثقة 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال حسين بن واقد: ما رأيت مثلهء ما 
أدري ما أيوب السختيانئ؟ وقال أبو داود» وأحمد رن سيار: قتله أبو مسلمء 
زاد أحمد: سنة إحدى وثلاثين. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان 
متشا + من العا تفا .من الرفعاء: تالا لكتات الله تعالي» عتالما نما ف 
جهدّهء قتله أبو مسلم لِأَمْره إياه بالمعروف سنة إحدى وثلاثين ومائة. وسمى 
ابن حبان أباه: عبد الله . وقال الدارقطني : ا ا و 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء والأربعة, وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (عِكَرِمَةٌ) مولى ابن عبّاس» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (ابْنُ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر زاء تقدّم قبل باب. 
شرح الحديث : 

(عن ابن عَبّاسِ) ا أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله له : «دِيَةٌ أصَابع الِيَدِيْنٍ 
وَالرَجْلَيْنِ) برفع (ديةٌ) على أنه مبتدأء» خبره قوله: (سَوّاغ) ووقع في بعض النسخ 
بلفظ : افي دية الأصابع اليدين» والرجلين سواءً». وفيه ركاكة. 

والمعنى: أن دية جميع الأصابع متساوية» حتى الإبهام والخنصرء وإن 
كانا مختلفين في المفاصل . 

وقوله: (عَشَرَّة) مبتدأ خبره قوله: «لكل إصبع»» وفي بعض النسخ : 
«اعشراء وهذا أولى ؛ لأن الإبل مؤنثة» فيذكر لها العدد» ثم رأيت كلاماً دس 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي-أَبْوَابُ الدَيَاتِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


EE 
البقاء» نضّه: قال أبو البقاء: وقع في هذه الرواية عشرة بالتاء» وهو خطأء‎ 
والصواب: عشرء بغير التاء؛ لأن الإبل مؤنثة» والتاء لا تثبت في العدد مع‎ 
. المؤنث. ذكره المناوي كنار‎ 

(مِنَ الابل) وقوله : (لِكلّ إصبع») قد تقدّم أن أفصح لغات الإصبع كسر 
الهمزة» وفتح الباء . 

والمعنى: أن دية كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل» 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (189/5)» و(أبو داود) في «سننه» (2)5071, 
و(ابن حبان) فى «١صحيحه) »)65١0١7(‏ ول(البيهقئ) فى «الكبرى») (۸/ »)4١‏ والله 
تعالى أعلم . | 000 

[تنبيه]: حديث ابن عباس ا هذا: أخرجه أبو داود عن عبد الله بن 
عمر بن أبان» عن أبي تميلة» عن يسار المعلم» عن يزيد النحويّ» ووقع في 
رواية اللؤلؤي: حسين المعلم بدل: يسار المعلم» والصواب: يسارء كما في 
بافي الروايات . 

وواه أبو .ذاود أيضاً من رواية أبي حمزة السكري عن يزنك السحرئ : 
بلفظ : «الْأَسَنَانُ سواءٌ» والأصابع سُوَاءٌ». قاله العراقيٌ كله . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وفي الاب عَنْ ل أبي موسىء وَعَبدِ الله بن 
عمرو) أشار به إلى أنهما رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

۰ نانفا حاتف أب موسی َب : فأخرجه أبو داود» والنسائي ع» وابن 


.)٠١١ /۳( «فيض القدير شرح الجامع الصغير»‎ )١( 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في دِيّةٍ الأصَابع - حديث رقم (1789) 
ماجه من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن غالب التمار» فد 
عن مسروق بن أوس» عن أبي موسى» عن النبي لا : «الْأَصَابِعٌ م سَوَاءٌ» عَشْرٌ 
عَشْرٌ ِن الإبل»» وفي رواية لأبي داود والنسائئ: غالب التمار» عن مسروق بن 
آوس» من غير ؤكر حميد بن هلال» قال أبو داود: رواه غندر عن شعبة» عن 
غالب قال: سمعت مسروقاًء ورواه النسائئ من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن مسروق بن | عن أبي موسى» عن النبي يئِيهِ قال : في الْأصَابِع 
عش عشت . 

۲ - وأما حديث عبد الله بن عَمْرو ا : فأخرجه أبو داود» والنسائئ من 
رواية حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جه أن النبن يله 
قال في خطبته» وهو مسند ظهره إلى الكعبة: «في الْأَصَابِع عَشْرٌّ عَشْرّ»» ورواه 
بو داود» والنسائئ أيضاء وابن ماجه من رواية سليمان بن موسى» عن 
عمرو بن E‏ أبيه » عن جده» قال: كان رسول الله اة : يموم دِيَةَ 
الخْظأ > فذكر الحديث» وفيه: «وفي الأصابع في کل ت غرف الإبل»» 
ورواه ابن ماجه من رواية مطر الوراق. عن عمرو بن د شعيب» عن آبيه» عن 
جدّهء عن النبئ كَل قال : «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ » فِيهنّ E‏ الإبل»» ورواه 
النسائيٰ من رواية ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (حَدِيثُ ابن عَبّاسِ حَدٍ بٿ حَسَنّ 
صَجِيح » غریب مِنْ هَذَا الوجهء وَالعَمَل عَلَى هَذَا عند أَهْلٍ ال وب ول 
سُفْيَانُ» وَالشَافِعِيٌ» وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ) . 

فقوله: (حَدِيِتْ ابن عبّاسٍ) ويا (حَدِيتْ حَسَنٌّ صَّحِيحٌ) هو كما قال. 
وقوله : (غْرِيبٌ مِنْ هذا الوَّجه) ؛ أي : : من هذا الطريق. 

وقوله: (وَالعَمّل عَلَى هَذَا)؛ أي : على ما دل عليه هذا الجديت من 
تحديل دية الأصابع ر من الإبل» (عند أَمْلٍ العِلّم. وبه قول فان 
وَالشَافِِىُ» وَأَحْمَدُ 4 خمد وَإِسْحَاقٌ) قال الحافظ باه في «الفتح»: .وبه قال جميع 
فقهاء الأمصارء وكان فيه خلاف قديم» فأخرج ابن أبي شيبة» من رواية 


2 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الدَياتِ عَنْ رَسُولٍ الله طا 
سا ا ا کے 
سعيد بن المسيّب» عن عمر: «في الإبهام خمسة عشرء وفي السبابة والوسطى 
ع وفي البنصر تسع› وفي الخنصر ست»»› ومثله عن مجاهد. وفي 
«جامح الثورئ» عن عمر نحوه. وزاد: قال سعيد بن المسيّب: حتى وَجَدَ عمر 
في كتاب الديات لعمرو بن حزم: «في كل إصبع عشرا» فرجع إليه. 

وكتاب عمرو بن حزمء أخرجه مالك› في «الموطإ) عن عبد الله ن اى 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه: «أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله كله لعمرو بن حزم» في العقول: أن في العشرة مائة من الإبل»» 
وفيه : «(وفي اليد خمسون.». وفي ا خمسون». وفي كل إصبع مما هناك عشر 
من الإبل». ووصله ابو داود في «المراسيل»› والنسائئ ئ من وجه آخرء عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» ET‏ وصححه ابن 
حبان» وأعله أبو داود» والنشاتئة6 وأخرج عبد الرزاق» عن معمر» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه: «في الإبهام» والتي تليها نصف دية اليد» وفي كل 
واحدة عشر) . وأخرج ابن أبي شيبة ) عن مجاهد» نحو أثر عمر› إلا أنه قال: 
«في البنصر ثمان» وفي الخنصر سبع». ومن طريق الشعبيّ: كنت عند شريح. 
فجاءه رجل» فسأله. فقال: «في كل إصبع عشراء فقال: سبحان الله. هذه 
وهذه سواءء الإبهام والخنصر؟ قال: ويحك» إن السّنّة مَتَعَت القياسَ» اتّبعء 
ولا تبتدع . وأخرجه ابن المنذر» وسنده صحيح. وأخرج مالك في «الموطإ»: 
أن مروان بعث أبا غظفان المزنيّ إلى ابن عباس: ماذا في الضرس؟ فقال: 
خمس من الإبل» قال: فرَدّني إليه» أتجعل مقدم الفم» مثل الأضراس؟ فقال: 
لو لم تعتبر ذلك إلا في الأصابع عقلها سواء. وهذا يقتضي أن لا خلاف عند 
ابن عباس ومروان في الأصابع» وإلا لكان في القياس المذكور نظر. 

قال الخطابئ: هذا أصل فى كل جناية» لا تضبط كميتهاء فإذا فاق 
ضبطها من جهة المعنى› واعتبرت من حيث الأسمء فتتساوى ديتهاء وإن 
اختلف حالهاء ومنفعتهاء ومَبْلَعْ فعلهاء فإن للإبهام من القوة ما ليس للخنصرء 
ومع ذلك فديتهما سواء» ومثله فی الجنين HE‏ سواء كان ذكراً أو انی » وكذا 
القول في المواضح ديتها سواء» ولو اختلفت في المساحة» وكذلك الأسنان 
تمع بعضها أقوى من بعض »© وديتها سواء. نظراً للاسم فقط . وما أخر جه مالك 


)189( بَابُ مَا جَاءَ في دِيّةٍ الأصَابع - حديث رقم‎ - ٤ 
أ‎ 5١ 
في «الموطإ» عن ربيعة: سألت سعيد بن المسيّب: كم في إصبع المرأة؟ قال:‎ 
عشرء قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون» قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون»‎ 
قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون» قلت: حين عَظم جُرْحهاء واشتدت مصيبتها‎ 
نَقَص عقلها؟ قال: يا ابن أخي هي السّنَّة. فإنما قال ذلك؛ لأن دية المرأة‎ 
نصف دية الرجل» لكنها عنده تساويه فيما كان قَذْر ثلث الدية» فما دونهء فإذا‎ 
. زاد على ذلك رجعت إلى حكم النصف . انتهى كلام الحافظ ياب‎ 
وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ذهب عامّة أهل العلم إلى أن‎ 
في كل أصبع من اليدين والرجلين عشراًء من الإبل» وفي كل أنملة منها ثلث‎ 
عقلهاء إلا الإبهام؛ فإنها مَمْصِلان ففي كل مَمْصِل منها خمس من الإبل» وممن‎ 
قال بهذا: عمرء وعليء وابن عباس و وبه قال مسروق» وعروةء‎ 
ومكحول» والشعبئ» وعبد الله بن مَعقّل» والثوري» والأوزاعئ» ومالك.‎ 
والشافعئ» وأحمدء وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وأصحاب الحديث» ولا‎ 
نعلم فيه مخالفاًء إلا رواية عن عمرء أنه قضى في الإبهام بثلث غرّة» وفي التي‎ 
تليها باثنتي عشرة» وفي الوسطى بعشرء وفي التي تليها بتسع» وفي الخنصر‎ 
ت ورُوي عنه أنه لما أخبر بكتاب كَتَبّهِ النبي كل لآل حزم : «وفي كل‎ 
أصبع مما هنالك عشر من الإبل»)» ا به» وترك قوله الأول. وعن‎ 
مجاهد: في الإبهام خمس عشرة» وفي التي تليها ثلاث عشرة» وفي التي تليها‎ 
. عشرء وفي التي تليها ثمان» وفي التي تليها سبع‎ 
وحجة الأولين: ما رَوى ابن عباس زاء قال: قال رسول الله كك : «دية‎ 
أصابع اليدين والرجلين» عشر من الإبلء لكل أصبع»؛ أخرجه الترمذي.‎ 
وقال: حديث صحيح. ورواه أبو داود» والنسائيّ عن أن موس عدوم‎ 
: النبئ يكو وعن ابن عباس» قال رسول الله كَة: «هذه وهذه سواء»؛ يعني‎ 
الوبهام والخنصرء أخرجه البخاري»› وأبو داودء والنسائئ غ» وفي كتاب النبى و‎ 
لعمرو بن حزم: «وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل»:‎ 
ولأنه جنس ذو عدد» تجب فيه الدية» فكان سواء في الدية؛ كالأسنان»‎ 


.)١ ١5 -”5١5/1١5( «الفتح)‎ )۱( 


٠ 


= إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامع الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الذياتِ عَنْ رَسول الله يكل 
والأجفان» وسائر الأعضاءء ودية كل أصبع مقسومة على أناملها . 

وفي كل أصبع ثلاث أنامل» إلا الإبهام فإنها أنملتان» ففي كل أنملة من 
غير الإبهام ثلث عقل الإبهام» ثلاثة أبعرة وثلث» وفي كل أنملة من الإبهام 
خمس من الإبل نصف ديتها . 

وحكي عن مالك أنه قال: الإبهام أيضاً ثلاث أنامل: إحداها: باطنة» 
وليس هذا بصحيح» فإن الاعتبار بالظاهرء فإن قوله يه : «في كل أصبع عشر من 
الإبل»» يقتضي وجوب العشر في الظاهر؛ لأنها هي الأصبع التي يقع عليها 
الاسم» دون ما بَطن منهاء كما أن السنّ التي يتعلق بها وجوب ديتهاء هي 
الظاهرة من لحم اللثة» دون سنخهاء والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء؛ 
لعموم الخبر فيهماء وحصول الاتفاق عليهما. انتهى كلام ابن قدامة ره . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن قدامة كله من تقرير مذهب 
الجمهور عندي هو الصواب؛ لظهور أدلته. 

وخلاصته: كون دية الأصابع عشراً من الإبل دون تفريق بين إصبع 
وإصبع ؛ لتسوية النص بينهاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه قال : 

(۱۳۹۰) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بَشَارء قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سيل 
عن الب ا َال : «هذْو وَهِذْه سوَاءٌ) ؛ يعني : الخِنصّرَ وَالِإبْهَام) . ۰ ' 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 

١‏ (مُحَمَدُ بن بشار) بُندارء تقدّم قبل باب. 

١‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان الحجة الناقد المشهور [4] تقدم في 
«الطهارة» ؟7”7/ 57. 

 “‏ محمد بْنْ جَعْمَرِ) غندرء أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ» صحيح الكتاب 
[4] تقدم في «الطهارة» .١7/١7‏ 


.) ١6٠١ -١59/1١؟( «المغني»‎ )۱( 


4 بَابُ مَا جَاءَ في دِيَةٍ الأصَابع - حديث رقم (۱۳۹۰) Ew‏ 

؛ - (شعْبَة) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
ا 5/. 

- (قَتَادَة) بن دعامة السدوسئ البصري› ا يت ندل وان ]٤[‏ تقدم 

ا 1/6 . 
١‏ والباقيان ذُكرا في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُّداسيّات المصئئّف يل وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية تابعئن عن 
تابعيئ» وفيه ابن عباس ويا حبر الأمة وبحرهاء وترجمان القرآن» وأحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة ون . 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عَبّاسِ) وا (عَن النْبِيّ ك) وفي رواية للبخاري من طريق ابن 
أبي عدي» عن شعبة: «قال: سمعت النبيّ » (قال: «هَذْهِ وَهَذِهِ سَوَاء)ا. 
يَعَنِي): وفي رواية عند النسائيئ من طريق يزيد بن زريع» عن شعبة بحذف 
لفظة: «يعنى». (الخِنصّرَ) ‏ بكسر الخاء المعجمة» وسكون النون» وكسر الصاد 
ا وتم اح راد قال الج نى «القامرن 4« الاي 1 ا 

د: الإصبع الصغرى» أو الوسطىء مؤنْث . انتهى . 

(وَالِابْهَام) فال المد اشا الوبهام - بالكسر ‏ في اليد» والقدم أكبر 
الأصابع» وقد تذگر» جمعه: ا وأباهم . انتهى . 

والمعنى: أن الخنصرء والإبهام متساويتان في الدية» ففي كل منهما عشر 
من الإبل» والله تعالى أعلم. ١ ١‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عباس 5 هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (5/ .)۱۳۹١‏ و(البخاري) في «صحيحه) (9/ »)٠١‏ 


00 إتحاف الطالب الأحوذفي بشرح جامط الامام الترمذث_ أَبْوَّاتُ الدّيَاتِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
و(أبو داود) فى «سئنه) (/500 و5004 و٠505‏ و١505)»‏ و(النسائئ) فى 
«المجتبى» )01/۸( وفى «الكبرى) ۷۰٥۲(‏ و۳٥‏ ۷۰)» و(ابن ماجه) في ا 
(۲۰ وا٥۲‏ و10۲( و(أحمد) فى «(مسنده» (۲۲۷/۱ و۲۸۹ و۳۳۹ 
و٥٤۳)»‏ و(عبد بن حميد) فى «مسئله» (0۷۲). و(ابن حبان) في (صحيحه) 
(5010)» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

[تنبيه]: حديث ابن عباس وي هذا: أخرجه البخاري» وبقية أصحاب 
«السنن»: فرواه البخاريّ عن بندار» عن ابن أبي عديٌ» وابن ماجه عن بندارء 
عن يحيى بن سعيد» وغندر» وابن أبي عديّ» والبخاري أيضاً عن آدم» وأبو 
داود» والنسائيٌ عن نصر بن على عن يزيد بن زريع». وأبو داود عن مسدد» 
عن يحيى» وعن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» والنساكئ ئئْ عن عمرو بن علىٌّ» عن 
يحبى بن سعيد» وابن ماجه عن عليّ بن محمد٬‏ عن وكيع : سبعتهم عن شعبة . 
قاله العراقيٌ ماله . 

وقوله: (هَذَا حَِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه البخاري 
في «صحيحهاء كما أسلفته آنفاًء والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ ام قال : 


)١1899١(‏ - (حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَتَنَا عبد الله بْنُ المبارك 
قال : حَدَثَنَا يُونْسسُ بْنُ أبي إِسْحَاقَء قَالَ : کنا بُو السَّمَر قَالَ : ت جل ين 
رش سِنَّ رَجُل مِنَ الأنْصَارٍ فَاسْتَمْدَى لي مُعَاوِ يَهَ قَقَالَ لِمُعَاوِيَة: يَا أُمِيرَ 


الْمُؤْمِنِينَ» إن هذَا دق 000 5 سَمدْضِيك وَألَحَ الآخَرُ على 


معَاويَة يه كَأبْرَمَُ قَلّمْ يُرْضِهِء كَثَالَ له ظ بَة: شان عاد واي الدرداء 
جال عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو الدَرْدَاء : ا الله كل يَقُولُ : امَا ِن رَجل 


صاب بتو وى جحد کح بد لا ون الل په دَرَجَةٌ وَحَطّ عَنهُ به 
حَطِيَةً»» قَالَ الأَنْصَاريٌ : 


امعد 


انت سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله يكل؟ قَالَ: س سَمِعَيهُ ادنا نَاىَ 


ف 


ه ‏ بَابُ ما جَاءَ فی العَفُو - حديث رقم (۱۳۹۱) 


رجال هذا الاأسناد: خمسة 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد تد ده موسي أبنو الغتايسن الان المحروك 
بمردويه» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ ا في «الطهارة» ۲۱/۱۷. 
ووه ميات ولم ينسبه إلى شيء يتميز بهء و سمعت 
الترمذيّ لم يرو عن الإمام أحمد شيئاًء إنما روى عنه في كتابه عن أبي داود 
عنه» وكذلك لا يعرف لأحمد سماع من ابن المبارك» ولم يرو المصتف في 
كتابه عمن اسمه أحمد بن محمد إلا اثنين : أحدهما: أحمد بن محمد بن 
موسى السمسازر المروزي» المعروف بمردويه» والثاني : أحمد بن محمد بن 
نيزك الطوسئ» ولا يعرف لهذا الثاني سماع من ابن المبارك» فتعيّن أن يكون 
شيخ الترمذيّ هنا هو أحمد بن محمد بن موسى المعروف بمردويه) وهو 
كذلك» فقد ذكر أبو العباس المَعْدانيَ في «تاريخ مروا» أنه سمع من ابن 
المبارك عشرين صلا وروايته عن ابن المبارك فو ااصحيح البخاري». 
والنسائيئ» وقال فيه النسائئن: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات)» ونسبه 
إلى جدّهء وقال الحافظ المزئ في «تهذيب الكمال»: ذكره أبو بكر بن أبي 
خيثمة فيمن قَدِم بغداد. وقال: مات سنة خمسين وثلاثين ومائتین › ولم يذكره 
الخطيب فى «تاريخه». انتهى . 

قال العراقيّ: وقد وهم الحافظ أبو الحجاج في ذلك» فانتقل من ترجمة 
مردويه الصائغ إلى ترجمة مردويه السمسارء والذي ذكر ابن أبى خيثمة أنه توفى 
سئة حمس وثلاثين». وأنه قَدِم بغداد إنما هو مردويه الصائغ. واسمه: 
عبد الصمد بن يزيد» وذكره الخطيب في «تاريخ بغداد»» وحكى كلام ابن أبي 
خيثمة عنه» وأما مردويه السمسار المسمى بأحمد بن محمد بن موسى فإنه 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمخي_أَبْوَابُ الدَيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
كات للتسسخصستسسسصصط سم سات 
"تاريخ المراوزة» أنه توفى سنة ثمان وثلاثين ومائتين» ذكر ذلك الشيرازي» فى 
«الألقاب» عن أبي العباس المعدانيّ» وأنه مات بمروء وهذا أعرف بأهل بلده» 
وأما مردذوية الصائغ فتوفى ببغداد کما دک مو سى بن هاروث الحمال» وغيره» 
والله أعلم. انتهى كلام العراقئ ككْأَنْهُء وهو بحث مفيدٌ جدًاًء والله تعالى 
أعلم . 


۲ - (عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ) الإمام الحجة المشهور [۸] تقدم في «الطهارة» 


۳ - (يُونْسُ بن أبي إِسْحَاقَ) السّبِيعيَء أبو إسرائيل الكوفيَ» صدوق» 
يهم قلیلاً [٥1‏ تقدم في (النكاح) /۱٤‏ الا ١‏ 

5 - (آبُو السَّفَرِ) - بفتح السين المهملة والفاء ‏ سعيد بن يُحُوِد ‏ بضم الياء 
التحتانية» وكسر الميم ‏ ويقال: أحمدء الْهَمُدانِيَ الثوريّ الكوفيئ» ثقةٌ .]١[‏ 

روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن عمرو بن العاص» والبراء بن 
عازب» وعلي بن ربيعة» والحارث الأعورء وغيرهمء وأرسل عن أبي الدرداء. 

وروی عنه ابنه عبد الله بن أبي السفرء وإسماعيل بن أبي خالد» ومطرّف بن 
طريف» ويونس بن أبي إسحاق» والأعمشء» وشعبة» ومالك بن مغول» وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: اسم أبيه عمرو» ويقال: يحمد» ويحمد ذكر الدارقطني أنه 
بضم الياء» وأصحاب الحديث يقولونه بفتح الياء» وذكر أبو علي الجيانيّ أن 
كل ما في حِمْيّر من هذه الأسماء مثل يحمد ويُعفر فهو بالضمء وما في الأزد 
وبقية العرب فهو بالفتح. وقال يعقوب بن سفيان: هو وابنه عبد الله ثقتان. 
وقال ابن عبد البرٌّ: أجمعوا على أنه ثقة فيما روى وحَمّل . 

قيل: مات سنة اثنتي عشرة ومائة» أو .)١7(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أبُو الدَّرْدَاءِ) عُويمر بن زيد بن قيس الأنصاري» مختلّف في اسم 
أبيه» وأما هو فمشهور بكنيته» وقيل: اسمه عامر» وعويمر لقب صحابئ» 
جليلٌ: أول مشاهده أَحُدَّء وكان عابداًء مات في أواخر خلافة عثمان» وقيل: 
عاش بعد ذلك» تقدم في «الطهارة» 1/515/. 


بَابُ ما جَاءَ في العَفْو ‏ حديث رقم (۱۳۹۱) 1 
شرح الحديث : 

عن أبي السْفَرٍ سعيد بن يُحمدء أنه (قَالَ : دق رَجُلُ)؛ أن : كفيو يفال 
دقّه يدقّهء من باب 0 : إذا كسره» أو ضربه» فهشمه› فاندقٌ. أفاده في 
n‏ . (مر مِنْ قُرَيْشِ) لم يُسمّء (سِنْ رَجَلِ مِنَ الأنْصَارِ) وهذا أيضاً لم 
يسم (فَاسْتعْدَى)؛ 5 استغاٹ هذا المدقوق سئهء (عَلَيّه)؛ آي : على الرجل 
الداقٌ» قال فى «القاموس»: استعداه: استعانه» واستنصره. (معَاوِيَة) بن أبى 
مان اكد وأناء قال لِمُعَاوِيَةَ: يا أُمِيرَ الْمُؤْمِِينَء إِنَّ هَذَا) مشيراً إلى 
الرجل القرشئ» (دَقَ سِنّي)؛ أي: فَحُلْ لي حقي منه» من القصاصء أو غيره. 
(قَالَ مُعَاوِيَةٌ: نّا سَنْرْضِيك)؛ أي: بإعطاء المال لك بدل القصاصء (وَأَلَمَّ) 
بقطع الهمزة» من الإلحاحء (الآخَرٌ)؛ أي: الذي دُق سنّهء (عَلَى مُعَاوِيَةَ) بأن 
يأخذ له حقّهء (فَأَبْرَمَهُ) من الإبرام؛ أي: فأملّهء قال في «القاموس»: الْبَرَم 
محرّكة: السآمة» والضجرء وأبرمه فبَرِم؛ كمّرح» وتبرّم: أملّهء فَمَلُ. انتهى. 

(فلم د يَرْضِهِ) چ م الياء؛ أ 3 يُرض ن قول معاوية: إنا سنرضيك؛ بل 
أصرّ على المطالبةء (فَقَالَ لَه مَعَاوِيَة : شَأَنَك بصّاحِبك) بنصب «شأنك» بفعل 
مقدّر؛ أي: افعل ا 7 e‏ (وَبُو ارا جال عِنْدَهُ) جملة حاليّة 
(قَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ييه يَقُولٌ: «م1) نافية» (مِنْ) زائدةء (رَجْلٍ 
صاب يشئْء) من ا أو جرح (في جسدهو فَيَتَصَدَقَ بهِ)؛ أف بالعفو على من 
فعل به ذلك» قال الطيبي ككُأَنَهُ: مرب على قوله: «ايصاب»» ومخصّص له؛ 
O E O O E RR‏ 
قوله : «فتصدّق به»» وهو العفو عن الجاني . 

وقال المناويّ: أي: إذا جنى إنسان على آخر جناية» فعفا عنه لوجه الله 


تعالى نال هذا الثواب. 
(إلا رَفَعَهُ الله به)؛ أي: بتصدّقه العفو (دَرَجَةَ وَحَط عَنْهُ په حَطية»» قَالَ 


ممع 


الأَنَصَارِيٌ) المدقوق سنه لأبي الدرداء ون : (أَأَنتَ سمعته)؛ أي : هذا الكلام 
(من رَسول الله عَتَِهِ ؟ قَال) ات الدرداء: (سَمِعَثهُ أَذنَاي) ؛ أي : مباشرة دون 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الإمام الترمذث_أَبْوَاتُ الدّيَاتِ عَنْ رَسُولِ الله يلل 
واسطةء (وَوَعَاهُ)؛ أي : حفظه (قَلَبِي)؛ أي: فلم أنسه. (قَالَ) الأنصاري: (فَإِنِي 
أَذَرْهَا)؛ أي: أترك هذه القضيّة» وهي مطالبته بجنايته» (لَهُ)؛ أي: للرجل 
القرشي. (قَالَ مُعَاوِيَةٌ) ييه (لا جَرَّمَ)؛ أي: لا بُدَء ولا محالة» قال 
الفيوم كاله : و لا جَرّمَء قال الفرّاء: هي في الأصل بمعنى: لا بذ 
ولا مَحَالَةَ» ثم گثرت» فَحُوّلت إلى معنى القَسَّمء وصارت بمعنى: حقَّاء ولهذا 
يجاب باللام» نحو: لا جرم لأَفْعَلنَّ. انتهى27" . 

وقال المجد اَذَه : : ولا جَرَمَء ولا ذا جَرَمَ» ولا أن ذا جَرَم» ولا عن ذا 
جرم ولا جر ولا جَرُمَ؛ کگرمء ولا جُرْمَ بالضم؛ اي لا بده أو حَمَاًء 
للم اا عار معنى القَسَّمء فلذلِك 
يُجابٌ عنه باللام» فيقال: لا جَرَمَ لآتِينّك. انتهى" . 

(لا أخيئك) من التخييب؛ أي: لا أجعلك خائباً عن مرادك» يقال: خاب 
يخيب خيبةً: لم يظفر بما طلب» وخيّبه الله: جعله خائباً. قاله في 
«المصباح»”* . (فَأَمَرَ لَهُ بمَالِ)؛ أي: عوضاً عما فاته من القصاص . 

وفيه منقبة لمعاوية وَلِكِنه» حيث إنه جَبّر هذا المصاب بإعطائه المال» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي الدرداء وليه هذا ضعيف؛ لانقطاعه» كما أشار إليه المصثف 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئنف) هنا /٥(‏ ۱۳۹۱). و(ابن ماجه) فى «سئنه» »)۲٦۹۳(‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» (558/5)» و(البيهقن) فى «الكبرى» (8/ 2)565 والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ «المصباح المنير» .)4۷/١(‏ (۲) أي: بحذف الميم. 
(۳) ترتيب «القاموس المحيط) (ص8٠5١).‏ 
)٤(‏ «المصباح المنير» /١(‏ 1806). 


)۱۳۹۱( بَابُ ما جَاءَ في العَفْو  حدیث رقم‎ ٥ 
لسسبلببملبببت لبلب للب با |1584 أحد‎ 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ بُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ» 
لا تَعْرفُهُ إلا مِنْ هَذَا الوّجْهِ) قال العراقي كُلَنْهُ: قد رُوي من وجه آخر إلا أن 
الصحابي لم يَسَمّء رواه سعيد بن منصورء قال: ثنا سفيان» عن عمرات. بن 
ظبيان» عن عدي بن نايك أن ر و َم رَجُلٍ عَلَى عَهْدٍ مُعَاوِيَةَ تأغطي 
قن نأ لا أن غي دِيئينَ» ابی غي تلاثاء فَحَدَّتَ رجل مِنْ 
مانت رسول لله کل عن رسول الله لله َو قال : «(من تد يدم فما دونه» 
هو گقارة لَه مِنْ يَوْم ولد إلى يوم يَمَُوت). 

ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن محمد بن عباد» عن سفيان» 
وقال فيه: فأعطى دیته» فأبى أن يقبل حتى يُعطى ثلاثاًء فقال رجل: إنى 
سمعت رسول الله کل فذكره» إلا أنه قال: (إِلَى يَوْم تَصَدَّقَ بو». 

وقرك : :زولا أشرك ای لتقمو افا أن الد وتال فى 
«التهذيب»: وما أظنه 56 فإن أبا الدرداء قديم ا انتهى . ١‏ 

وأشار المصئف كأ 4 بهذا إلى تضعيف هذا الحديث بسبب الانقطاع . فتنبه . 

وقوله: (وَأَبُو السّمَرِ) قال العراقي ككُلَنُهُ: هو بفتح الفاء» وجميع الكنى : 
أبو السفر بالفتح» وجميع الأسماء: السّفر بإسكان الفاءء قاله ابن الصلاح 
وعيره. 

وقوله: (اسْمّهُ سيد بْنُ أَحْمّدَ وَيُقَالُ: ابِنُ يُحْمِدَ اللَّوْرِىُ) قال 
العراقئ كُلَنْهُ: هكذا قدّم المصتف أن اسم أبيه: أحمد» ثم حكى القول الآخر 
بصيغة: ويقال: يحمدء وهو بضم الياء وكسر الميم» والصحيح هو هذا القول 
الأخيرء وهو قول الأكثرين» كما قال ابن الصلاح» وتبع المصئّف في ذلك 
يحيى بن معين» فإنه قال: سعيد بن أحمدء وأول من سمي أحمد بعد 
النبئ كله : والد الخليل بن أحمد العروضي» قاله المبرد» فقال: فش 
لار الع يعد نبي كه من ايه اح قعل الى الج ايد 
وكذا قال أبو بكر التاريخي ١‏ 


)١(‏ ثبت في بعض النسخ . (1)1 أ کسر 


7 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الامام الترمذيش_أَبْوَّاتُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

قال: وليس لأبي السفر عند الترمذيّ إلا ثلاثة أحاديث: هذا الحديث. 
وحديثه عن البراء بن بن عازب في آخر ما نزل من القران» وحديثه عن عبد الله بن 
عمرو: مَرٌ بي النبيّ كل وَأَنَا ا اطا وله غد البخارئ حديث اه 
وعد النسائئ حديث آخرء وقد وثقه يحيى بن معين» وأبو حاتم. وروى له 
الأئمة الستة وتوفي فيما قيل: سنة اثنتي عة وماق “.أو سينة لات رة 
انتهى كلام العراقيٌ خا وو ف ف 

خلاصته: أنه أفاد أن تقديم الترمذي أحمد في اسم أبي السفر خلاف 
الأولى و 0 وة انيمة أحية سف كة إلا واله الحلا نين اخ 
العروضيئ» وهو بعد والد أبي السفرء والله تعالى أعلم . 


١ م‎ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ َه قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «رَضِمَ) بضم أوله» مبنيّاً للمفعول؛ أى 
دق» وكسر. 

 )١1890(‏ (حَدثتا عَلِي بْنُ حُجْرِ قال: حَدَثَنَا يزيد بْنُ هَارُونَء قَالَ: 
حَدَثْنَا هَمَامٌ» عَنْ اة عَنْ نس قال : موت يه عَلَيْهَا أَوْضَاحٌء كَأحَدَهَا 
يودي فَرَضْحَ اسه بحَجَرِء وَأَخَذَّ ما ليها مِنَ الحُلِء قال: تَأَدْرِكَتْ وَبِهَا 
رَمَقُّء قَأَئِيَ بها لني ل فَقَالَ: ١مَ؟ْ‏ 0 قَُانٌ؟. قَالَتْ , بِرَأْيِهَا: ل 
قال : «قَفلَانٌ؟» < خی شی لبرو قات بِرَأسِهَا : عه ا : فَأخِدَ 
فَاعتَرَفء مر به ردول الله لاء فَرْضِحَ ا کس بين حَجَرَين) . 
رجال هذا الاسناد: نة 

١‏ ١عَلِيُ‏ بْنُ حُجْر) السعديّ المروزي» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ»ء من 
صغار [4] تقدم في «الطهارة») 8// .١7‏ 

۲ - (يَزِيِدُ بْنُ هَارُونَ السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطي» ثقةٌ متقنٌ 
عابد [9] تقدم في i.‏ . 


0 )۱۳۹۲( بَابُ ما جَاءِ فِيِمَنْ رُضِحَ رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ - حديث رقم‎ - ٦ 


۳ - (مهَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوذْيَء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصريٰ› 5 ربما وهم ]¥[ تقدم في «الطهارة» 7”/ .٤۳‏ 

٤‏ - (قتادة) بن عامة السدوسئ البصري» ثقةٌ ثبت يُدلْس» رأس ]٤[‏ تقدم 
في «الطهارة» ٥0‏ . 

ه - (أَنَسُ) بن مالك الصحابي الشهير وليه تقدم في «الطهارة» 5/ .٥‏ 
[تنبيه] من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ا4ء وفيه أنس نه من المكثرين السبعة» 
روف ۸0 جنا وهو اخخر من ماك فق الضحابة بالتصرة وقد عكاوة 
عمره مائة سنة» وهو الخادم الشهيرء حدم النبئ ية عشر سنين» فنال بركته . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنّس) َيه أنه (قَالَ: حَرَجَثْ جَارِيَةٌ) يَحْتَمِل أن تكون أمةًء ويختمل 
اا رن لكو يدون اللو ونی ورا رست جارية ها اواد 
بالمدينة» فرماها يهودي بحجرا. وفي رواية: «عَذَا يهوديّ على جارية» فأخذ 
أوضاحاً كانت عليهاء ورّضَّخ رأسها ‏ وفيه -: فأتى أهلها: رسول الله يل 
وهي في آخر رمق وهذا لا يعيّن كونها حرّةَ؛ لاحتمال أن يراد بأهلها: 
مواليهاء رقيقة كانت» أو عتيقة» قال الحافظ أيضاً: ولم أقف على اسمهاء 
لكن في بعض طرقه أنها من الأنصارء ولا تنافي بين قوله: «رَضٌ رأسها بين 
حجرين»» وبين قوله: «رماها بحجراء وبين قوله: «رضخ رأسها»؛ لأنه يَجَمَع 
بينها بأنه رماها بحجر» فأصاب رأسهاء فسقطت على حجر آخر. (عَليْهَا 
أَوْضَاحْ) بالضاد المعجمة» والحاء المهملة: جَمع وَضحء قال أبو عبيد: هي 
حلي الفضة» ونقل عياض: أنها حلي من حجارة» ولعله أراد: حجارة الفضة؛ 
احترازاً من الفضة المضروبة» أو المنقوشة» قاله في «الفتح)”'' . 

(تَأَحََهَا يَهُودِيٌ) قال الحافظ ككأَلْهُ: لم أقف على اسمه» (قَرَضَمَ رَأْسَهَا 
بحجر) وفي رواية: رض رأس جارية»» الرَّضْ ‏ بالضاد المعجمة ‏ والرضخ 


.)181/5( «كتاب الديات» رقم‎ »)۲١ ۔‎ ۲٣/۱۳) «الفتح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذ- أَبْوَاتُ الدّيَاتٍ عَنْ رَسُولٍ اله ل 
بغ واخك. '(وَأخَذَ ما عَلَيْهَ) مِنَ اللي بضمٌ الحاء المهملةء وكسر اللام» 
جمع حَلّيء بفتح فسکون» عد على فعُول؛ كفلس ولوس . (قال) أنس : 
(تَأدْرِكَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: أدركها الناس (وَيهَا رَمَقْ) بفتحتين: بقيّة الحياة 
والروح» ااا ا (قأتی) بالبناء للمفعول» (بها ابي (E‏ ولفظ مسلم : 
«مجيء بها إِلَى الى بي وَبهَا رمق (فَقَالَ) ل : («مَنْ قَتَلّك؟ أفْلَان؟». 
قَالَتْ)؛ أي: أشارت (برَأْسِهَا: لا)؛ أي: لم يقتلني فلان المذكور. ووقع في 
رواية للبخاريّ بيان الإيماء المذكورء وأنه كان تارةً دالا على النفىء وتارةً دالا 
على الاقنات.. ولف ادن قتلف؟ و فت اسما فأعاده قال: فان فلك 
فرفعت رأسهاء فقال لها في الثالثة: فلان قتلك؟ فخفضت رأسها»» وهو مشعر 
بأن فلاناً الثاني غير الأول» وقد وقع التصريح بذلك في رواية أخرى: «فأتى 
بها أهلها رسو ل الله بء وهي في آخر رَمَّق» وقد أصمتت» فقال 
رسول الله ية : «من قتلك؟ فلان؟» لغير الذي قتلهاء فأشارت برأسها أن لاء 
قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلهاء فأشارت أن لاء فقال: ففلان؟ لقاتلهاء 
فأشارت أن ا 

(قال : ا حَنَّى سْمَيَ) بالبناء للمفعول». اليَهُودِي ‏ فَقَالتْ)؛ ای 
أشارت (بِرَأْسِهَا: : نعم)؛ آي : هو الذي قتلني . (قال : فَأُخِرٌ) بالبناء الیل 
أي : ا ذلك ا (فاغتَرَف)؛ أي : أقرّ أنه الذي فتلهنا > قمر به 

ل الله لا ) ؛ أي : بقتله قصاصاً. (فْرْضِعَ) بالبناء للمفعول؛ أي : : رض راف 
ا حجر د يْنِ) كما فعَل بالجارية. وفي رواية البخاري : «فأتي به النبئ كلل فلم 
يزل به حتى أَقَرّ» وفي رواية : «فجيء به يعترف» فلم يزل به حتى اعترف). 

قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: «فاعتَرّف»» ولا 
«فأق» إلا همام بن يي 

وقال ابن التين: أجاب بعض الحنفية بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على 
المماثلة في القصاص؛ لأن المرأة كانت حيّةَ والقّوّد لا يكون في حي . 

وتعقبه بأنه إنما أَمَّر بقتله بعد موتها؛ لأن في الحديث: «أفلان قتلك؟»› 


.)141/5( رقم‎ (YV/17) «الفتح»‎ )١( 


5 بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ رُضِح رَأْسّهُ بصَخْرَةٍ ‏ حديث رقم (۱۳۹۲) 


فدلٌ على أنها ماتت حينئذ؛ لأنها كانت تجود بنفسهاء فلما ماتت اقتّصّ منه. 
واذّعَى ابن المرابط من المالكية أن هذا الحكم كان في أول الإسلام» 
وهو قبول قول القتيل» وأما ما جاء أنه اعترف فهو في رواية قتادة» ولم يقله 
غيره» وهذا مما عد عليه . انتهى . 
وتعقبه الحافظ. فقال: ولا يخفى فساد هذه الدعوى. فقتادة حافظ. 
زيادته مقبولة؛ لأن غيره لم يتعرض لنفيهاء فلم يتعارضاء والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال. انتهى'''. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك طب هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)۱۳۹۲/١(‏ و(البخاري) في (صحيحه) (14117” 
و٤۲۷‏ و0546 و5875 و۸۷۷٩‏ و58194). و(مسلم) في (صحيحه) (515١)غ,‏ 
و(أبو داود) فى «سئنه) (/ا07: و۲۸٥٤‏ و0579 و507”0). و(النسائئ) فى 
«(المجتبى) )۲۲/۸( وفى «الكبرى» »)5١9/5(‏ و(ابن ماجه) فى اسنئه) (5736 
و5775)., و(عبد الررّاق) فئ «مصئفه) ٠١١۷١(‏ و۸۳۲ و0 (1A0‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» (1987)» و(ابن أبي شيبة) ك في «مصتفه» (9/ 
0606» و(أحمذ) فى «مسنده» (۱۷۱/۳ و۱۸۳ و١٠‏ و7559). و(الدارمن) فى 
لاسنئه) (۲/ ۱۹۰)» 7 5 يعلى) في المسنده) (5855 و۹٤۳۱)»‏ و(اين الجارود) 
في «المنتقى) (۸۳۷ و۰)۸۳۸ و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ ٩۰‏ و97)» و(ابن 
حبان) في «صحيحه) (09191 و5995 و٩٩۹٥).‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (۳/ ۱۷۹). و(الدارقطنئ) فى «سننه) (۳/ ۱۹۸ »)١59--‏ و(البيهقن) فى 
«الكبرى» (۸/ )١ ١ e )٤١‏ و«المعرفة) »)۲٦٦/١(‏ ا ۴ 
شرح السْنَةَ» (/75617)» والله تعالى أعلم . ١‏ 


.(A/۱ 0 «الفتح»‎ (۱) 


تحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ ال جلا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف ب4 وهو بيان ما جاء فيمن رضخ 
راف بصحرة . 

۲ - (ومنها): بيان مشروعية القصاص في القتل بالحجر وغيره من 
المحدّدات» والمثقلات» ولا يختص د قال النووي ياه : وهذا 
مذهب الشافعيٌ» ومالك» وأحمد» وجماهير العلماء. 

وقال أبو حف كاله : لا قصاص إلا فى القتل بمحدّد من حديدء أو 
جعدرة أو شت أو كان تغروقا ا الناضى ال أو بالإلقاء في النارء 
واختلفت الرواية عنه فى مثقّل الحديد؛ كالدبوس» أما إذا كانت الجناية شبه 
عمد بأن قل بما لذ و غالبا فتعمّد القتل به؛ كالعصاء 
ال ا ا و ها و و ت 
فيه القَرّد» وقال الشافعيٌ› وأبو حنيفة» والأوزاعي» والثوريٰ» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو ثور» وجماهير العلماء» من الصحابة» والتابعين» فمّن بعدهم: 
لا قصاص فيه» والله أعلم. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه مالك» والليث من وجوب 
القصاص في الأشياء المذكورة هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص في ذلك» 
والله تعالى أعلم . 

۳ - (ومنها): مشروعيّة قتل الرجل بالمرأة» قال النووي: وهو إجماع من 
يُعْتَدَ به» وقال القرطبئّ: وهو قول الجمهورء خلافاً لمن شذ» فقال: لا يُقتل 
بهاء وهو عطاءء ون وقد روي عن علي طبه » وأمًا.القصاص بينهما في 
الأطراف» فهو أيضاً مذهب الجمهورء وقد ذهب إلى نفيه فيها من نفاه في 
النفس» وأبو حنيفة» وحمّادء وإن قالا به في النفس» والصحيح قول الجمهور 
في المسألتين؛ لقوله تعالى: تا علوم فیا أن ألنّفْسَ بالتفيں إلى آخر 
الآية [المائدة: .]٤٥‏ 

٤‏ - (ومنها): أن الجاني عمداً يُقتّلى قصاصاً على الصفة التي قتل» فإن 


.)٠أ١۹ ۔‎ ۱٥۸/۱۱( «شرح النووي»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ رضح رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ ‏ حديث رقم (۱۳۹۲) 2 
6 ع 
تل بسيف قتل هو بالسيف» وإن فقتل بحجر» أو خشب» أو نحوهماء قتل 
بمثله؛ لأن اليهوديّ رَضْحْهاء فرضخ هو. 
- (ومنها): جواز سؤال الجريح: مَن جَرَحك؟ وفائدة السؤال أن يعْرَف 
المتهم؛ ليطالّب» فإن أقرّ ثبت عليه القتل» وإن أنكر فالقول قوله 
ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح» قال النووي: هذا مذهبناء ومذهب 
الجماهيرء ومذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح» 
وتعلقوا بهذا الحديث» قال: وهذا تعلّق باطل؛ لأن اليهودي اعتّرّفء كما 
صرّح به مسلم في إحدى رواياته التي ذكرناهاء وإنما قتل باعترافه» والله أعلم. 
انتهى 7 , 
قال في «الفتح» بعد ذكر كلام النوويّ المذكور ما نصّه: ونازّعه بعض 
المالكية» فقال: لم يقل مالك ولا أحد من آهل مذهبه بثبوت القتل على 
المتهم بمجرد قول المجروح» وإنما قالوا: إن قول المحتضر عند موته: فلان 
قتلني لوت يوجب القسامة» 0 اثنان فصاعداً من عَصّبته بشرط الذكورية» 
وقد e‏ الجمهور. E‏ 
- (ومنها) : ها فال الميلت” فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدلٌ على آهل 
الجنايات» ثم يتلطصف بهم حتى يقرّوا؛ ليوْحَذوا بإقرارهم. وهذا بخلاف ما إذا 
جاؤوا تائبين» فإنه يغرض عمن لم يصرّح بالجناية» فإنه يجب قله الحد عليه 
إذا أقرّء وسياق القصة ية يقتنضى أن اليهودي لم قم عليه بينة» وإنما أخذ بإقراره. 
وأنه تجب المطالبة 3 جرد الشكوى» وبالإشارة» قال: وفيه دليل على 
جواز وصية غير البالغ» ودعواه بالدين والدم. 
وتعقّبه الحافظ. فقال: وفي هذا نظر؛ لأنه لم يتعيّن كون الجارية دون 
ال 
۷ - (ومنها): ما قال المازري : فيه الرد على من أنكر القصاص بغير 
السيف» وقثل الرجل بالمرأة. 


(۱) شرح النووي» (۱۹/۱۱). 
(۲) «الفتح» ۷/۱7( «كتاب الديات» رقم (181/5). 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_ أَبْوَاتُ الدّيَّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

6 (ومنها): أنه استدل به بعضهم على التدمية؛ لآنها لوك تج 
يكن لسؤال الجارية فائدة» قال: ولا يصح اعتباره مجرداً؛ لأنه خلاف 
الإجماع» فلم يبق إلا أنه يفيد القسامة. 

واحتجٌ من قال بالتدمية أن دعوى من وصل إلى تلك الحالة» وهي وقت 
إخلاصه» وتوبته عند معاينة مفارقة الدنياء يدل على أنه لا يقول إلا حقاء 
قالوا: وهي أقوى من قول الشافعية: إن الولي يُقسم إذا وَجَد قرب وليّه 
المقتول رجلاً معه سكين؛ لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين» ذكره 
في «الفتح»'. 

وقال القرطبئ ككْلَدْهُ: وفيه: ما يدل على اعتبار النّدمية على الجملة؛ وَل 
تقدّم الكلام فيهاء لكن الصحيح في هذا الحديث: أن اليهودي إِنّما قتل بالمرأة 
بإقراره» لا بمجرد التّدمية. والرواية التي يظهر منها أنه فك مجتعرة الل 
مردودة إلى الرواية التي ذكر فيها: أنه قتل بإقراره؛ لوجهين : 

أحدهما: أن القصّة واحدة وإن اختلفت الرُوايات» فيُحمل مطلقها على 
مقيّدها . 

والثاني: أن ظاهر تلك الرٌواية المطلقة مَُجْمّع على تركه؛ إذ لم يقل أحد 
من المسلمين: أن التّدمية بمجردها يقتل بهاء ونما هي عند من قال بها لوت 
يقسم معهاء ولم يسمع ق في شيء من طرق هذا الحديث» ولا رواياته أن 
5 هذه الجارية أقسموا على اليهودي. انتهى”"' . 

- (ومنها): أنه استدلٌ به على وجوب القصاص على الذمي . 

5 بأنه ليس فيه تصريح بكونه ذميّاً: فیختمل أن يكون معاهداً؛ أو 
مشتأمناء والله أعلم . 

٠‏ - (ومنها): جواز ذكر من انّهِمء وعَرْضُهم على المقتول واحداًء 
واحداً بعينه واسمهء وإن لم تتم دلالة على لُظخه أكثر من أنه يَحتَمِل ذلك 
احتمالاً قريباً» ولا يكون ذلك عرضاً يُستباح . 


() «الفتح» /۱١(‏ ۲۷)» «كتاب الديات» رقم (14175). 


(۲( «المفهم» ۲٤ /٥(‏ -ه 


)18847( ۔ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رضح رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ  حديث رقم‎ ٦ 
کک‎ VV 


١‏ (ومنها): قل الكبير بالصّغير؛ لأن الجارية اسم لمن لم يبلغ من 
النساء؛ كالغلام من الرجالء وهذا لا يُختلف فيه قاله القرطبئ ف والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قولةة '(قال ألو عي هذا خديف سه 

صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ : بَعْضٍ أَمْلِ العِلّم وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَء وَإِسْحَاقَ 
7 بع بَعْضُ أَهْلٍ للم : ا قَوَدَ إل 0 

0 (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذًَا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
عرق انه فما افق عله الشيخان : 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَدَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث من كون 
القصاص بما قتل به الجاني من سيف. أو غيره» (عِنْدَ بَمْضٍ أُمْلٍ العلمء وَهُوَ 
قَوْلُ أحْمَدَ ٠‏ وَإِسْحَاقَ) وإليه ذهب الجمهور. ويؤيد ذلك: عموم قوله تعالى : 
ون عَاقِتُم فعاقواً بِمِثْلٍ ما عوفبسر بي [النحل: »]٠١١‏ وقوله تعالى: 
اعدو َيه بمثلٍ ما أاعَتّدَئ ک4 [البقرة: »]١194‏ وقوله تعالى: ىرۇ مكو 
سه يلها [الشورى: »]٤١‏ وما أخرجه البيهقيئ» والبزار من حديث البراءء 
وفيه: «من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه»» قال البيهقي: في إسناده بعض من 
يجهل» وإنما قاله زياد في خطبته . 

وهذا إذا كان السبب الذي وقع القتل به مما يجوز فعلهء لا إذا كان لا 
ق ي أو اللواط به. 

وقوله : (وقالّ بَعْضُ أَهْلِ الم : لا قَوَدَ إلا بالسيف) هو مذهب الحنفيّة . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف ياه لذكر أقوال العلماء 
في مسألة القصاصء فلنذكرها بالتفصيل : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في صفة القصاص : 

قال العامة محمد بن رُشد كاه في كتابه «بداية المجتهد»: اختلفوا في 
صفة القصاص في النفس» فمنهم من قال: يقت من القاتل على الصفة التي 


010( «المفهم» (6/ 6؟). 


إتحاف الطالب الأدحوذي بشرح جامص الإمام الترمخش_أَبْوَاتُ الدّيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

سا۷ ب کے 
َكل فمن قتل تغريقاً فتل تغريقاًء ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك» وبه 
قال مالك» والشافعيئ» قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك» فيكون السيف له 
أروّح. واختلف أصحاب مالك فيمن حرّق آخرء هل يُحرّق؟ مع موافقتهم 
لمالك في احتذاته صورة القتل» وكذلك فيمن قَتَل بالسهم. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: بأيْ وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف. 
وعمدتهم : ما رَوى الحسن عن النبئ كَل أنه قال: «لا قود إلا بحديدة». 

وعمدة الفريق الأول: حديث أنس وله : «أن يهوديًاً رضخ رأس امرأة 
بحجرء فرضخ النبي ئي رأسه بحجر)ء أو قال: «بين حجرين»» وقوله ل : 
کیب میک الصا في ْمَل الآية [البقرة: ۱۷۸]» والقصاص يقتضي الممائلة. 
انتھی کلام ابن رُشد کال . 

وقال القرطبيّ كاله : اختّلف في أن من قَتَل بشيء فتل به. فذهب 
الور إلى أنه بتع نمك بها تل مره حر أن.غضاء. أو ره اى 
أو غير ذلك ما لم يقتله بفسق كاللوطية» وإسقاء الخمر؛ فيقتل بالسيف . 

وحجُتهم هذا اقرخ بس قصّة اليهودٌ ‏ وقوله تعالى: ئس عد 
يكم ادوا يد بِِْلٍ ما ادى َك [البقرة: 144]» وقوله تعالى: 7 
قصاص ‏ [المائدة: ..٥‏ والقصاص أصله: المساواة في الفعل» ومن هؤلاء من 
خالف في التحريق بالنارء وفي قَثّله بالعصا . . فجمهورهم: : على أنه يُقتل بذلك. 
وقال ابن الماجشون وغيره: لا يحرّق بالنار؛ لقول رسول الله كلاً: «لا ات 
لار ال و الان وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: أنه إن كان في 
قله بالعصا تطويل» وتعذيب قتل بالسّيف. وفي الأخرى: يُقتل بها وإن كان فيه 
ذلك» وهو قول الشافعيٌ» وقال الشافعيٌ فيمن خم را ناما في نت حتّى 
مات جوعاًء أو عطشاً. أو قطع يديه ورجليه. ورمى به من جبل أنه يُفعل به 
مثل ذلك» فإن ماتء». وإلا فقتل . 

وذهبت طائفة إلى خلاف ذلك كله فقالوا: لا قَوّد إلا بالسيف» وهو 


.)٤١٤/۲( «بداية المجتهد» ونهاية المقتصد»‎ )١( 
حديث صحیح › أخرجه آحمد» وأبو داود.‎ (۲( 


ات ما خافن رضح رأة بِصَخْرَةٍ ‏ حديث رقم (۱۳۹۲) 
۹ آ سے 
مذهب أبى حنيمة› والشعبئ › والنخعئ › واحتجوا على ذلك بما روي عن 
النبئ کل أنه قال : ( للا فود إلا ا وبالنهى عن المغلة والصحيح : 
مذهب الجمهور؛ لِمَا تقدم» ولأن الحديث الذي هو: «لا قود إلا بحديدة) 
ضعيف عند المحدثين› لا يروى من طريق صحيح” "أ ولان النهي عن المثلة 
نقول بمو جبه إذا يمثل بالمقتول» فإذا 07 به مغلنا به؛ لقوله تعالى : قاغتدوا 
َد بمثل ما ما اعنَدىٰ ع ک4 [البقرة: »]١95‏ ولحديث العرنيين على ما تقدم . 


وقد شد بعضهم فقال فيمن قَتل بخئق» أو بسمٌء أو تردية من جبل أو في 
بئرء أو بخشبة: أنه لا يُقتل» ولا يُقتص منه إلا إذا قتل بمحدّد: حديد» أو 
حجرء أو خشب» أو كان معروفاً بالخنق والتردية» وهذا منه رذ للكتاب» 
والسَنَة» وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأمّة» وذريعةٌ إلى رَفْع القصاص الذي 
شرعه الله حياة للنفوس» فليس عنه مناصٌ. انتهى كلام القرطبن كاد" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله الأولون» وهو أن يقتض 
منه بمثل ما فعل بالمقتل . 

والحاصل: أن الحىٌّ كون القصاص بمثل ما قتل به القاتل» إذا أمكن ؛ 


. حديث ضعيف‎ )١( 

(؟) وحجته: ما رواه ابن ماجه من حديث أبي بكرة» والنعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله: (لا قود د إلا السَيْف) . ورواه الطبراني من حديث ابن مسعود . 
والجواب عنه: أله سس م ا طرقه» فإن حديث أبي بكر في إسناده: 
مبارك بن فضالة وهو ضعيف» وحديث ابن مسعود من رواية بقية بن الوليد عن أبي 
معاذ عن عبد الكريم» وبقية مدلس ولا يُحتج بما رواه بالعنعئة» وأبو معاذ هو 
سليمان بن أرقم» وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق وكلاهما ضعيف. 
وحديث النعمان بن بشير فيه جابر الجعفي وهو ضعيف» وفي بعض طرقه عند 
البيهقي مبارك بن فضالة. 1 ۰ 
وحديث أبي هريرة هو أيضاً من رواية بقية: حدثني سليمان عن الزهري» وسليمان 
هو ابن أرقم المذكور» وروي أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه أيضاً جابر 
الحعنى. 

(۳( «المفهم) (6/:” -ه 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرخ جامح الإمام الترمذث_أَبْوَاتُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
لحديث الباب المتفق عليه» ولظاهر الآية الكريمة: كيب عَيكم الْقِصاصٌ» الآية 
[البقرةك »]١078‏ وأما الحديث الذي استدل به الفريق الثاني» وهو: «لا قود 9 
بحديدة)» فإنه من مرسل الحسن البصري» وقد روي متصلاً من طرق لا تثبت 
والصحيح أنه من مرسله» وهو ضعيف» وقد أجاد الشيخ الألباني 5 اه في 
تخريجه في كتابه «إرواء الغليل»» فراجعه تستفد"'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا قَتَله بما لا ينل مله 
غالا او وضرنة الشوظ» ا يوقت ذلك 

فقال مالك» والليث: هو عَمْدٌء وفيه القود» قال أبو عمر: وقال بقولهما 
جماعة من السلف من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار: إلى 
أن هذا کله شبه عمدء إنما فيه الدّية مغلظة. . وهو قول الثوري. والأوزاعئ» 
وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وقد ذكر عن مالك» 
وقاله ابن وهب» وجماعة من الصحابة والتابعين. 

قال القرطبيّ: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ‏ إذ العمد: القصد إلى 
القتل» وهو أمر لا يُطَلعٌ عليه» فلا بد من دليل عليه» ولا بِدّ أن تكون تلك الدّلالة 
اة رافعة للشكة ودلالة ما يقتل مثله غالباً دلالة محقّقة صحيحة» وليس 
كذلك اللطمة» وضربة السوطء فلا دلالة فيهاء والدّماء أحقٌّ ما احتيط لها؛ إذ 
اسل هبائقها فى أخبها ن تجا إلا باس كوه لا اال نه وهف 
إشكال» e‏ ولمّا كان متردداً بين العمد والخطأ؛ كم له بشِبه 
العمد. وهو حَُكُمٌ بين حكمين» فلا هو عمد محضّ» ولا خطأ محضٌء. فلا قود 
فيه؛ إذ لم يتحقق العمد» ومع ذلك فيمكن أن يكون قَصَّد القتل» فتكون فيه الذية 
المغلظة» هذا مع ما قد رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ئا 
خطب يوم الفتح بمكة» فذكر الحديث» وقال فيه: «ألا وإن دية الخطأ شِبّْهِ العمد ما 
كان بالسّوطء أو العصا مائة من الإبل» أربعون فى بطونها أولادها»» وهذا نص فى 
الباب» فلا ينبغي أن يدل عنه . انتهى كلام القرطبي ا" . ا 


.)۲۲۲۸( راجع: «إرواء الغليل» (۷/ 65 _ ۲۸۹) رقم الحديث‎ )١( 
.)١07- 71/5( «المفهم)‎ )۲( 


۷ - بَابُ مَا جَاء في تشدید قَثْل الْمُؤْمِنَ - حديث رقم (۱۳۹۳) 7 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من مشروعيّة 
القصاص في اللطمة» ونحوها هو الحقّ؛ لظواهر النصوص» وقد أجاد الإمام 
ابن قيّم الجوزيّة كاه في هذا الموضوع في كتابه «تهذيب السنن»» فراجعه”) 

وخلاصة البحث: أن الصواب وجوب القصاص في الطعنة» واللطمة» 
والجَبّذة» ونحوها؛ لعموم الأدلّة» وعمل الخلفاء الراشدين» وجمهور السلف 
بذلك» والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كانه أوّل الكتاب قال: 


(۱۳۹۳) - (حَدَنَنَا بو سَلْمَةَ يَحْبَى یحی بن ن خلف > محمد بْنْ عبد الله بن 
بزِيع › قالا: حَدَثَنَا ابن أبى NT‏ ا عن يَعْلى بن عَطًاءِ» عن ن أبيهء 
عَنْعَيْدٍ الله ن عَمْروء أَنَّ الى يلل قال : «لَرَوَالُ الدنْيًا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ 
کنل رَجُلٍ مُسْلِم؛). 
رجال هذا الاسناد: سبعة مسافة 

١‏ (أبُو سَلَمَةَ يَحْبَى بْنُ خَلَف) الباهليئ البصريّ» صدوقٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الصلاة» ؟/188. 

 يازلا (مَحَمَدٌ بن عَبَدٍ عو اه بن بريع) - بفتح الموحدة» وكسر‎ ١ 
٩ تقدم في «الأحكام»‎ ]١[ البصريٰ› ثقة‎ 

٣‏ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: ما بن إراهيوين آي غل نسي لجده» 
أبو عمرو البصري» ثقة [9] تقدم في «الصلاة» .777/5٠‏ 

٤‏ - (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام المشهورء تقدّم قبل بابين. 


e (010‏ «تهذيب السنن» (؟١/ »)١8٠ - ٠۷١‏ من هامش «عون المعبود»» فقد طوّل 
تَمّسه في ذلك ببحث مهم جدًاً لا تجده عند غيره. وقد نقلت بحثه بطوله في اشرح 


مسلم». 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذشق_أَبْوَّاتٌ الدَّيَاتِ عَنْ رَسُولِ الله لا 
ه ‏ (يَعْلَى بْنُ عَطَاءِ) العامري» ويقال: الليثي الطائف» ثقةٌ [4] تقدم في 

«الصلاة») ۲۱۹/۰۱. 

5 - (أَبُوهُ) عطاء العامري الطائفيّ» مقبول []. 

روى عن أوس بن أبي أوس» وابن عمرو بن العاص» وابن عباس»› 
وأبي علقمة الهاشمي . 

وروى عنه ابنه يعلى. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال أبو الحسن ابن 
القطان: مجهول الحال» ما روى عنه غير ابنه يعلى» وتبعه الذهبئ فى 
«الميزان». 0 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والمصثف»› 
والنسائئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا برقم (۱۳۹۳)» وحديث رقم 
:)۱۸۲١(‏ «رضى الربٌ في رضى الوالد. . .» الحديث . 

وقال العراقيٌ كانه : : ليس لعطاء العامريٰ» عند الترمذي إلا هذا 
الحديث» د «رضى الرب في رضى الوالد»» وله عند أبي داود حديث 
آخر عن أبي علقمة مولى بني هاشم› وليس له في الكتب غير هذه الأحاديث» 
ولم يرو عنه غير ابنه يعلى. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»» وولد عطاء 
لثلاث سنين بقين من خلافة عمرء فيما رواه شعبة عن يعلى بن عطاء ابنه. 
انتهى . 

.۲۲/۱۸ (عبد الله بن عَمْرو) بن العاص وء تقدم في «الطهارة»‎  ' 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو) و (أَنّ التي ية كَالَ: «لَرَوَالُ الدُنيَا) اللام لام 
الابتداء» دخلت على المبتدأ لإفادة التوكيدء و«زوال» مبتداً خبره قوله: 
(أَهْوَنُ)؛ أي: أحقرء وأسهل (عَلَى الله)؛ أي: عنده تعالى» (مِنْ قَثْلِ رَجُلٍ 
مسلم») قال الطيبئ كلَنْهُ: الدنيا عبارة عن الدار القربى التي هي معبر للدار 
الأخرى» وهي مزرعة لهاء وما حلقت السماوات والأرض إلا لتكون مسارح 
انظار ر المتبصرين؛ ومتعبدات المطيعين» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «#وَسَتَكَرونَ 

حَلَقَ لسوت وَاَلْدرْضٍ رسا ما حَلَقَتَ هذا بطلا الآية [آل عمران: ١9١]؛‏ أي : 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في تَشْدِيدٍ نل الْمُؤْمِنَ - حديث رقم (۱۳۹۳) 
ً ۳ اح 

بغير حكمة؛ بل خلقتها لأن تَجْعَلّها مساكن للمكلّفين» وأدلة لهم على معرفتك» 
فمن حاول قتل من خلقت الدنيا لأجله» فقد حاول زوال الدنياء وبهذا لمح ما 
ورد في الحديث الصحيح : دلا تقوم الساعة على أحد يقول: الله اللّه) . 

قال القاري: وإليه الإيماء بقوله تعالى: من كن اكد يكن ا 
فسا ف الْدرْضٍ كان 06 الاس جَمِيعًا4 الآية [المائدة ٠‏ #م6(١‏ 

وقال العراقي مه : قوله: «لزوال الدنيا أهون على الله» آخره» مراد 
الحديث: تعظيم قَنْل المؤمن على زوال الدنياء والعرب تستهون الشيء باعتبار 
ما هو أعظم منه» وإن كان الكل عظيماًء وتستعظم الشيء باعتبار ما أهون منه. 
وإن كان الكل هيّناً» ولو حمل الحديث على حقيقة صيغة «أهون» لكان مدلوله 
أن قتل المؤمن هيّن عليه لاشتراكه مع زوال الدنيا في صيغة أهون المقتضية 
لكون كل منهما هيّناًء ويدل على أن هذا هو المراد: قوله في بعض طرق 
الحديث عند النسائي : «لْقَثْل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»» كما تقدم› 
فأتى به على صيغة الاستعظام للقتل» وهذا واضح. 

قال: إن قيل: قد حملتم لفظ «أهون» على أن كلا منهما عظيم» كما ورد 
في الرواية الأخرى» فهل يقال: إن زوال الدنيا عند الله عظيم» وهو الذي يزيل 
الدنياء وکل شيء هين عليه ؟ 

فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن يقال: إن قَنْل المؤمن أعظم عنده من إزالة آحاد الحُلْق 
للدنياء لو أمكنه ذلك» وإزالة آحاد الخلق للدنيا لو أمكن إفساد كبير؛ لأنه 
تصرّف في غير ملكه بزوال جميع الدنيا . 

والثاني: أن المراد: أن قَنْل المؤمن أعظم عند الله من عظم زوال الدنيا 
عندنا لا عنده يِلِةِ؛ لأنه لما كان الخلق يستعظمون زوال الدنيا أخبرهم أن قَثْل 
المؤمن عنده أعظم من زوالها. | 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: الكلام مسوق لتعظيم القتل» وتهويل 
أمره» وكيفيّة إفادة اللفظ ذلك: هو أن الدنيا عظيمة في نفوس الخلق» فزوالها 


.07١1/5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذخ-_ أَبْوَابُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
يكون عندهم عظيماً ال و ا > فإذا قيل : قتل المؤمن ¿ أعظم منهء أو 
الزوال أهون من قَثْل المؤمن يفيدٌ الكلام من تعظيم القتل» وتهويله» وتقبيحه. 

تسعد نا لالط ارف بولا بتر نك للق على كين لوال زتها أو 
َه حتّى يقال: إنه ليس بذلْب» فكل ذنب من جهة كونه ذنباً أعظم منهء فأي 
تعظيم حصل للقتل يجعله أعظم منه. وإن أريد بالزوال: الإزالة» فإزالة الدنيا 
يستلزم قَثْل المؤمنين كلّهمء فكيف يُقال: إن قَنْل واحد أعظم مما يستلزم قتل 
الكلّ» وكذا لا يتوقف على كون الدنيا عظيمة في ذاتهاء أو عند الله» حتى 
يقال: هي لا تساوي جناح بعوضة عند الله» وكل شيء أعظم منهاء فلا فائدة 
في القول بأن قَثْل المؤمن أعظم منها . 

وقيل: المراد بالمؤمن الكامل: الذي يكون عارفاً بالله تعالى وصفاته. 
فإنه المقصود من حَلّْق العالم؛ لكونه مَظهّراً لآيات الله» وأسراره» وما سواه 
في هذا العالم الحسّىّ من السموات والأرض مقصود لأجله» ومخلوق ليكون 
مسكناً له» ومحلاً لتفكره» فصار زواله أعظم من زوال التابع. انتهى كلام 
السندىئ دا 

[تنبيه]: قال العراقي ياه : أطلق في حديث الباب ّل المسلم» ولا شك 
الفتجيرل على تله بكر سوه ا 
E‏ «لَيَوَالُ الذدّنْيا أَهْوَنْ عَلَى الله مِنْ قَثْلٍ مُؤْمِنٍ 


ص 


غير خی" 1 والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 


حديث عبد الله بن عمرو وي هذا ضعيف؛ لجهالة عطاء العامريّ والد 
يعلى» كما سبق . 


)١(‏ «حاشية السندي على النسائئ» (0/ «(AT - AY‏ وكلام السندي الأخير محل نظر› 
فقل منت ذلك في شرح النساك ئئْ2. فراجعه .)١59 /91١(‏ 


(۲) صحيح. 


2 باب مَا جَاءَ في تَشْدِيدٍ قل الْمُؤْمِنِ  حديث رقم (1791م)‎ - ٠ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۷/ ۲۳ وفي «علله الكبير» (۳۹۲)» و(النسائيئ) 
في «المجتبی» (3794/5) وفي «الكبرى» (3559)» و(أبو نعيم) في «الحلية» 5 
۰؛) و(الخطيب) في «تاريخه) (595/5 و۲۹۷)» و(ابن أبي حاتم) في 
«العلل» (771/0)» و(البيهقئ) في «الکبری» (8/ ۲۲ و۲۳)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا: أخرجه النسائئ أيضاً 
مرفوعاًء فروى المرفوع عن يحيى بن حكيم» عن ابن أبي عديّ» وروی 
الموقوف عن محمد بن بشار. 

وله إسناد آخر: رواه النسائيئ من رواية ابن إسحاق» عن إبراهيم بن 
مهاجرء غن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله ككليه: «والذي فيي بيده لمَثْلَ مُؤْمِنٍ أَعْظَمْ عِنْدَ الله مِنّ رَوَال الدنيا». 
قال النسائئ: إبراهيم بن المهاجر ليس 7 قاله العراقئ كله . 

وبالسند المتصل إلى E‏ ام قا 

الو ءا( خدننا ا م بر قل : حَدَتنا محمد ل حع جَعْمَرء قال : 


000 


حلا شة؛ ڪه عن يْلى بن طاو عن أيه ن عند ال بن نرو كرا ول 
ا 
رجال هذا الاسناد: ستّة: 

١-(محمد‏ بن بَشَارِ) بندار» أبو بكر البصرئ» ثقة [0 ٠‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ ۳. 

١‏ (محمد بن جعة جَعْفَرِ) غندر» أبو عبد الله البصري› 
[] تقدم في «الطهارة» WE‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية الموقوفة أخرجها النسائيّ في 
«سئئنه»)» فقال : 

7 أخبرنا محمد بن بشارء قال: حذّثنا محمد» عن شعبة» عن 
يعلى» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال: «قثْل المؤمن ن أعظم عند الله من 


ق 


حم 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذخ-أَبْوّ اب الدّيّاتِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


ل 


وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: وَهَذَا)؛ أي: الموقوف المذكورء (أَصَح مِنْ 
حَدِيثِ ابن أبي عَدِيّ) المرفوع المذكور قبل هذاء وإنما رجح الموقوف على 
المرفوع؛ لأن من رَفْعهء وهو ابن أبي جر ا تر وتربور من 
شعبة موقوفاًء وأيضاً فإن الثوريّ رواه موقوفاً» فتقوّت به رواية الوقف على 
الرفع» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَفِي الاب عَنْ سَعْدِء وَابْن عَبّاس» وَأَبِي سَعِيدِ وَأَبِي هْرَيْرَة 
وَعَفَبَةَ بن ن عَامِرِء وَابْنٍ مَسْعُونٍِ وَيُرَيْدَة) انان ها هؤلاء ف 
السبعة 1 رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث سَعْدٍِ بن أبى وقاص َف : فأخرجه النسائئ من رواية 
أبي إسحاق› عن عمر بن سعدء ثنا سعد بن أبي وقاص» أن رسول الله تكله 
قال: «قِثَالُ الْمُسْلِم كذ اويا نشول اه مووزاه هوه انان انهه مضنا هيت 
رواية أبى إسحاق» عن محمد بن سعدء عن أبيه» وقد اختلف فيه على أبى 
اسان فال ي نه عن عم يبن عة رال رال ف ورا هده ع 
محمد بن سعد» وقال إسرائيل: عنه عن محمد بن سعد» وقال شعبة: عنه عن 
أبي الأحوص» والأسودء وغيرهما عن ابن مسعود قوله. | 

۲ - وَأما حديث ابْنِ عَبّاسِ وا : فرواه المصّف في «التفسير»» كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى» والنسائي ار ين وجاره كن ابن ی 
النبي يك قال: «يَجيء الْمَمْتُولُ بِالْقاتِلٍ يَوْمَ الْقِيَامَة ناصِيتُة» وَرَأْسُهُ فِي يدو 
وَأَؤْدَاجَهُ تحب دماً. . .» الحديث» ورواه النسائيئ أيضاًء وابن ماجه من رواية 
سالم بن أبي الجعدء أن ابن عباس سول عن عل ؤمتا تعدا كم قاب 


C27‏ ° و 


وآمَنَ› عمل صَالِحاء ثم المتَدَى فَمَالَ ابْنُ عَبْاس: I OT‏ ل 
رول الله يله يقول: ا بِالْقَاتِلء EET‏ رودا ذا فقول أَيْ 
رب سَلْ هَذَا فِيمَ تلني؟۲» ثم قال: والله لَقْدَ أَنرَلَهَا الله» ثُمَّ ما نَسَحَهَا . 


.)۸۲ /۷( «سنن النسائي» (المجتبى)‎ )١( 


۷ - باب مَا جَاءَ في تشديد كنل الْمُؤْمِنِ - حديث رقم (۱۳۹۳م) 


ولابن عباس حديث آخر» رواه البيهقىّ من رواية عطاء بن مسلم 
الخفاف» عن العلاء بن المسيب» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس› 
عن النبي ية قال: «لَوْ اَتَمَعَ اهل السَّمَاءٍء وَأَهْلَ الْأَرْضٍ عَلّى قَبْلٍ امْرئ 
مؤيِن لبهم الله زاد في رواية: ل أَنْ يَشَاءَ ذَّلِكَ). 

ولابن عباس حديث آخر متنه: «لَا تَرِتَدُوا بَعْدِي كُمَاراً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 
رقاب بَعّْض». 

ا البخاريٌ من رواية عكرمة عنه. 

۴۳۔٤‏ - وأما حديث أبى سَعِيدٍ وأبى هُرَيْرَةَ ا: فانفرد بإخراجه 
الترمذيّ هكذاء وسيأتي في الباب التالى: وقد رواه القاسم بن يحيى عن أبي 
حمزة الأعور» عن أبي الحكم عن أبي هريرة وحده» قال العراقيّ: ووقع في 
بعض نسخ الترمذيّ: وأبو الحكم البجلىّ: هو عبد الرحمن بن أبي نعم. وليس 
هذه الزيادة داخلة في سماعنا من الكتاب» وقال أبو القاسم ابن عساكر: وأظنه 
غير عبد الرحمن بن أبي نعم . 

ولأبي هريرة أحاديث ار : 

منها: ما رواه ابن ماجه من رواية يزيد بن زياد» عن الزهريٰ» سمعت 
بد ين المت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِكِيْه: «مَنْ أَعَانَ عَلَى 
)۱( 


0 س 60 2~ 


قثل مُؤين بشظر گلمَةِ٬‏ لقي الله ڪل مَكْتَوبٌ بَيْنَ َيه : ايس مِنْ رَحْمَةٍ الله) 

ومنها: ما رواه البيهقئ بإسناد الذي قبله أن النبى ييل قال: «والله لَلدَّنْيَا 
م چ هر يم r‏ ن o‏ وى 9 9 
وما فيها أهوّن على الله من قتل مؤمِن بغير حق». 

ومنها: الحديث المتفق عليه من رواية ا الغيث» عن أبى هريرة» أن 
رسول الله يل قال: «اجُتَيِبُوا السَّبْعَ المُوبقًاتِ» الحديث. وفيه: «وَقَثْلَ الْنَفْس 
التي حرم الله إلا بالحق». 

ومنها: مارواه ابن ماجه من رواية أبي هلال الراسبئّ» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «سِبَابُ الْمُسلم فسوق» وَقَتَالهُ كر . 


010( ضعيف » فى سئله يزيد بن زياد: متروك . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذظ_ أَبْوَابُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ومنها: ما رواه ابن ماجه أيضاً من رواية أبي سعيد مولى عبد الله بن 
عامر بن كريزء» عن أبي هريرة» أن رسول الله كله قال: «كُل الْمُسْلِم عَلَى 
الْمُسْلِم حرام : دم reee bl,‏ 

ولأبي سعيد حديث آخر : رواه الطبرانئ في «المعجم الصغير» من رواية 
أبي سعيد المؤدب» عن إدريس الأودي» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ي : لذ الله جا النَّارَ سَبْعينَ جَرْءاً سم ردول للآَمِرٍ وَحِرْءٌ 
لقَاتِلِ 0 أ أورده في ترجمة عثمان بن خرزاد» وقال: تفرد به عثمان. 

© وَأما حديث عُمَبَّةَ بْنِ عَامِر له : فأخرجه ابن ماجه من رواية 

ل و عن عقبة بن عامر الجهنيّ قال: قال رسول الله بي : 

مَنْ لقي الله لا يسرك به ينا ل يد يدم و دحل الخ 

5 - وام ل ابن مسعود له : اشرت بقية الأئمة الستة» خلا أبا 

داود» كلهم من رواية الأعمش» عن أبي وائل» وقد اختلف فيه على الأعمش : 
فرواه عنه هكذا: شعبة» ووكيع» وحفص بن غياث» وعبيد الله بن موسى»› 
وعبدة بن سليمان. 

وخالفهم إبراهيم بن طهمانء فرواه عن الأعمش» فزاد فيه عمرو بنّ 
شرحبيل بين أبي وائل وعبد الله» ووقفه عليه. 

وام الو واو معارية .هن الاعيش ع و اف لوف 
فرواه أبو عامر العَقَدي» عن سفيان» عنه كرواية الجماعة. 

وخالفه أبو داود» فرواه عن سفيان» عن الأعمش» فوَفَمُه على ابن 
مسعود» وكذلك رواه أبو كريب» عن أبي معاوية» عن الأعمش موقوفا. 

وخالفه أحمد بن حرب الموصليئء فرواه عن أبي معاوية» عن الأعمش»› 
عن أبي وائل» عن عَمرو بن شّرحبيل» عن النبي كله مرسلاء من غير ذكر ابن 
مسعودء ورواية الجماعة أولى بالصواب . 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في تشدید نل الْمُؤْمِنَ - حديث رقم (1917م) 


وقد تابع الأعمش عليه هكذا: عاصم بن أبي النجود» فرواه عن أبي 
وائل» عن ابن مسعود مرفوعاً» رواه النسائيئ» وابن ماجه. 

ولابن مسعود حديث الك من اه من رواية الأعمش› عن ابي وائل» 
eg‏ اراك النبل ES A‏ 

/ا - وأما حديث بِرَيْدَةَ وليه : فأخرجه النسائيئ من رواية بشير بن 
المهاجرء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله كَكله: «قَبْل 
الْمُوْمِن أَعْظَمْ عِنْدَ الله مِنْ زَوَال ادنيا“ والله تعالى أعلم. 

وقول زقال ألو و حَدِيتُ عَبْدٍ الله بن عَمْرو) و (مَكَذَا وا 
ابن آپي ڪڍ عن شب ڪن تخلى بن طا عن أيه عن عب اله بن ڪرو 
عن النبِيَ 2 أي : مرفوعاً . ' 

وقوله : (وردى) بالبناء للفاعل» (مُحَمَدٌ بْنْ جَعْفر» وَغَيْرْ وَاحِدِء عَنْ شُعْبَة 
عَنْ يعلى بْنِ عَطَاءِء م يَرَْهُ) ؛ بل جعله موقوفاً على ابن مسعود اه . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية محمد بن جعفر هذه أخرجها النسائيئ في 
«الكبرى»» فقال: 

5" أخبرنا محمد بن بشار» قال: حذّثنا محمد» عن شعبة» عن 
يعلى» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمروء قال: «قتل المؤمن ¿ أعظم عند الله من 
E AO‏ 

وقوله: (وَهَكَذًا)؛ أي : مثل الرواية الموقوفة هذه» (رَوَى سَفْيَانُ اللوي 
عَنْ يَعْلَى بن عَطَاءِ مَوْقُوفاً وَهَذًَا اصح مِنّ الحَدِيثِ المَرْفُوع)؛ يعني نى: أن وَقف 
هذا الحديث أصحٌ من رفعه؛ لمخالفة من رَفْعهء وهو ابن أبن د لأكثر من 
واحدء وَهُمْ محمد بن جعفر وغيره» وأيضاً لموافقة الثوريّ لشعبة في الوقف. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية الثوريّ هذه أخرجها النسائيّ في 
«الكبرى»» فقال: 


(۱) صحيح. (؟) ثبت في بعض النسخ . 
(۳) «السنن الكبرى» (۲/ .)۲۸٥‏ 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


١‏ -أخبرنا عمرو بن هشام» قال: حذّثنا مخلد بن يزيد» عن 
سفيان» عن منصورء عن يعلى بن عطاء. عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو قال: 
«قنّل المؤمن أعظم عند الله من زا ی 

[تنبيه] : قال العرافي واه : قول المصنف: إنه رواه سفيان الثوري› عن 
سماعنا» وقد اختلف على سفيان الثوري في وقفه ورفعه» وفي زيادة اسم رجل 
بينه وبين يعلى بن عطاء» فرواه مخلد بن يزيد ع سناو عن منصوي» عن 
عري ارا E‏ مر د رواه التسناة تون » وقال 

فى اسننه الكبرى)» : حديث منصور خط ورواه أبو اشافة) وقال: ا غندر 
وغيره عن شعبة موقوفاًء والموقوف أصحٌ. انتهى» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كد قا 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ثنتت ثبتت هذه الترجمة في بعض النْسَخ» 
وسقطت من بعضها. ٠‏ 

: قال‎ e (حَدَثَنَا محمود بْنْ عَيلانَء قال : حَدَثَنَا وه‎  )١944( 
ر > مَل أبي وَائِلء عَنْ عَبْد الله قَالَ: قَالَ‎ EE EEE 
رول اله لا ِن کم بي ين العِبَادٍ في الدَّمَاءِ»).‎ 


Cn 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ - (مَحْمُودُ بْنُْ غَيَْانَ أبو أحمد المروزي» نزيل بغدادء ثقة ]٠١[‏ تقدم 
5 «الطهارة» 7/7. 
- (وَهبٌ بن جَرير) بن حازم» الأزدئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ [9] 
تقدم في «الطهارة» /4/1. 
۳ (ث شَعبَةٌ) بن الحجاج الإمام المشهورء تقدم في «الطهارة» 5/ .٥‏ 


(۱) «السنن الكبرى» (۲/ 7586). 


۸ - بَاتُ الحكم في الدَّمَاءِ - حديث رقم (1845) 0 
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أن الأ ساماد تن موان أبن سمحي الك ثقة حافظ» غارف 
بالقراءة» ويدلّس [0] تقدم في «الطهارة» 17/9. ١‏ 

ه ‏ (أَبُو وَائْل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقةٌ مخضرم [۲] تقدم 
في «الطهارة» .١7/4‏ 

5 - (عَبْدُ الله) بن مسعود وليه تقدم في «الطهارة» .١7/17‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف ياء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
نصفه الأول مسلسل بالبصريين غير شيخه» كما سبق» والثاني مسلسل 
بالكوفيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» وأن صحابيّه من مشاهير 
الصحابة ون . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّْدٍ الل) بن مسعود َك أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إِنَّ اول مَا 
يُحْكم) يَحْتَمل أن تكون (ما» موصولاً نجعت :> الذى» وايحكما مبنئّ للمفعول 
صِلّتهاء ويَحْتّمل أن تكون «ما» موصولاً حرفيًاً ؛ أي: أول الذي يُحكمء أو إن 
أول خكم. وفي الرواية التالية: «إن أول ما يقضى»» (بيْنَ العِبَّادِ) ولفظ مسلم: 
ابين الناس»» و«بين» ظرف للفعل» وكذا قوله: (فِي الدَمَاءِ»)؛ أي: في الأمر 
المتعلّق بالدماء؛ أي: التي وقعت بينهم في الدنيا . 

[فإن قلت]: هذا يعارض حديث أبى هريرة َيه رَفْعه: (إن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. . ٠.‏ الحديث» أخرجه أصحاب السئن» 
نكرت الحم اا 

[قلت]: يجمع بينهما بأن هذا محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق» 
والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق» أو هذا من فعل السيّئات» وذاك من ترك 
العبادات» وقيل: المحاسبة غير القضاءء فتكون المحاسبة أوّلاً فى الصلاة» 
ويكون القضاء أَوّلاً في الدماء» وقيل غير ذلك . ١‏ 

وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود وله بين الخبرين» 
ولفظه: «أول ما يحاسب العبد عليه صلاته» وأول ما يقضى بين الناس في الدماء؟ . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذث- أَبْوَاتُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال في «الفتح»: وتقدّم في تفسير «سورة الحجٌ) ذكر هذه الأولية بأخصٌ 
مما فى حديث الباب» وهو عن على وليه قال: «أنا أول من يجثو للخصومة 
يوم القيامة»؛ يعني . : هو ورفيقاه: حمزة»› وعبيدة» وخصومهم: : عتبة ) 0 
ابنا ربيعة»› والوليد بن عتبة› اش بارزوا ره بدر» قال ابو ذرٌ ڪل : فيهم 
نزلت: #هذان حصان أخاصم تسا في یر الايا [الحج: 14]» قال: وفي حديث 
الصّور الطويل» عن أبي هريرة ی ضيلنه رَفْعه: «أول ما يَفَضَى بين الناس في 
الدماء» ويأتي كل قتيل قد حَمّل رأسه» فيقول: يا رب سل هذا فيم 


قتلنى . . .)» الحديث . 

وفي حديث نافع بن جبيرء عن ابن عباس 8 ا : «يأتي المقتول 
E.‏ ع ري ودس ص ء۶ < 
مَعَلقَا رأسّه بإحدى يديه» مليبا قاتله بيده الأخرى. شخب أوداجه دا حتى 


يقفا بين يدي الله . . ٠.‏ الحديث» ونحوه عند ابن لساك عن عبد الله بن 
مسعود يه موقوفاً. 

وأما كيفية القصاص فيما عدا ذلك فيعلم من الحديث الثاني“ 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس ويا رَفْعه: «نحن آخر الأمم» وأول من 
يحاسّب يوم القيامة. . ٠".‏ والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الجديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )١8945/8(‏ ويأتي له بعده» و(البخاري) في 
اصحيحه) (7077 و58554)» و(مسلم) في «صحيحه) »)١7174(‏ و(النسائئ) في 


)10( أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ في اصحيحه» عن أبي هريرة ولاه : 
رسول الله مه قال : امن كانت عنده مظلمة لأخيه » فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم 
دينارء وإ قرغي وين تل أن يو ل ليه من Ss‏ فإن لم يكن له حسنات» 
خلا من عات أخيه» فطرحت عليه». انتهى . 


(۲) «الفتح» .)٥۲ - 0١/١5(‏ «كتاب الرقاق» رقم .)٠٥۳۳(‏ 


990 1 
جس اھ 


۸ - باب الحكم في الدَّمَاءِ - حديث رقم (1894) 

حت 
«المجتبى» (۷/ ۳ وفي «الكبرى») (۲/ 580 و585). و(ابن ماجه) فى (سننه) 
(5516 و87١5161)».‏ و(الطيالسي) فى «(مسنده» (7519). و(عبد الررّاق) فى 
«مصئفه) (۱۹۷۱۷)» و(ابن ا شيبة) فى «(مصنفه» (57”5/9 و5١/٠‏ 00 
و(أحمد) فى المسئده) /١(‏ 550 وا٤٤‏ و٣٤٤)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله) 
,)09١16(‏ و(ابن حبان) في لاأصحيحه) (17/755). و(الطبراني) و «الكبير) 
».)٠١575(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (4)88/1. و(ابن المبارك) في «الزهد» 
(۱۳۸)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 22٠٠١‏ و(الشاشئ) في «مسنده» (۲/ 
8 و١٠‏ و55)»: و(القضاعئ) في «مسند الشهاب» (717)» و(ابن أبي عاصم) 
في «الأوائل» (5 ")2 و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۲۱/۸) وفى «شعب الإيمان» 
(0875)» و(البغويّ) في «شرح السُنَّه (١۲٠٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف يانه وهو بيان ما جاء في الحكم في 
الدماء . 

۲ - (ومنها): تعظيم أمر الدم» فإن البداءة إنما تكون بالأهم» والذنبٌ 
يَعْظم بحسب عِظم المفسدة» وتفويت المصلحة» وإعدام البنية الإنسانية غاية في 
ذلك» وقد ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار * شهيرة مذكورة في 
كتب السنة. 

۳ - (ومنها): ما قال القرطبئ ككْزَنْهُ: هذا الحديث يدلّ على أنه ليس في 
حقوق الآدميين أعظم من الدماء» ولا تعارض بين هذا وبين قوله كيه : «أول ما 
يحاسّب به العبد من عمله الصلاة»؛ لأن كل واحد منهما أول في بابه» فأول 
ما يُنظر فيه من حقوق الله الصلاة؛ فإِنّها أعظم قواعد الإسلام العملية» وأول 
ما يُنظر فيه من حقوق الآدميين الدّماء؛ لأنها أعظم الجرائم» وقد تقدم هذا في 
كتاب الصلاة. انتهى”'' , 

> - (ومنها): أنه قد اسَدَلٌ به بعضهم على أن القضاء يختص بالناس»› 
ولا مدخل فيه للبهائم» وهو غلط؛ لأن مفاده حصر الأولية في القضاء بين 


.)١178/1١( «المفهم)‎ (1) 


7 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الل كل 
الناس» وليس فيه نفي القضاء , بين البهائم؛ بل غاية ما يفيده أن يكون القضاء 
بين البهائم بعد القضاء بين الناس» وقد وردت النصوص الدالّة على ثبوت 
القصاص بين البهائم» فقد أخرج مسلم في (صحيحه» من حديث أبي 
هريرة وه أن رسول الله ية قال: «لتُوَدّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامةء 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 
وفي لفظ لأحمد: «حتى يُقتصٌ للشاة الجمّاء من الشاة القرناء تنطحها». 
وإسناده صحيح › وله طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «ألا والذي 
نفسي بيده ب كل شيء يوم القيامة» حتى الشاتان فيما انتطحتا»» قال 
الشيخ الألبانئ ي: واسناده حسن لغيره» وورد أيضاً: يَفْتَّص الخلق بعضهم 
من بعض» حتى الجماء من القرناء» وحتى الذرة من الذرة)» واسناده صحیح › 
وعن أبى ذرٌ ذه قال: رأى رسول الله ية شاتين تنتطحان» فقال: «يا أبا ذر 
أتدري 5 تنتطحان؟» قلت: لاء قال: «لكن ربك يدري» وسيقضي بينهما يوم 
القيامة»» واسناده صحيح» أورد ذلك كله الشيخ الألبانئ ك في «السلسلة 
الصحيحة»» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ياه قا 
 )١1896(‏ (حَدَثَنَا أَبُو كَرَيْبء قَالَ : 5 رَكبعٌ » عن الأَعْمَشِء عَنْ أبي 
وَائِْلء عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «إِنَّ أَوَلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ العِبَاد 
في الدَمَاءِ») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -(أَيُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 
- (وكيع) بن الجرّاح, أبو سفيان الكوفئ» ثقةٌ حافظ عابد» من كبار 
[4] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
والباقون ذكروا في السند الماضي . 


(۱) راجع : «السلسلة الصحيحة» (5/ .)١١١‏ 


۸ - بَابُ الحُكم في الدّمَاءِ - حديث رقم (145) 
د ٥‏ | 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَبْدِ الله) بن مسعود ضيه هذا (حَدِيتٌ 
حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتفق ى عليه الشيخان» كما أسلفته آنفاً. 

وقوله: (وَمَكَذَا رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ عن الأَعْمَشٍ مَرفُوضاً) مهن روا عق 
شعبة» ووكيع» كما عند المصئّف هناء وحفص بن غياث» كما عند البخاري» 
وجرير عنده أيضاء وعبدة بن سليمان عند مسلم . 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» (بَعْضُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشٍ وَلَمْ يَرْنَعُوه)؛ أي 
جعلوه موقوفاً على ابن مسعود وء وممن رواه هكذا: سفيان الثوري 
وإبراهيم بن طهمان» وأبو معاوية» فكلهم رواه عن الأعمش موقوفاًء أخرج 
رواياتهم النسائئ في «سننه»» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاه ة 

 )195(‏ (حَدَنَنَا الحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْتْء قال : حَدَثَنَا المَضل بْنُ مُوسَىء 
ع ف لكشيو بن وَاقَدِء عَنْ يزيد راثي قَالَ: حَدَثَنَا أ ُو الحَكم البَجَلِي. 
الَّ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيِدٍ الخُدْرِيَ وَأَبَا هرَيرَة يَذَكرَانٍعَنْ رَسُولٍ لله ككل قال : 
«لَوْ أَنَّ م السّمَاء َالأَرْضٍ اشر كوا في دم مؤيِن لبهم اله في التار»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (الحسَين بْنْ حَرَيْثْ) أبو عمار الخزاعي المروزي» نفدم فا 

۲ - (القضل بْنْ موسّى) السّينانيَ المروزي» ل أيضا. فرناً. 

۳ - (الحسين بن و وَاقِدِ) المروزيٰ› تقدم اشا و 

٤‏ - (يَزِيدُ الرَّقَاشِنُ) هو: يزيد بن أبان الرَّقَاسيَ ‏ بتخفيف القاف» ثم 

- أبو عمرو البصريّ القاصٌ ‏ بتشديد المهملة ‏ زاهدٌ» ضعيف [0]. 

روى عن آبيه» وأنس بن مالك» وغنيم بن قيس» وأبي الحكم البجلىٌ» 
والحسن البصري» وغيرهم. 


وروی عنه ابنه عبد النور» وابن أخيه الفضل بن عيسى بن أبان» وقتادة» 


.)58567/5( راجع: «السنن الكبرى» للنسائيئ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمخق_ أَبْوَّاتُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولِ الله ا 
وابن المنكدرء وأبو الزناد» وصفوان بن سليم» والأعمشء وهم من أقرانه. 
وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان عاف وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن 
سعيد لا يحدث عنه» وكان عبد الرحمن يحدّث عنه» ا كان رجلا 
صالحاًء وقد روى عنه الناس» وليس بالقوي في الحديث. وقال البخاري: 
تكلم فيه شعبة. وقال إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل: قال شعبة: لان 
أقطع الطريق أحب إليّ من أن أروي عن يزيد. وقال يزيد بن هارون: سمعت 
ف ل ن أزني أحب إلى من أن أحدث عن يزيد الرقاشئ» قال يزيد: 
ما كان أهون عليه الزناء قال سلمة بن شبيب: فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل» 
فقال: كان بلغنا أنه قال ذلك في أبان» فقال أبو داود السجستانيئّ» وكان في 
ل سلج ناك يس o‏ ال المي لد 
يقول: لان أزني أحب إلى من أن أروي عن يزيد وأبان. وقال انق داود عن 
أحمد: لا يكتب حديث يزيد» قلت: فلم ترك حديثه؟ لِهَوىّ كان فيه؟ قال: 
لاء ولكن كان منكر الحديث» وكان شعبة يحمل عليه» وكان قاصّاء وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: هو فوق أبان» وكان يضعًف. وقال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين: هو خير من أبان. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 
رجل صالح» وليس حديثه بشيء. وقال معاوية بن صالحء والدوريٰ عن ابن 
معين: ضعيف» وكذا قال الدارقطنيئء والْبَرْقانيَ . وقال الآجري عن أبي داود: 
رجل صالح» سمعت يحيى يقول: رجل صدق. وقال يعقوب بن سفيان: فيه 
ضَعف. وقال أبو حاتم: كان واعظأ بكاءً» كثير الرواية عن أنس بما فيه نظرء 
وفي حديثه ضعف . وقال النسائئ» والحاكم أبو أحمد: متروك الحديث. وقال 
النسائئ أيضاً: ليس بثقة. وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحة عن أنس وغيره» 
جوا لا بأس به لرواية الثقات عنه. انتهى . 

وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله من البكائين بالليل» لكنه غفل 
عن حفظ الحديث شَعْلاً بالعبادة» حتى كان يَقْلِبِ كلام الحسن» فيجعله عن 
أنس» عن النبئ كَل فلا تحل الرواية عنه» إلا على جهة التعجب. وذكره 
البخاريّ في «الأوسط» في فصل من مات في عشر ومائة إلى عشرين ومائة. 


4 بَابُ الحُكم في الدّمَاءِ - حديث رقم (145) 
2 27ت 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» وابن ماجه» وله في 
هذا الكتاب ستة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أَبُو الحَكم البَجَلِي) عبد الرحمن بن أبي نُعُم - بضم النون» وسكون 
المهملة ‏ الكوفيٌ الا صدوقٌ» ["] تقدم في «الحج» .8710./75١‏ 

[تنبيه]: كون أبي الحكم هو عبد الرحمن بن أبي نعم هو الذي صرّح به 
المصتف في كلامه الآتي» وقد تقدّمت ترجمته في «أبواب الحج» بالرقم 
المذكون: 

وهذا هو الذي ذكره في «التقريب)ء وال احا فقال في 
«التقريب»: أبُو الحَكم البَجَلِنُ مستور من الثالثة» وقيل: هو الذي قبله؛ يعني 
ع ال حن ادر وال تعالى أعلم . 

1 - (أَبُو سَيِيد | لخدرِيٌّ) سعد بن مالك ا“ تقدم في «الطهارة» 11/569. 

.۲/۲ (أَبُو هريْرة) وه » تقدم في «الطهارة»‎ - ٠ 


شرح الحديث : 

(عَنْ يزيد الرَقَاشِيٌّ) بتخفيف القاف»› أنه (قَالَ: حَدََنَا أب بو الحَكم البَجَليّ 
قال : عيكت أنا ا ونا هُرَيْرَة) وها (يَذْكْرَانٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
أنه (قَالَ: «لؤْ أنَّ أَهْلَ السَّماءِ وَالأَرْضٍ اث شتَرَكوا) قال الطيبئى كُأَنةُ: «لو» 
للمضئ» و«أن أهل السماء» فاعل» والتقدير: لو اشترك أهل السماء والأرض 
(في دم مُؤْمِنِ)؛ أي: إراقة دمه» والمراد: قَثْله بغير حقّء (لأَكَبّهُمُ الله فِي 
النّار»)؛ أي : : صَرَعهم فيهاء وَقَلْبَهُم > قال الطيبيٌ كاده : : كبه بوجهه؛ ای 
صرعه. فكت هوء وهذا من النوادر. أن يكون أفعل لازا وفعل متعدياً» 
قاله الجوهري . 

وقال الزمخشريّ: لا يكون بناء أفعّل مطاوعاً لِمَّعل؛ بل همزة «أكبّ) 
للصيرورة» أو للدخول» فمعناه: صار ذا كت أو دخل في الكب» ومطاوع 
فعّل: انفعل» نحو: كبّء وانكبٌ» وقطعء وانقطع . 

قال التوربشتئ: والصواب: كبهم الله » ولعل ما في الحديث سهو من 
بعض الرواة. 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الدَيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ا لتبتتببت ا ل ل ري ب ري يب 2 2 

وقال الطيبيئّ: فيه نظرء لا يجوز أن يرد هذا على الأصلء وكلام 
رسول الله ية أولى أن يُتّبعء ولأن الجوهريّ نافيء والرواة مثبتون. قال 
القاري: فيه أن الجوهريّ ليس بنافي للتعدية؛ بل مثبت للزوم» ولا يلزم من 
ثبوت اللزوم نفي التعدية» هذاء وقد أثبتها صاحب «القاموس»» حيث قال : 
كبّه: قَلّبهء وصَرَّعه؛ کأکبه» وكبكبهء فأكبٌء وهو لازم متعدٌ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من كلام صاحب «القاموس» 
أن ما وقع في الرواية من قوله: «فأكبهم الله» صحيح» وليس بلخنء كما ادّعاه 
التوربشتى» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة هيا هذا ضعيف لضعف يزيد 
الرقاشئ» وحسّنه بعضهم بشواهده» وصححه الشيخ الألباني كلل#؛ أي : 
لغيره . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا .)۱۳۹١/۸(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /٤(‏ 
۲) و(الطبرانئ) في «الأوسط» »)١557(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): ذَكّر العراقن كنا هنا فوائد: 

(الأولى): قوله: الاشتراك في القتل هو أعمٌ من أن يكون كل منهم 
مباشراً للقتل» أو بعضهم مباشراً» وبعضهم آمرأء أو مُعِيناء أو مُشيراًء فهو 
داخل فى مسمى الاشتراك» كما قال فى حديث أبى هريرة عن ابن ماجه: «من 
أعان ا قتل مؤمن بشطر كلمة» الخدت قال a‏ هو أن يقول: «اق». 
يريد بعض قوله: اقتل» وقد ورد في بعض الأحاديث أن السبب أقوى من 
المباشرة. رواه أحمد في «مسنده) اسا جيد» من رواية مرثد بن عبد الله» عن 
رجل من أصحاب النبي كله قال: سّيْلَ رَسُولٌ الله بي عَنْ الْقَاتِلء والآمِر؟ 
قال: «قُسَّمَتٍِ النَّارُ سَبْعِينَ جُزءاًء للآمِر تسعةٌ وَسِنُونَء وَللِقَاتِل جَرْءٌ وَحَسْبْة) 
وقد تقدم ذکره من حديث أبي سعيد الخدري» وهذا محمول على ما إذا كان 


۸ باب الحكم في الدَمَاءِ - حديث رقم (17895) 
2 48 حل 

الآمِر لا يُخَالَفء ويُخشى سطوته؛ كالإمام الأعظمء أو نائبه» أو متسلّط 
بشوكة» فأما إذا كان الآمر لا قدرة له» والمأمور قادر على ردّه» ومخالفة 
آرت فالات للقن أكقر: إثما وعدوانا + انه كن من محال بير رر 
والله أعلم. 

(الثانية): قوله: ليس فيه حجة لما احتج به بعضهم أنه يقتل الجماعة 
بالواحد إذا اشتركوا في قثله؛ لأنه سوّى بينهم في دخول النار» فاستووا في 
وجوب القوّدء ولا حجة فيه على ذلك؛ لأنه لا يلزم من التحريم وجوب 
القود» فهذا دل على تعظيم القتل» وإن اشترك فيه جماعة» ولكنه ساكت عن 
وجوب القصاصء ولكنه ورد عن عمر به . رواه البخاريّ» قال: قال لي ابن 
بشار: ثنا يحبى» عن عبيد اللهه عن نافع» عن ابن عمر أن غلاماً قعل جيلة 
فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم . ان 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن استنباط بعضهم لقتل الجماعة بالواحد 
بالحديث قوي» ولا سيّما وقد أيّده أثر عمر تله المذكور»ء والله تعالى أعلم . 

(الثالثة): قوله: فيه استعمال فَرْضٍ المُحال شرعاًء وترتيب الحكم عليه؛ 
لأنه علق الحكم على اشتراك أهل السماء والأرض في قل مؤمن» وهو مُحال 
شرعاً؛ لأن العصمة ثابتة للملائكة» كما ثبتت للأنبياء» ولا يمكن اجتماع أهل 
السماء والأرض على قتل مؤمن؛ بل ولو لم يفرض عصمة الملائكة» أو ولو 
فُرض اجتماع أهل الأرض فقط فهو مستحيل شرعاً أيضاً؛ لأنهم لا يجتمعون على 
خطأء ولا يمكن اجتماعهم على قتل مؤمن بغير حقٌء والله تعالى أعلم. انتهى 

وله (قال انو عبني :هذا ديف غريت )نيه اة إلى ده 
وغرابته لتفرّد أبي الحكم البجليٌ به. ۰ 

وقوله: (وَأَبُو الحكم البَجَلِيُ هو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أبي نُعُم) بضمّ النونء 
وسكون العين المهملة. (الكُوفِيٌ) قال النساك ئي في «التمييز) : ثقة. ووثقه ابن 
سعد» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. قاله في «التهذيب»”. 


() «تهذيب التهذيب» (1057/5). 


ت إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الامام الترمذخي أَبْوَاتُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله ل 


وخالفه بعضهم › فقال : 5 غيره» وقد تقدمت ترجمة عبل رجه بن عد 
فى «أبواب الحج» برقم (۲۱/ ۸۳۷). والله تعالى 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كث قا 


ص ے 


(۱۳۹۷( - (حَدَنْنَا عَلِيُ بن حجر قال : حَدَتَنا إِسْمَاعِيلُ بن عياش » 
حَدَثنَا الْمُكنَى : ن الصَبَّاح» عَنْ عرو بن شعَيْبٍ» عَنْ أببه» عَنْ جو عَنْ 


ب بن مَالِكِ بن مَعْشم قال : : حَضَرْتٌ رَسُولَ الله ب يُقِيدُ الأت من ابْنِه 
ولا يقي الان مِنْ أبيه). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (عَلِىْ بْنُ حُجْر) السعديّ المروزي» نزيل بغدادء ثقةّ حافظ» من 
صغار [9] تقدم في «الطهارة» . 

۲ -(إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيّاش) بن سليم الْعَنْسِيَ ‏ بالنون ‏ أبو عتبة الحمصيّ» 
يدوق تي روات عو اهل نوه مخليك في فيرقم ي «الطهارة» ۹۸/ .٠١١‏ 

 *‏ (الْمُكَنَى : ن الصَبَاح) - بالمهملة» والموحدة الثقيلة ‏ اليمانيٌ 
الأبناويّ» أبو عبد الله أو أبو يحيى» نزيل مكة» ضعيف» اختلط بأخرة» 
وكان عابداًء من كبار [۷] تقدم في «الزكاة» 575/17. 

٤‏ - ١عَمْرُو‏ بْنُ شَعَيْبٍ) بن محمد الطائفي». صدوق [0] تقدم في 
«الصلاة» ۱۲۷/ ۳۲۲. 

° (أَبُوهُ) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر الحجازي» زف [Y]‏ 
تقدم في «الصلاة» ۱۲۷/ ۳۲۲. 

5 - (جَدَهُ) عبد الله بن عمرو بن العاص وؤياء تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 

۷ - (سُرَاقَة بن مَالِكِ بن جعشم) - بضم الجيم» والمعجمة» بينهما عين 
مهملة - هو : مزالا بعالك ی کے بن الك بين ع ون الات بن ت 
مدلج بن مرّة بن عبد مناة بن كنانة المدلجي» يكنى أبا سفيان» من مشاهير 


4 بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُل يفل ابْنَهُء يُقَادُ مِنْهُ ام لّا؟ ‏ حديث رقم (1917) 


الصحابة» كان ينزل قديداًء وهو الذي لحق النبئ ييل وأبا بكر حيث خرجا 
مهاجرين إلى المدينة» وقصته مشهورة. 

رَوَى عن النبئ يلوه وعنه جابر بن عبد الله» وابن عباس» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وسعيد بن المسيّب» وطاووس» وعطاءء وعلىيٌ بن رباح» 
والحسن البصريّ» وابنه محمد بن سراقة» وأخوه مالك بن مالك بن جعشم. 
وابن أخيه عبد الرحمن بن مالك بن جعشم» وغيرهم. 

قال ابن عبد البر وغيره: مات في صدر خلافة عثمان سنة (75)» قال: 
وقيل: إنه مات بعد عثمان وكا . 

أخرج له البخاري» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 


أب 


شرح الحديث : 

7 
سبق غير مرّة» وهو عبد الله بن عمرو وكيا (عَنْ سَرَاقَة بن مالك بن جغشم) وب 
أنه (قَالَ: حَضَرْتٌ رَسُولَ الله كله يقِيدٌُ) بضمٌّ أولهء من الإقادة؛ أي: يقتصّء 
(الأتِ مِنْ ائْنْه)؛ أي: لأجله» وبسببه» والجملة حال من المفعولء (وَلَا يُقِيدُ 
الِابْنَ مِنْ أبيه) قالوا: الحكمة فيه: أن الوالد سبب وجود الولدء فلا يجوز أن 
يكون ا لعدمه» كذا في «اللمعات»» والله تعالى أعلم . 


2ر و 0 4 م هك س 
. و بن شعيّبء عَنْ أبيه) شعيب (عَنْ جَذَه) ؛ أى : جد شعیب › كما 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث سراقة بن مالك طبه هذا ضعيف؛ فيه المثنى بن الصبّاح : ضعيف . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۳۹۷/۹) وفى «علله الکبیر» (۳۹۳)ء 
و(الدارقطنئ) فى «سنئنه) (۳/ .»)١57‏ و(ابن عبد البر) فى «التمهيد» (۲۳/ 
١‏ ) والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذق_ أَبْوَ اد 


E 
7 
١ 
€ 
E 
5 


“لتنا 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتٌ لا 
نَعْرِقُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ إلا مِنْ هَذَا الوّجْدء وَلَيْسَ إستاده ده يصّحِيح. رَوَاه 
إِسْمَاعِيلُ بْنْ عَيّاش› ى عن الْمُكَنَى بن الصباح , وَالمَكَنَى بن ن¿ الصّبّاح يُضَمَّفُ في 
الحديث› وقد 5 هذا الحَدِيتَ 5 خالِدٍ . الأَحْمَث عن الحَجّاجٍ بن أَرْطَاةٌ عن 
عَمْرِو بْنِ شعَيْب» عَنْ ايو عَنْ جَدّوء عَنْ عُمَرَ عَنٍ النْبِىَ كل وَفَدْ رُوِيَ هَذَا 


سم 6م سدم 


الحَدِيتُ عَنْ عَمْرِو بن شعَيْبٍ مُرْسّلا. 


وَهَذَا حَديتٌ فيو اصْطِرَابٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا صِنْدَ مل اليلم: أن الت 
إذا تل ابت لا يُقْتل بهء وَإِذَا قَذَفَ ابْنَهُ لا يُحَدُ) . 

فقوله: (قال بُو عِيسّى: هَذَا حَدِيِتُ لا نَعْرِفَهُ مِنْ حَِيثِ سُرَاقَة) بن 
مالك كله له (إِلَّا مِنْ هَذَا الوّجه)؛ أي: الطريق المذكور هناء ول إستاده 
بصّحِيح) ثم بين وجه عدم صحّة سنده» فقال: (رَوَاهُ | إِسْمَاعِيلُ : 2 بن عياش عَنٍ 
الْمُكَنَى بن الصّيًا ج» وَالمْكتى : بن الصّبّاح يُضَمَف في الحَدِيثٍ) قال الإمام اخ 
لا يساوي حديثه شيعا“ مضطرب الحديك: وقال إسحاق بن منصور عن ابن 
معين: ضعيف. وقال ابن أبي حاتم وأبو زرعة: ليّن الحديث. وقال أبو حاتم 
أيضاً: ضعيف الحديث. وقال النسائيئ: ليس بثقة» وقال في موضع آخر: 
متروك الحديث. وقال ابن عديّ: قد ضعّفه الأئمة المتقدمون» والضعف على 
حديثه بين . وقال ابن سعد: وله أحاديث» وهو ضعيف. وقال علي بن الجنيد: 
متروك الحديث. وقال الدارقطنئ: ضعيف. ذكر هذا كله في «التهذيب»” 

وقوله: (وَقَدْ رَوَّى) بالبناء للفاعل» وقوله: (هَذَا الحَدِيتَ) منصوب على 
المفعوليّة» وقوله: (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَد) مرفوع على الفاعليّة» (عَنِ لع بن 
َرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب» عَنْ أبيهء عَنْ جد عَنْ عُمَرَ) بن الخطاب ولب 
(عَنِ التب كلل) سيأتي للمصتف بعد هذاء وسنتكلم عليه هناك إن شاء الله 


5-05 


(1) ثبت في بعض النسخ . 
(۲) راجع: «تهذيب التهذيب» .)77/١١(‏ 


۹٩‏ بات ما جَاءَ في الرّجُل يفل ابه يُقَادْ مِنْهُ ام لَا؟ - حديث رقم (۱۴۹۷) ل 
ييي Dg‏ 


وقوله: (وَقَذ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ 
Ela O,‏ ۰ 

وقوله: (وَهَدَا حَدِيتٌ فيه اضْطِرَابٌ) وذلك أنه اختلف فيه على عمرو بن 
شعيب» فروي عنه عن أبيه عن جده» عن سراقة» وروي عنه عن جدّهء عن 
عمر» وروي عنه مرسلا . 

وقوله: (وَالعَمَلْ عَلَى هذا عِنْدَ أَهْلٍ الهلم: أنّ الآ إذَا قَتَلَ ابه له لا يفل 
بء وَإِذَا قَذَفَ ابْنَهُ لا يُحَد) قال العراقئ كُأَنْهُ: لم يحك المصئّف خلافاً بين 
أهل العلم في أن الأب لا يقتل بابنه. وقد اختلف العلماء بق ف 
أقوال : 

أحدها: وهو قول الجمهور أنه لا يُقتل الأب بابنه» وكذلك الأم. 
والأجداد والجدات» وإن عَلَوْاء وهو قول أبى حنيفة» والشافعين» وأحمدء 
والأوزاعئ» ورواية عن مالك. ۰ ۰ 

والمشهور عن مالك أنه إن تله عمداً قتل به» وهو قول عثمان البتئ. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: والمشهور من مذهب مالك عند أصحابه 
أن الرجل إذا دُبَح وَلَدَهه أو عمل عملا لا يشك فيه أنه عَمّد إلى قتله دون 
أدب» فإنه يقاد به» فإن حَذّفه بسيف» أو عصا لم يقتل به وذهب الحسن بن 
حي إلى أنه لا يتعدى ذلك الأجداد والجدات» وكان يجيز شهادة الجد لابن 
ابنه. انتهى . 

وقال العلامة ابن قدامة كَُنْهُ: لا يُقتل الأب بولده» والجد لا يُقتل بولد 
ولده» وإن تالت ورجفة»«وسواء ف ذلك ولد ال أو ولك التات» اسمن 
نقل عنه أن الوالد لا يُقتل و عمر بن الخطاب وء وبه قال ربيعة» 
والثوريّ» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وإسحاق. وأصحاب الرأي. 

وقال ابن نافع» وابن عبد الحكم» وابن المنذر: يقتل به؛ لظاهر آي 
الكتاب» والأخبار الموجبة للقصاص» ولأنهما حران مسلمان من أهل 
القصاص» فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين. 

وقال ابن المنذر: قد رووا في هذا أخباراًء وقال مالك: إن قله حذفاً 


= إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذكث_أَبْوَابُ الدَّيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 


بالسيف ونحوه لم يقتل بهء وإن ذبحه. أو قتله قتلاً لا يُشك في أنه عَمّد إلى 
قتله دون تأديره دك يق 

ولنا: ما روى عمر بن الخطاب» وابن عباس» أن رسول الله ية قال: 
«لا يقتل والد بولده»» أخرج النسائئ حديث عمرهء ورواهما ابن ماجه» 
وذكرهما ابن عبد البرّء وقال: هو حديث مشهور عند آهل العلم بالحجازء 
والعراق» مستفيض عندهم› يستغنى بشهرته» وقبوله» والعمل به عن الإسناد 
فیه» حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلّفاً» ولأن ميت «أنت 
ومالك لأبيك»» وقضية هذه الإضافة تمليكه إياهء فإذا لم تثبت حقيقة الملكية 
بقيت الإضافة شبهة فى درء القصاص؛ لأنه يُدرأ بالشبهات» للد سبب إيجاده 
بس أن لال عه N‏ رياه يعم العا ا 5 
الأب سائر الناس» فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف وجب عليهم القصاص› 


والأب بخلافه. انتهى كلام ابن قدامة كاذ . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ا قا 
 )194(‏ (حَدَنَنَا بُو سَعِيدٍ الأَسَحٌ. قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُء عن 


> عر 0 


اع او ل قز مثو ب تب قن ی قن جل شترا 
الحَطاب قال : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يلل قول : «لا قاد الوَالِدُ بالوّلدِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو سَعِيِدٍ الأَشَّحٌ) عبد الله بن سعيد بن حصين الْكِنْديَ الكوفيّ» 
ثقةٌ» من صغار ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .١55/1١١‏ 

۲ - (أَبُو حَالِدٍ الآحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزدي الكوفيّ» صدوق يُخطى 
[۸] تقدم في «الصلاة» ۹۲/ .۲۷٤‏ 


 *‏ (الحَجّاح : بن أَرْطَّاةً) بن هبيرة» أبو أرطاة النخعئّ الكوفئ القاضي» 
بلاوق كثير الخطأ والتدليس [Vv]‏ تقدم و فى «الطهارة» A‏ ١6م/.‏ 


)1( «المغني) (۲۷/۸(). 


4 بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُل يفل ابه يُقَادُ مِنْهُ آَم لّا؟ ‏ حديث رقم (۱۳۹۸) 


.٠١ /8 (عمر بن الخَطَاب) ضظإنهء تقدم في «الطهارة»‎ - ٤ 

والباقون تقدموا في السند الماضي» وشرح الحديث واضح.ء يعلم مما سبق . 
وفيه مسألتان : 

(المسألة ابل في درجته : 

حديث عمر طبه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصمٌ» وفيه حجاج بن أرطاة» وهو متكلم فيه؟ 

[قلت]: لم ينفرد به حجاج؛ بل تابعه عليه غيره» كما يأتي في التنبيه 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١1798/9(‏ و(ابن ماجه) فى («سننه» (2)5557 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (9/ »)5٠١‏ و(أحمد) فى «مسئده» (۱/ ۲۲ و2)59 
و(عبد بن حميد) فى «مسنده» »)5١(‏ و(الطبرانئ) فى «الأوسط) »)۸۹١١(‏ 
و(الدارقطني) في (اسننه» (۳/ »)۱٤١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ ۷۲)» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث عمر وين هذا أخرجه اند ماجه عن أبي بكر ابن أ 
شيبةُ» عن أبى خالد الأحمرء وتابع أبا خالد عليه عاد رواه ابن أبى شيبة فى 
المصئف عنهما جميعاء وورد من غير طريق أبي خالد. ومن غير طريق 
الحجاج بن , أرطاة» ورواه البيهقيٌ من رواية عمرو بن أبي قيس عن محمد بن 
عجلال» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء 
فل كلت لرَجَلٍ مِنْ ِي مدل كار 4 فأ قات ينا اننا 4 فكان 
فاا العام دَعَاهَا وما“ قال : انمي گا وَكَذَاء قَمًال: لا تَأتيك› 
مت تَسْتَأمِي أمّي؟ فال : فُعَضْبَء فَحَذْفَهُ بسَيفِهء فَأضَات رِجله فَتَرَفَ الغلا 
فْمَاتَء E Ga‏ وء » فَقَأَلَ: شبن الك 
e‏ لوا أنْي سَمِعْتٌ سول الله ية يقول: لا يُقَادٌ الأب من 


ص 


لك هلم ديه قَالَّ: ا ه بِعِشْرِينَ 7 تُلَاثِينَ ومائة بعير. قال : ا 


ا 


8 مآئة» فَدَقَعَهَا إلى ورثتهء وتَرك أباه. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذق_أَبْوَاتُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله ل 
چ mm O‏ ا 

وقال ابن عبد البر فى «التمهيد): إنه رواه ابن لهيعة عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه: عن ا عن عمرء ورواه البيهقيٌ أيضاً من رواية 
عبد العزيز بن مسلم قال: ثنا مطرف بن طريف» عن الحكم بن عتيبة» عن 
رجل يقال له: عرفجة» عن عمر بن الخطاب به قال: سمعت رسول الله كلا 
يقول: «لَيْسَ عَلَى الْوَالِدٍ قَوَدُ مِنْ وَلَّدو. 

ورواه الطبرانئ ف فى «الأوسط» من رواية الليث» عن عمرو بن عيسى 
القرشئ › ثم الأسدي. غ جريج»ء عن عطاء» عن ابن عباس أنه قال: 
جََاءَتُ قار إن قر بن القنات” َذَكَرَ حَدِيثاً فيه أن عُمَرَ قَالَ: لَوْ لَمْ أُسْمَعْ 
رل ا ا يفول اول تاذ لك م الك ولا ود ل ا 


0 


منك . 


ص 


قال : لم يروه عن ابن جريج إلا عمر» تفرد به الليث» وعمر بن عيسى : 
منكر الحديث» قاله البخاري» وروى له هذا الحديث. ذكره العراقيٌ كاده . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه قال : 


 )١1899(‏ (حَدَثَنَا محمد بن يَشَارِ قال : حَدَنَنَا ابْنْ أبي عَدِيٌ؛ عَنْ 
إِسْمَاعِيل بْنِ س عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتَارِء عَنْ طاووس» عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنِ 
الْبيَ يله قَالَ: دلا نَقَامُ الحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ ولا تل الوَالِدُ بالوّلَدِ»). 
رجال هذا الاسناد: سد : 

| - (محَمد بن بَشارِ) بُندارء أبو بكر البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ 7. 

۲ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديً» أبو عمرو البصري» 
قد [9] تقدم في «الصلاة») .۲٣٣۳ /٣۰‏ 

٣‏ - (إِسْمَاعِيل بُ بن مُسَْلِمِ) المكئّ» أبو إسحاق» كان من البصرة» ثم 
سکن مک٤‏ وكان فقها» ضف الحديث [0] تقدم في «الصلاة» .۲٣۳٣۳/٣۰‏ 

؛ - (عَمْرُو بْنُ ديتار) الأثرم» الجمحيّ مولاهم» أبو محمد المكيّء 
ثبت ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 57/5457. 


2 - 


4 بَابُ ما جَاءَ في الرَّجْلٍ يفل ابه قاد نه أمْ لا؟ ‏ حديث رقم (۱۳۹۹) 0 
يسبب کے 0۰¥ محم 


ه - (طاؤوسل) بن كيسان الحميري مولاهم» أبو عبد الرحمن اليمنئ» 
ثبت فقيةٌ فاضل [۳] تقدم في «الطهارة» 57/ .7١‏ 
٦‏ - (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر ولياء تقدم في «الطهارة» .٠١/٠١‏ 


شرح الحديث: 

(عنِ ابن عَبّاس) م ويا (عن النْبِيّ (UE‏ أنه (قَالَ: «لا) نافية» ولذا رفع 
الفعل بعدهاء ولكن المراه بالنفي: النهي المؤكّد. (نَقَامُ الحُدُودُ) فعل ونائب 
فاعله» (فِي الْمَسَاجِدِ) صيانةً لهاء وحفظاً لحرمتهاء فيكره ذلك تنزيهاًء نعم لو 
التجأ إليه مَن عليه قَوَدٌ جاز استيفاؤه فيه حتى في المسجد الحرام» فيبسط 
النُطع» ويستوفى فيه؛ تعجيلاً لاستيفاء الحقّ عند الشافعيئ» وقال أبو حنيفة: لا 
يُقتل في الحرم؛ بل يُلجأ إلى الخروج. ذكره المناوي کا . 

قال عت الله عنه: قوله: «تنزيهاً) فيه نظر؛ بل الظاهر التحريم» 
قال الشوكانئ كَُنْةُ: والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجدء 
وتحريم الاستقادة فيها؛ لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم» 
ولا صارف له ها هنا عن معناه الحقيقئ. انتهى”'" . 

(ولا يُقْتَل الوَالِدُ بالوّلَدِ))؛ أي: لا يقاد والد بقتل ولده؛ لأنه السبب فى 
إيجاده» فلا يكون هو 5 في إعدامه» والله تعالى أعلم . ١‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عبّاس وا هذا صحيحء ولا يقال: فيه إسماعيل بن مسلم. 
وهو ضعيف؛ لأنه لم ينفرد به؛ بل تابعه عليه غيره» كما يأتي . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۱۳۹۹/٩۹(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (50994 


.)5١5/5( «فيض القدير شرح الجامع الصغير»‎ 2١) 
.)١١١/۲( «نيل الأوطار»‎ )۲( 
.)5١5 /5( «فيض القدير شرح الجامع الصغير»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذش_أَبْوَاتُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ لذ كل 


(= 


و١75551)ء‏ و(الدارمئ) فى «(سننه» »)۲۳١١(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) 
(50»ع و(أبو أي في «الحلية» »)۱۸/٤(‏ و(الحاكم) في «المستدرك) (/ 
64» ولالبيهقي) في «الكبرى» (۳۹/۸)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذًَا ا 
بهذا الإسْنَادٍ مَرْفُوعاًء إلا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ ِن مُسْلِم) تعقّب العراقيّ كلام 
المصئّف هذا بأنه ورد من 50 آخرين : 

إحداهما: رواها البيهقئ من رواية أبي حفص التمارء ثنا عبيد الله بن 
الحسين العنبري» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «لا ُقَامُ الْحَدُودُ في الْمَسَاجِدِء وَلَا يتل وَالِد بوَلّده). 

قال البيهقئن: أبو حفص التمار هو: أبو تمام عمر بن عامر السعدي» كان 
ينزل في بني رفاعة . 

قال الجامع عفا الله عنه: أبو حفص التمار هذا ضعيف جدّأًء فتنبّه . 

والطريق الثاني : ذكرها البيهقيٌ من رواية سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
عمرو بن دينار e‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : فيه سعيد بن بشير: ضعيف »2 فتنبه . 

وق «وإشماعيل بْنُ ملم الْمَكي قد تكلم فيه بَعْضُ ر أَهْلٍ الهلم مِنْ قبل 
حفظهِ) قال عمرو بن على : كان شی وغد اا ا ان ع وقال علي 
عن القطان: لم يزل مخلّطأء كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب. 
وقال إسحاق بن أبي إسرائيل عن ابن عيينة: كان إسماعيل يخطئ» أسأله عن 
انيت فا اور شيا ران ار طالب قن اعد سك الت ل 
ابن معين: ليس بشىء. وقال ابن المدينئ: لا يكحتب حديثه. وقال الفلاس: 
كان شعن فى الت ووم ثيه وكان صدوقاً يُكثر الغلطء يحدّث عنه من لا 
تنظ ر فى الرجال: .وقال: الجوزجات: وأو هذا .ؤقال أب و زرعة :ضعبك 
الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف انرك مختلط. وقال البخاريّ: تركه 
يحيى» وابن مهدي» وتركه ابن المبارك. وقال النسائيئ: متروك الحديث. وقال 
مرة: ليس بثقة. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة» إلا أنه ممن يكتب 


- 


9 بَابُ ما جَاءَ في الرَجُل يفل ابه يُقَادُ ِن اَم لّا؟ ‏ حديث رقم (۱۳۹۹) م 


۶ 


حديثه. قال ابن حبان: كان فصيحاء وهو ضعيف»› يروي المناكير عن 
المشاهير» ويقلب الأسانيد. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. 
وذكره العقيليٌ» والدولابي» والساجيئ»ء وابن الجارود. وغيرهم في الضعفاء. 
ذكر هذا كله في «التهذيب»”''. 

(المسألة الرابعة): ذكر العراقي كا فوائد تتعلّق بهذا الحديث: 

(الأولى): قوله: احتجٌّ من ذهب إلى قتل الوالد بالولد بعموم قوله تعالى : 
للم بو [البقرة: 178] وبعموم قوله أيضاً: «ألتَفْسَ يِالتّقْين» [المائدة: 45]. 
راجا عن اغات اتاب اا معلولة اا اتف ات ابن عيه الب فی 
«التمهيداء ثم قال بعد ذلك: إن هذا الحديث استفاض عند أهل 9286 
استفاضة هي أقوى من الإسناد» وقال قبل ذلك: هو حديث مشهور عند آهل 
العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم» يستغتى بشهرته» وقبوله» والعمل به 
عن الإسناد فيه»ء حتى يكاد يكون الإسناد فيه لشهرته تكلفا . 

وتعقّبه العراقيئّ» فقال: الشهرة لا يلزم منها الصحةء فكم من حديث 
مشهور غير صحيح؛ كحديث: «طلب العلم فريضة»» ونحوه» ولكن احتج 
أصحابنا من حيث المعنى بأن الأب كان سببا فى وجود ابنه» فلا يكون الابن 
سبباً في إعدامه» وحكى ابن العربين أنه حضر فخر الإسلام الشاشيئ نقض ذلك 
بما إذا زنى بابنته» فإنه يقتل بالرجم . 

قال العراقئن: وليس هذا النقض صحيحاً؛ لأن القصاص يسقط بإسقاط 
من يستحقهء وحد الزنا لا يسقط بإسقاط المزني بهاء فلم يُقتل إلا بالزناء وهو 
في البنت أبشع منه في الأجنبية؛ لأن القتل قد يقع تأديبا من غير قصد القتل» 
ولا كذلك تعمد الزنا بابنته» والله أعلم. 

(الثانية): قوله: لا فرق في عدم قتل الوالد بالولد بين أن يكون النسب 
ابتاً بالفراش» أو الادعاء» بأن ادعى ولداً مجهولاً» ثم قتله» ولا يُقبل رجوعه 
عنه؛ لأن فيه إبطال حقه من النسب» فإن ادعاه رجلان»ء ثم قتله أحدهماء أو 
قتلاه» فلا قصاص في الحال؛ لأن أحدهما أبوه حتى يلحقه القائف بأحدهماء 


.)۲۸۹ /۱( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذث_أَبْوَّابُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ق يي ص ص صصص ص ص ص ص چ چ ڪڪ 
ولا قصاص عليه» ويجب القصاص على الآخَرء على الصحيح. وفيه وجه: 
أنه لا يُقتص من الآخر؛ لأن إلحاق القائف مبني على الأمارات» فيسقط 
القصاص عنه بالشبهة» ولا يقبل رجوعها عنه» ويقبل رجوع أحدهماء ويصير 
ابنأ للآخر. 

(الثالثة): قوله: لا فرق في سقوط القصاص عن الوالد بين أن يكون 
المقتول هو الولدء أو من يرثه الولد بأن قتل زوجة ابنه مثلآء فلا قصاصء ولا 
فرق أيضاً بين أن يكون ولده مستحق القصاص في الحالء أو آل إليه بعد 
ذلك» بأن قتل أبا زوجته» ثم ماتت الزوجة» ولها منه ولدء فلا قصاص أيضاً . 

(الرابعة): قوله: ألحق بعضهم بسقوط القصاص بقتل الولد» سقوط 
القصاص بقول الولدء كما إذا شهد على أبيه بما يوجب القتل» فحكى الرافعي 
أن ابن أبي هريرة حكى عن ابن كج أنه لا يقبل قول الوالد في ذلك»› قال 
الرافعي: والظاهر خلافه. 

(الخامسة): قوله: أخذ بعض أهل العلم من هذا كراهة قتل الجلاد لأبيه 
قصاصاًء أو حدًاً ؛ لأنه قد منع من قتله فيما هو حق له لو كان غير ولده» وهو 
في غنية عن مباشرة ذلك من أبيه» وإن كان الحق للغيرء وعدّاه بعضهم إلى 
الأب الكافرء فقالوا: يكره للغازي قتل أبيه الكافر؛ لحرمة الأبوة» وفيه نظرء 
وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تعرّض له أبوه فامتنع من قَثْلهء ثم 
تعرّض له فقتله . 

(السادسة): قوله: تجب الدية على الوالد بقتل ولده مغلّظة» وإن كان 
القتل خطأء وكذلك كل مَحْرَّم تغلظ الدية بقتله» كما تغلظ في الحرم» وفي 
الأشهر الحرام» وقد أخذها عمر من الذي قتل ابنه مغلظة» كما رواه مالك في 
«الموطأ» عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب» أن رجلا من بني مدلج 
يقال له: قتادة» حَذف ابنه بالسيف» فأصاب ساقه» فنرّى فيهاء فمات» فقَدِم 
سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب» فذكر ذلك له» فقال له: اعدد على 
ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك» فلما قَدِمِ عليه عمر أخذ من تلك 
الإبل ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة» ثم قال: أين أخو المقتول؟ 
قال: ها أنذاء قال: خذهاء فإن رسول الله يه قال: «ليس للقاتل شيء»› 


)٠٤١١( باب مَا جَاءَ: لا يَحِل دم امْرِئْ مُسْلِم إلا بإِحْدَى ثَلَاثِ  حديث رقم‎ - ٠ 


هكذا رواه مالك في «الموطإ» منقطعاًء وقد تقدم متصلاً من عند البيهقي إلا أنه 


ليس فيه ذكر أسنان الإبل» وليس فى هذا حجة على تغليظ الدية بقتل الولد؛ 
لأن قتل الولد هذا إما عَمُدء أو شِبه عمد» وكلاهما مغلظ الدية» فليس فيه 


بيان أن التغليظ كان للمحرمية. انتهى» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ َد أل الكتاب قال : 


(۱۰) - ١بَابُ‏ مَا جَاءَ: لا يِل دم امْرئ مُسْلِم إلا بإحدى 


ثلاث) 
e‏ و ا be‏ ا 


5 ل 2 امْرِي شل أَنْ إل الله َأنّي ا اللّهِء إ 
ثلاث : اكيب الرّانيء وَالتَفِْنُ بالتفس» وَالتَار 5 لدِينه الْمُعَارِقَ لِلْحَمَاعَةِه) . 


رجال هذا الاسناد : سنّة : 
١‏ (هَنَادُ) بن السريّ التميمي» أبو السريّ الكوفيئّ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 
۲ - (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» ورّمي بالإرجاء» من كبار [4] 
تقدم في «الطهارة» 7 . 
 *‏ (الْأَعْمَشْ) سليمان بن مهران الكاهليّ را أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة» ورع» إلا أنه يدلّس [0] تقدم فو في «الطهارة) 48 . 
٤‏ - (عَبْدُ الله بْنْ مره الْهَمْدانيَ الْخَارفيٌ الكوفي» ثقةٌ ثقدّ [*] (ت١٠٠)‏ أو 
قبلها» ا في ا ٠‏ . 
2 (مسروف) سن الأجدع بن مالك الْهَمْدانَيَ افق غا الكوفىء» ثقة 
فقية عابد مخضرم ۲1] (ت۲ أو57) تقدم في «الطهارة» .١5/٠١‏ 
5 (عبد الله بن مس مَسْعُودِ) بن غافل بن حبيب الْهُذلىَ أبو عبد الرحمن 
الصحابيٌ الشهير» مات ويه سنة (۳۲) أو بعدهاء تقدم في «الطهارة» .٠۷/١۳‏ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الدّيّاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


0 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف ادف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح › وأنه 
مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره» وفيه ثلاثة من ثقات التابعين الكوفيين 
روى بعضهم عن بعض: الأعمشء» عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق» وفيه 
الصحابيّ الشهير جم المناقب عبد الله بن مسعود طبه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله بن مَسَعُودٍ) ضيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «لا تل زاد 
فى روا التورى عند مسام :في اولك «قام و فينا رسول الله َيه فقال: والذي لا 
ل رة ا و ار اقول نويا يحل) ل ا من استثنى» وهو 
كذلك بالنسبة لتحريم قَثْل غيرهم» وإن كان قَنْل من اعم و ای الک 
قاله في «الفتح)"'' . (دم امریٰ مسلم) وفي رواية الثوري: «دم رجل»» والمراد: 
لا يحل إراقة دمه؛ أ كلّه وهو كناية عن قتله؛ ولو لم يرق دمه. (يَشْهَدُ أَنْ . 
إل إلا الك وَأَنّي رَسُولُ الله هي صفة ثانية ذُكرت لبيان أن المراد بالمسلم: هو 
الآتي بالشهادتين» أو هي حال مُمَيّدة للموصوف؛ إشعاراً بأن الشهادة هي العمدة 
في حفن الدم» وهذا رجحه الطيبي» وَاستَشْهّد بحديث أسامة ويه مرفوعاً : 
«كیف تصنع بلا إل إلا الله؟»» (إلا يإحدى تلاث) ؛ أ خصالٍ ثلاثِ» ووقع في 
رواية الثوريّ: «إلا ثلاثة تَفر)؛ أي: خصالٌ ثلاث 0 (المْبٌ الزَانِي)؛ أي : 
فيحل قتله بالرجم»› وقد وقع في حديث عثمان ڪي طبه عند النساك تي بلفظ : «رجل 
ا فعليه الرجم»» ووقع بل بلفظ : «الزان) بلا ياء» قال 
النووي وال : : قوله: «الزان» هكذا هو في النسخ»› > من غير ياء بعد النون» وهو 
لغة صحيحة» فُرئ بها في السبع» كما في قوله تعالى: «الْحكبيدُ ألْسَعَالٍ ©4 
[الرعد: 4]» وغيره» والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا. انتهى”" . 


.)141/8( «کتاب الديات» رقم‎ ۰ /١( «الفتح»‎ )١( 
.) ١5+ /١ 1١) شرح النووي»‎ (۲( 


: )140( باب ما جا : لا جل دم اممرِئ مُسْلِم إلا بإخدى َلَاثِ  حديث رقم‎ - ٠ 
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قال الحا عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة التي ذكر النوويّ كا أشار 
ابن مالك اه في «الخلاصة» حيث قال : 

وَحَذْفُ ي الْمَنْفُوصٍ ذِي التنوين ما َم يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَّمَا 
وَغَيْرُ ذِي التَّنُوِينِ بِالْعَكْس وَفِي نحو مر لرُومُ رَد اليا اقُتفِي 
(والنفسن بلقي أي : من قَتَل عمداً بغير حى فقتل بشرطه» ووقع في 

حديث عثمان وله : «قتّل عمداًء فعليه الْقَوَداء وفي حديث جابر عند البزار: 
«(ومن قل ييا ظلما». (وَالتّارِاك لدينه. الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَة») كذا هو عند 
البخاريّ في رواية ا ذر» عن الكشميهني› وللباقين: «والمارق من الدين»› 
لكن عند النسفئ » ولصو والمستملي : «والمارق لدينه». 

قال الط 5 العاف اله هيو الا رة له من الميروق ».وهو 
الخروج» والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين؛ أي : فارّقهم. أو تركهم 
بالارتداد» فهي صفة للتارك أو المفارق» لا صفة مستقلة. وإلا لكانت 
اللخصضال: أريعاً: وهو كقوله قبل ذلك : سام يشهد أن لا إله إلا الله». فإنها 
صفة مفسرة 0 المسلماء وليست قيداً فيه؛ إذ لا 0 مسلماً إلا بذلك» 
قال الحافظ ياه : : ويؤيد هذا أنه وقع فى حديث عثمان وليه : «أو يكفر بعد 
إسلامه»» أخرجه النسائئ بسند صحيح› الو ا «ارتد بعد 
إسلامه»» وله من طريق عمرو بن غالب» عن عائشة وَهينا: «أو كَمْرَ بعدما 
أسلم»» وفي حديث ابن عباس وء عند النسائئ: «مرتد بعد إيمان». 

قال ابن دقيق العيد كاله : الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في 
الرجل» وأما المرأة ففيها خحلاف» وقد اسنّدِلَ بهذا الحديث للجمهور في أن 
حكمها حكم الرجل؛ لاستواء حكمهما في الزنا. 

وتَعْقّبِ بأنها دلالة اقتران» وهي ضعيفة. 

وقال البيضاوي ياه : «التارك لدينه») صفة مؤكذة ل«المارق»؛ أي : الذي 
ترك جماعة المسلمين» > وخرج من جملتهم. > قال: وفي الحديث دليل لمن زعم 
أنه لا يقتل أحد دخل في الإسلام بشيء غير الذي عغدد؛ كترك الصلاة. ولم 
ينفصل عن ذلك» وتبعه الطيبيّ . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذخي_ أَبْوَاتُ الدَّيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله: «المفارق للجماعة» أن المراد: 
المخالف لأهل الإجماع» فيكون مُتَمَسّكأ لمن يقول: مخالف الإجماع كافرء 
وقد تيب ذلك إلى بعض الناس» وليس ذلك بالهيّنء فإن المسائل الإجماعية 
تارم يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع؛ كوجوب الصلاة مثلاء وتارةً لا 
يصحبها التواترء فالأول يكفر جاحده؛ لمخالفة التواترء لا لمخالفة الإجماع. 
والثاني لا يكفر به. 

قال الحافظ العراقيٌ ا في «شرح الترمذي»: الصحيح في تكفير منكر 
الإجماع تقييده بإنكار ما يعم وجوبه من الدين بالضرورة؛ كالصلوات الخمس» 
ومنهم من عَبَّر بإنكار ما عُلِم وجوبه بالتواتر» ومنه القول بحدوث العالم. 

وقد كى عياض وغيره الإجماع على تكفير من يقول بقدم العالم. 

وقال ابن دقيق العيد كاده : وقع هنا من يدعي الْحِذْق في المعقولات» 
ويميل إلى الفلسفة» طن أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر؛ لأنه من 
قبيل مخالفة الإجماع» وتمسك بقولنا: إن منكر الإجماع لا يكفر على 
الإطلاق» حتى يثبت النقل بذلك متواتراً عن صاحب الشرع» قال: وهو تمسّك 
ساقطء إما عن عَمّى في البصيرة» أو تَعَام؛ لأن حدوث العالم من قبيل ما 
اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل . 

وقال النوويّ ككْزَنُهُ: قوله: «التارك لدينه» عام في كل من ارتدّ بأيّ رِدّة 
کانت» فيجب قَبُّله إن لم يرجع إلى ام وقوله: «المفارق للجماعة» يتناول 
كل خارج عن الجماعة» ببدعة» أو : نفي إجماع؛ كالروافض» والخوارج› 
وغيرهم . كذا قال» وسيأني البحث فيه. 

وقال القرطبيٌ 11 في في «المفهم): ظاهر قوله: «المفارق للجماعة» أنه 
نعثٌ للتارك لدينه؛ لأنه إذا ارتدٌ فارق جماعة المسلمين» غير أنه يلتحق به كل 
من خرج عن جماعة المسلمين» وإن لم يرتذ؛ كمن يمتنع من إقامة الحد عليه 
إذا وجب» ويقاتّل على ذلك؛ كأهل البغي» وقطاع الطريق» والمحاربين من 
الخوارج» وغيرهم» قال: فيتناولهم لفظ : «المفارق للجماعة» بطريق العموم. 
ولو لم يكن كذلك لم يصح الحصر؛ لأنه يلزم أن يمى مَن ذكر» ودمه حلال» 
فلا يصح الحصرء وكلام الشارع منرّه عن ذلك» فدلٌ على أن وصف المفارقة 


)1400( باب ما جَاء: لا يحل دَمُ امُری مُسْلِم إلا دی نَلَاثِ - حديث رقم‎ - ٠ 
1ه أ‎ 6 |e کے‎ 
للجماعة يعم جميع هؤلاء. قال: وتحقيقه أن كل من فارق الجماعة ترك دينهء‎ 
. غير أن المرتد ترك كله» والمفارق بغير ردة ترك بعضه. انتهى‎ 

قال الحافظ : وفيه مناقشة؛ لأن أصل الخصلة الثالثة الارتداد» فلا بد من 
وجوده» والمفارق بغير رذة لا تس را فيلزم الخُلف في الحصر. 

والتحقيق في جواب ذلك: أن الحصر فيمن يجب قتله عيناًء وأما من 
ڏگرهم» فإن ككل ل إنما يباج إذا وفع حال المحاربة» والمقاتلة. 
بدليل أنه لو اسر لم بجر نله صَبْراً اتفاقاً في غير المحاربين» وعلى الراجح في 
المحاربين اشا > لكن برد على ذلك قل تارك الصلاةء وسيأتي مزيد بسط 
لذلك قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠٤١١/٠١(‏ و(البخاري) فى (صحيحه) 
(۷)» و(مسلم) في «صحيحه) (1717)» و(أبو داود) في «سننه» (5807): 
و(النسائي) في «المجتبى» (۷/ 5 و١9)‏ وفي «الکبری» (۳۰۱/۲)» و(ابن 
ماجه) فى «سئنه») »)۲٥۳٤(‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» (۲۸۹)» و(عبد الرزاق) 
فى ١مصتّفها .»)۱۷۰٤(‏ و(الحميدي) في ود »)١١9(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
مضت (۳۲۱/۷) وفى امسنده» »)۷١ /١(‏ و(أحمد) في مسد /١(‏ 5 
وام" و58: c(t‏ و(الدارمت) فى «سننه» (۲۱۸/۲)» و(ابن راهويه) فى 
(مسنده» (۳/ »)4۱٤‏ و(أبو يعلى) في (مسنده» (۱۲۸/۹)» و(أبو عوانة) ۴ 
(مسنده» (41//4)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (۸۳۲)ء و(الطحاوئ) فى 
شرح الآثار) (۳/ )١1١‏ و«مشكل الآثار» »)١18١5(‏ و(ابن حبان) في 50 
55٠0‏ و8٠١55)»ء‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه) (۳/ ۸۲ - ۸۳). و(البیهقیئ) فى 
«الكبرى» (۱۹/۸ و٤۱۹‏ - ۱40 و۳ و۲۸۳ و٤۲۹)‏ و«المعرفة» ۳۲۱/0 
وكه”) و«الصغری» (۲۲۹/۷) 27 الإيمان» (١۳۳٥)ء‏ و(المقدسي) في 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي أَبْوَابُ الدَيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
«المختارة» 557/١(‏ و555)»: و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) (55107)» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث ابن مسعود وه هذا: أخرجه بقية الآئمة الستة» فرواه 
مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن أبي معاوية» وحفص بن غياث» ووكيع› 
وأبو داود عن عَمرو بن عون» عن أبي معاوية» وأخرجه البخاريّ» عن عمر بن 
حفص بن غياث» عن أبيه» وابن ماجه عن ابي بكر بن خلاد» وعليّ بن 
محمدء كلاهما عن وكيع. كلاهما عن الأعمشء ورواه مسلم من رواية 
السفيانين» وشيبان» وعبد الله بن نمير» وعيسى بن يونس» ورواه النسائيٌ من 
رواية شعبة» وسفيان الثوريّ» ستتهم عن الأعمش . قاله العراقئ كُاَلَهُ. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): ما ترجم له المصئّف اَنُه وهو بیان ما جاء: لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . 

۲ - (ومنها): بيان تحريم دم المسلم إلا بإحدى الثلاث المذكورة. 

۳ - (ومنها): إثبات قَثْل الزاني المحصّن» والمراد: رميه بالحجارة حتى 
يموت» وهذا بإجماع المسلين» وسيأتي إيضاحه» وبيان شروطه في بابه - إن 
ا 

٤‏ - (ومنها): بيان وجوب القصاص فيمن قَتَل نفساً بشروطه»ء قال 
النوويّ ككُأَدُةُ: وقد يسَدِلَ به أصحاب أبي حنيفة كله في قولهم: يُقبّل 
المسلم بالذمي» ويقتل الحر بالعبد» وجمهور العلماء على خلافه» منهم: 
مالك» والشافعئ» والليث» وأحمد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: يُرِدَ على الحنفيّة بالحديث المتفق عليه الصريح. 
وهو قوله يَلِة: «ولا يقتل مسلم بكافراء فتنبّه . 

ه ‏ (ومنها): وجوب قل المرتد» بي وجه كانت ردته إن لم يه 

5 (ومنها): أنه استّدلٌ بقوله: «النفس بالنفس» على تساوي النفوس في 
القتل العمدء فيقاد لكل مقتول مِن قاتله» سواء كان حرا أو عبداً. 

۷- (ومنها): أنه تمسّك به الحنفية» واذّعَوا أن آية المائدة المذكورة: 
ن أَلتَفْسَ يلفس [45] ناسخة لآية البقرة: #كيب عك الصا في انل 


2 
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)۱٤٠١( باب ما جَاءَ: لا جل َم امْرِئْ مُسْلِم إلا بإِخْدَى ثلاث حديث رقم‎ - ٠ 
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كر بار والعبد بِالْعبّدِ» الآية [البقرة: 1۷۸]» ومنهم من فرق بين عبد الجاني 
وعبد غيره» فأقاد مِن عَبْدِ غيره دون عبدٍ نفسه. 

وقال الجمهور: آية البقرة مفسّرة لآية المائدة» فيقتل العبد بالحرّء ولا 
يقتل الحرٌ بالعبد؛ لِنَقْصهء وقال الشافعيّ: ليس بين العبد والحر قصاصء إلا 
أن يشاء الحرّء واحتحٌ للجمهور بأن العبد سلعة» فلا يجب فيه إلا القيمة لو 
تل خطأء قاله في «الفتى»'. 

6 (ومنها): استدِلٌ بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر المستأمّن» 
Ee‏ 

وتعْقّب بأن حديث: «ولا يُقتل مسلم بكافر» خاص يُقدّم عليه. 

4 (ومنها): جواز وصف الشخص بما كان عليه» ولو انتقل عنه 
لاستشنائه المرتد من المسلمين» وهو باعتبار ما كان. 

٠‏ - (ومنها): ما ذكره ابن دقيق العيد: استّدلٌ بهذا الحديث أن تارك 
الصلاة لا يقتل بتركها؛ لكونه ليس من الأمور الثلاثة. 

قال الحافظ : تارك الصلاة اختلف فيه» فذهب أحمد» وإسحاق» وبعض 
المالكية» ومن الشافعية: ابن خزيمة» وأبو الطيب بن سلمة» وأبو عبيد بن 
جويرية» ومنصور الفقيه» وأبو جعفر الترمذيّ إلى أنه يُكَمّر بذلك» ولو لم 
يجحد وجوبهاء وذهب الجمهور إلى أنه يُقتل حداً. وذهب الحنفية» ووافقهم 
المزنيّ إلى أنه لا يكفر» ولا يقتل. 

قال: ومن أقوى ما يُستدَّلٌ به على عدم كُفْره: حديث عبادة» رَفَعه: 
اخمس صلوات كتبهن الله على العباد. . .» الحديث» وفيه: «ومن لم يأت بهن 
فليس له عند الله عهدء إن شاء عذّبه» وإن شاء أدخله الجنة»» أخرجه مالك» 
وأصحاب «السئن»» وصححه ابن حبان» وابن السكن» وغيرهما. وتمسّك 
أحمد» ومن وافقه بظواهر أحاديث» ورَدَتْ بتكفيره» وحَمَلها مَّن خالفهم على 
المستحلّ جمعاً بين الأخبارء والله أعلم . 

وقد تعقَّب الصنعانئ يب في «العدّة» على استدلال الحافظ المذكور, 


)010( «الفتح» (36/15). 
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إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمخثش_ أَبْوَّات الدَّيَاتِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
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که 
فقال: وأما الحديث فقال ابن ج إنه أقوى ما يستدل به» فلفظه: «(خمس 
صلوات افترضهنٌ الله تعالى» مَن أحسن وضوءهنّ» وصلاهنٌ لوفتهن» وأتمٌ 
ركوعهنٌّ» وخشوعهنٌ كان له على الله عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل» فليس له 
على الله عَهُدء إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه». 

فقوله: «ومن لم يفعل»؛ أي: لم يأت بهن على تلك الصفاتء لا أنه لم 
يأت بهنّ أصلاء وهذا الاحتمال أقوى» فلا يتم معه الاستدلال. انتهى» وهو 
تعقّب جيّدء ومفيدٌء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): أنه قد استَدَلٌ بهذا الحديث بعض الشافعية لقتل تارك 
الصلاة؛ لأنه تارك للدّين الذي هو العمل» وانما لم يقولوا بقتل تارك الزكاة؛ 
لإمكان انتزاعها منه قهراًء ولا يُقتل تارك الصيام؛ لإمكان مَنْعه المفطرات» 
فيحتاج هو أن ينوي الصيام؛ لأنه يعتقد وجوبه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدلال قوي جدّأًء وقد استوفيت البحث 
في تارك الصلاة مستوقى في «شرح مسلم»» فارجع إليه تستفد علماً جمّاء وبالله 
تعالى التوفيق. 

۲ - (ومنها): أنه استدِلٌ به على أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن العبد لا 
يُرجَم إذا زنى» ولو كان ثيّباً. حكاه ابن التين» قال: وليس لأحد أن يفرّق ما 
جَمعّه الله إلا بدليل» من كتاب» أو سنةء قال: وهذا بخلاف الخصلة الثالثة› 
فإن الإجماع انعقد على أن العبد والحر في الردّة سواء» فكأنه جعَل أن الأصل 
العمل بدلالة الاقتران ما لم يأت لیل يخالفه . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ ر نه في «شرح الترمذي»: استثنى بعضهم 
من الثلاثة قَثْل الصائل» فإنه يجوز قَثْله للدفع» وأشار بذلك إلى قول النووي: 
بخص من عموم الثلاثة: الصائل» ونحوهء فيباح قله في الدفع . 

وقد يجاب بأنه داخل فى المفارق للجماعة» أو يكون المراد: لا يحل 
سند تذله» ممع أله الا بعل انثله إل م »كلذف القلؤنة» و 
الطيبيّ؛ وقال: هو أولى من تقرير البيضاويٌ؛ لأنه فشر قوله: «النفس 
بالنفس»: يحل قتل النفس قصاصاً للنفس التي قَتلها عدواناً» فاقتضى خروج 
الصائل» ولو لم يقصد الدافع قَثلهِ . 


)٠٤٠١( باب مَا جَاء: لا یل دَمْ امریٰ مُسْلِم إلا بإِحْدَى ثلاث حديث رقم‎ - ٠ 


قال الحافظ : والجواب الثاني هو المعتمّد» وأما الأول فتقدم الجواب عنه. 

وحكى ابن التين عن الداوديّ أن هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة: 
فمن قت د لِغير 5 ۳ فاد ف دض الآية [المائدة: ””] قال: فأباح 
القتل بمجرد الفساد في الأرض» قال : وقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياءء 
منها: قوله تعالى: #فقيلوأ أَلَتى فى الآية [الحجرات: 4]» وحديث: امن 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوه»» وحديث: «من أنّى بهيمةٌ» فاقتلوه». 
وحديث: «من خرج» وأمرٌ الناس جميعٌ» يريد تفرّقهم» فاقتلوه»» وقول عمر: 
(تَغْدَة أن يقَتَلا). وقول جماعة من اا إن تاب أهل القَدَرء وإلا قتلواء 
وقول جماعة من الأئمة: يضرّب المبتدع حتى يرجع» أو يموت» وقول جماعة 
من الأئمة: يقتل تارك الصلاة» قال: وهذا كله زائد على الثلاث. 

وزاد غيره: قَيْلَ مّن ْلَب أَخُذّ مال إنسان» أو حريمه بغير حقٌ» ومانع 
الزكاة المفروضة» ومن ارتدّء ولم يفارق الجماعة» ومن خالف الإجماع. 
وأظهر الشقاق والخلاف» والزنديق إذا تاب على رأي» والساحر. 

والجواب عن ذلك كله: أن الأكثر في المحاربة أنه إن قل قُتل» وبأن 
كم الآية في الباغي أن يقائل» لا أن يُفْصّد إلى قَبْلهء وبأن الخبرين في 
اللواط» وإتيان البهيمة لم يصحًاء وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في الزناء 
وحديث الخارج عن المسلمين تقدّم تأويله بأن المراد بقتله: حَبّسه ومّئْعه من 
الخروج» وأثر عمر من هذا القبيل» والقول في القَّدّرية» وسائر المبتدعة مُمَرَمَ 
على القول بتكفيرهم» وبأن قَْل تارك الصلاة عند من لا يُكُمْره مختلّفٌ فيه كما 
تقدم إيضاحهء وأما من طلب المالء أو الحريم» فين كم دَفع الصائل» 
ومانع الزكاة تقدّم جوابه» ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة» وقثل 
الزنديق لاستصحاب حكم كفره» وكذا الساحرء والعلم عند الله تعالى. 

وقد حَكى ابن العربئ عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة» قال ابن 
العربن: ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال» فإن من سَحَرء أو سب نبي الله كلل 
كَمَره فهو داخل في التارك لدينه. انتهى''". والله تعالى أعلم . 


(۱) «الفتح»  ”5(‏ ©3"6)., «کتاب الديات» رقم (TAVA)‏ . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذث_ أَبْوَاتُ الذيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
سا١‏ سے 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَنْ عَنْمَانَ 
وَعَايْشَةَ » وَابْنِ عَبّاسٍ) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وإ رووا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَُتثْمَانَ ولي : فأخرجه أصحاب «السنن» من رواية أبى 
أمامة بن سهل بن خنيف» عن عثمان وي وأورده المصئف فى «الفتن»» 
وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى». وهو في رواية 5 داسة من 
سنن أبي داود» ورواه النسائئ من رواية عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عامر بن 
ربيعة» وبسر بن سعيد فرّقهم كلهم عن عثمان و 

۲ - وأما حديث عَائِشَةَ وَيينًا: فأخرجه النسائئ من رواية أبى إسحاق› 
عن EE Ee‏ نا e‏ ,ريسن الله كلد 
قال: «لا ر جل دم امرئ شل 4 لخر را بن إخضانة أو كقر ايند 
إِسْلَامِهء أو الْنَّمْسُ بِالْنّمْس2 وتلق فيه على أبي إسحاق» فرفعه عنه 
سفيان الثوريٌ» وتابعه ان رفعه أبو الأحوص» رواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف» وخالفهما زهير عن أبي إسحاق» فجعله موقوفاً على اة وو 


۳ - وما حديث ابن عَبَّاسٍ وا : فرواه الطبرانئت ف r‏ ا 
رسول الله ي فذكر الحديث» وفيه: ألا إن 0 رص فی غو 
لاه : مُرْتَدٌ بَعْدَ إِيْمانِء أَوْ رَانِ بَعْدَ إِخْصَانء أو و 


و قَاتِل النفس فقتل بِقَثْلِهِ. 
الحديث. 


وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ ابن مَسْعُودِ) وه هذا (حَدِيتٌ حَسَنُّ 
صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد سبق أنه مما انمق عليه الشيخان» والله تعالى أعلم. 


() ثبت في بعض النسخ . 


)١401( باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يتل َمْسا مُعَاهِدَةً  حديث رقم‎ - ١ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ك قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يقتل» بالبناء للفاعل» وقوله: «معاهدة» 
بكسر الهاء» من عاهدً الإمامّ على ترك الحرب» ذميّاً. أو غيره» ورُوي 
بفتحهاء وهو من عاهده الإمام. قال القاضي: يريد بالمعاهدة: من كان له مع 
المسلمين عهد شرعئئ» سواء كان بعقد جزية» أو هدنة» من سلطان» أو أمان 
مخ ل کرو اا ر 

 )١40١(‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارء قَالَ: حَدَتَنَا مَعْدِيٌ بن سلَيْمَانَ هو 


مره لك من ا 2 هيه 52 1 ب fol‏ سكس sU.‏ يله 15 . f‏ 
البصري. عن ابن عحلان» عن أبيهِ» عَنْ أبي هريرّة» عن النبيّ ل قال: «ألا 
o2‏ 222 م 2 7 A‏ وه 5 ب 0 12 اع ش َي ه ° ٠‏ كاوه ويل كم ل اه 
من قتل نفسا معَاهِداء له ذمة الله وذمة رسولهء فقد أخفرَ بذمة الله فلا برح 
رَائِحَةَ الجَنة» وَإِنّ رِيحَهَا ليُوجَد مِنْ مَسِيرَة سَبْعِينَ خَريفا»). 

0 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

۲ - (مَعْدِيٌ بْنْ سُلَيْمَانَ البَصْرِيٌ) أبو سليمان» صاحب الطعام» ضعيف». 
وكان عابداً [4]. 

روى عن ابن عجلان» وعلىٌ بن زيد بن جدعان» وعمران القصيرء 
وغيرهم . 

وروی عله سعيد بن عامر الضبعيٌ» ودل بن المحبر» وسليمان 
الشاذكونيّ» وبندار» وأبو موسى» ونصر بن عليّ» وغيرهم . 
أفضل الناس» وكان يعد من الأبدال» وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن 


.)717/5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


ير 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذثش_ أَبْوَ اب الدَّيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله ا 


ص 


ح | o۲‏ 
الثقات» والملزقات عن الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 

تفرد به المصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

اسن ن عَجَلانَ) هو: محمد بن عجلان المدنئ» او إلا أنه 
اختلطت عليه أحاديث 5 هريرة 01] تقدم في «الطهارة» / 1 

٤‏ - (أَبُوهُ) عجلان مولى فاطمة بنت عتبة المدنيئ» لا بأس به ]٤[‏ تقدم 
في «الصلاة) "A۷۱‏ . 

ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَة) لبه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هرَيْرَة) به (عَن التب كل) أنه (قَالَ: «آلا) أداة استفتاح وتنبيه 
يُلقى بها للمخاطب تنبيهاً له» وإزالة لغفلته. (مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهداً) ويروى: 
«معاهدة». وهو الظاهر؛ لأن التأنيث باعتبار النفس» والأول باعتبار الشخص› 
رز ت افا كديا اراد امن ال ميد الاين موو كان 
9 جزية. أو هدنة» من سلطانء أو أمان من مسلمء قاله في «العمدة»“. 
(لَهُ ذْمَّةَ الله) ك (وَذْمَةَ رَس سوله) ياء قال في «المجمع»: الذمة والذمام» وهما 
بمعنى العهدء والأمان». والضمان» والحرمة» والحقٌّء وسمّي أهل الذمة 
لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. انتهى . (فَقَدْ أَخْمَرَ بِذِمَّةٍ الله) قال في 
«المجتمع»: خفرته: أجُرته» وحَفِظتهء والخفارة بالكسر» e‏ الذمام. 
وأخفرته: إذا انقضت عهده» وذمامه» وَهَمْدَتَه للسلحة: (قلا ص رَائْحَة الجَنْة) ؛ 
أي: لم يشمٌ ريحهاء يقال: راح يَريح» وراح يَرَاح» وأراح يريح: إذا وجد 
رائحة الشيء» والثلاثة قد روي بها الحديث» كذا في «النهاية». 

وقال الحافظ: بفتح الراء والياء هو أجودء وعليه الأكثرء قال: والمراد 
بهذا النفى» وإن كان عاماً: التخصيص بزمان ما؛ٍ لِمَا تعاضدت الأدلة العقلية 
والنقلية أن من مات مسلماء ولو كان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه. 


)١(‏ «عمدة القاري» (5؟77/5). 


(14 ١1( بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ يتل نَفساً مُعَاهِدَةٌ  حديث رقم‎ - ١ 
| ۳ 

غير مخلّد في النار» ومآله إلى الجنة» ولو عُذب قبل ذلك. انه 

(وَإنَ ريحها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ سَبْعِينَ خَرِيفاً») وفي رواية للبخاري : 
«اليوجد من مسيرة أربعين عاماً). ولأحمد من طريق هلال بن يساف» عن 
رجل» عن النبي كَكة: «سيكون قوم لهم عهد» فمن قتل منهم رجلاً لم يرح 
رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما»» وعند الطبراني في 
«الأوسط» من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» بلفظ: «من مسيرة مائة 
عام»» وفي الطبرانيئ عن أبي بكرة: «خمسمائة عام»» ووقع في «الموطأ» في 
حديث آخر: «أن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام»» وأخرجه الطبرانيٌ في 
«المعجم الصغير» من حديث أبي هريرة» وفي حديث لجابر ذكّره صاحب 
«الفردوس»: (إن ريح الجنة يدرك من مسيرة ألف عام». 

قال الحافظ في «الفتح» : وهذا اختلاف شديد» وقد تكلم ابن بطال على 
ذلك» فقال: الأربعون هي الأشدّء فمن بلغها زاد عمله» ويقينه» وندمه» فكأنه 
وجد ريح الجنة التي تبعثه على الطاعة» قال: والسبعون آخر المعترّك» ويَغرض 
عندها الندم» وخشية هجوم الأجل» فتزداد الطاعة بتوفيق الله» فيجد ريحها من 
المدة المذكورة» وذكر في الخمسمائة كلاماً متكلفا. 

حاصله: أنها مدة الفترة التي بين كل نبي ونبي» فمن جاء في آخرهاء 
وآمن بالنبيين يكون أفضل من غيره» فيجد ريح الجنة. 

وقال الكرمانئ: يَحْتَمِل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصوداً؛ بل 
المقصود: المبالغة فى التكثير» ولهذا حص الأربعين والسبعين؛ لأن الأربعين 
يشتمل على جعيم ر العدد؛ لأن فيه الآحاد» وآحاده عشرة» والمائة 
عشرات» والألف مئات» والسبع عدد فوق العدد الكامل» وهو ستة؛ إذ أجزاؤه 
بقدره» وهي النصف» والثلث» والسدس» بغير زيادة ولا نقصان» وأما 
الخمسمائة فهي ما بين السماء والأرض. 

قال الحافظ : الىك في الجمع أن يقال: إن الأربعين أقل زمن 
يدرك به ريح الجنة مَّن في الموقف» والسبعين فوق ذلك» أو ذكرت للمبالغة» 
والخمسمائة» ثم الألف أكثر من ذلك» ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأعمال» فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن أدركه من المسافة 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامج الإمام الترمذق- أَبْوَابُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
تبي 
القربى› وبين ذلك› وقد أشان ال ذلك شيخنا - يعني . : العراقي - في شرح 
الترمذي»» فقال: الجمع بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختللاف 
الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم › ثم رانف نحوه في كلام ابن العربيٌ یاه 
فقال: ربح الجنة لا يدرك رطبيعة› ولا عادة. وإنما يدرك بما يخلق الله من 
إدراكه. فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين › وتارة من مسيرة خمسماثة . 
ونقل ابن بطال أن المهلب احتج بهذا الحديث على أن المسلم إذا قتل الذميّ 
أو المعامّد لا يُقتل به؛ للاقتصار فى أمره على الوعيد الأخروي دون الدنيوئ» 
وسيأتي البحث في هذا الحكم في بابه الآتي بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة ذه هذا صحيح بشواهده» ولا سيّما حديث عبد الله بن 
عمرو وَوْيّاء أخرجه البخاريّ في «(صحيحه». 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١50١/١1١(‏ و(ابن ماجه) فى «سئئه» (/2)5741 
و(أبو يعلى) فى «مسنده» (55657)» و(الطبرانئ) فى «الأوسط) 7/0 ) ووالله 
تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة) : في شرح قوله: (قال“: وَفِي الاب عَنْ أبي بَكرَة. 

قَالَ اپو عِيسَى'": حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ 
َير وَج عَنْ اي هُرَيْرَة عَنٍ الي ب . 

فقوله: (قال : : وَفِي الاب عن نّْ أبي 0 أشار به إلى أنه روى حديث 
الباب» وهو ما رواه أبو داود» والنسائيئ من رواية عيينة بن عبد الرحمن» عن 
GG SO oo‏ 
حرم | الله عَلَيْهِ الجَنَةع0" . ١‏ 


. ثبت في بعض النسخ . (۲) ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


۲ - باب ۔ حديث رقم )١1١05(‏ 
06 | سے 


وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيِحٌ)؛ أي : 
بشواهده. وإلا ففيه معدي بن سليمان» وهو ضعيف » كما سبق . 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (مِنْ غير وَجْهِ)؛ أي: من طرق أكثر 
من واحدء (عَنْ أبى هُرَيْرَة: عن التب كلل) قال العراقين كْلَنْهُ: هو كما ذَّكَر 
فقد رواه الطبرانئ فى «الأوسط) من رواية عوف الأعرابن» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاًء وقال: «من مسيرة مائة عام»» أورده في ترجمة 
أحمد بن القاسم» وقال: لم يروه عن عوف إلا عيسى بن يونس . انتهى» والله 
تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه قال : 


)ٌباَب١-‎ )۱۲( 


2 


)١400(‏ (حَدَنَنَا أبُو كُرَيْبء قَالَ: حَدَنْنَا يَحَيَى بن آڌمَء عَنْ أبي 
بكر بْنِ عَيّاشٍ عَنْ أبي سَعْدِء عَنْ عِكِْمَة عَنِ ابن عباس أنّ الي بك وَدَى 
العَامِرِييِنِ بِديَةٍ الفتلفين > وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولٍ الله يكله) . 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

]٠١[ (أبُو كَرَيْبٍِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيء ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
.۲۲ /۱۸ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (يَحْيَى بن آدَمَ) بن سليمان الكوفي» أبو زكريا مولى بني أمية» ثقة» 
حافظ» فاضلٌ» من كبار [94] تقدم في «الصلاة») 84//1557. 

© (أَيُو بكر بْنْ عَيَاشٍ) الأسديّ الكوفئّ المقرئ الحناط» مشهور 
بكنيته» والأصح أنها اسمهء ثقةٌّء عابدٌء إلا أنه لمّا كبر ساء حفظه.ء وكتابه 
صحيح [۷] تقدم في «الطهارة» ۱۱۸/۸۷. 

> - (أبُو سَعْدِ) سعيد بن المرزبان العبسىئّ مولاهم البقال الكوفئ» 
الأعور» مولى حذيفة» ضعيفٌ» مدلس [0]. 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذخ۔ أَبْوَابُ الدّيّاتٍ عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 

ا۲ے 

روك عن أنس» وبي وائل› وأبي عمرو الشيبانئ» وعكرمة. وبي 

وروی عه الأعمش› وهو من أقرانه» وشعبة » والسفيانان» وأبو بكر بن 
عياش › وعقية بن خالد السكوني وهشيم ۰ ويزيد بن هارون» وغيرهم . 

قال عمر بن حفص بن غياث: ترك أبى حديثه. وقال ابن عيينة: كان 
عبد الكريم أحفظ منه. وقال أحمد: ما رأيت ابن عيينة أملى علينا عنه إلا 
حديثا واحداء قيل له: لم؟ قال: لضعفه عنده. وقال ابن المبارك: قلت 
لشريك: أتعرف أبا سعد البقال؟ فقال: إي والله لم أعرفه عالي الإسنادء حدثته 
عن عبد الكريم الجزريء عن زياد بن أبي مريم› عن عبد الله بن معقل.» عن 
وحدّث به عن عبد الله بن معقل. وقال أبو هشام الرفاعئّ: ثنا أبو أسامة» ثنا 
بشيء » 2 يكتب حليثه. وقال عمرو بن علي : ضعيف الحديث» متروك 
الحديث. وقال أبو زرعة: ليّن الحديث» مدلس» قيل: هو صدوق؟ قال: نعم 
لا تكذب. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. 
وقال التسائية : ضعيف › وقال مرة: ليبس بثقة» ولا يكتب حليثه. وقال ابن 
عدي : هو في جملة ضعفاء الكوفة الذين يجمع حديثهم»ء ولا كرك وقال 
جناب . وقال الساجي : صدوق » فيه ضعف . وقال العجلي : ضعيف . وقال ابن 
حبان: كثير الوهم» فاحش الخطأ. 

أخرج له البخاري فی «الأدب المفرد). والمصنف› وابن ماجه» وله فى 
هذا الكتاب حديثان فقط . 

ه ‏ (ِكَرِمَةُ) مولى ابن عبّاس المدني» ثقةٌ ثبت عالم بالتفسير [] تقدم 
فى «الطهارة» /10/5. 


5 (ابْنَ عبّاس) عبد الله الحبر البحر ويا تقدم في «الطهارة» .٠١/١7‏ 


۲ ۔ باب - حديث رقم )۱٤١۲(‏ 


شرح الحديث: 

(عَن ابن عَبّاس) وه (أَنَّ النَبِيَ بي وَدَى العَامِرِيَيْنِ)؛ أي: الرجلين 
الاين ع اف ي عائر ياغون ا ا نن لني ا 
ديتهماء (بِرِيَةٍ يَةِ الْمُسْلِمِينَ)؛ أي : بمثل ديتهمء > (وَكَانَ لَهُمَا عَهَدٌ مِنْ 
رسول الله وليه ؛ أي : ولم يعلم به عمرو بن أميّة» ولذا قتلهما . 

وأخرج البيهقيّ عن عكرمة» عن ابن عباس» بلفظ: «جعل رسول الله 25 
دية العامريين دية الحر المسلم». وأخرج أيضاً من وجه آخر أنه ية جعل دية 
المعاهدين دية المسلم . 

واحتج بالحديث لأبي حنيفة ومَن تابعه على أن دية الذمي كدية المسلم. 
ولكن لا حجة فيه؛ لضعفه من طرقه كلهاء وقد ورد من وجوه حر مراسيل » 
وكلها ضعيفة» وسيأتي تمام البحث فيها في: «باب ما جاء لا يُقتَل مسلم 
بکافر» - إن شاء الله تعالى -. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا ضعيف؛ لضعف أبي سعد البقّال. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠٤١١/١۲(‏ و(ابن عدي) في «الكامل» /١(‏ 
©0١‏ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسى: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌء لا تَْرِفهُ إلا مِنْ هَذَا الوَجْه) ؛ 
أي: الطريق» وهذا الكلام من المصتف اله فيه نظرء فقد ورد من طريق 
آخرء رواه البيهقيئ؛ من رواية الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن مقسم» عن 
ابن عباس قال: وَدَى رَسول الله ي رَجْلَيْنِ مِنْ الْمْشْرِكِينَ - وَكَانَا في عَهْدٍ ‏ ديه 
الْحَرَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ 0 ام و ل را كل رو انتهى 

وقوله: (وَأَبُو سَعْدٍ البَقَّالُ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ الْمَوْرْبَان) وهو ضعيف» مدلّس» 
ا ا والله تعالى أعلم. 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


= 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ كا قال: 


(۳) - (بَابُ ما جَاء في حُكم وَلِييَ القَتيل في القِصّاص 
وَالعَفُو) 


)١50(‏ - (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» وَيَحْبَى بْنْ مُوسَّى0 قالا: حَدَثَنَا 
الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمء قَالَ: حَدَتَنَا الأَْرَّاعِيُ قَالَ: حَدَكني يَحْبَى بن أبي كثير قال : 
حَدََنِي اپو سمه قَالَ: حَدَكنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لما فَنَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ مَكَةَ 
النَظرَيْنِ : إِما أن يَعْفْوَ وَإِمَا اَن يَقَثْل)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 

١‏ -(مَحْمُودُ بْنُ غَبَْانَ أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» .۳/٣‏ 

0٠‏ 9 (يَحْبَى بن مُوسَّى) البلخئ» لقبه ححَتٌ ‏ بفتح المعجمة» وتشديد المثناة 
- وقيل: هو لقب أبيه» أصله من الكوفة» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲۸/۲۲. 

۳ - (الوَّلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشئ مولاهمء أبو العباس الدمشقيئء ثقةٌء لكنه 
كثير التدليس والتسوية [۸] تقدم في «الطهارة» .154/١9‏ 

٤‏ - (الأَوْرَاعِي) عبد الرحمن بن عمرو بن ابي عمروء أبو عمرو الفقيه› 
ثقة» جليل [۷] تقدم في «الطهارة» .۲٤/۱۹‏ 

ه ‏ (يَحْبَى بْنُ أبي كثير) صالح بن المتوگل» أبو نصر اليماميّ» بصري 
الأصل» ق يت فقيه» يدلس ويرسل ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

- (أبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقةٌ مكثر فقيه 
]۲[ تقدم في «الطهارة» .۲١ /۱١‏ ۰ 

.۲/۲ طبه » تقدم في «الطهارة»‎ aN 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:‎ 

أنه من سداسيّات المصنّف يبء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
ونه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره» وفيه رواية تابعىّ عن تابعيّ» وفيه 


۳ - باب مَا جَاءَ في حُكم وَل القَتِيل في القِصّاص وَالعَفُو ‏ حديث رقم )١407(‏ 0 
ي ححم ولي القزيل في والعفو : 


أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه أبو هريرة وليه أحفظ 
من روى الحديث في عصره» وهو رأس المكثرين السبعة وون . 
شرح الحديث : [ 

(قَال) أبو هُرَيْرَةَ ذه : (لَمّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ) كلل (مَكة)؛ أي: في 
العام الثامن من الهجرةء (قَامَ ني التاس) هذا الحديث اختصره المصئّف. وقد 
ساقه البخاري في «(صحيحه» : 

157 حذّثنا أبو نعیم ۰ حدثنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن 
أبى هريرة» أن خزاعة قتلوا رجلاً» وقال عبد الله بن رجاء: حدّثنا حرب» عن 
508 حدّثنا أبو سلمة» حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا 
من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية» فقام رسول الله َء فقال: «إن الله حبس 
عن مكة الفيل» وسلّط عليهم رسوله» والمؤمنين» ألا وإنها لم تحل لأحد 
قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهارء ألا وإنها 
ساعتي هذه حرام» لا يختلى شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يَلتقط ساقطتها 
إلا منشدء ومن قتل له قتيل فهو بخير التّظرين: إما أن يؤدّى» وإما أن يقاد). 
فقام رجل من أهل اليمن» يقال له: أبو شاهء فقال: اكتب لي يا رسول الله 
فقال رسول الله يكهِ: «اكتبوا لأبي شاه»» ثم قام رجل من قريشء فقال: يا 
رسول الله إلا الإذخرء فإنما نجعله في بيوتناء وقبورناء فقال رسول الله مي : 
«إلا الإذخر». انتهى7''. 

(فَحَمِدَ الل وَأَنْتَى عَلَيْهه نُمَّ قَالَ: «وَمَنْ قُيِلَ لَهُ قَتِيلٌ) ببناء الفعل 
للمفعول؛ أي: من قتل له قريبٌء كان حيّاء فصار قتيلاً بذلك القتلء (فَهُوَ 
بَيْرٍ النظَرَيْنِ)؛ أي: هو مخيّر بين النظرين» يختار منهما ما يشاءء ويرى خيراً 
له. (إِمَا أَنْ يَعْفُوَ) والمراد: العفو على الدية؛ جمعاً بين هذا وبين رواية: «إما 
أن يقاد» وإما أن يفدى». وفي لفظ: «وإما أن يودى»؛ أي: يعطى الدية» وفي 
حديث أبي شريح الآتي: «فمن فيل له قتيل بعد اليوم» فأهله بين يجيرتين: إما 


.)1677/5( «صحيح البخاريٰ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذش_أَبْوَ اب الدَّيَاتِ عَنْ رَسُول الله كلا 
کے 0۰ ج ا ا تت تس 
أن يقتلوا» أو يأخذوا الدية»» ولأبى داودء وابن ماجه» وعلقه الترمذي من 
وجه آخرء عن أبى شریح › ر بلفظ : «فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يَقَتَص) 
وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الديةء فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه»؛ أي : 
إن أراد زيادة على القصاصء أو الدية. 


(وَإِمَا أَنْ يَفْثُلَ)) بالبناء للفاعل؛ أي: يّقتل القاتل قصاصاًء والله تعالى 
أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 01 درجته : 

حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (۱۳/ ٠۳‏ 5 >» و(البخاري) في (صحيحه) (۱/ ۳۸ 
و ۱/۳ و2)"/9ء و(مسلم) في «(صحیحه» ١١١ /٤(‏ و١١۱)»‏ و(أبو داود) في 
(اسننه» (۲۰۱۷ و۹٤۳1‏ و٥ .))٥۰‏ و(النسائئ) فى «المجتبی» ٤۷۸۷(‏ و۷۸۸٤‏ 
و٩۷۸)‏ وفى «الكبرى» (1۹۸۷ و5988 و٩1۹۸)»‏ و(ابن ماجه) فى «سننه) 
(Y1)‏ را في «مسنده» (778/75). و(الدارميئ) في (سننه) 0 
و(ابن حبان) في «(صحيحه» .)۳۷٠١(‏ و(الطحاوي) في مر معاني الآثار» 
»)١1728 /(‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» (۳/ 4۷). و(البیهقئ) فى «الكبرى» (05/ 
۷ و۸/ )٥۳‏ وفى «دلائل النبرّة) (0/ «(A‏ رال فى «الفقيه والمتفقّه» 
»)41١/1(‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة دنه هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة: البخاري 
عن يحيى بن موسى» ومسلم عن زهير بن حرب» . ل وأبو 
داود عن أحمد بن حنبل» وابن ماجه عن عبد الرحمن بن إبراهر هيم دحيم › كلهم 

عن الوليد بن مسلم» ورواه أبو داود» والنسائئ عن العباس بن الوليد بن مزيد 

عن به ون محا بن عبد الريعدو ين الأشيبت» عن أي هره عن 
إسماعيل بن عبد الله بن سماعة» كلاهما عن الأوزاعيٌّ. 

وقد اختلف فيه على الأوزاعئ» فرواه الوليد بن مزيد» ومعمر» وحرب بن 


۳ _ بَابُ مَا جَاء في حُكم وَل القَتِبل في القِصّاصٍ وَالعَفُو ‏ حديث رقم )١40(‏ 
الللججح  _‏ _ = الماح 


شداد» وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة عنه هكذا مسنداًء وخالفهم يحيى بن 
حمزة» فرواه عن الأوزاعئ» عن يحيى» عن أبي سلمة» ن الي مرد ف 
غير ذكر أن هريرة» رواه النسائين» وقول الجماعة 9 بالصواب . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في 
حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. 

- (ومنها): بيان مشروعيّة أخذ الدية من قاتل العمد إذا عفا ولي الدم 
عن القصاص . 

۳ - (ومنها): أن ولي الدم يخير بين ا 6 واختلف إذا ب 
يجب إلا برضى القاتل . 

٤‏ - (ومنها): أنه أستدل بقوله: «من فيل له قتيل» على أن الحق يتعلق 
بورثة المقتول» فلو كان بعضهم غائباًء أو طفلاًء لم يكن للباقين القصاص. 
حتى يبلغ الطفل» ويقَدَم الغائب. 

اومتها انه اتدل دعن أن الد ر تاره أي اد ال هه 
7 وهو قول الجمهورء وقرره الخطابيئ بأن العفو في آية : فمن عفى له م من 
خبه شىء الآية [البقرة: ۱۷۸]» يحتاج إلى بيان؛ لآن ظاهر القصاص أن لا تبعة 
| ا على الآخرء لكن المعنى : أن من عفى عنه من القصاص إلى الدية. 
فعلى مستحق الدية الاتباع بالمعروف» وهو المطالبة» وعلى القاتل الأداء» وهو 
وذهب مالك» والثوري» وأبو حنيفة» إلى أن الخيار فى القصاص› أو 
الدية للقاتل» قال الطحاوي: والحجة لهم حديث أنس َيه في قصة الربيّع 
عمته» فقال الث ا : «(كتاب الله القصاص»»› فإنه حکم بالقصاص › ولم 
يخيّرء ولو كان الخيار للولي لأغْلَمَّهم النبي بء إذ لا يجوز للحاكم أن 
يتحكم بمن ثبت له أحد شيئين بأحدهماء من قبل أن يعلمه بأن الحق له في 
أحدهماء فلمًا حكم بالقصاص › وجب أن يحممّل عليه قوله: «فهو بخير 
النظرين»؛ أي: ولي المقتول مخيّرء بشرط أن يرضى الجاني أن يَعْرَم الدية. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذق_أَبْوَّاتٌ الدَّيَاتِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
= ما سے 

وتعقّب بأن قوله ب : «كتاب الله القصاص»» إنما وقع عند طلب أولياء 
المجني عليه في العَمّد القَوّدء فأعلم أن كتاب الله نزل على أن المجني عليهء 
إذا طلب القود أجيب إليه» وليس فيه ما ادعاه من تأخير البيان. 

واحتج الطحاوي أيضاً بأنهم أجمعوا على أن الولي لو قال للقاتل : 
رضيت أن تعطينى كذا على أن لا أقتلك» إن القاتل لا يُجبّر على ذلك» ولا 
ود مته كرهاء وإنة كان يض عليه أن خرن ذم 4 

- (ومنها): ما قاله المهلب وغيره: يستفاد من قوله: «فهو بخير 
النظرين» أن الولي إذا سئل في العفو على مالء إن شاء قبل ذلك» وإن شاء 
اقتص» وعلى الولي اتباع الْأُوْلَى في ذلك» وليس فيه ما يدل على إكراه القاتل 
على بذل الدية. 

۷ (ومنها): أنه استَدَلَ به الجمهور على جواز أذ الدية في قتل 
العمد. ولو كان غِيلّة» وهو أن يَخدَّع شخصاً حتى يصير به إلى موضع حَفِي 
فيقتله» خلافاً للمالكية» وألحقه مالك بالمحارب» فإن الأمر فيه إلى السلطان» 
وليس للأولياء العفو عنه» وهذا على أصله في أن حدّ المحارب القتل» إذا راه 
الإمام» وأن «أو» في قوله يبك : #أن يقلو ر أ و صلا 3 أو تَقَطعَ يديه 
وَأَرَجُلْهُم يِن جِلفٍ أو يُنمَوأ مرح الْأَرَضٍ» الآية [المائدة: ۳۳] للتخييرء لا 
للتنويع . 

۸ - (ومنها): أن من قَتَل متأولاً كان حكمه حكم من قىل خطأ. في 
وجوب الدية؛ لقوله ية : «فإني عاقله»» ووجه ذلك: أنه يلل إنما قال هذا 
فيمن قتل من خزاعة رجلاً من بني ليث» وإنما قتله متأولاً جواز ذلك» حيث 
تل منهم في الجاهلية قتيلا . 

- (ومنها): أنه اسَتَدَلٌ به بعض المالكية على قتل من التجأ إلى الحرم 
بعد أن يَقثّل عمداًء خلافاً لمن قال: لا يُقتل في الحرم؛ بل يُلجأ إلى الخروج 
منه» ووجه الدلالة: أنه ككل قاله في قصة قتيل خزاعة» المقتول في الحرم. 

٠‏ -(ومنها): أن القَوّد مشروع فيمن قتل عمداً. ولا يعارضه ما ذكر من 
حرمة الخرمء فإن المراد به: تعظيمه لتحرر يم ما حرم الله وإقامة الحد على 
الجاني به من جملة تعظيم حرمات الله» والله تعالى أعلم . 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في حُكم وَل القَتِبل في القِصَّاصٍ وَالعَفُو ‏ حديث رقم )١40*(‏ 0 
س ص ڪڪ mm‏ 

ا الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ وَائْل بْنِ حجر 
َس وَأَبِي شرَيْح خوَيلِد بْنِ عَمُرو). 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وإ رووا أحاديث الباب» 
فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

| - فأما حديث وَائِل بن حجر وَبه: فأخرجه مسلم.ء وأبو داود» 
والنسائيئ من رواية علقمة بن وائل». أن أباه حَدّثه قال : إني لقاعد مع النبي ويا 
إذ جاء 06 يقود آخر بنِسّعةء فقال: يا رسول الله: هذا قل أخى. فقال 
رسول الله ككلِ: «أقتلته؟». فقال: إنه لو لم يعترف أقمتٌ عليه البينة» قال: نعم 
قتلته» قال: «كيف قتلته؟» قال: كنت أنا وهو فى شجرة» فسبّنى» فأغضبنى» 
فضربته بالفأس على قَرْنهء فقتلته» فقال له التي كله : «هل ا شىء 5 
عن نفسك؟» قال: ما لى مال إلا کیا وای قال: افترى قومك 

يشترونك؟) قال: أنا اهوت على تومي 1000 فرمى إليه بنسعته» وقال: 

ا صاحبك»» فانطلق به الرجل» فلما ولى قال رسول الله کل : «إِنْ قله 
فهو مثله»» فرجع» فقال: يا رسول الله: بلغني أنك قلت: (إن قله فهو مثله»» 
وأخذته بأمرك» فقال رسول الله ة: «أما تريد أن يبوء بإثمك» وإثم 
صاحبك؟» قال: يا نبي الله - لعله قال بلى» قال: «فإن ذاك كذاك»» قال: 
فرمى بنِسعته» وخلى سبيله. لفظ مسلم. 

وفى رواية لأبى داود: كنت عند النبئ ب إذ جىء برجل قاتل فى عنقه 
ا ا المقتول. فقال: «العفر؟ قال: لاء قال: اأفتأخذ 
الدية؟» قال: لا قال : «أفتقتل؟) قال: نعم» قال: «اذهب به»» فلما كان في 
الرابعة قال: «أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه»» قال: فعفا عنه» 
قال: فأنا رأيته يجر النسعة. 

ااا ای كفن قروا واو والفساقة و ا ق 
رواية عطاء بن أبي 0 عن أنس قال: ما رأيت النبيّ يه رفع إليه شيء فيه 
قصاص إلا أمر فيه بالعفو. 

۳ - وَأما حديث ابي شُرَيْح حُوَيْلِدٍ بن عَمْرِو م وليه : فأخرجه أبو داود عن 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الامام الترمذخ آلو اب الدّيَّاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله ا 
جح 777 المع عض هد مدا هه لجع وك كا 5 لساك كات اده 
القتيل من هذيل . . .» الحديث» وقد تقدم أول الحديث في أول كتاب الحج»› 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ده قا 


)١5٠5(‏ علقت حن بی بار قل نابح د سور لا 


حَددَنَا ابن أبي ذئب قَالَ: حَدَنَنِي سَعِيدُ بْنْ ن أبي ل يد سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيٌ » عَنْ أبي 

يح الكعييّ » ن ا للم ل قال : «إِنَّ الله حرم م مک وَل يُحَرٌمَهَا النّاسْ» 
ن کا وين باه وال لای قلا فی فبا تمأ ولا بضدة فيه 
شَجَراء فَإِنْ تَرَخَصَ مُتَرَخْصٌء فَقَالَ : أجلت لِرسّول الله اء فَإِنَّ الله ٠‏ أحَلَّا 
لي وَل يحلا لاس ونما لٺ لي سَاعَةَ ِن هَاِ كم حي حَرَام إلى يوم 
القِيَامَةٍ م ثم كم معْشَر خُرَاة نلثم هَذَا الرَجْلَ مِنْ هُذَيْلٍ ؛ وني عَاقِلَهُ فُمَنّ 
قي ا ا ين يرين : : إا أن يلوا أو يَأَحُدُوا العَفْل»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ -١مُحَمَدُ‏ بْنُ بَشَارِ) بُندار, أبو بكر البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» 7/ 7. 

۲ - (يَحَيَى بن سَّحِيدِ) بن فرٌوخ القظان» أبو سعيد البصري» ثقة له كيت 
خافظ اق هور 14 تقدم في «الطهارة» 7/ 47. 

۳ - (ابْنُ أبي وَفْب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ب الخازرف هة 
ا ذئب القرشئ ع العامري» أبو الحارث المدنئ؛ ا فقية» فاضل 4 تقدم 

فى «الصلاة» ۵ 

ا د إن أى سيد ا ی روانم کا ابو دا 
ثقة» تغيّر قبل موته بأربع سنين» وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة [۳] تقدم 
فى «الطهارة» 7 .٠‏ 
OEE ۰‏ بح الكعْبنُ) الخزاعيّ» اسمه خويلد بن عمروء أو عكسه. 
وقيل: عبد الرس بن عمروء وقيل: هانئ» وقيل: كعب» صحابيّ» نزل 
المدينة» مات سنة ثمان وستين على الصحيح»› تقدم في «الحج» 08/١‏ 6. 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في حُكم وَلِيَّ القتبل في القِصّاص وَالعَفُو ‏ حديث رقم E2 )١404(‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ياه وأن رجال كلهم رجال الصحيح› وأن 
شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وأنه مسلسل بالمدنيين 
غير شيخه ويحيى» فبصريّانء وفيه أبو شريح َيه ممن اشتهر بكنيته. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي شَرَيْح) بصيغة التصغيرء > (الكَعْبِيَ) نسبة إلى كعب أبي قبيلة» (أَنَّ 
رَسُولَ الله يك قَالَ: إن اله حرم مَك( ؛ أي: جعلها محرّمة معظمة» وأهلها 53 
لها في الحرمة» (وَلَمْ يُحَرَّمْهَا النَامنُ)؛ أي: أن تحريمها ثابت بالشرع» لا 
مدخل للعقل فيه» أو المراد: أنها من محرمات الله» فيجب امتثال ذلك». وليس 
من محرمات الناس؛ يعني: في الجاهلية» كما حرّموا أشياء من عند أنفسهم. 
فلا يسوغ الاجتهاد في تركه» وقيل: معناه: أن حرمتها مستمرة من أول الخلق» 
وليس مما اختصت به شريعة النبئ ية . قاله في «الفتح)"''2. 

وقال في «العمدة»: قوله: «ولم يحرمها الناس»؛ أي: فتحريمها ابتداء؛ 
أي: من غير سبب يعزى لأحدء لا مدخل فيهء لا لنبيئء ولا لعالم» ثم بين 
التحريم بقوله: «فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما» إلى 
آخره؛ لأن من آمن بالله لزمته طاعته» ومن آمن بالله واليوم الآخر لزمه القيام 
بما وجب عليه» واجتناب ما نهى عنه تخلصا خوف الحساب عليه» ويقال: 
معنى «ولم يحرمها الناس»: ليس من محرمات الناس» حتى لا يعتذ به؛ بل هي 
من محرمات الله» أو معناه: إن تحريمها بوحي الله تعالى» لا أنه اصطلح 
الناس على تحريمها بغير إذن الله تعالى. انتهى " . 

وقوله: (مَنْ كان يؤيِن بالل وَاليَوْم الآخِر) فيه تنبيه على الامتثال؛ لأن من 
بالله لزمته طاعته» ومن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به» واجتناب 
ما نمي عنه؛ خوف الحساب عليه . 

وقد تعلق به من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة» والصحيح 


60 «افتح الباري» (5”/:5). (۲) «عمدة القاري» (؟/١51١).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
كك 0 222 2222222222222 2222222222 222 ڪڪ 
عند الأكثر خلافه» وجوابهم بأن المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام» وينزجر عن 
المحرمات» فجعل الكلام معه» وليس فيه نفي ذلك عن غيره. 

وقال ابن دقيق العيد: الذي أراه أنه من خطاب التهييج» نحو قوله 
تعالى: ول أله ولوا إن كُثّم مُؤْمِيِينَ 40 [المائدة: 7]» فالمعنى: أن 
استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر؛ بل ينافيه» فهذا 
هو المقتضي لذكر هذا الوصف» ولو قيل: لا يحل لأحد مطلقا لم يحصل منه 
هذا الغرض» وإن أفاد التحريم. قاله في «الفتح»"''. 

(قلا يَسْفِكَنَ) بكسر الفاء» وحكي ضمها”"': وهو صبّ الدم» والمراد 
به: القتل. قاله في «الفتح». وقال في «العمدة»: قوله: «أن يسفك» بكسر الفاء 
على المشهور. وحكي ضمهاء ومعنى السفك: إراقة الدم» وفي «العباب»: 
سفكت الدم أسفكه» وأسفكه سفكاً؛ أي: هرقته» وقرأ ابن قطيب» وابن أبي 
عبلة» وطلحة بن مصرف» وشعيب بن أبي حمزة: ظوَيسَفِكَ ألما [البقرة: 
١‏ بضم الفاءء وكذلك الدمع. وقال المهدويّ: لا يُستعمل السفك إلا في 
صب الدم» وقد يُستعمل في نَشْر الكلام إذا نَشّره. انتهى'" . 

(فيها دمأ ولا يَعْضِدَنَ) بكسر الضاد المعجمة» وفتح الدال؛ أي : لا 
يقطع بالمِعْضّدء وهو آلة كالفأس . 

وقال في «العمدة»: قوله: «ولا يعضد) من العضد بالعين المهملة» 
والضاد المعجمة» وهو القطع. يقال: عضد الشجرة بالفتح في الماضي» يعضد 
بالكسر في المضارع: إذا قطعها بالمعضد» وهو سيف يمتهن في الشجرء فهو 
معضود» والمعنى: لا يعضد أغصانها. قال المازري: يقال: عضدء 
واستعضد. وقال الطبريّ: معنى لا يعضد: لا يفسدء ولا يقطع. وأصله من 
عضد الرجل: إذا أصاب عضده. لكنه يقال منه: عضده يعضده» بالضم في 
المضارع» وكذلك يقال: إذا أعانه. بخلاف العضد بمعنى: القطع. وفي 


() «فتح الباري» (57/5). 


(۲) ذكر في «المصباح» أنه من باب ضرب» وقتل . 
(۳) «عمدة القاري» .)١1797/5(‏ 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في حُكم ولي القَتيل في القِصّاص وَالعَفُو ‏ حديث رقم E )١404(‏ 


«العباب»: عضدته أعضده بالضم؛ أي: أَعَنْتّه» وكذلك إذا أصبت عضدهء 
وعضدت الشجرة أعضدها بالكسر؛ أي: قطعتهاء والمعضد بكسر الميم: ما 
يعضت يه ال وال 2 ها انآ 

ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ: «لا يخضد» بالخاء المعجمة بدل 
العين المهملة» وهو راجع إلى معناه» فإن أصل الحضد: الكسرء ويستعمل في 


القطع . 

(فِيهًا شّجَرأ) قال القرطبئن: خصٌ الفقهاء الشجر المنهي عن تَظعه بما 
ينبته الله تعالى من غير صُنع آدمي» فأما ما ينبت بمعالجة آدمئّ» فاختلف فيهء 
والجمهور على الجوازء وقال الشافعيئ: في الجميع الجزاء» ورجحه ابن 
قدامة» واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فقال مالك: لا جزاء فيه؛ 
بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال 
الشافعيئّ: في العظيمة بقرة» وفيما دونها شاة. واحتج الطبريّ بالقياس على 
جزاء الصيد. وتعقبه ابن القصار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المَحْرِم 
إذا قطع شيئاً من شجر الجلٌء ولا قائل به. 

وقال ابن العربيئ: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرمء إلا أن الشافعيٌ 
أجاز قطع السواك من فروع الشجرة» كذا نقله أبو ثور عنهء وأجاز أيضاً أذ 
الورق والثمر إذا كان لا يضرّهاء ولا يهلكهاء وبهذا قال عطاءء ومجاهد» 
وغيرهما. وأجازوا قطع الشوك؛ لكونه يؤذي بطبعهء فأشبه الفواسق» ومَنّعه 
الجمهور لحديث ابن عباس بلفظ: «ولا يعضد شوكه»» وصححه المتولي من 
الشافعية» وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النص» فلا يعتبر ا تر 
وراك a‏ الضروك لكان الى لكر اوداع لكر ذليل على 
تحريم قطع الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك» ولقيام الفارق أيضاء فإن 
الفواسق المذكورة تقصد بالأذى» بخلاف الشجر. 

قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصانء وانقطع من 
الشجر بغير صُنع آدمئّ» ولا بما يسقط من الورّق» نص عليه أحمدء ولا نعلم 


.)١5٠ _ ۱۳۹ /۲( «عمدة القاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 


=| 
فيه خلافاً. انتھی '. 

(فَإِنْ تَرَخْصَ) من الرخصة:. (متَرخص) ولفظ البخاريّ: «فإن أحد ترخص 
لقتال رسول الله ية فيها»» (فقًال) المتر حص» وهو عطف على "تر خخص» : 
(أُحِلَّتْ لِرَسُولٍ الله كله)؛ أي: أحلّ القتال له فيهاء (فَإِنَّ الله أَحَلَّهَا ِي وَلَمْ 
يُحِلَّهَا لِلئّاسِ) غير النبن کا وفي رواية الشيخين : «فقولوا: إن الله قد أذن 
لرسوله. ولم يأذن لكماء وبه تم جواب المترخص › ثم ابتدأء وعطف على 
الشرط» فقال: «وإنما أحلت لي . . 2١‏ إلخ . 

وفي مرسل عطاء بن يزيد عند سعيد بن منصور: «فلا يستنٌ بي أحدء 
فيقول: فقتل فيها رسول الله كلا . 

(وَِنَمَا أْجِلَتْ) بالبناء للمفعول» (لِي سَاعَة مِنْ نَهَارِ) ومقدارها: ما بين 
طلوع الشمس وصلاة العصرء ولفظ الحديث عند أحمد من طريق عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه: «لمّا فتحت مكة قال: كفّوا السلاح إلا خزاعة عن 
بني بكرء فأذن لهم حتى صلى العصرء ثم قال: كمقّوا السلاح» فلقي رجل من 
خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة» فقتله» فبلغ ذلك رسول الله يا 
فقام خطيباًء فقال» ورأيته مُسنداً ظَهْره إلى الكعبة» فذكر الحديث» ويستفاد 
منه: أن قَْل مَن أذن النبئ بيه في قَتْلهِم؛ كابن خطل وقع في الوقت الذي 
أبيح للنبي كل فيه القتال» خلافاً لمن حمل قوله: «ساعة من النهار» على 
ظاهره» فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل . قاله في «الفتح». 

(نُمَ هي)؛ أي: مكة» (حَرَامٌ إلى يَوْم القِيَامَةِ)؛ أي: فلا يحل سفك 
الدماء فيهاء تم ئک ك1 ا ف النداء» (خرَّاعَة) بضم الخاء 
المعجمة. وبالزاي حي من الأزدء ا بذلك؛ لأن الأزد لما خرجوا من 
مكة» وتفرقوا في البلادء تخلفت عنهم خزاعة» وأقامت بهاء ومعنى خزع فلان 
عن أصحابه: تخلّف عنهم. قاله في «العمدة»”“ 


.)١55 ١57 «عمدة القاري» (؟5:/‎ )۲( .)٤٤  57/5( «فتح الباري»‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاء في حكم وَلِينَ القَتِيل في القِصّاص وَالعَفُو ‏ حديث رقم E2 )٠٤١٤(‏ 
ا س و س 


(كَتََتُمُ هَذَا الرّجُلَ مِنْ هَذَيْل) بصيغة التصغير اسم قبيلة» وذلك أن خزاعة 
قتلوا في تلك الأيام رجلاً من قبيلة بني هذيل بقتيل لهم في الجاهلية؛ فأدى 
رسول الله ئي عنهم ديته؛ لإطفاء الفتنة بين القبيلتين. (وَإِني عَاقِلَهُ) ؛ ا مود 
ديته» والعقل هي الدية. (فَمَنْ 4 ا للمفعول». (له فقيل , تعد بعد اليوم) ؛ أي 
بعد هذا اليوم» (فَأَهْلْهُ , بَيْنَ خِيرَتَيْنَ) بكسر الخاء المعجمة. وفتح اليأء؛ أى 
اختيارين؛ وال اام امريد (إمَا اَن يَقُتُلُوا) ؛ أي: القاتل» 1 
يَأُخْذُوا العَقَلَا)؛ أي: الدية من عاقلة القاتل» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي شريح الكعبي َه هذا متمق 
عليه؛ وقد مضى تخريجهء وبيان ما يتعلّق به من المسائل في «أبواب الحجّ) 
برقم )608/١(‏ فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِیسّی: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنَّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
اتفق عليه الشيخان» اا انما . 

وقوله: (وَحَِيتُ ابي هُرَيْرَة يه (حَدِيثُ حَسَنٌّ صَحِيحٌ) هو أيضاً كما 
قال » وقد تقدّم أنه 4 مثو عله اشا 

وقوله: (وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أيضاً) هو شيبان بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم 
النحوي» أبو معاوية البصري» نزيل الكوفة» ثقةٌ» صاحب كتاب [۷] تقدم في 
«الصوم» .)۷٤١/٤١(‏ 

(عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كثير مِثْلَ هَذَا) ورواية شيبان عن يحيى هذه اتفق ق عليها 
الشيخان» فرواها البخاري عن أبي نعيم» ومسلم عن إسحاق بن خصو عن 
عبيد الله بن موسی» كلاهما عن شيبان بن عبد الرحمن» قال البخاري كاله : 

١57‏ حدّثنا أبو نعيم الفضل بن دکين؛ ال دتا شیاه کن تح 
عن أبي سلمة» > عن أبي هريرة» أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح 
مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخخير ذلك النببئ كله فركب راحلته» فخطب» فقال: 
«إن الله حبس عن مكة القتل» أو الفيل ‏ شكٌ أبو عبد الله وسلط عليهم 
رسول الله بإ والمؤمنين» ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولم تحل لأحد 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذظش_أَبْوَ اب الدّيّاتٍ عَنْ رَسُول الله لا 
بعدي» ألا وإنها حلت لي ساعة من نهارء ألا وإنها ساعتي هذه حرام» لا 
يُختلى شوكهاء ولا يُعضد شجرهاء ولا تُلتقط ساقطتها إلا لِمُنشِدء فمن فتل 
فهو بخير النظرين: إما أن يعقل» وإما أن يقاد أهل القتيل»» فجاء رجل من 
أهل اليمن» فقال: اكتب لي يا رسول الله» فقال: «اكتبوا لأبي فلان»» فقال 
رجل من قريش : إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتناء وقبورناء فقال 
النبن كَل : «إلا الإذخرء إلا الإذخراء قال أبو عبد الله: يقال: يقاد بالقاف» 
فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. انتهى”"؟ . 

ا ا أبِي شر د بح الخْرَاعِي› ى عَنِ النْبِيّ ل قال : : من ق 
لَهُ قَيِيلٌ كَلَّهُ أَنْ يَفْْلَ أو بى إا الديّة») هذه الرواية أخرجها أبو داود 
في (سننه)» فقال : 

17 _- حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن الحارث بن فضيل» عن سفيان بن أبي العوجاء» عن 5 شريح 
الخزاعي؛ أن النبئ ييه قال: «من أصيب بِقَنْلء أو حَبّلء فإنه يختار إحدى 
ثلاث: إما أن يقتصء. وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الديةء فإن أراد الرابعة 
فخذوا على يديه» ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم». | انتهى”" . 

(وَدْهَبَ إلى هَذَا بَعْضُ بَعْضُ أَهْلٍ العِلّم» وَهُوَ قزل 5-7 يعنى 
أنهم يرون التخيير بين هذه الثلاث: القتل قصاصاًء أو العفو دون مقابل» أو 
أ حذ الدية» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه قا 
)٠٤٠٥(‏ - (حَدَنَنَا أو كُرَيْبٍ» قَالَ: حَدَنَنَا بُو مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَشء 


عَنْ ابي صَالِحٍ > عَنْ أبي هرَيْرَ ت قَالَ : يِل رَجُل عَلَى عَهْدِ رَ سول الله يك فَدَفِعَ 
القَاتِلُ إِلَى وَلِبِّهِء فَمَالَ القَاتَلُ: يا رَسُولٌ الل واه مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ 


)010( اص البخاريّ» /١(‏ 01). 
(1Y)‏ » سنن أبي داود) /٤(‏ ۱1۹4( وهو حديث ضعيف ؟؛ لضعف سفيان بن أبي العوجاء» 
كما فى «التقريب»). 


۳ _ بَابُ ما جَاءَ في حُكم وَل القَِيل في القِصّاص وَالعَفُو ‏ حديث رقم )١408(‏ 
جب کے ماح 


سول الله لا : «أَمَا ما إنه يي و e‏ النَارَا مُخَلَّى عَنْهُ 

0 وَكَانَ مَكتُوفاً ِنِسْعَةٍ» فَخَرَجَ يَجُرُ نِسْعَتَهُ» فَكَانَ يُسَمّى: دا الشْْعَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

1 رابو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» المذكور في الباب الماضي . 

۲ - (أَبُو ا محمد بن خازم الضرير» المذكور قبل باب. 

۴ - (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» المذكور أيضاً قبل باب. 

٤‏ - (أبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت [۳] تقدم في 
«الطهارة» ”7/7 7. ٠‏ 

(أبُو هرَيْرَةً) ونه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أي هْرَيْرَة» ويه أنه (قَالَ: قُيل) بالبناء للمفعول» (رَجُلُ) يَحْتَمِل أن 
يكون ببناء الفعل للمفعولء أو الفاعل. (عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل فَدَفِمَ) بالبناء 
للمفعول» (القَاتِلُ إِلَى وَلِيّه وفي رواية النسائي: «فرّفع القاتل إلى النبي كلاف 
فدفعه إلى ولي المقتول»» (ثَقَالَ القَاتِلُ: يا رَسُولَ الله واه مَا أَرَدْتُ قَثْلَهُ)؛ أي : 
ما تعمّدت قتله» وإنما وقع ذلك خطأ منيء (فَقَالَ رَسُولٌ الله يكله: «أَمَا) أداة 
استفتاح وتنبيه» (إِنَّهُ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداءء (إِنْ كَانَ قله صَاوِقاً) 
ولفظ النسائئ : (إنه إن كان صادقاً». (فَمَتَلتَهُ دحلت النَارَه) قال السنديّ رحمه الله 
تعالى : يفيد أن ما كان ظاهره العَمُد لا يسمع فيه كلام القاتل : إنه ليس بعمد 

في الحكمء نعم ينبغي لول ۰ خوفاً من لحوق الإثم ب 

على تقدير صدق دعوى ا 

(فَخَلَّى عَنْهُ عَنْهُ الرَجُل)؛ أي : ا أشرء (وَكَانَ مَكتُوفاً , بِِسْعَةَ) بكسر 
انه وة السية الممملة: در م د لجع ا للبعير شير وقد 
تسج عريضة . وقال في «القاموس»: النْسَعٌ) : الکسر سر ينسّج ريضاً على 
هيئة أَعِنّة التُعَالء سد به الرّحال» والقطعة منه: نِسْعَةٌء وسُمْيَ نِسْعاً يظوله. 
جمْعه: نُسْعٌ بالضمّ» ونِسَعُ؛ كمِئّب» َأُنْسَاٌء ونْسُوعٌ. انتهى. (فَخَرَجَّ) ذلك 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الدَيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
]7 م ا 
القاتل (يَجُرٌ نِسْعَتَهُ» فَكانَ يُسَمَّى) بالبناء للمفعول» (ذَا النْسْعَةِ)؛ أي: صاحب 
النسعة» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


حديث أبي هريرة وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ».)١5٠05 /١7(‏ و(أبو داود) فى «سننه) »)٤٤۹۸(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى» )٤۷۲۳(‏ وفى «الكبرى» (5975), و(ابن ماجه) فى 
اسئنه» (۲۹۹۰)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» »)٤٤١/۹(‏ و(الطحاوئ) فى 
«شرح مشكل الآثار) (944), والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة 
القصاص» ووجه الاستدلال به: أنه هه إنما دفع القاتل إلى ولي المقتول 
ليقت منهء وذلك يدل على ثبوت القصاص . 

۲ - (ومنها): أنه لا ينبغي لول الدم أن يتسارع إلى القصاص؛ بل يعفو؛ 
فلعل ذلك القاتل إنما كان قتله عن غير عمدء فيكون قد فل من لا يجب عليه 
القتل . 

۳ - (ومنها): أنه يجوز تلقيب الشخص بما يظهر عليه من الجرّف» أو 
نحوهاء فإنهم سمّوا هذا الرجل بذي النسعةء لما رأوه يجرّهاء والله تعالى 
أعلم . 

وقوله : (قَالَ اپو عِیسّی: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال. 

وقوله: (وَالنْسْعَةَ: حَبْلَ) هذا يوجد في بعض النُسخ دون بعضص» وقد 
سبق الكلام في النسعة قريباً» فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


4 - بَابُ ما جَاءَ في النَهْي عَن الْمْلَةِ ‏ حديث رقم )١405(‏ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كانُه أَوْلَ الكتاب قال: 


000 


 )١5:5(‏ (حَدذئنا محمل د* بن يَشَارِء قال : : حَدَنَنَا عبد الرَحَمَنِ بن مهدى. 


قَالَ: : حَدَثَنَا فاا ن غلقمة بن عزقو عَنْ یخان إن ربك عَنْ أبنه قال : 


ييا 


گان رَسُولُ الل ككل إا مَك ك أميراً عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي حَاصَّةٍ نَفْسِهِ 
بِتَقَوَى الله وَمَن مَعَهُ من لمي حيرا فَقَالَ: «اغرّوا سم الله وفي 
سيل اللو قَاتَلُوا 58 بالل اغرُواء ولا َعُلُواء وَل تَغْدِرُواء ولا تَمْتُلُواء وَلَا 
نلوا وَلِيداً. .)» وَفِي الحَدٍ يث قِصَّة). 
رجال هذا الاسناد: سند : 

ا بن بَشّار) بندار البصريً» المذكور في الباب الماضي . 

۲ عبد الرَحمَنِ بن هدی) بن حسان انبر مولاهم: أنق غل 
البصريّ» ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [4] تقدم في «الطهارة» ۳/ .٣‏ 

 *‏ (سْفْيَانُ بن سعيد الثوري الإمام الحجة المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۳/ ۳. 

٤‏ - (عَلقَمَة بن بْنُ مَرْنَوِ) الحضرمئ» أبو الحارث الكوفي» ثقةٌ [1] تقدم في 
«الطهارة» .5١/56‏ 

ه ‏ (سُلَيْمَانٌ بن بُرَيْدَة) بن الخصيب الأسلمئ المروزي قاضيهاء ثقةٌ [] 
تقدم في «الطهارة» 6 ."١‏ ِ 

اتا ا الب لاا ار قدا ا ره 

الصحابيئّ المشهور» مات سنة (17) تقدم في «الطهارة» . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيات المصئف د اف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح»› و 
أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. ابس و ينا 
شرح الحديث : 

(عَنْ سُلَيْمَانَ ُن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه) بُريدة بن الحصيب ذه أنه (قَالَ: كَانَ 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذث_أَبْوَاتُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 

سول الله يك إذَا ب بَعَتَ أميراً عَلَى جيْشضٍ) ولفظ مسلم: «إذا أمّر أميراً على 
ج أو لسرن (أَوْصَاه) ؛ أي : أُمَرَّ ذلك الأمير» قال الغيومي ولك : 
اواو بالصلاة»: آمرته بهاء وعليه قوله تعالى: ذلك و وا 3 بي ڪه 
تقون ©4 [الأنعام: »]١51‏ وقوله: #يوَصِيكد لَه ف لد كم # [النساء : 4۱۱ 
أي: يأمركم» وفي حديث: «ححطبَ رَسُولُ الله يي فَأَوْصَى بِتَقُرَّى اوه 
معناه: أَمَرّء فيعمٌ الأمر بأيّ لفظ كان» نحو: «اتقوا اله»» و«أطيعوا الله 
وكذلك الخبرٌ إذا كان فيه معنى الطلب» نحو: «لقد فاز من اتقى»» و«طوبى 
لمن وَسعته الستة» ولم تستهوه البدعة)» «(ورحم الله من ل عيبه عن عيوب 
الناس»» ولا يتعيّن في الخطبة: «أوصيكم»» كيف ولفظ الوصية مشترك بين 
التذكير» والاستعطاف» وبين الأمرء فيتعيّن حمله على الأمرء ويقوم مقامه كل 
لفظ فيه معنى الأمر. ا 

(فِي خَاصَّةٍ نَفْسِهِ)؛ أي: في حقّ نفسه خصوصاًء (بِتَقَوَى الله) متعلّق 

ب«أوصاه»؛ أي: أَمَرّه بالتحرّز بطاعته من عقابه» وقوله: (وَمَنْ مَعَهُ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ خَيّْرأ) معطوف على «خاصّة نفسه»؛ أي: أوصاه بالمسلمين الذي 
غزوا معه أن کک معهم ا و(خيراً) منصوب بنزع الخافض ؛ أي : بخير» 
قال الطيبيّ ك4۵: و«من» في محل الجرّء وهو من باب العطف على عاملين 
مختلفين ؛ كأنه قيل : أوصى بتقوى الله في خاصة نفسهء وأوصى بخير فيمن معه 
من المسلمين» وفي اختصاص التقوى بخاصة نفسه» والخير بمن معه من 
المسلمين إشارةٌ إلى أن عليه أن يَسْدّد على نفسه فيما يأتي» وِيَذَرُء وأن يُسَهُل 
على من معه من المسلمين› فق بهم كما ورد: «يسرواء ولا تعسرواء 
وبشّرواء ولا تنفْروا»» متّفق عليه» وقيل: «ومن معه» مجرور عطفاً على الضمير 
المجرور في : «(خاصّة نفسه». ا 


() «المصباح المنير» (؟5/ 117). 
(0) «الکاشف عن حقائق السنن» (۸/ ۲۹۹٤‏ ۔ 55960). 


4 - بَابُ ما جَاء في النَهْي عَن الْمُْلَةِ ‏ حديث رقم )١405(‏ 


(فَقَالَ) يل : («اغزوا) بوصل الهمزة» وضمٌ الزاي: أمْر من الغزوء يقال: 
غزاه غَدُواً: أراده؛ وظليةة وقصّده؛ كاغتزاه. وغزا العدوً: سار إلى قتالهم. 


1 ڈور(۱) 


وانتهابهم عَرُواَء وَعَرَّوَاناً: وعَرَاوَةّ» وهو غازء قاله المجد يط 

وقوله: (باسم الله وَفِي سَبيل اللّه) ولفظ مسلم: «في سبيل الله» بدون 
عاطف» وهما متعلّقان ب«اغزوا»» ويجوز أن يكون الثاني ظرفأء والأول حالاء 
ويجوز أن يتعلّق الثاني بالحال؛ أي: اغزوا مستعينين بالله» في سبيل الله وب 
قاله الطيبيت كا" . 

وقوله: (قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالل جملة مُوضّحة ل«اغزوا»» وأعاد قوله: 
(اغُْوا) ليُعْقِبهِ بالمذكورات بعده» وهي قوله: «ولا تغلّوا». 

وقال القرطبيٌ اه : قوله: «قاتلوا و هذا العموم بشمل جن 
أهل الكفرء المحاربين وغيرهمء وقد نحص منه من له عَهْدء والرّهبان» 
والنسوان. ومن لم يبلغ الحم وقد قال متصلا به: «ولا تقتلوا وليداً»» وإنما 
ٺه عن قتل الرهبان» والنساء؛ لأنهم لا يكون منهم قتال غالباً» فإن كانمي 
قتال» أو تدبيره أو أذى سوه ولأن الذراري»؛ والأولاد مال» وقد نهى 
رسول الله ية عن إضاعة الما ا 

(وَلَا تَعُلُوا) بضمٌ الغين المعجمة» وتشديد اللام؛ أي: لا تخونوا في 
الغنيمة» قال الفيّوميّ: وغل عُلولاًء من باب قَعَدء وأغلٌ بالألف: خان في 
المغنم وغيره» وقال ابن السكيت: لم نيع في السام إلا غل ثلاثيّاً: وهو 
متعدٌ في الأصل» لکن أميت مفعوله» فلم يُنظق به. 3 

(وَلَا تَغْدِرُوا)؛ أي: لا تفعلوا الغدر, ا الوفاءء يقال: غدره 
وغدر به؛ کكتصرَ > وضرب» وَسمِع : عدوا وعدواناً ا قاله المجد ا . 


.)۹٤۷١ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 

() «الكاشف عن حقائق السنن» (۸/ 5196). 

(©) «المفهم» )٤( .)١١٠١/١(‏ «المصباح المنير» (؟/ ؟501). 
(6) «القاموس المحيط» ( ص۹۳۸ - ۹۳۹). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمخي_ أَبْوَ اب الدَّيَاتِ عَنْ رَسُولِ الله کا 


ح | .وه 
والمعنى: لا تنقضوا العهد» أو لا تحاربوهم قبل أن تَدُعوهم إلى 
الإسلام. 


(وَلَا تَمُْلُوا) بضمٌ الشاء المثلّئة؛ أي: لا تقطعوا الأطراف» قال 
الفيّومي ككأَنُةُ: مَكَلْتُ بالقتيل مَثْلآَء من بابّي قل وضرب : إذا جَدَعته» 
500 آثار فعلك عليه تنكيلاً» والتشديد مبالغة» والاسم: الْمُْلةَ» وزان 


4 
غرفة. انتهى . 


وقال القرطبي ياه : الغلول: الأخذ من الغنيمة من غير قَسْمهاء 
والغدر: فض العهد» والتمثيل هنا: التشويه بالقتيل؛ كجْذع أنفه» وأذنه 
والعيّث بهء ولا خلاف في تحريم الغلول»ء والغدر. وفي كراهة الْمُثلة. 
انتهى 7" , 

(وَلَا تَقَتْلوا ليدأ»؛ أي: طفلاً صغيراً. 

وقوله: (وَفِي الحَدِ يث قِصَّةٌ) إشارة إلى أنه اختصر الحديث» فإنه حديث 
طويل» د جنا ماك ل اا مطوّلاً» فقال: 

١‏ 9 وحدّثني عبد الله بن هاشم» واللفظ له» حذثني عبد الرحمن؛ 
عن أبيه» قال: كان رسول الله بكي إذا أمّر أميراً على جيش» أو سريّة» أوصاه 
في خاصته بتقوى الله ومن معه مِن المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا باسم الله. 
فى سبيل الله» قاتلوا من كفر بالل اغزواء ولا تغلّواء ولا تغيرواء ولا 
تمدُلُواء ولا تقتلوا وليداًء وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث 
خصالء أو خلال» فأيتهنٌ ما أجابوك» فاقبل منهم. وكت عنهم» ثم ادعهم 
إلى الإسلام» فإن أجابوك» فاقبل منهم» وك عنهم» ثم ادعهم إلى التحوّل 
من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما 
للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين» فإن أَبَوَا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم كم الله الذي يجري على 


يعني: ابن مهدي» حدّثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة› 


.)١٠١/١( «المصباح المنير» (؟/ 655). (0) «المفهم»‎ )١( 


)١105( باب ما جَاءَ ف في النَهي عَنٍ المُْلَ حديث رقم‎ - ٤ 
كك‎ ۷ 


المؤمنين» ولا يكون ن لهم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا ا 
المسلمين» فإن هم ابوا فسَلْهُم الجزية. فإن هم أجابوك. فاقبل منهم. وکت 
عنهمء فإن هم أبَوْاء فاستعن بالله» وقاتّلهمء وإذا حاصرت أهل حصن»› 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله» وذمة نبيّه» فلا تجعل لهم ذمة الله» ولا ذمة 
نبيّه» ولكن اجعل لهم ذمتك» وذمة أصحابك» فإنكم أن تَحْمْروا ذممكم وذمم 
أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله»ء وإذا حاصرت أهل 
حصن» فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله» فلا تنزلهم على حكم الله ولكن 
أتزلهم على حُكمكء. فإنك لا تدري أتصيب حُكمَ الله فيهم أم لا؟». انتهى''' . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

ختديف أ ا ف ونه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )١517/١15(‏ ويأتي له في «السَّيّر )١711(‏ وفي 
(العلل الكبير؛ له (۸۸٤)ء‏ و(مسلم) في «صحيحه» (١۱۷۳)ء‏ و(أبو داود) في 
السئنه) (؟5117 و٣۱٣۲)»‏ و(النسائئ) في «الکبری» /٥(‏ ۱۷۲). و(ابن ماجه) 
فى «سئنه») (۲۸۵۸)» و(الشافعئ) 0 (مسنده) (۲/ 2»)١١65 - ١١5‏ و(أحمد) فى 
(مسنده) (0/ 0۲ وره”)2 و(الدارمي) في ا(اسئنه») (۲/ .)75١16‏ و(ابن الجارود) 

في «المنتقى» »)٠٠٤۲(‏ و(ابن حبان) في ا(اصحيحه) »)٤۷۳۹(‏ و(أبو عوانة) في 

ا »)۲٠۳/0‏ و(الطبراني) في «الأوسط) )٤۹/1(‏ وفي «الصغيرا 
»)۳٤١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳/ ۷)» و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» 7٠١5/(‏ و۲۰۷) وفي «شرح مشكل الآثار» (۳۵۷۲ و۷۳٥۳‏ و٤۷٠٠‏ 
و٥۷٥‏ و٦۷٥)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى) ١5/94(‏ و٩٤‏ و۷٩‏ و٤۱۸)»‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (7779)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث بريدة وه هذا: أخرجه مسلم» وبقية أصحاب «السنن»» 


6 ااصحيح مسلم) (۳/ لاه .)١1‏ 


1 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذخ- أَبْوَاتُ الدَّيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
= 8ج 7777777 ج ڪڪ 
فرواه مسلم عن عبد الله بن هشام» عن عبد الرحمن بن مهديّ؛ وعن أبي 
بكر ابن أبي شيبة» عن وكيع» وعن إسحاق بن إبراهيم» عن يحيى بن آدم» 
وأبو داود عن محمد بن سليمان الأنباري. عن وكيع» وعن محبوب بن موسی› 
عن أبي إسحاق الفزاري» ولم يقل فيه: «ولا تمثلوا»» والنسائئ عن محمود بن 
غيلان» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» وعن عبد الرحمن بن محمد بن 
سلام» عن إسحاق الأزرق» وابن ماجه عن محمد بن يحيى» عن الفريابئ» 
ستتهم عن سفيان الثوري . 

وقد أخرجه المصئف في «السّيّرا عن محمد بن بشار» عن أبي أحمد 
الزبيري» عن سفيان» ورواه مسلمء والنسائيٰ من رواية شعبة» و ني من 
رواية إدريس الأودي» كلاهما عن علقمة بن مرثد. قاله العراقيٌ كاله . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها) : ما ترجم له المصتف با وهو بيان ما جاء و في النهي عن 
المثلة. 

۲ - (ومنها): بيان استحباب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيّته 
إياهم بآداب الغزو وغيرها . 

۳ (ومنها) : بيان تحريم الغدر. 

5 (ومنها): بيان تحريم الغلول. 

- (ومنها): بيان تحريم قل الصبيان إذا لم يقاتِلوا. 
- (ومنها): النهي عن المُثلة» وهي فَظع الأطراف. 

(ومنها): مشروعيّة وصية الإمام أمراءه» وجيوشه بتقوى الله تعالى» 
والرفق بأتباعهم» وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم» وما يجب عليهم»› وما 
يحل لهمء وما يَحْرم عليهم» وما يكره» وما يستحب. 

6 (ومنها): ما قاله العراقيٌ واه : : ما فعله المصئف من الاقتصار على 
بعض الحديث دون ذكر بقيته الذي لا تعلق له بما قبله هو الذي رجح الجمهور 
جوازه» وهذا يدل على أنه اختيار المؤلف» وقد يقال: تصريحه بأن في 
الحديث قصة يدل على أنه لا يجوز الاقتصار على البعض . 


)١505( باب ما جَاءَ فی ي التي عَنِ الْمُْلَ - حديث رقم‎ _ ٤ 
سے‎ | 0484 


قلنا: بل يجوز أن يكون أتى بما ذكره من أن فيه قصة على جهة الندب 
والكمال» لا على سبيل الاشتراط . 

ا و اتن لا یوز الالتصار على البعتى الا كني با أنه قد 
حَذف بعضه؛ بل يوجب عليه إتمامه» أما إذا كان بقية الحديث متعلقاً بأوله 
تعلقاً لازماً؛ كالشرط مع المشروطء والاستثناء» ونحو و ذلك قاذ بيهر حدق 
قطعاً ؛ لإخلاله حينئذ بمقصود الحديث. انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال''': وَفِي الاب عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مَسْعُووٍء وَشَدَّادٍ بْنِ أَوْسِء وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء وَأَنْسٍء وَسَمُرَة وَالمُغِيرَةِ 
وَيَعْلَى بن مُرَةَ وَأَبِي أيُوب). 

أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الثمانية ون رووا أحاديث تتعلّق بالباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عبد الله بن مَسْعَودٍ وه : فأخرجه أبو داود» وابن 
ماجه» من رواية إبراهيم ا يا لين ير > عن عبد الله 
قال: قال رسول الله ككل : «أَعَنتُ الاس ْله أَهْل الْإيمَانِ»”" ووا ت 
من هذا الوجهء إلا أنه قال: إبراهيم» عن علقمةء لم يذكر هَن بن نويرة. 

أت رأف ديت سداد بن اوس وه : فأخرجه مسلم» وبقية أصحاب 
(السنن»» فرواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن هشيم» وعن أبي بكر ابن أبي 
شيبة» عن إسماعيل ابن عَليّة» وعن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب 
الثقفيّ» والنسائيّ عن علي بن حجرء عن إسماعيل ابن علية» وابن ماجه عن 
000000 عن عبد الوهاب الثقفئَ» كلاهما عن خالد الحذاء» ورواه 
مسلمء وأبو داود» والنسائيٰ من رواية شعبة. ومسلمء. والنسائي من رواية 
منصور» ومسلم من رواية الثوري» والنسائي من رواية يزيد بن زريع. أربعتهم 
عن ظالد ال وو اا مو روا آرت عن أبي قلابة. 


mE CaS 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذخ- أَبْوَابُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الترمذي دون بعضهاء رواه أبو داود من رواية الحسن» عن الهياج بن عمران» 
قال: أتيت عمران بن حصينء فسألته. فقال: كان رسول الله که يحثنا على 
الصدقة» وَيَنْهَانَا عن الْمُغْلةِ ورواه أحمد من رواية 5 قلابة عن عمران بن 
حصين وا . 

٤‏ - وأما حديث انس ضييه: فهو ثابت أيضاً في بعض التسخ. دون 
بعضهاء وأخرجه ابن 2 عاصم في «الديات»» فقال: 

حدّثنا أبو موسى» حدّثنا عبد الصمد» حدّثنا هشام» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك ولب قال: كان رسول الله بيه يحث في خطبته على الصدقة 
وينهى عن المثلة. ان: 

ه ‏ وما حديث سَمْرَةَ وله : فرواه أبو داود من رواية الحسنء» 
الهياج بن عمران» أن عمران أَبَقَ له غلام» فجعل لله عليه لئن قَدَر عليه ليقطعنٌ 
يده» فأرسلني لأسأل» فأتيت سمرة بن جندب» فسألته؟ فقال: كان 
رول لله لله ينا على الصَّدَكة 5 وَينْهَانَا عن الْمَثْلَة0'). 

5 - وَأما حديث المغِيرَة ذاه : فوا أحمد» قال: ثنا وكيع: حدثني 
مسلم بن نوفل» عن رجل من وَلَدٍ المغيرة» عن المغيرة بن شعبة قال: نهى 
رسول الله يي عن المثلة . 

0- وأما حديث يَعْلَى بن مره ط4 : فرواه أحمد أيضاً من رواية عطاء بن 
الجاليه خن قي الله بن عضن :عن يعاق ين تمر + للعمايك وسو الله 
يقول: «قال الله ك : لا منوا 203 

ا حديت أبى آرت 5 : فرواه الطبرانيّ في «المعجم الكبير» من 
رواية عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد» عن أبي أيوب قال: نهى 
رسول الله ي عن الثهبةء والمثلة» والله تعالى 0 

وقوله: (قَالَ بُو عِيسَى: حَدِيِتُ بُرَيْدَة) زه (حَدِيتْ حَسَن صَحِيحٌ) هو 
كما قال» وقد تقدّم أن مسلماً أخرجه في (صحيحه) . 

وقوله: (وکره أهل العِلّم الْمُثْلَةَ)؛ أي: حرّموهاء فالمراد بالكراهة: 


(۱) صحيح . 


5 - باب مَا جَاءَ في النَهْي عَن الْمُكْلَةٍ ‏ حديث رقم )١407(‏ 


التحريم» وقد عرفت في «المقدمة» أن السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يُطلقون 
الكراهة» ويريدون بها الحرمة» فتنبّهء والله 0 أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ينادم قا 

(۱4۰۷) عتتا شع ن تبيعء اق ٠ a‏ قَالَ: حَدََنا 
خَالِدٌء عن نّْ أبي قِلابَةٌ عن ل أبي الأشعَثِ الصَنمَانِيء عَنْ شدَادٍ د بن َوْسِ » 3 
النبى يكل قَالَ: (إِنَّ الله كب الإحْسَانَ عَلَى کل شَيْءٍء فَإذا تل تسترا 
القثلةء وَإِذَا ذَبَحتم فاخا الذئكة :ول َحَدَكُمْ رنه وَلَبْرِحَ ذَِيِحَتَهُ)) . 
رجال هذا الاسناد: سن : 

١‏ - (أَحْمَدُ بن ميبع) أبو جعفر الأصمٌ البغوي» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» . 

؟ - (هْشَيُمُ) بن بشير الواسطئء ثقةٌ ثبتٌ» كثير التدليس والإرسال الخفيٌ 
[v]‏ تقدم في «الطهارة» *87/ .١١5‏ 

 *‏ (خَالِدُ) بن مِهْرَان الْحَذَاءء أبو الْمَنَازل - بضمٌ الميم» أو فتحهاء وكسر 
الزاي ‏ البصري» ثقة حاف يرسل › وتغيّر في الآخر [5] تقدم في «الطهارة» ۹۲ 
7 . 

٤‏ - (أَيُو قلابَة) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيَ البصري» ثقةٌ 
فاضلء ال فيه نب يسير ۳1] تقدم في «الطهارة» ۹۲/ .٠١٤‏ 

5 (أَيُو الأشعَث شعَثِ الصَّنْعَانِيٌ) شرّاحيل بن آدة الصنعانئ» ويقال: آدة جد 
أبيه» E‏ ا 0 تق شهد فتح دمشق [۲] تقدم في 
(الجمعة» 5460/5. 

5 (شداد بن أوْسٍ) بن ثابت الأنصاري النجاري» أبو يعلىء ويقال: أ 
عبد الرحمن المدنيّ الصحابي ابن الصحابي وٍياء تقدم في «الصلاة» a‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف ياف وفيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم 
عن بعض: خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث» وأن صحابيّه ابن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الدّيَاتِ عر 
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شرح الحديث : 

(عَنْ شَدَادٍ ُن أَوْسَ) بن ثابت الأنصاري ياء (أَنَّ النَبِيَ كله قَالَ) وفي 
رواية مسلم: «قال: يُِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: إن الله گب 
الإحسَانً. . .» فذكره. ((إنَّ الله كُتَبَ)؛ أي: أمر به» وحضٌ عليهء وأصل 
اكتب»: أثبت» وجَمّعء ومنه قوله تعالى: ڪب فى فلوم الْإيِمن» 
[المجادلة: ۲۲]؛ أي : ثبته» وجَمّعهء ومنه: كُتَبتٌ البغلة: إذا جمعت حياءها. 
(الِاحْسَانَ) بكسر الهمزة» مصدر أَحْسَّنَء قال القرطبئ كأَنُهُ: و«الإحسان» هنا : 
بمعنى الإحكام» والإكمال» والتحسين في الأعمال المشروعة» فحقٌ مَن شرع 
في شيء منها أن يأتي به على غاية كماله» ويُحافظ على آدابه المصخحة» 
والمكمّلة» وإذا فعل ذلك قُبل عمله» وكثُّر ثوابه» وقوله: (عَلَى كل شَئْءٍ) 
«على» هنا بمعنى «في)» كما في قوله تعالى : لوَاتَبَعُوأ ما تلوأ المَّطِينٌ على مُلْكِ 
سيمل الآية [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي: في مُلكهء ويقال: كان كذا على عهد فلان؛ 
أي : في عهده» حكاه التب . 

(قإذا َتلنُمُ)؛ أي: شرعتم في قَثْل شيءء (تَأَحِْنُوا القِبْلّة) قال القرطبي : 
بكسر القاف» هي الرواية» وهي هيئة القتلء. ««القَثْلَة» بالفتح مصدر فل 
المحدودء وكذلك الرَكْبَةُء والْوِشْيَةَ الكسر للاسم» والفتح للمصدر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد: أن المفتوح للمرة» والمكسور 
للهيئة» كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

EER,‏ لِمَرَةِ ك وفشلة لِمَيَعَدَ كَاجِلْسَه) 

وقال النوويّ: الْقَئْلة بكسر القاف: هي الهيئة» والحالة". 

(وَإِذَا دبَحْتُمْ)؛ أي: شرعتم في ذبح الحيوان» (تَأَحْيِنُوا الدَّبْحَةَ) بكسر 
الذال المعجمة» وسكون الموخدة» هي الهيئة» ووقع في مسلم بلفظ: 
«فَأَحَسِنُوا الدَبْحَ) - بفتح الذال المعجمة» وسكون الموحٌدة : وأصله: الشقٌء 


.)٠١١/١۳( «شرح النووي»‎ )١( 


5 - بَابُ مَا جَاء في النَهْي عَن الْمُثْلَةٍ ‏ حديث رقم )١5017(‏ 
۴۳ كك 
والقطع. قال الشاعر [من الرجز] : 
كَأَنَبَيْنَ فَكهَاوَالْفَكُ قار سك دبكت تن شاك 
وقال النووي كاله : وأما قوله ككهِ: «فأحسنوا الذبح» فوقع في كثير من 
ا أو أكثرها: «فأحسنوا ا بفتح الذال بغير هاءء وفي بعضها: 
«الذَّبْحَةَ» بكسر الذال» وبالهاء؛ كالقتلة: وهي الهيئة» والحالة أيضاً. انتهى”'' . 
(وَلْيْحِدَ بض أوّلهء وكسر ثالثه» من الإحدادء يقال: أحد السكينٌء 
وحدّدهاء واستحدّها: بمعنيئّ. ويجوز أن يكون بفتح أوله. وضم ثالثه» من 
الحدّء من باب قتل» وقال الفيّوميَ: حَدَّ السَيفُ وغيرُهُ يَجِدّ» من باب ضرب 
حِذَةه فهو حديد» وحادٌ؛ أي: قاطعٌ ماض» ويُعدَّى بالهمزة» والتضعيف». 
قال لخادت و دده وفي لغة يتعدى بالحركة» فال د ا من 
باب فل . انتهى”"' . 
والمعنى هنا: أي : ليجعله حَادًاً سريع القطع . 
وقال النوويّ ككُأَنْهُ: قوله: «وليجد» هو بضم الياءء يقال: أَحَدَّ السكينٌ» 
واستحدها: بمعنی . 
حَدُكُمْ شَفْرَتَهُ) ‏ بفتح الشين المعجمة» وسكون الفاء -: الْمُدية» وهي 
5 العريض» والجمع: شِفَارء مثل كلبة وكلاب» وشَفَرَاتَء مثل سَجدة 
وسَجَدَات» أفاده الفتومت” " . 
(وَليرِحْ) بضم أوله» من الإراحة» (ذّبِيحَتَُ)) فعِيلة بمعنى مفعولة؛ أي : 
مذبوحته» وجَمّعها: ذبائح؛ ككريمة وكرائم. فقوله: «وليحد» تفسير لمعنى 
الإحسان إلى الذبيحة. 
قال النوويئ ر اه : : قوله: ر ذبيحته) ؛ أي : بإحداد السكين» وتعجيل 
إمرارهاء وغير ذلك» ويستحبٌ أن لا يحدٌ السكين بحضرة الذبيحة» وأن لا 
يذبح واحدة بحضرة أخرىء ولا يَجَرّها إلى مذبحها . 


.)١15 /١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)٠١١۷/١۳( «شرح النووي»‎ )١( 
.)۳١۷/١( «المصباح المنير»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال: وقوله كلِ: «فأحسنوا القتلة» عام في كل قتيل من الذبائح» والقتل 
قصاصاً» وفى حدّء ونحو ذلك» وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد 
الإسلام» والله أعلم. انتهى"''. 

وقال القرطبئّ: وإحسان الذبح في البهائم: الرفق بالبهيمة» فلا يصرعها 
بعنف» ولا يجُرّها من موضع إلى موضعء وإحداد الآلة» وإحضار نيّة الإباحة 
والقربة وتوجيهها إلى القبلة» والتسميةء والإجهازء وقطع الوّدجين» 
والحلقوم» وإراحتهاء وترْكها إلى أن تبردء والاعتراف لله تعالى بالمتة» والشكر 
له على النعمة بأنه سر لنا ما لو شاء لسلطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه 
علينا. وقال ربيعة: من إحسان الذبح : ألا تذبح بهيمة» وأخرى تنظر. وحكي 
جوازه عن مالك والأول أولى. 

ثم قوله ككلِ: «إذا قتلتم» فأحسنوا الْقّتلة» يُحمل على عمومه في كل 
شيء» من التذكية» والقصاصء والحدودء وغيرهاء ولْيُجْهز في ذلك ولا 
يقصد التعذيب. انتهى كلام القرطبت”"': وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث شداد بن أوس جلي أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 2)١507//١5(‏ و(مسلم) في (صحيحه)» ,)١1905(‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» (78160)» و(النسائئ) فى «المجتبی» (17//ا77 و779) 
وفى «الكبرى» 5 ۲ وه/199١),‏ زراحه )ا فى اسئنه)» »)۱۳۷١(‏ 
عي الرزّاق) فى «مصئفه» .)۸٦٠٤(‏ و(الطيالسئ) 97 المسئده») »)۱۱١۱۹(‏ 
و(ابن أبى ی ف «مصئفه) »)٤٥٥ /٥(‏ وراخين) في المسئده) (5/ ١77‏ 
و٤۲‏ و5١١).»‏ و(الدارمي) فی «سئنه» (۲/ ۸۲)ء و(ابن حبّان) فى «(صحیحه) 
(5887 و0884)» و(أبو القاسم البغوي) في «مسند على بن الجعد» (١١١١)ء‏ 


.)۲٤١ _ ۲٤٤١ /٥( «المفهم»‎ )۲( .)٠٠١۷/١۳( «شرح النووي»‎ )١( 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في النَهْي عَن الْمُثْلَةٍِ ‏ حديث رقم )١4017(‏ 


و(الطبرانئ) في «الكبير) (5١١/ا‏ و٦۷۱۱‏ و۷۱۱۷ و۷۱۱۸ و۷۱۱۹ و١5١١7),‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» ٤۸ /٥(‏ و٩٤‏ و050)» و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (۳/ .)۱۸٤‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (879 و849)» و(البيهقئ) 
في «الكبرى» (۹/ ١۲۸)ء‏ و(البغوي) في «شرح السُنّة» (۲۷۸۳)ء والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف اَنُه وهو بيان ما جاء في النهي عن 
المثلة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان الأمر بإحسان الذبح» والقتلء بإحداد الشفرة. 

۳ - (ومنها): ما قاله النوويّ كُْانُةُ: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة 
لقواعد الإسلام. 

متها لطت اله الي اوه ورسيكف ور افع حت كشن 
الإحسان على كل شيء» وأمّر المكلفين أن يُحسنوا إلى كلّ شيء» حتى 
البهائمء فكما شرع معاقبة المجرم على إجرامه رحمة بمن أجرم بهم أمَر بأن 
يُحسَنَ إليه فيما عدا إجرامه» فلا يُمنع من وجب عليه القتل حدّاًء أو قصاصا 
من الطعام» والشراب» وسائر ما يستمتع به من ملاذ الحياة» حتى يقام 
عليه الحدّء وهذا من عظيم لطف الله تعالى» وواسع كرمه» ##والّه ذو الْمَضْلٍ 
لْعَظِيو 4O‏ [الجمعة: .]٤‏ 

ه ‏ (ومنها): ما قاله ابن أبى جمرة ككَْنّهُ: فيه رحمة الله لعباده» حتى 
ف سمال الل فار اقرب رار بار وز عه تهره لج عاد ن 
لم يترك لأحد التصرّف في شيء» إلا وقد حدّ له فيه كيفيّة. انتهى» ذكره في 
«الفتح»'» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مَذَا حَدِيتْ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في 
لاصحيحه) ) كما أسلفته انفا. 

وقوله: (أَبُو الأَشْعَتِ الصَّنْعَانِيُ اسْمهُ شَرَاحِيلٌ بْنْ آدَ) ووقع في نسخة 


(۱) «الفتح» (١١1/هلا).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذخ- أَبْوَابُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ا ا ي 
الشارح بلفظ: ارخا 0 آدة»ء» فقال الشارح ا4 : كذا في ال 
الحاضرة» والصواب: شرَاحيل بن آدة» قال الحافظ في «التقريب»: شراحيل بن 
آدة بالمد» وتخفيف الدال» أبو الاأشعث الصنعاني› ويقال: آدة جد أبيه» وهو 
ابن شرحبيل بن كليب ثقة من الثانية» شهد فتح دمشق. انتهى. وكذلك في 
«تهذيب التهذيسب»» و«الخلاصة» . 
قال الجامع عفا الله عنه: عبارة الحافظ في «تهذيب التهذيب» هكذا: 
فراحيل بق آدةء أبو الأشعث: الصتعاتك» ويقال: شراعيز بن فرحل دن 
كليب بن آدة» ويقال: شراحيل بن کاس ويقال: شراحيل بن شراحيل» 
ويقال: شرحبيل بن شرحبيل» وهو من صنعاء الشام» وقيل: من صنعاء اليمن. 
انته. 207 
وعبارة الحافظ المي كاه في «تهذيب الكمال»: شراحيل بن آدة» أبو 
الأشعث الصنعانيئ» قاله يحيى بن معين وغيره» وقال محمد بن سعد: اسمه 
شراحيل بن شُرحبيل بن كليب بن آدة» ويقال: شراحيل بن كليب بن آدة: 
وال شراخ يق شراخيل يقال شيل بن هيا والاول أشهرء 
وهو من صنعاء الشام» وكانت قرية بالقرب من دمشق» وهي الآن أرض فيها 
بساتين» غربي دمشق» بينها وبين الربوة» وقيل: إنه من صنعاء اليمن» ويَحْتمِل 
أنه كان من صنعاء اليمن» ثم لما قَدِمِ الشام سكن صنعاء دمشق, والله أعلم. 


م و 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كله قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الجنين» بفتح الجيم» وكسر النون الأولى: هو 
الولد في البطن» والجمع: أجنّة» ومنه قوله تعالى: هو اعم يك إذ ناک يرت 


.)٤١۸/۱۲( «تهذيب الكمال»‎ )۲( .)58١/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


6 باب ما جَاءَ في دِيَةٍ الجَنين - حديث رقم )١508(‏ 
1 ۷ اتح 


لْدرْضٍ وَإِدْ د شر يه فى بون أ ه بک الآية [النج : ۲ . قاله الشارح كاه . 

وقال الفيوميٌ اله : «الجنين» وَصِف له ما دام في بطن أمهء والجمع : 
أجنّة» مثل دليل وأدلّة» قيل: سمي بذلك؛ لاستتاره» فإذا ولد فهو منفوس . 
انه . 

وقال في «الفتح»: الجنين - بجيم› ET‏ عظيم : حمل المرأة 
ما دام في بطنهاء سمي بذلك لاستتاره» فإن خرج حيّاً فهو ولد» أو ميتاً فهو 
سقطء وقد يُطلق عليه جنين» قال الباجي في «شرح رجال الموطل»: الجنين ما 
ألقته المرأة» مما - أنه ولد» سواء كان ذكراء أو أنثى»ء ما لم يَستَهل 
ارخا كذ قال 

6 9 ا علق ب ید سَمِياٍ الي ا حَدَنَنَا ابن أبى 


9 
جه کر 


ع 0 ذلك يطل فَقَالَ ابن يكل : 
«إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ قول شاعر؛ ؛ فيه غَرَّة: عَيْدٌ أو أَمَة)). 
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رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ ١عَلِنُ‏ بن سَعِيدٍ الكندِيٌ الكوفِئ) صدوقٌ [ ٠‏ تقدم في «الزكاة» 
. 

۲ - (ابن أبي رَائِدَة) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الْهَمُدانىَ أبق 
سعيد الكوف» ثقةٌ» متقنٌ» من كبار [4] تقدم في «الوتر» ۳/ .٤٥٥‏ 

 *‏ (مَحَمَدُ بْنْ عَمْرِو) بن علقمة بن وقّاص الليثيّ المدنئن» صدوق» له 
أوهام [1] تقدم في ا 05 . 

][ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيئ» ثقة فقيه» مكثر‎ - ٤ 
۰ .۲١ /١١ تقدم في «الطهارة»‎ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَةً) طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


.)١١١/١( «تحفة الأحوذي» (777/5). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


7 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذيث_ أَبْوَّات الدّيَاتِ عَنْ رَسُولٍ اله ا 
ا تت ص س کک 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ ونه أنه (قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله يكل في الجَنِين) هذا 
اجات صر غد اله دوقن فة ال ان مطل م طرق وس 
عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة 
قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتهاء وما 
في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله كَل فقضى رسول الله به أن دية جنينها 
غرّةٌ» عبد» أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورّثها ولدهاء ومن 
معهم» فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله» كيف أَغْرّمِ من لا شرب» 
ولا أكل» ولا تطق» ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله يلل : «إنما 
هذا من إخوان الكهان»» من أجل سَبَعه الذي سبَع. لفظ مسلي”"'. 

ولفظ البخاريّ: «أن رسول الله بي قضى في امرأتين من ل اقتتلتاء 
فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فأصاب بطنهاء وهي حامل» فقتلت ولدها 
الذي في بطنهاء فاختصموا إلى النبي كل فقضى أن دية ما في بطنها غرة 
داك امه فقال ولي المرأة التي عَرمت: : كيف أَغْرَم يا 55 الله من لا 
شرب» ولا أكل» ولا نطق» ولا استهل؟ فمثل ذلك بَطظلء فقال النبئ كله : 
«إنما هذا من إخوان الكهان)”"' . 

1 بِغْرَة: عبر أو أَمَةِ) المشهور تنوين اغرة) ع وها بده تذل سةب أن خف 
بيان » u‏ بعضهم بالإضافة› و«أو) للتقسيم› > لا للشكُء فإن كلا من العبدء 


والآمة يقال له : رة | د إذ الغرة اسم للإنسان المملوك. ويطلق على معان ا 
اسا قاله السندي . 


وقال ق ال 0 0907 ال غ فيد ال وغ ع 
بالإضافة» والصفة أحسن؛ لأن الغرة اسم للعبد نفسه» قال مهلهل [من الرجز]: 
وقال النوويّ في «شرح مسلم) :)۱۷١ /١(‏ قوله: «بغرّة عبد»» ضبطناه 


.)۲۱۷۲ /5( «صحيح مسلم» (۱۳۰۹/۳). (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 


6 باب ما جَاءَ وؤ ية الجَنِينٍ حديث رقم (۰۸ 5 
على شيوخنا في الحديث والفقه: «بغرة» بالتنوين» وهكذا قيده جماهير العلماء 
في كُتّبهمء وفي مصتفاتهم في هذاء وفي شروحهمء وقال القاضي عياض: 
الرواية فيه: «بغرّة» بالتنوين» وما بعده بَدَل منه» قال: ورواه بعضهم بالإضافة: 
قال: والأول أوجه وأقيس. وذكر صاحب «المطالع» الوجهين, ثم قال: 
الصواب رواية التنوين» قلنا: ومما يؤيده» ويوضحه: رواية البخاري في 
ااصحيحه) في «كتاب الديات» في «باب دية جنين المرأة»). عن المغيرة بن 
شعبة» قال: «قضى رسول الله ها بالغرة» عبدأء أو أمة». وقد فسّر الغرة في 
اللي ب ل ١‏ 

قال العلماء: و«أو» هنا للتقسيم» لا للشك» والمراد بالغرة: عبد» أو 
أمة» وهو اسم e‏ قال الجوهريّ: كأنه عبّر بالغرة عن الجسم 
كله» كما قالوا: أعتق رقبة» وأصل الغرة: بياض في الوجه. ولهذا قال أبو 
عَمُْرو ‏ يعني : 0 العلاء -: المراد بالغرة: الأبيض منهما خاصة.ء قال: ولا 
بجزي الأسودء قال: ولولا أن رسول الله ية أراد بالغرة معنى زائداً: على 
شخص العبد والأمة» لما ذَكَرهاء ولاقتصر على قوله: «عبد»ء أو أمة». هذا 
قول أبي عمروء وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء: أنه تجزي فيها السوداءء 
ولا تتعيّن البيضاءء وإنما المعتبّر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأمء أو 
فلات عشر دية الأب قال أهل اللغة: الغرة عند العرب الفسين الشيء› 
وأطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم . 

وأما ما جاء في بعض الروايات» في غير «الصحيح»: (بغرّة عبد» أو 
أمة» أو فرس» أو بغل»» فرواية باطلة» وقد أخذ بها بعض السلف» وحكى 
عن طاوس» وعطاءء ومجاهد: أنها عبد» أو أمة» أو فرس. وقال داود: كل 
ما وقع عليه اسم الغرة يجزئ. انتهى. «شرح مسلم» للنووي .)1777/1١١(‏ 

وقال في «الفتح»: قال الإسماعيلي: قرأه العامة بالإضافة» وغيرهم 
بالتنوين» وحكى القاضي عياض الخلاف» وقال: التنوين أوجّه؛ لأنه بيان 
للغرة ما هي» وتوجيه الآخَر أن الشيء قد يضاف إلى نفسهء لكنه نادر. وقال 
الباجي: يَحْتَمِل أن تكون «أو» شا من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة. 
ويَحْتَمِل أن تكون للتنويع» وهو الأظهرء وقيل: المرفوع من الحديث قوله: 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذق_ أَبْوَاتبُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ اله ا 
TE‏ لحب يك 
«بغرّة»)» وأما قوله: «عبدء أو أمة» فشك من الراوي فى المراد بهاء قال: وقال 
مالك: الحمران أولى من السودان في هذاء وعن ا برك العاذه ل 
الخرة عبد أبيض» أو أمة بيضاءء قال: فلا يجزي فى دية الجنين سوداء» إذ لو 
لم يكن في الخرة معتى زائد» لما ذكرهاء ولال هة أو أمة» ويقال: إنه 
انفرد بذلك» وسائر الفقهاء على الإجزاءء فيما لو أخرج سوداءء وأجابوا بأن 
المعنى الزائد كونه نفيساًء فلذلك فسّره بعبد أو أمة؛ لأن الآدمي أشرف 
الحيوان» وعلى هذا فالذي وقع في رواية محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» من زيادة ذكر الفرس في هذا الحديث وَهَّم» ولفظه: «غرة: عبد 
أو أمة» أو فرس» أو بغل»» ويمكن إن كان محفوظاً أن الفرس هي الأصل في 
الغرة» كما تقدم. انتهى ما في «الفتح)"''2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور 
من إجزاء العبد السود هو الحقّ؛ لأن المراد بالغرّة هو: الشىء النفيس» والله 
تعالى أعلم . ١‏ 

9 الذي قْضِيَ) بالبناء للمفعول» (عَلَيْهِ) ؛ اى بالغرة» (أيُعْطَى) بالبناء 
للمفعول» من الإعطاءء وفي مرسل سعيد بن المسيّب عند مالك: «فقال الذي 
قُضي عليه : كيف أَغْرَمُ من لا شرب» ولا أكل.. .2 إلخ» (مَنْ لا شرت. ولا 
أكلّ وَلَا صَاعَ» فَاسْتَهَلٌ؟) وفي مرسل سعيد المذكور: «ولا نطق» ولا 
استهل»» واستهلال الصبي تصويته عند ولادته. (فمثل ذلك يُطَلَ) بضم حرف 
المضارعة» وفتح الطاء المهملة» وتشديد اللام؛ أي: يبطل» ويهُْدّرء من طل 
القتل ّل فهو مطلولء وروي بالباء الموحدة» وتخفيف اللام على أنه فعل 
ماض . (فَقَالَ ابي يله : «إِنّ هَذَا لَيَقُولُ بقَوْلِ شاعر) وفي حديث مرسل سعيد 
المذكور: «إن هذا من إخوان الكهان»» وفي 01 المغيرة: «فقال: سجَعٌ 
كسجع الأعراب»» وفي حديث ابن عباس» عند أبي داود» والنسائئ : «أَسَبَع 
الجاهلية» وكهانتها؟». قال الطيبئ: وإنما قال ذلك من أجل سَبَعه الذي 


() «فتح الباري» .)555/١5(‏ 


8 - بَابُ مَا جَاء في دة الجَنِين ‏ حديث رقم )۱٤١۸(‏ 

لواح 

سجع» ولم يَعِبّه بمجرد السجع» دون ما تضمّن سجعه من الباطل» أما إذا 

وضع السجع في مواضعه من الكلامء فلا ذمٌ فيه وكيف يدم وقد جاء في 
كلام رسول الله كله كثيراً؟ انتهى . 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن الذي جاء من ذلك عن النبي كله لم 

يكن عن قصد إلى التسجيع» وإنما جاء اتفاقاً لِعظّم بلاغته» وأما مَّن بعده فقد 

يكون كذلك» وقد يكون عن قَصد» وهو الغالب» ومراتبهم في ذلك متفاوتة 


وقال الشوكانيئّ: وفي قوله في حديث ابن عباس : «أسجع الجاهلية. 
وکهانتها؟»» دليل على أن المذموم من السجع إنما هو ما كان من ذلك القبيل 
الذي يراد به إبطال شرع أو إثبات باطل» أو كان لا 

وقد حكى النووي عن العلماء أن المكروه منه إنما هو ما كان كذلك لا 
غيره. انتهى . 

ثم قال كه مؤكّداً الحكم المذكور : (بَلَ فيه غر عَبْدٌء أَوْ أَمَةَه) فدلٌّ أن ذلك 
لعج Sk E‏ لا ا 
الإيمانء قال الله كك : قلا وريك 1 ا موت حى يمو يما سجر تهر نه 
کک یدوا ف شيهم حرجا ّما فَصَيْتَ يسلوا شا سیا @) [النساء: 10]» وقال 
تعالى: وما کان لِمُؤمِنٍ ا 3 5 اله ورسوله: أمرا أن ين هنم رة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد صل ضللا ميا (3©)» [الأحزاب: ١۳]ء‏ والله 0 أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة به هذا متّفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١508/١5(‏ و(البخاري) فى (صحيحه)» (58/اه 
و۷1۰ و٩٤1۷‏ و5905 و5904 و١2»)191‏ و(مسلم) في ا (۱7۸1()› 
و(أبو داود) فى «سننه» (551/5 و۷۷٥٤‏ و501/4)» و(النسائئ) فى «المجتبى) 
٤۸۱٩(‏ 500 و١587‏ و875”5:) وفي «الكبرى» 7071 و۷۲۲ و۷۰۲۳ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمخش_أَبْوَّات الدَّيَاتِ عَنْ رَسُولِ الله ل 
کے o6۲‏ تت ا ب ا ا کے 


و75١7)»‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (۲۹۳۹)» و(مالك) فى «الموطأ» (۱۹۰۸)» 
و(الشافعي) في ,.)٠١7” -٠١7/0( e‏ و(عبد الررّاق) فى «(مصئفه) 
(۳۸). و(ار تن ان شيبة) فى «مصئفه) .)۳۹۱١ /٥(‏ و(أحمد) (امسنده) 
۳۸/۲ و وهاه و۳۹)ء و(الدارمي) فى «سننه» (۲۲۷۹)ء و(ابن حيّان) 
في ((اصحیحه) (/ا١١5‏ و۱۸ »)٦۰‏ و(الطحاوئ) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
5» و(أبو عوانة) في «مسنده» .)۱٠۹/٤(‏ و(الطبرانئ) في «الأوسط» (۸/ 
»© و(الدارقطنی) ۴ «سئنه) (۳/ »)۱١٤١‏ و(البیهقی) فى «الکبری) )۱۱۲/۸ 
(1Y -‏ ا 0/ ٠١‏ ) و«الصغرى) 0000 و(البغوي) في «(شرح 
الستّة» ۲٠٤۳(‏ _ 50545)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عَنْ حَمَل بْنِ ما 
لنَابَِةِء وَالمُغِيرَةٍ بْنِ شَعْبَة) أشار به إلى أن هذين 5 5 رو حديث 
الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

قآما خدیت حَمَلٍ بن مالك بن النَابِعَةٍ اه : فأخرجه أبو داود في 
(اسننه)» فقال : 

۲ _ حدثنا محمد بن مسعود المصيصىئ» »كنا اب عاص عن ابن 
ريج ` قال : أخبرني ھر ن دینار» أنه ا طاوساً» عن ابن عباس » عن 
عمرء أنه سأل عن قضية النبئ بيه في ذلك» فقام حمل بن مالك بن النابغة» 
فقال: كنت بين امرأتين» فضربتُ إحداهما الأخرى بمسُطح» فقتلتهاء وجنينهاء 
فقضى رسول الله كه في جنينها بغرّة» وأن تُقْئّل. انتهى”" . 

۲ - وَأما حديث المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ه: فسيأتي للمصئّف في الباب» 
وسنتكلم عليه هناك - إن شاء الله تعالى -. ١‏ 1 

و الرابعة): في 2 قوله : (قَالَ بو بسي ': حَدِيث أبي هريرة 

يت حَسَنٌ» وَالمَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ ووس ريد بَعْضهه: العْرّة: عَبْدٌء أو 
OY?‏ دِرْمَم» وقال بَعْضَهُمْ: | ا بَغْلْ). 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)۱۹۱/٤( «سنن أبي داود»‎ )١( 


)١٤١۸( بَابُ مَا جَاءَ فى دي الجَنِينَ - حديث رقم‎ - ٥ 
لكا‎ ۳ 


سر اګ 


فقوله: (قَالَ الى فس خث أبي هريره له وليه (حَدِيتٌ حسن)؛ بل هو 
صحيح › > وقد أسلفت أنه مما اتفق عليه الشيخان. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما يدل عليه أحاديث الباب» (عِنْد 
أَمْلٍ الهلم) وهو الصحيح المعوّل عليه. 

(وقال بَعْضهم : الفُدة: عَبْدَ أو أَمَةَ أو حَمْسُمِائَةٍ رمم وقال بَعْضَهُمْ : 
أو فَرَمِنْء أو بَغْلْ) قال الحافظ في «الفتح»: ووقع في حون بي هريرة من 
طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عنه: قضى رسول الله ية في الجنين 
غرة» عبدء أو أمة» أو فرس»› أو بغل. 

وكذا وقع عند عبد الرزاق ف في رواية ابن طاوس عن أبيه. عن عمرء 
مرسلاً» فقال حمل بن النابغة: قضى رسول الله بلا بالدية في المرأة» وفي 
الجنين غرة» عبد»ء أو أمة» أو فرس. 

وأشار البيهقيّ إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وء وأن ذلك أدرج من 
بعض رواته على سبيل التفسير للغرة. 

وذگر أنه في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار» عن طاوس» بلفظ : 
فقضى أن في الجنين غرة. قال طاوس: الفرس غرة. قال الحافظ: ونقّل ابن 
المنذرء والخطابي» ومجاهدء وعروة بن الزبير: الغرة عبدء أو أمة» أو فرس»› 
وتوسّع داود ومّن تبعه من أهل الظاهرء فقالوا: يجزئ كل ما وقع عليه اسم 
الغرة. 

والغرة في الأصل: البياض» يكون في جبهة الفرس» وقد استعمل 
للآدمي في الحديث المتقدم في الوضوء: «إن أمتي يُذْعَون يوم القيامة غرًاً؛. 
وتُطلق الغرة على الشيء النفيس آدميّاً كان أو غيره» ذكراً كان أو أنثى. وقيل : 
أطلق على الآدمي غرة؛ لأنه أشرف الحيوان» فإن محل الغرة الوجه» والوجه 
أشرف الأعضاء. انتهى ما في «الفتح)”''. والله تعالى أعلم. 


.)۲٤۹/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذق_ أَبْوَاتُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
وبالسند المتصل إلى المؤلف يله قا 
(14:9) - (حَدَدنا الخ ET‏ حاوف 


مب شغبَة: عن مُنصورء عَنْ إبرَامِيمَ؛ ٠‏ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ نَضْلَة عَنٍ عن 
المُغْيرَة بن شَعْبَة» أن اشرات ع كانتا صَرَئَيْنِ فَرَمَثْ ِحْدَاهُمَا الأَخْرَى حجر 
أَوْ عم ووا ا فض سول الله ا في الجَنين غرَّة: عَبْدُ 
أو ا وَجَعَلهُ على ععصَة الْمَرْأَة) . 
رجال هذا الاأسناد: سبعة سبعة . 
| - (الحسن : بُ عَلِيّ الْخَلالُ) الْحُلُوانيَ» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ» له 
]١1١[ ۰‏ تقدم في «الطهارة» .۲٣/۲۰‏ 
- (وَهبٌ بْنْ جَرِير) بن حازم بن زيد» أبو عبد الله الأزديّ البصري. 
ثقة 5 عدم في «الطهارة» ۷/ .٩‏ 
ري بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 60. 
؟ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السّلمِىَء أبو عتّاب الكوفئ» ثقة 
ثبٹ» لا اا [1] تقدم في فى «الطهارة» 7/9 .١7‏ 
ه ‏ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعئ» أبو عمران الكوفئ» 
ثقة فة 0 يوسا كثيراً ]٥[‏ تقدم في و 7 . 
١‏ - (مَبَيْدٌ بن نَضَلَةً) ويقال: عَبيد ب ِنُ نَضَيْلَةَ الْخُرَاعِي؛ ا 
الكوفيٰ المقرئ * َة“ ووهم من ذكر أن ل صحبة 1Y]‏ 
رَوَى عن ابن مسعود» والمغيرة بن شعبة» وسليمان بن صرّد. وقراً القرآن 
على علقمة» وروى عنه» وعن مسروق» وعبيدة السلمانيٌ. 
وروى عنه إبراهيم النخعيئ». وأشعث بن سُليمء والحسن الْعْرَنيٌ 
وحمران بن أعين ‏ وقرأ 
قال العجلي : كوفيٌ تابعيٌ ثقة» كان مقرئ آهل الكوفة في م وقال 
النسائئ: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات في ولاية بشر 7 
مروان على العراق سنة أربع وسبعين» وذكره أبو أحمد العسكري في 
«الصحابة»» ثم قال: وليس يصح سماعه. وأكبر ظني أنه مرسل» وقال أبو 


جَرِيرِ» قَالَ : حَدَئنَا شعّة 


)١4:9( بَابُ مَا جَاءَ في دِيَةٍ الجَِین - حديث رقم‎ - ٥ 
سے‎ | 6 
نعيم الحافظ في «المعرفة»: مختلف في صحبته» وذكره ابن سعد في الطبقة‎ 
الأولى من أهل الكوفة» 0 روى عن على في الفريضة» وقيل: إنه قرأ على‎ 
ا‎ E عبد الله ثم قرأ على عدي كر السرم في‎ 
الطبقة الأولى من أهل الكوفة» مع أبي عمرو الشيبانيّ  وأبي عبد الرحمن‎ 
السَلَمىَء وتميم بن بن حَذلّم» وأبي ميسرة عمرو بن شُرّحبيل» والحارث بن قيس»‎ 
وهُزيل بن شرّحبيل» > وقال: كل هؤلاء أخذ القراءة عن ابن مسعود. وأدركوا‎ 
كلهم النبئ يي إلا أنهم لم يَلْقَوهء وقال عاصم بن بَهُْدلة: كان والله قارفا‎ 
للقرآن» وقال ابن حبان فى «الثقات»: عُبيد بن نضيلة» وقال خليفة: مات فى‎ 
(| واا شر فون 0 ل ل قل الخدت‎ 

أخرج له مسلم» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب” إلا هذا 
الحديث . 

[تنبيه]: «تَضلة» والد عُبيد هكذا وقع عند المصتف» وضَبّطه في 
«التقريب» بفتح النون» وسكون الضاد المعجمة» ووقع في مسلم بلفظ : «نضيلة) 
بالتصغيرء ولم يذكر الشراح خلافا في ذلك» وهو الذي في «تبصير المنتبه» 
للحافظ» وكذا هو في «التهذيبين». 

وذكر ابن حبّان فى «الثقات» أنه يقال فيه بالتصغيرء والتكبير» ونصّه: 
«عبيد بن نضلة الخزاعك الأزدئ» من أهل الكوفة» كنيته أبو معاوية» وقد 
قيل : عُبيد بن تضّيلة» . ا فعلى هذا ففيه اختلاف» فليتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

۷- (المُغِيرَة بْنُ شَعْبَة) بن مسعود بن مُعَتّب الثقفىئ الصحابي الشهيرء 
أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» مات سنة خمسين على 
الصحيح» تقدم في «الطهارة» .١7/9‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُباعيّات المصئّف كانُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 


6 وفى (تهذيب التهذيب»: له فی الكتنة» أى : عند مسلمء والأربعة ‏ حديثان. 
(۲) راجع: «الثقات» لابن حبان (178/65). 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذق_أَبْوَّاتُ الدَّيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ج ٥“‏ حي م ج 


مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه» كما مر آنفاًء وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض» على قول من يقول: إن منصوراً تابعيّ . 
شرح الحديث : 

(عَن الْمُغِيرَة بن شُعْبَةً) وه (أَنَّ امْرَأَئيْن كانتا ضرَتين) تثنية ضر - بفتح 
الضاد المعجمة. i,‏ الراء -: قال أهل اللغة: كل واحدة من زوجتي 
الرجل ضَرَّةٌ للأخرى» سمّيت بذلك لحصول الْمُضَارَّة بينهما في العادة» تَضَرّر 
كل واحدة بالأخرى. قاله النوويّ کا . 

وقال الفيومي يكَْنُهُ: ضرّة المرأة: امرأة زوجهاء والجمع: ضَرّات على 
القياس» وسّمع: ضَرَائرء وكأنها جَمْع ضَريرة» مثل گريمة وكرائم» ولا يكاد 
يوجد لها تظير» ورجلّ مُضِرٌ: ذو ضَرَائرء وامرأة مُضِرٌ أيضاً: لها ضرائر» وهو 
اسم فاعل مِن أضرّ: إذا تزوّج على ضَرّ. انتهى" . 

(فَرَمَتْ 0 الأأخْرَى بِحَجَرء أَوْ عَمُوهِ مُسْطَاطِ) «أو» للشكَ من 


الراوي» و«العمود) ‏ بفتح العين -: الخشبة القائمة في وسط الخباء» والجمع : 

أعمدة: وو اون أفاده في 
(FT)...‏ 

«اللسان» . 


و«الفسطاط» - بضمٌ الفا وكسرفها ا صا هن الشثرء والجمع: 
قَسَاطيطء قاله في «المصباح)'* 

(فَأَلْقَتْ) ؛ أي : أسقطت المرأة ت (جَيِيتها)؛ أي: حَمْلها الذي في 
بطنهاء > (قَقَضَى رَسُولٌ الل كله في الجَنِين د عُرَّة) بض الغين المعجمة. وتشديد 
الراء» وبالتنوين. 

[تنبيه]: وفع في بعض النسخ بنصب «غرّة» والظاهر أنه منصوب بنزع 
الخافض؛ أي: قضى به» ووقع في بعض النسخ بلفظ: «في الجنين غرةً). 
)١(‏ «شرح النووي على مسلم» .)۱۷۸/١١(‏ 


(؟) «المصباح المنير» (۲/ .)٠٠١‏ (۳) «لسان العرب» .)۳٠۳/۳(‏ 
)٤(‏ «المصباح المنير» (۲/ .)٤١۳ - ٤۷۲‏ 


)۱٤١۹( يَابُ مَا جَاء في دِيَةِ الجَنِينِ - حديث رقم‎ - ٥ 
أ حت‎ ۷ 

وعلى هذا فيكون «فى الجنين» خبر مقدماً ل«غرّة»؛ أي: قضى يل بهذا 
الحكم» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (عَبْدُ) بيان للغرة» وقوله: (أَوْ أَمَةٌُ) «أو» ليست للشك؛ بل هي 
للتنويع» قال الجزريّ في «النهاية»: الغرة: العبد نفسهء أو الأمة» وأصل 
الغرة: البياض فى وجه الفرس. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة 
عبد أبيض » أو أنه وا وسمى غرة؛ لبياضه»ء فلا يقبل فى الدية عبد أسود» 
وا جارية سوداء» وليس ذلك شرطاً عند الفقهاء. وإنما الغرة عندهم: ما بلغ 
مه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. وإنما تجب الغرة ذ في الجنين إذا سقط 
ميقا“ فإن ا : ثم ماتء ففيه الدية كاملة. وقد 8 في بعض روايات 
الحديث: «بغرّة» عبد أو أمة» أو فرس» أو بغل»» وقيل: إن الفرس والبغل 
علط من الراوي. انتهى . 

(وَجَعَلَْهُ)؛ أي : الغرّة» (عَلَى عَصََةَ عَصَبَةِ المأ 6 أي: القاتلة»ء قال 
النووئ ر ا4 : هذا دليل لِمَا قاله الفقهاء ا دية الخطأ على العاقلة إنما 
تختصّ بعصبات القاتل » سوى أبنائهء وآبائه. انتهى ". 

وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: «فقضى رسول الله َه بأن ميراثها 
لزوجها وبنيهاء وأن العَقّل على عصبتها». والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث المغيرة بن شعبة طبه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ».)١1094/١16(‏ و(البخاری) فى «صحيحه) (14005 
و٩۰‏ و۹۰۷ و۷۳۱۷)» و(مسلم) في (صحيحه) ١587(‏ و۱۹۸۳)» و(أبو 
داود) فى «سننه» »)٤٥۳۰(‏ و(النسائئ) فى «المجتبی» ٤۸۲۳(‏ و٤۸۲٤‏ و٥۸۲٤‏ 
ATVg AT,‏ و1858 (ATA‏ ري ال ( ۷0۲° و7١70 Vy‏ 


.)۱۷۹ «شرح النووي» (۱۷۸/۱۱ ۔‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذثي_أَبْوَابُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
= ما ا ا م م م م م ا تت 2 ا 2 2 67 ج ا رمڪ 
و۲۸٩۷‏ و۷0۲۹ و۷۰۳۰ وا۷۳). و(ابن ماجه) فى «سننه» ۲٣۳۳(‏ و2)5550 
و(أحمد) فى «مسنده) (1/51/0ا١‏ و١/51/١‏ و01 و(الدارمئ) فى «سئنه» 
(55 و6( و(ابن الجارود) فى «المنتقى») (۷۷۸)» تة حتان) فى 
(صحيحه» (5015)» و(الدارقطني) فى «سننه» (۱۹۷/۳)ء و(البيهقت) فى 
«الکبری» »)1١5/8(‏ والله تعالى أعلم. ' 0 

[تنبيه]: حديث المغيرة ديه هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة: فرواه مسلم 
وبقية أصحاب السنن كلهم من رواية منصورء واختصره ابن ماجه: «قَضَى 
بالدية على الْعَاقِلةة» وقد رواه عن منصور: شعبة» وسفيان» وجرير» ومفضل بن 
مهلهل» وزائدة» وإسرائيل. ورواه الأعمش عن إبراهيم قال: «ضَرَبَتٍِ امرأه 
ضَرَّتَهًا» فلم يَصِل إسناده» ورواه البخاريً» وأبو داود» من رواية هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن عمر اسْتَشَار فِي إِمْلَاص الْمَرْأَقّ فقال المغيرة: «قضى فيه 
النبن ييه بغرة...) الحديث ف وقال أبو داود: عن عروة» عن 
ل وهو اول“ فإن عروة لم يدرك عمرء وقد رواه مسلم» وأبو داود. 
وابن ماجه من رواية وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن المسور بن 
مخرمة» عن المغيرة» وقد استدركه الدارقطنيّ على مسلمء فقال: إنه لم يذكر 
المسور غير وكيع» وأن أصحاب هشام كلهم لم يذكروه» وهو الصواب» والله 
أعلم. قاله العراقئ كُأَنَهُ. 

ثم ذكر المصتف سنداً آخر للحديث. فقال : 

(قال الحَسَّنْ) بن علي الخلال شيخه» فهو موصول» ولیس مولت 
(وَأَحْبَرَنَا رَيْدُ بْنُ حْبَاب) الْعُكليّء (عَنْ سُفْيّانَ الثوري (عَنْ مَنْضصُورِ)؛ أي : 
ابن المعتمرء (بِهَذَا الحَدِيثِ نَحوه) هذه الرواية أخرجها أبو عوانة في «مسنده)› 
فقال : 

۲ 22 حذّثنا على بن حرب» قثنا زيد بن الحباب (ح) وحدثنا أبو 
العباس الغريء. قثنا الفريابئ» قالا: ثنا سفيان الثوريئ» عن منصورء عن 


)١(‏ هكذا النسخة بلفظ: «أول»» ولعل الصواب: وهو أولىء» فتأمل. 


)١41١( ۔ بَابُ مَا جَاء : لا يتل مُسْلِمٌ بکافر - حديث رقم‎ ٦ 
— | ا 1 2 <ز 2 د 2 2< ز ار |[ 1ع ا و ا ا‎ 


إبراهيم» عن عُبيد بن نضيلة» عن المغيرة بن شعبة» أن ضرّتين ضربت إحداهما 
الأخرى بعمود فسطاطهء فقتلتهاء فقضى رسول الله ييل على عاقلة القاتلة بدية 
المقتول» وجعل ما في بطنها غرةًء عبداًء أو أمة فقال: أتغرّمني من لا أكل» 
ولا شرب» ولا صاح» فاستهل؟ فمثل ذلك يظل» فقال النبئ يك (سَجَعْ 
كسجع الأعراب». انتهى”''. 

وقوله: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد تقدّم أنه مما اتّفق 
عليه الشيخان» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه قال : 


0 م وس افير موي 


)١51١(‏ - (١حَدَتَنَا‏ أَحْمَدُ بْنُ مَنيع» قال : حَدََنَا هُشَيْمٌء قَالَ: حَدَئَنَا مُطرّف. 
عند سَوْدَاءُ في بَيْضَاءَء لَيْسَ في تاب الله؟ قال : لا وَالَذِي قَلَقَ الحَبّة وَبَرَاَ 
اللَسَمَةَء مَا عَلِمْتُهُ إلا فَهُماً ُعْطِيهِ الله رَجُلاً في الق آنِ» وَمَا في الصَّحِيفَةَ قُلْتُ : 
وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلء وَفِكَاكَ الأسيرء وَأَنْ لا يِفَل مُؤْمِنٌ بكافر). 
رجال هذا الاسناد: ا 

١‏ (أَحْمَدُ بْنْ مَنيع) أبو جعفر الأصمّء تقدّم قبل باب. 

۲ - (هُْشَيُمُ) بن بشير الواسطي» تقدّم أيضاً قبل باب. 

 “‏ (مُطَرَفُ) بن طريف الحارثيئ» ويقال: الجارفيئ» أبو بكرء أو أبو 
عبد الرحمن الكوفئ» ET‏ من صغار [1]. 

روى عن الشعبئ» وأبي إسحاق السبيعئّ» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وحبيب بن أبي ثابت» وسليمان بن الجهم» وسلمة بن كهيل» والحكم بن 
عتيبة» وغيرهم. 


.)١١١/5( «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 

وروى عنه أبو عوانة» وهشيم» وأبو جعفر الرازي» وإسماعيل بن زكرياء 
وخالد بن عبد الله» وعبيدة بن حميد» وشعبة» والسفيانان» وغيرهم. 

قال أحمد» وأبو حاتم: ثقة. وقال الأجري عن أبي داود: قلت لأحمد: 
أصحاب الشعبيّ مَن أحبهم إليك؟ قال: ليس عندي فيهم مثل إسماعيل بن أبي 
خالد» قلت: ثم مَّن؟ قال: مطرف» وقال في موضع آخر: الشيبانئ» ومطرف› 
وحصين» هؤلاء ثقات» وقال مرة عن أبى داود: بيان فوق مطرف» ومطرف 
ثقة» وابن أبي السفر دونه» حدّئنا الحسن بن عليئ» حدّثنا الشافعي» قال: ما 
كان ابن عيينة بأحد أشد إعجاباً منه بمطرف. وقال على ابن المدينن: حدّثنا 
سفيان» حدثنا مطرف» وكان ثقة. وقال محمد بن عرو الناقات عن ا عيينة : 
ال مف ا ی ای کی کا ر دل الا وا فها د رال دادن 
N SEY‏ 
صالح الكتاب» ثقةٌّء ثبت في الحديثء ما يُذكر عنه إلا الخير في المذهب. 
وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: هو ثقةٌ» صدوق› 
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ولیس بثبت. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» ثبت . 

قال ابن حبان: مات سنة ثلاث وثلاثين» وقد قيل: سنة اثنتين وأربعين. 
وقال البخاريّ: قال عبد الله بن الأسود عن أبي عبد الله العجليئّ: مات سنة 
إحدى» أو اثنتين وأربعين. وقال عمرو بن علئ: مات سنة ثلاث وأربعين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. 

٤‏ - (الشَّعْبيُ) عامر بن شَرَاحيل الْهَمدانيَ الكوفيّ الإمام الحجة الفقيه 
الفاضل المشهور ]١[‏ تقدم في «الطهارة» .١18/١5‏ 

ه ‏ (أَبُو جُحَيْفَة وهب بن عبد الله السُّوائيَء الصحابيّ المشهورء ويقال 
له: وهب الخير» وصحب علا وليه » ومات ا سنة (75) تقدم في «الصلاة» 
. 

5 (عَلِنُ) بن أبي طالب وليه تقدم في «الطهارة» "/ ". 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيات المصيّفت رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحیح» وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فبغدادي» وهشيم واسطيّ» وفيه 


7 - باب مَا جَاء: لا يتل مُسْلِمٌ پکافر - حديث رقم )١41١(‏ 
بدت بت ا ال ميف 
رواية صحابئ» عن صحابئ هو أحد الخلفاء الراشدين «هرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الشّعْبِيّ) عامر بن شَرَاحيل أنه (قَالَ: حَدَنَنَا بُو جُحَيْفَة وهب بن 
عبد الله السوائن ڪل (قَالَ: قُلْتُ لِعَلِىٌ) وب : (يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَل عِنْدَكُمْ) 
الخطاب لعلئ وء والجمع إما لإرادته مع بقيّة أهل البيت» أو للتعظيم. قاله 
في «(الفتح» . (سَوْدَاءُ في بيضاء) المراد به: شيء مكتوب» وفي رواية للبخاري : 
«هل عندكم شيء من الوحي»» وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة 
من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليّاً أشياء من الوحي» 
خصّهم النبئ بي بها لم يظلع غيرهم عليهاء وقد سأل عليّاً عن هذه المسألة 
اشا فسن نود كناف وا لاسر النخعيّ وحديثهما عند النسائئ» سوك ا 
(لَيْسَ فِي کتاب الله؟ قَالَ) علي ڪه : (لا)؛ أي: ليس عندنا شيء خصّنا به 
النب كل دون الناس» (وَالّذِي قَلَقَ الحَبَةَ)؛ أي: شقّهاء فأخرج منها النبات 
والغصنء (وَبَرَاً النّسَمَةَ) بفتحتين؛ أي: خلقهاء والنسمة: النفس» وكل دابة 
فيها روح فهي نسمة. (ما عَلِمْتُهُ إلا قَهُماً يُعْطِبه الله رجلا في القَرْآن) وفي رواية 
البخاري في «كتاب العلم»: «قال: لاء إلا كتاب الله أو قَهُم أعطيّة رجل 
مسلمء أو ما في هذه الصحيفة»» وقوله: (وَمَا في الصَّحِيفَةِ) عطف على 
«فهماً»ء وفي رواية: «وما في هذه الصحيفة»» والمراد بالصحيفة: الورقة 
المكتوبة» قال القاضي: إنما سأله ذلك؛ لأن الشيعة كانوا يزعمون» فذكر كما 
نقلنا عن الحافظ». ثم قال: أو لأنه كان يرى منه علماً وتحقيقاً لا يجده في 
زمانه عند غيره» فحَلف أنه ليس شيء من ذلك سوى القرآن» وأنه كَل لم 
يخصٌ بالتبليغ والإرشاد قوماً دون قوم» وإنما وقع التفاوت من قِبَّل الفهم. 
واستعداد الاستنباط» فمن رُزق فهماً وإدراكاً» وَوْفْق للتأمل في آياته» والتدبر 
في معانيه» فتح عليه أبواب العلوم» واستثنى ما في الصحيفة احتياطاً؛ لاحتمال 
أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره» فيكون منفرداً بالعلم . 
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قال أبو جحيفة ؤنه: (قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟) وفي رواية: «وما في 
هذه الصحيفة؟» (قَالَ) على و4 : (العَقْلُ)؛ أي: الدية» وأحكامها؛ يعني : 
فيها كر ما يجب لدية النفس» والأعضاء من الإبل» وذكر أسنان تؤدى فيهاء 
وعددها» (وفكاڭ الأسير) بفتح الفاء» ويجوز كسرها؛ ائ فيها حكم تخليصه» 
والترغيب فيه» وأنه من أنواع البرّ الذي ينبغي أن يُهْتَمَ به» (وَأَنْ لا يُقْقَلَ) بالبناء 
للمفعول؛ (مُؤْمِنُ يكافِر) فيه أنه لا يُشرع قَثْل مسلم بسبب قَبْله كافراً مطلقاًء 
وهذا هو الذي عليه الجمهورء وهو الحقّء كما سيأتي تحقيقه قريباً - إن شاء الله 
ا 
قال في «الفتح»: ووقع للبخاري ومسلمء من طريق يزيد التيمي» عن 
ب¿ ضيه قال: ما عندنا شيء نقرأه» إلا كتاب الله» وهذه الصحيفة» فإذا 
فيها : «المدينة حَرّم. .» الحديث. ولمسلم» عن ا الطفيل» عن علي ذاه : 
«ما خصّنا رسول الله به بشيءء لم يَعَمّ به الناس كافة» إلا ما في قراب سيفي 
هذاء وأخرج صحيفة» مكتوبة» فيها: لعن الله مَن ذبّح لغير الله. .» الحديث. 
وللنسائي من طريق الأشتر وغيره» عن علي يه : «فإذا فيها: المؤمنون تكافاً 
دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم . . الحديث. ولأحمد من طريق طارق بن 
شهاب: فيها فرائض الصدقة. 
والجمع بين هذه الأحاديث: أن الصحيفة كانت واحدة» وكان جميع 
ذلك مكتوباً فيهاء فَتَقّل كل واحد من الرواة عنه» ما حفظهء والله أعلم» وقد 
ين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث» عن أبي حسان» عن علىّ» وبين أيضا 
ال :في ل لعلى ا عن زنك احج عمد وال کی في 
«الدلائل»» من طريق أبى حسان: أن عليّاً وله كان يأمر بالأمرء فيقال: قد 
فا مقرل صلق الله ووس لهم تقال اله اک عا الذى رل اهو شر 
يك لبك سرن الل كله عاص درد الا فا کر رل ذكيره فى 


«الفتح»”'"» والله تعالى أعلم. 


.)7ا/17//١( «فتح الباري»‎ )١( 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث علي َه هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١51٠١ /۱١(‏ و(البخاری) فى «صحيحه» (۱/ ۳۸ 
و85 و7/9١).‏ و(أبو داود) فى «(سئنه») »)٤٥۳۰(‏ و(النسائه) فى «المجتبى» 
( ) وفي «الكبرى» ES‏ و(ابن ماجه) فى ف )0۸( 
و(الشافعئ) في «امسنده» »)٠٠١٤/۲(‏ راا الى ا(مسئده) ,)4١(‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه) (180:4)+ و(الحميدى) فى «امسنده (40): 
و(أحمد) في (مسنده) (۱۲۲/۱)» و(الدارمي) في ر (3351). و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (۳۳۸ و1۲۸)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ 
7») واشرح مشكل الآثار» »)٥۸۸٩(‏ و(البرّار) في «مسنده» (۷۱۳ و٤۷۱)»‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۸/۸)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (١۳٠۲)ء‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| (منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء: 
لا يقتل مسلم بكافر»). 

؟ - (ومنها): بيان سقوط القصاص عن المسلم إذا قَتَل كافراً عمداًء 
وسيأتي تحقيق الخلاف بين العلماء في ذلك قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): إبطال ما تزعمه الشيعة من أن النبئ كَل حص علياً بعلم 
أشياء لا يعلمها غيره من الصحابة ون . 

؟ - (ومنها): جواز كتابة العلم» وقد كان فيه اختلاف بين السلف» عملاً 
وتركأًء إلا أنه استقرٌ الإجماع بعد ذلك على جواز كتابة العلم؛ بل على 
استحبابه؛ بل لا بعد وجوبه على من حَشِي النسيان» ممن يتعين عليه تبليغ 
العلم. كما قاله في «الفتح» (١5/1ل/‏ ؟). 

وقد أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى إلى ذلك في «ألفيّة الأثر» فقال : 


= 


ci2? ET 
كتابة الحديث فيه اختلفا‎ 


مُسْكَمَدُ الْمَمعِ حَدِيتُ مُسْلِم 


e 
1 


نبَعضه E,‏ 
يِن الحيِلاط بِالْقّرَانٍ قَانْمَسَخُ 

وقد قلت في «شافية الْغُلّل) : 
کا الا قي انتا 


وو ړo‏ 


BI‏ زَفِدٌَأَبْوهُرَيْرَةٍ 
گذا أَبُو مُوسَى وَنَجَل عُمَرَا 
ا ا EE‏ كعبر 
ل لكان شر 
م ال أيضاً ذُمَبُوا 
وَفِرْمَةٌ تَالِمَةٌ قَدْ جَوَرَتْ 
Î‏ «فاكتبوا» 
وَاخْتَلَمُوا فِي فى ال قيل الإذْن 
REE CENE E‏ 


مھ 
2 


رقي ١‏ ووه 6 
وَبَعْضَُهُمْ أَعَلَّهُ بالوفي 
َم أتى الإِبمَاعٌ بَعْدُ وَانْتَمَى 
والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة) : في فرع قوله : 
قَالَ أَبُو عِيسَى : 


~0 ه.ى 


بالمُعَاهَِ» وَالقَول الأول اصح 
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3 الكواز نشد ا وی 
را کا عي فَالْخُلْفُ نمي 
ب mE ECE‏ 
مُيِهوَقِيلَذا لِمَنْ تسخ 
وق ا 4 E‏ 
كَرِمَهَا قَوْمٌ سَرَاةَ نحتما 
ENE‏ ل ل 
كَذَلِكَ الْخُدْرِيَ وَغَيْرْهُمْ جَرَى 
راتس مَحَ ابن تمْرِو جار 
وَابْنُ جَُبَيْرٍ وَعَظاءٌ وَالْحَسَنْ 
O‏ 
E 4 E‏ الركك 
£ لعب فا «لا تَكتبوا) 


وَمُشيم ENE‏ بک 


الْحُلْفُ فَاكُْبَنْ تَنَلُ حَيْراً وَقَا 


HOPE‏ امل على كليل 
َعْض آَهُلِ اليم وَهُوَ قول سَفيّانَ الور ومالك | 
وَِسْحَاقَء قَالُوا : ا 


بْنِ أَنْسِ » وَالشَافِعِيَ ‏ ا 
َعْضُ أَمْلٍ العِلّم : مَل الْمْسْاِ و 


سول الله يكن 
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فقوله: (قَالَ: وَفِي البَابٍ عَنْ عَبَدٍ الله بْنِ عَمُرو) أشار به إلى ما يأتي له 
في الباب التالي» وسنتكلم عليه هناك إن شاء الله ل 


ر 


وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: حَديٺ عَلِيّ) وه (حَدِيتْ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» وقد أسلفت أن البخاري أخر جه في (صحيحه) . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ الِلم» وَهُوَ قول سْفْيَانَ الّوَرِىٌ. 
وَمَالِكِ : بن أئس» وَالشَافِعِيٌ» وَأَحْمَدَ ين ا لا يُقْتَل مُؤْمِنٌ پکافر) 
وهذا القول هو الح كما قال ك لصحة أحاديث الباب. 

(وقَال : تعض بَعْضُ أَهُلِ العلم: ؛ ل لملم بِالمَعَاهَدِ) ؛ أي : بقتل الكافر الذي 
له عهد ذمّة من المسلمين› (وَالقَولُ الأول ا لقورّة دليله» فحديث الباب 
صحيح صريح في أنه لا يقتل مسلم بكافر» ولفظ «الكافر» صادق على الذميّ, 
كما هو صادق على الحربيئ» وكذا يدل على القول الأول أحاديث أخرىء. كما 
سيأتي تحقيقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

قال کا ا ا حيث تعرّض المصئف ا لذكر مذاهب 
العلماء في حكم العمل بحديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل ؛ تتميماً للفائدة› 
وتكميلاً للعائدة» فأقول: 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القصاص إذا قل 
المسلم الكافر: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب القصاص على مسلم بقتل كافرء 
أي كافر كان» روي ذلك عن عمرء وعثمان» وعلىئء. وزيد بن ثابت. 
ومعاوية وش» وبه قال عمر بن عبد العزيزء وعطاءء وا وعكرمة. 
والزهري» وابن شبرمة. ومالك» والثوري» والأوزاعئ» والشافعئّ» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثورء وابن المنذر. 

وقال النخعئ» والشعبئ» وأصحاب الرأي: يقتل المسلم بالذمي خاصة. 
قال الإمام أحمد: الشعبيّ» والنخعئء قالا: دية المجوسيء واليهودي. 
والنصرانيئ» مثل دية المسلم» وإن قله يتل به» هذا عَجَبٌّء يصير المجوسئ 
مثل المسلم!؟ سبحان الله ما هذا القول!؟ واستبشعهء وقال: النبئ كلل يقول : 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذث_أَبْوَابُ الدّيّاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
E e 7‏ لايل 
«لا يُقتل مسلم بكافر»» وهو يقول: يقتل بكافر» فأيّ شيء أشدٌ من هذا؟ 
وحجة هؤلاء: عمومات النصوص» كقوله تعالى: #كيب عَلَنَيْم الْقِصاص 
نل الآية [البقرة: »]١78‏ وقوله: ايا َه فبا 8 التفس بالتّفيس*» 
0 [المائدة: »]٤٠‏ وقوله: بوک ف الْقَصَاصِ 4€ الآية [البقرة: ۱۷۹]» 
وكقوله ككلِ: «من قتل له قتيل» فهو بخير النظرين» إما أن يُقتل» وإما أن يُفدى) 
الحديف» ففق فلة: :واتجكوا أرقا ها روف :انه الا أن ال ا 
أقالق ينما با وا60 نا لحن من ري اا وا 4 مرو عض 
مؤبدة» فيقتل به قاتله؛ کالمسلم. 
واحتج الأولون بقوله بي : «ولا يقتل مؤمن بكافر»ء رواه الإمام أحمدء 
وأبو داود» والنسائيٌ ۾“ وفي لفظ : «لا يقتل مسلم بکافر»» رواه البخاري» وأبو 
داود. ولآنه 5 بالكفرء فلا يقتل به المسلم؛ کالما وأما العمومات 
التي احتجُوا بهاء فهي مخصوصات بهذا الحديث» وأما حديث البيلمانئ› 
قلسن الك اا ا ونال ری رو اين الات وشو شعت 
إذا آسند» فكيف إذا أرسل؟ 
وأما المستأمَنء فوافق أبو حنيفة الجماعة» في أن المسلم لا يقاد به 
وهو المشهور عن أبي يوسف» وعنه: يقتل به؛ لما سبق في الذمئ» والصحيح 
الأول؛ لِمَا ذكرنا. أفاده في «المغني» ٤٦٥ /١١(‏ 4517). 
وقال الحافظ ياه في «الفتح» :)504/١5(‏ وأما ترك قل المسلم 
بالكافر» فَأَحَذٌ به الجمهور» إلا أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق» ومن 
/ معناه: إذا قتل غيلة أن يقتل» ولو كان المقتول ذميّاء استثنى هذه الصورة» 
مَتع نل المسلم بالكافر» وهي لا تستثنى فى الح لأن فيه معنى آخَرء 
وهو الفساد في الأرض . وخالف الحنفيةء فقالوا: يقتل المسلم بالذمي» إذا 
قتله بغير استحقاق» ولا يقتل بالمستأمن. وعن ا والنخعيّ: يُقتل 
باليهودي» والنصرانيئ» دون المجوسى» واحتجوا بما وقع عند أبي داود» من 
طريق الحسنء عن قيس بن عُبَّاده عن علي طَيِهء بلفظ: ١لا‏ يُقتل مؤمن 
بكافر» ولا ذو عَهْد فى عهده»» وأخرجه أيضاً من رواية عمرو بن شعيب» عن 
بيه“ عن جده» 5-5 ابن ماجه» من حديث ابن عباس» والبيهقيٌ عن 
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عائشة» ومعقل بن يسار» وطرقه كلها ضعيفة» إلا الطريق الأولى» والثانية» فإن 
سند كل منهما حَسَّنْء وعلى تقدير قبوله» فقالوا: وجه الاستدلال منه: أن 
تقديره: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر» قالوا: وهو من عَظف الخاص على 
العام» فيقتضي تخصيصه؛ لأن الكافر الذي يقتل به ذو العهد هو الحربي› دون 
المساوي له» والأعلى» فلا يبقى من يقتل بالمعاهد إلا الخربي, فيجب أن 
يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي› ود بين المعطوف 
والمعطوف عليه. قال الطحاوي: ولو كانت فيه دلالة على نفي قل المسلم 
بالذميئ»؛ لكان وجه الكلام أن يقول: ولا ذي عهد في عهده» وإلا لكان لَحْناًء 
والنبئ يي لا يلحن» فلمًا لم يكن كذلك» علمنا أن ذا العهد. هو المَعْنِيٌ 
بالقصاص» فصار التقدير : لا يقتل مؤمن› ولا ذو عهد في عهله بكافرء قال : 
ومثله في القرآن: وی بيسن من المحيض م من شاي أن ارت فدهن تة 
أَفَهُرِ ولص لر حصن [الطلاق: 4]» فإن التقدير: واللائي يئسن من المحيض» 
والادلي ل ريحضين. 

وتَعْقّبِ بأن الأصل عدم التقدير» والكلام مستقيم بغيره» إذا جعلنا الجملة 
مستأئّفة» ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح» 4 على الك ال ولو سم أنها 
للعطف,. فالمشاركة في أصل النفي» لا من كل وجه وهو كقول القائل : 
مررت بزيد منطلقأء وعمروء فإنه لا يوجب أن يكون بعمرو منطلقاً أيضاً؛ بل 
المشاركة في أصل المرور. 

وقال الطحاويّ أيضاً: لا يصح حَمْله على الجملة المستأنفة؛ لأن سياق 
الحديث» فيما يتعلق بالدماء التي يسقط بعضها ببعض؛ لأن في بعض طرقه : 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم). ۰ 

ونَعْقّب بأن هذا الحصر مردودء فإن في الحديث أحكاماً كثيرة غير هذه. 

وقد أبدى الشافعيّ له مناسبة» فقال: يشبه أن يكون» لما أعلمّهم أن لا 
فود بينهم وبين الكفارء أعلمّهم أن دماء آهل الذمة والعهد. محرمة عليهم بغير 
حقٌء فقال: «لا يقتل مسلم بكافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده)» ومعنى 
الحديث: لا يُقتل مسلم بكافر قصاصاًء ولا يقتل من له عهد ما دام عهده 
باقياً . 
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وقال ابن السمعاني: وأما حَمْلهم الحديث على المستأمن» فلا يصح؛ 
لأن العبرة بعموم اللفظء حتى يقوم دليل على التخصيص» ومن حيث المعنى : 
أن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفرء إنما هو لشرف الإسلام» 
أو لنقص الكفرء أو لهما جميعاء فإن الإسلام ينبوع الكرامة» والكفر ينبوع 
الهوان» وأيضا إباحة دم الذمي شبهة قائمة؛ لوجود الكفر المبيح للدم» والذمة 
إنما هي عهد عارض» مَنَع القتل مع بقاء العلة» فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل 
المسلم ذمياً فإن اتة تفق القتل لم يتجه القول بالقوّد؛ لأن الشبهة المبيحة لقتله 
موجودة» ومع قيام الشبهة لا يتجه القود. 

قال الحافظ: وذكر أبو عبيد بسند صحيح› عن زكر انه رد عن تود 
أصحابهء فأسند عن عبد الواحد بن زياد» قال: قلت لزفر: إنكم ل تدرا 
الحدود بالشبهات» فجئتم إلى أعظم الشبهات» فَأقَدْنَم عليها المسلم يُقتل 
بالکافر» قال: فاشهد على أني رجعت عن هذا. 

وذكر ابن العربي أن بعض الحنفية» سأل الشاشي عن دليل ترك قَثْل 
المسلم بالكافرء قال: وأراد أن يستدل بالعموم» فيقول: أخصه بالحربي». 
فعَدّل الشاشي عن ذلك» فقال: وجه دليلي السنَّةَ والتعليل؛ لأن ذكر الصفة 
في الحكم» يقتضي التعليل» فمعنى: «لا يقتل المسلم بالكافر»: تفضيل المسلم 
بالإسلام» فأسكته. 

ومما احتج به الحنفية: ما أخرجه الدارقطني» من طريق عمار بن مطرء 
عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن ربيعة» عن ابن البيلماني» عن ابن عمرء قال: 
فتل رسول الله يلل مسلماً بكافرء وقال: «أنا أولى مَنْ وفْى بذمتهاء قال 
الدارقطني: إبراهيم ضعيف» ولم يروه موصولاً غيره» والمشهور عن ابن 
البيلماني» مرسلاًء وقال البيهقي: أخطأ راويه عمار بن مطر على إبراهيم» في 
سنده» وإنما يرويه إبراهيم» عن محمد بن المنكدر» عن عبد الرحمن بن 
البيلماني» هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو منقطع» وراويه غير ثقة» كذلك 
أخرجه الشافعي» وأبو عبيد جميعاً. عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. 

قال الحافظ: لم ينفرد به إبراهيم» كما يوهمه کلامه» فقد أخرجه أبو 
داود في «المراسيل»» والطحاوي من طريق سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن 


1 - بَابُ ما جَاءَ : لا يتل مُسْلِمٌ بکافر - حديث رقم )١41١(‏ 
| س 

ابن البيلماني» وابن البيلماني ضعَفه جماعة» ووثق» فلا يُحتج بما ينفرد به إذا 
وَصَلء فكيف إذا أرسل؟ فكيف إذا خالف؟ قاله الدارقطنى. وقد ذكر أبو 
عبيد» بعد أن حدّث به عن إبراهيم: بلغني أن إبراهيم قال: آنا حدثت به 
ربيعة» عن ابن المنكدرء عن ابن البيلماني» فرجع الحديث على هذا إلى 
إبراهيم» وإبراهيم ضعيف أيضأء قال أبو عبيد: وبمثل هذا السند لا تسفك 
دماء المسلمين . 

قال الحافظ : وتبيّن أن عمار بن مطر حَبّط في سنده. وذكر الشافعي في 
«الأم» كلاماً حاصله: أن في حديث ابن البيلماني أن ذلك كان في قصة 
المستامن» الذي قتله عمرو بن أمية» قال: فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخا؛ 
لأن حديث: «لا يقتل مسلم بكافراء خطب به النبئ بي يوم الفتح» كما في 
رواية عمرو بن شعيب» وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان. 

قال الحافظ: ومن هنا يتّجه صحة التأويل الذي تقدّم عن الشافعي» فإن 
خطبة يوم الفتح» كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة» وكان له عهد» فخطب 
النن يل فقال: «لو قتلت مؤمناً بكافرء لقتلته به»» وقال: «لا بقتل مؤمن 
كان رلا هوه فى عدا اتان يسك الأرل». إلى :درك" اقتضنا صية من 
الخزاعيّ بالمعاهد الذي قتله» وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما 
فعله القاتل المذكور»ء والله أعلم. 

ومن حججهم: قظع المسلم بسرقته مال الذمي» قالوا: والنفس أعظم 
حرمة. وأجاب ابن بطال: بأنه قياس حسن» لولا النص. وأجاب غيره: بأن 
القطع حق لله» ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينهاء لم يَسقط الحد ولو عفاء 
والقتل بخلاف ذلك» اوأيضاً القضاضى تعر ا لاوا ةو ل مسا واف للكاقر 
والمسلم» والقطع لا ر تشترط فيه المساواة. انتهى ما في «الفتح»  5094/١5(‏ 
1( 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن قول الجمهور بعدم 
ثبوت القصاص بقتل المسلم بالكافر مطلقاً هو الحقٌّ؛ لقوة أدلّته» كما مر 
توضيحها 0 0-0 يؤيده - كما قال الشوكانئ - قوله تعالى: ون يجَعَلَ اله 
لْكَفْرِنَ عَلَ الْوْمِنِنَ سبيلا 407 [النساء: »]14١‏ ولو كان للكافر ا 


سے ا 


> © سمي 
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=[ 
المسلمء لكان في ذلك أعظم سبيل» وقد نفى ل 


السبيل نفياً مؤكداًء وقوله تعالى: 8لا سْتَوَىَ أَصَحْبُ ألكار واب ج4 
[الحشر: »]٠١‏ ووجهه: أن الفعل الواقع في سياق ااي يتضمن النكرة فهو في 
قوة: لا استواءء فيعمٌ كل أمر من الأمور إلا ما خخصٌ . 

ويؤيد ذلك أنضا : قصة اليهودي› الذي لطمه المسلم» لما قال: لاء 
والذي اصطفى موسى على البشرء فلطمه المسلمء فإن النبئ كل لم يُثبت له 
الاقتصاص» كما في «الصحيح»» وهو حجة على الكوفيين؛ لأنهم يثبتون 
القصاص باللطمة» ومن ذلك حديث: «الإسلام يعلوء ولا يعلى عليه»» وهو 
وإن كان فيه مقال. لكنه قد علقه البخاريّ في «صحيحه). انتهى كلام 
الشوكانيّ وله . «نيل الأوطار» (/ .)١5‏ 

والحاصل: أن مذهب الجمهور هو الحقٌّ؛ لوضوح حجته» والله تعالى 
اعلم . 


قال: 


0 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ كاد 


سے 


)١41١(‏ - (حَدَتَنَا عِيسَى بن أَحْمَدَء قَالَّ: حَدَتَنَا ابن وَهب. عَنْ 
اة بن رَيْوِءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبء عَنْ أبيه» عَنْ جَدوء أنَّ رَسُولَ الله كلل 
قال : الا بُفتل مَل بكافِر» . 

وَبِهَذًَا الاسْتَادٍ عَن النَّبت كله قَالَ: «دِيَةٌ عَقْلٍ الكافِر نِضْفُ د دة عَفْلٍ 
لْمَؤْينٍ)). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

آ فی ثن أحمذ) بن عسى بن وردان أبو يحيى العسقلانيّ؛ من 
عسقلان بلخ» - بمتح الموحدة» وسكون اللام» بعدها ETE‏ يغرب 
.]١١[‏ 


مه 3 َه ل ٠‏ 
روى عن بقية بن الوليد» وضمرة بن ربيعة» وعبد الله بن نمير» وأبي 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في دِيّةٍ الكفّارٍ - حديث رقم )١41١(‏ 


ااه والأسود بن عامر. وإسحاق بن الفرات› وعد الله بن وهب » وعيرهم . 
وروی عنه الترمذي» والنسائي» وأبو حاتم» وأبو عوانة الإسفرائيني› 
قال النسائئ : ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال مسلمة: ثنا عنه 

العقيلئ» وقال الخليلئ : كان ثقة» كبيراً في العلماء» يعرف بابن البغدادي» وله 

أحاديث يتفرد بها. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة ثمان 
وستين ومائتين . وقال أ القاسم ابن مئذه: توفي بعسقلان محلة ببلخ. فى 

جمادى الأولى» وقيل: الآخرة سنة (74١1ه)»‏ وولد ببغداد سنة (١۸٠ه).‏ 
أخرج له المصئف,. واللسائئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

۲ - (ابن وَهب) هو. عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيٌ مولاهم. أبو 

محمد المصري الفقيه» ثقةء حافظء عابدٌ [4] تقدم في «الطهارة» ۲۷/ .٠٠‏ 
 *‏ (أَسَامَةُ بْنُ رَيْدٍ) الليثئ مولاهمء أبو زيد المدنئ» صدوقء يهم [7] 

تقدم في «الجنائز» /١‏ 455. 

٤٠‏ - (عَمُرُو بْنُ شعَيّْب) بن محمد الطائفئن» صدوق [50] تقدم في 

«الصلاة» ۱۲۷/ ۳۲۲. 

6 - (أبوة) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو الحجازي» ا [YI‏ 

تقدم في «الصلاة» ."717/1١11‏ 

.۲۲ /۱۸ (جََدّهُ) عبد الله بن عمرو بن العاص زاء تقدم في «الطهارة»‎ - ٦ 
(عن عَمْرو بن شُعَيّبء عَنْ أبيه) شعيب »© (عن جَذهِ) ؛ أي : جد شعيب»‎ 

كما مر تحقيقه غير مرّة» وهو عبد الله بن عمرو ظط . (أَنَّ رَسُولَ الله بل قال : 

لا يتل مسيم بکافر») را كان» أو ا وهذا مذهب الجمهور» وهو 

الأصح» كما أسلفت تحقيقه في الباب الماضي . 
وقوله: (وَبهَذَا الِاسْنَادِ) الذي ذكره المصئّف بقوله: «حدّثنا عيسى بن 

أحمد...2 إلخ. (عن التبئ يله قَالَ: «دِيَة عَقْل الكافر نِصّف دِيَةٍ عَفْل 

الْمُؤْمِنِ)) كذا في رواية المصتف بذكر لفظ الدية والعقل معاء ولا يخفى ما فيه 
من التكرار؛ إد العقل هو الدية. وفى رواية غير الترمذي : «عقل الكافر) بحذف 
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لفظ الدية» وهو الظاهرء فإن العقل هو الدية» وفى لفظ: «قضى أن عقل أهل 
الكعا بي و ا جمد 
والنسائئ» وابن ماجه» وفي رواية: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ية 
ثمانمائة دينار» وثمانية اللاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية 
المسلم. قال: وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمرهء فقام خطيباء فقال: إن 
الإبل قد عَلت» قال: فمَرّضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الوَرِق اثني عشر ألفاً. . .» الحديث» وفيه ترك أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع 
من الدية. ذكره الشارح كُأَنهُ. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو وا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١51١/1١1(‏ و(البخاري) فى «الأدب المفرد) 
(۷۰)». و(ابو داود) فى «سئنه) (۱۵۹۱ و١٣۲۷‏ و( و(النسائئ) فى 
(المجتبى) 5/١/(‏ و09١8‏ ؛) وفى «الكبرى») (9١٠/ا‏ و١١٠١7).‏ و(ابن 55 فى 
السئئه) (5509؟ و51/0؟)2 راد أت شيبة) في (مصئفه») (۹/ »)۲۹٤‏ و(أحمد) 
فى «(مسنده» (۲/ ١8٠‏ وه١٠‏ و60١5‏ و5١75).‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى) 
»)١ 3‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)۲۲٨۸۰(‏ و(البيهقيئ) في «الكبرى) )۸/ 
2؛» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في تبرج قوله: (قَالَ أيُو سی : حَدِيتُ عبد الله بْن 
عَمْرِو في هَذَا الاب حَدِيِتْ حَسَنّ. وَاخْتَلَفَ مر اليلم في دِيَةِ المَهودِئٌ 
وَالنَصْرَانِيٌ » قَذَهَبَ بَعْضُ أُهْلٍ الم في دِيَةٍ البَهُودِيٌ وَالنْصْرَانِيَ إلى ما روي عَن 
النَبِيَ ل وقَالَ عْمَرٌ بْنُ عَبّْدٍ العزيز: ية اليَهُودِيٌّ وَالَنَصْرَانِيٌ قاو دة 
لْمُسْلِمِ وَبِهَذَا يمول أَحْمَدُ بن حَنْبّل وَرُوِيَ عَنْ عَمَرَ بن الخَطَابِ ن قَالَ : 


\ 


$ 


() ثبت في بعض النسخ . 


۷ - بَابُ مَا جَاء في دِيَةٍ الكفّارٍ - حديث رقم )١541١1(‏ 
۳ | 
ايودي وَالنَصرَانِيٌ ار آلاف درم وَدِيَةٌ المحوسِية 2 تمَائفائة 55 وَبِهَذَا 
قول مالك بن أ وَالشافِعِي ٠‏ وَإِسْحَاقُء وتال بَعْضْ أل الهلم: د يه الِيَهُودِيٌ 
َالنصْرَاني مل دي به لملم وَهُوَ قول سْفْيَانَ النّوْرِيٌ وَأَهْلٍ الكوقة) . 
e‏ (قال اا حَدِيِتُ عَبْدٍ الله ء بن عمرو) وا (فِي هَذَا الباب 
يٿ حَسَنٌ) ؛ بل هو صحيح بشواهده. 
وقوله : (وَاخْتَلَفَ) بالبناء للفاعل» (أَهْل الم في دِيَة اليَهُودِيٌّ وَالنْصْرَانِيَ 
َذََبَ بَعْضُ أَمْلٍ الم في دي اليَهُودِيٌ وَالنْصْرَانِيٌ إلى مَا رُوِيَ عَنِ النْبتَ ككلله) ؛ 
أي : من أنها نصف دية المسلمء ومذهبهم هو هو الصحيح ؛ لْقَوّة حجته . 
وقوله: (وثَال عَمَرٌ بْنُ عَبْدٍ العَزيز) الخليفة الراشد» تقدّم في «السفر) 
.)07777/5٠(‏ (د ية اليَهُودِيٌّ وَالنْصرَانِىٌ صف دِيَةٍ الْمْسْلِم)؛ أي : كما صح 
عنه ية في هذا الحديثء (وَيِهَذَا يمول أَحْمَدُ ب بن حَنبَل) وحجته أحاديث الباب. 
وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ) ڪه (أَنَهُ قال : 
ديه الِيَهُودِيٌّ َالْصْوَاي أَرْجَعَةَ آلاف ورم ودي يه الْمَجُومِت انات دِرّمَم) 
أخرج أثر عمر ذه هذا الشافعيّ» والدارقطني عن سعيد بن المسيّب» قال: 
كان عمر يجعل دية اال والنصرانيٌ أربعة آلاف» والمجوسي ثمانمائة» كذا 
في «المنتقى»» قال في «النيل»: وأثر عمر ديه أخرجه أيضاً البيهقي» وأخرج 
ابن حزم في «الإيصال» من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن حبيب» عن أبي 
الخير» EE‏ أن رسول الله ي قال : «دية المجوسي ثمانمائة 
درهم)» وأخرجه أيضاً الطحاوي» وابن عدي» والبيهقئ» وإسناده ضعيف» من 
أجل ابن لهيعة. 
وروى البيهقي عن ابن مسعودء وعلي ويا أنهما كانا يقولان في دية 
المجوسي ثمانمائة درهم» وفي إسناده ابن لهيعة. 
وأخرج البيهقيّ أيضاً عن عقبة بن عامر نحوه» وفيه أيضاً ابن لهيعةء 
وروى نحو ا ابن عدي والبيهقيّ. والطحاوي عن عثمان» وفيه ابن لهيعة. 
(وَبِهَذَا ي مول مَالِكَ : بن آتس» وَالشَافِعِيُ» وَإِسْحَاقَ) واستدلوا بأثر عمر وَللِئ 
المذكور» وبما ذكرنا من الأحاديث» وقد عرفت أنها ضعيفة. 
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وقوله: (وقَالَ بَْضٌ أَمْلٍ الهلم: د يه اليَهُودِيٌّ وَالنَصْرَانِيَ مِكْل دي ية الْمُسْلِم 
وَهْوَ قول سُفَيَانَ الَوْرِيّء وَأَهْلٍ الكوفة) وه الالء اا ا ع قر له 
ا وان كات من قوم ۾ يلحك وَيِنْتَهُم ميت ريه مُسَلَّمَة 41 
هله 82 [النساء: 97]» قالوا: إطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة. وهي دية 
العمل : 

ويجاب عنه : 

أوّلاً: بمنع كون المعهود ها هنا هو دية المسلمء لِمّ لا يجوز أن يكون 
المراد بالدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة المعاهدين؟ 

وقانياً؛ بآن هذا الإطلكق فتك يحديق: البانت » وقد اسعدلوا باخاديث كلها 
ضعيفة» لا تصلح للاحتجاج بهاء ذكرها الشوكانيّ في «النيل»» وبين عللهاء 
ثم قال : ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معارّضة 5578 الباب» وهو أرجح 
منها من جهة صحته» وكونه قولاًء وهذه فعل» والقول أرجح من الفعل. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : : حيث تعرض المصئف اه لذكر أقوال العلماء 
فى مسألة دية الكافرء فلنذكرها بالتفصيل» فأقول: 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية الكتابئ : 

ذهب عمر بن عبد العزيز» وعروة» ومالك» وعمرو بن شعيب» وأحمد بن 
حنبل إلى أن دية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم» ونساؤهم على النصف 
من دياتهم . 

وعن أحمد: أنها ثلث دية المسلمء إلا أنه رجع عنهاء فإن صالحا رَوَى 
عنه» أنه قال: كنت أقول: إن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» وأنا اليوم 
أذهب إلى نصف دية المسلمء لحديث عمرو بن شعيب» وحديث عثمان الذي 
يرويه الزهري» عن سالم» عن آبيه» وهذا صريح في الرجوع عنه. 

وروي عن عمرء وعثمان أن ديته أربعة آلاف درهمء وبه قال سعيد بن 
المسيّب» وعطاءء والحسن» وعكرمة» وعمرو بن دينار» والشافعيّ» وإسحاق› 
وأبو ثور؛ لِمَا رَوَّى عبادة بن الصامت وليه أن النبيٌ كه قال: «دية اليهودي 
والنصرانيئّ أربعة آلاف»» وروي عن عمر ولي أنه جعل دية اليهودي والنصراني 
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أربعة آلاف» ودية المجوسي ثمانمائة درهم» وقال علقمة» ومجاهد. والشعبيّ. 
والنخعئ» والثوري» وأبو حنيفة: ديته كدية المسلم» وروي ذلك عن عمرء 
وعثمان» وابن مسعود» ومعاوية ور . وقال ابن عبد البر: هو قول سعيد بن 
المسيب» والزهري؛ لِمَا رَوَى عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه: أن 
النبى ييو قال : «دية اليهودي والنصراني» مثل ثا دية المسلم»» ولأن الله تعالى 
ذگر في كتابه دية المسلمء فقال: #ودية 9 3 مَسَلَمَةَ إل أهّيوء» [النساء: ؟4]ء وكا 
في الذمي مثل ذلك ولم يفرّقء فدّل على أن ديتهما واحدة» ولأنه در 
معصوم»› فتكمل ديته كالمسلم. 

واحتج الأولون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده صل 
المذكور في هذا الباب» ورواه أحمد بلفظ : «دية المعامّد نصف دية المسلم». 
وفي لفظ: «أن النبئ بء قضى أن عَقْل الكتابي نصف عقل المسلم»» وفي 
لفظ : «دية المعاهد نصف دية الحر). 

قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذاء ولا بأس 
بإسناده» وقد قال به أحمد» وقول رسول الله يا أولى . 

قال الموفق:ولآنه تقض مور :فى الذي فار فى تنضيقنينا؟ كلا ةةة 
راا عدي غا فل باكر اهل النسن» والذاعر أنه لن صح ان 
حديث عمر» فإنما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية آلاف. فأوجب فيه نصفها 
أربعة الاف» ودليل ذلك: ما رَوَى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال : 
«كانت قيمة الدية على عهد رسول الله كَل ثمانمائة دينار» وثمانية آلاف درهم. 
ودية أهل الكتاب يومئذ النصف»» فهذا بيان» وشَرّح مزيل للإشكال» ففيه جَمْع 
للأحاديث» فيكون دليلاً لناء ولو لم يكن كذلك لكان قول النبى يل مقدّماً 
على قول عمر وغيره» بغير إشكال» فقد كان عمر َيه إذا بلغه عن النبئ يلا 
سَنَّة» ترك قوله وعَمل بهاء فكيف يَسُوعْ لأحد أن يحتج بقوله في ترك قول 
رسول الله ككِدِ فأما ما احتج به الآخرون» فإن الصحيح من حديث عمرو بن 
شعيب ما رويناه» أخرجه الأئمة في كتبهم» دون ما رووه» وأما ما رووه من 
أقوال الصحابة» فقد روي عنهم خلافه» فنحمل قولهم في إيجاب الدية كاملة 
على سبيل التغليظ» قال أحمد: إنما غلّظ عثمان الدية عليه؛ لأنه كان عمداً 
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07 القودى عَلْظْ عليه وكذلك حديث معاوية» ومثل هذا: ما ما روي عن 
عمر له احين انتحر رقيقٌ حاطب ناقة لرجل مُرَّنيء فقال لحاطب: إني أراك 
جه اك ما يَكَى عليلك» فأغرمه ملي قيمتها . 

قال: فأما ديات نسائهم› فعلى النصف من دياتهم» لا نعلم في هذا 
خلافاً» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل» 
ولأنه لما كان دية نساء المسلم على النصف من دياتهم» كذلك نساء أهل الكتاب 
على النصف من دياتهم. انتهى كلام الموقق. «المغني» 01١/1١17(‏ - 017). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما ذُكر من الأدلّة أن أرجح 
الأقوال هو القول الأول» وهو أن دية الكتابيّ نصف دية المسلم؛ لصححة 
حديث الباب الذي هو نص في الموضوع.ء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في دية الكافر غير الكتابئ : 

ذهب أكثر أهل العلم لون أن دية المجوسي ثمانمائة درهم» ونساؤهم 
على النصف» قال الإمام أحمد: ما أقل ما اختلف في دية المجوسي» وممن 
قال ذلك: عمرء وعثمان» وابن مسعود وء وسعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسار» وعطاء» وعكرمة» والحسن» ومالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ديته نصف دية المسلم» كدية 
الكتابي؛ لقول النبئ بي : «سنُوا بهم سنَّة أهل الكتاب». 

وقال النخعي » والشعبي» وأصحاب الزائ ديته كدية المسلم؛ لآنه آدمي 
حرٌ معصوم» فأشبه المسلم. 

قال الموفق: ولنا قول من سمّينا من الصحابة» ولم تعرف لهم في 
عصرهم مخالفاً. فكان إجماعاً» وقوله: «سنوا بهم سُنّةَ أهل الكتاب»؛ يعني : 
في أخذ جزيتهم› وحقن دمائهم. بدليل أن ذبائحهم. ونساءهم لا تحل لناء 
00 يجوز اعتباره لبس ولا الكتابي» لنقصان ديته وأحكامه عنهماء اسان 
أن تنقص ديته› گنقص المرأة عن دية الرجل» وسواء كان المجوسي ا أو 
ل لأنه محقون الدم» ونساؤهم على النصف من دياتهم بإجماع» وجراح 
كل واحد معتبّرة من ديته» وإن قتلوا عمداً أضعفت الدية على القاتل المسلم؛ 
لإزالة القود» نص عليه أحمد قياسا على الكتابي . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول الأول» وهو 
أن دية المجوسيّ ثمانمائة درهم؛ للدليل الذي ذكره الموفق» وأما حديث: 
«سنّوا بهم سن أهل الكتاب»» فضعيفٌ؛ لأنه من رواية محمد بن علي الباقرء 
عن عمر وه ۰ ولم يدركهء فتنبه» والله تعالى أعلم . 

فال فاما عبدة الأوثان» ,وسائر من لا كتابالة؛ كالترك» ومن عند ما 
اسكَخسّن فلا دية لهم وإنما تحقن دماءهم بالأمان» فإذا فقتل من له أمان 
منهم» فديته دية مجوسي؛ لأنها أقل الديات» فلا تنقص عنهاء ولأنه كافر ذو 
عهد» لا تحل مناكحته فأشبه المجوسي . 

قال: ومن لم تبلغه الدعوة من الكفارء إن وجد لم يج قثله» حتى 
يَدعَى » فإن قتل قَبْل الدعوة من غير أن يُعطى أماناًء فلا ضمان فيه؛ لأنه لا 
عهد له» ولا إيمان فأشبه امرأة الحربي» وابنه الصغير» وإنما حرم تله لتَبلََه 
الدعوة» وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال أبو الخطاب: يضمن بما يُضمن به أهل دينه» وهو مذهب 
الشافعي؛ لأنه محقون الدم» فأشبه من له أمان» والأول أولى» فإن هذا ينتقض 
بصبيان أهل الحرب» ومجانينهم» ولأنه كافر لا عهد له» فلم يضمن؛ 
كالصبيان والمجانين» فأما إذا كان له عهدء فله دية آهل دينه» فإن لم يعرف 
دينه» ففيه دية المجوسي؛ لأنه اليقين» وما زاد مشكوك فيه. انتهى كلام الموفق 
رحمه الله تعالى. «المغني) (؟١6/1ه‏ _ ه). 

وقال العلامة الشوكانئ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الخلاف في المسألة 
ما حاصله: احتج من قال: إن ديته ثلث دية المسلم بفعل عمر المذكور» من 
عدم رفع دية أهل الذمة» وأنها كانت في عصره أربعة آلاف درهم» ودية 
المسلم اثني عشر آلف درهم. 

ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة» على فض عدم معارضته لِمَا ثبت 
عنه يِه فكيف وهو هنا معارض للثابت قولاً وفعلا وتمسكوا في جَعل دية 
المجوسي ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمر المذكور في الباب. 

ويجاب عنه بما تقدم» ويمكن الاحتجاج لهم بحديث عقبة بن عامر الذي 
ذكرناه» فإنه موافق لفعل عمر؛ لأن ذلك المقدار هو ثلثا عشر الدية» إذ هي 
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اثنا شر ألف درهم» وعُشرها اثنا عشر مائة» وثلثا عشرها ثمانمائة» ويجاب 
بأن إسناده ضعيف كما أسلفناء فلا يقوم بمثله حجة» لا يقال: إن الرواية 
بلفظ: «قضى أن عقل أهل الكتابين.. .2 إلخ» مقيّدة باليهود والنصارى» 
والرواية بلفظ: «عقل الكافر نصف دية المسلم» مطلقة» فيحمل المطلق على 
المقيد» ويكون المراد بالحديث: دية اليهود والنصارى دون المجوس؛ لأنا 
نقول: لا نسلّم صلاحية الرواية الأولى للتقييد» ولا للتخصيص؛ لأن ذلك من 
التنصيص على بعض أفراد المطلقء أو العام» وما كان كذلك فلا يكون مقيداً 
لغيره» ولأ ضا له» ويوضح ذلك أن غاية ما في قوله: «عقل أهل 
الكتابين» أن يكون مَنْ عداهم بخلافهم؛ لمفهوم اللقب» وهو غير معمول به 
عند الجمهورء. وهو الحق» فلا يصلح لتخصيص قوله يَِة: «عقل الكافر نصف 
دية المسلم)». ولا لتقييده على فرض الإطلاق» ولا سيما ومخرج اللفظين 
واحد» والراوي واحدء فإن ذلك يفيد أن أحدهما من تصرّف الراويء واللازم 
الأخذ بما هو مشتمل على زيادة» فيكون المجوسي داخلاً تحت ذلك العموم» 
وكذلك كل من له ذمة من الكفارء ولا يخرج عنه إلا من لا ذمة لهء ولا أمان» 
ولا عهد من المسلمين؛ لأنه مباح الدم» ولو فرض عدم دخول المجوسي تحت 
ذلك اللفظ» كان حكمه حكم اليهود والنصارى» والجامع: الذمة من المسلمين 
للجميع . ويد للك دين :سوا بهم سنّة أهل الكتاب». 

واحتج القائلون بأن دية الذمي كدية ا تعمرم قوله تعالى: ون 
كات من قوم بتڪ وبلئهُم متاق فدية مُسَلَْمَةَ 11 أهله_» [النساء: ۹۲]ء 
قالوا: وإطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة» وهي دية المسلم. 

ويجاب عنه : 

أَوَلا: بمنع كون المعهود ها هنا هو دية المسلمء لِم لا يجوز أن يكون 
المراد بالدية: الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة والمعاهدين؟ 

وثانياً: بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب. 

واستدلوا ثانياً بما أخرجه الترمذي» عن ابن عباس وَيّاء وقال: غريب : 
أن النبئ كك وَدَى العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمريً» وكان لهما 
عَهْد من النبي كله لم يشعر به عفرو بدية المسلمين» وبما أخرجه البيهقي عن 
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الزهري قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي يك مثل دية‎ 
المسلم» وفي زمن أبي بكرء وعمرء وعثمان وء فلما كان معاوية أعطى‎ 
أهل المقتول النصف» وألقى النصف في بيت المال» قال: ثم قضى عمر بن‎ 
عبد العزيز بالنصف» وألغى ما كان جعل معاوية» وبما أخرجه أيضا عن‎ 
عكرمة» عن ابن عباس و#اء قال: جعل رسول الله يه دية العامريين دية الحر‎ 
المسلم» وكان لهما عهدء وأخرج ا من وجه آخر: أنه ية جعل دية‎ 
المعامّدين دية المسلمء وأخرج أيضاً عن ابن عمر: أن النبي يل وَدَى ذميا‎ 
. دية مسلم‎ 
ويجاب عن حديث ابن عباس» بأن في إسناده أبا سغد البقال» واسمه:‎ 
سعيد بن الْمَرْزْبانَء ولا يحتج بحديثه» والراوي عنه أبو بكر بن عياش›‎ 
وحديث الزهري مرسل» ومراسيله قبيحة؛ لأنه حافظ كبير» لا يرسل إلا لعلة‎ 
وحديث ابن عباس الآخَر في إسناده أيضاً أبو سعد البقال المذكورء وله طريق‎ 
أخرى فيها الحسن , بن عمارة» وهو متروك» وحديث ابن عمر في إسناده أبو‎ 
كُرْزء وهو أيضاً متروك» ومع هذه العلل» فهذه الأحاديث معارّضة بحديث‎ 
الباب» وهو أرجح منهاء من جهة صحته» وكونه قولاًء وهذه فعلٌ» والقول‎ 
. أرجح من الفعل‎ 
ولو سلّمنا صلاحيتها للاحتجاج» وجعلناها مخصصة لعموم حديث‎ 
الباب» كان غاية ما فيها إخراج المعامّدء ولا ضير في ذلك» فإن بين الذمي‎ 
والمعامّد فرقاً؛ لأن الذمي دَلّ» ورضي بما حُكم به عليه من الذلة» بخلاف‎ 
المعاهد» فلم يرض بما حكم عليه به منهاء فوجب ضمان دمه وماله» الضمان‎ 
الأصليّ الذي كان بين أهل الكفرء وهو الدية الكاملة التي ورد الإسلام‎ 


أبى داودء بلفظ: «دية المعاهد نصف دية الحر»ا» وتخلّص عن هذا بعض 
المتأخرين» فقال: إن لفظ «المعاهد» يطلق على الذمي» فيحمل ما وقع في 
e‏ صل الجن بين ا ولا يخفى ما في 


1 إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامص الامام الترمخي_ أَبْوَاتُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
سا 04١‏ 1ے 
لا أصل له في الصحة» وأما ما ذهب إليه أحمد من التفصيل باعتبار العمد 
والخطإء فليس عليه دليل. انتهى . نيل الأوطار» (1۹/۷ - .)۷١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التنصيص الواقع في حديث 
الباب بقوله: «وهم اليهود والنصارى» بعد قوله: «عقل أهل الذمة نصف 
عقل المسلمين» واضح الدلالة على أن غير أهل الكتاب من الكفار يخالفهم 
في الدية» فححمل قوله في الحديث التالي: «عقل الكافر نصف عقل 
المؤمن» على أهل الكتاب هو الأولى» فالأرجح أن دية المجوسي وغيره 
من المعامّدين ثمانمائة درهم. كما أسلفت إيضاحه»ء فتأمّلء والله تعالى 


أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٰ ا قا 


 )١419‏ (حدلتا قتَيبَةٌ قال : حَدَنَنا بو عَوَائةّء عَنْ اء عَنِ الحَسَنِء 
عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ 


سس © ص يبر 


جدعتاة») . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. ١/١ تقدم في «الطهارة»‎ ٠ [ (قمَيْبَة) بن سعيد الثقفئ البغلانئ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 

۲ - (أبُو عَوَانَة) وضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم الواسطيئ» 0 عت 
[VJ]‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ (قَادة) بن دعامة السدوسي البصريٰ› ا ا رس ]٤[‏ تقدم 
في ا 1٥0‏ . 

- (الحَسَنْ) بن أبي الحسن يسار البصري» ثقة فقيه فاضل» يدلّس 

00 كثيراً [1] تقدم في «الطهارة» .5١/1١1‏ 

ه ‏ (سَمُرَّة) بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار الصحابيٌ 
المشهور. تقدم في «الصلاة» .١187/”١‏ 


۸ - باب مَا جَاءَ في الرّجُل يتل عَبْدَهُ - حديث رقم )١417(‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ سمرت ڪه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «مَنْ قَمَلَ عَبْدهُ قتَْنَاهُ) فيه 
دليل لمن قال: إن من قَتَل عبده يقتل . 

وقال السندي في «حاشية النسائئ»: اتّفق الأئمة على أن السيّد لا يُقتل 
بعبده» وقالوا: الحديث وارد على الزجرء والردع؛ ليرتدعواء ولا يقدموا على 
ذلك. وقيل: ورد في عبد أعتقه سيّده» فسّمّىي عبده باعتبار ما كان. وقيل: 
منسوخٌ. قال: حاصل الوجه الأول: أن المراد بقوله: «قتلناه»» وأمثاله: 
عاقبناه» وجازيناه على سوء صنيعه» إلا أنه عبّر بلفظ القتل» ونحوه للمشاكلة» 
كما في قوله تعالى: يرو بيَنَوْ سيه مَتَلّها» الآية [الشورى: »]4٠‏ وفائدة هذا 
التعبير: الزجرء والردع» وليس المراد: أنه تكلّم بهذه الكلمة لمجرّد الزجرء 
من غير أن يريد به معتى» أو أنه أراد حقيقته؛ لقصد الزجرء فإن الأول يقتضي 
أن تكون هذه الكلمة مهمّلة» والثاني يؤدّي إلى الكذب؛ لمصلحة الزجرء وكل 
ذلك لا يجوزء وكذا كل ما جاء في کلامهم» من نحو قولهم: هذا وارد على 
سبيل التغليظ والتشديد» فمرادهم: أن اللفظ يحمل على معنى مجازيّ» مناسب 
للمقام. قال: وهذه الفائدة تنفعك في مواضعء فاحفظها . 

وأما قولهم: ورد في عبد أعتقه» فمبنيّ على أن «من» موصولة»ء لا 
شرطيّةٌ والكلام إخبارٌ عن واقعة بعينهاء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
السنديّ اې . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذه التأويلات غير صحيحة؛ 
لكونها منافية لأسلوب النصّء فلو كان الحديث صحيحاً لما جاز تأويله بهذه 
التأويلات الباردة؛ بل يكون على ظاهره من أن السيّد يُقتل إذا قتّل عبده» كما 
هو مذهب بعض السلف؛ كإبراهيم النخعيّ» على ما يأتي قريبأء وأما قولهم: 
ورد في عبد. . . إلخ فأبعدٌ التأويلات المذكورة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(وَمَنَ جَدَع) بالتخفيف» (عَبّدَهُ)؛ أي: قطع أنفه» أو نحوهء يقال: 


جدعتٌ الأنف جَدُْعاًء من باب نفع: قطعته» وكذا الأذن» واليد» والشفةء 


.)35١ - ° /۷( «حاشية السندي على النسائئ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَّاتُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
سم o۹۲‏ مستت 


وجدعت الكناة جَدَعا : ع ا من أصلهاء فهي جدعاءء 
وجيِع الوعل : فطع أنفه وه فهو أجدع»› والأنثى: جَذْعَاءٌ. قاله 00 
وقال في «اللسان»: وقيل: لا يقال: جَدِعَ : ولكن جع من المجدوع. انتهى 
وقال السنديّ: والتشديد للتكثيرء لا يناسب المقام. انتهى 

(جدَعتاة»)؛ آي : عاقبناه بمثل ما فعل» زاد في رواية النسائيئ: «ومن 
خصى غندة شن ا قال خض العيد أخضيه ا کر والمد: 
سَلْلتُ خُضييهء فهو خصيئء فَعِيلُ بمعنى مفعول» مثل جريح. قبل » والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سمرة ده هذا ضعيف؛ للانقطاع؛ لأن الجمهور على أن الحسن 
لع سج هن نعي :غير ا العتينة + وعلى اقول من يرل نيم خيره 
أيضاًء لا يصح هذا الحديث؛ لأنه مدلّسٌء وقد عنعنه» فتنبّه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا )١517/14(‏ وفي «علله الكبير» »)50١(‏ و(أبو 
داود) فى «سننه» 560١60(‏ و5١50‏ و۱۷٥٤)»‏ و(النسائئ) فى «المجتبى») ٤۷۳۸(‏ 
و۷۳۹ و٤۷‏ و٥٥۷٤‏ و٤٥۷٤)‏ وفى «الكبرى» (90> و14۳۹ و٩٤٩‏ 
و٩٩‏ و5485)»: و(ابن ماجه) فى «سننه» (7737)» و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه) »)۳٠۳/۹(‏ و(أحمد) 6 (مسنده» ٠١ /٥(‏ و١١‏ و۲١‏ و۸ و19)ء 
و(الدارمي) في «سننه» (۲۳۹۳)ء و(الطبراني) في «الكبير» (۷/ ۱۹۷)ء و(ابن 
عدي) في «الكامل» (۲/ ۷۲۹ و۷/ »)۲٥۷۲‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ 2076 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّی: هَذَا حَِيتُ حَسَنٌّ 
عَرِيبٌ. وَقَدْ دَمَبَ بَعْضُ أَهْلٍ العم مِنَ التَابِعِينَ 3 إِبْرَاهِيمُ النْحَعِيّ إلى 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


6 - باب ما جَاءَ ذ في الرّجُل يفنل عَبْدَهُ - - حديث رقم )۱٤۱۲(‏ 
۳| = 
هَذَاء وقال بَعْضٌ أَهْلٍ اليم مِنَهُمْ: الحَسَّنْ البَصْرِيٌء وَعَطَاءٌُ : 2 بن أبي 
00 بَيْنَ الحر وَالعَبَدٍ قِضَاصٌ ذ فِي النفس ؛ ولا فِيمَا دون النْمْسِ وَمُوَ قول 
مد خمد وِسحَاقَ» وقال َنطهم. ذا قل عبت لا بقل بو» وا تل عبد غيْرِو فق . 

به وَهُوَ و قول سُفْيانَ النَوْرِيٌ » وَأَهْلٍ الكودَة). 

فقوله: (قَال ا ف هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ غَرِيبٌ) هكذا حسّنه المصنف 
تبعاً لشيخه البخاريً» فقد قال في «علله»: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ 
فقال: كان على ابن المدينئ يقول بهذا الحديث» قال محمد: وأنا أذهب إليه. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : يتين مما ذكر أن المصئّف يقري هذا الحديث» 
عا لشيخه البخاري» وشيخ شيخه ابن المدينئ؛ لأنه كان يرى رواية الحسن 
عن سمرة متصلة»› الور ل اده > فإنه لم يسمع منه عندهم إلا 
حديث العقيقة» فتبضصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الشارح كاد : اعلم أنه قد وقع في نُسَخْ الترمذي الحاضرة 
عندنا: «حسن غريب»» وكذا وقع في «المنتقى). قال الشوكانيٌ في «النيل» : 
قال الحافظ في «بلوغ المرام»: إن الترمذي صححه» والصواب ما قاله 
المصئّف؛ يعني: صاحب «المنتقى)ء فإِنًا لم نجد في نسّخ من الترمذي إلا 
لفظ : «حسن غريب»» كما قاله المصئّف . انتهى7'. 

وقوله: (وَقَدْ ذَمَبَ بَعْضُ آهل العلم مِنَ التَابِعِينَ؛ مِنْهُمْ: إِبْرَاهِيمُ النَحَمِيُ 
إلى هَذَا)؛ أي: إلى العمل بهذا الحديث. قال في «النيل»: حكى صاحب 
«البحر» الإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده» إلا عن النخعيّ» قال صاحب 
«المنتقى»: قال البخاري: قال علي ابن المدينئ: سماع الحسن عن سمرة 
صحيح» وأَحَذْ بحديثه: «من قتل عبده قتلناه»» وأكثر أهل العلم على أنه لا 
يقتل السيد بعبده» وتأولوا الخبر على أنه أراد: من كان عبده؛ لئلا يتوهّم تقدّم 
الملك مانعا. انتهى . 


.)۷١١/٤( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذك_أَبْوَاتُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


وقوله: (وقَالَ بَعْضٌ أُمْلٍ اليلمء نهم : الحَسَنْ البَصْرِيٌ. وَعَطَاءُ بْنُ أبي 
اح : لَيْسَ بَيْنَ الحرّ وَالعَبْدٍِ قِصَاصٌ في النّفْسِء وَلَا فِيمَا دُونَ النَفْسِء وَهُوَ قول 
ا حْمَدَء وَإِسْحَاقَ) قال الشوكانئ في «النيل» بعد ذكر كلام الترمذي هذا: وحكاه 
صاحب «الكشاف» عمر بن عبد العزيزء والحسن» وعطاء» وعكرمة» 
ومالك› والشافعيئ. | 

وقوله: اوقل يهن إا تل عَبْدَهُ لا بفتل بوء وَإذَا تل عَبْد غَيْرِه كي[ ٤‏ 
بهو وهو ولا اوري وَأَمْلٍ الكوقَة) قد فصّل الخلاف في هذا الإمام أبو 
عمر ابن عبد البرٌ اء فقال فى «الاستذكار»: قال مالك: ليس بين الحر 
والعبد قود في شيء من ا يُقتل بالحر إذا قتله عمداء ولا يُقتل 
الحر بالعبد» وإن قله عمداء وهو أحسن ما سمعت. 

قال أبو عمر: أما اختلافهم في القصاص بين العبيد والأحرار فاتفق 
مالك» والليث على أن العبد يقتل بالحرٌء وأن الحر لا يقتل بالعبد» وخالفه 
الليث فى القصاص فى أعضاء العبد بالحرٌّء فقال: إذا جنى العبد على الحر 
لاود الي الا ا إن شاء اقتص من العبد» وإن شاء كانت الجناية 
في رقبة العبد على سيده» وقد ناقض؛ لأنه لا يوجب خياراً للرجل في جناية 
المرأة عليه في أعضائه» وهي ناقصة عنه في الدية» واتفقا على أن الكافر يُقتل 
بالمؤمن» ولا يقتل به المؤمن» ويقتل العبد بالحرّء ولا يقتل به الحرٌ. 

وقال الشافعي : كل من جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه في 
الجراح» ولیس ب ماروالا ا ا ا 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في 
اه ا ل ار اه کا ن اليب ا را تعاض هاي 
شيء من الجراح والأعضاء. 

وقال ابن أبي ليلى: القصاص بين الحر والعبد في النفس» وفي كل ما 
يستطاع فيه القصاص من الأعضاء» وهو قول داود» واحتج بقول النبئئ ا : 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم»ء فلم يفرّق بين حر وعبد. 

قال أبو عمر: قد قال الله لك : وما كرت لِمُؤْمِنِ أن يمد مُؤْمِنًا إلا 


۸ - باب ما جا جَاء في الرَّجُل يفل عَبْدَهُ - حديث رقم )۱٤١۲(‏ 


حا # ومن فل مُؤْمِنًا حَطَنَا َر رة مُوَمَِةَ ودي مُسَلَمَةٌ إل أَمَلدء» الآية 
[النساء: 0]47 فأجمع العلماء أنه لا يدخل العبيد في هذه الآية» وإنما أراد بها : 
الأحرار» فكذلك قوله: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» أريد به: الأحرار دون 
العبيد» والجمهور على ذلك» وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيما 
دون النفس فالنفس أحرى بذلك» وقد قال الله صَيْلَ: ار بال والعبد بالعبد»ه 
[البقرة: 1۷۸]» ولولا الإجماع في قل الرجال بالنساء لكان ذلك حكم الأنثى 
بالأنثى. 

واتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوريٰ واب بن ابی ليلى» وداود على أن الحر 
يقتل بالعبد» كما يقتل العبد به» وروي ذلك عن علي وابن مسعود 5 وبه 
قال سعيد بن المسيّب» وإبراهيم النخعيئ» وقتادة» والحكم. 

وقال مالك» والليث› والشافعيّ» وابن شبرمة: لا يقتل حر بعبد» وبه 
قال أبو ثورء وأحمد» وإسحاق» وهو قول الحسنء وعطاء» وعكرمة» 
وعمرو بن دينار» وعمر بن عبد العزيزء وسالم بن عبد الله» والقاسم بن 
محمد» والشعبئ» قال وكيع: حدثني شعبة» عن مغيرة» عن الشعبيّ قال: إذا 
قتل الرجل عبده عمداً لم يُقتل به» وكان الشعبئ» وسفيان الثوريّ يقولان: 
يُقتل الحر بعبد غيره» ولا يُقتل بعبده» قال سفيان: كما لو قل ابنه لم يُقتل 
به» وأرى أن يعرّر. 

وقد ناقض أبو حنيفة ومن قال بقوله في آرائهم مِن قطع يد الحر بيد 
العبد» وهو يقتله به» والنفس أعظم حرمة» فإذا لم يكافئه في اليد فأحرى ألا 
يكافئه في النفس . 

و أصحابه بحديث عمران بن حصين» عن ال و في غيل لنوم 
قَطع ادن عبد لقوم» فلم يجعل رسول الله بي بينهم قصاصاء ولا حجة فيه 
ولو تأمله المحتج لهم ما احتج به. 

وكذلك حجتهم بحديث سمرة» عن النبي وَكةْ: «من قتل عبده قتلناه. 
ومن جدع عبده جدعناه»» لا تقوم لهم به حجة؛ لأن أكثر أهل العلم يقولون: 
إن الحسن لم يسمع من سمرة» وأيضا فلو كان صحيحا عن الحسن ما كان 
خالفه» فقد كان يفتي بأن لا يقتل الحر بالعبد. 


FT‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الدَيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
ااال س 

ثم أخرج بسنده عن قتادة. عن الحسن› عن سمرة بن جئدب» أن 
رسول الله ييو قال: «من قتل عبده قتلناه به»» قال: ثم إن الحسن نسي هذا 
الحديث بعد ذلك فكان يقول: لا يقتل حر بعبد. انتهى كلام ابن 
عبد الب كاله . 

وقال العلامة ابن قدامة كله فى «المغنى» ما حاصله: ذهب أكثر أهل 
العلم إلى أنه لا يقتل السيد بعبده» وحكي عن النخعئ» وداود: أنه يقتل به؛ 
لِمَا روى قتادة» عن الحسن» عن سمرة وليه أن النب ياي قال: «من قتل عبده 
قتلناه» ومن جدعه جدعناه)» رواه سعيد» والإمام اخ والترمذي» وقال: 

ا ذنهء أنه قال: لو لم أسمع 

رسول الله ية يقول: «لا يقاد المملوك من مولاه» والولد من والده»» لأقَذَه 
منك» رواه النسائئ. وعن علئ ويه أن رجلا قتل عبدهء فجلده النبن كَل مائة 
جلدة. ونفاه عاقاء ومحا اسمه من المسلمين. رواه سعيك ») والخلال» وقال 
احيد: ليبس بشيء من قبل إسحاق بن أبي فروة. ورواه عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن جده» عن أبى بكر وعمرء أنهما قالا: (من قتل عبده جلد مائة» 
وخرم سهمه مع المسلمين». 

فأما حديث سمرة». فلم يثبت». قال أحمد: الحسن لم يسمع من سمرة» 
إنما هي صحيفة» وقال عنه أحمد: إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث» 
ليس هذا منهاء ولأن الحسن أفتى بخلافهء فإنه يقول: لا يقتل الحر بالعبده 
وقال : إذا فتل البَسيدل عبذده يُضرب» ومخالفته له تدل على ضعفه. انتهى كلام 
ابن قدامة ل" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول من قال بثبوت القصاص 
إذا قتل السيّد عبده هو الأرجح؛ لعموم الأدلّة الموجبة له وأما الأحاديث التي 
احتج بها الموجبونء والنافون» فإنها ضعاف لا تصلح للاحتجاج بهاء لا 
لهؤلاء. ولا لهؤلاء. فحديث سمرة قد عرفت أانفا ضعفه» وحديث عمر طبن 


(۱) «المغني» (۱۱1/ 275 - همل!ة). 


4 - باب مَا جَاءَ فى الْمَرْأََِ هَل ترت مِنْ دِيَةٍ رَوْجِهًا؟ ‏ حديث رقم )١417(‏ 


تفرّد به عمر بن عيسىء كما قال البيهقي» وذكر عن البخاري أنه قال: منكر 
الحديث. وحديث علي نه في سنده جابر الجعفئن» وهو ضعيف . 

والحاصل : أن هذه الأحاديث لا تصلح للاحتجاج بهاء وإنما الحجة هي 
الأدلة العامة التي توجب القصاص مطلقا بشروطه» فإخراج السيّد عنها يحتاج إلى 
دليل قوي» ولم يوجد» فيبقى العمل بها ثابتاً» لا سيّما وقد عرفت أن بعض أهل 
العلم من السلف قال بثبوت القصاص المذكورء فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى 
أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه قال : 


7 مهم 


0~ 4 ت o‏ ےد 
ثنا فتيبه › وَأبُو عمار. وغير واجد. قالوا: حدثنا سفيان بن 
0 2 .0 0 > 9 اس 0 . 9و 4 مم م م . جه ا تك 
عَيَيئَة» عن الزّهرىٌ. عَنْ سَعِيدٍ بن المَسَيّبء أنّ عمَّرّء كانَ يقول: الدية على 
2 س ت سس 


العَاقِلّق و 
E 0 5 2 . 0‏ 2 َه . ۹ 8 ° ل م م 5 5 2 
الكلابىٌ : أن رَسُول الله علا كتبّ إليه : «أن ورث امرأة اشيم الضبابيٌ من دَيةٍ 


1 


سے بير o‏ 5 2 > ه وى 2 2 لمر ۶ 0 5 
لا ترث المَرْأَة مِنْ دِيَةِ زوجها شيئاء حَتى أ بره الضحاك بن سفيَانَ 


رټ صم 


7 اه 

رجال هدا الإسناد : ستة : 

| - (قُتيبَة) بن سعيد» المذكور في الباب الماضي . 

[تنبيه]: زاد في بعض النسخ هنا: «أحمد بن منيع»» وهو المذكور قبل 
بابين» فتنبه . 

۲ االو عَمّارِ) الحسين بن حريث الْخْرَاعيٌ مولاهم المروزي» ثم [١٠ا‏ 
تقدم في «الطهارة» 01/55. 

۴ (سْفْيَانُ بْنُ ُيَيْئَة) الإمام الحجة الحافظ» من كبار [۸] تقدم في 
«الطهارة» 8/5. 
تقدم في «الطهارة» 8/5. 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذخق_أَبْوَّات الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


- [حةه 


6 (سعید د بن الْمُسَيِّب) بن حزن المخزومئ» أبو محمد المدنئ» ثقة لك 
ثبت فقيه مشهورء من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» .۲٤/۱۹‏ 

5 - (الضَّحَاكَ بْنُ سُفْيّانَ الكلابئ» أبو سعيد الصحابئ» كان ينزل 
نجدأء ويقال: لما رجع النبئ ييل من الجعرانة بعثه على بني كلاب لجمع 
صدقاتهم» روى عن النبي بي أنه كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من 
دية زوجهاء وروی عنه سعيد بن المسيّب» ولیس له في الكتب غيره» وروی 
الحسن البصريّ حديثا آخَر. ونسبه ابن السكن وغيره: الضحاك بن سفيان بن 
عوف بن كعب , بن أبي بكر بن كلاب 

أخرج له الأريفة” ولش في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده في 
«الفرائض» . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَمِيد بْنِ الْمُسَيْبٍء أن ء عْمَرَ) بن الخطاب َيِه قال الإمام ابن 
عبد البرٌ كاله ما حاصله: اد جات ا لجان ل د 
المسيب» وهو صحيح عن سعيد بن المسيب» ورواية سعيد بن المسيّب عن 
عمرء قد تكلمنا فيها في غير هذا الموضعء وأنها تجري مجرى المتصل» 
وجائز الاحتجاج بها عندهم؟ لأنه قد رآه» وقد صحح بعض العلماء سماعه 
منه» وولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمرء وقال سعيد: ما 
قضى رسول الله َو بقضية» ولا أبو بكرء ولا عمر إلا وأنا أحفظهاء وهذا 
الحديث عند جماعة أهل العلم صحيح. معمول به. غير مختلف فيه ر 
مو يه فأغنى ذلك عن الإكثار والبيان» والله المستعان. انتهى”" . 

(كَانَ يَقَولَ: ل: الديّة عَلَى العَاقِلَةِ) قال الجزري فى «النهاية»: قد تكرر فى 
الحديث ذكر العَمَّل» والعقول» والعاقلةء أما ا ال ا أن 
القاتل كان إذا قتل قتيلاً جَمّع الدية من الإبلء فعمَّلّها بفناء أولياء المقتول؛ 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» /٤(‏ ۳۹۰). (۲) ليس له عندهم إلا هذا الحديث. 
(۳) «التمهيد» لابن عبد البرٌ .)١١77/١7(‏ 


3 )١51*( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَرْأَةِ مَل ترت مِنْ دِيَةِ زَوْجِهًا؟ - حديث رقم‎ - ٩ 
سے‎ | 06 

أي: شدّها في عُقلها؛ ليسلّمها إليهم» ويقبضوها منه» فسمّيت الدية عقلاً 
بالمصدر» يقال: عقل البعير يعقله عقلاًء وجَمّْعها: عقول» وكان أصل الدية: 
الإبلء ثم قوّمت بعد ذلك بالذهب» والفضة» والبقرء والغنم» وغيرها. 

والعاقلة هي العصبة» والأقارب من قِبَل الأب الذين يُعطون دية قتيل 
الخطأ. وهي صفة جماعة عاقلة» وأصلها اسم فاعلة من العقل. وهي من 
الصفات الغالبة. انتهى'. 

(وَلَا ترث الْمَرْأَةَ مِنْ دِيَةٍ زوجها شَيْئاً) قال الخطابئ كُلَنْهُ: وإنما كان 
عمر يذهب في قوله الأول إلى ظاهر القياس› وذلك أن المقتول لا تجب ديته 
إلا بعد موته» وإذا مات بطل ملكهء ص سس عب وصار إلى 
el‏ انتهى . (حَنَى أَخْبَرَةُ) ؛ أ : : عمر وه (الضّحَالك) بتشديد الحاء 
المهملة»ء (ابْنْ سمَيَانَ الكلابي) صحابي معروف د كان من عمال النبئ ية على 
الصدقات» قال صاحب «المشكاة»: يقال: إنه كان بشجاعته يعَد بمائة فارس» 
وكان يقوم على رأس النبي بل بالسيف . 

[تنبيه]: قوله: «الكلابئ» بكسر الكاف» وتخفيف اللام: نسبة إلى عذة 
قبائل» ذكرها في «اللباب»”". 

(أنَّ رَسُولَ الله بيا كَتَبَ إلَيْهِ) وقوله: ««أَنْ) مصدرية» أو تفسيرية» فإن 
الكتابة فيها معنى القولء (وَرْثْ) أمْر من التوريث؛ أي: إعطاء الميراث» 
(امْرَأَةَ أشَيَمَ) بفتح الهمزة» فسكون شين معجمة» بعدها تحتية مفتوحة» وكان 
قتل خطأء فإن الحديث رواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمرء قاد قال 
ابن شهاب: وكان قَثْل أشيم خطأ . (الضبَابِيَ) بكسر الضاد المعجمة. 
الموخدة الأولى : : منسوب إلى ضباب» قلعة بالكوفة» وهو صحابيٰ › # ¥ 
عبك: التر وغيره في الصحابة . (من د ية زُوجِهَاه) زاد في رواية أبي داود: «فرجع 
عمرا؛ أي: عن قوله: لا ترث المرأة من دية زوجها. 

قال ابن عبد البرّ: هكذا في حديث ابن شهاب عند مالك وغيره أن 


.)571 - «النهاية فى غريب الحديث والاأثر» (ص7"7”‎ )١( 
.)177 - ۱۲۲/۳( راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذقش_أَبْوَ اب الدَّيَاتِ عَنْ رَسُول الله ل 
سم e‏ م تت تا ا ا ا م و تم 
الضحاك أخبر عمر» وقول ابن عيينة أن الضحاك كتب إليه وَهَمْء إنما الضحاك 
كتب إليه النبئ بلا" والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث الضحاك بن سفيان وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)۱٤۱۳/۱۹(‏ و(أبو داود) فی «(سننه» (۲۹۲۷)» 
و(النسائی) فى «الکبری» (575 و555)»: و(ابن ماجه) فی «سننه» (1547), 
و(مالك) فى «الموظأ) (20©» و(الشافعئ) فى (مسنده» (0/) 
ا ى ف («مصئفه) (55/الا١‏ و٥٦۱۷۷)»‏ اا شيبة) فى «مصئفه» (9/ 
۳) و(أحمد) فى «امسنده» (۳/ »)٤٥۲‏ و(الطبرانيت) فى «الكبير)» (۸۱۳۹ و٩٤۸۱‏ 
و41١4‏ و۲٤۸۱)»‏ و(الدارقطنی) فی «سننه» (5/ ۷۷)ء و(البیهقی) فى «الكبرى) 
(0/ لاه و75١1١)»‏ و(البغوي) في «شرح الستّة» (5 777)» والله ای اف 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئف وله وهو بيان ما جاء في المرأة. 
هل ترث من دية زوجها؟ 

؟ ‏ (منها): ما قاله ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: ولا أعلم خلافاً بين العلماء 
ا کک ا کی ال ل اا و 
المذكورة» في أن المرأة ترث من دية زوجها كميراثها من سائر ماله» وكذلك 
سائر الورثة ذوو فُرْض كانوا أو عَصّبةء إلا شيء روي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن شذ فيه عن الجماعة» ولا أدري عمن أخذه» إلا إن كان بلغه قول 
عمر» ولم يبلغه رجوعه عن ذلك إلى السُّنّةَ» وأظن علياً دنه لم يرد بقوله: ١‏ 
ظَلم): من لم يورث الإخوة للأم من الدية» ولم يورث الإخوة للأم من الدية إلا 
على والله أعلم ‏ لأن الرواية لم تأت في ذلك إلا عن عمرء وروى الثقات 


.)١75١7/١7( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


- بَابُ ما جَاء في القِصّاصٍ ‏ حديث رقم )١414(‏ 
ام لس سلا 


الأئمة رجوعه عن ذلك إلى ما أخبره الضحاك بن سفيان عن النبت كو" . 

۳ - (منها): أن العالِم الجليل قد يخفى عليه من السنن والعلم ما يكون 
عند من هو دونه في العلم» وأخبار الآحاد علم خاصة لا ينكر أن يخفى منه 
الشيء على العالم» وهو عند غيره. 

(منها): أن القياس لا يستعمل مع وجود الخبر وصحته» وأن الرأي 
لا مدخل له في العلم مع ثبوت السّنّة بخلافه» ألا ترى أن عمر َه قد كان 
عنده في رأيه أن من يعقل يرث الدية» فلما أخبره الضحاك بما أخبره رجع 
إليه» وقضى بهء واظرح رأيه. 

ه - (منها): إثبات العمل بخبر الواحد» وفيه ما يبن مذهب عمر طف فى 
عر الزحه انو a‏ جعت الى سرس :أن حديت 
الاستئذان لم يكن إلا للاستظهارء أو لغير ذلك من الوجوه التي قد بيّناها في «كتاب 
العلم»» فأغنى ذلك . ذكر هذا كله الإمام ابن عبد البرّ ل والله ا 

وقوله: (قال الو .عب : هذا ايٿ حَسَنّ صَحِيعٌ) هو كما ادل 
أسلفت ذلك قريباً. وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هذا ء عِنْدَ أَمُلٍ اليلم)؛ يعني يعنى 
يرون العمل بما دل عليه هذا الحديث من أن المرأة ترث من دية 0-6 0 
يختلفوا في ذلك» إلا ما شذ به أبو سلمة» كما مر آنفاً. وهو محجوج بالنصّ» 
وبالإجماع المذكورء والله تعالى أعلم . 


ع 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذ ذيٰ را له قال : 


a )۱٤۱4(‏ دنا سی بن نونس عَنْ 
شعْبَةٌ شعْبَة» عَنْ فاد قال : 3 تفت راان او ُد عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ. 
3 لاض يد جل » فَترّحَ يده » فَوَفَعَتٌ نيتاه فاختصموا إلى النْبِيَ يلل 


.)۱۳۳ /۸( «الاستذكار»‎ )١( 
.)١7١7/١5( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الذَيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
نكت تك 
فَقَالَ: «يَعَضٌ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ كما يَعَضُ القَحْل» لَا ية لک فَأَنْرَلَ الله: 
راوع قت أ قصا وو قِصاص ). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (عَلِنُ بْنُ خَشْرّم) المروزي» ثقةٌء من صغار ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 
لذن ّ 

۲ - (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعَء أخو إسرائيل» الكوفيّ» 
نزل الشام مرابطاً » ثقةٌّء مأمونُ [۸] تقدم في «الصلاة» 551/47. 

۳ (شعْبَة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] م في «الطهارة» 5/ 5. 

٤‏ - (قنَادَة) بن دعامة السدوسئ يّ البصري› ا تبثا لر رس ]٤[‏ تقدم 
في (الطهار؟ 1/6 . 

6 اة بن أوْفَى) ا ا أبو حاجب البصريٰ› ف نة عابد [۳] مات 

أ في 0 سنة 0 0 في «الصلاة» ا د 

ابن ا e‏ اس 6 خيبر .2 وصحب وكان لاله وفضى ى بالكوفةء 
مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة» تقدم في «الصلاة» 4١//ا/ا١.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

ن المصنف ب اف E‏ الصحيح › وأنه 
شرح الحديث : 

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن) و (أَنَّ رَجُلاً) هو: يعلى بن أميّة» قال في 
«الفتح» ما حاصله: : في زا محمد بن جعفر» عن شعبة عن روارةة عن 
عمران عند مسلمء والنسائئ «قال : قاتل يعلى بن أمية رجلاً» فعض أحدهما 
صاحبه. .» الحديث» قال شعبة: وعن قتادة عن عطاءء وهو ابن أبي رباح» 
عن ابن يعلى؛ يعلى . صموان» عن يعلى بن أمية» قال مثله» وكذا أخرجه 
النسائيك من طريق عبد الله بن المبارك» عن شعبة بهذا السندء فقال فى روايته: 


)١415( بَابُ مَا جَاء في القِصّاصٍ  حديث رقم‎ - ٠ 
|ے‎ ۳ 

أخرجه النسائيّ من طريق ابن أبي عديٰ» وعن عبيد بن عقيل كلاهما عن 
شعبة» عن الحكم» عن مجاهد» عن يعلى. ووقع في رواية عبيد بن عقيل : 
«أن رجلاً من بني تميم» قاتل رجلاًء فعض يده»» ويستفاد من هذه الروايةء 
ا ال ل ل اله 

وقد روى يعلى هذه القصة» فبَيّنَ فى بعض طرقه» أن أحدهما كان آجيرا 
له» ولفظه: «غزوت مع رسول الله ا فذكر الحديث» وفيه: «فاستأجرت 
أجيراً» فقاتل أجيري رجلاء فعض الآخَراء فعُرف أن الرجلين المبهمّين» يعلى 
وأجيره: وأن يعلى أبهم نفسه» لکن عينه عمران بن حصين . 

قال الحافظ: ولم أقف على تسمية أجيره» وأما تمييز العاضٌ من 
المعضوضء فوقع بيانه عند البخاري في «غزوة تبوك» من «المغازي» من طريق 
محمد بن بكر» عن ابن جريج» في حديث يعلى» قال عطاء: فلقد أخبرني 
صفوان بن يعلى» أيِّهما عض الآخرء فنسيته» فظن أنه مستمرٌ على الإبهام» ولكن 
وك سيد سيك و وو ق ل ن 
ليعلى بن منية» عَضٌ آخر ذراعه»» وأخرجه النسائئ أيضا عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن سفيان» بلفظ: «فقاتل أجيري رجلاًء فعضه الآخر)ء ويؤيده ما أخرجه 
النسائيّ من طريق صفوان بن عبد الله» عن عمّيه: سلمة بن أمية» ويعلى بن أمية. 
قالا: «خرجنا مع رسول الله بيه في غزوة تبوك» ومعنا صاحب لناء فقاتل رجلا 
من المسلمين» فعض الرجل ذراعه»» ويؤيده أيضاً رواية عُبيد بن عُقيل عند 
النسائئ بلفظ: «أن رجلاً من بني تميم» قاتل رجلاء فعض يده»» فإن يعلى 
تميمي» وأما أجيره فإنه لم يقع التصريح بأنه تميمئ» وأخرج النسائي أيضا من 
رواية محمد بن مسلم الزهري» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» نحو رواية سلمة» 
ولفظه: «فقاتل رجلاً» فعض الرجل ذراعه» فلمًا أوجعه تتّرها»» وعُرف بهذا أن 
العاضّ هو يعلى بن أمية» ولعل هذا هو السر في إبهامه نفسه. ا 

وقد أنكر القرطبي أن يكون يعلى هو العاضٌء» فقال: يظهر من هذه 
الرواية أن يعلى هو الذي قاتل الأجيرء وفي الرواية الأخرى: أن أجيراً ليعلى 
عض يد رجل» وهذا هو الأولى» والأليق؛ إذ لا يليق ذلك الفعل بيعلى» مع 
جلالته وفضله. 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذثق_أَبْوَ اث الدّيَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله ل 
ست 5" يي ڪڪ س س 


قال الحافظ: لم يقع في شيء من الطريق أن الأجير هو العاضٌء وإنما 
التبس عليه أن في بعض طرقه عند مسلم ‏ كما بيّنته -: «أن أجيراً ليعلى عض 
رجل ذراعه»» فجوّز أن يكون العاضٌّ» غير يعلى» وأما استبعاد أن يقع ذلك 
من يعلى مع جلالته» فلا معنى له» مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح. 
فيختمل أن يكون ذلك صدّر منه في أوائل إسلامهء فلا استبعاد. 

لاف وها ل يعض ف الروانة ا ر ایل هو 
المعضوض». وفى الرواية الثانية» والثالثة : «المعضوض هو أجير يعلى› لا 
OS E‏ ابر طن Nl‏ 
قال: ويَحْتَمل أنهما قضيتان جَرَتا ليعلى» ولأجيره في وقت» أو وقتين» وتعقبه 
شيخنا ‏ يعني : الحافظ العراقي ‏ في (شرح الترمذئ» بأنه ليس في رواية 
مسلمء ولا رواية غيره» في الكتب الستة» 00 غيرها: أن يعلى هو 
المعضوقن ل ضرا ولا إشارةة» وقال شيخنا: فيتعيّن على هذا أن يعلى 
هو العاضٌ» والله أعلم . 

قال الحافظ: وإنما تردّد عياض» وغيره في العاضٌ» هل هو يعلى» أو 
آخر أجنبي؟ كما قدمته» من كلام القرطبئ» والله أعلم. انتهى”'. 

(عَضنَ يَدَ رَجُل)؛ اى" اكيبا بأبيتانةه يتال4 مسقت اللقن E‏ 
وعليها عضا : كا بالأسنان» وهو من باب تَعِبَ في الأكثرء لكن المصدر 
ساكنٌ» ومن باب نفع لغة قليلة» وفي «أفعال ابن القَطّاع» من باب قَتَلَ: وعض 
الفرنُ على لجامه» فهو عَضُوضيٌ» مدل رَسُوله والاسم: العضِيضٌ. 
وَالْعِضَاض بالكسرء ويقال: الوا ار مَعَض؛ أي : بسك سه 
قوله ئا : «عليكم ي د الخلفاء الراشدين من بعدي»› عَضُوا عليها»؛ 
أي: الزموهاء واستمسكوا بهاء قاله الفيومن كاذه" . 

وقال المجد ْلَه : عضضته» وععضضت عليه» كُسَّمِعٌ) ومَنْعَ . انه 


(۱) «الفتح» /1١5(‏ 1 575)» «کتاب الديات» رقم (5885). 
(۲) «المصباح المنير» .)٤٠١/۲(‏ 


- بَابُ مَا جَاءَ في القِصّاص ‏ حديث رقم )١415(‏ 
سس ل د 506 مس 


لكن تعقّبه الشارح نقلاً عن شيخه» فقال: وَزْنه ب «منَعَ) وَهَمّْ؛ إذ الشرط 
غير موجود”"» كما في «الناموس». إلا أن يُحمل على تداخل اللغتين. انتهى» 
ثم أطال البحث فيهء ثم قال أخيرا” فالصواب الذي لا محيد عنه أنه من باب 
35 انه 09 

(قَتَوََ) من باب ضرب» (يدَهُ)؛ أي: قَلْع المعضوض يدهء وأخرجها من 
أسنان العاضّء (فْوَقَعَتٌ ثنِيِّتَاه) و«الثنيّة» من الأضراس : هي الأربع في مقدم 
ك ثننان من فوق» وثنتان من أسفلء قاله المجد 221125 . 

(فَاخِتَصَموا إلى النْبِيّ )ا وهكذا في رواية البخاري: «فاختصموا إلى 
النبئ كلها بصيغة الجمع» ووقع عند مسلم بلفظ: «قَاختَصَمًا إلى النَبِتَ كلا 
بصيغة التثنية» قال في «الفتح»: كذا في هذا الموضع» والمراد: يعلى. 
وأجيره» ومن انضم إليهماء ممن يلوذ بهماء أو بأحدهماء وفي الرواية الآتية: 
«فرفع إلى النبئ كَل وفي رواية ابن سيرين الآتية: «فاستعدى رسول الله كل › 
وفي رواية: «فانطلق». وفي لفظ : «فأتى»). وفي لفظ : «فأتيا»). (فَقَالَ) عله : 
(«يَعَضضٌ) وفي رواية الصحيح : «فَقَالَ: أيَعَضُ) - بهمزة الاستفهام الإنكاري» 
وبفتح أوله» والعين المهملةء بعدها ضاد معجمة ثقيلة ‏ وفي رواية: يعد 
أحدكم إلى آخيه» فيعضه»» وأصل E‏ يَعْضْض» 
ل قاله في «الفتح»“. 

(أَحَدْكُمُ أَخَاهُ كما يعض الفَخْلُ) وفي حديث سلمة: «كعضيض الفحل»» 
وهو .بالحاء المهنلة؛ الدكر من الا وتطلق على غيرة عن .ذكون الدوات: 
وفي رواية هشام بن معاذ عند مسلم: «أردت أن يقضمها ‏ بسكون القاف». 
وفتح الضاد المعجمة» على الأفصح ‏ كما يقضم الفحل»»؛ من القضمء وهو 


» وهو بحث مفيك» فتنبه . 


)١(‏ لأن شرط ما يأتي من باب فَعَلَ يَمْعَل بفتح العين فيهما أن يكون عَيْن فعله» أو 
لامه واحداً من أحرف الحلق الستة» كما هو معروف في كتب الصرف» فتنبّه . 

(۲) راجع: «تاج العروس من جواهر القاموس» (0/ 05 06). 

(۳) «القاموس المحيط» (ص”187). (5) «الفتح» .)٦٤/١١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَا اب الدّيَاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله ب 
9 ا اک سيم ساس ص تسد ف ی کی 
الأكل بأطراف الأسنان» والخضم ‏ بالخاء المعجمة» بدل القاف -: الأكل 
بأقصاهاء وبأدنى الا ضاس وط على الى والكسرء. ولا يكون إلا 6 
الشيء الصلْب» حكاه صاحب «الراعي» في اللغة» قاله في «الفتى'“. 


وقال في «اللسان»: القضم: الأكل بأطراف الأسنان» والأضراس»› 
وقيل: هو أكل الشيء اليابس» والحَضُمٌ: الأكل بجميع الفم» وقيل: هو أكل 
الشيء الرطب» والقضم دون ذلك» وقولهم: يبلغ الخَضْم بالقضم؛ أي: أن 
الشَبْعَّة قد تُبْلغْ بالأكل بأطراف الفم» ومعناه: أن الغاية البعيدة قد تدرك 
بالرفق» قال الشاعر [من الطويل]: 


بَلْعْ بالحلاي العْبَابٍ يبدا وبالقضم على ثذرك الخضم بالقضم 
(لا دِيَةَ لك)) ولفظ الصحيح : «لا دِيَهَ له ووقع في رواية هشام بن 
معاذ: «فأبطلهء وقال: أردت أن تأكل لحمه»» وفي حديث سلمة: «ثم 
تأتي تلتمس العَفْلء لا عَقَل لهاء فأبطلها»» وفي رواية ابن سيرين: «فقال 
رسول الله كَلهِ: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك» تقضمها 
كما يقضم الفحل» ادفع يدك حتى يعضهاء ثم انزعها»» كذا لمسلم» و 
أبي نعيم في «المستخرج» من الوجه الذي أخرجه مسلم: (إن شئت 
أمَرناه» فعَضٌ يدك» ثم انتزعها أنت»» وفي حديث يعلى بن أمية: «فأهدر 
ثنيّته»» وفي رواية: «فأبطلها»ء وهي رواية الإسماعيلئت”''». والله تعالى 
أعلم. 0 ١ ١‏ 
وقوله: (قَأَنْوَلَ الله: «#والجرُوح فاص 4 [المائدة: 45])؛ أي: يقتص 
فيها إذا أمكن؛ كاليدء والرجل». والذْكرء ونحو ذلك» وما لا 0 فيه 
الحكومة. كذا في «تفسير الجلالين ا قال الشارح : وهذه الجملة. عني 
فأنزل الله تعالى: «#والجروح قصاص 4 لم أجدها في غير رواية 0 
والله تعالى أعلم. 


.)15/1١5( «الفتح»‎ )١( 
.)1895( «کتاب الديات» رقم‎ »)٤ /1( «الفتح)‎ )۲( 


)١515( باب ما جَاءَ فى القصّاص  حديث رقم‎ _ ٠ 


مسائل تعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عمران بن خصين ويا هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)١515/7١(‏ و(البخاري) في «(صحیحه» (777060 
و٣۷‏ و۷٤٤٤‏ و5847)» و(مسلم) في «صحيحه) »)١777(‏ و(أبو داود) في 
«سئنه» (5085 و5586). و(النسائئ) فى «المجتبى) (4/ ٠١‏ و۲۹ و۳۰ و١”)‏ 
وفى «الكبرى) (۲/ ۱۲ و٤/‏ ۲۲۳ و٤(‏ و(ابن ماجه) فى اسننه» (5”505 
و۷)» و(عبد الررّاق) في «مصتفه» ۱۵٤٩(‏ و١٤۱۵‏ و۹٥۱۷)ء‏ و(الشافعيت) 
فی امسنده» (9/ 2250١‏ و(الحمیدئ) فی «مسنده» (۷۸۸)» و(الطيالسئ) فى 
امسنده) (4 c(1‏ و( الجهد) في «مسنده» /٤(‏ ۲۲۲ و۳ و٤ Vg‏ و۲۸ 
و( و(الدارمي) في (اسننه) (۲۳۸۱)» و(عليٌ بن الجعد) فى «مسئله» 
(0» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۷۹۲). و(الطبرانيئ) في (الكبير) (۲۲/ 
۸ و۹٤1‏ و٩1‏ و”567) و«الأوسط) (1/», ولالطحاوي) في «شرح 
مشكل الآثار» (۱۲۹۱ و۱۲۹۲)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (5991 و۹۹۸٥‏ 
و٩۹۹۹‏ و0١0٠56)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ٩٥ /٤(‏ و40)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۳/ »)۷١‏ و(البڙار) في «مسئله» (۷۳/۹)» و(البيهقئ) في 
«الکبری» (۸/٣۳۳)ء‏ و(البخوي) في «شرح السُنّة (۱۰/ ۲٠۲)ء‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): ما ترجم له المصئئّف يبء وهو بيان ما جاء في القصاص‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان حكم الصائل على تمس الإنسان» أو عُضُوهء إذا دفعه 
المصول عليه» فأتلف نفسه»ء أو عضوه لا ضمان عليهء قال البغوي كاده : 
والعمل على هذا عند أهل العلم» أن من عض رجلا فلم يكن له سبيل إلى الى 
E‏ أو قَصَد نَفْسَه فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل» فقتله 
کون ده شرا لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك» ومن جنى على نفسه لا 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذت_أَبْوَابُ الدّيّاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يؤاخذ به غيره» وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة» فدفعته عن نفسهاء فقتله 
لا شيء عليهاء رفع إلى عمر له جارية كانت تحتطب» فاتبعها رجل»› 
فراودها عن نفسهاء فرمته بفِهُرء أو حجرء فقتلته» فقال عمر ذه : هذا 
قتيل الله والله لا يُودَى أبداً. انتهى ٠‏ وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً - إن 
اد آله تال 

۳ - (ومنها): التحذير من الغضب» وأن من وقع له» ينبغي له أن يكظمه 
ما استطاع؛ لأنه آدّى إلى سقوط ثنية الغضبان؛ لأن يعلى عضب من أجيره. 
فضربه» فدافع الأجير عن نفسه» فعضّه يعلى» فنزع يده» فسقطت ثنية العاضٌ» 
ولولا الاسترسال مع الغضب» لَسَّلِم من ذلك. 

5 - (ومنها): جواز استئجار الحرّ للخدمة» وكفاية مؤنة العمل في الغزوء 

يقال عنه 
- (ومنها) : رفع الجناية إلى اح > من أجل الفصلء وأن المرء لا 
يقتصٌ لنفسه. وأن المعتدي بالجناية يَسقّط ما ثبت له قبلها من جناية» إذا 
ت تبت الثانية على الأولى. 
- (ومنها): جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة» إذا وقع في مقام 
التنفير عن مثل ذلك الفعل . 

۷ - (ومنها): أن من وقع له أمرٌ يأنفهء أو يحتشم مِن نسبته إليهء إذا 
حكاه كنى عن نفسهء بأن يقول: فعَل رجل» أو إنسان»ء أو نحو ذلك كذا 
وكذاء كما وقع ليعلى م طبه في هذه القصة» وكما وقع لعائشة ياء حيث 
قالت: «قَبَّل رسول الله به امرأةً من نسائه» فقال لها عروة: هل هى إلا 
أنت؟ فتبسمت»» والله تعالى أعلم . | 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن عض يد شخص» فانتزع 
المعضوض يده من في العاضٌ» فقلع سكا من اسان العاف" : 


)۱( «(شرح الْسّنّة) .)٠٠۲/۱۰(‏ وأثر عمر وط المذكور أخرجه عبد الررّاق في امصنفه) 
(6>» والبیهقئ فى «الكبرى» (۸/ ۳۳۷) بإسناد رجاله ثقات . 


)١515( يات ما جا جَاءَ في القصاص - حديث رقم‎ - ۲١ 
اا ا اا ي ا ت‎ 


ذهبت طائفة إلى أنه لا ضمان عليه» رُوي ذلك عن أبي بكر الصَّدّيقء 
وشريح» وهو قول الكوفيين» والشافعيّ» قالوا: ولو جرحه المعضوض في 
موضغ آخَرء فعليه ضمانه. وذهب ابن أبي ليلى» ومالك إلى أنه ضامن لدية 
يده. وقال عثمان الْبَئَّنُ: إن كان انتزعها من ألم ٠‏ ووج أصابه. فلا شيء 
عليه» وإن كان انتزعها من غير ألم. » فعليه الدية. واحتجح ج الكوفيون» والشافعيٌ 
بحديث الباب» وقالوا: ألا ترى قوله يلِِ: «أُيَدّع يده في فيه» فيعضّه كما 
يعض الفحل؟ لا دية له»» وهذا لا يجوز خلافه؛ لصځة مجيئهء وأنه لا شيء 
يُخالفه مما رُوي عن النبئ كله قالوا: ولا يختلفون أن من شّهّر سلاحاً 
وأومأ إلى قَنْله» وهو صحيح العقلء فقتل المشهور عليه» دافعاً له عن نفسه. 
أنه لا ضمان عليه للح سا ا را ضير فكذلك لا يضمن 
سنّه بدفعه إياه عن عضّهء أفاده ابن بظال را . 

وقال في «الفتح» : قد أذ بظاهر هذه القصة الجمهورء فقالوا: لا يلزم 
المعضوض قصاص» ولا دية؛ لأنه في كم الصائل» واحتجوا أيضا 
بالإجماع» بأن من شهّر على آخر سلاحاً ليقتله» فدقّع عن نفسهء فقتل الشاهرَء 
أنه لا شيء عليه» فكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنهاء قالوا: ولو جرحه 
المعضوض في موضع آخَرء لم يلزمه شيء. 

وشرّط الإهدار: أن يتألم المعضوض» وأن لا يمكنه تخليص يده بغير 
ذلك» من ضَرْبٍ في شدقيهء أو فك لحيته؛ ليرسلهاء ومهما ل التخليص 
بدون ذلك» فعَدّل عنه إلى الأثقل لم يهْدَرء وعند الشافعية وجه آخر: أنه يهْدّر 
على الإطلاق» ووجةٌ أنه لو دَفّعه بغير ذلك ضَمِن. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الذي قاله الشافعيّة من إهداره 
مطلقاً هو الأظهر عندي؛ لأنه بيه لم يستفصل حينما أهدر ثنيّة العاضّ» وإنما 
قال: «لا دية لك». فلم يسأله كيف نزع يده؟ وهل كان يمكن أن يدفعه بأقل 
من ذلك؟ والله تعالى أعلم. 

قال: وعن مالك روايتان: أشهرهما يجب الضمان» وأجابوا عن هذا 


.)07١/8( «شرح البخاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذيي_ أَبْوَابُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يا 
ج ۰“ 2 7ت 22 تتم 
الحديث باحتمال أن يكون سبب الإندار شدة العض» لا النزع» فيكون سقوط 
ثنية العاض بفعله. لا بفعل المعضرض› إذ لو كان من فعل صاحب اليد 
لأمكنه أن يخلّص يده من غير قلع. ولا يجور الدفع بالأثئقل». مع إمكان 
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الأخف. 

وقال بعض المالكية: العاض قَصّد العضو نفسهء والذي استحق فى 
إتلاف ذلك العضوء غير ما فَعَل به LS‏ لياه 
على الآخَرء كمن قلع عين رجل» فقطع الآخرٌ يده. 

وتَعْقّب بأنه قياس في مقابل النص» فهو فاسد. 

وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحرك» فسقطت عقب النزع» وسياق 
هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال. 

وتمسّك بعضهم بأنها واقعة عين» ولا عموم لها. 

وتعقّب بأن البخاريّ أخرج في «الإجارة» عقب حديث يعلى هذاء من 
طريق أبي بكر الصديق َيِه أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي بيه وقضى 

قال الحافظ: وما تقدم من التقييد ليس في الحديث» وإنما أخذ من 
القواعد الكلية» وكذا إلحاق عضو آخَر غير الفم به» فإن النص إنما ورد في 
صورة مخصوصة» نبه على ذلك ابن دقيق العيد. 

وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكاً هذا الحديث لما خالفه» وكذا قال 
ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالك» وإلا لما خالفه» وقال الداودي: لم 
يروه مالك؛ لأنه من رواية أهل العراق» وقال أبو عبد الملك: كأنه لم يصح 
الحديث عنده؛ لأنه أتى من قبل المشرق. 

قال الحافظ: وهو مُسَلُم في حديث عمران و له » وأما طريق يعلى بن 
أمية» فرواها أهل الحجازء وحمَّلّها عنهم أهل العراق. 

واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان» وثقّل القرطبئ عن بعض أصحابهم : 
إسقاط الضمان» وقال: وضّمّنه الشافعئن» وهو مشهور مذهب مالك. 

وتَعْقّبِ بأن المعروف عن الشافعئّ: أنه لا ضمان»ء وكأنه انعكس على 


)١415( بَابُ ما جَاء في القِصّاصِ  حديث رقم‎ - ٠ 


القرطبئ . انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما ذهب 

ليه الجمهور من أنه لا يلزم المعضرض قصاصء ولا دية؛ لصريح النصء 
ديه النصّ باطل» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ!": وَفِي البَاب عَنْ يَعْلَى بن 
Î‏ بن ميه وَهُمَا أَخَوَانِ) . 

أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيّين وي رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث يَعْلَى بْن امي ميه ڪه : فأخرجه البخاري فى «(صحيحهاء 
فقال: ١‏ 

16 حذّثنا ابو عاصم» عن ابن جريج» عن عطاء» عن صفوان بن 
و عن ب قال: خرجت في غزوة» فعض رجل» فانتزع ثنيته» فأبطلها 

وأخرجه ئن» فقال : 

4/1 > أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا معاذ بن هشام» قال: 
حدّئني أبي» عن قتادة» عن بديل بن ميسرة» عن عطاءء عن صفوان بن يعلى بن 
منية» أن أجيراً ليعلى بن منية عض آكر ذراعه» فانتزعها من فيه» فرفع ذلك 
إلى النبي بي وقد سقطت ثنيته» فأبطلها رسول الله بء وقال: «أيدعها في 
فيك› نقضمها كتف اإلقحرة. ١‏ 

وفي رواية عن صفوان بن يعلى أ أن أباه غزا مع رسول الله بي في غزوة 
تبوك» فاستأجر أجيراًء فقاتل رجلاًء فعض الرجل بذراعهء فلمًا أوجعه تترهاء 
فأنذر ثنيته فرفع ذلك إلى رسول الله ميل فقال: «يعمد أحدكم» فيعض أخاه 
كما يعض الفحل»» فأبطل ثنيته. انتهى”*' . 


(۱) «الفتح» 1/۱0 - 1۷). «كتاب الديات» رقم (؟618945). 


(۲) ثبت في بعض النسخ . (۳) «صحيح البخاريّ» (15177/5). 
(5) «السنن الكبرى» (57/5؟57). 


-- إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذخ۔ أَبْوَابُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
۲ - وأما حديث سَلَمَةَ بن 0 طبه : فأخرجه النسائئ في «سننهاء فقال : 
606 - أخبرنا عمران بن بكارء قال: أنبأنا أحمد بن خالد» قال: حدّثنا 
محمد» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن عبد الله» عن عميه: سلمة» ويعلى 
ابني أمية» قالا: خرجنا مع رسول الله بيه في غزوة تبوك» ومعنا صاحب لناء 
فقاتل رجلاً من المسلمين» فعض الرجل ذراعه» فجذبها من فيه» فطرح ثنيته» فأتى 
ميد عن بييين و امه بع يوري جيسن 
الفحل» ثم يأتي يطلب العقل» e a‏ لله اة . انتهى © 
وقوله: (قال انو عي خد ثُ ران ن حُصَين) وا دب يث حَسَنّ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال؛ وقد أسلفت أنه مما افق عليه الشيخان» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ وال قال: 


)۱٤٠٥(‏ - (حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِي» قال : حَدَثْنَا ابن المَُارَكِ عَنْ 


يي كن البو جم اللي يل حَبَسَ رجلا في 
رجال هذا الإسناد : سنّةٌ : 

| (عَلِنٌ بن د قد سَعِيدٍ الكِندِيٌ) الكوفئ» دون ]٠‏ تقدم ف في «الزكاة» 
١‏ . 

۲ - (ابْنُ الْمُبَارَِكِ) عبد الله الإمام الحجة المشهور [۸] تقدم في «الطهارة» 
6 . 

۳ (مَمْمَرُ) بن راشدء أبو عروة البصرئ» نزيل اليمن+ ثقة ثبت فاضل»: 
من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» .١6/١١‏ 

(بهز بر بن حكيم) بن معاوية القشيري» أبو عبد الملك البصري» 


[J 00‏ تقدم في فى «الصلاة») 0٥0‏ 625 . 


.)٠3٠١ /۸( «سنن النسائي» (المجتبى)‎ )١( 


)١418( بَابُ مَا جَاءَ في الحَبْسِ في التَهْمَةِ حديث رقم‎ -١ 


ه ‏ (أَبُوهُ) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيريّ البصري» ثقة [۳] تقدم في 
«الزكاة») .٦٥٥/۲١‏ 

5 - (جَده) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيريً» صحابي» نزل 
البصرة» ومات بخراسان» وهو جد بهز بن حكيم» تقدم في «الزكاة» 00 
شرح الحديث : 

(عَنْ بَهْرْ بن حَكيم. عَنْ أبيه) حكيم بن معاوية» (عَنْ جَدَّو) معاوية بن حيدة 
القشيريّ له (أَنّ التي ل حَبَسَ رَجُلاً) لم يُسمّء (فِي نُهْمَةٍ) ‏ بضم المثنّاة 
الفوقيّة» وفتح الهاء -» كهّمّزة: ما ينهم عليه» قاله في «القاموس». وقال ابن 
الأثير: «التَّهْمة) فُعْلةٌ من الْوَهُمء والتاء بدلُ من الواوء وقد تُفتح الهاءء 
واتّهمته؛ أي: ظننت فيه ما نسب إليه. انتهى. «النهاية» .)7١١/١(‏ 

وقال الفيومي : وَأَنْهَمْتُه بكذا: ظننته به» فهو تهيم» واتهمته في قوله: 
شككت في صدقه» والاسم: «التَّهّمّة)» وزان رُطبة» والسكون لغة حكاها 
الفاراينت» وأصل التاء واو. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُستفاد مما ذكر أن التّهمة بضم التاءء 
وفتح الهاء» وسكونها لغتان فصيحتان» وقد صرح بذلك السيد مرتضى في «تاج 
العروس شرح القاموس» (91/9)» والله تعالى أعلم. 

(ثُمّ خَلَّى عَنْهُ) ؛ أي : تركه» وأخرجه من السجن» وقال الشارح: قوله: 
حبس رجلاً فى تهمة»؛ أي: فى أداء شهادة بأن گڌب فيهاء أو بأن اذَّعَى عليه 
اا قحس كله انم عدف الاقرع بالية تم لقا ل لق 
البينة ا عنه؛ أي : ترك حبّسهء بان أخرجه منه» قال: وهذا يدل على أن 
الحَبْس من أحكام الشرع. كذا في «المرقاة»» وقال في «اللمعات»: فيه أن 
حبس المدّعى عليه مشروع قبل أن تقام البيّنة. انتهى» والله تعالى أعلم . 
مسائل عاق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث معاوية بن حيدة وه هذا صحيح. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة- أَبْوَابُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا )١1515/71١(‏ وفى «العلل الكبير» (507)» و(أبو 
داود) في «سئئه) (۳۹۳۰ و١٣۳٣‏ ۳)» و(النساة ي) في «المجتبى) ٤۸۷۷(‏ و۸۷۸٤)‏ 
وفي «الكبرى» (۷۳۹۲ و۷۳۸۳)ء و(أحمد) في «مسنده» ٤٤۷ /٤(‏ و7/0 و٤)»‏ 
و(الطبراني) في «الكبير) (۹۹۸/۱۹) وفي «الأوسط» »)٥٦/١(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك») .)١١5/5(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)750١/١(‏ و(البيهقئ) 
في «الكبرى» (5/ 07)» والله تعالى أعلم . ْ : 

(المسألة الثالثة): تكلّم الناس في حديث بهز بن حكيم بن معاوية» عن 
أبيه» عن جذّهء فصححه قوم» وممن صححه: ابن معين» قال إسحاق بن 
منصور» عن يحيى بن معين: ثقة» وقال أيضا: إسناد صحيح.ء إذا كان دون 
بهز ثقة. وقال أبو جعفر السبتي: بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّه صحيح. 
وقال ابن البراء» عن ابن المدينئ: ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن قتيبة : 
كان من خيار الناس. وقال الترمذيّ: وقد تكلم شعبة في بهزء وهو ثقة عند 
أهل الحديث. وقال أبو جعفر» محمد بن الحسين البغداديٌ» في «كتاب 
التمييز»: قلت لأحمد ‏ يعني: ابن حنبل -: ما تقول في بهز بن حكيم؟ قال: 
سألت غندراً عنه؟ فقال: قد كان شعبة مَسَّهء ثُمْ بين معناه» فكتبت عنه» قال: 
وسألت ابن معين : عل ری عن بهز؟ قال: نعم حديث: «أترعون عن 
ذكر الفاجر؟)» وقد كان شعبة متو قفا عنه. وقال ابن عدي : قد رَوَى عنه ثقات 
الناس» وقد روى عنه الزهريٰ› وأرجو أنه لا باس بهء ولم أر له حديثاً منكراً: 
وإذا حدث عنه ثقة» فلا بأس به. وقال الأجري» عن أبى داود: هو عندي 
حجة» وعند الشافعي ليس بحجة» ولم يحذث شعبة عنه» وقال له: من أنت» 
ومن أبوك؟ وقال أبو زرعة: صالح» ولكنه ليس بالمشهور. وقال أبو حاتم: 
هو شيخ» يكتب حليثهء ولا يُحتج به. وقال أيضا: عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» أحبٌ إلي. وقال صالح جزرة: إسناد أعرابي. وقال الحاكم: 
كان من الثقات» ممن يجمع حديثه» وإنما أسقط من الصحيح روايته» عن 
أبيه» عن جده؛ لأنها شاذة» لا متابع له عليها . 

وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيراًء فأما أحمد وإسحاق» فهما يحتجان 


)١5165( باب ما جَاءَ ذ في الحَبْس في التَهْمَةٍ حديث رقم‎ _ ١ 
اس‎ 6٥ 


به» وترّكه جماعة من أئمتناء ولولا حديثه: «إنا آخذوها وشطر ماله» لأدخلناه 
في الثقات» وهو ممن أستخير الله فيه. وقال أحمد بن بشير: أتيت ت البصرة في 
طلب الحديث» فأتيت ت بهزاء فوجدته يلعب بالشطرنج› مع قوم» فتركته. ولم 
أسمع منه . انتهى ملخصاً من «تهذيب التهذيب» 70١/١(‏ - 507). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح مما سبق أن الأكثرين على 
تصحيح حديث بهزء وتصحيح إسناد بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه؛ عن 
جدّه؛ ومثله عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء وبهذين الإسنادين نُسختان 
جاءت فيهما أحاديث» وقد ر ججح بعضهم الأولى على الثانية؛ لأن البخاري 
استشهد بها في «الصحيحاء دونهاء ومنهم من عکس» كما هو رأي ابي حاتم 
الرازيٌ» قالوا: إن البخاريٰ صحح نسخة عمروء وهو أقوى من استشهاده 
بنسخة بهز. أفاده السيوطئ في «تدريب الراوي» (509/7). 
وتعقّب بعضهم قوله: دونهاء بأن البخاريّ أيضاً استشهد بها أيضاًء وقد 
أشار السيوطيّ في ا الأثر» إلى هذا بقوله: 
وَمَا لِعَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أب بن جر a‏ امك با 
عيذ لجد اود اباي و ¿ بالإِفْصَاح وَاسْتِيعَابٍ 
وَمَكَدَا نة بَهْزٍ الف أَيَهُمَاأَرْجَمٌ الي اليك 
والحاصل: أن هذين الإسنادين صحيحان» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله : (قَالَ: وَفِي البَاب عن أبي هرَيِرَة 


قال 1 واب حديث E EGE‏ 0 وقد 


َأَطْوَلَ) . 

فقوله: (قَالَ) أبو عيسى: (وَفِى البَاب عَنْ أبى هْرَيْرَة» أشار به إلى أنه طب 
روى حديث الباب» وهو ما ات الحاكم في (المستدرك), فقال: 

٤‏ -_ حدثنا أبو بكر بن إسحاق» أنبأ محمد بن أيوب» أنبأ عمار بن 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


-- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
هارون» وأخبرني عبد الله بن محمد بن زياد العدل» ثنا محمد بن إسحاق» ثنا 
إبراهيم بن خثيم» حدثني أبي» عن جدّي عراك بن مالك» عن أبي هريرة ديه 
أن النبي يِه حبس رجلا في تهمة يوماً وليلة؛ استظهاراًء واحتياطاً. انتهى'. 

وقال المصنف في «العلل» : 

75 سألت محمداً عن حديث إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك 
قال: حدثني أبي» عن جڏي» عن أبي هريرة» قال: حبس رسول الله ييه في 
تهمة يوما وليل احتياطاً؟ | ۰ 

فقال: قال يحيى بن معين: كان إبراهيم كأنه مجنون» وكان الصبيان 
لون ا و اا ا 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ بهز٬‏ عَنْ أبيو» عَنْ جَڏّو» حَدِيثُ حَسَنْ) 
وقد تقدّم أن ابن معين TT‏ 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) المعروف بابن 
عُليّةء (عَنْ بَهْزٍ بْنِ حَكِيم هَذَا الحَدِيتَ أَنَمّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ) ورواية إسماعيل 
هذه أخرجها الإمام أحمد که في «مسنده»» فقال: 

06 _ حدّئنا إسماعيل» أخبرنا بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّهء 
أن أباه» أو عمهء قام إلى النبي ية فقال: جيراني بم و؟ فاع غه 
ثم 0 e‏ بم اا فأعرض عنه» فقال: لئن قلت ذاك» إنهم ليزعمون 
أنك تَنْهَى عن العْىٌّء وتستخلي بهء فقال النبئ كَكِِْ: «ما قال؟»2 فقام أخوهء أو 
اش ا فقال: يا رسول اللّهء إنه قال. فقال: القد قلتموها». أو «قائلكم › 
ولئن كنت أفعل ذلك» إنه لَعَلَىَ » وما هو عليکم› a AE‏ 

61 حدل حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن بهز بن حكيم بن 
معاوية» عن أبيه » عن جدّهء قال: أخذ النبئ بي ناسا من قَؤْمي في تهمةء 
فحَبّسهمء فجاء رجل من قومي» إلى النبئ ييه وهو يخطب» فقال: يا محمد 
علام تحبس جيرتي؟ فصمّت النبيٌ كله نة قال إن ناسا النقوٌ لون إتلك: تهت 


.)١١5/5( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)۲۲۳/۱( «علل الترمذئي»‎ )۲( 


۲ - باب مَا جَاء فِيمَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم )١415(‏ 

1 ۷ ات 
عن الشرّء وتستخلى بهء فقال النبئ يللِ: «ما يقول؟» قال: فجعلت أغرض 
بينهما بالكلام» مخافة أن يسمعهاء فيدعو على قومي دعوةء لا يفلحون بعدها 
بدا فلم يزل النبي ي به» حتى فهمهاء فقال: «قد قالوها»ء أو «قائلها 
منهمء > والله لو فعلتٌ لكان عَلَىَ وما كان عليهم› ls o‏ 
انتهى ٠‏ والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كله قا 


٥ و‎ 


)١515(‏ الجا م ين حيبي 10م | بن سِباوٍ الْمَرْوَرٌِ» وَغَيْرُ 
واج قَالُوا: حَدَنَنَا عَبْدُ الدَرَاقٍء عَنْ مَعْمَرِه عَنٍ من الرّهْرِيُ» عَنْ طَلْحَةَ بن 
بد اله ن عَْفِء عَنْ َد الرَحمَنِ بن عَمْرِو بن سَهْلِ؛ > عَنْ سيد بن ريد بن 
عمرو بن ميل > عن الت اة قَالَ : من يل دُونَ ماله ۾ فهو شَهِيد»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانيةٌ 

١‏ - (سَلَمَة بْنْ شبيب) لْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة ثقة» من كبار 
1[ تقدم ف «الصلاة» ۸۷/ ۲۹۸. 

۲ - احَاتِمْ بْنُّ سِيّاءٍ الْمَرْوَزِيُ) هو: حاتم بن سياه» بكسر المهملةء 
تحتانية» وآخره هاء منوّنة» مقبول .]١١1[‏ 

روى عن عبد الرزاق» وروی عنه الترمذي» وقَرَنه بسلمة بن شبيب. 

تفرد به المصنف» وله فى هذا الكتاب حديثان فقط . 

۳ - (عید الررّاتي) بن ا الصنعانيئ» صاحب «المصتف» ثقة حافظ تغير 
في آخره [9] تقدم في «الطهارة» ."3١/77‏ 

. (مَعْمَرٌ) بن راشد» المذكور في الباب الماضي‎ - ٤ 

ه - (الزّهْرِي) محمد بن 0 الإمام المشهور. ذكر قبا بای : 

5 - (طَلَحَة : بن عَبْدِ اله بن عَوف) الزهري المدني القاضيء ابن أخي 
ب بلقب طلحة الندى» ثقةٌ مكثرٌء فقيةٌ [۳] تقدم في 
«الجنائز» 7/594 .٠١75‏ 


دا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي_ أَبْوَاتُ الدَّيَاتِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


۷ - (عبد الرَّحَمَنِ بن عَمُرِو بن سَهْل) الأنصاري المدنيئ» وقد ينسب 
لجده» ثقةٌ [؟]. 

روى عن عثمان» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء وروی عنه ابنه 
عمرو» وطلحة بن عبد الله بن عوف. e‏ بن أبي ذباب» 
وإسحاق بن الحارث القرشيئ» وقال ابن حزم: هو فة معروف . 

أخرج له البخاري» والمصئف, والنسائئ في «مسند مالك»» وليس له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۸ - (سعید ن ريد بْنِ عَمْرِو بْنِ تُمَيْل) العدويّ» أبو الأعورء أحد العشرة» 
مات سنة خمسين» أو بعدها بسنة» أو سنتين» تقدم في «الطهارة» .٠٠ /٠١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زد بْنِ عَمُرو بْنِ ُمَيْل) أحد العشرة المبشرين بالجنة ووا 
عن النَّبِيَ يل) أنه (قَالَ: «مَنْ) شرطيّة» (قُتِلَ) بالبناء للمفعول» (دُونَ مَالِهِ)؛ 
أي: عنده» أو من أجلهء وقال القرطبيٌ اه : «ڏون» في أصلها ظرف مكان 
بمعنى: أسفل وتحتٌ» وهو نقيض «فوق»» وقد استَعْمِلّت في هذا الحديث 
لأجل السببيّة» وهو مّجازء وتوسّع» ووَّجهه: أن الذي يقاتّل على ماله إنما 
يجعله خلفه» أو تحته› ثم يقاتل عليه. انتهى'''»: وقوله: (فَهُوَ شَهِيدٌ») جواب 
الشرطء قال النَضر : بن شَمَيْل : سمي شهيداً ؛ لاه حي ؛ لان أزواحهْ شهدت 
دار السّلامء وَأَرْوَاح غَيْرهم لا تَشْهَدمَا إلا م الْقَيَامَّةَ . وَقَالَ سن الأَنْبَارِيَ : 
لان الله تَعَالَىء وَمَلائكته عَلَيْهِم السام يَشْهَدُونَ لَّهُ بِالْجَنَةِ. فَمَعْنَى شهيد: 
مَشْهُود لَّهُ. وَقِيل: سمي شَهيداً؛ اله يتم عله e e‏ 
التَّوَابء وَالْكَرَامَة» كما قال الله تعالى: ري بِمَآ انهم لَه من فَصلِد۔4 
لآل يران 11100 وقيل + لان ملايكة ال هة يَشْهَدُوئةُ» فاخذون زوه وف 
لأنَهُ شْهِدَ لَه الإيمَانء وَحَاتَمّة الْكَيْر باهر حاله. وَقِيلَ: لان عَلَيْهِ شَاهِداً 


60 «المفهم) (١/؟ه").‏ 


۲ - باب مَا جَاء فِيمَنْ قُيلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم )١415(‏ - 

يشهد بكؤنه شهِيداً وهو دمه» نه بث وجرحه ثعب ا وَحَكَى ا 
وير قَؤْلاً آخرء أَنَّهُ سْمَيَ شَهيداً؛ لِكَوْنِهِ مِمّنْ يَشْهَد يَوْم الْقِيَامَة عَلَى الأمَم 
وَعَلَى هَذَا الْقَوْك لا اختِصّاص لَه بهذا السّبّب. 

وقوله: «فهو شهيدا؛ أي: في حكم الآخرة» لا في حكم الدنياء 
فيغسل» ويصلى عليه» بخلاف شهيد المعركة» فإنه لا يغسل؛ بل يدفن فى دمه 
وثيابه» واختلف في الصلاة عليه والله تعالى أعلم. ١‏ 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» بلفظ آكحرء فقال: 

٠‏ _ حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: حذثنى 
طلحة بن عبد الله» أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره» أن سعيد بن زید 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من ظَلَّمّ من الأرض شيئاً طُوّقه من سبع 
أرضين): أنته ". 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سعيد بن زيد ليب هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في e‏ 

أخرجه (المصئّف) هنا )٠٤١١/۲١(‏ وسيأتي له آخر الباب برقم 
»)١519(‏ و(الشافعئ) فى «مسئده» »)5١١/١(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصئفه» 
856 ا فى اتسد 040000 وغد رن ميد فى 
المسئده) 2)١١0(‏ و(الضياء) فى «المختارة» (۳/ ۲۹۲). و(الطبرئ) فى ١اتهذزيب‏ 
الآثار» »)۱۷١/۳(‏ و(الحميدئ) فى «مسنده» »)55/١(‏ و(أبو بعلي في 
((مسنده» (۲/ »)۲٠١‏ و(الشاشئ) في ((مسنده) (1/ c(۳‏ و(الحاكم) في ا 
علوم الحديث» »)۱۷٦/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَرَادَ حاتم بن سياه الْمَرْوَزِيُ في هَذَا 
الحَدِيثْ: قال مَعْمَرٌ: بَلَْعَنِي »عن الزْهْرِيٌ» وَلَمْ أَسْمَعْ مِنهُ» رَادَ فِي هَذًَا 


)1( (صحیح البخاري» .)۸٦٦/۲(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذ_ أَبْوَّات الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
الحَدِيثِ: مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَكَذَا رَوَى شعَيْبُ بْنّ ن أبي حَمُرَةَ هَذَا 
الحَدِيتَ, عن الزْهْرِيٌّ؛ عَنْ طَلْحَةَ ُن عَبْدِ الى عَنْ عَبّْدٍ الَّحْمَنِ بن عَمْرِو بن 
سَهُل» عَنْ سعد سيد بن رَيْوِء عن اللي لك وَرَوَى سُفْيَانٌ ِن عَُهْئَةَ عن الزّهْرِي 
عَنْ طَلْحَةَ ُن عَبْدٍ اللو َنْب سَعِل ن ري َن الب كل وَلَمْ يَذْكُْ فيه فيان 
عن عبد الرَّحْمَنٍِ بْنِ عمرو بْنِ سَهل. 

وَهَذَا م 

فقوله: (وَزَادَ حاتم بن سياه سِيَاءٍ المَرْوَرِيّ) هو شيخه الثاني في السند» (في علا 
الحَدِيثِ : قال مَعْمَرٌ : َلَعَنِي . > عن الزّهْرِيٌّ» وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُء رَادَ في هَذَا الحديث : 
من فل دُونَ مَالِهِ فهو شَهِيدٌ) رواية معمر هذه أخرجها أحمد في «مسنده»» فقال : 

4۹ _ حدثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهريٰ» عن طلحة بن 
عبد الله بن عوف» عن عبد الرحمن بن سهل» عن سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل» أنه سمع النبي ية يقول: «من سرق من الأرض شبراًء طوّقه من سبع 
أرضين»» قال معمر: وبلغني عن الزهريّ» ولم أسمعه منهء زاد في هذا 
الحديث: «ومن قتل دون ماله فهو شهيد». انتهى . 

وقال ابن حبّان في «صحيحه»: روى هذا الخبر أصحاب الزهري الثقات 
المتقنون» فاتفقوا كلهم على روايتهم هذا الخبر عن الزهري» عن طلحة بن 
عبد الله بن عوف» عن سعيد بن زيد» خلا معمر وحده» فإنه أدخل بين 
طلحة بن عبد الله وبين سعيد بن زيد: عبد الرحمن بن سهل» وأخاف أن يكون 
ذلك وَهَماَّء وقد قال معمر فى هذا الخبر: بلغنى عن الزهري» فيّشبه أن يكون 
سمعه من بعض أصحابه عن الزهري» فالقلب إلى رواية أولتك أَمْيّل. 
ا 

ری د ن بي ا هَذًَا خلت عن el‏ 


ص 


.)۱۸۸/١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)514 /1/( «صحيح ابن حبان»‎ )۲( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فيل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم )١4117(‏ 2 
عن التي كلِهِ) ؛ أي : بإدخال عبد الرحمن بين طلحة» وبين سعيد بن زيد» وقد 
ات الرواية من عند البخاري في «(صحيحه)» لكنها بلفظ : «من ظلم من 
الأرض شيئا لوقه من سبع أرضين». 

وقوله: (وَرَوَى سيان بْنُ عَيَْة عَنِ الزْهْرِيّ» عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ 
سَعِيدٍ بن زيل ء عن النبِيَ كلف وَلَمْ يكر فيو سُفْيَانُ: عن عبد الرَّحَمَنِ بن 
عمرو بن سَّهِل) وهذه الرواية أخرجها النسائئ في «سننه»» فقال: 

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» وقتيبة» واللفظ لإسحاقء قالا: 
أنبأنا سفيان» عن الزهريّ»؛ عن طلحة بن عبد الله بن عوف» عن سعيد بن زيدء 
عن النبى ئي قال : «من قتل دون ماله فهو شهنيلة. اني" :. 

وأخرجها الشاشئ في «مسنده»» فقال: 

_ حذّثنا أحمد بن زهير بن حرب» نا الحميدي» نا سفيان بن عيينة› 
نا الزهريّ» أخبرني طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن 
عوف» عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» قال: قال رسول الله وه «من 
ظَلّم من الأرض شبراً» طُوّقه من سبع أرضين» ومن قتل دون ماله فهو شهيد». 
قال الحميديّ: قيل لسفيان: إن معمراً كان يُدخل بين طلحة وبين سعيد رجلاًء 
فقال سفيان: ما سمعت الزهريّ أدخل بينهما أحداً. انتهى”"' . 

وقوله : (وَهَذَا حَِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه ة 
اا 0 قَالّ: حَدَتَنَا أَبُو عَامِر العَقَدِيٌ قال : 
ما بْنُ الْمُطَّلِبِ الكو 37 إِبْرَاهِيمَ بن 


ال 5 فهو هيت 


.)١١٠١ /۷( «سنن النسائي» (المجتبى)‎ )١( 
.)۲٤۳/۱( «مسند الشاشێٌ»‎ )۲( 
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إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


_ 


RIE 
: رجال هذا الاسناد: سنّة‎ 

.۳/۳ تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ (محمد بن بَشّار) بندار البصرئ» ثقة‎ ١ 

ان لازو اير ف سين .ديه ااك بن هبرد الاين 
البصري» ثقةٌ [9] تقدم في «الطهارة» .١1١87/465‏ 

۳ - (عَبْدُ العَزيز بْنُ الْمُطّلِب) بن عبد الله بن حنطب» وقيل: عبد الله بن 
المطلب بن حنطب» وقيل: عبد الله بن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
المخزومي» أبو طالب المدني القاضي» صدوقٌ [7]. 

روى عن أبيه» وأخيه الحكم» وموسى بن عقبة» وعبد الله بن أبي بكر بن 
حزم» وصفوان بن سليم» وسهيل بن أبي صالح» وعبد الله بن الحسن» وغيرهم. 

وروی عنه إبراهيم بن سعد» وأبو أويس» وسليمان بن بلال» وَهَمْ من 
أقرانه» وابن أبي فديك» ومعن بن عيسى» وأبو عامر العقديّ» وغيرهم. 

قال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال محمد بن 
المثنى: ما سمعت ابن مهدي يحدث عنه. وقال الأجري عن آي داود: لا 
أدري كيف حديثه؟ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كُنيته أبو طالب» 
وأمه أم الفضل من بني مخزوم»› مات في ولاية أبي جعفر» وذكره العقيليٌ في 
«الضعفاء»» وقال: لا يتابّع في حديثه عن الأعرج. وقال البرقاني عن 
الدارقطنيئ : شيخ مدني يعتبّر به» وأخوه يقاربه» وأبوهما ثقة. وذكر له الزبير بن 
بكار في «كتاب النّسَّب)» ترجمة جيدة» وصفه فيها بالججودء والمعرفة بالقضاء 
والحكم» وأنه وَلِيَ قضاء المدينة في زمن المنصورء ثم المهديّء وولي قضاء 
مكة» قال: وأمه أم الفضل بنت كليب بن جرير بن معاوية الخفاجية. 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلم» والمصئف, وابن ماجه» وله في 
هذا الكتاب حديثان فقط . 

5 (عَبْدَ الله بْنَ الحَسَّنٍ) بن الحسن بن علي بن ابي طالب الهاشميّ 
المدنئ» أبو محمد» ثقدٌّ جليل القدر [5] تقدم في «الصلاة» ٠ "14/5١‏ 

ه ‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بن طَلْحَة) التيمي» أبو إسحاق المدنيئ» ثقةٌ [] 
تقدم في «الطهارة» .١58/406‏ 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم )۱٤۱۷(‏ 
- 57ح 


- (عيد الله بن عَمرو) بن العاص 3 تقدم قريباً. 

شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو) وا (عَنِ ال يكله) أنه قَالَ: («مَنْ قُتِلَ) بالبناء 
للمفعول» (دُونَ مَالِهِ)؛ أي: عند الدفع عن ماله» (فهو شَهِيدٌ») هذا الحديث 
مختصر» وفيه قصّةء بيّنها مسلم في «صحيحه) من طريق سليمان الأحول» أن 
ثابتاً - هو ابن عياض - مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره» أنه لَمّا كان بين 
عبد الله بن عمروء وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان, تَيَسّرُوا للقتال» فركب 
خالد بن العاص» إلى عبد الله بن عمرو. بعصا فقال عبد الله بن 
عمرو: أما علمت أن رسول الله ي قال: «من َيِل دون ماله» فهو شهيد). 
انتهى . 

[تنبيه]: قال الحافظ ياه في «الفتح»: قوله: «من قُتِل دون ماله فهو 
شهيد»» قال الإسماعيلئ: وكذا أخرجه البخاريّ» وكأنه كتبه مِن حفظهء أو 
اكه يذ الوق عنس که ا جلي غ الما ووه و درا 
الجماعة عن المقرئ بلفظ: «مَن قُتِلّ دون ماله مظلوماًء فله الجنة»» قال: ومن 
أتى به على غير اللفظ الذي اغْتِيد فهو أولى بالحفظ» ولا سيّما وفيهم مثل 
دُحيمء وكذلك ما زادوه من قوله: «مظلوماً»» فإنه لا بُدّ من هذا القيد» وساقه 
من طريق دُحَيمء وابن أبي عمرء وعبد العزيز بن سلام. 

قال الحافظ: وكذلك أخرجه النسائئ» عن عبيد الله بن فَضَالةء عن 
المقرئ» وكذلك رواه حَيْوَة بن شرّيح» عن 9 الأسود بهذا اللفظ. أخرجه 
الطبريّ. 

نعم؛ للحديث طريق أخرى عن عكرمة» أخرجها النسائيّ باللفظ 
المشهورء وأخرجه مسلم كذلك» من طريق ثابت بن عياض» عن عبد الله بن 
عمروء وفي روايته قِصّةّء قال: لَمّا كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن 
ای مقيان ها ت الع 

قال: وأشار بقوله: «ما كان» إلى ما بَيّنه حيوة في روايته المشار إليهاء 
فإن أولها أن عاملاً لمعاوية أجرى عَيْناً من ماء؛ ليسقي بها أرضاًء فدنا من 
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إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمةخ_ أَبْوَابُ الدّيّاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

حائط لآل عمرو بن العاص» فأراد أن يخرقه؛ ليجري العين منه إلى الأأرض» 
فأقبل عبد الله بن عمروء ومواليه بالسلاح» وقالوا: والله لا تخرقون حائطناء 
حتى لا يبقى مثا أحد. . . فذكر الحديث» والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي 
سفيان كما ظهر من رواية مسلمء وكان عاملاً لأخيه على مكة والطائف. 
والأرض المذكورة كانت بالطائف . 

قال : وامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك؛ لما يدخل عليه من الضررء فلا 
حجة فيه لمن عارّض به حديث أبي هريرة َيه فيمن أراد أن يَضْعّ حِذْعَه على 
جدار جاره» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه: أن ظاهر هذا الحديث 
يعارض ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله ئي قال : 
لا يَمنْعْ جارٌ جاره أن يَعْرِزْ خشبه في جداره» ثم يقول أبو هريرة: ما لي 
أراكم عنها معُرضين؟ والله لأَرْمِينّ بها بين أكتافكم». لفظ البخاري. 

فهذا يوجب أن يأذن الجار لجاره في وضع الخشبة» وحديث ابن عمرو 
يبيح المنع؛ بل القتال عليه . 

والجواب: أن حديث بي هريرة به مشروط بعدم تضرّر صاحب 
الجدار» فأما إذا تضرّرء فلا يجب عليه؛ لحديث: «لا ضررء ولا ضِرّار)7', 
الو فا مرجد لأنه ]ذا نفب لجا ار لور ال اول ا ذلك اا 
شيء» فيتضرر صاحبه بدخول الحيوانات» ونحوها فيه» بخلاف وضع الخشبة؛ 
لآنه ثقب شيء منه لسدّته الخشبة. 

وأيضاً حديث أبي هريرة ذه خاصٌ بالجار» وليس عنبسة جاراً 
اه الله بن عرف راه با أل 

وأخرجه النسائ ٿن من وجهين آخرين» وأبو داود» والترمذيٰ» من وجه آخر 
كلهم عن عبد الله بن عمرو باللفظ المشهورء وفي رواية لأبي داود» والترمذيّ: 
«(من أَريدَ ماله بغير حق» فقاتل» 520 ولابن ماجه من حديث ابن 
عمر نحوه» وروی الترمذي وبقية أصحاب السنن» من حديث سعيد بن زيد 


)١(‏ حديث صحیح» أخرجه ابن ماجه في «سننه» برقم (۲۳۳۱ و۲۳۳۲). 


- بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ يِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم )۱٤١۷(‏ 3 
0 سے 

تحوهة ,وليه ذكر الأغل»: وني یت ابى کرو :عند انق ماج ا ار مال 
ظلماء فقيل فهو شهيدا. 

قال النووئ كانه : : فيه جواز قَثْل من قَصَدَ أخذ الال فشي حدن 2 سوا 
كان المال قليلاً أو كثيراً» وهو قول الجمهورء وذ من أوجبه. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالشذوذ فيه نظرء كيف وظاهر النصّ يدل 
له» حيث قال ة: «لا تُعطهاء وقال أيضاً: «قاتله»؟ فإذا لم يدل هذا النصّ 
على الوجوب» فما الذي يدل عليه؟ إن هذا لشيء عجيب!!!. 

وَحَكى ابن المنذر ك4 عن الشافعيٌ كللاقال» مو أوية ماله أو اننسة 
أو حريمهء فله الاختيار أن یکلمه» أو يستغيث» فإن مُنِعَء أو امتَنَعَ لم يكن له 
قتاله» وإلا فله أن يدفعه عن ذلك» ولو أتى على نَفْسهء وليس عليه عقل» ولا 
دن .ولا فار لکن ليس له تعمد قله 

قال اين المنذر واد : : والذي عليه آهل م أن للرجل أن يدفع عما 
ذُكرء إذا أَرِيدَ ظلماً بغير تفصيل» إلا أن كل من حط عه مو غل الحا 
كالمجمعين على استثناء السلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جؤرهء 
وترك القيام عليه 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كا4 تحقيقٌ نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم. 

وقَرّقَ الأوزاعي كه بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام» فحَمّل 
الحديث عليهاء وأما في حال الاختلاف والفرقة» فليستسلمء ولا يقال أحداً . 

قال الجامع عفا الله عنه: ويرد على ما قاله الأوزاعي كا - كما قال 
الحافظ - حديث أبي هريرة ولك RE‏ «أرأيت إن جاء 
رجل» يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه). قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: 
«فاقتله»» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»» قال: أرأيت إن قتلته؟ 
قال : «فهو في النار»)» . 

فإنه ية في نصّه هذا لم يخص حالة دون حالة؛ بل أطلق المقائلة 
وأمره أن يقاتل كل من بغى عليه» فلو كانت الحال التي فيها الجماعة والإمام 
لا يحل المقاتلة فيهاء لبيّنها كَل فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١517/77(‏ و(البخاري) في (صحيحه' 
,)558٠(‏ و(مسلم) في (صحيحه) »)١5١(‏ و(أبو داود) في «سئنه» »)٤۷۷١(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى» (۷/ )١١5‏ وفي «الكبرى» »)۳٠۹/۲(‏ و(الطيالسي) 
فى «(مسنئده) (۲۳۷ و۲۳۸ و١٤۲)» E‏ الرزّاق) فى «(مصنفه» 2)١186517(‏ 
و أبى شيبة) فى «مصئفه) »)٤٦۸ /٠٥(‏ ا (مسنده» (۲/ ۱۹۳ 
و٤‏ و۲۱۷( ابو عوانة) فى «مسنده» »)٤٤/١(‏ و(الطبرانت) فى «الأوسط) 
(۱/۸)ء والله تعالى أعلم. ٠‏ ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بیان ما جاء 
فيمن قتل دون ماله فهو شهيد. / 

۲ - (ومنها): بيان تحريم مال المسلمء كدمه؛ لأنه ما أبيح له قل 
المسلم إذا أخذ ماله بغير رضاه» إلا لكونه محرّما عليه. 

۳ - (ومنها): ما قَالّهِ النَوَوِي: وهو أن فبه جَوَارَ َل مَنْ قَصَدَ اخ الْمَال 
بِغَيْرٍ حى سَوَاء گان الْمَالُ قَلِيلاً» أو كثيراً وَهُوَ قَوْلٌ الْجَمْهُورِ ERE‏ 
أَوْجَبَهُ. وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيّة: لا يَجُوزُ إِذَا طلَبَ الشَّيْء الْحَفِيف . 

قال الْفُرْطْبِيَ : سَبَبُ الْخلافي عِنْدَنَاء هَل الإذْن فِي ذَلِكَ ون باب غور 
الْمَنْكَر قلا يرق الخال : بيْنَ الْقَلِيلٍ وَالْكَيِيرٍ أو يِن باب كفي الضرر د يَخْتَلِفْ 
الْحَالُ؟ وَحَكَى ابن الْمُنْذِر تمن الشَّافِعٌِء قَالَ: مَنْ و مالف ار ا 


2 
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خريمه قَلَهُ الاخْبَبَارٌء أن كلمن أر E‏ فان مَيْعَ 1 امْتَتَعَ لَمُ ل 
قتاله› e‏ وَلَوْ اتی عَلَى نَفْسِوء وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَفْلء وَلا 
ديّة» ولا كَمَارَة» لَكِنْ ليس ل عمد قَثْله 

الان المندى: الع ان اليل أن لِلرَجُل أن يَدْقَعَ عَمّا ذكرَ 


و 0 2 5 


إِذَا ا لا تنصيل» E‏ ا 


7 - بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ ِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ‏ حديث رقم )١417(‏ 
۷ | کے 

كالْمُْجْمِعينَ عَلَى اسْيَْنَاءِ السُلْطَانِء للتار الْرَاردَة بالأمر بالصّبْر عَلَى جَوْرِهٍ 
ورك الْقِيَام عَلَيْه 

وقرف الأَوْرَاعِيٌ 5ن الخال التي لِلناس فيهًا جَمَاعَة وَإِمَام فُحَمَلَ 
الْحَدِيث عَلَيْهَاء وَأَمّا في حال الاختلاف وَالْفْرْقَة فَلْيَسْتَسْلِمْء ولا يِقَاتِلَ أحَداً. 

ويرد عَلَيْهِ مَا وَقَعَ ني حَدِيث ابي هُرَيْرَة rs‏ > لظ : ‹ 
جَاءَ رَجُل يريد أَخْذَّ مَالِي؟ قَالَ: «قَلا تُغطواء قَالَ: 
«فَاقْيُلَه»» قَالَ: أَرَأَيْتَ إن اي قَالَ: «قَأَنتَ شهید»» 1 َال : رابت إن 
قَالَ: «فَهُوَ فى الثّار)» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بالإطلاق. كما هو رأي 
الجمهور هو الأرجح؛ لإطلاق النصٌء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَنْ عَلِىّء 

سعيدك سَعِيدٍ بن زيل وَأبِي هرَيرَة» وان عمَرَء وَابْنِ عَبّاسٍ» وَجابِر. 

قال بُو و ايت ك عبار اله بْنِ عمرو حَدٍ مر ٠‏ وقد 
يكل يكو وقة تق بعد انز العم للرّجُلٍ : أن يُقَاتِلَ عَنْ َه 
وقال ابن المبارك: قال ڪن مال ولو وَين 

فقوله: (قَالَ: وفِي الاب عن علي ء وم ميد سَحِيدٍ بن زيا وبي هرَيرَةٌ وابنِ 
عَمَرَ٬‏ وَابْنِ عَبّاسٍ, وَجَابرٍ) أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السئّة ون رووا 
أحاديث تتعلق الان فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث على ولیه : فأخرجه أحمد فى «مسنده»ء. فقال: 


و 


روي عنه 
نفْسِه وَمَالِهِ 


-_ حدثنا أبو يوسف المؤدب يعقوب جارناء ثنا إبراهيم بن سعد. 
عن عبد العزيز بن المطلب» عن عبد الرحمن بن الحارث» عن زيد بن علي بن 
الحسين» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله ه: «من قتل دون ماله فهو 


() ثبت في بعض النسخ . 
(0) ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمدذي_أَبْوَّاتٌ الدَّيَاتِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
شهيد». انتهى 

۲ - وأما حديث سَعِيدٍ بن زَيْلٍ طبه : فهو الحديث الذي أخرجه المصئف 
قبل هذا الحديث. 

اننا حديث أبي هريره به : فأخرجه مسلم في «(صحيحه»» فقال : 

۰ - حدثني أو كين اا خا خالد ‏ يعني : ابن 
مخلد -» حدثنا محمد بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن»ء عن أبيه» عن 
أبي هريرة › قال : جاء رجل ال رسول الله کا فقال : يأ رسول الله أرأيت إن 
جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تَعْطه مالك»» قال: أرأيت إن قاتلني؟ 
قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»» قال: أرأيت إن 
قتلتّه؟ قال: «هو فى النار». | ا 
عَمَرَ وكيا : فأخرجه ابن ماجه في (سننه)» فقال : 

۱ _ حدثنا اللا بن عر ننا مروان بن معاوية. ثنا يزيد بن سنان 
الجزري» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 55: « 
أتي عند ماله فقوتل › فقاتل › فقتل › فهو شهيد). ل 

6 وَأما حديث ابن اين ا : فأخرجه عبد الرزّاق ف «مصئفهاء 
فقال: 

١‏ --_ عبد الرزاق عن الأسلمئ؛ عن رجل» عن الضحاك بن 
مزاحم» عن ابن عباس» أن النبئ ية قال: «من قاتل دون نفسه حتى يُقتل» 
فهو شهيدء ومن قائل دون أهله حتى يقتل» فهو شهيدء ومن قتل في حب الله 
فهو اتتهيد»:. انتهى 0 

5 وَأما حديث جابر طلا : فأخرجه أبو يعلى في «مسنده»» فقال : 


و سے 


5 وما حديث ابن 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» /١(‏ 2078 وفيه انقطاع» فعلي بن الحسين لم يسمع 
من عليّ ڪب . 

)۲( مح مسلم» .)١55/١(‏ 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ »)۸٦۱‏ حديث صحيح . 

)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» »)١١١/٠١(‏ وفي سنده مجهول. 


۲ - بَابُ مَا جَاءِ فِيمَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِه فهو شَهِيدٌ - حديث رقم )١4117(‏ 
04 

27١‏ حذثنا عمروء حدثنا عمرو بن عثمان الكلابئن» حدثنا هارون بن 
حيان» حدثنا محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله اة : 
«من قتل دون ماله فهو شهيد». انتهى7(' . 

وقوله: (قَالٌ أبُو عِيسَى : حَِيث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو) را (حَلدِيتُ حَسَن)؛ 
بل هو صحيحء فقد تقدّم أنه مما اتفق ى عليه الشيخان» فتنّه. 

وقوله: (وقد رَوِيَ) بالبناء للمفعول» (عنهة)؛ ای عن عبد الله بن 
عمرو وَّاء (مِنْ غير وَجْهِ)؛ أي: من طرق كثيرة» فقد رواه عنه إبراهيم بن 
محمد بن طلحة عند المصئف هناء وعكرمة عند البخاريّ في «(صحيحه»» 
وثابت مولن عير ابن علا ارح مسال في لاصحيية 1ه والله تعالى أعلم . 

(وَقَدُ رخص بَعْضٌ هل العِلّم للرّجل : أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ) وقولهم 

هو الحقّ؛ لأحاديث الباب» فتنبّه . 

(وقَالَ ابن الْمُبَارَكِ: يُقَاتِلُ عَنْ مَالِوء وَلَوْ دِرْمَمَيْنِ)؛ أي: ولو كان 
درهمين؛ لإطلاق الأحاديث. 

قال الشوكانئ: وأحاديث الباب فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد 
أخذ مال إنسان» من غير فرق بين القليل والكثير» إذا كان الأخذ بغير حقٌّء 
وهو مذهب الجمهور» كما حكاه النوويٌ» والحافظ في «الفتح»). وقال بعض 
العلماء: إن المقاتلة واجبة» وقال بعض المالكية: لا تجوز إذا طلب الشيء 
الخفيف» ولعل متمسّك من قال بالوجوب: ما في حديث أبي هريرة اه من 
الأمر بالمقائلة» والنهي عن تسليم المال إلى من رام غْصّبهء وأما القائل بعدم 
الجواز في الشيء الخفيف فعموم أحاديث الباب ترد عليه» ولكنه ينبغي تقديم 
الأخف الا فلا يَعدِل المدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه» ويدل 
على ذلك أمْره بل بإنشاد الله قبل المقائلة» وكما تذل الأحاديث على جواز 
المقاتلة لمن أراد أڅذ المال تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم» 
والفتنة في الدّين والأهل . 


: وفيه هارون بن حيّان: ضعيف جدّاً؛ بل قال الحاكم‎ ء)٥١‎ /٤( «مسند أبي يعلى»‎ )١( 
.)۱۸۳ /٤( كان يضع الحديث . قاله في «ميزان الاعتدال»‎ 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمخظ_أَبْوَاتُ الدّيَاتِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
ح ٠|‏ جب نت ب ب ب بيب 


يمك ابن المقدر عن الات ال بن ريل سال را 
ريم ننه الحنائلة .ولس كليه geb‏ كنا رقع قال ابو المتلر : 
والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أَريدَ ظلماً بغير تفصيل» 
إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث؛ كالمجمعين على استثناء 
السلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره» وترك القيام عليه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت قريباً تفصيل المذاهب بأدلتهاء 
وترجيح الراجح منهاء فارجع 0 وبالله تعالى التوفيق. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه قا 

)۱٤۱۸(‏ - (حَدَثَنا م ب إنحاق ٠‏ الهَمْدَانِئ» قال: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن 
َبْدِ الوَمّابٍ الکوفيٰ» شي ِقَة٬‏ عَنْ سُفْيَانَ النَوْرِيٌ عَنْ عَبْدِ الله ُن الحَسَنِ 
قَالَ: حَدَنَيِي إ: راهيم بن مُحَمدِ ن طَلْحَةء قال فان : اتی عَلَيْه خَيراً. 
قال : موسي ا ا قال ر سول الله كله : «مَنْ أَرِيدَ مَالهُ 
عير حَقَ» قات » َمل فَهُوَ شَهِيد 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 


١‏ (مَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيئُ) أبو القاسم الكوفيئ». صدوقٌء من 

صغار ]٠١[‏ تقدم في «الصلاة» ."00/١6٠١‏ 
۲ - (محمد بن عبد ۳ عَبْدِ الوهُاب الكوؤِينٌ) الْمَنَاد بالقاف والنونء أبو يحبى ؛ 

ونقال لهف الى ا مول ى ن عرق لةه أطيوا نت صان هة 
عابدٌ [9]. ١ ١‏ 

روى عن أبي حنيفة» ومسعرء ومفضل بن يونس» والثوريٰ» ووهيب بن 
الورد. 

وروى عنه أحمد بن أسد البجلئ» والحسن بن الربيع» وأحمد بن 
جوّاس» وهارون بن إسحاق الهمدانيئ» ومحمد بن الحسين البرجلانيٌ. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» لم يكن به بأس. وقال أبو حاتم: 
ثقة. وقال الترمذي: حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانئ» ثنا محمد بن 


- بَابُ مَا جَاءِ فِيمَنْ قيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم )۱٤۱۸(‏ 0 
اجسسسبببببببب ب 0 ان أ 1 3113 | حت 


عبد الوهاب الكوفئ» شيحٌ. ثقة. وقال الحسن بن الربيع البجليّ: ثنا محمد بن 
عبد الوهاب الثقة المسلم. وقال السراج: ثنا هارون بن إسحاق» قال: كان 
من أفضل الناس» مات سنة اثنتي عشرة ومائتين» وكذا أرّخه النسائئ» وابن 
حبان» وقال الحضرمي: مات سنة تسع ومائتين. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال البخاريّ في «تاريخه)»: حدثني هارون» وقال محمد بن 
عبد الوهاب: مات سنة ثنتي عشرة ومائتين. وقال فضيل بن عبد الوهاب: 
سمغت آنا أسامة يَحْلِف مجتهداً أنه ما رأى أورع من محمد بن عبد الوهاب. 
وقال العجليّ: كان من أفاضل أهل الكوفة» وكان عَسِراً في الحديث . 

أخرج له المصنف» والنسائئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

۳ - (سْفْيَانُ النَوْرِيٌ) الإمام المشهور ۷1] تقدم في «الطهارة» ۳/ .٠‏ 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 


5 


وقوله في السند: «شَيْحْ يُقَه الظاهر أنه من كلام هارون. 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّْدِ الله ُن الحَسَن قَالَ) عبد الله: (حَدَنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بن 
طَلْحَةَ قَالَ سُفْيَانُ) الثوريّ: (وَأَنْنَى عَلَيْهِ خَيْرا)؛ أي : أثنى عبد الله بن الحسن 
على إبراهيم بن محمد بن طلحة. (قال) إبراهيم: (سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ 
عَمْرو) ڪه يَقُولُ: (قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «مَنْ أَرِيدَ مَالّهُ)؛ أي: صلب أذ ماله 
(بِقَبْرِ حَقّْ)؛ أي: ظلماًء (قَقَائَلَ؛ أي: دافع عن ماله بالقتالء (فَقُيلَّ) بالبناء 
للمفعول» (فَهُوَ شَهِيدٌ)) ففيه فضل من قتل في الدفاع عن ماله» والله تعالى 
أعلم . 


(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا )۱٤۱۸/۲۲(‏ وأعاده بعده» و(أبو داود) فى (سننه) 
(۷۷)» و(النسائئ) في «المجتبى» (4088) وفي «الكبرى» (۵۱٠۴)ء‏ 


إتحاف الطالب الأحوذفي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ بو اب الدّيّاتٍِ عَنْ رَسُولٍ اله لا 


= 
و(عبد الررّاق) في «مصئفه» »)۱۱١/۱١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱۹۳/۲)› 
و(الطبرانيئ) في «الأوسط» »)۲٠۹/۳(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۸/ ۱۸۷)» 

والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ بُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قالء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يِه قال: 

(1414١م)‏ - حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ بشارء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٌّ. 
قال: حَدثنا سفيّان» عن عبد الله بن الحَسَّنء عن إِبْرَاهِيمَ بن محمد بن 
طلحَة. عن عبد الله بن عَمَروء عن النيئ ڪيا نحوه). 

۶ ٠ 
: رجال هذا الاسناد: ستة‎ 

١‏ (عَبْدُ المَحْمَن بْنُ مَهْدِيٌ) العنبريّ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ثبت حجة إمام [4] تقدم في «الطهارة» ۳/ ". 

والباقون تقدموا في الباب. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عبد الرحمن بن مهدي هذه أخرجها 
البيهقئ فى «الكبرى»» فقال: 

١ 065‏ ا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاءٌ 
ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا سفيان» عن عبد الله بن الحسن» عن إبراهيم بن 
محمد بن طلحة. عن عبد الله بن عمروء أن النبي ييو قال : «من أريد ماله بغير 
حق»› فقاتل › فقتل › فهو شهيد). انتهى 7 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يال قال: 

)١141(‏ - (حَدَكَنَا عَبْدُ بْنْ حُْمَيوِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن 
سَعْدِء قَالَ: حا أبي» عَنْ أبيه» عَنْ أبي عبَيْدَة بْنِ محمد بْنِ عَمَّارٍ بن يَاسِرِء 


.)۱۸۷ /۸( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهَوَ شَهِيدٌ - حديث رقم )١419(‏ 
: الماك 


عَنْ طَلحَة بن َب الله بن عَوْفِء عَنْ سَعِيدٍ بن رَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يلل 


سا حم 0 


يَقُولُ : نل أل قرغ اند كيت ينا لل ترز بود أنه قي > وَمَنْ يِل 
دُونَ ديه فهو شهيڏ٬‏ وَمَنْ قَيِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهَوَ شهيد). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ قله الث حُمَيْوِ) أبو محمد الكسئ, ثقةٌ حافظ [ تقدم في 
«الصلاة) .١957/7”١‏ 

۲ - (يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [4] تقدم في «الحج» ۱۲/ ۸۲۳. 

۳ - (أبُو) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» 
نزيل بخداد» ثقة حجة» تكلم فيه بلا قادح 1۸1 تقدم في «الصلاة» ۲۷/ ۱۸۹. 

٤‏ ع سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٰ» ولي قضاء 
المدينة» وكان ثقةَ فاضلاً عابداً [4] تقدم في «الصلاة» e‏ 

ه ‏ (أَبُو عُبَيْدةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمّارٍ بْنِ يَاسِرِ) أخو سلمة» ثقةٌ [4] تقدم 

فى «الطهارة» .٠١7//5‏ 
٦‏ - (طلَحَة بن عبد عبار الله بْنِ عوف) تقدم أول الباب. 

۷- (سَيِيد بْنُ رَيْهِ) أحد العشرة وء تقدّم أيضاً أول الباب. 
شرح الحديث: ٠‏ 

(عن سَعِيدِ سيد بْنِ ريْدِ) أحد العشرة ون أنه (قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بلا 
يقُولُّ: «مَنْ فيل دُونَ مَالِه)؛ اي : عِنْدَ دَفْعِهِ مَنْ يُرِيدُ خد مَالِهِ ظُلْماء (فَهُوَ شَهِيدٌ 
ومن فيل دُونَ دینه) ؛ ای في نَصْرَةٍ دين الله » وَالْدت عَنْه . وقال السندي : أى 
من أراده أحد لِيَمْيَنَهُ في دِينه» وإلا ا فقبل القتل» أو قاتل عليه» حتى 
فتل» فهو شهيد» وجُوّز له إظهار كلمة الكفرء مع ثبوت القلب على الإيمان. 
والأولى الصبر على القتل. (فَهُوَ شَهيد» وَمَنْ قَتِلَ دُونَ دَمِِ)؛ أي: في الدفع عن 
نفسهء (فَهُوَ شَهِيدٌ» وَمَنْ َيِل دُونَ أَمْلِهِ) ؛ أي : فِي الدّفْع عَنْ زوجتهء أو قَرِيبته 
(فَهُوَ شَهِيدٌ))؛ أي: لاله مات في سبيل طلب الحقٌء الفلا عن الحنّ؛ لأن 


2 


الْمُؤْمِنَ مُحْتَرَمٌ ذَاتأء وَدَماء وَأَهْلاَء وَمَالآَء فِا اي مِنْهُ أخذ شَيْءٍ مِنْ ذَلِك 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمخظش_أَبْوَّات الدَّيّاتٍِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
جَارَ لَه الدَّهُمُ عَنْهُء فَإِذًا فل بِسَبَبِوء فَهُوَ سَهِيدٌء ينال أجر الشهيد في الآخرة. 
والحديث صحيح» وقد تقدّم تخريجه أولَ الباب» فلا تغفل» والله تعالى 
أعلم . 
وقوله: (قَالَ) أبو عيسى: (هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال. 
وقوله: (وَهَكَدًا رَوَى) بالبناء للفاعلء (غَيْرُ وَاحِدِءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ 
تَحوّ هَذَا)؛ أي : نحو رواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيهع فقد رواه عنه 
عبد الرحمن بن مهدي عند النسائيّ ع» وسليمان بن داود الهاشميّ عند النسائيٌ 
اشا وأبو الوليل غته عند البيهقئ: > وأبو داود الطيالسيٌ عنه عند اة 
أيضَاء ومصعب بن عبد الله عنه في «مسند الشهاب»» والله تعالى أعلم . 
وقوله: (وَيَعْقُوبُ هو ابْنُ إبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ إبِرَاهِيمَ بْنِ َب الرّحْمَنٍ بْنِ 
عوف الزْهْرِي) المدنيئ» نزيل بغدادء تقدّمت ترجمته + تدا والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كم قا 


قال الجامع عفا الله عنه: «الْقَسَامَة ‏ بفتح القاف» وتخفيف المهملة - 
اليمين» وهي في عرف الشرع : حَلِفٌ معيِّنُ عند التهمة بالقتل على الإثبات» أو 
النفي» وقيل: مأخوذةٌ من قِسّْمة الأيمان على الحالفين» قاله في «الفتح"'' . 

وقال في موضع آخَر: هي الأيمان : تقسّم على أولياء القتيل» إذا ادّعوا 
الدم» أو على المدّعى عليهم الدم» وخصٌ القت على الدم بلفظ القسامة. 
وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة: اسم للقوم الذين يقيمون» وعند 
الفقهاء: اسم للأيمان» وقال في «المحكم»: القسامة: الجماعة يقسِمون على 
الشيء› أو يشهدون به» ويمين القسامة منسوب إليهم» ثم أطلق على الأآيمان 
ا ا 

وقال الفيّومي ككُلَنْهُ: القسامة ‏ بالفتح -: الأيمان» تُقسّم على أولياء 


.)١57؟17/١:( «الفتح» (0/۷). (۲) «الفتح»‎ )١( 


۳ - باب ما جَاءَ في القَسَامَةٍ 
ع 

القتيل» إذا اذعَوا الدمّء يقال: قتِل فلان بالقسامة: إذا اجتمع جماعةٌ من أولياء 
القتيل» فَادَّعَوا على رجل أنه قتّل صاحبّهم».. ومعهم دليل دون البيّنة» فحَلْفوا 
خمسين يميئاً أن المدّعى عليه قل صاحبهم» فهؤلاء الذين يُقسمون على 
دعواهم› و ا ا 

وقال ابن الأثير سلل4: القَسَامة - بالفتح -: اليمين ؛ کالقَسّم› وحقيقتها : 
أن يقم من أولياء 0 خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم. إذا وجدوه 
قتيلاً بين قومء ولم يُعرّف قاتله؛ فإن لم يكونوا خمسينء أقسم الموجودون 
خم يميئاأء ولا يكون فيهم صب ۰ ولا امرأة ».ولا مجن ولا عبد أو 
يُقسم بها المتّهمون على : نفي القتل عنهم› فإن حلف المدّعون استحقوا الدية› 
وإن حلف المتيمون لم ل الدية» وقد أقسم يقسم ا فا وق 
جاء على بناء الْعَرَامَة» وَالْحَمَالّة؛ لأنها تَلْرَّم أهل الموضع الذي يوجد فيه 
القتيل» ومنه حديث عمر ذه : «القَسَامةٌ توجب العقل»؛ أي: توجب الدية» 
لا الْقَوَىَ وفي حديث الحسن : «القسامة جاهليةً) ؛ أ" كان أهل الجاهلية 
يَدِينون بهاء وقد قررها اديع وفي رواية : «القتل بالقسامة جاهليّةً) ؛ ا 
أن أهل الجاهليّة كانوا فاون بهاء أو أن القتل بها من أعمال الجاهليّة؛ كأنه 
إنكار لذلك» واستعظام. انتهى”'' . 

وقال ابن منظور كُأَنْهُ: تفسير القسامة في الدم: أن يُقتل رجلء» فلا 
تشهد على قتل القاتل إياه بِيّنة عادلة كاملة» فيجىء أولياء المقتول» فيدّعون قبل 
رجل أنه قتله» e‏ لوث من البيّنة كاك وذلك أن يوجد الْمُدَعَى 
عليه مُتلظخاً بدم القتيل في الحال التي وجد فيهاء ولم يَشهد رجل دل او 
امرأة ثقة ثقةٌ أن فلاناً قَتَله أو يوجَد القتيل في دار القاتل» وقد كانت بينهما عداوة 
ظاهرة قبل ذلك» فإذا قامت دلالة من هذه الدلالات» سبق إلى قلب من سمعه 
أن دعوى الأولياء صحيحةً» فيُسِتَحلّف أولياء القتيل خمسين يميناً أن فلاناً الذي 
ادَعَوا قَتْله انفرد بقتل صاحبهم» ما شرگه في دمه أحدّء فإذا حلفوا خمسين 


.)٠٥١۳١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)57/5( «النهاية فى غريب الحديث والاأثر»‎ )۲( 


- 


إتحاف الطالب الأحوذک بشرح جامط الامام الترمذخ۔ أَبْوَّاتٌ الدَّيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


۳٦| 
يميناً» استحقوا دية قتيلهم» فإن أبوا أن يحلفوا مع اللَؤث الذي أَدْلّوا به»‎ 
حَلّف الْمُذَّعَى عليه» وبّرئ» وإن نكل المذّعى عليه عن اليمين» خُيّر ورثة‎ 
القتيل بين قَثْله أو أخذ الدية من مال المدّعى عليه وهذا جمعه قول‎ 
٠ الشافعيٌ كاله . انتهى‎ 

وقال القرطبئ ّ4 في «الصحاح»: يقال: أقسمتٌ: حَلَفتٌء وأصله من 
القسامة› وهي الأيمان تة حم حر الام انر والْقَسَمُ بالتحريك -: 
اليمين» وكذلك ال وهو المصدر. مثل الْمَخْرَّحء وَالْمَفْسم اشا موضع 
القَسَم > قال ر [من الوافر]: 

e‏ وو بِمَفْسَمَةَتَمُورٌ بها الدَّمَاٌ 

يعني : بمكة. 

وقال العلامة 0 قدامة اه : القسامة: مصدر أقسم ماه وقسافة 
ما حاف خلفا».والمزاة«التسامة ها ها الأيمان المكرزة فن دقرف 
القتل» قال القاضى: هى الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة» قال: وأهل 
اللغة يذهبون إلى أنها القوم الذين يحلفون» سُّمّوا باسم المصدرء كما يقال: 
رجل زُورٌء وعدلء. ورضاء وأي الأمرين كانء فهو من القَسّم» الذي هو 
الحلقه. 

والأصل في القسامة: ما رَوَى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن بشير بن 
يسار» عن سهل بن أبي حثمة»› ورافع بن ديج : أن محيّصة بن مسعود» 
وعبد الله بن سهل» انطلقا إلى خيبرء فتفرقا فى النخيل» فقيل عبد الله بن 
سهل» فاتّهموا اليهودء فجاء أخوه عبد الرحمن» وابنا عمه حُوَيّصة ومحيصة» 
إلى النبيٌ كيد فتكلم عبد الرحمن»› في أمر أخيهء وهو أصغرهم»› فقال 
التبوخ ا : كبر کبرا» لي متّفقٌ ع7 والله تعالى أعلم بالصواب . 

)١570(‏ - (حَدَنَنَا قَتَيْبَة قَالَّ: حَدَنَنَا اللَيْتْ بْنُ سَعْدِء عَنْ يَحْيَى بن 


باد سَعِيلٍ» عن 4* SINE ES‏ 


.)6 /6( «المفهم)‎ (۲( .)٤۸١ /١۲( «لسان العرب»‎ )١( 
) .)188/١15( «المغني» لابن قدامة كه‎ )۳( 


۳ _ بَابُ ما جَاءَ في القسَامَةِ ‏ حديث رقم )١57١(‏ 
لا ا ی 


2 
2 4 رو 2 0 > ت 


لاله فو ر اريف لذأ 


م ولاك ا ثٌ مع سس تبت هم بير 


وحخويصه بن مُسْعُودٍ وعد لخن ا > وَكَانَّ ا القوم 0 
عبد الرَّحَمَن ن تكلم قبل صَاحِبَيِ ال له لله کل : كبر الْكَبْرَا قْصَمَتَ 
ف E‏ ازا لززل ا 1 تفل عبد له ن 
سَهْلٍِ» فَقَالَ لَهُمْ: ٠‏ ا ا تشلعجفون َ صَاحِبَكمُء » أو اكم 
قالوا: r‏ 172 کم يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِيناً». فَالُوا: 
ويف قبل ا رَأَى ذَلِكَ رَسول الله ي أغطى عَفْلَهُ) . 
رجال هذا الإسناد : 6 دة : 

١‏ ييه فيم الثقفئ» أبو رجاء البْعْلانيَ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 
.١/١‏ 

؟ ‏ (اللَّيْتُ بُ بن سَعْدِ) الإمام المصريّ الحجة المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 7/55 .۸٩‏ 

٣‏ - (يَحيّى بن سعيد) بن فيس الأنصاري» أبو سعيدل المدني القاضي› 
ثقة ثبت [5] تقدم في فى «الطهارة» .١158/1١١7‏ 

1 شد م 5 ابن يسار) الحارثيٌ الأنصاري مولاهم المدنئ» مه 
فقية [۳] تقدم في «البيوع 1 . 

و 2 بن أبي حَثْمَةَ) بن ساعدة بن عامر الأنصاري الْحَزْرجيٌ 
المدنيئ» صحابي صعير› ولد سنة ثلاث من الهجرة. مات في خلافة 
معاوية وَيَاء تقدم في «الصلاة» ۱۳۷/ .٠۳٠١‏ 

5 (رَافِعٌ بن خَديج) بن عدي الحارثئ الأوسي الأنصاري الصحابي 
الشهير» مات سنة (” أو 75) وقيل: قبل ذلك» تقدم في «الطهارة» .١١١ 7/481١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف وال وأن رجاله كلهم رجال الصحيح › وأنه 
مسلسل بالمدنيين من يحيى» وشيخه بغلانيئ» والليث مصري» وفيه رواية تابعيّ 


2 


2 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذث_أَبْوَّاتٌ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
عن تابعيَّء عن صحابيين» وفيه بُشير بن يسار مصعْرأء ولا يوجد في الكتب 
السئّة من اسمه بشير بالتصغير إلا هذاء وبشير بن كعب الحميري» وقد أشار 
السيوطئ إلى هذا في «ألفيّة الأثر»» فقال: 
وان يَسَارِ وابنْ گب فل (بَشَيْرً) وَل ايسَيْرً) في ابن عَمْرِو أَوْ (أْسَيْر) 

شرح الحديث : 

(عَنْ يُشَيْر) - بالموحدة» اص مصغراً - (ابْنِ يَسَارِ) - بتحتانية» ۴ 
مله عن قال الحافظ كاده : عرق العم ددا وهو من موالي بني 
حارثة من الأنصارء قال ابن إسحاق: كان ييا كيرا فقيهاًء أدرك عامة 
الصحابة» ووثقه يحيى بن معين» والنسائيئ» وكُنَاهُ محمد بن إسحاق في روايته: 
آنا كيم نه ا ل (عَنْ سَهْلِ بن أي حَدْمَة) - بفتح الحاء المهملة» وسكون 
المثلثة - واسم أبي حَثّْمَة: عامر بن ساعدة بن عامرء ويقال: اسم أبيه: عبد الله 
فاشتهر هو بالنسبة إلى جدّهء وهو من بني حارثة بطن من الأوس . 

(قَالَ يَحْبَى) بن سعيد الأنصاريّ: (وَحَسِبْتٌ) بكسر السين المهملة» قال 
الفيومي الك کا Sa SS‏ 
إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع» مع كسر الماضي أيضاًء على غير 
قياس حِسْبّاناً بالکسر» بمعنى: ظننت. انتهى”" . 

وقوله: (عَنْ رَافِع بْنِ حَديج) هكذا النسخ» والأولى: «وعن رافع» بواو 
اله و مساك اال ب وعسيت ل رع رانم من د 
والمعنى: وظننت أن يُشير بن يسار قال: «وعن رافع...2 إلخ» فقوله: «وَعَنْ 
رافع ؛ ي مقول «قال»» وفي فى رواية حماد بن زيد عند مسلم : 0 
ابي حثمة › ورافع , بن خديج)» ا قال في «الفتح) : وثبت ذكر رافع بن 
خديج في هذا الحديث غير مسمى عند أبي داود» مر طويق: ابس لی ن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل» عن سهل بن أبي حثمة» أنه أخبره هو 
ورجل من كبراء قومه» وعند ابن أبي عاصم» من طريق إسماعيل بن عياش› 


.)١75/١( (؟) «المصباح المنير»‎ .)۸۲ /۱١( «الفتح»‎ )١( 


۳ _ بَابٌ ما جَاءَ في القسَّامَة ‏ حديث رقم rw )١57١(‏ 
عن يحيى» عن بشير» عن سهل» ورافع. وسويد بن النعمان» أن القسامة كانت 
فيهم في بني حارثة» فذكّر بُشير عنهم أن عبد الله بن سهل خرج. . . فذكر 
الحديث. 

(أَنَهُمَا)؛ أي: سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج (قالا: خَرَجَ 
عَبْدُ الله بْنُ سَهل بْنِ رَيْدِ) الأنصاري الحارثي» له ذكر في هذا الحديث» ووقع 
في رواية ابن إسحاق أنه خرج مع أصحابه إلى خيبر يمتارُون تمرأء فؤْجد في 
عين» قد كُسرت عنقه» ثم ظرح فيها'". (وَمُحَيْصَةٌ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْلِ) 
وَامَحيْصَة) ‏ بمضمٌ الميمء وفتح الحاء المهملة» وتشديد التحتانيّة المكسورة في 
الأشهّرء ويجوز تسكين الياء. وقال في «الفتح»: «محيصة» بضمٌ الميم» وفتح 
المهملة» وتشديد التحتانية» مكسورة» بعدها صاد مهملة» وكذا ضبط أخيه 
خُوَيّصةء وحُكي التخفيف في الاسمين معأء ورجحه طائفة» وهو ابن مسعود بن 
كعب بن عامر بن عدي بن مَجَدَعَة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريّ» شهد أحداً» وسائر المشاهد. 

(حَتّى إِذَا كَانَا بِحَيْبَرَ) البلدة المعروفة» ١تَمَرَقَا‏ في بَعْض ما هتاك)؛ أي : 
فى يعي فاك و ا إلى بير 
فتفرقوا فيها»» بصيغة الجمع» ويجمع بينهما بحمل هذه الرواية على أنه كان 
معهما تابع لهماء وقد وقع في رواية محمد بن إسحاق عن بشير بن يسار» عن 
ابن أبي عاصم: «خرج عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون تمراً»» زاد 
سليمان بن بلال في روايته: «في زمان رسول الله ييه وهي يومئذ صلح› 
وأهلها يهود»» والمراد: أن ذلك وقع بعد قنحهاء فإنها لما تحت أقرٌ البي 26 
أهلها فيها على أن يعملوا في المزارع بالشطر مما يُخرج منهاء كما تقدم بيانه 
في «المزارعة», أفاده في «الفتح)”" . 

(ثَمّ إن مُحَيّصَةً) وفي رواية مسلم: «ثم إذا محيّصة» ون «إذا» الفجائيّة, 


ص 
چ2 


(وَجَدَ عَبْدَ الله بْنَ سَهل قَتِيلاً)؛ أي: مقتولاًء (قَدَ فَيِلّ) بالبناء للمفعولء (َدفته) 


.)1١5/4( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.(AT/۱0 راجع : «الفتح»‎ (۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذخ4ق - آَبْوَاث | لدَّيَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
وفي رواية بشر , بن المفضّل عند البخارئ : «فأتى مُحَيّصة إلى عبد الله بن سهلء 
وهو يتشحط في دمه قتيلاً»؛ أي: يضطرب» فيتمرّغ في دمه» فدفنه به وفي 
رواو ق «فؤجد في شربة مقتولاًء فدفنه صاحبه)» 
وفي رواية ات لول افأخبر محيّصة أن عبد الله قتل» وطرح في فَقِير) بفاء 
مفتوحة» ثم قاف مكسورة؛ أي: حفيرة"''. 

م أَقْبَلَ إلى رَسُولٍ الله يله هُوَ)؛ أي: مُحَيّصةء وإنما أتى بالضمير 
المنفصل ؛ ليمكنه عَظف قوله: ةا لآن العطف على ضمير الرفع 
لس سر ضعيف» كما قال ابن مالك : 

وَإنْ عَلَى د ضَهمِيرٍ رفع مُنَّصِل عَطفْتَ فَافْصِلْ بالصَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلَ 
كتين تاوا فِي النّظم فَاشِياً وَصْعْمَهُ اعْتَقِدْ 

و بض الحاء المهملة» وفتح الا وتشديد التكفانية 4 وقد 
تسكّن. (ابْنْ مَسْعُودٍ) وقال القرطبي ككُأَنْهُ: قوله: «ثم أقبل هو وأخوه 
حويصة»: يعني به: محيصة» وهما ابنا مسعود بن زيد» والمشهور في حويصة› 
ومحيصة تخفيف الياء» وقد رويا بكسر الياء» وتشديدهاء وعلى الوجهين» فهما 
مصعران» والمقتول عبد الله بن سهل بن زيد» وأخوه عبد الرحمن بن سهل» 
فالأربعة بنو عم بعضهم لبعضء وإنما تقدّم محيّصة بالكلام؛ لكونه كان بخيبر 
حين فتل عبد الله» غير أنه كان أصغر سنا من حُوَيّصةَء ولذلك قال النبن ككل : 
كبر كر أي* قم للكلام قبلك من هو أكبر سا هدك ققدم خوتضة: .وكائة 
كان أكبر منه» ومن عبد الرحمن أخي المقتول. انتهى"" . 

(وَعَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنْ سَهْلِ) انيه الله بن سهل المقتولء (وَكَانَ أَصْعَرَ 
القوم)؛ أي : كان عبد ا ¿ أصغر الثلاثة: محيّصة. وخويّصةةء 
وعبد الرجمية. (ذَْمَبَ) ولفظ مسلم: «فذهب) (عبد الرَّحَمَن) بن سهل 
(لِيَتَكَلَّمَ) ؛ أي: ليذكر القصّة» ويشرحها للنبئ بل (قَبل صَاحِبَيهِ) محيصة› 
وحُويّصةء وإنما تقدّم عليهما؛ لكونه أخا المقتول» وهما ابنا عمّه. (ثَالَ لَهُ)؛ 


.)۸/١( «المفهم»‎ )0( ٠ (۸۳/۱ «الفتم‎ )( 


۳ - بَابٌ ما جَاءَ في القَسَامَةٍ ‏ حديث رقم )١57١(‏ 


أي: لعبد الرحمن رَسول الله ككهِ: («كْبّرِ) أمْر من التكبير؛ أي: قدّم الأكبر 
عليك سئَاً في الكلام» وقوله: (الْكَبْرَه) ولفظ مسلم: «الْكْبْرَ فِي السنٌ» 
والظاهر أنه من كلام النبئ كله وذلك أنه قال: «كبّراء ثم قال تأكيداً : «الكُبرَ 
فى السنّ». وهو بمعنى الأول» ويَحْتّمل أن يكون تفسيراً من الراوي» فيكون 
يكوا نذا دو أي: يريد بقوله: «كبّر)ا: الكبرَ فى السنّ» وهذا هو الذي 
ذكره النووي خا وعبارته: وقوله: «الْكبْرَ فى الس : معناه: يريد: الكبر فى 
السنْ» و«الكبرَة منصوب بإضمار : يريد» لسرا وفي بعض النسخ : «للكبر) 
باللام» وهو صحيح. انتھی”"' . 

(قَصَمَتَ)؛ أي: سكت عبد الرحئن (وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاُ)؛ أي: محيّصة: 
وخويّصة» (ثُمَ تَكَلّمَ مَعَهُمَا)؛ أي: تكلم أيضاً عبد الرحمن بعد كلامهما. 

قال النوويّ كَُنُةُ: معنى هذا الكلام: أن المقتول هو عبد الله» وله أخ 
اسمه عبد الرحمن» ولهما ابنا عمّء وهما: مُحَيّصة وحويصة» وهما أكبر سنا 
من عبد الرحمن» فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلمء قال له 
النبئ 4ة : «كبر»؛ أي: يتكلم أكبر منك . 

واعلم: أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن» لا حقّ فيها 
لابني عمه» وإنما أمر النبى يه أن يتكلم الأكبر» وهو حُوّيّصة؛ لأنه لم يكن 
المراد بكلامه حقيقة الدعوى؛ بل سماع صورة القصة» وكيف جرت؟ فإذا أراد 
حقيقة الدعوى تكلم صاحبها . 

ويَحْتِّل أن عبد الرحمن وَكّل حَوّيّصة في الدعوى» ومساعدته» أو أمر 
بتوكيله» وفى هذا فضيلة السنّ عند التساوي فى الفضائل» ولهذا نظائر»ء فإنه 
يقَذّم بها في الإمامةء وفي ولاية النكاح ندباًء 5 ذلك. انتهى”'' . 

(مَذَكَرُوا لِرَسُولٍ الله يك مَفْتلَّ)؛ أي: كل (عَبْدِ الله بن سَهْلء فَقَالَ) كله 
0 وق وا عسل انال را الله كله یا أن يذو سناكم وا أن 
يؤذنوا بحرب»» فكتب رسول الله ية إليهم في ذلك فكتبوا: إنا والله ما 


.)١55/١١( «شرح النووي»‎ )۲( .)١155/1١١( «شرح النووي»‎ )١( 


6 إتحاف الطالب الأحوذفي بشرح جامط الإمام الترمذخ_ أَبْوَّابُ الدَّيّاتٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قتلناه» فقال رسول الله ييه لحويصة» ومحيصة»ء وعبد الرحمن: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟). 

(«أَتَحْلِفُونَ خه حا ا فيه أنه يبدأ بأيمان أهل الدم في القسامة» وبهذا 
أَحَذْ معظم القائلين a‏ القسامة يستحلاً يستحق بها الدم. وخالف في ذلك بعضهم. 
وسيأتي تمام البحث في ذلك قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال النوويّ كانه : : قد يقال: كيف عُرضت اليمين على الثلاثة» وإنما 
يكون اليمين للوارث خاصّةء والوارث عبد الرحمن خاصّةًء وهو أخو القتيل › 
وأما الآخَران فابنا عمّ لا ميراث لهما مع الأخ؟ 

والجواب: أنه كان معلوماً عندهم أن اليمين تختص بالوارث» فأطلق 
الخطاب لهمء والمراد: من تختص به اليمين» واحتمل ذلك لكونه معلوما 
للمخاطبين» كما سمع كلام الجميع في صورة نله وكيفة نا عرق لد وان 
كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصّة بالوارث. | انتهى”'' . 

[تنبيه] : وقع عند البخاري من رواية سعيد بن عبيدء عن شين برد يسان" 
فقال لهم يعني : النبئ به -: «تأتون بالبينة على من قَتَلهء قالوا: ما لنا بيئة». 
قال في «الفتح»: كذا في رواية سعيد بن عبيد. ولم يقع في رواية يحيى بن 
سعيد الأنصاريّ» ولا في رواية أبي قلابة للبيّئة ذكر» وإنما قال يحيى في 
رواية: «أتحلفون» وتستحقون قاتلكم» أو صاحبكم؟)» هذه رواية بشر بن 
المفضل عنه» وفي رواية حماد عنه: «أتستحقون قاتلكم» أو صاحبكم» بأيمان 
خمسين منكم؟)» وفي رواية عند مسلم : يقم خمسون منكم على رجل منهمء 
فيفع برْمّته»» وفي رواية سليمان بن بلال: «تحلفون خمسين يميناء 
وتستحقون)» وفي رواية ابن عيينة» عن يحيى» عند أبي داود: «تبرئکم يهود 
بخمسين يمينا تحلفون»» فبدأ بالمدّعى عليهم» لكن قال أبو داود: إنه وَهَمْ 
كذا جزم بذلك» وقد قال الشافعيئ: كان ابن عيينة لا يُثبت أقذم النبيئ يلا 
الأنصار في الأيمان» أو اليهود؟ فيقال له: إن في الحديث أنه قَدَّم الأنصار. 
فيقول: هو ذاك» وربما حَدّث به كذلك» ولم يشڭ. 


.)١55/١١( «شرح النووي»‎ )١( 


۳ بَابُ مَا جَاءَ في القَسَامَةٍ ‏ حديث رقم ET )٠٤١١(‏ 

(مَتَسْتَحِقّونَ صَاحِبکمْ أو فَاِتِلَكمْ ؟») وفي رواية : «فيدفع إليكم برمّته). 
وهو نص في أن القسامة يُستحقٌ بها الدم» وهو قول معظم الحجازيين» وسيأتي 
تحفيؤ تحقيق الخلاف في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

قوله: «فتستحقون قاتلكم» أو صاحبكم): معناه: يثبت حقّكم على من 
حلفتم عليه» وهل ذلك الحقّ قصاصء أو دية؟ فيه الخلاف السابق بين 
العلماء: 

قال: واعلم: أنهم إنما يجوز لهم الحلف إذا علمواء أو ظنوا ذلك» 
وإنما عَرَض عليهم النبئ ييه اليمين إن وجد فيهم هذا الشرط» وليس المراد: 
الإذن لهم في الحلف من غير ظنّء ولهذا قالوا: كيف نحلف» ولم نشهد؟ 
انتهى 17" . 

(قالوا) ؛ أي : حُويّصة» ومحيّصة» وعبد الرحمن: (وَكَيْفٌ نَخْلِفُ وَلَمْ 
تشهد؟) قتل عبد الله» زاد في رواية: «ولم نحضر)» وفي رواية يحيى بن 
سعيد: «كيف نحلف» ولم نشهد» ولم تر؟»» وفي رواية حماد عنه: «أَمْرْ لم 
نره» وفي رواية سليمان: «ما شهدناء ولا حضرنا». 

قال القرطبيئ ر اة : : فيه دليل : على أن الأيمان في القسامة على القطع. 
وهو الأصل فى الأيمان» إلا أن يتعذر ذلك فيهاء كما سيأتى تفصيل ذلك» 
رسيب ,ذلك ان الخالك عانم الى دعر قاذ ياف إلا على ما تح 
كالشاهد» غير أنه لا يشترط في تحقيق ذلك الحضور والمشاهدة؛ إذ قد يحصل 
له التحقيق من الأخبارء والنّظر في قرائت الأحوال. انتهى”'' . 

(قَالَ) ل : («قْتبْرَنَكُمْ) يَحْتَمل أن يكون مختّفاً» من الإبراء» أو مشدّداًء 

من التبرتة؛ وقوله: (يهود) مرفوع على الفاعلية» وهو غير منصرف؛ لأنه علم 

على القبيلة والطائفة» ففيه العلّميّة والتأنيث. (بِحَمْسِينَ يَمِيناً») قال 
النووي كاله : معنى «فتبرئكم يهود. . .2 إلخ : تر إليكم فود تف دا 
وقيل : معناه: يُخلّصونكم من اليمين بأن يحلفواء فإذا حَلفوا انتهت الخصومة› 


.)٠٤١ - ۱٤١/١۱١( «شرح النووئ»‎ )۱( 


(۲( «المفهم) (ه/ .)١"‏ 


-- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذخ- أَبْوَاتُ الدّيَاتِ عَنْ رَسُولٍ اله لا 
ولم يث ديم شيء » اكيم أنتم من الأيمان» وفي هذا دليل لصحة يمين 
الكافر e‏ ا 

وقال القرطبيّ 3 معنى «تبرئكم يهود): أي: يبرؤون إليكم مما 
طالبتموهم به» فتبرؤودن أنتم منهم ؟ إد ينقطع طلبكم عنهم شرعاً. 

قال: وفيه دليل على أن الأيمان المردودة لا تكون اقا سين يمينا 
من خمسين رجلاً إذا كان المدّعى عليهم خمسين» فإن كانوا أقل من ذلك؛ 
حلفوا خمسين ا .و ردك عليهم بحسب عددهم» وهل لهم أن يستعينوا بمن 
يحلف معهم من أوليائهم أم لا؟ قولان. فمشهور مذهب مالك: لهم 
الاستعانة. وعليه: فلا يحلف فيها أقل من اثنين. ولا يحلفٌُ المدّعى عليه 
معهم إلا أن لا يجد من يحلفٌ معه» فيحلفٌ هو خمسين يميئاً. وروی مرف 
عن مالك: أنه لا يحلف مع المدّعى عليه أحدٌء ويحلفٌ هم أنفسهم كانوا 
واتخدا أو أكثر حمسن :يمينا يبرئون بها أنفسهم. وهو قول الشافعئّ» وهو 
الصحيح؛ لأن من لم يُذَّعَ عليه لم يكن له سبب يتوجّه عليه به يمين» ثم 
مقصود هذه الأيمان: البراءة من الدّعوى. ومن لم يدع عليه بريء» ولأن 
أيمانهم على أن وليّهم لم يُقتل شهادةٌ على نفي» وهي باطل. وأيضاً فقد قال الله 
تعالى: س أهْتدَئ فَإِنَا بى فيي [الإسراء: .]٠١‏ انتهى” '"'. 

(قَالُوا : َكيف تَفْبَلُ أَيْمَانَ قوم كُفَار؟) وفي رواية: «ما يبالون أن يقتلونا 
أجمعين» ثم يحلفون» . 

قال القرطبئ كُأَنْةُ: قوله: «كيف نقبل أيمانَ قوم كُمَار؟»: استبعاد 
إصِدقهم» وتقريبٌ لإقدامهم على الكذب» وجرأتهم على الأيمان الفاجرة» 
وعلى هذا يدل قولهم: «ليسوا بمسلمين»؛ أي: ما هم عليه من الكفر والعداوة 
للمسلمين يُجَرُْهم على الأيمان الكاذبة» لكنهم مع هذا كله لو رَضُوا بأيمانهم 
لَحُلّمُواء ولا خلاف أعلَمُه في أن الكافر إذا توبّهت عليه يمين: أنه يحلفها أو 
يَعَدَ ناكلا . 

وبماذا ا فالمشهور عن مالك: أنه إنما E‏ بالله؛ الذي لا إله 


67 ااشرح النووي» (١١7/1ا8١).‏ (۲( «المفهم» (6/ .)١5‏ 


۳ _ باب مَا جَاءَ في القَسَامَةٍ ‏ حديث رقم )١57١(‏ 


إلا هو» سواء كان هود أو سراما أو غيرهما من الأديان» كما 58 
المسلمء وفيه نظر. وروى الواقدي عن مالك: أن اليهوديّ يحلف بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى» والنصراني: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى› 
وهذا القول أمشى على الأصل من الأول» وذلك: أنَا إذا أجبرنا النصرانئ على 
أن يحلف بالتوحيد مع قَظعنا: بأنه خلاف معتقده» ودينه؛ فقد أجبرناه على 
الخروج عن دينه» مع أنا قد عاهدناه على إبقائه على اعتقاده» ودينه. وأيضاً: 
فلا مانع له من أن يُمَدِم على الحلف بذلك؛ E E‏ 
فالأولى القول الثاني. ويحلّف في المواضع التي يعتقد تعظيمها. انتهى"'' . 

وقال في «الفتح» ما حاصله: لم يذكر في رواية سعيد بن عبيد» عَرْض 
الأيمان على المدّعين» كما لم يقع في رواية يحبى بن سعيد» طلب البينة أَوّلا . 

وطريق الجمع أن يقال: حَفِظ أحدهم ما لم يحفظ الآخرء فيحْمّل على 
أنه طلب البينة» اول فلم تكن لهم بينة» فعرّض عليهم الأيمان» فامتنعواء 
عرض عابيم e‏ المدمي a‏ فا ا 

وأما قول بعضهم: إن ذكر البينة وَهَمْ؛ لأنه ب قد عَلِمَ أن خيبر 
حينئذ» لم يكن بها أحد من المسلمين» فدعوى نفي العلم مردودة» فإنه وإن 

01 ع ع 

سلّم أنه لم يسكن مع اليهود فيها أحد من المسلمين» لكن في نفس القصةء 
أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون تمرأء فيجوز أن تكون طائفة أخرى 
خرجوا لمثل ذلك. وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك» وقد وجدنا لطلب 
البينة» في هذه القصة شاهداً من وجه آخرء أخرجه النسائئ من طريق 
عبيد الله بن الأخنس.» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذه: أن ابن 
محيصة الأصغر e‏ على أبواب خيبرء فقال رسول الله : «أقم 
شاهدين على مَن قتّله» أدفعه إليك برمّته»» قال: يا رسول الله أ ا 
شاهدين؟ وإنما أصبح قتيلآً على أبوابهم» قال: «فتحلف خمسين قسامة»» 
قال: فكيف أحلف على ما لا أعلم؟ قال: «تستحلف خمسين منهم»» قال: 
كيف وهم يهود؟. 


)١6١ - ١5 /6( «المفهم»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذخ_ أَبْوَابُ الدّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

عبتت يي ب ري ص ي 

قال الحافظ: وهذا السند صحيح حسن» وهو نص في الحمل الذي 
ذکرته» فتعين المصير إليه . 

وقد أخرج أبو داود أيضاً. من طريق عَباية بن رفاعة» عن جدّه رافع بن 
دیج قال: أصبح رجل من الأنصارء مكبر مل فانطلق أولياؤه 
النبئ بی فقال: «شاهدان يشهدان على قثل صاحبکم»» قال: لم يكن ثم 

م الاين واا ا وقد يجترئون على أعظم من هذا . 0 

(قَلَبًا را ذلك ل الله يكن أغطّى عَقَلَْهُ)؛ أي : دينه » وفى رواية: 
«فوّداه رسول الله ي من قِبّلهداء وفي رواية: «فعقله رسول الله بيه من عنده»» 
وفى رواية سعيد بن عبيد عند البخاري : «فوداه مائة من إبل الصدقة» . 

قال في «الفتح»: زعم بعضهم أن قوله: «من إبل الصدقة» علط من 
سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: «من عنده)» وجَمّع بعضهم بين 
الروايتين» باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة» بمال دفعه من عنده» أو 
المراد بقوله: «مِن عنده»؛ أي: بيت المال الْمُرَضَّد للمصالحء وأطلَقَ عليه 
صدقة» باعتبار الانتفاع به مَجَاناً؛ لِمَا في ذلك من قظع المنارّعة» وإصلاح 
ذات البين» وقد حمله بعضهم على ظاهره. فحكى القاضى عياض » عن بعض 
العلماء» جواز صرف الزكاة فى المصالح العامة» واستدل بهذا الحديث› 
وغيره» شيء من . ذلك فی «كتاب الزكاة». فين الكلام على حديث أبى 
لاس وله ووه › قال: «حملنا النبيّ علد على إبل من إبل الصدقة. فى الحج»» 
وعلى هذا فالمراد بالعندية : كونها تحت أمُره» وحكمه. وللاحتراز من جَعل 
ديته على اليهود» أو 0 

وقال القرطبيٌ انه : إنما فعل رسول الله یی على مقتضى کرم خلقةهء 
وخسن سیاسته› ولا للمصلحة. ودفعا للمفسدة» وإطفاء للثائرة. وتأليفا 
للأغراض المتنافرة. ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيماء الحق»› 
قال: من عنذده) أصح من رواية من قال : (من إيل الصدقة)» وقد فيل : إ 


سا 


)۱( راجع : «الفتح» (15)). 


۴۳ - بَابُ ما جَاءَ فی القّسَامَةٍ ‏ حديث رقم )١57١(‏ 
ب - ۷ أ 

غلطء والأولى أن لا يُغَلّط الراوي ما أمكن» فيحْتَمِل أوجهاًء فذكر ما تقدم» 
وزاد: أن يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة؛ ليدفعه من مال الفيءء أو أن 
أولياء القتيل» كانوا مستحقين للصدقة. فأعطاهم. أو أعطاهم ذلك من سهم 
المؤلّفة؛ استغلافاً لهم وايشحاذيا للهردة الف : 

وقال النووي اله : قوله: «أعطى عقله»؛ أي : ديته» وفى الرواية 
الأخرى: ا رسول الله يه مِن قِبّله؛» وفي رواية: «من عنده»ء فقوله: 
«وداه» بتخفيف الذال؛ أي : : دفع ديته» وفي رواية: «فكره رسول الله كا أن 
يطل دمه» 37 مائة من إبل الصدقة». 

قال: إنما وداه رسول الله ية قطعاً للنزاع» وإصلاحاً لذات البين» فإن 
أهل القتيل لا يستحقّون إلا أن يَحلفواء أو يستحلفوا المذّعَى عليهم. 
امتنعوا من الأمرين› وهم مكسورون بقتل صاحبهم . فأراد بي جَبْرهم. وقطع 
المنازعة» وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده. 

قال: وقوله: «فوداه من عنده» يَحْتَمِل أن يكون يِن خالص ماله في بعض 
الأحوال صادف ذلك عنده» ويَحْتَمِل أنه من مال بيت المال» ومصالح 
المسلمين. 

وأما قوله في الرواية الأخيرة: «من إبل الصدقة)» فقد قال بعض 
العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة لا تَصْرّف هذا المصرف؛ 
بل هي لأصناف سمّاهم الله تعالى» وقال الإمام أبو إسحاق المروزيّ من 
أصحابنا: يجوز صَرّفها من إبل الزكاة لهذا الحديث, فأَحَذْ بظاهره» وقال 
جمهور أصحابناء وغيرهم: معناه: اشتراه من أهل الصدقات بعد أن مَلّكوهاء 
ثم دَفعها تبرعأ إلى أهل القتيل . 

وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه يجور صرف الزكاة في مصالح 
العامة» وتأول هذا الحديث عليه» وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا 
محتاجين» ممن تباح لهم الزكاة» وهذا تأويل باطل؛ لأن هذا قَذْر كثير لا يُدفع 
إلى الواحد الخامل من الزكاة» بخلاف أشراف القبائل› ولأنه ا ديدع 


.)١١- ۱٥ /( «المفهم)‎ )۱( 


إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الديّاتٍ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
وتأوله بعضهم على أنه دَفَعه من شهم المؤلّفة من الزكاة؛ استئلافاً لليهود. 
لعلهم يُسَلِمونء وهذا ضعيفٌ؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافرء 
فالمختار: ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة. انتهى”'؟., والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث سهل بن أبي حثمة» ورافع بن حََدِيج وها هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۳/ »)١578‏ و(البخاری) فى (صحیحه» (۲۷۰۲ 
و٣۷‏ و57١5‏ و1848 و٣۷۱۹)»‏ و(مسلم) في ا (55569), 
و(أبو داود) فى «سننه») ٤٥۲١(‏ و۲۲٥٤‏ و5077)» و(النسائئ) فى «المجتبى) 
(۷۱۲ و1۳ و٤‏ و وا و۷ و 9و1 و٣۷‏ 
وا۲) وفي «الكبرى) (1۹۱1۳ و5415 و1415 و5915 و1۹۱۷ و1918 
و5416 و5978 و١597).‏ و(مالك) فى «الموطإ» .)١770(‏ و(الشافعئ) فى 
(امسنده») (۲/ »)۱١٤ ١١”‏ غا فى «امصنفه» (18769), 
و(الحميدي) فى «مسنده» »)5٠7(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «(مصتفه» (۹/ ۳۸۳)» 
و(أحمد) فى «مسنده» (7/4 و47١)»‏ و(الدارميئ) فى «سننه» (۷٤۲۲)ء‏ و(ابن 
Oe‏ ق 504 )د O E‏ 
لار فى «معانى الأثار» (۳/ ۱۹۷ - ۱۹۸)» و(الدارقطنيه) فى «سئنه» 
١8/5(‏ و۱۰۹ و١١١)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (4/ ۰ و11)» و(البيهق) 
فى «الكبرى» (۸/ ۱۱۸ ۔ ۱۱۹) وال )١51/0(‏ و«المعرفة» ۱۱/7 
و۲۵ و/750)». و(البغوي) في «شرح الْسّنّةَ) ( > والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف ناء وهو بيان ما جاء في القسامة. 


() «شرح النوويّ على صحيح مسلم» .)١58/١١(‏ 


“7 بَابٌ ما جَاءَ في القَسَامَةٍِ ‏ حديث رقم )١57١(‏ 

=| ۹ : 

۲ - (ومنها): مشروعية القسامة» وبه يقول جمهور أهل العلم. وسيأتي 
تحقة تحقيق الخلاف في ذلك يا إن شاء الله تعالى . 

* (ومنها): بيان كون الابتداء في القسامة بالمدّعين» وهم أولياء 


المقتول. 
؛ - (ومنها): رذ اليمين على المذَّعَى عليهم إذا نكل المدّعون في 
القسامة. 
(ومنها): أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة» والاهتمام بإصلاح 
ذات البين . 


- (ومنها): أنه استدل به من یری جواز الحكم على الغائب» وسماع 
الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم . 

۷ - (ومنها): جواز اليمين بالظن» وإن د 

6 (ومنها): بیان أن الح بي بين المسلم والكافر يكون بحكم 
الإسلام. 

٩‏ - (ومنها): أنه استّدِلٌ به على تقديم الأسنّ في الأمر المهم» إذا كانت 
فيه أهلية ذلك» لا ما إذا كان عَرِياً عن ذلك وعلى ذلك يُحْمَل الأمر بتقديم 
الأكبر» في حديث الباب: إما لأن ولي الدم» لم يكن متأهلاء فأقام الحاكم 
قريبه مقامه في الدعوى» وإما لغير ذلك قاله في «الفتح)"''. 

وقال القرطبيّ كََْدهُ: فيه من الفقه: أن المشتركين في طلب حقٌّ ينبغي 
لهم أن يقدموا للكلام واحداً منهم» وأحقهم لذلك : أستّهم ؛ إذا كانت له 11 
القيام بذلك» وهذا كما قال في الإمامة: «فإن كانوا في الستة سواءًء فَأْقُدَمُهِم 
سنا وقد قدّمنا أن كبّر السنٌ لم يستحق التقديمٌ إلا من حيث القِِدّمِ في 
الإسلامء والس اليف 0 به» وممارسة أعماله وأحوالهء والفقه فيه» ولو 
كان الشيحٌ عَرِياً عن ذلك لاستحقّ ى التأخيرء ولع ايت لاسر ال 
للتقديم - وإن كان شابًاً - وقد قم وفدٌ على عمر بن عبد العزيز ك4 فتقدّم 
شابٌ للكلام» فقال له عمرٌ: كبّرء كبّر. فقال: يا أمير المؤمنين! لو كان الأمرٌ 


.)4١/15( «الفتح»‎ (010) 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الدّيّاتِ عَنْ 2 الل يك 


0٠ 
)۱( 
انتهى‎ ٠ أ‎ 


۱۰ - (ومتها»: أن فيه التأنيك»: .والتسلية لأولياء المقتول» ولي فيه أنه 
حكم على الغائبين E‏ لم يتقدم صورة دعوى على غائب» وإنما وقع 
الإخبار بما وقع» فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين» ومن ثم كتب إلى 
اليهود» بعد أن دار بينهم الكلام المذكور. 

١‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن مجرد الدعوى. لا توجب إحضار 
الْمُدَّعَى عليه؛ لأن في إحضاره مَشْعَلةَ عن أشغاله» وتضييعاً لماله» من غير 
موجب ثابت لذلك» أما لو ظهر ما يُقَرّي الدعوى» من شبهة ظاهرة» فهل 
يَسْوْغْ استحضار الخصمء أو لا؟ محل نظرء والراجح: أن ذلك يختلف بالقَرْب 
ب وشدة الضررء وخفته. 

- (ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بالمكاتبة» وبخبر الواحد مع إمكان 
المشافهة» فإنه ميه كتب إلى اليهود في هذه الواقعة» وكتبوا إليه بالجواب . 

١‏ (ومنها): أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم» لا أثر لها؛ لقول 
اليهود في جوابهم : والله ما قتلنا . 

٤‏ - (ومنها): أن في قولهم: لا نرضى بأيمان اليهود» استبعاداً 
لِصِدْقهم؛ لِمَا عرفوه من إقدامهم على الكذب» وجراءتهم على الأيمان 
الفاجرة. 

٠٠‏ (ومنها): أن أهل الذَّمّة يُحكم عليهم بحكم الإسلام» لا سيما إذا 
كان الحكم بين ذمّي ومسلمء فإنه لا يختلف في ذلك. وكذلك لو كان المقتول 
من أهل الذمة فادُعِي به على مسلم؛ فإن ؤلاة الدّم يحلفون خمسين يميناًء 
ويستحقون دية ذمّي. هذا قول مالك. وقال بعض أصحابه: يحلف المسلم 
المدّعى عليه خمسين يمينأء ويبرأء ولا تحمل العاقلة ديته. فلو قام للذميٌّ 


(1) «المفهم» (4/5). 
(۲) من العلماء من يرى جواز الحكم على الغائب» ويستدل بهذا الحديث» واستدلاله 
ظاهر» فتأمله بالإنصاف . 


۳ - باب ما جَاءَ في القَسَامَةٍ ‏ حديث رقم )١57١(‏ 
“٥۱‏ اس 
شاهد واا بالقتل ؛ فقال مالك : دحل لات ونا اجا ويستحقولن الدية من 
ماله في العمدء وين عاقِلته في الخطأ. وقال غيره: يحلف المدّعى عليه 
خمسين يمينا ويجلد مائة . ويحبس عاما. 

5 (ومنها): أن فيه ما يدل على جواز سماع حبَّة أحد الخصمين في 
عَيّْبة الآخرء وأن أهل الذمّة إن امتنعوا من فعل ما وجب عليهم انتقض 
عهدهم . 

۷ - (ومنها): ما قال القرطبن يُبَنْةْ: وهذا الحديث أيضاً حجة 
للجمهور على من أنكر العمل بالقسامة» فإن ظاهره: أنه كله وجدَّ الناس على 
عمل › فلمًا أملفواء واستقل بتبليغ الأحكام أقرّها على ما كانت عليه» فصار 
ذلك حكماً شرعيًاً يُعمل عليه» ويُحكم به» لكن يجب أن يُبحث عن كيفية 
عملهم الذي كانوا يعملونه فيهاء وشروطهم التي اشترطوهاء فيعْمَّل بها من جهة 
إقرار النبئ ييه عليهاء لا من جهة الاقتداء بالجاهلية فيها. انتهى”'' . 

۸ - (ومنها): أنه استدِلٌ به على أن الدعوى فى القسامةء لا بد فيها من 
عداوة. أو لْوْثْء واختلف في سماع هله الدعوى. ولو لم توجب القسامة. 
فعن أحمد روايتان» وبسماعها قال الشافعيئ؛ لعموم حديث : «اليمين على 
المدعى عليه»). بعل قوله: «لو يعطى الناس بدعواهمء لادعی قوم دماء رجال» 
وأموالهم». رواه مسلمء ولآنها دعوى 2 حقٌّ ادمى. فتسمع › ويستحلف» وقل 
يقر فيثبت الحق فى قَثّله ولا يقبل رجوعه عنه» فلو تنكل ردت على المدعى» 
واستحق القّوّد فى العمدء والدية فى الخطأء وعن الحنفية: لا تَردٌ اليمين: 
وهي رواية عن أحمد. 

٩‏ - (ومنها): أنه استُّدِلَ به على أن المدّعين» والمدعى عليهم» إذا نكلو 
عن اليمين» وجبت الدية في بيت المال» وسيأتي ما فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ (ومنها): أنه استَدَل به الحنفية على جواز سماع الدعوى في القتل» 
على غير معيّن؛ لأن الأنصار اذَّعَوا على اليهود» أنهم قتلوا صاحبهم» وسمع 
النبئ وكيد دعواهم . 
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ورد بأن الذي ذكره الأنصار أوّلاً»ء ليس على صورة الدعوى بين 
اللتعيي ا ا عن ملم انا ردان حشيور 
سلّمناء ولكن النبى بيه قد بيّن لهم أن الدعوى» إنما تكون على 
واحد؛ لقوله: «تقسمون على رجل منهمء فيدفع إليكم برمته»؟ 

١‏ - (ومنها): أنه استَدِل بقوله: «على رجل منهم»» على أن القسامة 
إنما تكون على رجل واحد» وهو قول أحمد» ومشهور قول مالك» وقال 
الجر سط أذ كن على مجن سواء كان واحداً» أو أكثرء واختلفوا 
هل يختص القتل بواحد» أو يقتل الكل؟ وسيأتي البحث فيه. 

وقال اهت لهم أن يحلفوا على جماعة» ويختاروا واحداً للقتلء 
ويسجن الباقون عام ويضربون مائة مائة» وهو قول لم يسبّق بى إليه . 

۲ _ (ومنها): أن الحلف في القسامة لا يكون إل مع الجزم بالقاتل» 
والطريق إلى ذلك المشاهدة» وإخبار من يوثق به» مع القرينة الدالة على ذلك . 

۳ - (ومنها): أن من توجّهت عليه اليمين» فتكل عنهاء لا يقضى عليه 
حفن لرد الم على لاحر وهو المنتدهون عك السمهون«وفدد. احمل 
والحنفية: يقضى عليه» دون رد اليمين» وقال ابن أبي ليلى: يؤخذ باليمين» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم: هل يعمل بالقسامةء أم لا؟ 

قال أبو العباس القرطبيٌ كاله : الحديث كله حجة واضحة للجمهور من 
السلف» والخلف على من أنكر العمل بالقسامة» وهم: سالم بن عبد الله 
وأبو قلابة» ومسلم بن خالدء وقتادة» وابن عَليّة» وبعض المكيّين» فنفوا 
الحكم بها شرعاً في العمدء والخطأً. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» 
والحكم بن عتيبة» وقد روي عنهما العمل بها. وقد روي نفي العمل بها عن 
سليمان بن يسار» والصحيح عنه روايته المذكورة عنه هنا». حيث قال» عن 
رجال من الأنصار: أن رسول الله 2 الو ا 
الجاهليّة» وظاهر هذا: أنه يقول بها. انتهى”''. 
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وقال القاضي عياض ككُبَنْهُ: حديث القسامة أصل من أصول الشرع» 
وقاعدة من قواعد الأحكامء وركن من أركان مصالح العباد» وبه أخذ العلماء 
كافةَ» من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» من علماء الأمصارء الحجازيين» 
والشاميين» والكوفيين» وغيرهم ‏ رحمهم الله تعالى - وإن اختلفوا في كيفية 
الأخذ به. 

وروي عن جماعة إبطال القسامةء وأنه لا حكم لهاء ولا عمل بهاء 
وممن قال بهذا: سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار» والْحَكم بن عُتَيبة 
وقتادة» وأبو قلابة» ومسلم بن خالد» وابن عُلية» وغيرهم» وإليه ينحو 
البخاري . 

وضن ر نين غيل رو ا واک الفاكلوة يها فا 
إذا كان القتل عمداًء هل يجب القصاص بها؟ فقال معظم الحجازيين: يجب. 
وهو قول الزهري؛ وربيعة» وأبي الزناد» ومالك» وأصحابه» والليث»› 
والأوزاعئ» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثورء وداود» وهو قول الشافعيّ في 
القديم» وروي عن ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء قال أبو الزناد: قلنا بهاء 
وأصحاب رسول الله بيه متوافرون» إني لأرى أنهم ألف رجلء فما اختّلف 
منهم اثنان. 

وقال الكوفيون» والشافعيّ في أصح قوليه: لا يجب بها القصاص» وإنما 
تجب الدية» وهو مروي عن الحسن البصري» والشعبيّ» والنخعيّ» وعثمان 
ا والحسن بن صالح» وروي أيضاً عن أبي بكر» وعمر» وابن عباس»› 
ومعاوية ون . 

واختلفوا فيمن يَحْلِف في القسامة» فقال مالك والشافعيئّ» والجمهور: 
يَحْلِف الورثة» ويجب الحقّ بحلفهم خمسين يميناًء واحتجوا بهذا الحديث 
الصحيح› وفيه التصريح بالابتداء بيمين الْمُذّعِيء وهر لان عرق كتير 
يكاج لا تندفع» قال مالك: الذي اميف عله ان فديما واا أن 
المدعين يبدؤون في القسامة» ولآن جتبة جَنبَة المدعي صارت قوية باللّث. 

قال القاضي: وضَعّف مؤلاء ووابة كن وروق ااا هين الا 
عليهم» قال أهل الحديث: هذه الرواية وَهَمْ من الراوي؛ لأنه أسقط الابتداء 
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بيمين الْمُدَّعِيء ولم يَذْكُر رَد اليمين» ولأن من روى الابتداء بالمُدَّعين معه 
زيادة» ورواياتها صحاح» من طرق كثيرة مشهورة» فوجب العمل بهاء ولا 
تعارضها رواية مَن يي . 

وقال كل من لم يوجب القصاصء واقتصر على الدية: يُبدأً بيمين 
الْمُدَّعَى عليهم» إلا الشافعي» وأحمدء فقالا بقول الجمهور: إنه يبدأ بيمين 
الْمُذَّعِيء فإن نكل رُدّت على الْمُدَّعَى عليه . 

وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاصء ولا دية» بمجرد الدعوى. 
حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بهاء واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة 
للقسامة» ولها سبع صور: 

[الأولى]: أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلان» وهو قتلني» 
ضربني» وإن لم يكن به أثرّء أو فَعَلَ بي هذاء من إنفاذ مُقَاتِليء أو جرحني. 
ويذكر العمد» فهذا موجب للقسامة عند مالك» والليث» وادَّعَى مالك: أنه مما 
أجمع عليه الأئمة قديماً وحديثاًء قال القاضي: ولم يقل بهذا من فقهاء 
الأمصار غيرهماء ولا رُوي عن غيرهماء وخالف في ذلك العلماء كافة» فلم 
يرَ أحد غيرهما في هذا قسامة» واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح في 
كونه قسامة. 00 مالك في ذلك بقضية بني إسرائيل» وقوله تعالى : قفتا 
أضرنوة نبا 15 لَه ألْمَوْقَ»ه الآية [البقرة: ۷۳]ء قالوا: نحيي الرجل ؛ 
فأخبر بقاتله» 6 أصحاب مالك أيضاً بأن تلك حالةٌ يطلب بها غفلة 
الناس» فلو شَرَطئا الشهادة» وأبطلنا قول المجروح أدَّى ذلك إلى إبطال الدماء 
غالبا قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق» ويتجنب الكذب» 
والمعاصي» ويتزود البر والتقوى» فوجب قبول قوله. 

واختلف المالكية في أنه هل يكتفى في الشهادة على قوله بشاهد أم لا بذ 
من اثنين ؟ 

[الثانية]: اللّوْتُ من غير بيّنة على معاينة القتل» وبهذا قال مالك 
والليث» والشافعئ» ومن اللوث: شهادة العدل وحده» وكذا قول جماعة ليسوا 
عدولا . 

[الثالثة]: إذا شَّهِد عدلان بالجرح» فعاش بعده أياماًء ثم مات قبل أن 
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يُفيق منه» قال مالك» والليث: هو لوت وقال الشافعين» وأبو حنيفة: لا 
قسامة هنا؛ بل يجب القصاص بشهادة العدلين . ١‏ 

[الرابعة]: أن يوجد المتهم عند المقتولء أو قريباً منه» أو آتياً من 
جهته» ومعه آلة القتل» وعليه أثره» مِنْ لخ دم وغيره» وليس هناك سبع» ولا 
غيره مما يمكن إحالة القتل عليه» أو تفرّق جماعة عن قتيل» فهذا لَوْثّ موجب 
للقسامة عند مالك» والشافعي . 

[الخامسة]: أن يقتتل طائفتان» فيوجد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند 
مالك» والشافعيئن» وأحمد» وإسحاق» وعن مالك رواية: لا قَسَامَة؛ بل فيه دية 
على الطائفة الأخرىء إن كان من إحدى الطائفتين» وإن كان من غيرهماء 
فعلى الطائفتين ديته. 

[السادسة]: أن يوجد الميت فى زحمة الناس» قال الشافعئ : تثبت فيه 
ااا ا و شو دنه بوقال الو راق 
تجب دية في بيت المال» وروي مثله عن عمرء وعليٌ وا . 

[السابعة]: أن يوجد في مَحِلَّة قوم» أو قبيلتهم» أو مسجدهم» فقال 
مالك والليث» والشافعي»؛ وأحمينه وداود» وغيرهم: لا يثبت بمجرد هذا 
قسامة؛ بل القتل هَدَرْ؛ لأنه قد يقثّل الرجل الرجل» ويُلقيه في محلة طائفة 
لينسّب إليهم»› قال الشافعي : إلا أن يكون في مكلة ا لا يخالطهم 
غيرهم» فيكون كالقصة التي جرت بخيبر» فحَكم النبي بي بالقسامة لورثة 
القتيل؛ لِمَا كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة» ولم يكن هناك سواهم» 
وعن أحمد نحو قول الشافعيٌ. 

وقال أبو حنيفة» والثئوريء ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة 
والقرية يوجب القسامة» ولا تثبت القسامة عندهم في شيء من الصور السبع 
السابقة إلا هنا؛ لأنها عندهم هي الصورة التي حَكم النبئ يي فيها بالقسامة› 
ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل» وبه أثرْء قالوا: فإن وجد القتيل في 
السك غل أل العضلف.ووجيف الدنة تى نيت الال »«وذللقه ]ذا ادغو 
على أهل المحلة. ١‏ 
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وقال الأوزاعيئ: وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة» وإن لم يكن 
عليه أثرّء ونحوه عن داود» هذا آخر كلام القاضي کاڈ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن ما ذهب إليه جمهور 
أهل العلم من العمل بالقسامة هو الحقّ؛ لظهور حجته» كما هو ظاهر لمن 
تأمّله بالإمعان. 

ولقد أجاد الإمام ابن عبد البرّ يله حيث أنكر على الذين عارضوا 
حديث القسامة بآرائهم. فقال ما نصّه: أما الذين دفعوا القسامة جملة» 
وأنكروهاء ولم يقولوا بهاء فإنما ردّوها بآرائهم؛ لخلافها للستة المجتمّع عليها 
عندهم: «البيّنة على الْمُدّعيء واليمين على الْمُذَّعَى عليه» ‏ وفي لفظ: «على 
من أنكر» ‏ قال: والاعتراض بهذه على رد القسامة فاسلٌ؛ لأن الذي سن البيّنة 
على المَدّعي» واليمين على المنكر في الأموال هو الذي حص هذا المعنى في 
القسامة» وببّنه لأمته كاه وكانت القسامة في الجاهليّة خمسين د اغ 
الدماءء فأقرّها رسول الله يكل فصارت سنَةَ بخلاف الأموال س فيها 
يميناً واحدةً» والأصول لا يُرَدَ بعضها ببعض» ولا يقاس بعضها على بعض؛ 
بل يوضع كل واحد منها موضعه» كالعراياء والمزابنة» وكالمساقاة. 
وكالقراض» مع الإجارات» ومثل هذا كثير» وعلى ا التسليم في كل ما 
سن لهم رسول الله 5 انتهى كلام ابن عبد البر ا" وهو تحقيق نفيسٌ 
ذاه والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في اختلافهم فيمن يبدأ في القسامة : 

ذهب معظم القائلين بالقسامة إلى أنها تبدأ بالمدّعين» ثم ترد إذا أَبَوَا 
على المدعى عليهم» واحتجوا بحديث بيج هريرة وط طوبه : «البينة على المدعي» 
واليمين على المدعى عليهء إلا القسامة». وبقول مالك: أجمعت الأئمة فى 
القديم والحديث» على أن المدعين يبدأون في القسامة» ولأن جَتبة المدعي إذا 
قويت بشهادة أو شبهة» صارت اليمين له» وها هنا الشبهة قوية» وقالوا: هذ 
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سنة بحيالهاء وأصل قائم برأسه؛ لحياة الناس» ورَدْعَ المعتدين» وخالفت 
الدعاوى في الأموال» فهي على ما ورد فيهاء وكل أصل» يُتّبع» ويُستعمل» 
ولا تطرح سنة لسنّةٍ. 

وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد بقول أهل الحديث: إنه وهم من راويه. 
أسقط من السياق تبرئة المدعين باليمين؛ لكونه لم يَذْكّر فيه رد اليمين» 
واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ. فوجب قبولهاء وهي 
تقضي على من لم يعرفها. 

وقال القرطبي: الحديث دليل على أن القسامة يبدأ فيها المدّعون 
بالآأيمان» وهو قول معظم القائلين بأن القسامة يستوجب بها الدم» وقال مالك: 
الذي أجمعت عليه الأمة في القديم والحديث: أن المڏعين يبدؤون في 
القسامة. 

وخالف في ذلك الكوفيّون» وكثير من أهل ا الا 
والأوزاعيئ» وروي عن الزهري» وعمر بن الخظّاب وليه فقالوا: 
بالمذعى عليهم. متمسّكين في ذلك بالأصل الذي ie‏ 
«شاهداكء أو يمينه»» وبأنه قد رُوي هذا الحديث من طرّقء ذكرها داود» 
والنساء ئين» ڏگر فيها أنه 44 طالب المذعين بالبينة» فقالوا: ما لنا بيّنة» فقال: 
اكات لكم يهود خمسين يميناً»» وهذا هو الأصل لاع ب به في باب 
الدعاوي الذي نبه الشرع على حكمته بقوله: «لو أعطي الناس بدعاويهم 
لاستحل رجالٌ دماء رجال» وأموالهم» ولكن البيّنة على المدّعي» واليمين على 
من أنكر) . 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الصحيح المشهور المعروف من حديث 
حويّصة» ومحيّصة تبدئة المدّعين بالأيمان» وهي رواية الأئمة الحماظ بالطرق 
المسكدة المتفيضة؛: وها ذكروة هما رواه أو داود» والنسائيئ مراسيل» وغير 
معروفة عند المحدّثين» وليست مما تعارض بها الطرق الصحاح» فيجب ردها 
بذلك . 

وأجابوا عن التمسّك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه؛ لحرمة 
الدماء» ولتعذر إقامة البيّنة على القتل فيها غالباء فإن القاصد للقتل يقصد 
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البخلوة» الغ بخلاف: سائر الحفوق». وشيادات الروايات الصحيحة لهذا 
الأصل الخاصٌ بهذا الحكم الخاصْ» وبقي ما عداه على ذلك الأصل الآخَرء 
ثم ليس ذلك خروجاً عن ذلك الأصل بالكلَيّة» وذلك أن المدعَى عليهء إنما 
كان القول قوله؛ لقوة جانبه بشهادة الأصل له بالبراءة مما اذُعَيَ عليه» وذلك 
المعنى موجود هناء فإنه إنما كان القول قول المدّعين؛ لقوة جانبهم باللُوث 
الذي يشهد لهم بصدقهم» فقد أعملنا ذلك الأصل» ولم نطرحه بالكليّة. 
انه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح هو القول بأنه 
يبدأ في القسامة بأيمان أولياء المقتول» ثم ترد على أولياء القاتل» لقوّة حجته. 
فتأمل» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الْقَوّد بالقسامة : 

قال القرطبئ يباه ما حاصله: ذهب معظم الحجازيين إلى أن القسامة» 
يُستَحقٌ بها الدم» لقوله كِهِ: «فتستحقّون دم صاحبكم»» وفي رواية: «فيدفع 
إليكم برمّته»» وهو قول الزهري» وربيعة» والليث» ومالك» وأصحابه. 
والأوزاعئ» وأبي ثورء وأحمدء وإسحاق» وداودء وأحد قولي الشافعىٌ» 
ورُوي ذلك عن ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. قال أبو 
الزناد: قتلنا بالقسامة» وأصحاب رسول الله ب متوافرون» إني لأراهم ألف 
رجلء فما اختلف منهم في ذلك اثنان. 

وذهب الكوفيّون» وإسحاق» والشافعيّ في قوله الآخر إلى أنه إنما تجب 
به الدية» وهو قول الحسن البصري» والحسن بن حئ.» والبتي» والنخعئّ» 
والشعبيئّ. وروي عن أبي بكر» وعمرهء وابن عبّاس» ومعاوية وؤ قال 
القرطبئّ : والحديث المتقدّم نص في موضع الخلاف» فلا ينبغي العدول عنه. 
انتهى ". 

وقال في «الفتح» فاضا ال بحديث الباب على ثبوت الْقَوَّد في 
القسامة؛ لقوله يَكِِ: «فتستحقون قاتلكم». وفي الرواية الأخرى: «دم 
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صاحبكم)»ء قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بالرواية التي فيها: «فيدفع برمته»» 
أقوى من الاستدلال بقوله: «دم صاحبكم)؛ لأن قوله: «يُدفع بِرّمّته» لفظ 
مستعمّل في دفع القاتل للأولياء للقتل» ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا 
اللفظ» وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهرء والاستدلال بقوله: «دم 
صاحبكم»» أظهر من الاستدلال بقوله: «قاتلكم»» أو «صاحبكم»؛ لأن هذا 
Sh a rH‏ كار e‏ سا 
rE‏ الأصلء ولو احتيج إلى اا لكان حمله ما 
يقتضي إراقة الدم أقرب» وأما من قال: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «دم صاحبكم» 
هو القتيل» لا القاتل» فيردّه قوله: «دم صاحبكم»» أو «قاتلكم». 

وتَعْفّب بأن هذه القصة واحدةء م ا على ما تقدم 
بيانه. فاد يستقيم الاستدلال بلفظ منها؛ لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من 
الزهريٰ» عن سليمان بن يسار» وأبي سلمة بن عبد الرحمن› عن اناس من 
أصحاب رسول الله ل : «أن a IS‏ و قرها النبي كله 
اذّعَوه على يهود خيبر). 

وهذا يتوف على ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون في القسامة» وعند 
أبي داود» من طريق عبد الرحمن بن بُجيد - بموحدة» وجيم» مصغراً ‏ قال: 
إن سهلاً ‏ يعني: ابن أبي حثمة ‏ وَهِمّ في الحديث: «أن رسول الله يكل كتب 
إلى يهود: إنه قد وُجد بين أظهركم قتيل» فدوه» فكتبوا يحلفون: ما قتلناف 
ولا علمنا قاتلا قال: فوّداه من عنده)» وهذا رده الشافعي› بأنه مرسل »› 
ويعارض ذلك : ما أخرجه راضم فى «الصحابة» من طريق مكحول: حدثني 
عمرو بن أبي خزاعة» أنه قُتِل فيهم قتيل على عهد رسول الله كَل فجعل 
القسامة على خزاعة: بالله ما قتلناء ولا علمنا قاتلاً» فحَلّف كل منهم عن 
نفسه » وغرم الدية. وعمرو مختلف في صحبته . 
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وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد إلى إبراهيم النخعئ» قال: كانت القسامة 
في الجاهلية» إذا جد القتيل بين ظهري قوم» أقسم منهم خمسون خمسين 
يميناً: ما قتلناء ولا علمناء فإن عَجّزت الأيمان» ردت عليهمء ثم عَقَلوا. 

وتمسّك من قال: لا يجب فيها إلا الدية» بما أخرجه الثوريّ في 
«جامعه»» وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور» بسند صحيحء» إلى الشعبئ. 
قال: وجد قتيل بين حيين من العرب» فقال عمر: قيسوا ما بينهماء فأيهما 
وجدتموه إليه أقرب». فأحلفوهم دين سينا وأغرموهم الدية. وأخرجه 
الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن منصور»ء عن الشعبيّ: «أن عمر كتب في 
ومن شور ادرو اسع أن LD‏ ال بيبا اذ 
أقرب» أخرج إليه منهم خمسون رجلاء حتى يوافوه مكة» فأدخلهم الحجرء 
فأحلفهم»› ثم قضى عليهم الدية» فقال: حَقَنّت أيمانكم دماءكم» ولا يظل دم 
رجل مسلم»» قال الشافعئ: إنما أخذه الشعبي» عن الحارث الأعورء 
والحارث غير مقبول. ان: 

قال الحافظ: وله شاهد مرفوع» من حديث أبي سعيد طوبه عند أحمد: 
«أن قتيلاً جد بين حيين» فأمر النبن ية أن يقاس إلى أيهما أقرب» فألقى ديته 
على الأقرب»» ولكن ا 

وقال عبد الرزاق فى «مصتفه»: قلت لعبيد الله بن عمر الْعْمَريٌّ: أعلمت 
أن رسول الله کي أقاد بالقسامة؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: 
فعمر؟ قال: لاء قلت: فلم تجترئون عليها؟ فسكت. 

وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبد الرحمن: أن عمر ذَبْهء قال: 
القسامة توجب العقل» ولا تسقط الدم» أفاده في «الفتح)"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من احتجاج الفريقين 
على ثبوت القصاص بالقسامة» وعدمهء أن القول بثبوته هو الأرجح؛ لقوة 
أدلته» كما سبق إيضاحه آنفاً والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في عدد الحالفين في القسامة: 
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ذهب الأئمة: مالك والليث» وربيعة» والثوريّ» والأوزاعئ» وأحمد. 
وداود» وأهل الظاهر إلى وجوب كون العدد في القسامة خمسين»› فلا يجزئ 
فيها أقل منهم. فإن كان المستحقّون خمسين» حَلّف كل واحد منهم يمينا 
واحدة» فإن كانوا أقل من ذلك» أو نگل منهم من لا يجوز عفوهء ردت 
الأيمان عليهم بحسب عددهم. ولا يَحَلِف في العمد أقل من اثنين من الرجال» 
اما نيه لم الخد جهن لهال ول E‏ لياف ومن منتميد 
بهم الأولياء من العَصّبة خمسين يميناً. واختّلف عن مالك فيما إذا زاد الأولياء 
على الخمسين : هل يحلف كلهم يمينا يميناً؟ أو يُقتصر منهم على خمسين؟ 
قال القرطبي : وهذا أولى؛ لقوله: «يحلف خمسون منكم»» و«من» للتبعيض» 
والخطاب لجميع الأولياء» فأفاد ذلك أنهم إذا حلف منهم خمسون أجزأء أفاده 
في «المفهم»'. 

وقال في «الفتح»): اختلِف في عدد الحالفين» فقال الشافعيّ : لا يجب 
الحق حتى يحالف الورثة خمسين يمينا سواء لا أم كثرواء فلو كان بعدد 
الأيمان حلف كل واحد منهم يميئاًء وإن كانوا أقل» أو نكل بعضهم. رُدَّت 
الأيمان على الباقين» فإن لم يكن إلا واحد» حلف خمسين يميناً واستحقٌ» 
حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب» أو بالنسب والولاءء خحلف 
واستحق. وقال مالك: إن كان ولي الدم واحداًء ضضم إليه آكَر من العصبة. 
ولا يستعان بغيرهم» وإن كان الأولياء أكثرء حَلف منهم خمسون» قال الليث: 
لم أسمع أحداً يقول: إنها تنزل عن ثلاثة أنفس. وقال الزهريً» عن سعيد بن 
المسيّب: أول من نقص القسامة عن خمسين معاوية» قال الزهريٌ: وقضى به 
عبد الملك» ثم ردّه عمر بن عبد العزيز إلى الأمر الأول. انتهى”'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتعيّن عدد الخمسين هو الأرجح؛ 
عملاً بظاهر النصض» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيمن يحلف في القسامة: 

ذهبت طائفة إلى أنه لا يشترط أن يكون من يحلف في القسامة رجلاء 
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ولا بالغاأ؛ لإطلاق قوله يكِ: «خمسين منكم»» وبه قال ربيعة» والثوري» 
والليث» والأوزاعئّ» وأحمد. 

وذهب مالك إلى أنه لا مدخل للنساء فى القسامة؛ لأن المطلوب فى 
القسامة القتل» ولا يسمع من النساء. ١‏ | 

وذهب الشافعي إلى أنه لا يحلف في القسامة إلا الوارث البالغ؛ لأنها 
يمين» في دعوى حكمية» فكانت كسائر الأيمان» ولا فرق في ذلك بين الرجل 
والمرأة» أفاده في «الفتح)”'2. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم اشتراط الرجل والبالغ هو 
الأظهر؛ عملاً بإطلاق النصّء والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم: هل القسامة معقولة المعنى» 
أم لا؟ 

قال في «الفتح» : واختلف في القسامة: هل هي معقولة المعنى» فيقاس 
عليهاء أو لا؟ والتحقيق أنها معقولة المعنى» لكنه خفيْ» ومع ذلك فلا يقاس 
عليها؛ لأنها لا نظير لها في الأحكام» وإذا قلنا أن المبدأ فيها يمين المدعي› 
فقد خرجت عن سنن القياس» وشرّط القياس: أن لا يكون معدولا به عن سنن 
القياس» كشهادة خزيمة. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول أن الاختلاف في كون 
القسامة» هل هي معقولة المعنى› أم لا؟ مما لا جدوى تحته» فلا ينبغي 
الاشتغال بمثله؛ لأنه من فضول المسائل» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: اذَّعَى بعضهم أن قوله يي: «تحلفون» وتستحقون»: استفهام 
إنكار» واستعظام للجمع بين الأمرين. 

وتَعْقَبِ بأنهم لم يبدأوا بطلب اليمين» حتى يصح الإنكار عليهم» وانما 
هو استفهام تقرير» وتشريعء قاله في «الفتح»"» والله تعالى أعلم. 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل قال : 

)۰ :م( - (حَدَنْنَا ار 7 ِنُ عَلِنَ الخَلَالء قَالَ: حَدَنْنَا يزيد بُنْ 
هَارُونَء قَالَ: أخْبَرََا يَحْبَى بن سَعِباد ميد سَعِيِء عَنْ ُشَيّرِ بْنِ يَسَار» عَنْ سَهُل بن أبي 
حَدْمَة» وَرَافِع بن خديج 2 حو هَذَا الحَدِيثِ بمَعْتاه). 
رجال هذا الاسناد: سن : 

]١١1 (الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الخَلالُ) الْحُلوانيَء نزيل مكة» ثقةٌّ حافظٌ‎ ١ 
.51/٠١ تقدم في «الطهارة»‎ 

- (يَزِيِدُ بْنُْ هَارُونَ) أبو خالد الواسطئ» ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [9] تقدم في 
«الطهارة» .55/٠١‏ 

والباقون ذُكروا في السند الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية يزيد بن هارون هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم . 

وتولةة (قال ابو و َذَا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
افق عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً. 

وقوله: ف الحَدِيثِ عِنْدَ أَمْلٍ العِلّم في القَسَّامَةِ) قال 
القاضي عياض ر ينه : هذا الحديث أصل من أصول الشرع. وقاعدة من قواعد 
الأحكام» ورکن من أركان مصالح العباد» وبه آل كافة الآئمة» والسلف من 
الصحابة» والتابعين» وعلماء الأمة» وفقهاء الأمصارء من الحجازيين»› 
والشاميين» والكوفيين» وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. التهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق الخلاف» وترجيح الراجح في 
المسائل المتقدّمة قريباً» فراجعها تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَقذ رَأَى بَعْضُ فُقَهَاءٍ الْمَدِينَةٍ القَوّدَ بِالقَسَامَة) وهو قول مالك» 
وأحمد» وإسحاق» وقول الشافعيٌ في القديم› 0 تقدم تفصيله قريباً. 

وق (وقال بَعْضُ ف أَهْلٍ العِلّم مِنْ أَمْلٍ الكُوفَةٍ وَغَيْرِمْ : إن القَسَا لقَسَامَةَ لا 
توب القَوَدَء وَإِنْمَا تَوجبٌُ الذيَة يَة) وهو قول الشافعيٌ الجديد» وقد تقدم أن 
الأرجح هو القول بوجوب ا لظاهر حديث الباب» فتنبه» والله تعالى ۳ 

[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ ما نصّه: آخر أبواب الديات» والحمد لله 


إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الاما الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الريك 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي ول قال: 


(أَنَوَابْ الخدودٍ عَن رَسُولٍ الله كي 


(كتابث الخدود) 


قال الجامع عفا الله عنه : «الحدود) بالضم : جمع حذء وهو المنع اة 
ولهذا يقال للبواب: حدادٌ؛ لِمَنْعه الناس عن الدخولء وفي الشرع: الحدّ: عقوبة 
مقدرة لله تعالى» وإنما جَمّعه لاشتماله على أنواع» وهي حدّ الزناء وحدّ القذف. 
ا ات والمذكور فيه : حد الزناء والخمر. والسرقة. أفاده في «العمدة)7' . 

وقال القرطبيٌ كاده : الحدود: جمع حذء وأصل الحد: ال حت وقع 
وإن اختلفت أبنيته» وصيغه› وشت العقوبات المترتبة على الجنايات حدوداً ؛ 

(۲( 

لأتّها تمنمٌ من عَوْد الجاني» ومن فعل المعتبر بها. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» : الحدود: جمع : ل والمذكور فيه هنا - يعني : في 
ااصحيح البخاري»»› وكذا هو فى ااأصحيح مسلم) ‏ حد الزناء والخمرء 
والسرقة» وقد حَصّر بعض العلماء ما قيل بوجوب الح به في سبعة عشر شيئأ . 

فمن المتفق عليه: لدم والعحرانة ما لم يتب فبل القدرة. والزناء 
والقذف به» وشرب الخمرء سواء أسّكر أم لاء والسرقة. 

ومن المختلف فيه جحد العازية» وشرت ما سكر كقيرة من غير الخمرء 
وإتيان البهيمة. والسحاق» وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطئهاء 
والسحرء وترك الصلاة تكاسلاًء والفطر في رمضان. 


.)١797/75( «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


.)7,٠١ /6( «المفهم»‎ (۲( 


)١471١( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لا يجب ب عَلَيْهِ الح - حديث رقم‎ - ١ 
سکس‎ | 06 

وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة» كما لو ترك قوم الزكاة» ونصبوا 
لك الت 

وأصل الحذ: ما يحجر بين شيئين › فيمنع اختلاطهماء وحد الدار: ما 
يميڑهاء وحد الشيء : وصفه المحيط به المميز له عن غيره. 

ف ت عقوبة الزانى ونحوه ڪا لكونها تمئعه المعاودة. أو لكونها 
مُقَدّرة من الشارع» وللإشارة إلى المنع سمي البواب حَدَّاداً . 

قال الراغب: وتُطلق الحدودء ويراد بها: نفس المعاصي» كقوله تعالى: 
ميلك حدود 1 فل تفريوهًا ھا4 الآية [البقرة: ۱۸۷]» وعلى فعل فيه شيءَ قدو 
وملة. : ومن ا لود الد ند طلم فس الآية .]١ al‏ وكأنها لما 
َصَلَت بين الحللال والحرام» شيك دود ا فمنها ما زجر عن فعله » ومنها ما 
e‏ من الزيادة عليهء والنقصان منهء وأما قوله تعالى: وان لذن حاون الله 
وَرسولِة.6» الآية [المجادلة: 6]» فهو من الممائعةغ ويحتّمل أن يراد: اسشهفنال 
الحدينة اا إلى الفا اك 


)۱٤۲۱(‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَد بْنْ يَحْبَى القْطَعِنُ البَصْرِيٌ, قَالَ: حَدَكَنَا شر بن 
عمَر IE‏ حَدَنْبَا هَمَام عن قَتَادَة» عن ده البصريٰ» عن عل 1 
رَسول الله با قال: ٠‏ ا غ عَنِ النّائِم حَنَّى يَسْتَيْقِظ» وَعَنٍ 
الصبئيٌ 0 بَقيت وعن المَعْنّوهِ حتى يَعْقِلا). 
رجال هذا الاسناد: سدّةٌ : 


١‏ - (محمد بْنْ يَحَبَى القطعِك”" البَصَرِيٌّ ) ا ]٠‏ تقدم في «الحج» 
811/7 


.)110/1/5( «الفتح» (6١8/1١٠ه) «كتاب الحدود» رقم‎ )١( 
قوله: «القطعئ» بضم القاف» وفتح الطاء: نسبة إلى قطيعة: بطن من زبيد. قاله في‎ )0( 
.)55 - ٤٥ /۳( «اللباب»‎ 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَّاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله ل 

۲ - (بشِرٌ بْنُ عَمَرَ) بن الحكم الزهرانيٌ الأزدي» أبو محمد البصرئ» ثقةٌ 
[9] تقدم في ا ١1١06‏ . 

۳ - (هَمَام) بن يحيى بن دينار الْعَؤْذَيَ البصري» ثقةٌ ربما وَهِم [۷] تقدم 
فى «الطهارة» .٤۳/٣٣۳‏ 
٤‏ - (قَتَادة) بن دعامة السدوسيٌّ البصري» ثقة فة E‏ ]€ ] تقدم في 
«الطهارة» .١9/١٠6‏ 

ه ‏ (الحَسَّنُ البَصّرِيٌّ) ابن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم» ثقة فة 
فاضل يرسل كثيراً ويدلس» رأس [۳] تقدم في «الطهارة» ۲۱/۱۷. 

> - (عَلِيُ) بن أبي طالب الخليفة الراشد وء تقدم في «الطهارة» 7/ .١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِىّ) ذه (أَنَّ رَسُولَ الله ل كَالَ: «رفِعَ القَلَمُ) ببناء الفعل 
للمفعول» وهو كناية عن عدم التكليف؛ إذ التكليف يلزم منه الكتابة» فعبّر 
بالكتابة عنه» وعبّر بلفظ الرفع؛ إشعاراً بأن التكليف لازم لبني آدم إلا لثلاثةء 
وأن صفة الرفع لا تنفك عن غيرهم. (عن تَلانَة) ؛ أي : عن ثلاثة أشخاص» 
قال السبكي : الذي وقع في جميع الروايات: «ثلاثة» بالهاء» وفي بعض كتب 
الفقهاء: «ثلاث» بغير هاء» ولم أر له أصلاً. قاله المثاوي 

قال الجامع عفا الله عنه: إن صخت الرواية بلفظ: «ثلاث» بلا هاءء 
فوّجهه واضح» وذلك بتقدير: ثلاث أنفسء» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (عنِ النائم) بدل عما قبله» وقوله: (حَْنَى يَسْتَيْقِظ) ولا يزال 
فرتعا حتى يستيقظ من نومه» وكذلك فد ا بعله. (وَعنٍٍِ الصَّبِىّ) ؟ يعني 
ا وإن ميّر (حَتَى ي كد كس الحين, قال الفيّوميئ كاله : لم 
يَشِبَّء من باب ضرب شَبَاباً» وشَّبِيبََ وهو شَابٌ» وذلك سن قبل الكهولة» 
وقوم شُبَّانُء مثل فارس وفُرسان» والأنثى: شَابَّةٌ» والجمع: شَّوَابٌ» مثل دابةٍ 
ودوات. ا 
وفي رواية: «حتى يكبر)» وفي رواية: «حتى يبلغ». وفي رواية أخرى: 


.)٠۲/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


)١47١( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لا يَجبٌ عَلَيْهِ الحَذَّ  حديث رقم‎ ١ 
— | ۷ 

(احتى يحتلم». قال السبكي : س في رواية : «حتى يکبر» من البيان» ولا في 
قوله: «حتی يبلغ ما في هذه الرواية ؛ يعني : رواية: «حتى يحتلم»» فالتمتك 
ها لنانها» وصصة ستدها اران E‏ 7 

(وَعَنِ الْمَعُْو)؛ أي: الناقص العقل بجنون» أو نحوه» يقال: عَيَهَ عَنَها. 
من باب تَعِبَء وعَتَاهاً بالفتح: نَقَص عَقفله» من غير جنونء أو دَهَّش» وفيه لغة 
فاشية: عيَةَ بالبناء للمفعول عَتَاهَةَ بالفتح. وعَتَاهِيَة بالتخفيف. فهو معتوه بين 
العَنِّ. وفي «التهذيب»: المَعْتُوهُ: المدهوش» من غير مَسل» أو جنون. 

(حَتَى يَعْقِلَ)) من باب ضرب؛ أي: حتى يُفيق. وفي رواية: «وعن 
المجنون حتى يعقل). 

قال ابن حبان: المراد برفع القلم : ترك كتابة الشر عليهم» دون الخير. 
وقال الزين ن العراقي : وهو ظاهر ذ في الصبي دون المجنون والنائم ؛ لأنهما في 
حيّز من ليس قابلاً لصحة العبادة منهم؛ لزوال الشعورء فالمرفوع عن الصبي 
قلم المؤاخذة» لا قلم الثواب؛ لقوله ييل للمرأة لما سألته: «ألهذا حج؟» قال : 
ا(نعم) . 

واختلف في تصرّف الصبيئ» فصححه أبو حنيفة» ومالك بإذن وليِّه 
وأبطله الشافعئ» فالشافعى راعى التكليف» وهما راعيا التمييز”*» والله تعالى 
أعلم . ١ ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

[فإن قلت]: كيف يصخ»› والجمهور على أن الحسن لم يسمع من 
علي وء وقد أشار إليه المصئف ا في كلامه الاتي؟ 

[قلت] : إنما صح م بشواهده. وقد أجاد الشيخ الألبانيٌ و2 في (إروائه) 


.)797 /۲( (؟) «المصباح المنير»‎ .)۷٤١ /5( «تحفة الأحوذيئ»‎ )١( 
.)١ /5( «فيض القدیر»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


= 


البحث عن هذا الحديث» وطوّل نمَسه» فأجادء وأفادء فراجعه”'' تستفد. وبال 
تعالى التوفيق 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١57١/١(‏ و(أبو داود) فى «سننه» »)٤٤١١(‏ 
و(النسائي) في «الکبری» (74/4): و(ابن ماجه) ا )۰(« 
و(أحمد) في المسئنده) ١١57/١(‏ و۱۱۸ و0١5١)».‏ و(ابن ين في (صحيحه) 
٠١(‏ و۸٤۳۰)»‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) »)۱٤١(‏ و(الدارقطنئ) في 
«سئنه» (۳/ ۱۳۸ - ۳۹)» و(الحاكم) في «المستدرك» (١/0/8؟‏ و9/79ه و٤/‏ 
289»؛ و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 515)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ عَائْشَة. 

َال أَبُو عِيسَى”": حَدِيتُ عَلِيَ حَدِيثتُ حَسَنٌ غريب مِنْ هَذَا الوّجْهِء وَقَدْ 
لب لونم الو عَنِ النْبيّ يكل وَذَكَرَ بَعْضْهُمْ: «وَعَنِ الملا حَتَى 
يَحْتَلِم ولا تغرف لِنْحَسَنِ سَمَاعاً مِنْ عَلِيَ بْنِ بي طَالِبٍ . وقد روي هذا 
الحَدِيتُ عَنْ عَطَاءٍ ن السَائِبٍء عَنْ ابي ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيَ بن ابي طَالِبء عَن 
الَبِيّ لا نحو نحو هَذَا الحَدِيث. وَرَوَاه الأَعْمَشْنْ ‏ > عن نّْ أبي ظَبْيَانَ عن ابن کس 
عَنْ عَلِىٌّ مَوُقُوفاً وَلْمْ ير يَْفَعْهُ» وَالعَمَلُ عَلَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلٍ الم . 

قَالَ أو عِيسّى”": قَدْ كَانَ الحَسَنْ فِي رَمَانِ عَلِىٌ» وَقَدْ درک وَلَكنَا لا 
نَعْرفُ ف لَه سَمَاعاً ا ن اسمه حصين بن جُنڌب). 

فقوله : (قَالَ) أبو عي : (وَفِي الاب عَنْ عَائْشَةٌ) أشار به ما أخرجه أبو 
داود في (اسننه)» فقال : 

۸ - حذّثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن 
سلمة» عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة راء أن رسول الله ككل 
قال : رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ› وعن الع حتى ترا 


)010( راجع : اإدداء الغليل» (7/ 5) فما بعدها. 
(۲( ثبت في بعض النسخ . )۳( ثبت في بعض النسخ . 


)١471( بَابُ ما جَاءَ فِيِمَنْ لا يَحِبُ عَلَيْهِ الحَد - حديث رقم‎ - ١ 


2000 : 

وعن الصبي حتى يکبر). انتهى . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَّى: حَدِيتُ عَلِيَ) ل (حَدِيتْ حَسَنّْ)؛ بل هو 
صحيح بشواهده» كما أسلفته» وقوله: (غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوّجْهِ)؛ أي: من هذا 
الطريق» وفي هذا الكلام نظر؛ لأنه ينافيه قوله بعدٌ: «وقد روي...2 إلخ. 
فتأمله بالإمعان. 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعولء (مِنْ عير وَجْهِ)؛ أي: من طرق 
كثيرة» (عن علِىّ) ويل » (عنِ النبيّ يكإ) فممن رواه عن علي طليئه : الحسن 
البصري» كما عند المصئف هناء وابن عباس» كما عند اش داود» وغیره»› 
وأبو الضحى › كما هو عند أبي داود اشا والقاسم بن يزيدك» كما عند ابن 
ماجه» وقد فصّل الشيخ الألباني كل هذا في «إروائه»"» فراجعه تستفد. 

وقوله: (وَذْكْرَ بَعْضِهُم: ١وَعَنِ‏ الغلام حَنَى يَحْتَلِمَ))؛ أي : مكانه قوله: 
(وعن الصبئ حتى یشب»» وهو بمعتاه. 

وقوله: (وَلَا تَعْرِفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعاً مِنْ عَلِيَ بن أبي طَالِب) وهذا الذي 
قاله فى عدم سماع الحسن من على د » قاله غيره» قال الحافظ فى اتهذيب 
التهذيب»: سئل أبو زرعة: هل سمع الحسن أحداً من البدريين؟ قال: رآهم 
رؤية» رأى عثمان» وعليّاء قيل: هل سمع منهما حديثاً؟ قال: لاء رأى علياً 
بالمدينة. وخر علي إلى الكوفة والبصرة. ولم يلقه الحسن بعد ذلك». وقال 
الحسن: رأيت الزبير يبايع عليّاً. وقال علي ابن المدينيئ: لم ير عليّاً إلا إن 
كان بالمدينة. وهو غلام . انتهى . 

وقوله: (وقد روي هذا الْحَدِيِتْ» عن عَطاءِ بن السَّائْب» عن أبي ان 
عن على بن أبى طالب. عن البيت ية نحو هَذَا الحديث) هذه الرواية أخرجها 
النسائئ فى «سننهاء فقال: 


(۱) سنن أن داود) )۱۳۹/6( حديث صحيح» صححه الحاكم على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبئ › والالباني. 
(۲) «إرواء الغليل» .)٤/۲(‏ 


١‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذش_أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

١614‏ أخبرنا هلال بن بشرء قال: ثنا أبو عبد الصمد» عن عطاء بن 
الاب عن ابى فان ل اتن فر جام أة قن ت رما وها نقد 
علئٌ» فخلى سبيلهاء وقال: هذه مبتلاة بني فلان» ثم قال: والله لقد علمت أن 
رسول الله كل قال : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
المبتلى حتى يعقل» وعن الصغير حتى يبلغ» يكبر». انتهى''' . 
(وَرَوَاهُ الأَعُْمَشسُء عَنْ ابي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنٍ َبّاس» عَنْ عَلِيٌّ مَوْقُوفا أ وَلَم 
يَرْفَعْه) هذه الرواية أخرجها أيضاً النسائيسء فقال: 

٥‏ _ أخبرنا أحمد بن اا قال: ثنا عبد الله» قال: آنا إسرائيل» 
عن أبي حصين» عن أبي ظبيان» عن عليّ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 

النائم حتى يستيقظ» وعن المعتوه» وعن الصبي». 

قال اتو غد الخ وعا ا أرلى الف تة وات حف ا ب 
عطاء بن السائب» وما حذث جرير بن حازم به فليس بذاك وحديثه عن 
نيحي بن انوت اجا انس بنك انتھ ”". 

وقال المصئّف ياه في «العلل» بعد إخراج حديث عائشة وت المتقدّم ما 
اه تالت مهد ب نشت : البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن 
يكون و : قلت ا روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه. 

00 فسات ا د حديث البحسة عن عل ين أب 

: «رفع القلم...2 الحديث _؟ فقال: الحسن قد أدرك علا ل عندي 

قال أبو عيسى : هذا الحديث رواه غير واحد عن عطاء بن السائب» عن 
أبي ظبيان» عن على عن النبئ بي - يعني: رفع القلم ‏ مرفوعاًء وروى غير 
واحد عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» عن عمرء موقوفاًء وكأن 
هذا أصح من حديث عطاء بن السائب . 


.)777/5( «السنن الکبری»‎ )۲( .)۳۲۳/٤( «السنن الكبرى»‎ )١( 


)١47١1( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لا يَجبُ عَلَيْهِ الحَذّ  حديث رقم‎ - ١ 
. هذا الحديث. ورَفّعهء وهو وَهَمّ وَهِمّ فيه جرير بن حازم. انتهى'''‎ 

وقد تكلّم الدارقطنئ با في «العلل»» ودونك نصّه : 

0١‏ 2 وسئل عن حديث ابن عباس» عن علئ» عن النبيٌ کا : الرفع 
القلم عن ثلاثة: عن المجنونء والنائم» والصبي»؟ فقال: هو حديث يرويه أبو 
ظبيان حصين بن جندب» واختلف عنه» فرواه سليمان الأعمش» واختلف عنه» 
فقال جرير بن حازم: عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» عن 
عليّ»؛ ورفعه إلى النبي ييو عن عليّ؛ وعن عمرء تفرد بذلك عبد الله بن 
وهب» عن جرير بن حازم» وخالفه ابن فضيل» ووكيعء فروياه عن الأعمش› 
عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» عن علي وعمر موقوفاً. 

ورواه عمار بن رزيق عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن علىّ وعمر 
موقوفاً. ولم يذكر فيه ابن عباس» وكذلك رواه سعد بن عبيدة» عن أبي 
ظبيان» موقوفاً» ولم يذكر ابن عباس» ورواه أبو حَصِين عن أبي ظبيان» عن 
ابن عباس» عن علي وعمر موقوفاًء واختُّلف عنه» فقيل: عن أبي ظبيان» عن 
OPE‏ دين O‏ 
السائب» عن أبي ظبيان» عن علي وعمر مرفوعاًء حدّث به عنه حماد بن 
سلمة» وأبو الأحوص» وجرير بن عبد الحميد» وعبد العزيز بن عبد الصمد 
العميّ» وغيرهم» وقول وكيع» وابن فضيل أشبه بالصواب» والله أعلم. 

قيل: لقي أبو ظبيان عليّاً وعمر وَ#ي؟ قال: نعم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من كلام الدارقطني: أن أرجح 
الروايات رواية ابن فضيل» ووكيع عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن 
عباس» عن علي وعمر موقوفأء لكن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع؛ 
لأنه مما يقال بالرأي» والله تعلى أعلم . 

(وَالعَمَلُ على هذا الحَدِيثِ عند أَهْلٍ العلّم) قال الحافظ في «الفتح»: وقد 
أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث» لكن ذكر ابن حبان أن المراد برفع القلم : 


.)7717- 776 /١( «علل الترمذی»‎ )١( 
. )77  ا/”‎ /”( «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )۲( 


37 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخش_أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ترك كتابة الشرٌ عنهم دون الخيرء وقال شيخنا ‏ يعني : الحافظ العراقئ ‏ في 
شرح الترمذي»: هو ظاهر في الصبئ دون المجنون والنائم؛ لأنهما في حيّز 
من ليس قابلاً لصحة العبادة منه؛ لزوال الشعورء وحكى ابن العربيّ أن بعض 
الفقهاء سئل عن إسلام الصبي؟ فقال: لا يصحء واستدل بهذا الحديث»› 
فَععورض بأن الذي ارتفع عنه فلم المؤاحَذة» وأما قلم الثواب فلا؛ لقوله للمرأة 
لما سألته: ألهذا حج؟ قال: «نعم»» ولقوله: «مروهم بالصلاة»» فإذا جرى له 
اراب ف اد اج“ أنواع الثواب» فكيف يقال: إنها تقع لغواً 


ویعتد بحجه وصلاته؟ . 

واستدل بقوله: «حتى يحتلم» على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك» واحتج من 
قال: يؤاخذ قبل ذلك بالردّة» وكذا من قال من المالكية: يقام الحد على 
المراهق» ويعتبر طلاقه؛ لقوله في الطريق الأخرى: «حتى يكبر»» والأخرى: 
«حتى يشب»)» وتعقبه ابن العربئ بأن الرواية بلفظ : «حتى يحتلم» هي العلامة 
المحقّقة» فيتعيّن اعتبارهاء وحَمْل باقي الروايات عليها. انتهى''', وهو بحث 
نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ ما نصّه: (قَالَ أَبُو 
في رَمَانِ عَلِنَ) طب (وَكَدْ أَدْرَكَهُ)؛ أي: أدرك وقتهء (وکک 
مِنه) هذا الكلام مكرّر ما سبق. 

خلاصته: أن الحسن البصري ممن أدرك عليّاً في الزمن» فقد قال ابن 
سعد: ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر. انتهى""' . 

ولكنه لم يثبت سماعه منه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَأَبُو ظَبَيَانَ) بفتح الظاء المعجمة» وسكون الموحّدة» (اسمَهُ: 
خسين بن جیا ين العارث الْجَنْبِيَ - بفتح الجيم» وسكون النون» ثم 
موخدة ‏ الكوفئ» ثة ل ثقة من الثانية» مات سنة تسعين» وقيل غير ذلك» تقدم فی 
«الزكاة» 2»)577/١١(‏ والله تعالى أعلم. 


.)۲۳۱ /۲( «تهذيب التهذيب»‎ )0( .)١۲۲ - ۱۲۱/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 


۲ - يَابُ ما جَاءَ فى دَرْءٍ الحدّودٍ - حديث رقم )۱٤۲۲(‏ 
۳ | سے 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كن قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الدرء» بفتح الدال المهملة» وسكون الراء: 
الدفع. يقال: درأت الشيء بالهمز قرغا من باب نفع : دَفْعْتَهف ودارأته: 
دافعته» وتدارءوا: تدافعوا. قاله الفيّومئ کاله . 

9؟57١) ‏ (حدشتا عبد ان ن الاسر أ عمرو البَصرِيء قال “ 
حَدَثَنَا محمد بْنْ رَبِيعَةً قال: حدنتا يزيد بْنْ زياد الدُمَشْقِنُ » عَنِ الْزّهْر رِيّ» عَنْ 
عَرْوَةَ عَنْ عَابْشَةً الث ال رَسُولُ الله يكل: «ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ 

E‏ کان له ۾ مَحْرَحٌ لكاو شيا ٠‏ قن الِامَام َد بخطيَ ذ في العفو 
خير ن ٠‏ خط في العفو بَة»). 


رجال هذا الاسناد : سّة: 

١‏ ١عَبْدُ‏ الرَحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو البَصْرِيُ) صدوقٌ ]1١[‏ تقدم في 
«الحج» ١‏ 37م. 

۲ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةً) الكلابئ الكوفئ» ابن عمّ وكيع» صدوقٌ [4] تقدم 
في «الطهارة» .15/٠‏ 

۳ - (يَزِيدٌ بن زِيَادٍ الدمَشْقِيُ) هو: يزيد بن زياد» ويقال: ابن أبي زياد 
ال وال إنهما ا ر ١‏ 

روى عن الزهري» وسليمان بن حبيب» وسليمان بن داود الخولانيٌ. 

وروی عنه مروان بن معاوية» ومحمد بن ربيعة الكلابيئ» وأبو نعيم. 
ويحيى الوحاظئ . 

قال محمد بن عبد الله بن نمير: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر 
الحديث. وقال مرةً: ذاهب الحديث. وقال مرةً: ضعيف الحديث» كأن حديثه 


.)١95/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


ظ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذظي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله َك 
موضوع. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال الترمذيّ: ضعيف في الحديث. 
وقال النسائيئ: متروك الحديث. وقال ابن عساكر: فرّق الخطيب بين الذي 
روى عن الزهري» وعنه وكيع وغيره» وبين الذي روى عن سليمان بن حبيب› 
وعنه يحيى بن صالح» وعندي أنهما واحد. وقال ابن شاهين في «الثقات»: 
قال وكيع: كان رفيعاً من أهل الشام في الفقه والصلاح. 

تفرّد به المصئف»ء وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

٤‏ - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور [4] تقدم في 
«الطهارة» .۸/١‏ 

ه ‏ (عَرُوَة) بن الزبير بن العوّام» أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [] 
تقدم في «الطهارة» ٠7"/5ه.‏ 

5 - (عَايْشَة) وبا“ تقدمت في «الطهارة» 5/ ۷. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائشة) ا أنها (قالتٌ: قال سول الله يكل : «ادرَءُوا الحدود) ‏ بفتح 
الراء ‏ أمْر من الدرء؛ أي : ادفعوا إيقاع الحدود (عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)؛ أي : 
مدة استطاعتكم» وقَدْر طاقتكمء (فَإِنْ كان لَهُ) ؛ أي : للحد المدلول عليه بالحدودء 
(مَخْرَجٌ) اسم مكان؛ أي : عذر يدفعه» (َخَلُوا سَبِيلُ) ؛ أ : اتركوا إجراء الحد على 
صاحبه» ويجوز أن يكون ضمير «له» للمسلم المستفاد من «المسلمين»» ويؤيده ما 
ورد في رواية : «فإن وجدتم للمسلم مخرجاً». فالمعنى : اتركوه» أو لا تتعرضوا له. 

(فَإنَ لِامَامَ أن يُخْطِيعَ) في تأويل المصدر مبتداً خبره «خير»؛ أي: خطؤه 
(في العَفْو خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِنَ في العُقُوبَةِ)) والجملة خبر «إن»» ويؤيده ما في 
000 دن خط ء) بفتح اللاي وهي لام الابتداء» قال المظهر: يعني : اا 
الحدود ما استطعتم قبل أن تصل إلىء فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في 
العفو الذي صدر منه» خير من أن يسلك سبيل الخطأ فى الحدودء فإن الحدود 
إذا رت إل وبحت هليه الاد ۰ 

قال الطيبئ : نزل معنى هذا الحديث على معنى حديث: «تعافوا الحدود 
قجا مكو قدا رسن EE E a‏ 


۲ - باب ما جَاءَ في درءِ الحَدُودٍ - حديث رقم .)۱٤١١(‏ 


المسلمين» ويمكن أن ينزل على حديث أبي هريرة في قصة رجل » وبريدة في 
قصة ماعز» فيكون الخطاب للأئمة؛ لقوله ية للرجل: «أبك جنون؟)»» ثم 
قوله: «أحصنت؟»2. ولماعز: «أبه جنون؟)» ثم قوله: «أشرب؟»؛ لأن كل هذا 
تنبيه على أن للإمام أن يدرأ الحدود بالشبهات . انتهى . 

قال القاري بعد نقل كلام الطيبيّ هذا ما لفظه: هذا التأويل متعَيّن. 
والتأويل الأول لا يلائمه قوله: «فإن كان له مخرج فخلوا سبيله»» فإن عامة 
الوسلمية مووا :ال تر طلقا عرولا متايه ا لد + لخر اك لا 
يخفى» فالصواب أن الخطاب للأئمةء وأنه ينبغي لهم أن يدفعوا الحدود بكل 
عذر» مما يمكن أن يدفع به» كما وقع منه بي لماعز وغيره من تلقين الأعذار. 

قال الطيبئ: فيكون قوله: «فإن الإمام» مُظهّراً أقيم مقام المُضمّره على 
سبيل الالتفات من الخطاب إلى العَيْبة» حثًاً على إظهار الرأفة. انتهى . 

وفي الحديث دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعهاء 
کدعوی الإكراه» أو أنها أتيث المرأة» وهى نائمة» فيقبل قولهاء ويدفع عنها 
الحدء ولا تكلّف البينة على ما زعمته. 

وعن ابن عمر وي قال: قال رسول الله ية: «اجتنبوا هذه القاذورات 
التي نهى الله عنهاء فَمَنْ ألم بها فليستتر بسر الله ولَيتَبُ إلى الله فإنه من يبد 
لنا صفحته نْقِمْ عليه كتاب الله»» رواه الحاكمء وهو في «الموطأ» من مراسيل 

قال ابن عبد البرٌ: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه» ومراده 
فى «النهاية» : إنه صحيح متفق على صحته . 

قال ابن الصلاح: وهذا مما يتعجب مله العارف بالحديث» وله اشا 
لذلك كثيرة» أوقعه فيها اظراحه صناعة الحديث التى يفتقر إليها كل فقيه 
وعالم . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يفضح نفسه بالإقرار» ويبادر إلى التوبة» فإن أبدى صفحته للإمام» والمراد بها 
هنا : حقيقة أمره. وجب على الإمام إقامة الحد. 
وقد أخرج أبو داود وغ (تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 
حل فقد ود والله تعالى 0 


(المسألة 0 في درجته : 

حديث عائشة وكين هذا ضعييففء» فيه يزيد بن زياد: متروك. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا )١577/5(‏ وفى «علله الكبير) »)٤١۹(‏ 
و(الدارقطني) في (اسننه) (۳/ ٤‏ ۸)» راف ني «المستدرك) (2)585/5 
و(البيهقي) في «الكبرى») (۲۳۸/۸ و9/ ۳,) و(الخطيب) في «تاريخه» (0/ 
۱) والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤآف كانه قا 


سس تن اف 


- (حَدَننَا نادء قال: اریخ »عن يَزِيدَ بن زِيَادٍ نحو 


يث محمد بن رَبِيعَة٬‏ وَلْمْ يَرْفْعْه 


رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 


ع نوو 


| - (هناد) بن السري التميميٰ› أبو السري الكوفي» 1[ ]٠‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 
۲ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاسئ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ عابدٌ 
من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
ويزيد ذكر قبله . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة في 
((مصلفه)» فقال: 


۲ _ حذثنا وكيعء عن يزيد بن زياد البصريٰ› عن الزهري› عن 


. وهو حديث صحيح‎ 2)١7"/5( «سنن أبي داود»‎ )١( 


 "‏ بَابُ مَا جَاءَ في دَرَءٍ الحذودٍ ‏ حديث رقم (14717م) 
۷ اد 
عروة» عن عائشة. قالت: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإذا 
وجدتم للمسلم مخرجاً فخلُوا سبيله» فإن الإمام إذا اخطأ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة». انتهى""' . 

وقوله: (قال)؛ آي: أبو عيسى : (وفي البّاب عن أبي هِرَيرَة) وعبد الى بن 
عمرو). 

> ا ا ان العا سيق ا ریا حت الات واک داك 

بالتفصيل : 

١‏ -فأما حديث أبن هرَيْرَةَ وله : فأخرجه ابن ماجه فى «سئنه»ء فقال: 

٥‏ _ حدّثنا عبد الله بن الجراح» ثنا وكيع» عن اا بن الفضل› 
عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مي : «ادفعوا 
الحدود ما وجدتم . 

۲ - وأما حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرو 'هها: فأخرجه أبو داود في «سننه»» 
فقال : ` 

7 _ حدذّثنا سليمان بن داود المهري» أخبرنا ابن وهب» قال: 
سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» أن رسول الله با قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما 
a‏ 

وقوله: (ثَالَ أَبُو عِيِسَى: حَدِيتُ عَائِسَة) ا (لا تَعْرِقُهُ مَرْقُوعاً إلا مِنْ 
حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يريد بن زيَادٍ الدّمَشْقِيٌ عَنِ الزْهْرِيٍّ» عَنْ عُرْوَة: 
عَنْ عَايْشَة» عن النيت )+ د يعنى : أنه تفرد رَفْعه بهذا الإسناد» وقد عرفت أنه 

وقوله: (وَرَوَاهُ وَكبعٌ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَ و1 
أخرجها ابن أبي شيبة في «مصئفه»» فقال: 


60 رف 


فعه) هذه الرواية 


.)017 /5( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )1١( 
. حديث ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن الفضل‎ )5١ /۲( سنن ابن ماجه)‎ (۲( 
. حديث صحيح‎ »)۱۳۳ /٤( «سئن أبي داود»‎ )9( 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

۹۲ 2 حدثنا وکیع › عن يزيد بن زياد البصري» عن الزهريٰ» عن 
عروة» عن عائشة» قالت: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم› فإذا 
وجدتم للمسلم مخرجاً فخلّوا سبيله» فإن الإمام إذا أخطأ في العفو خير من أن 
يكن ني العقريةة ان 

وقوله: (وَرِوَايَةٌ وَكيع)؛ أي: الموقوفة» كما مر آنفاء (أَصَحٌ)؛ أي: من 
روا مخف ين ري اله نوغ المذكورة عانقا" لآن وكا أرق راط مد 
محمد بن ربيعة» فقد تكلم فيه بعضهم» كما في «التهذيب»“ 

وقوله: (وَقَدَ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (تَحُو هَذَا عَنْ 
غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَاب لبي كلد أنه قَانُوا مِئْلَ ذَلِكَ) قال الشوكانئ كاله : 
وفي الباب عن على مرفوعاً: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»» وفيه المختار بن 
نافع قال اغات وهو منكر الحديث» قال: وأصح ما فيه حديث سميان 
الثوريّ» عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودء قال: «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات»؛ ادفعوا 0 عن المسلمين ما استطعتم) . وروي عن عقبة بن 
عامر» ومعاذ أيضاً موقوفاًء وروي منقطعاًء وموقوفاً على عمر. ورواه ابن حزم 
في «كتاب الايصال» عن عمر موقوفاً عليه» قال الحافظ : وإسناده صحيح 
ورواه ابن أبي شيبة 1 طريق إبراهيم النخعيّ» عن عمرء بلفظ : «لأنْ أخطئ 
في الحدود بالشبهات اح حب إلى من أن أقيمها بالشبهات»› وفي مسند أبي حنيفة 
للحارئي من طريق مقسم› عن ابن عباس» مرفوعاًء بلفظ: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات». 

قال الشوكانين: وما فى الباب وإن كان فيه المقال المعروف» فقد شد مِن 
دما كنا صل بعد ذلك [لاتحفيجاع به على مرف و دود 
بالشبهات المحتملةء لا EE‏ انتهى 

وقوله: (وَيَزِيد بن زياد الدَمَسْقِيٌ ف في الحديث) وقد تقدم کلام 


0# 


الأضة فة ف رجت قريباً . 


.)١57/9( «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 6017). (۲) «تهذيب التهذیب»‎ )١( 
.)۲۷۱/۷( «نيل الأوطار»‎ )۳( 


۳ - بَابُ مَا جَاء في السّثْرِ عَلَى الْمْسْلِم 
۹ اس 

وقوله: (وَيَزِيدٌ بْنْ أبي زِيَادٍ الكوفِيْ أَنْبَتْ مِنْ هَذَاء وَأَقَدَمُ) قال في 
«التقريب»: يزيد بن أبى زياد الهاشمئ مولاهم. الكوفيعن» ضعيف› کر فتغیر › 


وضاز فة وكات شا من العامة مات س ست ولان د ا : 


وقوله: «أثبت من هذا»؛ أي: أقوى منه» فهو وإن ضعّفه بعضهم› فقد 
قوّاه آخرون» فقال في «التهذيب»: وقال يعقوب بن سفيان: ويزيد وإن كانوا 
يتكلمون فيه لتغيّره» فهو على العدالة والثقة» وإن لم يكن مثل الحَكمء 
ومنصور. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح المصري : 
يزيد بن أبي زياد ثقةٌ ولا يعجبني قول من تكلم فيه. وقال ابن سعد: كان ثقة 


فى نفسه› إلا أنه اختلط في آخر عُمْره فجاء بالعجائب 1 انتهى 7" . 


وقوله: «وأقدم»؛ أي 9 ی ا فإنه ولد سئة سبع وأربعين› وتوفي سئة 
ست وثلاثين ومائة. وهو من الطبقة الخامسة. وأما يزيد المتقدم فهو متأخر 
عنه» فإنه من الطبقة السابعة» كما فى «التقريب" . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كاه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «(الستر) به بفتح السين المهملة» وسكون التاء: 
مصدر ستر» من باب نصرء وأما السّتر بالكسر: فما يُستر به الشيء» قال 
الفيوميٌ انه : 1 الس - يعني : بالكسو ت ها تر بت وة سور والسترَةٌ 
بالضمّ مثله» قال ابن فارس: السّيْرَةُ: ما استترت به كائناً ما كان» والسَّارَة 
بالكسر مثله» والسّتَارُ بحذف الهاء لغة» وسَّتَرْتٌ الشيءَ سَيْراَء من باب قتل» 
م a‏ علامة لمصلاه» من عصاء وتسنيم تراب» 


وره ستر م 5؛ لأنه يسر المارٌ من المرور؛ أي : يحجيه . انتهى ”4 , 
)١(‏ «تقريب التهذيب» .)٠١١/١(‏ (۲) «تهذيب التهذيب» (۲۸۸/۱۱). 


(۳) «تقريب التهذيب» .)5١01١/١(‏ (5) «المصباح المنير» .)۲١١/١(‏ 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
س “A٠۹‏ ج س ڪڪ دك ڪڪ 
)۱٤۲۳(‏ - (حَدَكَنَا فَتَيْبَةء قال : حَدَثَنَا أب و عَوَانَة» عَنِ الأَعْمٍَ 4 
صَالِح» عَنْ أبي هُرَيْرَة ال َالَ رَسُولُ الله كلا : ١مَنْ‏ تمس عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَة 
کرب ٠‏ الدّنْيَاء تمس الله عَنْهُ > اهن کب لازق وتن كر على نل 


اله في اليا وَالآخِرَة وَاللهُ في عَوْنٍ العَبْدِء ما كَانَ العَبْدُ في عَوْنٍ آخيو). 


را 


9 هذا الاسناد: کي 


١‏ - قي بن سعيدء تقدم فیا 


کاو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكري» الواسطئ» اور 
بكنيته [۷] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (الأَعْمَشة) سليمان بن مهران الكوفئ الحافظ المشهور [5] تقدم في 
«الطهارة» 7/9 .١7‏ 

٤‏ - (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت [۳] تقدم في 
«الطهارة» ۲/۲. 20 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَةَ) طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ياه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» و 
رواية تابعيّ عن تابعيّ؛ وفيه أبو هريرة به أحفظ من روى الحديث س 
روى )٥۳۷٤(‏ حديثا . 
شرح الحديث : 

(عن أبي هْرَيْرَة) ديل أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يل) هذا الحديث مختصر 
عند المصئف» وقد ساقه 1 في (صحيحه) مطو لا فقال: 

8 0 کا بجی عق ين التسفة» عراس نكر انق امن شه 
ميدي الخدم o I‏ حير اران كان 
الآخران: حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش› عن أن صالح. عن أب هريرة 
قال: قال رسول الله كَكِِ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما 


۳ - بَابُ مَا جَاء في السَّثْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ - حديث رقم )١47(‏ 


كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به 
طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله» يتلون كتاب الل 
ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذگرهم الله فيمن عنده» ومن بَظَأْ به عمله لم يُسرع به نَسَبه). 
ا 

(من نف بتشديد الفاء؛ ا : فرّج» قال الطيبيٌ اه : تقال تممت 
عنه کربه: إذا رفعته» وفرّجته عنه» مأخوذ من قولهم: أنت في نفس ؛ آي : 
سَعَةَ» كأن من كان في كربة وضِيق سد عنه 0 الأنفاس» فإذا فرج عنه 
فتحت المداخل» والمعنى هنا: من أزال» وأذهب”". (عَنْ مُؤْمِنِ) المراد: أي 
مؤمن » ولو كان فاسقاً؛ مراعاة لإيمانه”''؛: وفي رواية ابن ماجه: «عن مسلم». 
920 بَهُ) بضمٌ الكاف» وسكون الراء: سراي 05 الامو نياب تعر إذا 
شق عليه» وأهمّه والجمع : كرب ؛ أ" ج وعناءً» وشدة» ولو حقيرة. 
قاله القاري. وقال الطيبيّ: قوله: «كربة»؛ أي: غمّاً وشدَةٌء نكرها تقليلاًء 
وميّر بها بعد الإبهام» وبيّنها بقوله: «من كُرَبٍ الدنيا»؛ للإيذان بتعظيم شأن 
التنفيس؛ يعني: أن أقله المختصٌ بالدنيا يفيد هذه الفائدة» فكيف بالكثير 
المختصٌ بالعقبى؟ ات ل ين القرينة بما قيّده فى القرينتين الأخيرتين 
م ا واا ت و تخصيصى ا ت اهتماماً بشأنهما. 
انت ©. 

(من کرّب) بضم الكاف» وفتح الراءء جمع : + کر مثل غرفة وغُرّفء 
(الدّنيًا) الفانية المنقضية» وامن» تبعيضية» أو ابتدائية› ق الله عنه کر بَةَ) ؛ 
أي : عظيمة» (مِنْ کرب الآخِرَة)؛ أي : الباقية الغير المتناهية. فلا يرد أنه 


.(۷€/0( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)550 /۲( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


(۳) «مرقاة المفاتيح» .)5١5/1١(‏ 
)٤(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» (۲/ 556). 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي. أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
تعالى قال: لس جه بالستة فل عر ْله » [الأنعام: ١٠1]ء‏ فإنه أعمّ من أن 
يكون في الكمية» أو الكيفية» ولمًا كان الخلق كلهم عيال الله وتنفيس 
الكرت إحسان» فجازاه الله جزاء وفاقاً؛ لقوله تعالى: لهل جرم اخسن إ 
اسن 62> [الرحمن: ٠٠‏ . 

(وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِم)؛ أي: في قبيح يفعله» فلا يَفُضحهء أو كساه ثوباًء 
قاله القاري» وقال غيره: أي: سئّر بَدّنه باللباس» أو عيوبه بعدم الغِيبة له 
والذبٌ عن معايبه» وهذا على من ليس معروفاً بالفسادء وأما المعروف به» 
فيُستحب أن تُرفع قصته إلى الوالي» ولو رآه في معصية» فيُنكرها بحَسّب 
القدرة» وإن عَجَز يرفعها إلى الحاكم» إذا لم يترتب عليه مفسدة» وأما جَرْح 
الرواة والشهود» وأمناء الصدقات» فواجب”". 
سره اللّه)؛ أي : : ستر عيوبه» 0 وقال المظهر: يجوز أن يراد 
بالستر الظاهر» وأن يراد: سَثْر من ارتكب ذنباًء فلا يفضحه”". e‏ 
جزاء على إحسانه» اهل جرم اخسن إلا الاح ن 9 اخ + 

(وَاللُ) الواو 2 وقوله: (فِي عَوْنِ الْعَبْدِ) u‏ للكلام السابق» 
(مَا كَانَ الْعَبْدُ) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مده كون العبد مشغولاً في عون أخيه 
بأي وجه کان» من 5 نفع : أو فع ضر . (فِي عون أخيه»)؛ أي : EY‏ 
بقضاء حاجة أخيه المسلمء وفيه | إشارة | إلى فضيلة عون الأخ على أموره. 
والمكافأة عليها بجنسها من العناية الإلهية: سواء كان بقلبه» أو بدنه» أو بهما؛ 
لِدَفع المَضِارٌء أو جَلْب المَسَارٌ؛ٍ إذ الكل عون. 

وقال اي ا4 : «والله في عون العبد» تذييل للسابق» لا سيّما على 
دفع المضرّة عن أ خيه المسلم. وعلى جلب النفع له. ولذلك أخرجه من سياق 
ا وبنى الخبر على المبتدأ؛ ليقوى به الحكمء وفك الد الاك 

نشريفاً له بنسبة العبديّة له» كما شرّف رسول الله ية في قوله تعالى: إشبحلن 


.)۳٠۸/١( راجع: «المرعاة»‎ )۲( .)4١5/١( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)556 /۲( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 
.)4١5/١( «مرقاة المفاتيح»‎ )٤( 


۳ بَابُ مَا جَاءَ في لسر عَلَى الْمُسْلِم - حديث رقم )١477(‏ 
۳ | — 
ائ سر بِعَبَدِوء ليلا [الإسراء: »]١‏ وكرره» وقال: «في عون العبد»» ولم 
يقل: والله يعينه في كذاء كما قال تعالى: وک فى الْقِصَاصٍ حَيَوه» [البقرة: 
۹ أي: إن الله يوقع العون في العبدء ويجعله مكانا له؛ مبالغة في الإعانة. 
انتھی”'» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث أبي هريرة َيه هذا أخرجه مسلمء وسيأتي تمام البحث فيه قريباً . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا )١577/7(‏ وسيأتي له في «البرّ والصلة» (۱۹۳۱) 
و«القراءات» »)۲۹٤٩١(‏ و(مسلم) ؤ فى اصحيحها (5599)., و(أبو داود) في 
(اسننه» ۳٠٤۳(‏ و٦٤۹٤).‏ و(الترمذي) في «الحدود» .)٠٤٠١(‏ و(ابن ماجه) في 
(اسننه» (۲۲۵ و۷۲٥۲)»‏ و(ابن ات شيبة) في امصنفه» (۹/ ۸٦ - ۸٥‏ 
و(أحمد) فى «(مسنده» (۲/ ۲٥۲‏ و٤۲۷‏ و٥۳۲‏ و٦٠٤‏ و۰۰۰ و٤۱٥‏ و077)., 
و(الدارمي) ۲ «سننه) »)۳١۱(‏ و(ابن حبان) في (اصحیحه) »)٥٩ ٤٥و 0۳ ٤(‏ 
و(أبو نعيم) في «الحلية» (۸/ »)١١۹‏ و(القضاعي) في (مسند الشهاب» »)٤٥۸(‏ 
و(البغوي) في اشرح السئة» 40١717‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ - (منها): ما ترجم له المصئف يَكْأَنُهُ وهو بيان ما جاء ذ في السّتر على 
المسلم. 
۲ - (ومنها): أن هذا الحديث حديث عظيم» جامع لأنواع من العلوم 
والقواعد» والآداب» ولا سيّما رواية مسلم المطوّلة» كما أسلفت ذلك قريبا . 
۳ - (ومنها): بيان فضل التنفيس عن المسلم» والحثٌ عليه. 
٤‏ - (ومنها): بيان فضل السّتر على المسلم» وعدم كشف معايبه» وهذا 
مخصوص بمن كان مستقيماًء وأما الفاسق المنتهك لحرمات الله كك فلا يُستر 


.)556 /۲( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمخش_ أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


عليه؛ بل يجب رذعه عن جرائمه بِحَسّب ما يقتضيه الحال» فإن لم يرتدع وجب 
رفع أمره إلى ولاة الأمور ليقوموا بزجره» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ عَقْبَة بن عَامِرِ 
وان عَمَرَ. 

ال ألو عيش غیت أي ف اا وی ی ران کی اا د 
أبي صالح» عَنْ أبي هْرَيْرَة» عن النبِىَ بيا نَحْوَ رِوَايَةٍ أبي عَوَانَةٌ. 

وَرَوَى أسباط ين يه مُحَمَّوِ عَن الأَعْمَشٍ كَالَ ؛ حَدَثت ٿ عَنْ أبي صَالِح > عن 
أبي هْرَيْرَة» ع 2 يك نَحْوَه وَكَأَنَّ هَذَا اصح مِنَ الحَدِيثِ الْأوَّلٍ. 

حَدَثَنا ذلك عُبَبا يڏ بْنْ أَسْبَاطٍ بن مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَتَنِي ابي عَن الْأَعمَش 
بهذا الحَدِيثْ). 

فقوله: (قال)؛ أي: أبو عيسى: (وَفِي البَابٍ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِء وَابْنٍ 
عمّرّ) أشار بهذا إلى أنهما رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَقبَة بن عَامِرٍ ييه : فأخرجه ابن حبّان فى «(صحیحه»» 
فقال: ١‏ 

۷ - أخبرنا الفضل بن الحباب» قال: حذّثنا أبو الوليد الطيالسئ» 
قال: حذثنا الليث بن سعدء قال: حذثنا إبراهيم بن نشيط الوعلانيٌ» عن 
كعب بن علقمة» عن دخين أبي الهيثم كاتب عقبة بن عامر» قال: قلت لعقبة بن 
عامر: إن لنا جيراناً يشربون الخمرء وأنا داع الشُرّط ليأخذوهم» فقال عقبة 
ويحك لا تفعل» ولكن عظهم» وهددهم.ء قال: إني نهيتهم فلم ينتهواء وإني 
داع الشُرّط ليأخذوهم» فقال عقبة: ويحك لا تفعل» فإني سمعت رسول الله يكل 
يعو ل من ستر عورة مؤمن» فكأنما استحيى موؤودة في قبرها». انتهى”''. 

۲ - وما حديث ابن عَمَرَ ا : فأخرجه الشيخان» وأخرجه المصثف 
أيضاً في هذا الباب بعد وسنتكلم عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 

وقولةة (قال الى عي حديث ف أبن هر رَة) ل (مَكذَا رَوَى) بالبناء 


.)۲۷۵ ۔‎ ۲۷٤ /۲( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في السّثْرٍ عَلَى الْمُسْلِم - حديث رقم )١477(‏ 

| ٥ 
(غَيْرٌ وَاحِدِء عَن الأَعْمَشِء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن الي كله‎ ٬لعافلل‎ 
نَحْوَ رِوَايَةِ أبي عَوَائَةً) ؛ يعني : بالاتصال بين الأعمش وأبي صالح.‎ 

و وى ا مُحَمَّدِء عَن الأعَمَش قَالَ: 
حَدنْت) بالبناء للمفعول. ولم يبيّن من حدثه» ففيه انقطاع . (عن أبي صالخ »> عن 
أبي هْرَيْرَة عَن الب لا نَحْوَُ) ؛ أي: نحو حديث أبي عوانة المذكور. 7 

و ا هَذَا) المنقطع (أَصَحّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّل) المتصلء هكذا 
رجح المصئّف الانقطاع على الاتصال» وهكذا أعل أبو الفضل ابن عمّار 
الحافظ رواية مسلم المتّصلة» فقال: هو حديث رواه الخلق عن الأعمش» عن 
آبي صالح» فلم يذكر الخبر في إسناده غير أبي أسامة» فإنه قال فيه: عن 
الأعمش» قال: حذّثنا أبو صالح› ورواه أسباط بن محمد عن الأعمش› عن 
بعض أصحابه» عن أبي صالح» عن 5 هريرة» والأعمش كان صاحب 
تدليس» فربّما أخذ عن غير الثقات. انتهى كلام ابن عمار. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه ابن عمّار: أن هذا 
الحديث فيه انقطاع بسبب أن الأعمش مدلس» فلعله أخذه عن غير ثقة» 
فدلّسه. 

ويجاب عن هذا بأمور: 

أحدها: أن أبا أسامة صرّح عند مسلم بقول الأعمش: حدذّثنا أبو صالح. 
وأبو أسامة من الحفاظ المتقنين» كما هو مصرّح به في ترجمته في «التهذيب» 
وعيره . 

الثاني: أن الاعتراض على رواية أبي أسامة برواية أسباط بن محمد ليس 
من عمل أهل الإنصاف» فإن أبا أسامة 0 ثقة ثبت» وأما أسباط فمختلف 
فیه» راجع: ترجمته في «تهذيب التهذيب"''» فقد ضعّفه الكوفيّون» ولا سيّما 
في الثوريّ» قال الدوريّ عن ابن معين: ليس به بأس» وكان يخطئ عن 
سفيان» وقال الغلابي عنه: ثقة» والكوفيون يضعّفونه» وقال الْبَرْقَىَ عنه: 


.)186 /١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة_ أَبْوَابُ الحَدُود عَنْ رَسُولٍ الله ا 
الكوفيون يضعّفونه» وهو عندنا ثبْت فيما يروي عن مطرّفء» والشيباني» وقال 
العقيليّ: ربما يهم في الشيء»ء وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاًء إلا أن فيه 
بعض الضعف . انتهى باختصار من «تهذيب التهذيب». 

فمن كان مثل هذا كيف يضعًف به مثل أبي أسامة الذي قال فيه الإمام 
أحمد بن حنبل: أبو أسامة أثبت من مائة مثل أبي عاص" كان صحيح 
الکتاب» ضابطاً 'للحدیث»ء كَيّساً صدوقاً» وقال أيضاً: كان ثبتأء ما كان أثبته. 
لا يكاد يخطوء» وقال ابن سعد: كان ثقة قفاوا كثير الحديث ندل وين 
تدليسه» وكان صاحب ستة وجماعة» وقال العجليت: كان ثقة» وكان يعد من 
حكماء أصحاب الحديث . انتهى من «التهذيب» أيضاً بامتضنار : 

والحاصل: أن مخالفة أسباط لأبى أسامة لا قيمة لهاء ولا وزن عند من 
ألفيك وك بل ا اخ فا اف واد فال بولج الترفيق. 

الثالث: أن مسلماً أخرجه هناء وهو من أعلم الناس بالعلل» وهو يعلم 
تدليس الأعمش» وأزال التهمة عنه بذكر الطريق الثاني المصرّح بالتحديث 
تأكيداً لعدم تدليسه؛ لأن أبا أسامة ثقة ثبت حجة» فتصريحه بالتحديث زيادة 
مقبولة لا شك فيهاء كما هو رأي مسلم خا . 

الرابع: أن تدليس الأعمش خاص بمن أقل عنهم الرواية من شيوخه»› 
وأما الذين أكثرٌ عنهم الرواية فلا يدلس عنهم» ومنهم أبو صالح السّمَّانَء شيخه 
في هذا السندء وقد صرّح بهذه القاعدة: الحافظ الذهبي كاه في «الميزان». 
ومن هو الذهبي؟ هو الذهب النضيرهء والناقد البصيرء والمحقّق الخبير» ودونك 
نضّه: «ومتى قال: «عن» تطرّق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثرٌ عنهم. 
كإبراهيم» وأبي وائل» وأبي صالح السمّانء فإن روايته عن هذا الصنف 
بوا بعلن الاتصال 6 اي" 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الحجج أن هذا الحديث 


)١(‏ تأمل هذه العبارة» فإنها من أرفع التوثيق» فإن أبا عاصم النبيل إمام حجة» ومع 
ذلك فضّل الإمام أحمد أبا أسامة عليه» فتبصّر. 
(0) «تهذيب التهذيب» (۳/ ۳ - 5). (۳) «ميزان الاعتدال» (؟5/7١75).‏ 


۳ - باب ما جاءَ ذ في السّثْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ - حديث رقم (5؟57١1)‏ 
۷ | س 


صحيح» لا غبار في صخته» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى ولي التوفيق. 
ثم ذكر المصنف سند هذه الرواية المنقطعة» فقال: 

(حَدَنَنَا بذلك)؛ أي: بالحديث المذكور ( عبَيْدُ بْنْ أَسْبَاطِ بن مَحَمّدِ) 
القرشيّ وا أبو محمد الكوفيّ» صدوق خسن في «الجنائز» /٦١(‏ 
4 )). 

(قَالَ: .خدتى أبى) أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن :ميسرة 
القرشي مولاهم. آبو ميد الكودق» نفك :شيعت تن النورية اغات ب 
مائتين» تقدّم ف فى «الصلاة» (51//ا١5).‏ 

(عَنِ لأعمَضي) سليمان بن مهرانء تقدّم قريباً (بِهَذَا الحَدِيثِ)؛ أي: فقال 
الأعمش: rd‏ عن أبي صالح. عن 5 هريرة وين عن النبيٌ عَلَدِيدٌ . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل قال: 
)١575(‏ - (حَدَنَنَا قُتَيْبَة» قَالَ: حَدَثَنَا الت عَنْ عُقَيْلء > عن الزْهْرِيٌّ 


عن سام ؛عَنْ أبيدء 1 رَسُولَ الله لا قال : القن اي الْمُسْلِم. 


ا وم مَنْ كان في حَاجَةٍ آخيه گان الله في حَاجَتِهِ» ومن فرج 


- 


عر عن مثلم زا كج ان له عَنْهُ ريه مِنْ كرب يَوْم القِيَامَةِ» وَمَنْ سََرَ مُسْلِما 
سره الله يو القَيّامة») . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ - (قُتَيْمَةُ) بن سعيد» المذكور أول الباب. 
۲ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام الحجة المصريّ المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 7/557 .۸٩‏ 
- (مقيل) بن خالد الأيلئ» ثقة ثقة ثبت [5] تقدم في «الطهارة» 49/55. 
أعا( الك 6) مضع بو سل الإقاة. المشهورء المذكور في الباب الماضي 
ه ‏ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيه فاضل» 
من كبار [۳] تقدم في «الصلاة» ۳۷/ ۲۰۳. 
١‏ (أكوة) عبد الله بن عمر بن الخطاب ويي تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي _ أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


|= 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 


0 


أنه من سداسيّات المصئف ياه وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» 
وفيه رواية تابعيئ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة 
على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهور باتباع الأثر طب . 


شرح الحديث : 

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخظاب وي (أَنَّ 
رَسُولَ الله بك كَالَ: «الْمُسْلِمْ أَخُو الْمُسْلِم) قال في «الفتح»: هذه أخرّة 
الإسلام» فإن كل اتفاق بين شيئين يُطلّق بينهما اسم الإخوة» ويشترك في ذلك 
الحرّ والعبد» والبالغ والمميّز. انتهى”"'. 

(لَا يَظَلِمهُ)؛ أي : لا ينقصه حقّه أو يمنعه إياه» وهو خبر بمعنى الأمرء 
(وَلَا يُسْلِمُةُ) بِضِمّ أوله» من الإسلام؛ أي: لا يتركه مع من يؤذيهء ولا فيما 
يؤذيه؟ بل ينصره» ويدفع عنه» وهذا أخصّ من ترك الظلم» وقد يكون ذلك 
واجباًء وقد يكون مندوباً» بحسب اختلاف الأحوال. 

ا قوله: «ولا يسلمه» بضم أولهء يقال : أسلم , فلان 
فلاناً : إدا ألقَاه إلى المُلكةء ولم د يَحمهِ من عدوه. وهو عام في كل من اُسلم 
لغيره» لكن عَلّب في الإلقاء إلى الهلكة. انتهى”"*. 

(وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أخِيه)؛ أي: ساعياً في قضائهاء ١كَانَ‏ الله فِي 
حَاجَيِهِ)؛ أي: قضاها الله تعالى له؛ إذ الجزاء من جنس العمل. (وَمَنْ فَرَّجَ) 
بتخفيف الراء» وتشديدهاء يقال: قَرَّجَّ الله الغمّ يَمْرجهء من باب ضرب: 
كشفهء كفرّجه بالتشديدء قاله المجد كا وقال الفيّومي ككُلَنْهُ: فَرَّجَ الله 


(۱) «الفتح» )۱۰| .(EAY‏ (۲( «الفتح» 0 /1(. 
(۳) «القاموس المحيط» (ص۹۸۲). 


۳ بات ما جَاءَ ذ في السّثْر عَلَى الْمُسْلِم - حديث رقم )١5715(‏ 


الغمّ بالتشديد: كشفهء والاسم: الفَّرَّحُّء بفتحتين» وقَرَجَهُ فرْجاًء من باب 
ضرب له وقد جمع الشاعر اللغتين» فقال [من البسيط]: 


و لو < 


يا فارج الكَرْبٍ مَسْدُولاً عَسَاكِرُهُ كما يفرح عَم NET‏ 
أي: أزال (عَنْ مسْلم کب بضمٌ الكاف: اسم من الكرّبء 
والجمع: كرب مثل عُرْفة وعُرّف" وقال في «الفتح»: قوله: «كربة»؛ أي : 
عْمَهَّه والكَرْب: هو الغمّ الذي يأخذ النَّمْس. (قَرَجّ) بالتخفيف» والتشديد» كما 
مرّ آنفاً. (اللهُ عَنْهُ) زاد في رواية مسلم: «بها»؛ أي: بسبب تلك الكربة التي 
كشفها عن أخيه المسلم» (كَرْبَةٌ مِنْ كَرّب يوم الْقِيَامَةِ ولفظ البخارئ: «من 
كربات يوم القيامة)» قال في «الفتح): الكربات بضم الراء: جَمع: كُرْبة 
ويجوز فتح راء «گربات)» وسكونها . انت 
قال الجامع عفا الله عنه: يعني: أن راء «كربات» يجوز ضمّها؛ إتباعاً 
للكاف» وفتحها؛ تخفيفاًء وسكونها كذلك» وإلى هذه القاعدة أشار ابن 
مالك كاله في «الخلاصة» حيث قال : 
سال الْعَيْنِ الثلائي اسما يِل إِنْبَاعَ عَيْن فَاءهُ بمَا شكل 
إن سَاكِنَ الْعَيْن مُوَّنْبَاً بدا مُحْمَكَماً بِالنَاءِأَوْمُجَرَّنَا 


ص و بن ک 2 ف 
سے ص 


وَسَكْنٍ الثَّالِيٍ غَيْرَ المَنْح أ حَمَفة بالمَئْح فخلا قد رَوَوًا 
(وَمَنْ سر مُسلِمً)؛ أي: رآه على قبيح» فلم يُظهره؛ أي: للناس» وليس 
في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه» فيما بينه وبينه» ويُحْمَل الأمر في جواز 
المواشعه لسن على جا إذا الكو علييع ا ركه :عن ا 
جامّرٌ به» كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء» فلو توجه إلى الحاكم. 
وأقرّ لم يمتنع ذلك» والذي يظهر أن السّتر محله في معصية قد انقضت»› 
ار م ن ا ا 
الاه رل ف اا ا ا ل اا او ا ر ر 


.)٥۲۹/۲( «المصباح المنير» (؟5557/5). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الاما الترمذي- أَبْوَابُ الْحدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


ترك الغِيبة؛ لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يسترهء قاله في «الفتح)"''. 

وقال القرطبيّ ا4 : قوله: «ومن بكر ماما : ٠‏ إلخ. هذا حض على 
سَبْر مَّن سَتَر نفسه» ولم تَذْعَ الحاجة الدينية إلى كشفهء فأمًا من اشتهر 
بالمعاصي» ولم يبال بفعلهاء ولم ينته عما نهي عنه» فواجبٌ رمَعْه للإمامء 
وتنكيله» وإشهاره للأنام؛ ليرتدع بذلك أمثاله» وكذلك من تدعو الحاجة إلى 
كشف حالهم من الشهود» والمجرّحين» فيجب أن يكشف منهم ما يقتضي 
تجريحهم» ويخرم سَثْرهم؛ مخافةً تغيير الشرع» وإبطال الحقوق. انتهى”". 

(ستره الله يوم الْقِيَامَةِ») وفي حديث 5 هريرة الماضي: «ستره الله في 
الدنيا والآخرة»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر وا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۳/ »)١575‏ و(البخاري) فى (صحيحه)» »)۲٤٤۲(‏ 
و(مسلم) في «(صحیحه» »)۲٥۸۰(‏ و(أبو داود) في (سننه) ID‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (۲/ ۰)٩۱‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» »)٥۳۳(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» 
(7817/10)» و(القضاعئ) فى «مسند الشهاب» »)١77/١(‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (5/ 95 و۸/ ۳۳۰) و«شعب الإيمان» (5/ ٠١5‏ و9/ ٠١6‏ و۰۷٥)›‏ و(أبو 
نعيم) في «الحلية» (۲/ »)١95‏ و(البغوي) في «شرح السَّنْة) (۳۵۱۸ و۹٤١٠)»‏ 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» /١6(‏ ۲۱۰ و57/505١1)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف ا4ء وهو بيان ما جاء في السَّْر على 


المسلم. 


.)55557( «الفتح» (557/5)., «كتاب المظالم»‎ )١( 
.))50( «المفهم)‎ )۲( 


8" باب ما جَاء في السّثْرٍ عَلَى الْمْسْلِمِ - حديث رقم )١414(‏ 


۲ - (ومنها): بيان الحض للمسلم على مراعاة أخيه المسلمء والتعاون. 
وحسن التعاشر› والألفة. 

۳ - (ومنها): بيان شدة عناية الإسلام فی ربط المجتمع . وتأكيد تاخيهم› 
وذ الخلافات» والفرقة وراء ظهورهم. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن الْمُجازاة تقع في الآخرة من جنس الطاعات في 
الدنيا. 

ه ‏ (ومنها): بيان مشروعيّة السّتر على المسلم» وترك التسميع به. 
وانقفت> أما فا تلن نه الشخض فجت المادرة تإنكا رقا ومئعة مها 
وأما ما يتعلق بجرح الرواة والشهود. فلا يحل الستر عليهم» وليس هذا من 
الغيبة المحرّمة؛ بل من النصيحة الواجبة'. 

١‏ - (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن من حلّف أن فلاناً أخوه» وأراد: 
أخوّة الإسلام لم يحلث » وقد تيت ذلك عن النبي علد فمل أخرج أبو داود 
فى «سئنه» عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله بء ومعنا 
وائل بن حجر› فا له عدو له فتحرج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه أخي » 
فلن سبيله. فأتينا رسول الله ی فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفواء 
وحلفت أنه أخى . قال: «صَدَقِتَ» المسلم أخو المسلم»" والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (قَالَ بُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيعٌ) هو كما قال» وقد 
انق عليه الشيخان» كما أسلفته آنفاً. 

وقوله: (غَرِيبٌ)؛ أي : لتفرّده بهذا السندء والله تعالى أعلم. 


.)۲۸۹/۱۲( «عمدة القاري»‎ )١( 
حديث صحيح › رواه أبو داود فى ((سئئه) (65/ 5 ؟5).‎ (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظش_أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


= 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كاه قال : 


 )١475(‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَة قَالَّ: حَدَتَنَا بُو عَوَائَةء عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب» 


عَنْ سَعِيد سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابن عَبّاس» أن الي ية قَالَ لِمَاعِرْ بن مَالِكِ: أ 
ما بَلَعَنِي عَنْكَ؟». قال: وَمَا لمك عَني ؟ قال : «بَلْعَنِي الكو وَفَعْتَ عَلى جَارِيَةٍ 

آل فُلَانٍ». قال : َعَم نَسَهِدَ ا فشهد أرب م شهَادَاتِ» اَم په » فَرّحِمَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قْتيبَة) بن سعيدء المذكور في السند الماضي‎ ١ 

۲ - (أَبُو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله» المذكور في الباب الماضي . 

۳ - (سِمَالكَ بْنُ حَرْبِ) أبو المغيرة الكوفيّ» صدوقٌء تغير بآخره» فكان 
ربما تلقّن ]٤[‏ تقدم في «الطهارة) ۱/. ١‏ 

5 - (سعِيدٌ بن جُبير) بن هشام الأسدي مولاهمء. أبو محمدء أو أبو 
عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ ثبت فقية [۳] تقدم في «الصلاة» ۲۳/ .٠۸٤‏ 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وء تقدم في «الطهارة» .5١/١5‏ 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عَبّاس) و (أَنَّ اسي كلل قال لِمَاعِرْ بْنِ مَالِك) له : («أَحَقَّ مَا 
بَلَعَنِي عَنْك؟)) هذا صريح في كون النبئّ كَل هو الذي سأل ماعزاً عن زناه 
وهو معارض لِمَا سبق من الروايات الكثيرة أنه هو الذي أتى إليه» فأخبره 
بذلك» قال النووي ا4 : هكذا وقع في هذه الرواية. والمشهور في باقي 
الروايات أنه أتى النبئ بل فقال: «ظهرنى» قال العلماء: لا تناقض بين 
الروايات» فيكون قد جيء به إلى النبيّ گلا من غير استدعاء من النبي ولو وقد 
جاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبي بي فقال النبيّ َي للذي أرسله : 
«لو سترته بثوبك يا هَرّالء لكان خيراً لك»» وكان ماعز عند هَرّال» فقال 
النب ييه لماعز بعد أن ذگر له الذين حضروا معه ما جرى له: «أحقٌّ ما بلغني 


0 )١470( بَابُ ما جَاءَ في التَلقِينَ في الحَدّ - حديث رقم‎ - ٤ 
ا ا ا ير 7ب را‎ ---- 


عنك؟ .» إلى آخره. انتهى "". 

وقال الطيبئ كْدَنةِ: فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث» وبين 
حديث بريدة؟ ا يدل على أنه ية كان عارفاً بزنا ماعزء فاستنطقه؛ ليق 
به ؟ ليقيم عليه الحدذ» وحديث بريدة» واب هريرة» ويزيد بن نعیم يدل على 
أنه ٤ه‏ لم يكن عارفاً به» فجاء ماعزء فأقرٌّء فأعرض عنه مراراً» ثم جرت بعد 
ذلك أحوال جمّة. ثم رجم؟ 

قلت : للبلغاء مقامات› واشالیت» فمن 0 يقنضي الإيجازء فيقتصرون 
على كلمات معدودة» ومن مقام يقتضي الإطناب» فيُطنبون فيه كل الإطناب» 
قال: 

يَرْمُونَ بالطب الظُوَالٍ وَتَارَهَ وَخي الْمُلاحِظ خِيمَة الرُقَبَاء 

فابن عبّاس سلك طريق الاختصارء فأحَذْ من أول القصّة وآخرها؛ إذ 
كان قَصْده بيان رجم الزاني المحصن بعد إقراره» وبريدة» وأبو هريرة» ويزيد 
سلكوا سبيل الإطناب في بيان مسائل مهمّة للأمة» وذلك لا يبعد أنه يي بلغه 
دنت ماع و اا خر من اه واا لكر ها سير اليه لدوم الا 
فلمًا أقرّ أعرض عنه» فجاءه من قَبّل اليمين بعدما كان ماثلاً بين يديه» فأعرض 
عنه» فجاءه قبل الال دل عله ليف ابي هريرة : ثم جاءه من شقّه 
الآخراء وكل ذلك ليرجع عما أقرٌ ر» فلما لم يجد فيه ذلك. قال: «أبكَ 
جنون؟» إلى آخره. 

ونظير سلوك ابن عبّاس في أخذ أول القصّة و قوله تعالى: إا 
رَسَلنَآ لک رسوا شهدا مک 5 اسلا إل وَعَوْنَ رسو € قعص ورَعَوْبُ السو 
دته دا ويلا 409 [المزتل: ٠١‏ - 15]» فالفاء في ب كالفاء في : «أْمَوَ 
به» فرّجم)»ء فالفاء تستدعي حالات» وتارات» وشؤوناً لا تكاد تنضبط إلى أن 
يتصل إلى أول القصّة من قوله: إأرسلتا) عى والله تعالى أعلم. 


5 ف 
سھی . 


.)۱۹۷ - ۱۹۲/۱۱( «شرح النووي»‎ )١( 
.(To/۸) «الكاشف عن حقائو تق السنن»‎ )۲( 


إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي- أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
(قَالَ) ماعز: َيه (وَمَا بَلَعَكَ عَنَي ؟) قال يكه: («بَلَمَنِي أنك وَقَعْتَ عَلَى 
جَارِيَةِ آل فَلَانِ»)؛ أي: زنيت بهاء واسمها فاطمة» فقد أخرج الحديث النسائيٌ 
في «الكبرى» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن يزيد بن نعيم بن هزال» 
وكان هزال استرجم ماعزاًء قال: كانت لأهلي جارية ترعاهم غنماً لهم» يقال 
لها: فاطمةء قد أملكت» وأن ماعزاً وقع عليهاء وأن هزالاً أخذه» فقال له: 
انطلق إلى النبي كل فنخبره بالذي صنعت» عسى أن ينزل فيك قرآن» فأمر به 
النبئ ية فرجمء فلمًا عظمت مس الحجارة انطلق» فاستقبله رجل بكذا 
وكذاء وبساق بعيرء فضربه» فصرعه» فقال: «يا هزال لو سترته بثوبك» كان 
خيراً لك». انته. ”. 
وقال صاحب «التنبيه: اسمها فاطمة فتاة هرّال» وقيل: منيرة» وقيل : 


و 5 |: (۲( 


مهيرهة. أاشهى 


(قَالَ: َعَم َشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍء فََمَرَ يِ) ببناء الفعل للفاعل؛ أي: أمَر ككل 


برجمه ) (فرَجِمَ) بالبناء للمفعول ؛ أي : تل رجماً بالحجارة› والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عبّاس ويا هذا بهذا السياق أخرجه مسلم. 

وإنما قلت: بهذا السياق؛ لأن البخاريّ أخرجه بسياق آخرء فقال: 

(587) - حذثنى عبل الله بن محمد الجعفئ › حدثنا وهب بن جرير» 
قال: لما اتی ماعز بن مالك النبئ ييه قال له: «لعلك قبّلت» أو غْمّزت» أو 
نظرت»» قال: لا يا رسول الله» قال: «أنكتها؟9" لا يَكنى”*؟» قال: فعند 


)١(‏ «السنن الكبرى» للنسائئ .)۳٠١۷/‏ (۲) «تنبيه المعلم» (ص‌۲۹۲). 
(۳) قوله: «أنكتها؟» مقول «قال». 
(5) جملة حاليّة؛ أي : قال ذلك مُصَرَّحاً به غير مكنئ عنه . اه. «الكاشف» (50177/8). 


)٠٤١١( بَابُ مَا جَاءَ في التَلقِين في الحَدّ حديث رقم‎ - ٤ 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠٤١١/٤(‏ و(مسلم) في «اصحيحه» 
(۱۹۳)» و(أبو داود) فى «سئنه» .)٤٤٤٥(‏ و(النسائت) فى «الكبرى» (5/ 
۹4( و(أحمد) فی ((مسنده) (۱/ ۲٤٥‏ و٤۳‏ وc(1A‏ و(أبو عوانة) في 
(مسئله) (59/5). و(الطحاوي) في «شرح معانى الآثار» (/57١)غ‏ 
و(الطبرانئ) فى «الكبير) (۷/۱۲)» و(الطيالسئ) فى (مسنده» .)555/١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في ص قوله : (قَالَ: وَفِي الاب عَن السَّايْبٍ بْن يَزِيدَ) 
أشار به إلى ما أخرجه الطبرانئ ف في «الكبير)ء فقال: 

614 حذثنا 0 بن متويه a‏ ننا e‏ بن عربت ثنا 
00 ا رسن الك ان عدا سق جل بعير أو أو 
جل دابة» فقال رسول الله ع : «(ما إخاله فعل). ثم قالوا : يا رسول الله : إن 
هذا سرق» قال: «ما إخاله فعل)» حتى شهد 6 نفسه شهادات» فقال: 
«اذهبوا به ا تتوني بهاء 0 ثم جاؤوا به إلى رسول الله عله 
فقال: «ويحك تن إلى الله»ء قال: تبت إلى اللهء قال: «اللْهُمّ تب عليه». 
الا 
وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن عَبّاس) وچا (حَدِيثُ حَسَن)؛ بل هو 
صحيح» فقد أخرجه مسلم في «صحيحه)» كما سبق . 

وقوله: (وروی ة ة هذا الحَلِيث» عن سماك بن حَرْبِء عن س سای سعِيد بن 
بير مُرْسَلاء ولم يذ ر فيه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ). 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد من أخرج هذه الرواية المرسلة. 
فلينظر. والله تعالى أعلم . 


(۱) «المعجم الكبير») (۷/ .)٠١١‏ 


r 6 > 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث_ أَبْوَّابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
= ا ی 


rt 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كاه قال : 


 )١475(‏ (حَدَنَنَا أ پو کربب قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدة بْنْ سُلَيِمَانَ» عَنْ 


ص 


مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِوء قَالَ: حَدَكَنَا أن ا عَنْ أبي هِرَيْرَ 5 قَالَ: جَاء مَاعِرٌ 


َو - 


الأسْلَّمِنُ إلى ر سول الله يكل فَقَالَ: لوي ادر م ادي 
شِقَّهِ الآخَرِء فَقَالّ : ارول ای إِنَّهُ قد رَنَىء فَأَعُرَض عَنْه ثُمّ جَاء مِنْ شه 
الآخَرِء فَقَالَ: نا سول ا إِنّهُ كد رَنَىء كَأمَرَ په في الرًابعَ قَأخْرجَ إلى 
لحرو رج ِالحِجَارَةٍ فَلَمّا وَجَدَ من الحِجَارَةٍ فر يَشْتَدّ حَنَى مر رَجَلٍ مَعَه 
لحي جَمَلٍ فَضِرَبَه بو وضربه التاس حَتَىَ مات َذَكَرُوا ذلك لِرسول لله 
أنه ا رخذ مَك التجخارة ومس الوت فقال رَسُول الله كلد : 
تَرَكتمُوة)) . 
رجال هذا الإسناد: جمس 

]١٠١[ (آپُو كرّيْب) محمد بن العلاء الْهَمُدانىَ الكوفيت» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
٠ ٠ ۸ e تقدم في‎ 

۲ بُ سُلْيْمَانَ) الكلابئ» أبو محمد الكوفيْ» قيل: اسمه 
عبد الرحمن» ثقة ثبت» من صغار [۸] تقدم في «الطهارة» .١١/۷‏ 

٣‏ - (مُحَمَدُ بُ عَمْرِو) بن علقمة بن وقَّاص الليثيّ المدنن» صدوقء له 
أوهام [1] تقدم في ا 75 ,. 

4ك (أنو سلا دم عك ارين ين غرف المد هة مك فة 1 ] 
تقدم في «الطهارة» ٠ . ١/15‏ 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) وَيهء تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هِرَيْرَ رَة) طلا أنه (قَالَ: جَاء مَاعِرٌ الأسْلَمِيُ) قال في «الإصابة) : 
ماعز بن مالك الأسلمي› > قال ابن حبان: له صحبة» وهو الذي رجم في عهد 


ه - بَابُ مَا جَاءَ في دَرْءِ الحَدّ عَن الْمُعْتَرفٍ إِذَا رَجَعَ ‏ حديث رقم )١475(‏ 0 
|۹۷ | 


النبي بيا ثبت ذكره في «الصحيحين)» وغيرهماء من حديث أبي هريرة» 
وزيد بن خالد» 050 وجاء ذكره فى حديث أي بكر الصديق› وأبي ذرء 
وجابر بن سمرة» وبريدة بن الحصيب» وابن عباس» ونعيم بن هزال» وأبي 
سعيد الخدريً» ونصر الأسلمئ» وأبي برزة» سمّاه بعضهم» وأبهمه بعضهم. 
وفي بعض طرقه أن النبئ ئة قال: «لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي 
لاجزأت عنهم). وفي صحيح ابي عوانة» وابن حبان» وغيرهما من طريق أبي 
الزبير» عن جابر» أن النبئ ئة لمّا رجم ماعز بن مالك قال: «لقد رأيته 
يتحضحض في أنهار الجنة»» ويقال: إن اسمه: عريب» وماعز لَقَّبّء وفي 
چات بريدة أن النبئ بيه قال : «استغفروا لماعز». انتهى”'. ۰ 


(إِلى رسول الله كله فَقَالَ: انه قد زْنَى) هذا فيه التفات» وقال الشارح: 
هذا تقل بالمعنى» كما لا يخفى؛ إذ لفظه: إني زنيت . (فأغرَضّ) النبي َكل 
(عنه) ؛ أ عن ماعز» ل جَاءَ مِنْ شِقَّه) ؛ أي : جانبه (الآخر)؛ أي : بعل غيبته 

عن المجلس» قاله القاري» وقال الشارح: ليس في الحديث ما يدل على ذلك» 
إلا أن عليه دليلاً آخرء فليّنظر. (فَقَالَ: يا رَسُولَ الى إِنّهُ َدُ رَنَىء فَأَعْرَضَ عَنْهُ 
ثم جَاءَ مِنْ شِقَهِ الآخَرِء فَقَالَ : ا رَسُولَ اللو إِنّهُ ذ رَنَىء فَأمَرَ) النبي بل (بو) ؛ 
أي : برجمه (فِي) المرة (الرَابِعَة بعة) من مجالس الاعتراف» «تأخرج) بالبناء 
و (إِلَى الحَرَّةِ) هي بقعة ذات حجارة سُودء خارج المدينة» (فَرْحِمَ) 

لبناء للمفعول» (بالجِجَارَة» كَلَمّا وَجَدَ من الحجَارَةٍ)؛ أي : ألم إصابتهاء (قَرَ) ؛ 
ا هرب (يَشْتَدٌ) بتشديد الدال؛ أي: يسعى» e‏ صا 
الحال» ١حَتَى‏ مَرّ برَجُل مَعَهُ لَحْئْ جَمَل) بفتح اللام» وسكون الحاء المهملة؛ 
أي : عَظم ذقنه» وهر الت ع الأسنان» (فضَرَبَه) الرجل (به)؛ أي : 
بلحي الجملء (وَضرَبَهُ النَامنُ)؛ أي : آرون بأشياء أخرىء ١حَنَّى‏ مَاتَء فَذَكَرُوا 
لک لِرَسُولٍ الله يا أنه فَرّ حِينَ وَجَدَ مَسنَّ الحِجَارَة) وقوله: (وَمَسنَ الْمَوْتِ) 


.)7/١6 /0( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عطف على «مس الحجارة» على سبيل البيان» قال الطيبى: قوله: «ذلك» إذا 
جعل إشارة إلى المذكور السابق من فراره من مس الحجارة» كان قوله: «إنه فر 
حين وجد مس الحجارة» تكراراً؛ لأنه بيان ذلك» فيجب أن يكون ذلك مبهماًء 
وقد فُسّر بما بعده» كقوله تعالى: #وَفَصَيمآ إو ذلك الأمر أب دابر هلولا مه 2 
صي 3© [الحجر: [TT‏ گرر لزيادة البيان. انتهى 

(كْقَالَ رَسُولُ لله كل : «هَلا تَرَكتمُوُ») وفي رواية: «هلا تركتموه» لعله أن 
يتوب» فيتوب الله عليه». قال القاري: أي : عسى أن يرجع عن فعله» 
فيرجع الله عليه بقبول توبته. وقال ابن الملك: فيه أن المقرٌ على نفسه بالزنى 
لو قال: ما زنيت» أو كذبت» أو رجعت» سقط عنه الحدّء فلو رجع في أثناء 
إقامته عليه سقط الباقي» وقال جَمُْع: لا يسقط؛ إذ لو سقط لصار ماعز مقتولا 
خطأء فتجب الدية على عواقل القاتلين. 

قلنا: إنه لم يرجع صريحاً؛ لأنه هرب» وبالهرب لا يسقط الحدّء وتأويل 
قوله:. «هلا تركتموه»؛ أي: ليُنظر في أمره: أهرب مو آل الحجارة» أو رجع 
عن إقراره بالزنى؟ ۰ 

قال الطيبيّ : فإن قلت: إذا كان رسول الله كه واحَذَهُمْ بقتله حيث فر 
فهل يلزمهم قَوّد إذاً؟ قلت: لا ؟ لأنه ل واحَدَهُمْ بشبهة عَرَضْتْ تصلح أن 
يدفع بها الحذ» وقد عرضت لهم شبهة أيضاًء وهي إمضاء أمْر رسول الله ككل 
فلا جناح عليهم. انتهى . 

وفي «شرح الستة»: فيه دليل على أن من أقرٌ على نفسه بالزنى إذا رجع 
فى خلال إقامة الحدء فقال: كذبت» أو ما زنيت» أو رجعت» سقط ما بقى 
5 الحد عنه» وكذلك السارق» وشارب الخمر. انتهى» والله تعالى أعلم . ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 4 درجته : 

حديث أبي هريرة ونه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)١577/5(‏ و(البخاري) في «(صحیحه» (۷/ ٥۹٩‏ 


ه ‏ بَابُ مَا جَاءَ في دَرْءٍ الحَدّ عَنِ الْمُعْتَرفٍ إِذّا رَجَعَ ‏ حديث رقم )١4717(‏ 
12113 111101010010201 ا ا )4 اح 


و8/ 7٠60‏ و۲۰۷ و2)866/9 و(مسلم) في «صحيحه) .»)١57/5(‏ و(أبو داود) في 
ااسنئنه) (/557 و5555)», و(النسائي) في «الكبرى» »)۷۲۰٤(‏ و(ابن ماجه) في 
ااسئئه) »)۲٥١٤(‏ و(عبد الررّاق) . في ((امصنفه») (3375). و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» (۷۳۷)ء و(ابن 5 شيبة) في «مصئفه» ,)/7/١١(‏ و(أحمد) 
في المسئله) (۲/ ۲۸٦‏ و١٥٤)»‏ و(الطحاوي) في اشرح الآثار» (۳/ »)١٤۳‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» (2)557/:5 و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۲۸/۸)› 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة لثالثة»: في شرح قوله: (قَالَ أَبُو 
وقڏ رُوِيَ مِنْ غير وَج عَنْ ابي هْرَيْرَة» وَرُوِيَ هَذَا | الحَدِيثُ عن الزْهْرِيٌ عن 


- 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ)؛ بل هو صحيح. 


ص م ص و 
و هذا حديث حَسَنَ 


ہے 


آنفاً . 

وقوله: (وقد روي) بالبناء للمفعول. (مِنْ غير وَجْهِ)؛ الى : من طرق 
ككيرةة (عَنْ أبي هُريْرة ليه » فقد رواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وسعيد بن المسيّب» كما في «الصحيحين)» وعبد الرحمن بن الهضهاض 
الذوسة عده الائ فن «الكبرى»» ومن رواية ابن عم أبي هريرة عنه» كما 
عند أبي يعلى» والبيهقيئ» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول» (هَذَا الحَدِيتُ عَن الرَهْرِيّء عَنْ أبي 
سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف» (عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله) وه (عَنٍ التي كله 
تَحوّ هَذَا) وهو الذي بينه بقوله : 

01470 - (حَدَنَنَا لِک الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْخَلالُء ثَالَ: حَدَتَنَا 
عَبْدُ الرَزَاقِء قَالَ: أَخْبَرَ مَعْمَد ء عن الزّهْرِيّ عَنْ ابي سَلَمَةَ بن َب الرَّحْمَنِء 
من ار بن تند فی أذ جا أشلم جه إلى ال کا اتر بالزّنَاء 
َأَعْرَضَ عَنْهُّ ثم اعْتَرَفَء فَأَعْرَضَ عن حَنَى شَهدَ عَلَى نه َفْسِهِ أَرْبَعَ شهادات› 


() ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 


v= 
: قال الت ي : «أبك جُنُونٌ؟4. قَالَ: لا قَالَّ: «أَحْصَّنْتَ؟» قَالَ: َعَم قال‎ 
مر پء فَرْجِمَ بِالمُصَلَىء فَلَمًا أَذلَقَنَهُ الحِجَارَةٌ فر فَأَدْرِكَ فَرْجِمَ حَنَّى مات‎ 
a للف ل ا تو ا‎ 
فقال له رَسول الله َيه خيراء ولم يصّل عليه).‎ 
کہ‎ 

رجال هذا الاسناد: ستة : 

١-(الحَسَّنُ‏ بْنُ عَلِيَ الْخَلَالُ) الْحُلُوانَ» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ ]١١[‏ 
تقدم فى «الطهارة» .۲٦/۲۰‏ 

؟ - (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الحِمْيريَ مولاهم. أبو بكر الصنعانئ» ثقة 
حافظ»› تغيّر باخره» وكان يتشيّع [9] تقدم في «الطهارة» 77/ 31". 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضل» من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» .٠١/٠١‏ 

1 - (الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (أَبُو سَلَْمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَن) بن عوف» ذكر فى السند الماضى . 

5 (جَابِرٌ بن عبار الله) بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي ول 
تقدم فى «الطهارة» ”/ 5. 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الإاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئف كانُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وفيه 
أبو سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه رواية تابعئ عن تابعئ» 
وفيه جابر صحابیٰ ابن صحابیٰ وا“ وهو من المكثرين السبعة. روى )١65٠(‏ 
حديثاً» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ الله ون (أَنَّ رَجُلآ) هو: ماعز بن مالك ليه » (مِنْ 
أسْلْمَ)؛ أي: من قبيلة أسلمء (جَاءَ إلى النبيّ كَل) زاد في رواية الصحيح: 
«وهو فى المسجد)ء (فَاعْتَرَفَ)؛ أي: أقرّ (بالرّنَاء فَأَعرَضَ) النبن يكل (عَنْهُ) 
يقال: أعرضتٌ عنه: أضربتٌ» وولَيتٌ عنه» وحقيقته جَعْل الهمزة للصيرورة؛ 


ه ‏ بَابُ مَا جَاءَ في دَرءِ الحَدَّ عَنِ الْمُعْئَرفِ إِذَا رَجَحَ - حديث رقم )١471(‏ 


أي: أخذت عُرْضاً؛ أي: جانباً غير الجانب الذي هو فيهء قاله الفيّومي"' 
والمعنى: حول النبي بي وجهه إلى جهة أخرى؛ كراهية لِمَا قاله» وسّئْراً 
عليه . 

١‏ اعْتَرَفٌ) وفي رواية مسلم: «فَتَتَكَى يَلْقَاءَ وَجْهِوء فَقَالَ لَه 
رَسُولَ الل» إِني رََيْت. (فَأعَرَضَ عَنْهُ حَتّى شه عَلَّى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ) وفي 
حديث بريدة: «قال: ويحك ارجعء فاستغفر الله» وَتُبْ إليه» فرجع غير بعيدء 
ثم جاءء فقال: يا رسول الله طهّرني»» وفي لفظ: «فلما كان من الغد أتاه؛», 
ووقع في مرسل سعيد بن المت عند مالك والنسائيئ من رواية يحيى بن 
سعيد الأنصارئ» عن سعيد: (إن رجلاً من أسلم قال لأبي بكر الصديق: إن 
الآخر زنى» قال: فتّب إلى الله» واستتر بستر الله» ثم أتى عمر كذلك» فأتى 
رسول الله يِه فأعرض عنه» ثلاث مرات» حتى إذا أكثر عليه بعث إلى 
أهله)» . 

وهذا كله فيه التعريض للمقرٌ بالزنا بأن يرجع» ويُقبل رجوعه بلا خلاف» 
قاله النووي. 

(فَقَالَ النبئٌ بي : «أبك جُنونٌ؟») قال النووي ككُلَنْهُ: إنما قاله ليتحقق 
حاله» فإن الغالب أن الأنجان له ند علق انراد مها شتفي الله ين غير 
سؤال» هم أن له طريقا إلى.تقوط الاثم بالنوية ».وف الزواية الأخترى :أنه 
سأل قومه عنه» فقالوا: ما نعلم به بأساء وهذا مبالغة في تحقق حاله» وفي 
صيانة دم المسلم» وفيه إشارة ا أن إقرار المجنون باطل» وأن الحدود لا 
تجب عليه» وهذا كله مُجْمَع عليه. انتهى”"'. 

(قَال) الرجل : (لا)؛ أي : 00 بي جنون» وفي للبخاريّ: «وهل بك 
جنون؟)» وفي حديث بريدة: «فسأل أبه جنون؟ فأخبر بأنه ليس بمجنون»» وفي 
لفظ : «فأرسل إلى قومه» فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِيّ العقل» من صالحينا»» وفي 
حديث أبي سعيد: «ثم سأل قومه» فقالوا: ما اا 9 اتات 


.)۱۹۳/۱۱( «شرح النووي»‎ )۲( .)٤١١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَّابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
شيئاً یری أنه لا يخرج منه إلا أن يقام فيه الحد لله»» وفي مرسل أبي سعيد: 
«بعث إلى أهله. فقال: أشتكى؟ به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله إنه لصحيح». 

ويمع بينهما بأنه سأله» ثم سأل عنه احتياطاًء فإن فائدة سؤاله أنه لو 
اذَّعَى الجنون» لكان في ذلك دَفع لإقامة الحد عليه» حتى يظهر خلاف دعواه» 
فلما أجاب بأنه لا جنون به» سأل عنه؛ لاحتمال أن يكون كذلك» ولا يعد 
قرول 

وعند أبي داود» من طريق نعيم بن هَرّال: «قال: كان ماعز بن مالك 
يتيماً في حجر أبي» فأصاب جارية من الحئء فقال له أبي: ائت رسول الله يك 
فأخبره بما صنعت» لعله يستغفر لك» ورجا أن يكون له مخرج»» فذكر 
الحديث . 

قال القاضي عياض"'': فائدة سؤاله: أبك جنون؟ سترٌ لحاله» واستبعادٌ 
أن يلح عاقل بالاعتراف بما يقتضي إهلاكه» ولعله يرجع عن قولهء أو لأنه 
سَمِعه وحده» أو ليتم إقراره أربعاً عند من يشترطه» وأما سؤاله قومه عنه بعد 
ذلك فمبالغة في الاستثبات . 

وتعقب بعض الشراح قوله: «أو لأنه سمعه وحده» بأنه كلام ساقظ؛ لأنه 
وقع في نفس الخبر أن ذلك كان بمحضر الصحابة في المسجد. 

قال الحافظ: ويرد بوجه آخَرء وهو أن انفراده ئة بسماع إقرار المقرٌ 
ا ا ا عن الهوى. بخلاف غيره» ففيه 
احتمال. نتهى ۳ 

(قَالّ) ل : («أَحْصَنْتَ؟))؛ أي: أتزوّجتء. هذا معناه هنا جزماً؛ لافتراق 
| ومن لم يتزوج . 

وقال النوويّ كَُْلَنْهُ: فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرجمء من الإحصان 


وغيره» سواء ثبت بالإقرار: أم بالبيئة» وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره. انتهى 0" , 


.)01١١ /٠٥( راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)1815( رقم‎ )٦۱۲ ۔‎ 5١١/1١6( «الفتح»‎ )۲( 
.)۱۹۳/۱۱( «شرح النووئ»‎ )۳( 


ه ‏ بَابُ مَا جَاءَ في دَرْءٍ الحَدّ عن الْمُعْتَرفِ إِذَا رَجَعَ ‏ حديث رقم )۱٤١١(‏ 2 

(قَالَ) الرجل : (نَعَم) زاد في ديك بريد قبل هذا (أشريت حجمرا» 
قال: لا»» وفيه: «فقام رجل» فاستنكهه. فلم يجد منه ریحا»» وزاد في حديث 
ابن عباس عند البخاريّ: «لعلك قَبّلت؟ أو غمزت؟ ‏ بمعجمة» وزاي - أو 
نظرت؟»؛ أي: فأطلقتَ على كل ذلك زناء ولكنه لا حدّ في ذلك» قال: 
«لا»» وفي حديث نعيم: «فقال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: فهل 
باشرتها؟ قال: نعمء قال: هل جامعتها؟ قال: نعم». وفي حديث ابن عباس 
المذكور: «فقال: أنكتها؟) لا يكني - بفتح التحتانية» وسكون الكاف ‏ من 
الكناية؛ أي: أنه ذَّكر هذا اللفظ صريحاء ولم يكن عنه بلفظ آكرء كالجماع. 

أن يُجَمَع بأنه ذَكر بعد ؤكر الجماع بأن الجماع قد يُحْمّل على 

مجرد الاجتماع» وفي حديث أبي هريرة المذكور: «أنكتها؟ قال: نعمء قال: 
حر ا كسا لم قال: كما يغيب يغيب الْمِرْوَ في 
المكحلة» والرّشاء في البئر؟ قال: نعمء قال: تدري ما الزنا؟ قال : نعم أتيت 
منها حراماً ما يأتي ال فن افرآته خلال »فال فما تربك بهذا القول؟ قال: 
تطهّرني, فأمَّر به» فرجم)» وقَبّله عند النسائئ هنا: «هل أدخلته» وأخرجته؟ 
قال : ا 

(قَالَ) جابر ذلك : قار يكل (بي) ؛ أي: برجم هذا الرجلء (قَرْجِمَ) 

لبناء للمفعول» قال النوويّ ككَُنُةُ: فيه جواز استنابة الإمام من يقيم الحد 
قال العلماء: لا يستوفي الحد إلا الإمام. أو مَن فُوَّضِ ذلك إليهء وفيه دليل 
على أنه يكفي الرجم. ولا يجلد معه» وقد سبق بيان الخلاف في هذا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح مشروعيّة الجمع بين الجلد والرجم؛ 
لقوّة دليله. وقد حققته في غير هذا الموضع› فتنبه . 

(بالمُصَّلَّى) ؛ أي : بالمكان الذي 9 فيه صلاة الجنائز. وفي رواية 
معمر: افَأَمَرَ به» فرجم بالمصلى»» قال النووي: قال البخاريٰ وغيره من 
العلماء: فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعيادء إذا لم يكن قد وقفت 
مسجلا لا یت رن لا E‏ لد الال لبد لاب الي 


(1) «الفتح» »)٦١١ /٠١(‏ «كتاب الحدود» رقم .)5181١5(‏ 


إنحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قيض وا مالا والميعة ال والمراة الفا ها مف الجا 
ولهذا قال في الرواية الأخرى: «في بَقِيع العُرّقدا» وهو موضع الجنائز 
بالمدينة» وذكر الدارمي من أصحابنا أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن 
سعدا هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان: أصحهما ليس له حكم 
المسجدء والله أعلم. انتهى"'' . 

وفي حديث أبي سعيد: «فما أوثقناه» ولا حَمّرنا له» قال: فرميناه 
بالعظام» والمدّرء والخرّف ‏ بفتح المعجمة» والزاي» وبالفاء - وهي الآنية 
التي تَنَحَذْ من الطين المشويّ» وكأن المراد: ما تَكسَّر منها. 

(فَلَمَا أَدْلََئْهُ الحجَارَة) - بذال معجمة» وفتح اللام».بعدها قاف ؛ أي: 
اقلقنهة بوزته ومعناة: :قال آهل اللغة: الذلى. بالتجريك:: القلق» ومن 
ذگره: الجوهري» وقال فى «النهاية»: أذلقته: بلغت منه الجّهد» حتى قلق 
قال اذلف ال اكه برقال اكور مع اذل الشيعارة» امات 
بحذهاء ومنه: انذَّلَقَ : صار له حد يتقطع”" . 

(ف5) ؛ أي: هَرَبَء وفي رواية ابن مسافر عند البخاريّ: ١جَمَرَا ‏ بجيم» 
وميم مفتوحتين» ثم زاي -؛ أي: وَتَبَ مُسرعاًء وليس بالشديد العَدْوِ؛ بل 
کالقفز» ووقع في حديث أبي سعيد: «فاشتدٌ» وأسند لنا تحلفه» . 

(فَأذر) بالبناء للمفعول» وكذا قوله: (قَرْجِمَ حَنَّى مَاتَ) ولفظ مسلم: 
«فُدْرَكُنَاةُ ِالْحَرّق فَرَجَمْنَاهُ)» وفي حديث أبي سعيد: «حتى أتى عَرْض - بضم 
أوله؛ أي: جانب - الحرّة» فرميناه بجلاميد الحرّة» حتى سكت»» وعند أبي 
داود والنسائيّ من رواية يزيد بن نعيم بن هَرّال عن أبيه» في هذه القصة: 
«فُوَجد مس الحجارة» فخرج يشتدّء فلقيه عبد الله بن أنيس» وقد عجز 
أصحابه» فترّع له بوظيف بعيرء فرماه» فقتله»). 

وهذا ظاهره يخالف ظاهر رواية أبي هريرة» أنهم ضربوه معه» لکن 
يجْمّع بان قوله في هذا: «فقتله»؛ أي: كان سببأ في قتله . 

وقد وقع في رواية للطبراني في هذه القصة: «فضرب ساقه» فصرعهء 


.)۱۹٤/۱۱( «شرح النووي»‎ )۲( .)۱۹٤/۱۱( «شرح النووي»‎ )١( 


بَابُ مَا جَاءَ في دَرْءٍ الحَدّ ڪن الْمُغَْرِفِ إِذَا رَجَعَ ‏ حديث رقم )١٤۲۷(‏ 
ورجموه» حتى قتلوه»» والوظيف بمعجمة» وزان عظيم : حف البعير» وقيل : 
مُستدقٌ الذراع والساق» من الإبل» وغيرها. 

وفي حديث أبي هريرة» عند النسائي: «فانتهى إلى أصل شجرة» فتوسّد 
باون ازاك ا يرق إلى ا دربيل دين اسان 
رسول الله كا : «فلهبوا به إلى حائط› يبلغ صدره» فذهب يثبء فرماه رجل» 
فأصاب 2 أ ضرع فقتل » والله تعالى أعلم . 

(فَقَالَ لَه رَسُولُ الله كله خَيْرا)؛ أي: أثنى عليه (وَكَمْ يُصَلَّ عَلَيْ) و 
رواية ا من طريق محمود بن غيلان» عن عبد الرزاق: «وصلى عليه»» 
قال الحافظ في «الفتح»: قال المنذري في «حاشية السنن»: رواه ثمانية أنفس 
عن عبد الرزاق» فلم يذكروا قوله: «وصلى عليه»» وذكر الحافظ روايات هؤلاء 
الأنفس وغيرهمء ثم قال: فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس» منهم من سكت عن 
الزيادة. ومنهم من صرح بنفیها . انتهى 

قال الإمام البخاري في «صحيحه , بعد رواية هذا الحديث: ولم يقل 
يونس» وابن جريج عن الزهري: «فصلى عليه»» و (صلى 
عليه» يصح؟ قال: رواه معمرء فقيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا. | 

قال الحافظ : وقد اعثرض عليه في جَرْمه بأن معمراً روى هذه الزيادةء 
مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان» عن عبد الرزاق» وقد خالفه 
العدد الكثير من الحفاظء فصرّحوا بأنه لم يصل عليه» لكن ظهر لي أن 
البخاري قويّت عنده رواية محمود بالشواهد» فقد أخرج عبد الرزاق أيضاء 
وهو في السنن لأبي قرة من وجه آتحرء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» في 
قصة ماعزء قال: «فقيل: يا رسول الله. أتصلي عليه؟ قال: لاء قال: فلما 
كان من الغد قال : صلوا على صاحبكم. > فصلى عليه رسول الله كَل والناس» . 

فهذا الخبر يجمع الاختلاف» فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه 
حين رَجِم) ورواية الإثبات على أنه صلى عليه في اليوم الثاني . 

قال الحافظ : ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين في 


.)181١5( «كتاب الحدود» رقم‎ .)٦١۳ /٠١( «الفتح»‎ )١( 


إتداف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

حح ا اميم ير ص 
قصة الجهنية التي زنت» ور خمت: أن النبئ ية صلى عليهاء فقال له عمر: 
أتصلى عليهاء وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة» لو قسنت بين سبعين 
لَوَسِعَنْهُم). انتهى» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث جابر بن عبد الله وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١5717/5(‏ و(البخاري) فى «صحيحه)» ٥۲۷١(‏ 
و oV‏ و5١58"‏ و1 1A1‏ و* 1A1‏ و1 (VI Ag 1A‏ و(مسلم) ف (صحيحه) 
»)١59(‏ و(أبو داود) فى «سننه» (55750)» و(النسائئ) فى «المجتبى» (5/ 77 
- 1۳) وفى «الكبرى» (۱/ ٦۳٥‏ و71/57/5 و۲۸۰)» و(الطیالسئ) فى «مسئده) 
»)١540(‏ و(عبد الررّاق) فى «(مصتفه» ۱۳۳۳١‏ و۱۳۳۳۷)ء و(أحمد) فى 
((مسنده) (۳/ «(YT‏ و(الدارمئ) فى (سلئئه) (۲/ (۷٦‏ و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى) »)۲۰٦/۱(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (۷/ .)۳٣۲‏ و(الدارقطنئ) فى 
«سئنه) (۳/ ۱۲۷)» و(أبو عوانة) فى «(مسنده» ١١5/5(‏ و١۲٠‏ و55١).,‏ 
و(الطحاوي) فى «مشكل الأثار» »)57١(‏ و(الطبرانت) في «الأوسط» (5/5؟2)7 
و(البيهقن) فى «الكبرى» (۲۱۸/۸ و0١35)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها): بيان مشروعيّة الاعتراف بالزناء وأنه يقام عليه الحذدّ بذلك. 

۲ - (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لماعز بن مالك وين ؟؛ لأنه استمرٌ على 
طلب إقامة الحد عليه مع توبته؟؛ لبتم تطهيره . ولم يرجع عن إقراره. مع أن 
الطبع البشريّ يقتضي أنه لا يستمرٌ على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه» فجاهّد 
تفسه على ذلك» وقوي عليهاء وأقرٌ من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه 
بالشهادة. مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة. ولا يقال : لعله لم 
يعلم أن الحدّ بعد أن يُرْفْع للإمام يرتفع بالرجوع؛ لأنا نقول: كان له طريق أن 


ه - بَابُ مَا جَاءَ في دَرْءٍ الحَدّ عَن الْمُعْتَرفِ إِذَا رَجَعَ - حديث رقم )١471(‏ 
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يرز أمره في صورة الاستفتاء» فيَعلم ما يَحْفى عليه من أحكام المسألة» ويبني 
على ما يجاب به» ويعدل عن الإقرار إلى ذلك . 

۳ - (ومنها): أنه يستحب لمن وقع في مثل قضية ماعز ول أن يتوب 
إلى الله تعالى» ويستر نفسه» ولا يذكر ذلك لأحدء كما أشار به أبو بكر وعمر 
على ماعز وء وأن من اظّلَع على ذلك يُستر عليه بما ذكرناء ولا يَمْضَحه 
ولا يرفعه إلى الإمام» كما جرى لماعز مع أبي بكرء وعمر وير فقد أخرج 
فص قصّته معهما مالك في «الموظأ» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب 
مويل : و من رواية يزيد بن تُعيم بن هَڙال» عن بيه 
وفي القصّة أنه ي قال لهرّال: «لو سترته بثوبك لكان خيراً لك»» وفي 
«الموظاً» عن يحيى بن سعيد: ذكرت هذا الحديث في مجلس» فيه يزيد بن 
نعيم» فقال: هرال جَدّيء وهذا الحديث حقٌّ. ۰ 

قال الباجيئ كانه : المعنى: كان حيرا لك مما أمرته به من إظهار أمُره» 
وكان سَّّْره بأن يأمره بالتوبة» والكتمان» كما أمّره به أبو بكر وعمر وء وذكر 
الثوب مبالغة؛ أي: لو لم تجد السبيل إلى سّتره إلا بردائك ممن لا يَعلم أَمْره 
ال ا روك اولسار 

وباستحباب السر جزم الشافعئ كل فقال: أُحِبٌ لمن أصاب ذنباًء 
فستره الله عليه» أن يستره على نفسه» ويتوب» واحتّجٌ بقصة ماعز مع أبي بكر 
وعمر وون . 

وقال ابن العربي ر اه : هذا كله في غير المجاهر» فأما إذا كان متظاهراً 
بالفاحشة» مجاهراًء فإني أحبٌ مكاشفته» والتبريح به؛ لينزجر هو وغيره. 

[تنبيه]: قد استشكل استحباب الستر» مع ما وقع من الثناء على ماعز 
والغامدية ونا . 

وأجاب الحافظ العراقئ كاذه في «شرح الترمذي» بأن الغامدية كان ظهر 
بها الحبّل» مع كونها غير ذات زوج» فتعذر الاستتار؛ للاطلاع على ما يُشعر 
بالفاحشة» ومن ثُمٌّ قَيّد بعضهم ترجيح الاستتار» حيث لا يكون هناك ما يُشعر 
بضدّهء وان وجد فالرفع إلى الإمام؛ ليقيم عليه الحدّ أفضل . ان: 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


قال الحافظ ككُبَنْهُ: والذي يظهر أن السّتر مستحبٌء والرفع لِقَضد 
المبالغة في التطهير أحبٌّ» والعلم عند الله تعالى. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه التثبت في إزهاق نفس المسلمء والمبالغة في 
صيانته؛ لِمَا وقع في هذه القصة من ترديده» والإيماء إليه بالرجوع» والإشارة 
إلى قبول دعواه» إن اذَّعَى إكراهاًء وأخطأ في معنى الزناء أو مباشرة دون 
الفرج مثلاء أو غير ذلك . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الامام» وفي 
المسجدء والتصريح فيه» بما يُستحيّى من التلفظ به» من أنواع الرفث في 
القول. من أجل الحاجة الملجئة لذلك. 

5 - (ومنها): مشروعيّة نداء الكبير بالصوت العالي؛ للحاجة. 

۷ - (ومنها): إعراض الإمام عمّن أقرٌ بأمْر مُحْتَمِل لإقامة الحدّ؛ لاحتمال 
أن يفسّره بما لا يوجب حدّاً» أو يرجع» واستفساره عن شروط ذلك؛ ليرثّب 
عليه مقتضاه. 

۸ - (ومنها): أن إقرار المجنون لاغ . 

. (ومنها): استحباب التعريض للمقرٌ بأن يرجع» وأنه إذا رجع قبل‎ - ٩ 
قال ابن العربئ: وجاء عن مالك رواية أنه لا أثرٌ لرجوعهء وحديث النبئ كَل‎ 
أحقٌ أن يتبع.‎ 

٠‏ (ومنها): أنه استَدِلٌ به على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعا؛ 
لظاهر قوله: «فلما شّهِد على نفسه أربع شهادات»» فإن فيه إشعاراً بأن العدد 
هو العلة في تأخير إقامة الحدّ عليه» وإلا لأمر برجمه في أول مرة» ولأن في 
حديث ابن عباس قال لماعز: «قد شهدت على نفسك أربع شهادات» عبرا 
به» فارجموه». ويؤيده القياس على عدد شهود الزنا دون غيره من الحدود» 
وهو قول الكوفيين» والراجح عند الحنابلة» وزاد ابن أبي ليلى» فاشترط أن 
تتعدد مجالس الإقرار» وهي رواية عن الحنفية» وتمسّكوا بصورة الواقعة» لكن 
الروايات فيها اختلفت . 

قال الحافظ: والذي يظهر أن المجالس تعددت» لكن لا بعدد الإقرار» 
فأكثر ما قل في ذلك أنه أقرٌ مرتين» ثم عاد من الخد فأقرٌ مرتين» كما تقدم بيانه. 


ه ‏ بَابُ مَا جَاءَ في دَرْءِ الحَدّ عن الْمُْتَرفِ إِذا رَجَمّ ‏ حديث رقم )١54717(‏ 
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وتأول الجمهور بأن ذلك وقع في قصة ماعزء وهي واقعة حال» فجاز أن 
يكون لزيادة الاستثبات» ويؤيد هذا الجواب ما تقدم في سياق حديث أبي 
هريرة وء وما يأتي في قصة الغامدية حيث قالت لما جاءت: «طهرني» 
فقال: ويحك ارجعىء» فاستغفري» قالت: أراك تريد أن تردّدنى كما 59 
اغ إا حيلى :من الا فل وزكر إقامة البجد عليها إا رها ان 
فلما ضعت أَمّر برجمهاء ولم يستفسرها مرة أخرى» ولا اعتبر تكرير إقرارهاء 
وَل تعره المجالس» وكذا وقع في قصّة العَسِيف الآتي أيضاً.ء حيث قال: 
«واغد يا ل إلى امرأة هذاء فان اعترفت فارجمها ‏ وفيه : فغدا عليهاء 
فاعترفت»› فرجمها». ولم يذكر دنه الاعتراف» ولا المجالس. 

وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يُقبل فيه إلا شاهدان» بخلاف 

ئر الأموال» فيقبل فيها شاهد وامرأتان» فكان قياس ذلك أن يشترط الإقرار 

بالقتل مرتين» وقد اتفقوا أنه يكفي فيه مرة. 

[فإن قلت]: والاستدلال بمجرد عدم الذكر في قصة العسيف وغيره فيه 
نظرء فإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع. فإذا ثبت كون العدد قبطا 
فالسكوت عن ذكره يَحْتَمِل أن يكون ليلم المأمور به» وأما قول الغامدية: 
«تريد أن ترددنی كما رَدَدْتَ ماعزاً)» فيمكن التمسك به» لكن أجاب الطيبئ بأن 
را وها حل ا ا ي اال ااا ا لحا هغ 
لأنهما وان اشتركا في الزناء لكن العلة غير جامعة؛ لأن ماعزاً كان متمكناً من 
الرجوع عن إقراره» بخلافهاء فكأنها قالت: أنا غير متمكنة من الإنكار بعد 
الإقرار؛ لظهور الحمل بها بخلافه. 

تدب بأنه كان يمكنها أن نعي إكراهاًء أو خطأء أو شبهة. 

والحاصل: أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط أربع مرّات في 
7# لا يخفى قوّتهء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقرّء وإن كان 
ذلك س لأن الإمام إذا بدأ مع كونه مأموراً بالتغبت» والاحتياط فيه كان 
ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل ذ في الحكمء وإلى الحض على التثبت في 
الحكم» ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

5 (ومنها): جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره. 

۳ - (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أنه لا يُشترط الحفر للمرجوم؛ لأنه لم 
يُذْكّر في حديث الباب؛ بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم: 
«قال: فما حفرنا له» ولا أوثقناه»» ولكن وقع في حديث بريدة عنده: «فحفر له 
حفيرة) . 

ويمكن الجمع بأن المنفي : حَفِيرة لا يمكنه الوثوب منهاء والمثبّت عكسه. 
أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له» ثم لما فْرّء فأدركوه حفروا له حفيرة» 
فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه» وعند الشافعية: لا يحفر للرجل» وفي وجه: 
يتخير الإمام» وهو أرجح؛ لثبوته في قصة ماعزء فالمثبّت مقدّم على النافي» وقد 
جُيع بينهما بما دل على وجود حَمْر في الجملة» وفي المرأة أوجه: ثالثها 
الأصحٌ: إن ثبت زناها بالبينة استحجبء لا بالإقرار» وعن الأئمة الثلاثة في 
المشهور عنهم : لا يُحفرء وقال أبو يوسف. وأبو ثور: يُحفر للرجل وللمرأة. 

٤‏ - (ومنها): جواز تلقين المقرٌ بما يوجب الحدّ ما يدفع به عنه الحدّء 
وأن الحد لا يجب إلا بالإقرار الصريح» ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن 
يقول: رأيته ولج ذكره في فَرْجهاء أو ما أشبه ذلك» ولا يكفي أن يقول: أشهد 
أنه زناء وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقرٌ بالحد» كما أخرجه مالك 
عن عمرو بن أبي شيبة» عن أبي الدرداء» وعن علي في قصة شراحة» ومنهم 
من ححص التلقين بمن يُظَنّ به أنه يجهل حكم الزناء وهو قول أبي ثور» وعند 
المالكية يستثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات» ويجوز تلقين من عداه» وليس 
ذلك بشرط . 

٥‏ - (ومنها): ترك سجن من اعترف بالزنا في مدة الاستثبات» وفي 
الحامل حتى تضع» وقيل: إن المدينة لم يكن بها حينئذ سجن» وإنما كان 
يلم كل جان لوليّه» وقال ابن العربيئ: إنما لم يأمر بسجنه» ولا التوكيل به؛ 
لأن رجوعه مقبول» فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع . 

5 - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله يل : «هل أخصنت؟) وجوب 
الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام باختلافها . 

۷ - (ومنها): أن إقرار السكران لا أثر له. يوّخذ من قوله: 


ه ‏ بَابُ ما جَاءَ في دَرْءٍ الحَدٌّ عن الْمُعْترفِ إِذَا رَجَعَّ ‏ حديث رقم )١4717(‏ 00 


«استنكهوه), والذين اعتبروه» وقالوا: إن عقله زال بمعصيته 2 ولا دلالة و 
قصة ماعز؛ لاحتمال تقذمها على تحريم الخمرء أو أن سكره وقع عن غير 


يبا 


معخصية . 


- (ومنها): أن المَقِرٌ بالزنا إذا هَرَبَ يرك فإن صرح بالرجوع فذاك» 
وإلا اثبع ورجم. وهو قول الشافعيئ؛ وأحمد» ودلالته من قصة ماعز ظاهرة. 
وقد وفع فى حديث نعيم بن هَرّال : «هلا تركتموه» لعلة يتوب› فيتوب الله 
عليه). أخرجه أبو داود» وصححه الحاكم. وللترمذي نحوه من حديث أبي 
هريرة طبن وصححه الحاكم أيضاء وعند ابي داود من حديث بريدة وه 
قال: «كنا أصحاب رسول الله ككل نتتحدث أن ماعزاء والغامدية لو رجعا لم 
يطلبهما)اء وعند المالكية في المشهور: لا يترّك إذا هرب وقيل : بل عل أن 
يؤخذ على الفورء فإن لم يؤخذ ترك وعن ابن عيينة: إن أخذ في الحال مل 
عليه الحذء وإن أخل بعد أيام ركه وعن أشهب إن ذَكّر عذراً يقبل تركء وإلا 
فلا ونقله القعنبي عن مالك». وحكى الكجي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة. 
ومنهم من قيّده بما بعد إقراره عند الحاكم» واحتجوا بأن الذين رجموه حتى 
مات بعد أن هَرّب لم يُلْرّموا بديته» فلو شرع تَرْكه لوجبت عليهم الدية. 


والجواب: أنه لم يصح بالرجوع . ولم يقل أحد: إن حد الرجم يسقط 
بمجرد الهرب» وقد عَبّر في حديث بريدة بقوله: «لعله يتوب». 

9 (ومنها): أنه استّدِلَ به على الاكتفاء بالرجم في حدّ من أحصن من 
e‏ 

٠‏ - (ومنها): أن المصلَّى إذا لم يكن وَقْناً لا يثبت له حكم المسجد. 

١‏ - (ومنها): أن المرجوم في الحدٌّ لا تشرع الصلاة عليه إذا مات 
بالحدّ» وقد استوفيت البحث فيه في «شرح النسائئ»» فراجعه تستفد"'". وبال 
تعالى التوفيق 

5 - (ومنها): أن من وجد منه ريح الخمر وجب عليه الحد من جهة 


.)۲۳۷ 0 7757/١9( راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
انسكاة فاعة بعد أن قال له #أشرية كرا قال القرطين © وهو اقول 
۳ _ (ومنها): ما قال المازري: استَدَلٌ به بعضهم على أن طلاق 
السكران لا يقع. 
وتعقبه عياض بأنه لا يلزم من درء الحدٌ به أنه لا يقع طلاقه؛ لوجود 
تُهْمَته على ما يُظهره من عدم العقل» قال: ولم يُختلّف في غر ود 
على نفسه» وهو حقيقة مذهب الشافعئ › ا من أكره: ل 
أنه غيو مسک: ووافقه بعص متأخري المالكية» وقال النووي : الصحيح دا 
صحة إقرار السكران» ونفوذ أقواله فيما له وعليه» قال: والسؤال عن ر 
الخمر محمول عا على أنه لو کان اا لم يقم عله الحن» كذا أطلق: 
وو 00 وأيس كذلك» فإن مراده : لم يقم عليه الحد» لوجود الشبهة 
ون المذاهي: ال هه قن اليف لتقن با وا ل انرا 
لأنه يلتذ بفعله. ويشفِي غیظه» ولا يفقه أكثر ما يقول» وقد قال تعالى: ا 
تََرَبُوأ الصلوة وَأسْرَ سکری حى تَعلَمُوأ ما تَفُولُونَ» [النساء: »]٤١‏ ذكر هذا كله فى 
«الفتح»"» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى!": هَذَا حَدِيتُ 
صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ أُمْلٍ العم : أنّ الْمُعْتَرِفٌ بالرّنا 
ِذَا اق على لس أَرْبَعَ مَرَاتِ قي عله اا الحَدُ وهو قول أ ٠‏ وَإِسْحَاقَ. وقَال 
بَعْضُ آهل 0 إا قر عَلَى َفْسِهِ مََةَ أقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بن 
أنسء وَالمَافمي؛ و ا e‏ القول: حديث أبي هْرَيْرَة وَرَيْدٍ بن خَالِفٍ 


)١(‏ يقال: سكران طافح؛ آي : ملأه الشراب. 
(۲( «الفتح» ,.)351١8-57/16(‏ «كتاب الحدود» رقم (5815). 


)۳( ثبت في بعض النسخ . 


ه ‏ باب مَا جَاءَ في دَرءِ الحَدّ عَن الْمُعْتَرفِ إا رَجَمّ - حديث رقم )١541717(‏ 


ص ت 


أن رَجْلَيْنِ اخْتِصّمَا إلى رَسُولٍ الله لاء فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يا رَسُول الله إِنْ ابْنِي 
رك امرَأَةٍ هذا الحَدِيثْ بِطُولِه وَقَالُ انب 2 «اغدُ 5 1 تيسن علو | امرَأَةٍ هذا 


0م م 2 


قَإنْ اعرف فَارْجمْهَاهء وَلْمْ يقل : فان اعْتَرَقْتْ رع مَوََاتِ) . 

فقوله: (قَالَ بُو عيسى : هذا حَدِيتٌ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد تقدم أنه 
مما اثفق عليه الشيخان. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضر بَعْضٍ آهل الهلم : أنّ الْمُعَْرفَ 
بالرّنَا إِذَا أكَرَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَاتِ َقِيمَ عَلَيه اذه معو ول أَحْمَدَ» وَإِسْحَاقَ) 
وهو قول أبي حنيفة كاله وحجتهم أحاديث الباب. قال في «شرح الستة»: 
يحتح بهذا الحديث ‏ يعني : حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب ‏ من 
اشترط التكرار في الإقرار بالزنى حتى يقام عليه الحد» ويحتج أبو حنيفة بمجيئه 
من الجوانب الأربعة على أنه يشترط أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس» ومن 
لم يشترط التكرار قال: إنما ردّه مرة بعد أخرى لشبهة داخلته في أمره» ولذلك 
دعاه النبيّ با فقال: «أبك جنون؟» قال: لاء وفي رواية: فقال: «أشربت 
خمراً؟) فقام رجل» فاستنکهه» فلم يجد منه ريح الخمرء فقال: «أزنيت؟) 
قال: نعم» فأمر به» فرجم» فَرَدٌ مرة بعد أخرى للكشف عن حاله» لا أن 
التكرار فيه شَرّط . ان 

وقال الشوكانئ 11 فى «النيل»: وقد اسَدَّلٌ بأحاديث الباب القائلون 
ناد ترط فى الاق ر ی ارم راہ :تان کی دال ت 
الحد» وهم العترة» وأبو حنيفة» وأصحابه» وابن أبي ليلى» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» والحسن بن صالحء هكذا في «البحر؛ء وفيه أيضاً عن أبي بكرء 
وعمرء والحسن البصريٌ» ومالك» وحمادء وأبى ثور» والبتيئ» والشافعي أنه 
يكفي وقوع الإقرار مرة واحدة» وروي ذلك ا رد عن ادف 
الباب بما سلف من الاضطراب» بره علبهم بدا جد /! 

وقوله: (وقال بَععضٌ أَهُلٍ العم : إِذَا قر عَلَى على نَفْسِهِ مَرَةَ أقِيمَ عَلَبه الحَدٌّ 
وَهُوَّ قَوْلُ مَالِكِ : ِن أنس. وَالشّافِعِيَ) ثم ذكر المصئّف حجة هؤلاء على عدم 


س إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمدي- أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
اشتراط كون الإقرار أربع مرّات بقوله: (وَحُجَةُ مَنْ قَالَ هَذَا القَوْلَ: حَدِيتُ أبي 
هُرَيْرَة) طب (وَرَيْدِ بْنِ خَالِدِ) الجهنيّ ذه (أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَّمًا إِلَى 
رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللو إن ابي زَنَى ِامْرََةٍ هَذَّاء الحَدِيتُ 
بطُولِه) وسيأتي للمصئّف مطوّلاً بعد بابين» وسنستوفي البحث فيه هناك إن 
شاء الله تعالى -. ١‏ 

(وَقَالَ التي يكنِ) في ذلك الحديث الطويل: («اعذ) بوصل الهمزة» وض 
الدال: أمْر بالذهاب في الغدوة» (يَا أَنْيْسُ) بصيغة التصغير» وهو ابن الضخاك 
الأسلمئ: (عَلَى امْرَأَوِ هَذَاء فَإِنْ امُتَرَفَتْ) بالزنا (فَارْجمْهَا»)؛ أي: لأنها 
محصتة مُخْصَئَة (وَلْمْ يَقَل) يلل : (فإِنْ اعتَرّفْتَ أرب مَرَّاتِ)؛ أي: لم يشترط الاعتراف 
بكونه أربع مرات» فالغل 1ه لسن شط 

قال الشوكانيٌ كَل : واستدلوا بحديث العسيف المذكورء فإن فيه أنه كلا 
قال لأنيس : «واغد يا ا إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها)» وبما أخرجه 
مسلمء والترمذي» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه من حديث عبادة بن 
الصامت أنه اة رجم اا ولم تقر إلا مرة واحدة. وكذلك حديث 
بريدة» فإن فيه أنه بيه رجمها قبل أن تة ا ولِمَّا أخرجه أبو داود» والنسائيٌ 
من حديث خالد بن اللجلاج» عن أبيه» أنه كان قاعداً يعمل في السوق» فمرّت 
امرأة تحمل صبيًاً» فثار الناس معهاء وثرت فيمن ثارء فانتهيت إلى النبت کلف 
رو ا واا 14 سكفكن لقال قات ی آنا ا 
رسول الله» فنظر رسول الله َة إلى بعض من حوله يسألهم عنهء فقالوا: ما 
علمنا إلا خيراًء فقال له النبئ ب : «أحصنت؟» قال: نعمء فَأمّر به فرّجم. وعن 
جابر بن عبد الله عند أبي و أن النب ب أقرٌ عنده رجل أنه زنى بامرأة» فأمّر 
به النبئ كك فجلد الحذء ارا ن فأمّر به فرجم . 

ومن ذلك: حديث الذي أقر بأنه زنى بامرأة.» وأنكرت. ومن ذلك: 
حديث الرجل الذي ادّعت المرأة أنه وقع عليهاء فأمّر برجمه» ثم قام آخرء 
فاعترف أنه الفاعل» ففى رواية: أنه رجمه» وفى زقاانة ١:‏ أنه عفا عنه» وهو فى 
سنن النسائي ال ١ ١‏ 


ه - بَابُ مَا جَاءَ في دَرْءٍ الحَدّ عَن الْمُعْتَرفِ إِذّا رَجَحَ - حديث رقم )۱٤١۷(‏ 


ومن ذلك: حديث اليهوديين» فإنه لم ينقل أن النبئ هة كرّر عليهما 
الإقرار» قالوا: ولو كان تربيع الإقرار شرطأً لَمَّا تركه النبئ بيه في مثل هذه 
الواقعات التي يترتّب عليها سفك الدماء» وهَنّك الخرم. 

وأجاب الأولون عن هذه الأدلة بأنها مظلقة» قيّدتها الأحاديث التي فيها 
أنه وقع الإقرار أربع مرات . 

ورد بأن الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ» وجميع الأحاديث التي 
ذُكر فيها تربيع الإقرار أفعال» ولا ظاهر لهاء وغاية ما فيها: جواز تأخير إقامة 
الحد بعد وقوع الإقرار مرة إلى أن ينتهي إلى أربع» ثم لا يجوز التأخير بعد 
ذلك» وظاهر السياقات مُشعر بأن النبئ كله إنما فعل ذلك في قصة ماعز لِقَضِد 
التثبت» كما يشعر بذلك قوله له: «أبك جنون؟» ثم سؤاله بعد ذلك لقومه. 
فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على 
من كان أمْره مالسا في ثبوت العقل» واختلاله» والصحوء والسّكرء ونحو 
ذلك» وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من كان معروفاً بصحة 
العقل» وسلامة إقراره عن المبطلات . 

وأما ما رواه بريدة من أن الصحابة كانوا يتحدثون أنه لو جلس فى رحله 
بعد اعترافه ثللاث مرات لم يرجمه. لسن لك هينا تقوم يه الا لن 
الصحابي لا يكون فهمه حجة إذا عارض الدليل الصحيح . 

ومما يؤيد ما ذكرناه: أن النبئ به لما قالت له الغامدية: أتريد أن تردّني 
كما رَدَدْت ماعزاً؟ لم يُنكر ذلك عليهاء ولو كان تربيع الإقرار شرطأ لقال لها : 
إنما رَدَذْته لكونه لم يُقرٌ أربعاًء وهذه الواقعة من أعظم الأدلة على أن تربيع 
الإقرار ليس بشرط؛ للتصريح فيها بأنها متأخرة عن قضية ماعزء وقد اكتفى فيها 
بدون أربع مرات» كما سيأتي . 

وأما قوله يه في حديث ابن عباس المذكور في الباب: «شهدت على 
نفسك أربع شهادات»» فليس في هذا ما ل ا صلا وغاية ما فيه: 
أن النبى ية أخبره بأنه قد استحق الرجم لذلك» وليس فيه ما ينفي الاستحقاق 
فيما دونه» ولا سيما وقد وقع منه الرجم بدون حصول التربيع كما سلف . 

وأما الاستدلال بالقياس على شهادة الزنا: فإنه لما اعتبر فيه أربعة شهود 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذخ- أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
اعتبر في إقراره أن يكون أربع مرات» ففي غاية الفساد؛ لأنه يلزم من ذلك أن 
يعتبّر في الإقرار بالأموال والحقوق أن يكون مرتين؛ لأن الشهادة في ذلك لا بذ 
أن تكون من رجلين» ولا يكفي فيها الرجل الواحد» واللازم باطل بإجماع 
المسلمين» فالملزوم مثله. 

وإذا تقرر لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه 
الحنفية» والقاسمية من أن الأربع لا تكفي أن تكون في مجلس واحد؛ بل لا بد 
أن تكون في أربعة مجالس؛ لأن تعدّد الأمكنة فَرْعَ تعدّد الإقرار الواقع فيهاء 
وإذا لم يشترط الأصل تبعه الفرع في ذلك» وأيضاً لو فرضنا اشتراط كون 
الإقرار أربعاً لم يستلزم كون مواضعه متعددة» أما عقلاً فظاهر؛ لأن الإقرار 
أربع مرات وأكثر منها في موضع واحد من غير انتقال مما لا يخالف في إمكانه 
عاقل» وأما شرعاً فليس في الشرع ما يدل على أن الإقرار الواقع بين يديه كله 
وقع من رجل في أربعة مواضع» فضلاً عن وجود ما يدل على أن ذلك شرطء 
وأكثر الألفاظ في حديث ماعز بلفظ أنه أقر أربع مرات» أو شهد على نفسه 
أربع شهادات» وأما الرد الواقع بعد كل مرة كما في حديث أبي بكر المذكور: 
فليس في ذلك أنه رد المُقِرٌ من ذلك الموضع إلى موضع آتحرء ولو سُلّم فليس 
الغرض فى ذلك الرد هو تعدد المجالس؛ بل الاستثبات كما يدل على ذلك ما 
وقع منه يل من الألفاظ الدالة على أن ذلك الرد لأجله. 

ومما يؤيد ذلك: حديث ابن عباس المذكور في الباب» فإن فيه أنه جاء 
اليوم الأول» فأقرٌ مرتين» فطرّدهء ثم جاء اليوم الثاني» فأقر مرتين» فأمر 
برجمه» وهكذا يجاب عن الاستدلال بما روى نعيم بن هرّال. أنه َكل أعرض 
عن ماعز في المرة الأولى والثانية والثالثة» كما أخرجه أبو داود» وأخرجه 
أيضاً أبو داود» والنسائيئّ من حديث أبي هريرة» والإعراض لا يستلزم أن تكون 
المواضع التي أقر فيها المُقر أربعة بلا شك ولا ريب» ولو سَلم أنه يستلزم 
ذلك بقرينة ما روي أنه جاءه من جهة وجهه أولاً» ثم من عن يمينه» ثم من عن 
شماله» ثم من ورائه» وأنه كان يقر كل مرة في جهة غير الجهة الأولى» فهذا 
ليس فيه أيضاً أن الإعراض لِقَصْد تعدد الإقرار» أو تعدد مجالسه؛ بل لقصد 
الاستثبات كما سلف . انتهى كلام الشوكانيئ کا4 وهو بحث نفيسٌ جد . 


5 بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ أن يُشَفّعَ في الحُدُودٍ ‏ حديث رقم )١478(‏ 
۷ | — 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من التحقيق أن الأرجح قول 
من قال بعدم اشتراط التربيع في الإقرار بالزنا؛ لقوة حجته» فتنبه» والله تعالى 


6 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كَنْهُ قا 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أن يشفع» بالبناء للمفعول» والمراد 
بالكراهية: التحريم» كما 0 
 "320147(‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ 


ن 


مُرْوَة» عَنْ عَائِشَة ال ربعا امهم مان المراة المخومة ية الي سَرَقَتْء 
مالو َقَالُوا: مَنْ يُكَلّمْ فِيهَا رَسُولَ الله لله ككل؟ فَقَالوا : مَنْ يَجْعَرِئْ عَلَبْه إلا أسَامَةُ بن 
حب رَسُولِ الله كله؟ فَكَلَّمَهُ أَسَامَهء كَقَالَ ل الله ل : ١أتَشْمَعُ‏ في حَدَ 
مِنْ حُدُودِ لله؟1. ثم قَامَ فَاحْتَطَبَء كَقَالَ : «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ يِن كم نهم أي 
انوا ذا سَرَقَ يهم الشريف رکو وَإِذّا سَرَقَ يهم الصَّعِبِكٌ أَكَامُوا 0 
الحَدَّء وَايْم الله لَوْ أن َاطِمَةَ بنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطْعْتٌ يَدَهَا»). 


0 
ريو 


رجال هذا الاأسناد: خمسة 
اد( سف المذكون ويا 
۲ - الي بن بد ا المعدرى النشتهون: المذكور أيضا ريا 
الباب الماضى 
؛ ‏ و بن الزبير بن العوّام» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة ثبت فقية 
ا [YJ]‏ 00 فى «الطهارة» .07/5٠‏ 
. (عَايْسَةُ) أم المؤمنين راء تقدمت في «الطهارة» /٠‏ ۷. 


)١(‏ في بعض النسخ تأخير هذا الحديث عما بعده» فتنبّه. 


إتحاف الطالب الأحوذْ بشرح جامح الإمام الترمذث_ أَبْوَابُ الْحدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئئف يال وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
فيه رواية تابعئ» عن تابعيئ» ورواية الراوي عن خالته» وعروة من الفقهاء 
السبعة» وعائشة ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنَ عائشة) وء قال في «الفتح»: كذا قال الحفاظ من أصحاب ابن 
شهاب» عن عروة» وشَّذ عُمر بن قيس الماصر ‏ بكسر المهملة ‏ فقال: «ابن 
شهاب» عن عروة» عن أم سلمة)». فذگر حديث الباب سواءً» أخرجه أبو 
الشيخ في «كتاب السرقة»», والطبرانئ» وقال: تفرّد به عمر بن قيس - يعني : 
من حديث أم سلمة ‏ قال الدارقطنئ في «العلل»: الصواب رواية الجماعة. 
يا 

3 قُرَيشاً) ؛ أي : القبيلة المشهورة» قيل : ف هو النضر بن كنانة. 
ومن لم يلده فليس بقرشيّ» وقيل: فريش هو: فِهُر بن مالك» ومن لم يلده 
فليس من قريش» نقله السّهيليَ وغيره» والقول الثاني هو الأصمٌء وإن كان 
الأول قول الأكثرين» كما أشار إليه الحافظ العراقئ كاله في «ألفية السيرة»: 

اما قُرَيْسٌْ قَالأصَحٌ فِهْرٌ جَمَاهُهَا وَالأَكُئَرُونَ النَضْرٌ 

وأصل القَرْش: الجمعٌ» وتقرّشوا: إذا تجمّعواء وبذلك سمّيت قريشٌ» 

وقيل: قريش دابّة تسكن البحرء وبه سُّمّي الرجل» قال الشاعر [من الخفيف]: 
وتس إلى فريكن :بجذف:الناء» فيقال: فرشي ) وَوْكما نسپ إليه في 

الشخر من غير تيبر افقالة فرَيفيق 7 . 

والمراد بهم هنا: من أدرك القصة التي تذگر ا 


- 


(أَهَمَهُمْ شان الْمَرْأَ)؛ أي: أمرها المتعلق بالسرقة» وفي رواية للبخاري: 


.)٦۷۸۸( «كتاب الحدود» رقم‎ »)055/١5( «الفتح»‎ )١( 
.)هم5/1١6( «الفتح»‎ (۳( .)٤۹۷ /۲( راجع : «المصباح المنير»‎ (۲( 


5 - باب ما جا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ أَنْ يُشَفَّعَ في الحُدُودٍ - - حدیث رقم )۱٤۲۸(‏ 


م 


« همتهم المرأة»؛ أي : جَلْبَتْ إليهم هما أو صيرتهم ذوي هم بسبب ما وقع 
منهاء من السرقةء يقال: أهمني الأمر؛ آي : أقلقني› وقد وقع في رواية 
مسعود بن الأسود: «لما سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك» فأتينا رسول الله له 
ومسعود المذكور من بطن اتر من قريش» وهو من بني عديّ بن كعب» رَهْطِ 
عمرء وسبب إعظامهم ذلك: خشية أن تُقْطع يدها؛ لِعِلّمهم أن النبئ كله لا 
يرخص في الحدود» وكان قَظع السارق معلوماً عندهم قبل الإسلام» ونزل 
القرآن بقطع السارق» فاستمرٌ الحال فيه. 

وقد عقد ابن الكلبئ باباً لِمَنْ قَطع في الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصّة 
الذين سرقوا غزال الكعبة» فقّطعوا في عهد عبد المطلب جد النبي كَل ودر 
من فع في السرقة: عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم» ومقيس بن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهمء وقرهنا ران عونا النناق اذلف 

(الْمَخْرُومِيَة) نسبة إلى مخزوم بن يقظة - بفتح التحتانية» والقاف» بعدها 
ظاء معجمة مُشَالَة ‏ ابن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب» ومخزوم أخو 
كلاب بن مرّة الذي نسب إليه بنو عبد مناف . 

ووقع في رواية إسماعيل بن أمية» عن محمد بن مسلم» وهو الذي عند 
النسائئ: «سَرّقت امرأة من قريش من بني مخزوم»» واسم المرأة على 
الصحيح: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم»› 
وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم 
سلمة» قبل النبئ كلِ. قتِل أبوها كافراً يوم بدرء قتله حمزة بن عبد المطلب» 
ووَهِمَ من زعم أن له صحبة . 

وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد» وهي بنت عم المذكورةء 
أخرجه عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني بشر بن تيم» أنها أم 
عمرو بن سفيان بن عبد الأسدء قال الحافظ ياله: وهذا مُعْضل› ووقع مع 
ذلك فى سياقه أنه قاله عن ظنٌ وجسبانء وهو علط ممن قاله؛ لأن قصّتها 
ا الخدت كما ساوضحة: 


© «الفتح» (6١1/كمه).‏ 


0 حك لحا دود ی حك ری ا - أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ ر سول الله کا 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب): وو ا ا ا 

هي التي قَطع رسول الله كله ينعا لأنها ترقت خلا » تكلميت فريك سام 
فشَفَعَ فيهاء وهو غلام. . ٠.‏ الحديث . 

وقد ساق ذلك ابن سعد في ترجمتها في «الطبقات» من طريق الأجلح بن 
عبد الله الكنديء عن حبيب بن أبي ثابت» رفعه: «أن فاطمة بنت الأسود بن 
عبد الأسد سَرقّت خليّاً على عهد رسول الله ية فاستشفعوا. . .» الحديث. 

رانک ج الان بن رین لالسروم تمن تاريل يح بن ایر 
كُهيل» عن عَمّار الدَهْنِنَ» عن شقيق قال : «سَرَقّت فاطمة بنت أبي أسد بنت أخي أبي 
سلمة» فأشفقت قريش أن يقطعها النبئ بيا . ب الخدت هو الط یالرل ارق 

ويمكن أن يقال: لا منافاة بين قوله: «بنت الأسوداء و«بنت أبي 
الأسود»؛ لاحتمال أن تكون كنية الأسود أبا الأسود. 

وأما قصة أم عمرو: فذكرها ابن سعد أيضاًء وابن الكلبيّ في «المثالب»ء 
وتبعه الهيثئم بن عديّ» فذكروا أنها خرجت ليلا فوقعت بركب تُزول» فأخذت 
عَيبة لهمء فأخذها القوم» فأوثقوهاء فلما ا أتوا بها النبئ بء فعاذت 
بجوي أم سلمة» فأمر بها النبئ يياو فقَطعت» وأنشدوا في ذلك شعراًء قاله 
خنيس بن يعلى بن أمية. 

وفي رواية ابن سعد أن ذلك كان في حجة الوداع» وقصة فاطمة بنت 
الأسود كانت عام ع > فظهر تغاير القصتين» وأن بينهما أكثر من سنتين . 

قال الحافظ كُأَدُةُ: ويظهر من ذلك خطأ من اقتصر على أنها أم عمروء 
كابن الجوزي» ومن رَدّدّها بين فاطمة. وأم عمرو» كابن طاهر» وابن بشكوال» 
ومن تبعهما - فللّه الحمد - 

يد انا اين وز جا ال رار وى ایی اند چن س ا یی يتن 
سفيان في جَحْد العاريّة» وقصة فاطمة في السرقة» وهو غَلّط أيضاً؛ لوقوع 
التصريح في قصة أم عمرو بأنها سرقت. انتهى كلام الحافظ كُأَنْهُا''» وهو 
تحقيق نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 


.)118/( «الفتح» (6١/لاده  008)., «كتاب الحدود» رقم‎ )١( 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أن يُشَفُعَ في الحُدُودٍ - حديث رقم )١437/(‏ 00 


(الَتِي سَرَقَتْ) زاد يونس في روايته: «في عهد رسول الله يه في غزوة 
الفتح»» ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف بابن 
العجماء. فأخرج ابن ماجه» وصححه الحاكم» من طريق محمد بن إسحاق› 
عن محمد بن طلحة بن ركانة» عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسودء عن 
أبيهاء قال: «لَمَّا سَرّقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله يل أعظَّمْنا 
ذلك» فجئنا إلى رسول الله ییو نكلمه...)» وسنده حسن» وقد صرح فيه ابن 
إسحاق بالتحديث» في رواية الحاكم» قاله في «الفتح»"» وسيأتي البحث في 
هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَقَالُوا: مَنْ يُكَلّمُ فِيهًا رول الله ؟)؛ أي : يشفع عنده فيها أن لا 
تقُطعء إما عفواًء وإما بفداء» وقد وقع ما يدل على الثاني في حديث مسعود بن 
الأسودء ولفظهء بعد قوله: «أعظمُنا ذلك» فجئنا إلى النبئ كَل فقلنا: نحن 
نفديها بأربعين أوقية» فقال: تطهّر خير لها»» وكأنهم ظنوا أن الحدٌّ يَسَقَط 
بالفدية» كما ظَنّ ذلك من أفتى والدَ الْعَسِيف الذي زنى بأنه يفتدي منه بمائة 
شاة» ووليدة. 

ولحديث مسعود هذا شاهد» عند أحمد» من حديث عبد الله بن عمرو: 
«أن امرأة سَرّقت على عهد رسول الله يةه فقال قومها: نحن نفديها»» قاله في 
«الفتح»". 

(ققالوا: مَْ) للاستفهام الإنكاري؛ أي: لا أحد (يَجْتَرُِ عَلَيْه) - بسكون 
الجيم» وكسر الراء ‏ يَفْتَعِلء من الْجْرْأة ‏ بضم الجيم» وسكون الراء» وفتح 
الهمزة» ويجوز فتح الجيم والراء» مع المد - والجرأة: هي الإقدام بإدلال» 
والمعنى: ما يجترئ عليه إلا أسامة وله . 

وقال الطيبيٌ ونه : الواو عاطفة على محذوف» تقديره: لا يجترئ عليه 
أحد؛ لِمَهَابته» لكن أسامة له عليه إدلال» فهو يَجْسّر على ذلك . 


(۱) «الفتح» (6608/16). 
(۲) «الفتح» .)٥٦٤ /٠١(‏ «كتاب الحدود» رقم (/578). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الث بل 

ووقع في رواية للبخاري بلفظ : «فقالوا: من یکلم رسول الله كة؟ ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة. . .»» والرواية الأولى أوضح ؛ لأن الذي استّفهم بقوله : 
«من يكلم؟» غير الذي أجاب بقوله: «ومن يجترئ عليه؟». 

إل أُسَامَةُ بْنُ وَبْد) ا (حِبْ رَسُولٍ الله يكلله؟) وابن حبّه وا - بكسر 
الحاو المهملة» وديك الباء المرخلة ممع ؟ مخوت نكل قشم بمعى 
مقسوم» وفي ذلك تلميح بما أخرجه البخاري في «المناقب» ين لصحي عن 
أسامة بن زيد وء عن النبئ يي أنه كان يأخذه. والس ويقول: «اللْهّ 
إني أحبهماء فأحبهما». وأخرج فين «الأدب» اا عن أسامة وله : «كان 
رسول الله ا يأخذني. فيقعدني على فخذه» ويقعد الحسن على فخذه 
الأخرى» ثم يضمّهماء ثم يقول : الله فإني ارما 

وكان السبب في اختصاص أسامة وله بذلك: ما أخرجه ابن سعد من 
طريق جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين؛ > عن أبيه: «أن النبيّ كَل قال 
لأسامة: لا تشفع في حدء وكان إذا شفع شفّعه) - بتشديد الفاء _؛ ا قبل 
شفاعته» وكذا وقع فى مرسل حبيب بن أبي ثابت: «وكان رسول الله کيا 
i‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: لا تنافي بين السببين؛ لأن أحدهما نتيجة 
الآخَره فسبب قبول شفاعته ويه هو كونه حِبّهِ كَل فتأمل» والله تعالى أعلم. 

ووقع في حديث مسعود بن الأسود عند ابن ماجه بعد قوله : «تظهّر خير 
لهاء فلما سمعنا لِينَ قول رسول الله ييه أتينا أسامة». ووقع في رواية يونس 
عند البخاريّ في «غزوة الفتح»: «ففزعَ قومُها إلى أسامة»؛ أي: لججَؤُواء وفي 
ورا اوت ين موسق عدوا ها في «الشهادات»: «فلم يجترئ أحد أن يكلمه 


إلا أسامة». 
(فَكلمَه أُسَامَةٌ) ؛ أي: كلم رسول الله يِل في شأن المرأة أسا مة يبه : 


قال في «الفتح»: وفي الكلام شيء مطويّ» تقديره: فجاؤوا إلى أسامة» فكلموه 
في ذلك› فجاء أسامة إلى النبي يا » فكلمه. ووقع في رواية يونس : اناق يها 
رسول الله بيه فكلمه فيها»ء فأفادت هذه الرواية أن الشافع يشفع بحضرة 
المشفوع له ليكون أعذر له عنده إذا لم قبل شفاعته» وعند النسائ ئئْ من رواية 


5 _ باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ َنْ يُشَفُعَ في الحَدُودٍ ‏ حديث رقم (14YA)‏ 


إسماعيل بن أمية : اقام فَرّبّره) ‏ بفتح الزاي» والموحّدة ‏ _؛ أي : أغلظ له 
في النهي» حتى نسّبه إلى الجهل ؛ 0 ثم سكون ‏ هو العَقّلء 
وفي رواية يونس: «فكلمهء فتلوّن وجه رسول الله وَةِا» زاد شعيب عند 
النسائئ: «وهو يكلمه»» وفي مرسل حبيب بن أبي ثابت: «فلما أقبل أسامة. 
را النبى كل قال : لا تكلمني يا TT‏ 

(فَقَالَ ل الله لل : «أَتَشْفَعٌ في ع من حذود الله؟») بهمزة الاستفهام 
الإنكاري؛ لأنه كان سبق له مَنْع الشفاعة في الحد قبل ذلك» زاد يونس» 
وشعيب: «فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله». ووقع في حديث جابر الآتي 
ا الباب عند مسلم. وهو عند النسائئ ع أيضاً : «أن امرأة من بني مخزوم. 
شرفت فأتي بها النبى ی فعاذت ب سلمة) بذال معجمة؛ أي : استجارت› 
أخرجاه من طريق مَعْقِل بن عُبيد الله عن أبي الزبير» عن جابر ضيه وذكره 
أبو داود تعليقاً. والحاكم موصولاًء من طريق موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» 


عن جابر: «فعاذت بزينب بنت رسول الله لق" . 


قال المنذري ي : يجوز أن 06 عاذت بكل منهماء وتعقبه الحافظ 
العراقئ يبه في «شرح الترمذي» بأن زينب بنت رسول الله له كانت ماتت 
قبل هذه القصّة؟؛ لأن هذه القصّة كما تقدم - كانت في غزوة الفتح› وهي في 
رمضان سنة ثمان» وكان موت زينب ويا قبل ذلك في جمادى الأولى من 
السَّئَة» فلعل المراد: أنها عاذت بزينب ربيبة النبي وي وهي بنت أم سلمة 
فتصخفت على بعض الرواة. 

قال الحافظ كُأَنَهُ: أو نيبت زينب بنت أم سلمة إلى النبئ كلل مجازاً؛ 
لكونها ربيبته» فلا يكون فيه تصحيف . 


.)٥٥ /۱٥( «الفتح»‎ )۱( 

() وقع في نسخة «الفتح» هنا غلط. ولفظه: «من طريق معقل بن يسارء عن عبيد الله؛ 
عن أبي الزبير» والصواب: «معقل بن عبيد الله» عن أبي الزبير»» فتنبّه . 

(۳) في هذا الكلام نظر لا يخفىء فإن الذي في «المستدرك)» كما سيأتي بلفظ : 
«فعاذت بربيب النب كلها لا بلفظ : «بنت النبئ»» فليحرّرء والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ هو الأحوطء. والأحسن 
من تغليط الرواة» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

ثم قال العراقيّ: وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق ابن أبي الزنادء 
عن موسى بن عقبة» وقال فيه: «فعاذت بربيب النبئ كلها براء» وموححدة 
تكبيررة» واف اط متا ونان ق ا قال ابن الى الزقافة :ركان 
ربيب النبئ ية : سلمة بن أبي سلمة» وعُمَّر بن أبي سلمة» فعاذت بأحدهما. 

قال الحافظ : e Eo‏ بن أبي سلمةء ٠‏ فأخرج 
عبد الرزاق» من مرسل الحسن بن محمد بن علئ» قال: «سَرّقت امرأة . ٠‏ 
فذكر الحديث» وفيه: «فجاء عُمر بن أبى سلمة» فقال للنبي ئي E‏ به إنها 
عمتي : فقال: لو كانت فاطمة لي o‏ قال عمرو بن دينار 
الراوي عن الحسن : فلم أشك أنها نت الاسوة 0 عبد الأسد. 

قال الحافظ : ولا منافاة بين الروايتين عن جابرء فإنه يُحَْمّل على أنها 
استجارت بأم سلمة» وبأولادهاء واختصها بذلك؛ لأنها قريبتهاء ورَوْجها 
عمهاء وإنما قال عمر بن أبي سلمة: عمتي من جهة السنّ» وإلا فهي بنت 
عمه» أخى أبيه» وهو كما ا نا لورقة فى قصّة المبعث : «أَيْ 
سي ار ليما ري إن موا اح ديا ا 

ووقع عند أبي الشيخ من طريق أشعث» عن أبي الزبير» عن جابر: «أن 
امرأة من بني مخزوم سَرّقت» فعاذت بأسامة». وكأنها جاءت مع قومهاء 
فكلموا أسامة بعد أن استجارت بأم سلمة. 

ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت: «فاستشفعوا على النبي بل بغير 
واخ لا اسا 

(ثْمّ قَامَ قَاختطَّبَ) افتعال من الخطبة؛ للمبالغة؛ أي: خطب خطبة بليغةٌ 
وفي رواية يونس: «فلما كان العشي قام رسول الله بي خطيباً»» (فَقَالَ) وفي 
رواية البخاري : «فقال: يا أيها الناس»» وفي رواية يونس عند مسلم : «فقام 
خطیباً» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: أما بعدّا. 


(۱) «الفتح» /١6(‏ 5560 -055), «كتاب الحدود» رقم (51/88). 


)١478( بَابُ ما جَاءَ في كراج هِيَةِ أَنْ يُشَفْعَ في الحُدُودٍ - حديث رقم‎  ” 
— ج ج ج ج ج حح ج ج گگگ ڪج‎ 


(«إِنمَا أَهْلَكَ الَذِينَ مِنْ فَبْلكُمُ) وفي رواية ابن رُمح: «إنما هلك الذين من 
قبلكم»» وفي رواية للبخاري : «إنما أضل من كان قبلکم»» قال في «الفتح» : 
في رواية أبي الوليد: «مَلَكَ): وفي رواية سفيان عند النسائئ: «إنما هلك بنو 
إسرائيل» . 

قال ابن دقيق العيد كمُلَنْهُ: الظاهر أن هذا الحصر ليس عامّاًء فإن بني 
إسرائيل كان فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك» فَيُحْمّل ذلك على حصر 
المخصوص. وهو الإهلاك بسبب المحاباة فى الحدود» فلا ينحصر ذلك فى 
حد السرقة ١‏ 

قال الحافظ كُلَّنْهُ: يؤيد هذا الاحتمال: ما أخرجه أبو الشيخ في «كتاب 
السرقة» من طريق زاذان» عن عائشة ويا مرفوعاً: «إنهم عََللوا الحدود عن 
الأغنياء» وأقاموها على الضعفاء»» والأمور التي أشار إليها ابن دقيق العيد. 
منها: ما في حديث ابن عمر ويا في قصة اليهوديين اللذين زنياء ومنها: ما في 
حديث ابن عباس ويا في أذ الدية من الشريف إذا قَتَل عمداً. والقصاص من 
الضعق وغر دلف". 

(أَنهُمْ كَانُوا إِذّا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيف تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُْ الضَعِيفُ 
أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ) وفي رواية سفيان عند النسائيئ: «حين كانوا إذا أصاب فيهم 
الشريف الحدّ تركوه» ولم يقيموه عليه»» وفي رواية إسماعيل بن أمية: «وإذا 
سرق فيهم الوضيع قطعوه» 

(وَايمِ الله) ووقع في رواية لمسلم: «والذي نفسي بيده»» وفي رواية عند 
البخاري : «والذي نفس محمد بيده» . 

[فائدة]: قوله: «وايم الله) ‏ بكسر الهمزة» وبفتحهاء والميم مضمومة - 
وحَكى الأخفش كسرها مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهور» وحَرْف عند 
الزجاجء. وهمزته همزة وَصل عند الأكثرء» وهمزة قطع عند الكوفيين» ومن 
وافْقَهم؛ لأنه عندهم جَمُع يمين» وعند سيبويه ومّن وافقه أنه اسم مفردء 
واحتجوا بجواز كسر همزته» وفتح ميمه» قال ابن مالك: فلو كان جمعاً لم 


)۱( «الفتح» (6١55/1ه).‏ 


2 إتحاف الطالب الأحوذفي بشرح جامط الإمام الترمذق_ أَبْوَّاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلد 
تحذف همزته» واحتج بقول عروة بن الزبير لَمّا أصيب بولده ورجله: الَيْمْنُكَ 
0 قال: فلو كان جمعاً لم يتصرف فيه بحذف بعضه»› 
قال: وفيه اثنتا عشرة لغة جمعتها في بيتين» وهما [من البسيط]: 
َر ايم َايْمُنُ فافخ وَاكُسرَ او أ قل ییا لد 
وَأَيْمْنُ احْيِمْ به وَداللّوِه كلا اضف م EEE EME‏ 
قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك: فإنه َم به بفتح الهمزةء وهَيْم بالهاء 
بدل الهمزة» وقد حكاها القاسم بن أحمد لعل الأندلسئ في «شرح 
المفصل» . 
قال الحافظ : وقد قدمت في أوائل هذا الشرح ‏ يعني : «فتح الباري» ‏ في آخر 
«التيمم» لغات في هذاء فبلغت عشرين» وإذا خصر ما ذكر هنا زادت على ذلك . 
وقال غيره: أصله: يمين الله» ويجمع : أيمناًء فيقال: وأيمن الله» حكاه 
أبو عبيدة» وأنشد لزهير بن أبي سَلْمَى [من الوافر]: 
Ey ES,‏ 
وقالوا عند القَسَّم: وايمن الله» ثم گثر» فحذفوا النون» كما حذفوها من لم 
يكن» فقالوا: لم يك ثم حذفوا الياء»ء فقالوا: أم الله» ثم حذفوا الألف. 
فاقتصروا على الميم مفتوحةً» ومضمومةً» ومكسورةً» وقالوا أيضاً: مر ار 
الميم وضمهاء وأجازوا في «أيمن» فتح الميم وضمهاء وكذا في: ايم» ومنهم من 
وَصَل الألف» وجعل الهمزة زائدة» أو مسهّلة» وعلى هذا تبلغ لغاتها عشرين. 
وقال الجوهريّ: قالوا: ايم الله» وربما حذفوا الياءء فقالوا: أم الله 
وربما أبقوا الميم وحدها مضمومةء فقالوا: أم الله» وربما كسروها؛ لأنها 
صارت حرفاً واحداًء فشبّهوها بالباءء قالوا: وألِمُها ألف وَصْل عند أكثر 
النحويين» ولم يجئ ألفٌ وَصْل مفتوحة غيرها . 
وقد ات اللام للتأكيدء فيقال: لَيْمُن الله قال الشاعر [من الطويل]: 
فَقَالَ فريق ى الْقَوْم لما نَسَدتَهُمْ و ما دري 
وذهب ابن كيسان» وابن درستويه إلى أن ألفها الف قطع › وإنما ت 
همزتهاء وطرحت في الوصل؛ لكثرة الاستعمال. 


ما جَاء في کر اھ هِب أَنْ يُشَفُعَ في الحدّودٍ ‏ حديث رقم (4؟5١)‏ 
۷| سے 


وححكى ابن التين عن الداوديّ قال: «ايم الله» معناه: اسم الله أبدل 
السو وه غ وح لان الي الالء 
وذهب المبرّد إلى أنها عرض من واو القَسَّمء وأن معنى قوله: وايم الله: 


ونقل عن ابن عباس أن يمين الله من أسماء الله ومنه قول امرئ القيس 
اا 
فَمُلْتُ يَحِيِنُ م الله أَبْرَحُ قاعِداً وَلَوْ قَطَعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي 
ومن ثَّمّ قال المالكية» والحنفية: إنه يمين» وعند الشافعية: إن نوى 
اليمين انعقدت» وإن نوى غير اليمين لم ينعقد يميناًء وإن أطلق فوجهان: 
أصحهما لا ينعقد إلا إن نوى» وعن أحمد روايتان: أصحهما الانعقاد. 
وحكى الغزالي في معناه وجهين: أحدهما: أنه كقوله: تال والثاني : 
كقوله: أحلف بالله» وهو الراجح» ومنهم من سَوّى بينه وبين لَعَمْر الله» وفرّق 
الماورديّ بأن «لعمر الله» شاع في استعمالهم عُرفاء بخلاف: ايم الله. 
واحتجٌ بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقاً بأن معناه: يمين الله 
ويمين الله من صفاتهء وصفاته قديمة. 
وجزم النوويّ في «التهذيب» أن قول: وايم الله» كقوله: وحق الله 
وقال: إنه تنعقد به اليمين عند الإطلاق» وقد استخربوه» ذكر هذا البحث كله 
في «الفتح»"'» وهو بحث مفيدٌ جذا . 
(لو أن فَاطِمَة بذ بنتَ محَمَّدٍ سَرَقَتْ) هذا من الأمثلة التي صح فيها أن «لو) 
خرف امتناع وقد لخص السيوطي البحث فيه في «الكوكب الساطع» 
حيث قال: 
وَلَوْ) لِشَرْط الْمَاضِي رَالمُسْكَفْبَلِ ر فيلرَّئط فَمَظ أبُو عَلِي 
وَِلَّذِي كَانَ ححَقِيقاً سَيَمَعْ أي لِوُقوع عير عَمْرُ انَّمَعْ 
َالْمُعْرِبُونَ وَانَِي فِي الْمَنْ شَاعْ بِأنَّهَا حرف يتاع لامْيِنَْ 


)۱( «الفتح) ,.)505١-5059/16(‏ (كتاب الأيمان والنذور» رقم (1590؟151). 


01 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
والمركشى انيتا ما بيو مغ زو بقارم الالِيه 
ّإ E‏ ضال هي 1E‏ عِلَافُهُلَمْيَخْلْفٍ 
كَقَوْلِهٍ لو كان للآخجر لا ُو خَلفٍ وَيَنْيبُتٌ الَّذِي تلا 
داكن تحاف ريارلى نه تَاسَبَهُ «لؤْ لَمْ يَحَفْ لَمْ يَعْصِها 
و الْمَسّاوي حو «لو ل ریا الْحَدِيتَ أو بالأدُوَنِ 

وإن أردت إيضاح معاني الأبيات» فعليك بشرحي: «الجليس الصالح 
النافع بشرح الكوكب الساطع» (ص١7١‏ - »)١١۳‏ وبالله تعالى التوفيق 

[تنبيه]: قد ذكر ابن ماجه عن محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث: 


سمغت الليث يقول عقب هذا الحديث: قد أعاذها الله من أن تَسْرِق» وكل 


مسلم ينبغي له أن يقول هذا. 

ووقع للشافعي أنه لما ذَكّر هذا الحديث قال: فذكر عضواً شريفاً من 
افرأة رة واستحمتوا SS‏ البالغ . 

وإنما ححص بي فاطمة ابنته بالذكر؛ لأنها أعز أهله عنده» ولانه لم يبق 
من بناته حينئذ غيرهاء فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحدّ على كل مكلّف. 
وَترك المحاباة في ذلك» ولآن اسم السارقة وافق اسمها وتا“ فناسب أن 
يُضرّب المثل بهاء قاله في «الفتح)”'' . 

وقال الحافظ ولي الدين العراقئ كَُدُةُ: قوله: «لو كانت فاطمة. . 
إلخ: فيه مبالغةٌ في النهي عن المحاباة في حدود الله تعالى» وإن فُرضت في 
أبعد الناس من الوقوع فيهاء وقد قال الليث بن سعد يناه بعد روايته لهذا 
الحديث: وقد أعاذها الله من ذلك؛ أي: حَفِظها من الوقوع في ذلك» وحماها 
منه؛ إذ هي يَضْعةٌ من النبئ بي وهذا كقوله تعالى: وور قول عا بعص الأقاوبل 
الآية [الحاقّة: »]٤٤‏ وهو معصوم من ذلك» وقد سمعنا أشياخنا 
- رحمهم الله - عند قراءة هذا الحديث يقولون: أعاذها الله من ذلك» وبِلَعّنا 
عن الإمام الشافعيٌ ماله أنه لم ينطق هذا اللفظ إعظاما لفاطمة وبا“ وإجلا لا 


.)118/( «الفتح» (6١/لاكه)ء «كتاب الحدود» رقم‎ )١( 


)١578( بَابُ مَا جَاءَ في كرام هِيَةٍ أن يُشَفُعَ في الحُدُودِ - حديث رقم‎ ٦ 


لمكلياة وإنها تال فذك عضوا شرا من اعرا رة وما اين هذا 
وأنزهه» والظاهر أن ذكر فاطمة ويا دون غيرها؛ لأنها أفضل نساء زمانهاء 
في عائشة''' في النساء لا شيء بعدهاء فلا يحصل تأكيد المبالغة إلا بذكرهاء 

نضم إلى هذا أنها عضو من النبي بء ومع ذلك فلم يحمله ذلك على 
0 في الحقٌء وفيها شيء آتحرء وهو أنها مشاركة هذه المرأة في الاسمء 
فينتقل اللفظ والذهن من إحداهما إلى الأخرى» وإن تبان ما بين المَحَلين. 
انتهى كلام ولي الدين ا" وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم . 

(لْقَطعتٌ يَدَها)) وفي رواية البخاريّ: «لقطع محمد يدها)» وفيه تجريد» 
وقد سبق في حديث ابن عمر '#ها: «قم يا بلال» فخذ بيدهاء فاقطعها»» وفي 
رواية: «فأمّر بهاء فقطعت». 

وفي رواية ابن المبارك عن يونس» عند ا ثم أمر بتلك المرأة 
التي سَرّقت» فقّطعت يدها)» وفي حديث جابر وه ذه عند الحاكم: «فقطعها). 
مو ا E‏ عن نافع» عن صفية 
بنت أبي عبيد» نحو حديث المخزومية» وزاد فيه: «قال: نشهد عليها». 

وزاد يونس في روايته التالية: قالت عائشة: «فحسئّت توبتها ع 
وتزوجت» وكانت تأتيني بعد ذلك» فأرفع حاجتها إلى رسول الله ب . 

وأخرجه الإسماعيليّ؛ من طريق نعيم بن حمادء عن ابن المبارك» وفيه: 
«قال عروة: قالت عائشة». ووقع في رواية شعيب» عند الإسماعيلي في 
«الشهادات»» وفى رواية ابن أخى الزهري» عند أبى عوانة» كلاهما عن 
ال 813 راخيرنى'القانيم بين مخت أن عا قلت ت تلك 
المرأة رجلا من بني سليم» وتابت» وكانت حسنة التلبّس» وكانت تأتيني» 
فأرفع حاحنها .6 الحديت» 

قال الحافظ: وكأن هذه الزيادة» كانت عند الزهري» عن عروة» وعن 


)١(‏ هكذا نسخة: «الطرح»» وفيها ركاكة» ولعل الصواب: «فهي وعائشة في النساء لا 
شىء بعدهما»؛ أي: فى الفضل» فليُحرّرء والله تعالى أعلم . 
(۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» (8/ .)٠١‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَاتُ الود عَنْ رَسُولٍ الله طا 
القاسم خا عن عائشة» وعندهما زيادة على الآخَرء وفي آخر حديث 
مسعود بن الحكمء عند الحاكم: «قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي 
بكرء أن النبيّ لا كان بعد ذلك يرحمهاء ويَصِلّها». وفي حديث عبد الله بن 
عمروء عند أحمد: «أنها قالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ فقال: أنت 
اليوم من خطيئتك» كيوم ولدتك أمك». انتهى"'". والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١578/5(‏ و(البخاري) في ااأصحيحه) (/755 
و٥۷٤‏ و۷۳۳ و٤۳۰٤‏ و5781 و۷۸۸٨‏ و00٠518).‏ و(مسلم) في (صحيحه) 
»)١780(‏ و(أبؤ داود) في «سننه» »)٤۳۷۳(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» (۸/ ۷۲ 
و۷۳ و٤۷‏ و70) وفي «الكبرى) (7“7/5 و۳۳٣‏ و٤۳۳)»‏ و(ابن ماجه) في 
«سئئه) 2)١6051/(‏ ور الرزاق) فى «مصنفه» »)۲٠۲/۱١(‏ و(ابن أن شيبة) فى 
«(مصنفه») »)٤٦٦ ٤1٥ /٩(‏ وات فى «(مسنده» (۲/ ۷١‏ و”/ 0 
و(الدارمئ) في «سننه» (۱۷۳/۲)ء و(الطحاوي) في «شرح الآثار» (8/ ٠۷١‏ 
و١لا١)»‏ ول«مشكل الآثار» (۱۸۱ ١5859‏ وه١735).,.‏ و(ابن حبان) في 
(اصحيحه) (55075)». و(أبو عوانة) في «مسئده) ١١!//5(‏ و8١‏ و۱۹)» و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (۳۲۸). و(ابن الجارود) في «المنتقى» .)۸٠٥(‏ و(الحاكم) 
في «(مستدركه) (۲/ ۲۷)» و(البيهقيّ) في «الكبرى) (8/ ”557 _ 505") 
و«الصغرى) (7”77/1) و«المعرفة») (5/ ٠٠٠١‏ و515)» و(البغوي) في «شرح 
السنّة» (۳٠٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة قطع السارق مطلقاًء شريفاً كان أو وضيعاً. 


.)٦۷۸۸( «كتاب الحدود» رقم‎ .)058 - 551//١5( «الفتح»‎ )١( 


)١478( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ أن يُشَفُعَ في الحُدُودٍ  حديث رقم‎ ١ 
د١‎ 

- (ومنها): منع الشفاعة في الحدودء وقد تقدم أن ذلك مقيّدٌ بما إذا 
انتهى ذلك إلى أولي الأمرء واختلف العلماء في ذلك» فقال أبو عمر ابن 
عبد البر: لا أعلم خلافاً أن الشفاعة في ذوي الذنوب» حسنة جميلة» ما لم 
تبلغ السلطان» وأن على السلطان أن يقيمهاء إذا بلغته. وذكر الخطابي› 
وغيره» عن مالك: أنه فرّق بين من عرف بأذى الناس» ومن لم يُعرّفء فقال: 
لا يُشفع للأول مطلقأء سواء بلغ الإمام أم لاء وأما من لم يُعرف بذلك» فلا 
بأس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإمام. 

۳ - (ومنها): أنه تمسّك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على 
القاذف» إذا بلغ الإمام» ولو عفا المقذوف» وهو قول الحنفية» والثوري» 
والأوزاعةج..وقال مالف بوالشافع عدوأ يوسف: دجون العفو مطلقا » وندرا 
بذلك الحدّ؛ لأن الإمام لو ا عفو المقذوف» لجاز أن يقيم البينة 
بصدق القاذف» فكانت تلك شبهة قوية. 

> - (ومنها): أن فيه دخول النساء مع الرجال في حدّ السرقة. 

ه - (ومنها): أن فيه قبول توبة السارق. 

- (ومنها): أن فيه منقبة لأسامة بن زيد ويا . 

۷- (ومنها): أن فيه ما يدل على أن فاطمة زاء عند أبيها كَل فى 
اع الارن فان فى القت انار إلى "آنا اة فى ال ع وا 


هبيرة . 

۸ (ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ منه أن فاطمة أفضل من عائشة وكيا ؛ 
لأنه ية جعلها غاية في أعرّ الناس عليه» فدلالته ظاهرة» خلافاً لِمَا قاله 
الحافظ في «الفتح»» حيث بناه على ما سبق له من مناسبة اسم فاطمة لاسم 
السارقة. 

4 (ومنها): أن فيه ترك المحاباة فى إقامة الحدّء» على من وجب عليه 
ولق ادوا أو فیا أل کر التدري ر دید ف :ذلك واا کار على من 
رخص فيه» أو تَعَرّض للشفاعة فيمن وجب عليه. ٠‏ 

٠‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ ضرب المثل بالكبير القدرء للمبالغة في 
ار لفغ ا رذالك ا ن ات لاس ان هق لاف 


تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَات الْحُدُودٍ عَنْ رَسُول الله يكل 


- رحمهما الله تعالى -. 
١‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر ممَدّر» يفيد القطع 
بأمر مُحَمَّق . 


۲ - (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف» وهو مستحبٌ إذا كان 

فيه ٠‏ لأمر مطلوب» كما في هذا الحديث» e‏ 

- (ومنها): أن من حلف على أمرء لا يتحقق أنه يفعلهء أو لا يفعله. 
لا يحنث» كمن قال لمن خاصم أخاه: والله لو كنت حاضراء لهَشَّمْت أنفك› 
خلافا لمن قال: يحنث مطلقا. 

e (ومنها): أن فيه جوارٌ التوججع لمن أقيم عليه الحدّء بعد‎ - ٤ 
عليه ا أن امرأة أسيد بن‎ 
ر بعد أن فطخت وصَئّعت لها طعناها .وان أسيداً ذكر ذلك‎ 
للنبى َك كالمنكر على امرأته» فقال: «رَحِمَتْهاء رحمها الله).‎ 

6 (ومنها): أن فيه الاعتبارٌ بأحوال من مضىء من الأمم» ولا سيما 
من خالف أمر الشرع . 

5 (ومنها): أنه تمسّك به بعض من قال : إن شرع من قبلنا شرع لنا؛ 
لأن فيه إشارة إلى تحذير مَن فعل الشيء الذي جر الهلاك إلى الذين من قبلنا؛ 
لئلا نهلك كما هلكواء وفيه نظرء وإنما يتمٌ أن لو لم يرد قطع السارق في 
شَرُعناء وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعى أصلاًء ذكر هذا كلّه في 
«الفتح)”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة «شرع من قبلنا شرع لنا» قد تقدّم 
البحث عنها غير مرّة» وأن هذا هو الأرجح» وهو الذي جرى عليه البخاري» 
ومسلم؛ بل والمحدّثون عموماً في ل حيث يبوّبون أبواباً» ولا يوردون 
فى ذلك الباب إلا حديقاً كملق اک بنى إسرائيل» كقول البخاري في «كتاب 
الأدب» من «(صحيحه): «باب رحمة الناس» والبهائم», ثم أورد فيه حديث أبي 


.)518/( -054)ء «كتاب الحدود) رقم‎ 558/1١6( «الفتح»‎ )١( 


ما جَاءَ فى كَرَاهِيَةِ أَنْ الحَدّودٍ ‏ حديث رقم )١474(‏ 
لي ا ر 


هريرة يه : أن رسول الله كك قال : «بينما رجل يمشي بطريق» اشتد عليه 
العطش» فوجد بئرأً» فنزل فيهاء فشرب» ثم خرج» فإذا كلب يلهث» يأكل 
الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبّ من العطش مثل الذي كان 
بلغ بي» فنزل البئرء فملاً خفه» ثم أمسكه بفيه» فسقى الكلب» فشكر الله له 
فغفر له»» قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: «نعم» في كل 
ذات كبد رطبة أجرا. انتهى» ولو سلكت في تعداد ما في «صحيح البخاري» 
ومسلم» من ذلك لخرجت من المقصودء وقد ذكرت ذلك في هذا الشرح غير 
مرّة» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب قطع هذه المرأة» 
هل هو جحد ل : سرقتها؟ ومنشؤ الخلاف اختلاف الروايات في ذلك : 

قال الحافظ كاذه في «الفتح» عند قوله : (أهمتهم المرأة المخزومية التي 
سَدَقَتٌ) ما حاصله: زاد يونس في روايته : «في عهد رسول الله ياء في غزوة 
لتر ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن ا الأسود المعروف بابن 
العجماءء فأخرج ابن ماجه» وصححه الحاكم» من طريق محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن طلحة بن ركانة» عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسودء عن 
أبيهاء قال: «لَمّا سرَة ا تلك القطيفة» من بيت رسول الله كلاه أعظمُنا 
ذلك» فجئنا إلى 0 الله یه نكلمه)» وسنده حسن» وقد صرح فيه ابن 
إسحاق بالتحديث› في 58 ة الحاكم؛ وكذا علقه أبو داود» فقال: رَوَى 
مسعود بن الأسودء وقال الترمذي بعد حديث عائشة المذكور هنا: «وفى الباب 
عن مسعود بن العجماء»» وقد أخرجه أبو الشيخ في «كتاب السرقة»» 3 طريق 
يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن طلحة» فقال: «عن خالته بنت مسعود بن 
ا عن أبيها»» فيَحَْتَمِل أن يكون محمد بن طلحة» سمعه من أمه» ومن 
خالته» ووقع في مرسل حبيب بن أبي ابت "أنه سرقت: حلا : 

قال الحافظ: ويُمكن الجمع بأن الحلى» كان في القطيفة» فالذي ذگر 
القطيفة» أراد بما فيهاء والذي ذكر الحليىّ» ذكر المظروف» دون الظرف» ثم 
رَجَح عندي أن ذكر الحلىٌ في قصة هذه المرأة وَهَمْء كما سأبيّنه ووقع في 
مرسل الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» فيما أخرجه عبد الرزاق» عن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَّاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار» أن الحسن أخبره» قال: «سرقت امرأة», 
قال عمرو: وحسبت أنه قال: «من ثياب الكعبة. ..» الحديث» وسنده إلى 
الحسن صحيح» فإن أمكن الجمع» وإلا فالأول أقوى. 

وقد وقع في رواية معمر عن الزهري» في هذا الحديث: أن المرأة 
00 كانت تستعير المتاع. وتجحده» أخرجه مسلمء وأبو داود» وأخرجه 
النسائئ من روات تعيب بن الى جور سن الزهري 4 لفط «(استعارت 
امرأة» ألسنة ناس يعُرّفون» وهى لا تف خلا فغ و الت 
ثمنة. . .2 الحديث» فقديقة اوک ین عد لرن بن التحاررت ين هغاب 
فيما ا عبد الرزاق» بسند صحيح إليه: «أن امرأة جاءت امرأةٌ» فقالت : 
إن فلانة تستعيرك خُليّاًء فأعارتها إياه» فمكثت لا تراهء فجاءت إلى التي 
استعارت لها فسالكيا؟ “فقالت: ها اتتحرتكة شيا فرسعت إلى الا خرى: 
فأنكرت» فجاءت إلى النبئ بي فدعاهاء فسألهاء فقالت: والذي بعثك 
بالحقٌّ» ما استعرت منها شيئاًء فقال: «اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشهاء 
فأتؤهء فأخذوه. وأمَّر بها...» الحديث. 

فَيَحْتَمِل أن تكون سَرّقت القطيفة» وجحدت الحلئ» وأطلق عليها في 
جحد الحلي في رواية حبيب بن أبي اة ارقت مجازا. ۰ 

قال العراقئ في «شرح الترمذي»: اختلف على الزهري» فقال الليث. 
ويونس» وإسماعيل بن أمية» وإسحاق بن راشد: «سرقت»» وقال معمرء 
وشعيب: (إنها استعارت» وجحدت». قال: ورواه سفيان بن عيينة» عن 
أيوب بن موسى» عن الزهريّ» فاختُلِف عليه سنداً ومتنء فرواه البخاري» عن 
على ابن المدينئ» عن ابن عيينة» قال: ذهبت أسأل الزهريٌ» عن حديث 
ا و فصاح علي فقلت لسفيان: فلم يحفظه عن أحدء قال: وجدت 
في كتاب تبه أيوب بن موسى» عن الزهريّ» وقال فيه: إنها سرقت» وهكذا 
قال محمد بن منصور» عن ابن عيينة: (إنها سرقت»› أخرجه النسائيئ عنه» 
وعن رزق الله بن موسى» عن سفيان كذلك»› لکن قال : «أتي النبئٌ يه سارق» 
فقطعه. . .)» فذكره مختصراً. ومثله ا يعلى» عن محمد بن عباد» عن 
سفيان . 


ww 
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وأخرجه أحمدء عن سفيان كذلك» لكن في آخره : قال سفيان: لا أدري 
ما هو؟ وأخرجه 00 أيضاً عن إسحاق بن راهويه» عن سفيان» عن الزهريّ 
بلفظ : «كانت مخزومية تستعير المتاع» وتجحده. . .» الحديث» وقال في آخره: 
قبل لسفيان: من ذكره؟ قال: أيوب بن موسى» فذكره بسنده المذكورء وأخرجه 
من طريق ابن أبي زائدة» عن ابن عيينة» عن الزهريّ بغير واسطة» وقال فيه: 
«سرقت». قال العراقيّ: وابن عيينة لم يسمعه من الزهري» ولا ممن سمعه من 
الزهريّ» إنما وجده في كتاب أيوب بن موسى» ولم يصرّح بسماعه من 
أيوب بن موسى» ولهذا قال في رواية أحمد: لا أدري كيف هو؟ كما تقدم. 

وجزم جماعة بأن معمراً تفرد عن الزهريّ بقوله: «استعارت» وجحدت». 
ولیس كذلك بل تابعه شيب كما دك العرافع .عت السا > .ويونس كما 
أخرجه أبو داود» من رواية أبي صالحء كاب الليث» عن الليث» عنه» وعَلقه 
البخاريّ لليث» عن يونس» لكن لم يَسَق لفظه» وكذا ذكر البيهقيَ أن شبيب بن 
سعيد» رواه عن يونس» وكذلك رواه ابن أخي الزهري» عن الزهريّ» أخرجه 
ابن أيمن في «مصنفه» عن إسماعيل القاضي بسنده إليه» وأخرج أصله أبو عوانة 
فى «(صحيحه) . 
قال التحافط» ا العم ت ان الان مرا دعن الى 
وأنه كان يحدّث تارة بهذاء وتارة بهذاء» فحدّث يونس عنه بالحديكينء 
واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهريّ» غير يونس على أحد الحديثين» فقد 
أخرج أبو داود» والنسائيئ؛ وأبو عوانة» في «صحيحه» من طريق أيوب». عن 
نافع » عن ابن عمر: «أن امرأة مخزومية» كانت تسة يت وتجحده» فأمر 
النبئ َه بقطع يدهااء وأخرجه النسائئ» وأبو عوانة اشا من وجه آخرء عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» 5 خليًاً». انتهى"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما ذكر أن رواية: «سرقت», 
ورواية: «جحدت» ثابتتان؛ لكن سبب القطع هو السرقة» وأما الجحد» فهو 
لبيان أنها كانت متّصفة به» ومعروفة لدى الناس بذلك» ثم افق أن سرقت يوم 
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إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الفتح قطيفة» فقّطعت بذلك» وسيأتي مزيد تحقيق في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى - والله تعالى وليّ التوفيق. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في القطع بجحد العاريّة : 

قد اختلف نظر العلماء في ذلك» فأخذ بالقطع به أحمد» في أشهر 
الروايتين عنه» وإسحاق» وانتصر له ابن حزم من الظاهرية. وذهب الجمهور. 
إلى أنه لا يقطع في جحد العارية» وهي رواية عن أحمد أيضا. 

وأجابوا عن الحديث بأن رواية مَن رَوَى: «سرقت» أرجح» وبالجمع بين 
الروايتين بضرب من التأويل : 

فأما الترجيح: فنقل النوويّ أن رواية معمر شاذة» مخالفة لجماهير 
الرواة» قال: والشاذة لا يَعْمَل بهاء وقال ابن المنذر في «الحاشية)» وتبعه 
المحب الطبري: قيل: إن معمراً انفرد بها. وقال القرطبى: رواية: «أنها 
سرقت» أكثر» وأشهر من رواية الجحدء فقد انفرد بها e‏ من بين 
الأئمة الحفاظء وتابعه على ذلك من لا يقتدى بحفظه»ء كابن أخي الزهري› 
ونَمَطه» هذا قول المحدثين. 

قال الحافظ : سبقه لبعضه القاضي عياض» وهو يشعر بأنه لم يقف على 
رواية شعيب» ويونس بموافقة معمر؛ إذ لو وَقَف عليها لم يَجزم بتفرّد معمر 
وأن من وافقه كابن أخي الزهري ونمطه» ولا زاد القرطبي نسبة ذلك 
للمحدّثين؛ إذ لا يعرف عن أحد من المحدثين أنه قرن شعيب بن أبي حمزة» 
ويونس بن يزيد» وأيوب بن موسى» بابن أخي الزهريّ؛ بل هم متفقون على أن 
شعيباً: ويونس أرفع درجة في حديث الزهري» من ابن أخيه» ومع ذلك فليس 
في هذا الاختلاف» عن الزهري ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الرواة عنهء إلا 
لكون رواية: «سَرَقت» متفقا عليهاء ورواية: «جَحدت» انفرد بها مسلمء وهذا 
لا يدفع تقديم الجمع» إذا أمكن بين الروايتين» وقد جاء عن بعض المحدثين 
عكس كلام القرطبي» فقال: لم يُختّلف على معمر» ولا على شعيب» وهما في 
غاية الجلالة في الزهري» وقد وافقهما ابن أخي الزهري» وأما الليث. 
ويونس» وإن كانا فى الزهري كذلك» فقد اختلف عليهما فيه» وأما إسماعيل بن 
أمية» وإسحاق بن راشدء فدون معمر» وشعيب» في الحفظ . 
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قال الحافظ: وكذا اختلف على أيوب بن موسى» كما تقدم» وعلى هذا 
فيتعادل الطريقان» ويتعين الجمع» فهو أولى من اظراح أحد الطريقين. 

فقال بعضهمء كما تقدم عن ابن حزم» وغيره: هما قصتان مختلفتان. 
لامرأتين مختلفتين. وتَعْقّب بأن في كل من الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة. 
وأنه شمّعء وأنه قيل له: «لا تشفع في حدّ من حدود الله»» فيَبُعد أن أسامة 
يسمع النهي المؤكد عن ذلك» ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى» ولا سيما إن اتحد 
زمن القصتين» وأجاب ابن حزم بأنه يجوز أن يَنسَى» ويجوز أن يكون الزجر 
لاص ا تقدم فظن أن الشفاعة في جحد العارية جائزء وأن 
لا حد فيه» فشَفَع» ناجيه ال قد اة اها 

ولا يخفى ضعف الاحتمالين. 

وحَكى ابن المنذرء عن بعض العلماءء أن القصة لامرأة واحدة» 
استتعارت» :وتحدت»: وسرقت. فقطعف: للسرقة) الآ للعارية فال وبذلك 
تقول 

وقال الخطابي في «معالم السنن» - بعد أن حكى الخلاف» وأشار إلى ما 
حكاه ابن المنذر -: وانما ذكرت العارية» والجحد في هذه القصةء تعريفاً لها 
بخاص صفتها» _ إِذْ كانت تكثر ذلك كما عُرفت بأنها مخزومية» وكأنها لما كُثر 
ا الك قرفت إلى السرفةه و ات عا و النسوانه هد 
الخطابي جماعة» منهم البيهقي› فقال: تحمل رواية مَن ذَكّر جحد الجارية على 
تعريفها بذلك. والقطع على السرقة. وقال المنذري نحوه» ونقله المازري» ثم 
النووي عن العلماء. 

وقال القرطبيئّ: يترجح أن يدها قُطعت على السرقة» لا لأجل جحد 
العارية من أوجه: 

[أحدها]: قوله في آخر حديث الذي ذُكرت فيه العارية: «لو أن فاطمة 
سَرّقت»» فإن فيه دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة» إذ لو كان 
قطعها لأجل الجحدء لكان ذكر السرقة لاغياًء ولقال: لو أن فاطمة جَحدت 
العارية. وهذا قد أشار إليه الخطابي أيضاً . 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذخظي_أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

[ثانيها]: لو كانت قطعت في جحد العارية» لوجب قطع كل من جحد 
شيئاء إذا ثبت عليه» ولو لم يكن بطريق العارية. 

[ثالثها]: أنه عارض ذلك حديث: «ليس على خائن» ولا مختلس» ولا 
م قَطع). وهو حديث قوي. أخرجه الأربعة» وصححه ا عوانة. 
والترمذي» من طريق ابن جُريج» عن أبي الزبير» عن جابرء رفعه» وصرّح ابن 
جريج في رواية النسائي› بقوله: «أخبرني أبو الزبير). ووَهُم بعضهم هذه 
الرواية» فقد صرّح أبو داودء بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» قال: 
وبلغني عن أحمد: إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات» ونقل ابن عدي في 
«الكامل» عن آهل المدينة أنهم قالوا: .لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير» وقال 
النسائي: رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه» عن أبي الزبير» فلم يقل 
أحد منهم : أخبر ني » ولا ا خسية سمعة: 

قال الحافظ : لكن وُجد له متابع عن أي ال اع ان اع 
من طريق المغيرة بن مسلم» عن أبي الزبير» لكن أبو الزبير مدلس أيضاًء وقد 
عنعنه عن جابر» لكن أخرجه ابن حبان من وجه آخَرء عن جابر بمتابعة أبي 
الزبير» فقوي الحديث . 

وقال الحافظ ولي الدين كاده - بعد أن ذكر كلام النسائئ المتقدّم - 
نضّه: فإن ترجّح أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» فقد تابعه عليه مغيرة بن 
مسلم» فرواه عن أبي الزبير كذلك» ورواه النسائيئ من طريقه» وقول ابن حزم : 
مغيرة بن مسلم ليس بالقوي» مردود» فقد وثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وأبو حاتم» وابن حبّانء والدارقطنيئ» وقد تابع أبا الزبير عليه عمرو بن 
دینار» رواه ابن حبان في (صحيحه) من ع عبد الرزاق» عن ابن جریج › 
عن أبي الزبير» وعمرو بن دينار» عن جابر ذَبْه» فذكره» وهذا يرد على قول 
ابن حزم في «الإيصال»: إنه لم يروه أحد من اللي إلا أبو الزبير»ء عن جابرء 
فظهر بما قررناه قوّة هذا الحديث» وصلاحيته للاحتجاج به» ثم إننا نقيس 
المختلف فيه من ذلك على المتّفق عليه GS‏ الت كي 
الخائن في العارية بغير الجحدء وعلى الخائن ذ في الوديعة» وعلى المنتهب› 
والمختلس» والغاصب» فلم يقل أحد بالقطع في ,الد مطلقاً. انتهى کلام 
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ولي الدين کا . 

قال الماع يت الله تعالى عنه: حديث: «ليس على خائن» ولا منتهب» 
ولا مختلس قطع» صحيح» كما حققته في اشرح النسائئ , 

قال في «الفتح): وقد أجمعوا على العمل يعن أل بحديث جابر 
المذكور ‏ إلا من شذّء فنقل ابن المنذرء عن إياس بن معاويةء أنه قال: 
المختلس يُقطع؛ كأنه ألحقه بالسارق؛ لاشتراكهما في الأخذ حُفية» ولكنه 
خلاف ما صرّح به في الخبر» وإلا ما ذُكر من قَظع جاحد العارية» وأجمعوا 
على أنه لا قطع على الخائن في غير ذلك» ولا على المنتهبء. إلا إن كان 
قاطع طريق» والله أعلم. 

وعارضه غيره ممن خالف» فقال ابن القيم الحنبلي: لا تنافي بين جحد 
العارية» وبين السرقة» فإن الجحد داخل في اسم السرقة» فيجمع بين الروايتين 
بأن الذين قالوا: «سرقت» أطلقوا على الجحد سرقة. قال الحافظ: ولا يخفى 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بعد تسوية ابن القيّم بين الجحد والسرقة 
فى المعنى مما لا يخفى» ومن أقوى ما يبطله: حديث النسائ ئئ» حيث إنه ميا 
استتاب تلك المرأة اع سوسا ور لان شعي اليا 
بمعنى واحد؛ لأنه لا خلاف أن السرقة إذا ثبتت ل ابر يا 
السارق» وقد استتاب ية هذه المرأةء فلو كان الجحد سرقة» لما استتابها؛ بل 
أمَر بقطعهاء فعلمنا أن الجحد ليس بمعنى السرقة» وأن قظع هذه المرأة إنما 
هو لكونها سرقت» بعد أن اعتادت جحد العارية» فافهم. والله تعالى أعلم . 
قال: والذي أجاب به الخطابي مردود؛ لأن الحكم المرتب على 
الوصف» معمول به» ويقؤيه: أن لفظ الحديث» وترتيبه في إحدى الروايتين 
القطمّ على السرقة» وفي الأخرى على الجحد» على حدّ سواء» وترتيب الحكم 
على الوصف» يُشعر بالعلية» فكل من الروايتين دالّ» على أن علة القطع كل 
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5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
من السرقة وجحد العارية على انفراده» ويؤيد ذلك أن سياق حديث ابن عمر 
ليس فيه ذكر للسرقة» ولا للشفاعة من أسامة» وفيه التصريح بأنها قُطعت في 
ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظرٌ؛ إذ يحتمل أن الرواية 
أيضاً فيها اختصارء كما في بعض روايات عائشة رضي الله تعالى عنهاء فتأمل. 

قال الحافظ: وأبسط ما وجدت من طرقه» ما أخرجه النسائي» في رواية 
له: أن امرأة كانت تستعير الحلي» في زمن رسول الله ا I‏ 
0 فجمعته» ثم أمسكتهء فقام رسول الله ايء فقال: «لِتَتَبٌ هذه المرأة 
إلى الله تعالى» وتؤدٌ ما عندها»» مراراًء فلم تفعل» فأَمَر بهاء» فقّطعت . 

وأخرج النسائي بسند صحيح» > من مرسل سعيد بن المسيب: أن امرأة من 
بني مخزوم» انتعارت خلا على لسان أناس» فجحدت» فأمر بها النبي 5 
50 وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح أيضأء إلى سعيدء قال: 
النبي ية بامرأة من بيت عظيم» من بيوت قريش» قد أتت أناساًء فقالت: 1 
آل فلان» يستعيرونكم كذاء فأعاروهاء ثم أتوا أولئك» فأنكرواء ثم أنكرت 

وقال ابن دقيق العيد: صنيع صاحب «العمدة» حيث أورد الحديث بلفظ 
الليث» ثم قال: وفي لفظء فذكر لفظ معمرء يقتضي أنها قصة واحدة» 
واختلف فيها: هل كانت سارقة» أو جاحدة؟ يعني: لأنه أؤرد حديث عائشة 
باللفظ الذي أخرجاه» من طريق الليث» ثم قال: وفي لفظ: كانت امرأة تستعير 
المتاع» وتجحده» فأمَّر النبئ اة بقطع يدهاء وهذه رواية معمر في مسلم فقط› 
قال: وعلى هذا فالحجة في هذا الخبرء في قطع المستعير ضعيفة؛ لأنه 
اختلاف في واقعة واحدة» فلا يُبَتّ الحكم فيه بترجيح من روى أنها جاحدة» 
على الرواية ١د‏ يعني : وكذا عكسه» فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين» 
والقطع في السرقة متفق تفق عليه » فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه. 

قال الحافظ: وهذه أقوى الطرق في نظري › وقد تقدم الرد على من زعم 
أن القصة وقعت لامرأتين» فقطعتا في أوائل الكلام على هذا الحديث. 
والإلزام الذي ذكره القرطبي» في أنه لو ثبّت القطع في جحد العارية» للزم 


)١478( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ اَن يُشَفّمَ في الحُدُودٍ - حديث رقم‎ - ٦ 


القطع في جحد غير العارية قوي أيضاًء فإن من يقول بالقطع في جحد العاريةء 
لا يقول به فى جحد غير العارية» فيقاس المختلف فيه على المتفق عليه؛ إذ لم 
يقل أحد بالقطع في الجحد على الإطلاق . 

وأجاب ابن القيم بأن الفرق بين جحد العارية» وجحد غيرهاء أن 
السارق لا يمكن الاحتراز منه» وكذلك جاحد العارية» خلاف المختلس من 
غير حِرْزء والمنتهب» قال: ولا شك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية 
فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه» لَبجَرٌ ذلك إلى سدّ باب 
العارية» وهو خلاف ما تدل عليه حكمة الشريعة» بخلاف ما إذا عَلم أنه 
يُقطع» فإن ذلك يكون أدعى إلى استمرار العارية» وهي مناسّبة لا تقوم 
بمجردها حجة» إذا ثبت حديث جابر به في أن لا قظع على خائن. 

وقد فر ِن هذا بعض من قال بذلك» فخص القطع بمن استعار على 
لسان غيره» مخادعاً للمستعار منه» ثم تصرّف في العارية» وأنكرها لمّا طولب 
بهاء فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة؛ بل لمشاركته السارق في أخذ المال 
خفية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي هذا نظِرٌ لا يخفىء لأن الذين قالوا 
بالقطع في جحد العارية» لم يقيدوه بهذا القيد» فتبصّر. 

والحاصل: أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا قطع على جاحد العارية 
هو الحقّ؛ لقوّة أدلته» ومن أقواها: حديث جابر ييه مرفوعاً: «ليس على 
خائن» ولا منتهب» ولا مختلس قظع»» وهو حديث صحيح.ء واستتابة النبئ 4لا 
للمرأة في جحدها العارية؛ إذ لو كان الجحد سرقةء لما استتابهاء لأن الإمام 
لا يستتيب السارق بلا خلاف» ومن أقواها أيضاً: ما سبق قريبا من كلام ابن 
دقيق العيد الذي قال فيه الحافظ : وهذه أقوى الطرق في نظري . 

وقد أجاد ابن قدامة ك في تصحيحه رواية أحمد أنه لا قَظع على 
جاحد العارية» كما هو مذهب الجمهور» ودونك خلاصة عبارته : 

واختلفت الرواية عن أحمد» في جاحد العارية» فعنه: عليه القطع» وهو 
قول إسحاق» ثم ذكر دليله» وهو حديث عائشة وا : «أن امرأة كانت تستعير 
المتاع» وتجحده...2 الحديث» ثم قال: وعنه: لا قطع عليه» وهو قول 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذك أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الخرقي» وأبي إسحاق ابن شاقلاء وأبي الخطاب» وسائر الفقهاء. وهو 
الصحيح ‏ إن شاء الله تعالى - لقول رسول الله 4ي : «لا قطع على الخائن». 
ولأن الواجب قظع السارق؛ والجاحد غير سارق» وإنما هو خائن» فأشبه 
جاحد الوديعة» والمرأة التي كانت تستعير المتاع» إنما قُطعت لسرقتهاء لا 
بجحدهاء ألا ترى قوله: «إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم 
الضعيف قطعوه». وقولّة: و«الذي نفسى بيده لو كانت فاطمة بنت محمد كلا 
سرقت لقطعت يدها»» وفي بعض ألفاظ رواية هذه القصة» عن عائشة: «أن 
قريشاً أهمّهم شأن المخزومية» التي سرقت»» وذكرت القصةء رواه البخاريً» 
وفي حديث: «أنها سرقت قطيفة)» فروى الأثرم بإسناده» عن مسعود بن 
الأسودء قال: الَمَا سَرّقت المرأة تلك القطيفة» من بيت رسول الله يل 
أَغظَمْنا ذلك» وكانت امرأة من قريش» فجتنا إلى رسول الله ب فقلنا: نحن 
تمديها بأربعين أوقية» قال: تُطهّر خير لهاء فلمًا سمعنا لين قولٍ رسول الله بيا 
أتينا أسامة» فقلنا: كلم لنا رسول الله يلِِ. ..» وذكر الحديث» نحو سياق 
عائشة» وهذا ظاهر في أن القصة واحدة» وأنها سَرّقتء فقّطعت بسرقتهاء 
وإنما عَرفتها عائشة بجحدها للعارية؛ لكونها مشهورة بذلك» ولا يلزم أن يكون 
ذلك فيا + كما لو عَرّفتها بصفة من صفاتهاء وفيما ذكرنا جمع بين الأحاديث» 
وموافقة لظاهر الأحاديث» والقياس» وفقهاء الأمصارء فيكون أولى: فأما 
جاتحن الوذيعة: وغيرهاٍ من الأمانات» فلا نعلم أحداً يقول بوجوب القطع 


عليه. انتهى کلام ابن اة 00 0 وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذاًء والله تعالى 


أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ ككَُنُهُ: قول سفيان المتقدم: ذهبت أسأل الزهري. 
عن حديث المخزومية التي سرقت» فصاح عليّ؛ مما يكثر السؤال عنه» وعن 
سببه» وقد أوضح ذلك بعض الرواة» عن سفيانء فرأينا في كتاب «المحدث 
الفاصل» لأبي محمد e‏ من طريق سليمان بن عبد العزيز» أخبرني 
محمد بن إدريس» قال: قلت لسفيان بن عيينة: كم سمعت من الزهري؟ قال: 


.(EIA- ش١‎ 5/1١؟( «المغني»‎ )۱( 


- بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاحِيَةِ أن يُشَفَْعَ في الحُدُودٍ ‏ حديث رقم )١478(‏ 
ابت تت تت تسب و 


أما مع الناس» فما أحصيء وأما وحدي فحديث واحدء دخلت يوماً من باب 
بني شيبة» فإذا آنا به جالس إلى عمودء فقلت: يا أبا بكر» حدّثني حديث 
المخزومية» التي فع رسول الله بي يدهاء قال: فضرب وجهي بالحصى» ثم 
قال: قمء فما يزال عبد يقدّم علينا بما نکره» قال: فقمت مُنكرأء فمرٌ رجل» 
فدعاه» فلم يسمع» فرماه بالحصى» فلم يبلغه» فاضطر إلىّء فقال: ادعه لي» 
فدعوته له» فأتاه» فقضى حاجتهء فنظر إلى» فقال: تعال» فجئتء. فقال: 
أخبرّني سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة» 507 هريرة» أن رسول الله کا 
قال: «العجماء جبار...») الحديث› ثم قال لي : هذا خير لك من الذي 
أردت . 

قال الحافظ: وهذا الحديث الأخير أخرجه مسلم» والأربعة» من طريق 
سفيان» بدون قصة. انتهى"' »2 والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البَاب عَنْ مَسْعُودٍ بن 
العَجَمَاءِء وَابْنٍ عمّرّ وجاير. 
الأغجم). 

فقوله: (قَالَ) أبو عيسى: (وَفِي الاب عَنْ مَسْعُودٍ بْن العَجْمَاءِء وَابْنِ عُمَرَ 
وَجَابر) . 

أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ور رووا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث مسعود بن العَجْمَاءِ وه : فأخرجه ابن ماجه في (سننه»» 
فقال: 

۸ _ حذثنا أبو بكر ابن أبى شيبة» ثنا عبد الله بن نمير» ثنا محمد بن 
إسحاق» ابد امه و كاد عن أمه عائشة بنت مسعود بن 


() «الفتح) 557"/١5(‏ - 22015 «کتاب الحدود) رقم (/518). 
(0) ثبت في بعض النسخ . (0) ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمخي أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله بك 
الأسود» عن أبيهاء قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله عل 
أَعْظمْنا ذلك» وكانت امرأة من قريش» فجئنا إلى النبئ ييه نكلمهء وقلنا: نحن 
نمديها بأربعين أوقية» فال رسول الله علد : اتطهّر خير لها». فلما سمعنا لين 
قول رسول الله لله كله أتينا أنعاطة :لقا : كلم رسول الله لله علد فلمًا رأى 
رسول الله يه ذلك قام خطيباً. فقال: «(ما إكثاركم علي في حد من 
حدود الله ك وقع على أمة من إماء الله» والذي نفس محمد بيده لو كانت 
فاطمة ابنة رسول الله ييه نزلت بالذي نزلت بهء لقطع محمد يدها». انتهى”'. 

اد واها: دنت بن عمر وا : فأخرجه النساك ي في (سننه)» فقال: 

11 - أخبرنا شمان بن عبد الله» قال: حدّثني الحسن بن حماد» قال: 
حدّثنا عمرو بن هاشم الجنبئ أبو مالك» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمر وها أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس» ثم تمسكهء فقال 
رسول الله كَللِهِ: «لِتَنَبْ هذه المرأة إلى الله ورسولهء وتردٌ ما تأخذ على القوم». 
ثم قال رسول الله كهِ: «قم يا بلال» فخذ بيدهاء فاقطعها». انتهى" . 

۴ - وأما حديث جَابرٍ به : فأخرجه مسلم في «(صحيحه»» فقال : 

١ 84‏ - وحدثني سلمة بن شبيب › حدثنا الحسن د بن أعين» ل معقل › 
عن أبي الزبير» عن جابر» أن امرأة من بني مخزوم سرقت» فأتي بها النبن ياء 
فعاذدت بأم سيلمة روج الث کا فقال النبية کا : «والله لو كانت فاطمة لقطعت 
يدها»ء فقطعت. انتهى”" . 

وقوله: (قَال او حَدِيِثْ عَايْشَةٌ) ونا (حَدِيِتُْ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» وقد مرٌ أنه مما اتفق عليه الشيخان. 
فى «الإصابة»: مسعود بن الأسود بن حارثة ‏ بمهملة ومثلثة ‏ ابن نضلة بن 


. حديث ضعيف‎ 2)860١7/5( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
حديث ضعيف» فيه عمرو بن هاشم» وهو‎ »)1/١/8( «سنن النسائي» (المجتبى)‎ )۲( 


مما 


(۳) «صحيح مسلم» (117/1). 


- بَابُ ما جاء في تَحْقِيق الرَجُم - حديث رقم (14379) 
کک 


عوف بن عبيد - بفتح أوله ‏ ابن عويج كذلك ابن عدي بن كعب القرشيٌ ع العدوي 
المعروف بابن العجماءء وهي أمه وهي بنت عامر , بن الفضل ا ويقال 
: ا الس روى عن الي يي في قصة المرأء التي سرقت» وفيه: فجئنا 
رسول الله بء فكلمناه» وقلنا: نحن نفديهاء فقال: «تطهّر خير لها. 
الحديث» وعنه ابنته عائشة في ابن ماجه» والبغوي بسند حسن» وأشار إليه 
الترمذيٰ فى الترجمة» لكن قال ابن الأعجم. قال أبو عمر: كان هو وأخوه 
مطيع من 5-86 الذين هاجرواء وشهدوا بيعة الرضوان. وقال البغوي: سكن 
المدينة. وقال ابن حبان: سكن مصرء وهو 6 0 والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ كانُه قا 


7 O جد سبوا عب‎ E ME 


عبيد الله : نيد لين مق ن ان باس »عن مر بن الطب قال 5 
بعك مدا قا الحو ول عليه الجكات. کا بت نز عله كي 
الرَجم 'قَرَجَمَ رَسُولُ الله ي وَرَجَمْنا بَعْدَه وَإِنّي حَائِفُ أن يَطُولَ بالنّاسٍ رمان 
َيَقُولَ قَايْلٌ : لا جد الرَجْمَ في كِتَاب الى فَيَضِلُوا برك كَرِيضةٍ أَنْرََهَا الك ألا وإ 
ارجم حَقَّ عَلَى مَنْ ری إِذا أَحْصَّنَ» وَقَامَتِ البينَةُ أو كانَ حَمْلء أو اغْتِرَاف) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 
ادلم بن شبِيب) الْمِسْمّعىٌ النيسابوريّ» نزيل مكةء ثقةٌ» من كبار 
اا في 550 E‏ 
- (إِسْحَاق | بن مَنصور) بن بَهُرام الكوسج» أبو يعقوب التميميّ 
e‏ نقد بت اجا في «الطهارة» ۲۳/ ."١‏ 


.)97/5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الْحدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
ھ ىه عير ينل م ماه 


۳ - (عبيد الله بْنُ عَبْدٍ الله بن عَتْبَة) بن مسعود الْهُذْلِيَ أبو عبد الله 


© » ٠ه‏ م 
2 
» 

٠ 


المدني› ثقة ثبت فقية [۳] تقدم في «الطهارة» .١/05‏ 

(ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر ولا المتوفى سنة (1۸) تقدم في 
«الطهارة») .١١/١5‏ 

و الطاب بو تفيل العتدوق أبنو ص الضليفة الراشده 
استشهد ويب في ذي ال (20) تقدم في «الطهارة» .١7/8‏ 

والباقون تقدموا قبل باب . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُباعيّات المصئّف يا وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
فيه رواية صحابئ عن صحابئ» وتابعئ عن تابعيئ» وفيه أحد الخلفاء الراشدين 
المهديين› وف حي الكل 5 و عبيل الله أحد الفقهاء السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الرَهْرِيّءعَنْ عُبَيْد الله ُن عَبْدِ الله بْنِ عُْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ) وفي رواية 
مسلم: «عَنِ ابن شِهَابٍ قال : أخبرَني عُييْدُ اله ن َب الله بن عة أنه سح عد الل بن 
عباس . (عَنْ عُمَرّ بن الخَطَّابٍ) وهه وفي رواية مسلم: «قَالَ عُمَريْنُ الْحَمَّابِء 
وهو جَالِسٌ عَلَى عبر رَسُولٍ الله 4 : إن الله ذ بعك مُحَمّداً يله الْحَقَّ . . .». 

[تنبيه]: فى الك قصّة طويلة» ساقها البخاري ياد فى «كتاب 
الحدود» مطوّلة فقال: ١‏ 

 )18(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعد» عن 
صالح» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن 
عباس» قال ول4 : «كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين» منهم عبد الرحمن بن 
عوف» فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن الخطاب» في آخر حجة 
حجهاء إذ رجع إلى عبد الرحمن» فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين 
اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في فلان""؟ يقول: لو قد مات عمر 


)١(‏ لم يعرف. 
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ت 


لقد بايعت فلان» فوالله ما كانت بيعة أبى بكر إلا فَلَة» ف 
عمرء ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس» فمحذرهم هؤلاء الذين 


ê‏ ا 
¢ فعصاه 
ص ٠‏ 


يريدون أن يَعْصبوهم أمورهم» قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا 
تفعل» فإن الموسِمَ يجمع رَعَاعَ الناس”"» وغَوْغَاءهم*'» فإنهم هم الذين 
يغلبون على قربك» حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم» فتقول مقالة 
ھا غك كر نبل وان له بشوهاء يوان الا رها على هرا ضهياة 
فَأْمْهِلْ حتى تَقُدَم المدينة» فإنها دار الهجرة» والسّنَّة» فَتَخُلْصٌ بأهل الفقه. 
وأشراف الناس» فتقول ما قلت» متمكناًء فيعي أهل العلم مقالتك» ويَضَعُونها 
على مواضعهاء فقال عمر: والله ‏ إن شاء الله لأقومنَ بذلك أول مقام أقومه 
بالمدينة» قال ابن عباس: فقَدِمنا المدينة في عقب ذي الحجة» فلما كان يوم 
الجمعة» عَجّلت الرواح حين زاغت الشمس» حتى أجدّ سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نميل جالساً إلى ركن المنبر» فجلست حوله» تَمَسَ ركبتي ركبته» فلم 
أُنْمَّبِ أن خرج عمر بن الخطابء فلما رأيته مقبلاً قلت لسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل: ليقولنٌ العشية مقالة لم يقلها منذ استُحُلِف. فأنكر علىّ» وقال: 
ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله» فجلس عمر على المنبر» فلمًا سكت 
المؤذنون قام» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: أما بعدء فإني قائل لكم 
مقالة قد قُدّرَ لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين يدي أَجَلِيء فمن عَقَلهاء 
ووعاهاء فليَحَدّث بهاء حيث انتهت به راحلته» ومن حَشِي أن لا يعقلهاء فلا 
أجِلّ لأحد أن يكذب علئء إن الله بعث محمداً ية بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجمء فقرأناهاء وعَقَلْناهاء ووعيناهاء رجم 
رسول الله كَل ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: 


)١(‏ هو طلحة بن عبيد الله. (۲) أي: فجأة. 

(۳) الرّعاع: بفتح الراء: الجَهّلة الرذلاء» وقيل: الشباب منهم. 

(8) «الغوغاء»: السفلة المتسرعون إلى الشرء وهو فى الأصل: صغار الجراد حين يبدأ 
اا ١‏ 

(5) أي: يحملونها على غير وجهها. 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي- أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اللہ ككل 
د 1 سجس س س س س ت س سے 
والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله فيَضِلُوا ل فريضة أنزلها الله والرجم 
فى كتاب الله حق على من زنى» إذا ا والنساء. إدا قامت 
البينة. ا 00 500 1 إنا كنا ا فيما ا ا الله : 
أن ترغبوا عن آبائكم: الا ثم إن رسول الل و قال: 5 طروي كما أطري 
عيسى ابن مريمء وقولوا: عبل الله ورسوله». ثم إنه بلغني أن قال منكم يقول : 
والله لو قد مات عمر بايعت فلاناًء فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة 
أبي بكر فَلْتَهَّ وتَمَّتْء ألا وإنها قد كانت كذلك» ولكنّ الله وَقَى شرهاء ولیس 
فيكم بع قالع الأفيناق إليه طقل ای کی من بان وبلا بز قير انا بز 
المسلمين › > فلا يبايّع هوء ولا الذي بايعه تَعِرَةَ أن يملا" '» وإنه قد كان من 
حَبَّرِنا حين توفى الله نبيّه بي أن الأنصار خالفوناء واجتمعوا بارهم في سقيفة 
بني ساعدة» وخالف عنا علي› والزبير› ومن معهماء واجتمع المهاجرون ال 
ای کی ققلت لانن کے ا آلا بكر ای ينا إلى ۲راو مولام ديد 
الأنصارء فانطلقنا نريهم» فلمًا دنونا منهم لَقَيَنا منهم رجلان صالحان» فذكرا 
ما تمالاً عليه القوم» فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد 
إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم» اقضوا أمركم. 
فقلت: والله ابو حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل 
مُرَمّل بين ظهرانيهم» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة» فقلت: ما 
له؟ قالوا: يُوعَكء فلمًا جلسنا قليلاً تشهّد خطيبهم. فأثنى على الله بما هو 
المهاجرين ر وقد دَفْت داقة من قومكم». فإدا هم يريدون أن يختزلونا من 
أصلناء وأن يحضنونا من الأمرء فلما سكت أردت أن أتكلم. وكلت قد رورت 
قال أعجبتني » أردت أن أقدّمها بين يدي ابي بكر وكلت أداري منه بعض 
الحدّء فلما أردت أن تكلم > قال أبو بكر: على رسلك» فكرهت أن | 
فتكلم أبو بكرء فكان هو أحلم مني» وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتني 


)١(‏ أي: حذراً من القتل. 
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في تزويري» إلا قال في بديهته مثلهاء أو أفضل منهاء حتى سکت» فقال: ما 
ذكرتم فيكم من خير» فأنتم له أهل» ولن يُعْرَف هذا الأمر إلا لهذا الحىّ من 
قريش» هم أوسط العرب نسباً وداراًء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» 
فبايعوا أيهما شئتم ) فأخذ بيدي» وبيد أبي عبيدة بن الجراح. وهو جالس بيئناء 
فلم أكره مما 0 غيرهاء كان والله أن قد فتضرب عنقي » له يقربني ذلك 

من إثم أحبّ إلي من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكرء الله إلا أن تُسَوّل لي 
نفسى عند الموت شيعا لا أجده الآن؛ فقال قائل من الأنصار: آنا جذيلها 
اليككلف» يوقا نقها] ا رقي وهنا اضرع وسكم ' انبره يا مع تريدوء لكر 
اللخط» وارتفعت الأصوات» حتى فرقت من الاختلاف». فقلت: ابسط يدك يا 
NEES‏ انعفد الأ عناوم وي 
E‏ فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة» فقلت: قتل الله 
سعد بن عبادة “قال عم وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من 
مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم» ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم 
بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى» وإما نخالفهم» فيكون فساد» فمن بايع 
رجلا على غير مشورة من المسلمين. > فلا يتاع هو» ولا الذي بايعه تَغْرّةَ أن 


(قَالَ) عمر: ضيه (إِنَّ الله بَعَتَ مُحَمَّداً يكل بِالحَقٌ) قال الطيبي كاله : 
دم عمر ونه هذا الكلام قبل ما أراد أن يقوله؛ توطئة له؛ ليتيقظ السامع لِمّا 


)١(‏ (جذيلها المحكك) أصله: و في العَطن لتحتك به الإبل الجربى؛ أي: أنا 
ممن يستشفى برأيه» كما تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك به. 
(عُذيقها المرجب) هو القنو الع د النخيل. والقنو: الغصنء والمراد: أنه 
داهية عالم في الأمور. 

(۲) (نزونا): وَنْبْنا عليه. (قتلتم سعد بن عبادة): خذلتموه وأعرضتم عنه» واحتسبتموه 
في عداد القتلى . 

(۳) (قتل الله سعد بن عبادة) القائل هو عمر وء والمعنى: إن الله تعالى هو الذي 
قدّر خذلانه وعدم صيرورته خليفة» ا لأن موقفه كان ربما أحدّث 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذخ۔ أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
يقول. (وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكتات, فَكَانَ فِيمَا أَنْرَلَ عَلَيْهِ آيَهُ الرّجُم) قال الطيبي : «آية 
الرجم) بالرفع اسم «كان»» وخبرها «من» التبعيضية في قوله : «مما أنزل الله»» 
ففيه تقديم الخبر على الاسم. وهو كثير. 

زاد في رواية مسلم: «َرَأَنَامَاء وَوَعَيْنَامَاء وَعَقَلْنَاهًا). (فْرَجَمَ 

سول الله يله وَرَجَمْنَا َعْدَه وني حاف أنْ يَطُولَ بالناس رَمَانٌّ فَيَقَولَ َال : 

تج الرَجْم في تاب الى كَيَضِلُوا بنرك فريضَةٍ ركا اللّه)؛ أي: في الآية 
المذكورة ال نيخت تلاوتهاء وبقي حكمهاء وقد وقع ما خشيه عمر و 
أيضاًء فأنكر الرجم طائفة من الخوارج» أو معظمهم» وبعض المعتزلة» 
يَحْتَمِل أن يكون استند في ذلك إلى توقيف . 

وقد أخرج عبد الرزاق» والطبريّ من وجه آخرء عن ابن عباس: أن عمر 
قال: «سيجيء قوم يكذبون بالرجم. . .2 الحديث . 

ووقع في رواية سعد بن إبراهيم» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في 
حديث عمرء عند النسائيئّ: «وأن ناسا يقولون: ما بال الرجم؟ وإنما في 
كتاب الله الجَلّْدء ألا قد رَجَمَ رسول الله ياء وفيه إشارة إلى أن عمر 
استحضر أن ناساً قالوا ذلك» فردٌ عليهم. 

وفي «الموطأً» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» عن عمر: 
«إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم»ء أن يقول قائل: لا أجد حدّين في كتاب الله 
فقد رچ . 

(آلَا وَإِنَّ الرّجُمَ حَق عَلّى مَنْ زَنَى) ولفظ مسلم: ون الرَّجُمَّ فِي 
تاب اللّه) ؛ أ : : في قوله تعالی : او عل ل هي سيلا | ©5440 [النساء: »]١6‏ 

بين النببت بي أن المراد به: رَجم الثيب» وجَلّد البكرء قاله في «الفتح»"" . 

وقال القرطبيٌ اله : قوله : «فإن الرّجم في كتاب الله)؛ أي: في حكم الله 
الذي كان نزل فى الكتاب» وكان فيه ثابتاً قبل نَسْحْهء كما قدّمناه» وقد نص 
على هذا ال فيما ذكره عنه مالك في «الموطأ»؛ فقال: لولا أن يقول 
الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبته بيدي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 


.)060١/1١( «الفتح»‎ (۲( .)560١/1١( «الفتح»‎ (010 
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ازجا وها عو لدل على أن الكفاب ند ای ت 
وانحصرت حروفه» وكلماتهء فلا يقبل الزيادة ولا النقصان. انتهى”''. 

وقوله: (آلَا وَإِنَّ الرّجْمَ حَقَّ)؛ أي: ثابتٌ يعمل به إلى يوم القيامة . 

(إِذَا أَحْصَنَ) بالبناء للفاعل؛ أي: كان بالغاً عاقلاًء قد تزوج حرّةٌ تزويجاً 


۶ 


صحيحاء وجامّعهاء وقال الفيوميٌ كانه : وأخصَنّ الرجل بالألف: تزوج› 
والفقهاء يزيدون على هذا: وَطِئَ في نكاح صحيح» قال الشافعّ: إذا أصاب 
الحرّ البالغ امرأته» أو أصيبت الحرّة البالغة بنكاح» فهو إِحْصَانٌ في الإسلام» 
والشركء والمراد: في نكاح صحيح› واسم الفاعل من أخصّنّ إذا تزوج : 
مَخْصِنْ بالكسر على القياس» قاله ابن القطاع» ومَحْصَنْ بالفتح على غير قياس» 
والمرأة مُحْصََةُ بالفتح أيضاء على غير قياس» ومنه قوله تعالى: وَالْمُحْصَئَتُ من 
اساي [النساء: ٤۲]؛‏ أي: ويحرم عليكم المعروجافه .وان الخضتت اليا 
فرجها: إذا عَفَّتْء فهي مُحْصِئَةٌ بالفتح والكسر أيضاء وقرئ بذلك في السبعةء 
ومنه قوله تعالى: و لم بَْتَطِعْ ونم طول أن يتحكح المخصكت المؤيتت» 
[النساء: 5؟] المراد: الحرائر العفيفات» وقوله: «#والْحَصَِنَت من المْوْصِنتٍ والخصتكت من 
لذبن ونوا الككب من كبلك [المائدة: 5] المراد: الحرائر أيضاً . انتهى”" . 

وفي رواية مسلم: «عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ)ء قال 
القرطبئ كُأَنْهُ: هذا مُجْمّع عليه؛ إذ لم يُسْمّع بمن فرق فيه بين الرجال 
والنساء» وقد رجم رسول الله ية ماعزاً والغامدية ويا على ما يأتي. انتهى”" . 

(وَقَامَتِ البَيّتَة)؛ أي: بشرطهاء قاله في «الفتح»» وقال القرطبئ كاله : 
يعني بالبينة: الأربعة الشهداء العدول» المؤدين للشهادة في فؤر واحدء الذين 
مون رؤية فرجه في فرجها كَالْمِرُودَ في المكحلةء المقيمين على شهادتهم إلى 
أن يقام الحدّء على ما يُعرّف في كتب الفقه. انتهى”*'. 

(أَوْ کار حَمْلْ) ولفظ مسلم: «أَوْ كَانَ الْحَبَل) - بفتح المهملة. 


8 )ا8 


0 


.)٠١۹/۱( «المصباح المنیر»‎ )۲( .)۸٦/١( «المفهم»‎ )١( 
.)۸٦/٠١( «المفهم»‎ )٤( .)۸٦/١( «المفهم»‎ )۳( 


س إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذخ_ أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
کے 6 س اا س ت 
والموحدة ؛ أي: وجدت المرأة الخليّة من زوج» أو سيّد حبلى» ولم تَذكر 
شبهة» ولا إكراهاً. 

وقال القرطبئ تَكْلَنَهُ: قوله: «الْحَبَلُ): يعني به: أن يَظهر بامرأة - لا زوج 
لهاء ولا سيّدء وكانت غير طا رة" - حَبَل > ولم يظهر ما يدل على الإكراه 
مثل أن تتعلق بهء وتفضح نفسهاء وهي تُذْمَى» فأما لو لم يكن إلا قولها: إنها 
أكرهت» ولم يظهر ما يدل على الإكراه» فإنّها لا يدقع الحذدّ عنها مجرّدٌ قولِهاء 
ولا يكون قولها شبهة عندنا ‏ يعنى: المالكيّة - وهو شبهة عند أبى حنيفة يذراً 
بها الح وه فال اين المختره والكونيوة» والشافعو» :قالوا: إ3ا جدت 
المرأة حاملاً فلا حدّ عليها إلا أن تقر بالزنى» أو تقوم عليها بِيّنة» ولم يفرّقوا 
بين الطارئة وغيرهاء ويرد عليهم قول عمر وه : «أو ابل بحضرة 
الصحابة وء ولا مُنكرء وأيضاً: فمثل هذا لا يقوله عمر طط عن اجتهاد» 
نما يقوله عن النبي ييه لكنه لم يصرّح بالرفع» ولا يضرّنا ذلك» ولو سلّمنا : 
أنه قاله عن اجتهاد فاجتهاده راج على اجتهاد غيره؛ لشهادة النبئ بي بأن الله 
تعالى جعل الحق على لسانه وقلبه» وسيأتي الكلام في الاعتراف» إن شاء الله 
تعالى. انتهى كلام القرطبئ”''» وفي بعض ما قاله نظر لا يخفىء والله تعالى 
أعلم . 

(أو اعْتِرَافُ)؛ أي: إقرار بالزناء واستمرار عليه» وفي رواية سفيان: «أو 
كان حَمْلآء أو اعترافاً»» بالنصب على نزع الخافض؛ أي: كان الزنا عن 
حملء أو عن اعتراف» قاله في «الفتح»” "2 والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمر به هذا متَفْقٌ عليه. 


)١(‏ أي: غريبة» يقال للغرباء: الطرَاءً» وهم الذين يأتون من مكان بعيدء قاله في 
«اللسان»). 

. (AV - A1 / °) «المفهم»‎ (۲( 

(۴) «الفتح» .»)50١7/١6(‏ «كتاب الحدود» رقم .)٦۸۳١(‏ 


- باب ما جَاءَ في تحقِيقٍ ارجم - حديث رقم )١5179(‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )١15794/17(‏ وفي «الشمائل» له »)۳۳١(‏ 
و(البخاري) في الاأصحيحه) (1۸۲۹ و١٠2)587‏ و(مسلم) في «(صحيحه) 
(۱۹۹۱)». و(أبو داود) في «سننه» (55148)» و(النسائئ) في «الکبری» (5/ ۲٣۳‏ 
- 02114 و(ابن ماجه) في «سئنه» (7001)» و(مالك) في «الموظاً» (۲/ 87): 
و(الطيالسئ) في «مسنده» (0 ؟)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (۱۳۳۲۹)» و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئفه) ۷٥ /۱١(‏ ۔ 5لا و5١557/1‏ - 055)» و(الحميديٌ) فى 
(مسنده» (۲۵ و75 و۲۷)» و(أحمد) فى «مسنده» »)00/١(‏ و(الدارميت) فى 
«سئنه) (7/ 40715 و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (41 و415)» و(البرّار) في 
«مسئده» »)۱۹٤(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» ١55(‏ و١9١)»‏ و(البيهقئ) ۴ 
«الكبرى» (۸/ ٠١١‏ و۲۱۲ و5775)» والله تعالى أعلم . ا( 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان وجوب الرجم على الزاني المحصن‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان أن بعض القرآن ينسخ لفظه» ويبقى حكمه» ومن ذلك 
آية الرجم : «الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما البتة؛» فهذا مما نخ لفظهء 
وبقي حكمه» قال النووي ككُلَنُةُ: وقد وقع تسخ الحكم دون اللفظء وقد وقع 
نسخهما جميعاء فما نسخ لفظه ليس له حُكم القرآن في تحريمه على الجُنْبء 
ونحو ذلك» وفي ترك الصحابة ون كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ 
لا يكتب في المصحف» وفي إعلان عمر بالرجم» وهو على المنبر» وسكوت 
الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجمء 
وقد يُستَدَلٌ به على أنه لا يُجلد مع الرجم» وقد تمع دلالته؛ لأنه لم يتعرض 
للجلدء وقد ثبت في القرآن والسئّة. انتهى'"'. 

وقال القرطبئ كُزَنْهُ: هذا نص من عمر َيِه على أنَّ هذا كان قرآناً 
يُتلى» وفي آخره ما یدل على أنه سخ گونها من القرآن» وبقي حُكْمُها معمولاً 
به» وهو الرّجم . وقال ذلك عمر بمحضر الصحابة و“ وفي معدن الوحي› 


.)۱۹۱/۱۱( «شرح النووي»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
۷D‏ ص صصص س ص ل ا لي وش ص ص چ چ ڪڪ 
وشاعت هذه الخطبة في المسلمين» وتناقلها الركبان» ولم يُسْمّع في الصحابة 
ولا فيمن بعدّهم من أنكر شيئاً مِمّا قاله عمرء ولا راجعه في حياته ولا بعد 
موته» فكان ذلك إجماعا منهم على صحة هذا النوع من النسخ» وهو نسخ 
التلاوة مع بقاء الحكمء ولا يُلتَمَت لخلاف من تأخر زمانه» وقل علمه في 
ذلك» وقد بيّنا في الأصول: أن النسخ على ثلاثة أضرب: تسخ التلاوة» ونسشخ 
الحكم مع بقاء التلاوة» ونشخ التلاوة مع بقاء الحكم. انتهى كلام 
القرطبيّ کا . 

۳ - (ومنها): أن فيه منقبة لعمر له » فإن هذا N‏ 0 
للخوارج. والنَظام ؛ فإنّهم أنْكَروا الرَجمء فهم ضالون بشهادة عمر وَلفِيه» وهذا 

من الحقّ الذي جعل الله تعالى على لسان عمر وقلبه اه » ومما يدل على أنه 

كان ما ركشي مما غات ع كما شد له بذك «زستوك الله كلل قاله 
القرطبيّ ار . 

وقال النووئ ر اه : : هذا الذي خشيه عمر د ات من الخوارج› 
ومّن وافقهم. كما سبق بيانه» وهذا من كرامات عمر ونه ويَحْتمل أنه عَلِمَ 
ذلك من جهة النبئ كلِ. انتهى”" . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه أن المرأة إذا وُجدت حاملاًء ولا زوج لهاء ولا 
سيّد وجب عليها الحدّء إلا أن تقيم بيّنة على الحمل» أو الاستكراه. 

وقال ابن العربيئ: إقامة اسل عليه إذا ظهر ولد لم يسبقه سبب جائز 
يُعْلّم قطعاً أنه من حرام» ويسمى قياسَ الدلالة» كالدخان على النار» ويَعْكر 
عليه احتمال أن يكون الوطء من شبهة. 

وقال ابن القاسم: إن ادعت الاستكراه» وكانت غريبة» فلا حد عليهاء 
وقال الشافعيّ» والكوفيون: لا حك عليها إلا ببينة» أو إقرار. 

وحجة مالك: قول عمر في خطبته» ولم ينكرها أحدء وكذا لو قامت 
القرينة على الإكراه» أو الخطأ. 


(۱) «المفهم» .)A0 /٥(‏ (۲( «المفهم) (ه/66م - 15 ). 
(۳) «شرح النووئ» (۱۹۱/۱۱ - ۱۹۲). 


0 بَابُ ما جَاءَ في تَحْقِيقٍ الرّجُم ‏ حديث رقم )١479(‏ 


قال المازري: في تصديق المرأة الخليّة إذا ظهر بها حَمْلء فاذعت 
الإكراه خلافٌ» هل يكون ذلك شبهة؛ أم يجب عليها الحدّ؛ لحديث عمر؟ قال 
ابن عبد البرٌ: قد جاء عن عمر في عدّة قضايا أنه درأ الحد بدعوى الإكراه 
ونحوه» ثم ساق من طريق شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النّرّال بن 
سَبْرة قال: (إنا لَمَعْ عُمّر بمنى» فإذا بامرأة حبلى ضخمة تبكي» فسألهاء 
فقالت: إني ثقيلة الرأس» فقمت بالليل أصليء» ثم ِمت» فما استيقظت إلا 
ورجل قد ركبني. ومضىء فما أدري من هو؟ قال: فدرأ عنها الحذ) . 

وجَمّع بعضهم: بأن من عُرف منها مخايل الصدق في دعوى الإكراه قبل 
منهاء وأما المعروفة في البلد التي لا تَعْرّف بالدين» ولا الصّدقء ولا قرينة 
معها على الإكراه» فلاء ولا سيما إن كانت متّهمة» وعلى الثاني يدل قوله: 
«أو كان الْحَبّل) . ۰ 

واستنبط منه الباجئ أن مَن وَطِئْ في غير الفرج» فدخل ماؤه فيه» فادّعت 
المرأة أن الولد منه لا يُقبل» ولا يُلْحَق به إذا لم يَعترف به؛ لأنه لو لَحِق به 
لَمَا وجب الرجم على حبلى؛ لجواز مثل ذلك» وعَكسّه غيره» فقال: هذا 
يقتضي أن لا يجب على الحبلى بمجرد الحَبّل حدّ؛ لاحتمال مثل هذه الشبهة. 
وهو قول الجمهور. 

وأجاب الطحاويّ: أن المستفاد من قول عمر ذه : الرجم حقٌّ 1 
زنىء أن الْحَبّل إذا كان من زنا وجب فيه الرجمء وهو كذلك» ولكن لا بد 
ثبوت ا ولا ترجم بمجرد الحبل مع قيام الاحتمال فيه؛ 40 

طب لَمَا أتي بالمرأة الحبلى» وقالوا: إنها زنت» وهي تبكي» فسألها ما 

به فأخبرت أن رجلا رکبها» وهي نائمةٌ فدرأ عنها الحذّ بذلك . 

قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه. فإن عمر م ضيه قابل الْحَبّل بالاعتراف». 
وقسيم الشيء لا يكون قِسّْمهء وانما اعتمد من لا يرى الحدّ بمجرد الحبل على 
قيام الاحتمال بأنه ليس عن زنى محقّق» وأن الحد يدفع بالشبهة» والله أعلم. 
ا 


.)۲ - 55١ /1١6( «الفتح»‎ (۱) 


ع تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذظ»_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
كت 8 بل 222222222222222 222222222222222 222222222222222 ڪڪ ڪڪ 
- (ومنها): ما قاله النووي كاه : أَجْمَعَ العلماء على أن الرجم لا 
يكون ل على من زنى» وهو محُصّن» وسبق بيان صفة المحصن. 

وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه» وهو محصن يرجم. 

وأجمعوا على أن البيّنة أربعة شهداءء ذكورٌ عدولٌ» هذا إذا شهدوا على 
نفس الزنى» ولا يقبل دون الأربعة» وإن اختلفوا في صفاتهم . 

وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنى» وهو محصن. 
يصح إقراره بالحدّء واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات» وقد تقدّم 
البحث عنه قريبا . 

وأما الحَبّل وحده: فمذهب عمر بن الخطاب ويه وجوب الحدٌّ بهء إذا 
لم يكن لها زوجء ولا سيدء وتابعه مالك» وأصحابهء فقالوا: إذا حبلت» ولم 
يُعْلّم لها زوج» ولا سيد» ولا عرفنا إكراهها لَزِمها الحدّء إلا أن تكون غريبة 
طارئة» وتدّعي أنه من زوج» أو سيدء قالوا: ولا ثُقبل دعواها الإكراه إذا لم 
قم بذلك مستغيثة عند الإكراه» قبل ظهور الحمل . 

وقال الشافعئ» وأبو حنيفة» وجماهير العلماء: لا حذدّ عليها بمجرد 
الحَبّل» سواء كان لها زوجء أو سيّدء أم لاء وسواء الغريبة وغيرهاء وسواء 
اعت الإكراه أم سكتت» فلا حدّ عليها مطلقاً إلا ببينة» أو اعتراف؛ لأن 
الحدود تسقط بالشبهات. انتهى 7 . 

وقال الشوكانيٌ ا عند ذكر الخلاف: وذهب الجمهور إلى أن مجرد 
الحبل لا يثبت به الحدّ؛ بل لا بد من الاعتراف» أو البينة» واستدلوا 
بالأحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات . 

والحاصل: أن هذا من قول عمر ذنه» ومثل ذلك لا يَثْبّت به مثل هذا 
الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس» وكونه قاله في مَجْمَّع من 
الصحابة» ولم يكر عليه لا يستلزم أن يكون إجماعاًء كما بيِّنَا ذلك في غير 
موضع من هذا الشرح؛ لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد غير لازم للمخالف». 
ولا سيما والقائل بذلك عمرء وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة 


.)۱۹۲/۱۱( «شرح النووي»‎ )١( 


۷- بَابٌ ما جَاءَ في تحَقِيقٍ الرَجُم - حديث رقم )۱٤۳١(‏ 


وغيرهم» اللَّهُمّ إلا أن يُدَعَى أن قوله: «إذا قامت البينة» أو كان الْحَبّلء 
ات من تمام ما يرويه ار الله e‏ خلاف سي لأن 
الشوكاني ا انا 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم الحدّ 
بالحبل إلا بالبينة» أو الاعتراف هو الأرجح؛ لْقَوّة حجتهم 2 كما مر تفصيله. 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَّى: هَذَا حَدِيتٌ صَّحِيحٌ) وفي بعض النسخ : ١‏ 
صحيح»» وهو أولى» فالحديث متفقٌ عليه» كما أسلفته آنفاًء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف يبل قال : 
)١140(‏ - (حَدَنَنَا ا حَدَنَنَا إِسْحَاق بْنُ يُوسّمٌَ 
عن داود بن أبي هند عَنْ سَعِيدٍ ميد بن الْمُسَيّبِ ٠‏ عن عَمَرٌ : ره ن الخَطَّابِ 
ل: رجم J‏ الله يِه ورجم 0 بكر وریت وولا أي عر أَنْ ريد 
وبر ا لَكَتَبُهُ في الْمُضْحَف. ئي كَدْ 2: خَشِيِتٌ أ تجيءَ وام فَلَا 
يَجِدُوئَُ فی كاب الو فَيَكفُرُونَ به). 
- هذا الاسناد: خمسة: 
(أَحْمَدُ 0 بن مَنِبع) أبو جعفر الأصم البغوي, نزيل بغداد. 8 نقَةَ حافظ 
0 7م/”ه. 
- (إِسْحاق بْنْ يُوسُفٌ الأزرّق) هو: إسحاق بن يوسف بن مرداس 
المخزومىّ الواسطئ» المعروف بالأزرق» ثقة [9] تقدم في «الصلاة» ۳/ .٠٠١١‏ 
۳ - (دَاوْهُ بن أبي هِندِ) القشيري مولاهم» أبو 5 أو أبو محمد 
البصريٰ»› ثقة“ متقنّ [0] تقدم في «الطهارة» .۱۸/١٠٤١‏ 
داركيية زن ل ی و ایو غات ع المخزومي › 
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» 4 


(۱) «نيل الأوطار» (۷/ ۲۷۳). 


إنحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذكي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله ل 


ه ‏ (عمر بر" بُ الخَطَّابِ) ته المذكور في السند الماضي . 


شرح الحديث : 

(عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب) ظط أنه 0 جم رَسُولُ ار أي 
بالرجم» (وَوَجَمَ 3 بَكرِ) ا له » (وَرَجَمْتٌ) يريد: نَفْسَّه لبه (وَلَوْلَا 
أي أكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ في تاب اللّه) ما الخ تلاوتهء (لَكتَبْتهُ)؛ أي : 0 أ 
آیته » (في الْمُصِحَف فإني قَدْ خَشِيتٌ أَنْ ‏ تجيءَ فرام قلا يجدوله في كتاب الل 
فَيَكفْرُونَ په) وقد وقع ما خشيه عمر كه فأنكر الرجم طائفة من الخوارج» أو 
معظمهم . وبعض المعتزلة» ويحتمل أن يكون استند في ذلك إلى توقيف. وقد 
أخرج عب الرزانه والعيرى هر ابو كاسن وا أن عمر ذه قال: سيجيء 
قوم يكذبون بالرجم... الحديث. ووقع في رواية سعد بن ا 
ق عند النسائئ : 0 
ما بال الرجم؟ وإنما في كتاب الله الجَلدء ألا قد رجم رسول الله ي وفيه 
إشارة إلى أن عمر استحضر ناساً قالوا ذلك» فردٌ عليهم» كذا في «فتح 
الباري»'» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمر وه هذا صحيح» ولا يضرٌ كون ابن المسيّب لم يسمع منه› 
فإنه ثابت بطرق كثيرة عنه وله » ومنها طريق ابن عبّاس الماضي. فتنيّه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (۷/ .)٠٤١١‏ و(مالك) فى «الموظاً» »)۱۷١١(‏ 
دای ا شی ف عه 0۷۷05 و( أ حمد) فی سنت (1/ ۳۹ ر6۴ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۱۳/۸)». والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وفي البّاب عن عَلِيٌ) أشار به إلى ما أخرجه البخاري في 
«صحيحهاء فقال: 


.)١58/١7؟( «فتح الباري»‎ )١( 


۸ - بَابُ ما جَاء في الرَّجْم عَلَى اليب - حديث رقم )١571(‏ 5 
لبج بع ب 7ر7 رج سے ۷0۹ سم 


2-5 حذثنا آدم» حذّثنا شعبة» حذّثنا سلمة بن كهيل» قال: سمعت 
الشعبئّ يحدّث عن علي نه حين رجم المرأة يوم الجمعة» وقال: قد رجمتها 
سه سول الله ا انتهى (. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِیسّی: حَدِيتُ عُمَرَ حَدِيتْ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال . 

وقوله: (وَرَوِيَ) بالبناء للمفعول» (مِنْ غير وَجْهِ)؛ أي: من طرق أكثر من 
واحدء (عَنْ عُمَرَ) بء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ ا قا 


(8) - (بَابُ مَا جَاء في الرَّجْم عَلَى الثَيّب) 


)١159١(‏ - (حَدَنَنَا نَصْرٌ بن على و غَيْدُْ وَاحِدِء قَالَوا: حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ 
عَيَيِنَة» عه کی وخر کن غ اھ ی غير وني فق سیکا م بي خرن 
وََيِْ بن حال وَشربّل» أ هم كَانُوا عِنْدَ الي کيا ناتاه رَجُلَانٍ يَخْتصِمَان فقا 
إِلَبْهِ أَحَدُ حَدُهْمَاء وَقَالَ: أنشدك الله ا رَسُول الله لما قَضَيْتَ بَيْئَنَا بكتاب الله. 
فَقَالَ حَصْمه» وَكَانَ أَفْقَه منه : أجل يا سول الل افضٍ ا بکتاب الله » وَائدنْ 
لي تكلم : إن اي ا قرفا على ذا زت مَأ أخْبرُوني أ ن على 
ارجم فَقَدَيْت ينه بمِانَةٍ شَاةٍ و وَخَادم» نّم لَقِيتُْ اسا مِنْ أَهْلٍ العِلم 
دَعَمُوا أن عَلَى ابي جَلدَ مِانَةِ» وَتَغْرِيبَ عام ونما ارجم ۾ عَلَى امرَأة هَذَّاء 
ر ابي 24 وَالْذِي مسي يدو لأَقْضِيَنٌ E‏ كاب الله المائة شَاقٍ 
والخادم رد عَلَيْكَء وَعَلَى ابِنك ل مِانَةِ» وَتعْريبُ عَام» وَاهُهُ ا الب على 
امْرَأَوَ هَذَاء قَِنْ 30 فَارْجُمْهَاك. فَعَدَا عَلَيْهَاء فَاغْتَرَقَتْ فَرَجَمَهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ) بن نصر بن علي الجهضميّ البصري» ثقةٌ» ثبت 
طلب للقضاء فامتنع ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .١0 /٠١‏ 


.)۳٤١١/۲۲( (صحيح البخاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذش_أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولِ الله إل 
تتم ٠‏ 077 وو سح مو سج عا EEE TEE EEE TEESE‏ اط 7 EEE EE‏ 


۲ - (سْفْيَانُ بْنُ عَمَيْئَة) الهلالئ مولاهم» أبو محمد الكوفيئ» نزيل مكةء 
شق نت حجة ة إمام. من كبار [۸] تقدم ف «الطهارة» ”/8. 


٣‏ - (الزْهْرِيُ) محمد بن اله ر السند ا 


.م وو لله بن عبد 


المدنيّ» فق 1 فقيه 0 تقدم ف 7 «الطهارة» 5507 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) وليه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

5 (زيذ بْنْ خَالِدِ) الجهني المدنيئّ الصحابئ المشهورء مات َب 
بالكوفة سنة (1۸) أو ( ۰( وله )۸٥(‏ سنة» تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 

۷ امت وال انق عالق وال ابن حلينويقال 2 ١‏ 
معبد المزنئ» مقبول [۳]. 

روى عن عبد الله بن مالك الأوسئ حديث: الوليدة إذا زنت فاجلدوهاء 
وعنه به عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» كذا رواه أصحاب الزهريّ عنه» وخالفهم 
ابن عيينة» فروى عن الزهري» عن عبيد الله» عن أبي هريرة» وزيد بن خالدء 
وشبل جميعاً عن النبئ كل حديث العسيف. ولم يتاتع على ذلك» رواه 
النساتئ» والترمذيٌ» وابن ماجه» وقال النسائئ: والصواب الأول» قال: 
وديف ابن عيينة خطأ. وروى البخاري حديث 5 عيينة» فأسقط منه شبلاء 
قال 'الذؤرئ عق ابن معين + لست لشبل ةة ال إنه أبن مده ويقال: 
ابن خليدء ويقال: ابن حامد» وأهل مصر يقولون: شبل بن حامد» عن 
عبد الله بن مالك الأوسيّء عن النبئ كلل وهذا عندي أشبه. وقال ابن ابي 
مريم: سألته ‏ يعني: ابن معين ‏ عن شبل» من هو؟ فقال: هو ابن حامد. 
وابن عيينة يخطئ فيه» يقول: شبل بن معبدء يظنه الذي كان شهد على 
المغيرة. قلت ليحيى: ليس في هذا الحديث الذي رواه ابن عيينة شبل؟ قال: 
لا. قال: والصواب: شبل بن حامد. وقال أبو حاتم: ليس لشبل معنى في 
حديث الزهري. 

تفرد به النساء ئئ» وله في هذا الكتاب ذكر في هذا الحديث فقط. 


۸ - باب مَا جَاءَ في الرَّجْم عَلَى التَيّب ‏ حديث رقم )١5411(‏ 0 


شرح الحديث : 

(عَنْ عبَيْدٍ الله بْن عَبّدِ الله ُن عُثْبَة) بن مسعود أنه (سَمِعَهُ مِنْ أبي هُرَيْرَة 
وَرْيْدٍ بن خَالِدٍ) الجهنيّ» (وشبل) بكسر الشين المعجمة» وسكون الموخدة» 
وزيادة ة شبل في هذا السند وَكَمّ من ابن عيينة؛ كما سينبّه عليه المصتّف في كلامه 
el‏ (أنْهُمْ كَانُوا عند اني كل ظاهر هذا أن شبلا صحابي »› وقد عرفت أنه 
غلط» والصواب: أن الحديث لأبي هريرة وريد فقطء وفي رواية مسلم: «أَنَهُمَا 
الا : إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأغرّاب انى رَسُولَ الله بي وفي رواية للبخاريّ: «قالا: 
كنا عمد الي كلاه فام رل :فان اة اله وى روا فخي 
(بينما نحن عند النبي كيا » وفي رواية ابن أبي ذئب: «وهو جالس في المسجد»» 
(فَأَنَاهُ رَجَلان يَحْتَصِمَانء فقَام إِلْبْهِ أ ادر ب 9 رَسّولٌ الله) 
«أنشدك» ‏ بفتح ونون ساكنة» وضم م الشين المعجمة ؛ أى: أسألك با 
وضَمَّنَ «أنشدك)» معنى : أَدَكدك فحذف الباء؛ أي: أذكرك 5 نشبدتي؛ أ 
صوتي» هذا أصله» ع یک م مر ولو لم يكن هناك رفع 
صوت» وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل رفع الرجل صوته عند النبي يي مع 
النهي عنه» ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي؛ لكونه أعرابيّاًء أو النهي لمن يرفعه 
حيث يتكلم النبئ بيا على ظاهر الآية» وذكر أبو عليّ الفارسي أن بعضهم رواه 

بضمّ الهمزة» وكسر المعجمة» وغلّطهء قاله في «الفتح»”'. 

وقال النووي كُلَدُهُ: معنى «أنشدك»: أسألك رافعاً نَشِيدي؛ أي: صوتي. 
وهو بفتح الهمزة. وضم الشين< . (لَما قَضَيْتَ بیننا بکتاب اللّه) ؛ اف بما 
تضمُنه كتاب الله وله أن تيتعيه القافيى آذ و من جفاة 
الْخْصُوم: احكم بالحقّ بيننا ونحو ذلك» قاله النووي”"". 

وقوله: (لَمًا) بتشديد الميم بمعنى إلاء وفي رواية الشيخين: إلا 
قضيت»» قال الحافظ: قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناءء بتأويل 
المصدرء وإن لم يكن فيه حرف مصدري؛ لضرورة افتقار المعنى إليه» وهو من 


.)1871/( «كتاب الحدود» رقم‎ (٥ /٠٥( «الفتح»‎ )١( 
.) ۰٦ /۱۱( شرح النووي»‎ 68 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذضي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله بك 
المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم» ويراد به: النفي المحصور فيه 
المفعول» والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله . 

ويَحْتَمِل أن تكون «إلا» جواب القسم؛ لِمَا فيها من معنى الحصرء 
وتقديره: أسألك بالله لا تفعل شيئاً إلا القضاءء فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل 
بغيره» لا لأن لقوله: «بكتاب الله مفهوماًء وبهذا يندفع إيراد من استشكل» 
فقال: لم يكن النبئ بي يحكم إلا بكتاب الله. فما فائدة السؤال» والتأكيد في 
ذلك؟ ثم أجاب بأن ذلك من جَّفاء الأعراب» والمراد بكتاب الله: ما حك به 
وكتب على عباده» وقيل : المراد: القرآن» وهو المتبادر. 

وقال ابن دقيق العيد ككُزَنْهُ: الأول أولى؛ لأن الرجم والتغريب ليسا 
مذكورين في القرآن» إلا بواسطة أَمْر الله باتباع رسوله يك قيل: وفيما قال نظرٌ؛ 
لاحتمال أن يكون المراد: ما تضمنه قوله تعالى : او عل عل آله اله هى سبيلا ©4 
[النساء: »]٠١‏ قَبيّن النبي اة أن السبيل: جلد البكر» ونفيه» ورَجُم الثيب. 

قال الحافظ ُرَنْهُ: وهذا أيضاً بواسطة التبيين. 

ويَحْتَمِل أن يراد بكتاب الله: الآية التي نسخت تلاوتهاء وهي: «الشيخ 
والشيخة إذا زنياء فارجموهما»» وبهذا أجاب البيضاوي» ويبقى عليه التغريب. 

وقيل: المراد بكتاب الله: ما فيه من النهى عن أكل المال بالباطل؛ لأن 
خم كان اخلامتة الكو وا يقير ج للك ان واي وا 
رد عليك». 

قال الحافظ اذَه : : والذي يترجح أن المراد بكتاب الله : ما يتعلق بجميع 
أفراد القصّةء مما وقع به الجواب الآتي ذكره» والعلم عند الله تعالى. 6 
كلام الحافظ را وهو بحث نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أفْقَهَ مِنْهُ) وفي رواية للبخاريّ: «فقام خصمه» وكان 
أفقه منهاء في رواية مالك: «فقال الآخرء وهو أفقههما»» وفي رواية مسلم: 
«قَقَالَ الْخَضْمْ الآخَرٌ وهو أَفْقَهُ مِنْه). 


.)1۸۲۷( «كتاب الحدود» رقم‎ ء)1۳١‎ ٦۳١ /٠١( «الفتح»‎ )١( 


۸ - بَابُ مَا جَاء في الرّجْم عَلَى اليب - حديث رقم )٠٤۳١(‏ 5 
الجببججج نت ع ب ل 77ر22 أ 753 أ حك 


قال القرطبئ ك4: إنما فَضّل الراوي الثاني على الأول بالفقه؛ لأنَّ 
الثاني ترفق» ولم يستعجل» ثم تلصف بالاستئذان في القول» بخلاف الأوّل» 
فاه استعجل» وأقسم على النبئ بيه في شيء كان يفعله بغير يمين» ولم 
يستأذن» وهذا كله من جفاء الأعراب» فكان للثاني عليه مزيّة في الفهم والفقه. 
ويَحْتمِل: أن يكون ذلك؛ لأن الثاني وَصَفَ القضية بكمالهاء وأجاد سياقتها . 
نھ 

وقال النووي ي : قال العلماء: يجوز أن يكون أراد: أنه بالإضافة 
أكثر فقهاً منه» ويحتمل أن المراد: أفقه منه فى هذه القضية؛ لورّصفه إياها على 
وجههاء ويحتمل أنه لأديه واستئذانه في الكلام» وة 5 الوقوع في النهي 
في قوله تعالى: «إلا موأ بين يدي أله ورسولوء [الحجرات: ]١‏ بخلاف خطاب 
الأول في قوله: أنشدك الله. . . إلى آخرهء فإنه من جفاء الأعراب. انتهى”"' . 

وقال الحافظ العراقئ ال4 في «شرحه): يَحْتَمِل أن يكون الراوي كان 
عارفاً بهما قبل أن يتحاكماء فوصف الثانى بأنه أفقه من الأولء» إما مطلقاًء 
وإما في هذه القصة الخاصةء أو استدَلٌ آدبه» في استئذانه» وتك رفع 
صوته» إن كان الأول رَفْعهء وتأكيده السؤال على فقهه» وقد وردٌ: «أن حسن 
السؤال نصف العلم»ء وأورده ابن السنئ في «كتاب رياضة المتعلمين» حديثاً 
مرفوعا بسند ضعيف . انتهى . 

(أَجَلْ) - بفتح الهمزة والجيم. وسكون اللام -: انعم ا ومعنى» (يَا 
رَسُولٌ الله) وفي رواية مسلم: «نَعَمْء فَاقْضٍ بَيْتَنَا بكتاب اللوا» وفي رواية ابن 
أبي ذئب» وشعيب: «فقال: صدق» اقض له يا رسول الله بكتاب الله». (افض 
بیننا بکتاب الله وائذنْ لي“ أتَكَلّم) بالنصب ب «أن» مضمرة بعد الفاء السبيةء 
وفي رواية ابن أبي شيبة» عن سفيان: «حتى أقول»» وفي رواية مالك: «أن 
أتكلم»» زاد في رواية مسلم: «فَقَالَ رَسول الله عله : قَل)»؛ أي : تكلم 55 
تشاءء وفي رواية مالك: «قال: تكلّم). (إنَّ ابِْي) زاد في رواية للبخاري : 


.)5١5/١١( «شرح النووي»‎ )۲( .)٠١: /0( «المفهم)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
«هذا»» فقال في «الفتح»): فيه أن الابن كان حاضراًء فأشار إليه» وخلا معظم 
الروايات عن هذه الإشارة. انتهى. (كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا) هذه الإشارة الثانية 
نشم اکل وهر کی ات :زان عيب الى وراچد رایت 
الأجير»» وهذا التفسير مدرّج في الخبر» وكأنه من قول الزهري؛ لِمَا عَرف من 
عادته أنه كان يُدخل كثيراً نالفي في أثناء الحديث» وقد فصّله مالك» 
فوقع في نيبا فة 4 الأكأإن غا على هذااء قال مالك: والعسيف: الأجيرء 
وحذّقها سائر الرواة» و«الْعَسِيف» بمهملتين؛ كالأجير وزناً. ومعنى» والجمع: 
عَسَفاء؛ كأجراءء ويُطلق أيضا على الخادم» وعلى العبد» وعلى السائل» 
وقيل: يطلق على من يستهان به» وفسّره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم 
يحتلم» وإن ثبت ذلك: فإطلاقه على صاحب هذه القصة باعتبار حاله في ابتداء 
الاستئجار. 


ووقع في رواية للنسائي تعيين كونه أجيراًء ولفظه» من طريق عير بن 
شعيب» عن ابن شهاب : «کان أبني أجيراً لامرأته»» وسمي الأجير: عسيفاً؛ 
لأن المستأجر يَعْسِفه فى العمل» والْعَسْفُ: الْجَوْرُء أو هو بمعنى الفاعل؛ 
لكونه يَعْسف الأأرض اه فيهاء يقال: عسفّ الليل عَسْفاً من باب ضرب: 
إذا أكثر السّير فيه» ويُطلق العَسّْف أيضاً على الكفاية» والأجير يكفى المستأجر 
الأمر الذي أقامه فيه . ١‏ 

وقوله: «عَلَى هَزَا» د ضمن «على) معنى «عندا» بدليل رواية عمرو بن شعيب 
المذكورة» وفى رواية محمد بن يوسف: «كان عسيفاً فى هل هذا»» وكأن الرجل 
ا تناد إليه امرأته من الأمورء نكا تلك سيا موقم لامها 

(فَوَنَى بِامْرَأتَو) قال القرطبي كله : او و قذفاً لابنه» 
ولا للمرأة؛ لاعترافهما بالزنى على أنفسهما. انتهى”'*. 


(تَأَحْبَرُونِي) ولمسلم: یآ قف بالعاء للجقعر نه (أن على الى 


000( «المفهم) (ه/ ١٠١6‏ ). 


۸ - بَابُ ما جَاء في الرّجْم عَلَى اليب حديث رقم )١471(‏ 5 


الرَجِمَ م فُمَدَيْتَ منه) وفي رواية للبخاري : «فزنى بامرأتهء فافتديت» لم يذكر 
«أخحبرت»» قال في «الفتح»: وقد ذكر على ابن المدينيئّ رواية في آخره هنا: أن 
سفيان كان يشكٌ فى هذه الزيادة» فربما تَرَكهاء وغالب الرواة عنه؛ كأحمدء 
ومحمد بن 5 وابن أبي شيبة لم يذكروهاء وثبتت عند مالك» والليث»› 
وابن أبي ذئب» وشعيب» وعمرو بن شعيب» ووقع في رواية آدم : «فقالوا لي : 
على ابنك الرجم»» وفي رواية اين بكر الحنفئ: «فقال لي» بالإفراد» وكذا عند 
أبي عوانة» من رواية ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» فإن ثبتت 
فالضمير في قوله: «فافتديت منه) لخصمهء وكأنهم ظنوا أن ذلك حقّ له يستحقٌ 
أن يعفو عنه على مال ياخذه» وهذا ظنّ باطل. 

ووقع في رواية عمرو بن شعيب: «فسألت من لا يَعلم» فأخبروني أن 
على ابني الرجم» فافتديت منه) . 

(بيائَة شَاةٍ وَخَاوِم) والمراد بالخادم: الجارية المعَدَّة للخدمة» ولفظ 
مسلم : (وَوَلِيدَة) زعي آلا وجَمعها: ولائد» ولفظ «الخادم» يطلق على 
الذكر والأنثى» والخادمة بالهاء للأنثى قليل» كما في «المصباح». 

م قِيثْ ناساً ِن عل العم وفي رواية للبخاريّ: 9 سا لتق رال مد 
أهل العلم»» ولمسلم: «فَسَأُلْتُ أَهْلَ مء قال الحافظ ككُزَنُةُ: لم أقف على 
أسمائهم› ولا على عددهم» ولا على اسم الخصمين» ولا الابن» ولا المرأة. 
وفي رواية مالك» وصالح بن كيسان» وشعيب: «ثم إني سألت آهل العلم. 
فأخبروني»» ومثله لابن أبي ذئب» لكن قال: «فزعموا»» وفي رواية معمر: (ثم 
أخبرني أهل العلم»» وفي رواية عمرو بن شعيب: «ثم سألت من يعلم». 

(فَرَعَمُوا)؛ أي: قالواء وفي رواية للشيخين : «فأخبروني», (أنَّ عَلَى اني 
خلا مِانَة) قال في «الفتح) : بالإضافة للأكثرء وقرأه بعضهم بتنوين «جَلذد)» 
مرفوعاًء وتنوين «مائة» منصوبا على التمييز» ولم ورا اكه 

(وَتَغْرِيبَ عام)؛ 5 إبعاده من يداه إلى محل آخر مذّة سنة. (وَإِنْمَا 


.)٦۸۲۷( «كتاب الحدود» رقم‎ )1۳۸/٠١( «الفتح»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الَجْمْ عَلَى امْرَأَوِ هَدَا)؛ أي: لأنها مُحْصَنةء (َقَالَ النَبِنّ بكل: «وَالَّذِي تفي 
بِبَدِهِ) وفي رواية مالك: «أما E‏ 5 فَضِيَنّ) بنون التوكيد 
المشددة» (بَيْتَكمًا بکتاب اللّه) قال النووي ونه : قوله : «لأقضين بينكما 
بكتاب الله» يَحَتَمِل أن المراد : بحكم الله» وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى : 
لاو عل آله هى سببلا 46 EE o E‏ 
المخصّنء كما سبق فى حديث عبادة بن الصامت وليه وقيل : : هو إشارة إلى 
آية: «الشيخ والشيخة إذا نيا انا ووا وا م انهه محف تاذو 
وبقى حکمه» فعلى هذا يكون الجّلد قد أَحَذَه من قوله تعالى : «الراية وال 
وقيل: المراد: تقض صُلْحهما الباطل على الغنم والوليدة. انته. 27 

(المائَة شاو والخادِم رد عَلَّيْك) وفي رواية مالك: «أما غنمك» وجاريتك 
فردٌ عليك»؛ أي: مردود» من إطلاق لفظ المصدر على اسم المفعول؛ 
كقولهم: ثوبٌ نسح ج؛ أي : : منسوج» ووقع في رواية صالح بن كيسان: 0 
الوليدة. والغنمء > فَرُدُها)ء وفي رواية عمرو بن شعيب: «أما ما أعطيتهء > فَرَدٌ 
عليك) . 


(وَعَلَى ابْنِك جَلْدُ مِانَةِ» وَتَعْرِيبٌُ عَام) ووقع في رواية عمرو بن شعيب: 
(اوأما ابنك فنجلده مائة» ونعَرّبه سنةا» وقي رواية مالك» وصالح بن كيسان: 
(وجَلّد ابنه مائة» وغرّبه عاماً». وهذا ظاهر فى أن الذي صدر حينئذ كان 
كك نر ملاو نك اوقل الت لل مائة» وتغريب عام». 

قال النوويّ كَُنْهُ: هو محمول على أنه ية عَلِمَ أن الابن كان بكرا 
وأنه اعترف بالزناء ويَخْتَمل أن يكون أضمر اعترافه» والتقدير: وعلى ابنك إن 
اعترف» والأول أليّق» فإنه كان في مقام الحكمء فلو كان في مقام الإفتاء لم 
يكن فيه إشكال؛ لأن التقدير: إن كان زنى» وهو بكرء وقرينة اعترافه: حضوره 
مع أبيه» وسكوته عما نسبه إليه» وأما العلم بكونه بکراً فوقع صريحاً من كلام 
أبيه» في رواية عمرو بن شعيب» ولفظه: «كان ابني أجيراً لامرأة هذاء وابني 


وه 0 
لم يحصن) . 


.)5١57/١١( «شرح النووي»‎ )١( 


4 باب ما جَاء في الرَّجْم عَلَى النَْب ‏ حديث رقم )١471(‏ 
۷| 

(واغد 0 بنون» ومهملة» مصعّْراًء قال القرطبئ كُأَنْهُ: معناه: 
امض» وسِرٌء وليس معناه: سر إليها بكرة» كما هو موضوع الغداة» وكذلك 
قوله: «فغدا عليها»؛ أي: مشى إليهاء وسار نحوها. 

وفيه ما یدل على أن زنى المرأة تحت زوجها لا يَمْسَحْ نكاحهاء ولا 
يوجب تفرقة بينها وبين زوجها؛ إذ لو كان ذلك لفرّق بينهما قبل الرّجم ولْمَسَحَ 
التكاحَ» ولم يُْقَل شيء من ذلك» ولو كان لَنْقِل كما نُقِلّت القضيّة» وكثيرٌ من 
تاها وف دليل على صحة الإجَارَة. انتهى 17 , 

[تتبيه]: قال التووي 4015 أنيس هذا ضحابن مشهور» وهو أنيس بن 
الضحاك الأسلمي» معدود في الشاميين» وقال ابن عبد البرٌ: هو أنيس بن 
مرثد» والأول هو الصحيح المشهورء وأنه أسلمئ» والمرأة أيضاً أسلمية. 
انه 9©, 
وقال في «الفتح»: قال ابن السكن في «كتاب الصحابة»: لا أدري من 
هو؟ ‏ يعني: أنيساً هذا ولا وجدت له رواية» ولا ذكراً. إلا في هذا 
الحديث . 

وقال ابن عبد البرٌ: هو ابن الضحاك الأسلمي› > وقيل: ابن مرثد» وقيل : 
ابن أبي مرثد» وزيّفوا الأخير بأن أنيس بن ابي مرئد صحابيّ مشهور» وهو 
عَنَويَ ‏ بِالْعَِين المعجمة» والنون ‏ لا أسلميّ» وهو بفتحتين» لا بالتصغير» 
وعلط بسن عا ی ين مالك وضغْر كما صر في رواية أخرى عند 
مسلم؛ لأنه أنصاريّ» لا أسلميّ. 

ووقع في رواية شعيب» وابن أبي ذئب: واا كديا ا - لرجل من 
أسلم فاغد»» وفي رواية مالك» ويونس.». وصالح بن كيسان: «وأمَّر أنيساً 
الأسلميّ أن يأتي امرأة الأخحَراء وفي رواية معمر: ثم قال لرجل من أسلم. 
يقال له: أن قم يا أنيس» فسّل امرأة هذا»» وهذا يدل على أن المراد 
بالغدو: الذهابء والتوجه» كما يطلق الرواح على ذلك» وليس المراد: حقيقة 
الغدرٌء وهو التأخير إلى أول النهار» كما لا يراد بالرواح: التوجه نصف النهارء 


.)3١17/١١( «شرح النووي»‎ )۲( .)1١8- ٠١ا//5( «المفهم)‎ )١( 


0-7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقد حكى عياض أن بعضهم استدل به على جواز تأخير إقامة الحد عند ضيق 
الوقت» واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار. انتهى”'' . 

(عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا) زاد محمد بن يوسف: «فاسألها»» (فَإِنْ اعْتَرَقْتْ 
فَارْجَمَهَا) وفي ا ليا الأسلمي أن يرجم امرأة الآخَر إذا 
اعترفت». (فَعَدَا عَلَيّهَاء فَاعْتَرَقَتْ فَرَجَمَهَا) قال في «الفتح»: كذا للأكثر» ووقع 
في رواية الليث: «فاعترفت» فأمّر بها رسول الله كَل فرجمت»» واختصره 
ابن أبي ذئب» فقال: «فغدا عليهاء فرجمها»» ونحوه في رواية صالح بن 
کيسان» وفي 0 عمرو بن ا : «وأما امرأة هذا فتَرجَم) ورواية الليث 
اا لأنيا تخ بان ايسا أعاد جوابها على النبئ كل فأمّر حينئذ 
برجمها . 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أمرّه الأول المعلّق على اعترافهاء فيتّحد مع 
رواية الأكثرء وهو أولى, ا 

وقال النوويّ كُنُةُ: [واعلم]: أنقت امس OTT‏ 
من أصحابناء وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قَذَفها بابنه» فيُعَرفها 
بأن لها عنده حدّ القذف» فتطالب به» أو تعفو عنهء إلا أن تعترف بالزنى» فلا 
يجب عليه حد القذف؛ بل يجب عليها حد الزنى» وهو الرجم؛ لأنها كانت 
بحفنةه فاح لها ا فوت اي فأمّرَ النبئ كله برجمهاء 
فرّجمت» ولا بد من هذا التأويل ؛ لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حدّ الزنى» وهذا 
غير مراد؛ لأن حد الزنى لا يحتاج له بالتجسس› والتفتيش عنه؛ بل لو أقرٌ به 
الزاني استّحِبٌ أن يُلَقّن الرجوعء كما سبق» فحينئذ يتعين التأويل الذي ذكرناه. 

وقد اختلّف أصحابنا فى هذا البعث: هل يجب على القاضى إذا قَذِف 
ا ل e‏ 
والأصح وجوبه. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «الفتح» /۱٥(‏ ۹). 


(۲) «الفتح» .)٦۳۹/۱١(‏ «كتاب الحدود» رقم (1۸۲۷). 
(۳) «شرح النووي» (۱۱/ ۲۰۷ ۲۰۸). 


۸ - باب مَا جَاء في الرَّجْم عَلَى الیب - حديث رقم (141) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أبي 00000 بن خالد الْجَهََ''' ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۱٤۳١/۸(‏ و(البخاری) فى «(صحیحه» (7815 
و۹ و۲۷ و و5878 و و A۳‏ و و۳ و*٦۷۲)»‏ 
و(مسلم) في (اصحيحه) (۱۹۹۷ - ,.)١598‏ و(أبو داود) في «سئنه) »)٤٤٤٥(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى» (۸/ 5 )١5١‏ وفي «الکبری» (۳/ ٤۷۷‏ و۷۸٤‏ 
و٤/‏ 785 و5/5١5)».‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (55159)» و(مالك) في «الموظّأ» 
(؟/887)» و(الشافعئ) فى «مسئدله) (۷۸/۲ - ۷۹)» و(عبد الررّاق) فى 
«مصنّفه) (۱۳۳۰۹ و١181):‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (۱۲۸/۱ و۱۲۹ 
و۳۲۸)» و(الحميدي) في «مسنده» 2»)8١١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» ("/ 
۴ و5108 و8/5 و۷/ »)۲۸٥‏ و(أحمذ) في «(مسنده» »)۱١۱١ ۱۱١ /٤(‏ 
و(الدارمي) في «سننه» (۲/ ۱۷۷)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ 
»)۱۳١ - 4‏ و(الطبراني) في «الكبير) (5/ 777 و75 و٣٣۲‏ و٣۲۳‏ و۲۳۷ 
و۲۳۸)» و(البژار) في المسنده») (775/94)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ ٠717‏ 
و۱۳۹ و١٠۱۹)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» .)81١١(‏ و(ابن حبان) فى 
«صحيحه) (۳۷٤٤)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۱۹/۸ و۲۲۲)» و(البغوی) في 
اشرح السْنّةَ» (761/9)» والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

| -(منها): بیان أن قن اعترف بالزنا يقام عليه الحدٌّ. 

۲ - (ومنها): بيان صَوْن النساء عن مجلس الحكم» حيث إنه يه أمَر 
أنيساً ديه أن يغدو إلى المرأةء ويسألهاء فإن اعترفت رجمهاء ولم يُلزمها 
حضور مجلس الحكم. 

۳ - (ومنها): أن الْمْحَدَّرَة التي لا تعتاد البروز» لا تُكلّف الحضور 


)كف ذكن شا هعلط م أوهام انم فة كينا سه عة الضف مد 
تركت ذكر شِم من أوهام أبن عير ينبه علي ! 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
لمجلس الحكم؛ بل يجوز أن يرْسّل إليها من يَحكم لها أو عليها . 

؛ - (ومنها): الرجوع إلى كتاب الله نضَّاء أو استنباطاً . 

ه ‏ (ومنها): جواز القَسّم على الأمر؛ لتأكيده. والحَلِف بغير 
استحلاف . 

١‏ (ومنها): خسن خُلّق النبئ يل وجلمه على من يخاطبه بما الأَوْلَى 
خلافه» وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يُحْمَّدء كمن لا ينزعج لقول 
الخصم مثلاً: احكم بيننا بالحق» وقال البيضاوي: إنما تواردا على سؤال 
الحكم بكتاب الله مع أنهما يعلمان أنه ي لا يحكم إلا بحكم الله؛ ليحكم 
بينهما بالحق الصرف» لا بالمصالحة. ولا الأخذ بالأرفق؛ لأن للحاكم أن 
يفعل ذلك برضا الخصمين . 

۷- (ومنها): أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير» يقتضي التقديم في 
الخصومة» ولو كان المذكور مسبوقاً. 

6 (ومنها): أن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى» إذا 
جاءا معاء وأمكن أن كلا منهما يَدَعِي. 

٩‏ - (ومنها) : استحباب استئذان المدعي» والمستفتي الحاكم» والعالم 
في الكلام» ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذراً. 

٠‏ - (ومنها): أن من أقر بالحدّ» وجب على الإمام إقامته عليه» ولو لم 
يعترف مشاركه في ذلك . 

١‏ (ومنها): أن من قَذَف غيره لا يقام عليه الحدّء إلا إن لبه 
المقذوف» خلافاً لابن أبي ليلى» فإنه قال: يجب ولو لم يطلب المقذوف. 

وتعقّبه الحافظ : بأن محل الخلاف» إذا كان المقذوف حاضراًء وأما إذا 
كان غائباً كهذاء فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحالء» فإن ثبت فى حق 
المقذوف» فلا حدّ على القاذف» كما في هذه القصة. ١‏ 

وقد قال اتروئ قبع لي إن سب يعت العين: ك اتسا للمرأة: 
اتلمها: E a a E O‏ 
العلماء من أصحابنا وغيرهم» ولا بد منه؛ لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد 
الزناء وهو غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس» والتنقيب عنه؛ بل 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجْم عَلَى اليب - حديث رقم )٠٤۳١١(‏ 


يُستحب تلقين المقِّرٌ به ليرجع» كما تقدم في قصة ماعزء وكأن لقوله: «فإن 
اعترفت»» مقابلاً؛ أي: وإن أنكرت» فأغلمها أن لها طَلب حد القذف» فځذف 
لوجود الاحتمال» فلو أنكرت» وطلبت لحت 

وقد أخرج أبو داودء والنسائئ من طريق سعيد بن المسيّب» عن ابن 
عباس : «أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة» فجَلّده النبئ يي مائة» ثم سأل المرأةء 
فقالت: كذب» فجَلّده حدٌّ الفرية ثمانين»» وقد سكت عليه أبو داود» وصححه 
الحاكم» واستنكره النسائئ . 

(ومنها): أن السائل يَذكر كل ما وقع في القصة؛ لاحتمال أن يهم 
المفتي» أو الحاكم من ذلك» ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة؛ 
لقول السائل: «إن ابني كان عسيفاً على هذا»» وهو إنما جاء يسأل عن حُكم 
الزناء والسر في ذلك: أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة مّاء وأنه لم يكن مشهوراً 
ِالعَهْره ولم يَهِجم على المرأة مثلآء» ولا استكرههاء وإنما وقع له ذلك لول 
الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس» والإدلال» فيستفاد منه الحثٌ على إبعاد 
الأجنبى من الأجنبية» مهما أمكن؛ لأن العشرة قد تفضى إلى الفساد» ويتسوّر 
بها الشيطان إلى الإفساد. ١‏ 

١‏ (ومنها): جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل» والرّدٌ على من 
مع التابعيٌ أن يفتي مع وجود الصحابيٰ مثلا . 

٤‏ - (ومنها): جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشىء عن الظن» مع 
القدرة على اليقين» لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع. 
وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصل» 
يحمل أن يكون وقع ذلك من المنافقين» أو من قَرْبِ عهده بالجاهلية» فأقدم 
على ذلك . 

6 (ومنها): أن الصحابة وين كانوا يُفتون في عهد النبي يي وفي 
بلده» وقد عقد محمد بن سعد في «الطبقات» باباً لذلك»ء وأخرج بأسانيد فيها 
الواقديء أن منهم: آنا فكو «وضهر وععمان» :وعلنا +«وعيد الرحدن دن 
عوف» وأبيٌ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت وين . 

[تنبيه]: من كان مشهوراً بالفتوى من الصحابة وان سبعة: عمر بن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذث_ أَبْوَّاتُ الْحَدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مب ا يت 
الخطاب» وابنه عبد الله بن عمرء وعلي› وار بن عباس › وعائشة› وابن مسعود » 
وزيد بن ثابت َو > قال ابن حزم كاده : Ss‏ رمم 
مجلّد ضخم» وإليهم أشار الحافظ السيوطئ كاله في «ألفية الحديث»» حيث 


قال: 
وَالمَحْرٌ أَوْفَاهَمُ فَتَاوَى وَعْمَرٌ ‏ وَنجله وَرَوْجَة الْهَادِي الأبَرٌ 
0 11 7 هه 57 را ای و ل 
ا مَسعود ول وَعَلِي وبعدهم عِشْرُونَ لا تَقَلْلِ 


وبعد هؤلاء من كان قليل الفتوى منهمء وهم عشرون: اتو نکر 
وعثمان» وأبو موسى الأشعريً» ومعاذ بن جبل» وسعد بن أبي وقّاصء وأبو 
هريرة» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمروء وسلمان الفارسيئ» وجابر بن 
عبد الله» وأبو سعيد الخدريّ» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف. 
وعمران بن خصين» وأبو بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعاويةء وابن الزبيرء 


وأم سلمة وون قال ابن حزم كُأَنُةُ: يمكن أن يُجمع من فتوى كل منهم جزء 


قال ا 5 عنه: وقد نظمت هؤلاء العشرين» فقلت: 

SR 7‏ ماغعه صج عي SAT‏ وو وار ام ري وريه م بير 
£ َه 4 ھە 3ے م َو و o‏ 0 و 7 أ 
وَالأشْحَّري وَالرَُيْرٌ ظَلْحَة إبوهريرةيلي عبادة 


١‏ ه و و رم ه 2 نا 
۶ 


وَابْنُ الرُبَيْرِ هُمْ حَلِيفو الْمَكْرَمَهْ 
في 00 00 الأخكام 


7 (ومنها): أن الحكم المبني على الظن» ينقض بما يفيد القطع . 

۷ - (ومنها): أن الحد لا يَقبل الفداء» وهو مُجمَّع عليه في الزناء 
والسرقة» والحرابة» وشرب المُسكرء واخثلف في القذف» والصحيح أنه 
كغيره» وإنما يجري الفداء في البَدّن؛ كالقصاص في النفس والأطراف . 

۸ - (ومنها): أن الصلح المبني على غير الشرع» يَرّدء ويعاد المال 
المأخوذ فيه. 

قال ابن دقيق العيد كُلَنْهُ: وبذلك يتبيّن ضَعف عُذر من اعتذر من الفقهاء 


۸ - باب مَا جَاءَ ذ في الرّجْم عَلَى لتيب - حديث رقم )۱٤۳۱١(‏ -5 
عن بعض العقود الفاسدة» بأن المتعاوضّين تراضياء وأذن كل منهما للآخَر في 
التصرفء والحق أن الإذن في التصرف مقيّد بالعقود الصحيحة. ان ١‏ 

4 (ومنها): جواز الاستنابة في إقامة الحد. 

٠‏ (ومنها): أنه استدِلٌ به على وجوب الإعذار» والاكتفاء فيه بواحدء 
وأجاب عياض» باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبئ بيه بشهادة هذين 
ا كذ قال ای تقل ا الك الت ف را 
العسيف» والزوج فلاء وغقل بعض مَن تبع القاضي» فقال: لا بد من هذا 
الحمل» وإلا لزم ا بشهادة واخداني الإقرار بالزناء ولا قائل به» ويمكن 
الأشما عن هذاه ان اميا بُعث حاكماًء فاستوفى شروط الحكم» ثم استأذن 
في رَجمهاء فأذن له في رَجَمهاء وكيف يتصور من الصورة المذكورة إقامة 
الشهادة عليها. من غير تقدم دعوى عليهاء ولا على وكيلهاء مع حضورها في 
البلدء غير متوارية؟ إلا أن يقال: إنها شهادة حجسْبة» ويجاب : بأنه لم يقع هناك 
صيغة الشهادة المشروطة في ذلك . 

١‏ (ومنها): أنه استدِلٌ به على جواز الحكم بإقرار الجاني: من غير 
ضَبّْط بشهادة عليه» ولكنها واقعة عَيْن» فيَحْتَمِل أن يكون اس أَشْهّدَ قبل 
3 قال عياض : احتج قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود وغيرهاء بما 

قر به الخصم عنده» وهو أحد قَوْلي الشافعي». وبه قال أبو ثورء وأبى ذلك 
والخلاف في غير الحدود أقوى» قال: وقصة اس يطرقها احتمال 
معنى الإعذار كما مضى› وأن قوله: «فارجُمُها»؛ ا : بعد إعلامی» أو أنه 
در اتر اليه اذا افر ئه عضر امن تنيت ولك رم شک ودد 
قوله: «فأمر بها رسول الله بو فرجمت». أن النبي بيو هو الذي حكم فيها 
E 2‏ باعترافهاء كذا قال» والذي هر أذ ا ا لجا اعترقة 
أعلم النبي ية وبالغ في الاستثبات» مع كونه كان عَلّق له رَجمها على 
اعترافها. 

 ""‏ (ومنها) : أنه استدل به على أن حضور الإمام الرجم ليس شرطاً. 

واا أن ايها كان حاكماًء وقد حضّر؛ بل باشر الرجم؛ 
لظاهر قوله: «فرجمها». 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

۳ - (ومنها): أن فيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب. 

5 (ومنها): أن فيه الاكتفاء بالاعتراف بالمرة الواحدة؛ لأنه لم ينقل 
أن المرأة تكرّرٌ اعترافهاء والاكتفاء بالرجم من غير جلد؛ لأنه لم يُنقل في 
قصتها أيضاء وفيه نظر؛ لأن الفعل لا عموم له» فالترك أولى. 

6 (ومنها): أن فيه جوارٌ استئجار الحرّء وجواز إجارة الأب ولده 
الصغير لمن يستخدمه»ء إذا احتاج لذلك. 

5 (ومنها): أنه استدل به على صحة دعوة الأب لِمَحَجوره» ولو كان 
بالغاً؛ لكون الولد كان حاضراًء ولم يتكلم إلا أبوه. 

ونَعْمَّبِ باحتمال أن يكون وكيله» أو لأن التداعي لم يقع إلا بسبب المال 
الذي وقع به الفداء» فكأن والد العسيف ادّعى على زوج المرأة بما أخذه منه. 
إما لنفسه» وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم»ء بأن ذلك الصلح 
فاسد؛ ليستعيده منه» سواء كان من ماله» أو من مال ولدهء فأمّره النبت كلا 
م ذلك إنيده انها رن تن النفنة عن البجد» لاعت اف | عسي ا 
المرأة. 

(ومنها): أن حال الزانيين إذا اختلفاء أقيم على كل واحد حدّه؛ 
لآن الغسيف جلد والعرأة زحفف» :فكذا لو كان احدهما راء والاخر 
رقيقاً» وكذا لو زنى بالغ بصبية» أو عاقل بمجنونة خد البالغ والعاقل دونهماء 
وكذا عكسه. 

۸ - (ومنها): أن من قَذْف ولدّه لا يد له؛ لأن الرجل قال: إن ابني 
زنى» ولم يثبّت عليه حد القذف”''» والله تعالى 6 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ياه قا 

(141م) (حَدَنَمَا إِسْحَاقٌ بن موسّی ا قَالَ: حَدَنْبَا معن 
قال : حَدَثنَا مالك› عن ابن شهاب› عن عَبَيلٍ الله بن عبد الله عن أبي هرَيرَةٌ 
وريد بن خَالِدٍ الجُهَنيَ» عن الي ي نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ) . 


)۱( راجع : «الفتح» (۱۰/ 1۳۹ - 547)» «كتاب الحدود» رقم .)٦1۸۲۷(‏ 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في الرَّجْم عَلَى الب - حديث رقم (471١م)‏ 
Ww‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِىُ) أبو موسى المدنئ» قاضي نيسابور» 
ثقةٌ متقنٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

١‏ (مَعْنَ) بن عيسى الأشجعيٌ مولاهم. أبو يحيى المدنيٌ القرّازء ثقَة 
ثبتّ» أثبت أصحاب مالك» من كبار ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» ؟/ ۲. 

۴ - (مَالك) بن أنس إمام دار الهجرة» الحجة الثبت المشهور [۷] تقدم 
في «الطهارة» ۲/۲. 

والباقون تقدموا قبله. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية مالك هذه ساقها البخاريٰ في «(صحيحه»» 
فقال: 

۸ 2 حذثنا إسماعيل» قال: حذثني مالك» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبي هريرة» وزيد بن خالد» أنهما 
أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله بء فقال أحدهما: اقض بيننا 
بكتاب الله. وقال الآخَرء وهو أفقههما: أجل يا رسول الله. فاقض بيننا 
بكتاب الله » َأَدَّنْ لي أن أتكلم» قال : «تكلم)ء قال: إن ابني كان عسيفاً على 
هذا قال مالك: والعسيف: الأجير - زنى بامرآته» فأخبروني أن على ابني 
الرجم» فافتديت منه بمائة شاة» وجارية لي» ثم إني سألت أهل العلم. 
فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام» وإنما الرجم على امرأته. 
فقال رسول الله كَكِ: «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» أما 
غنمك وجاريتك فردٌ عليك»» وجَلّد ابنه مائة» وغرّبه عاماًء وأمَر أنيساً الأسلمىّ 


أن يأتى امرأة الآخَرء فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت» فرجمها. انتهي ”. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاه قال: 


 )0١41(‏ (حَدَثَنَا قتَيبَة» قال : حَدَنَنَا اللَيْتُ عَن ابن شِهَاب باستاو 


٠» © 


3o 7 2 مس ا‎ ١ 
. بحو حذليت مالك بمعناه)‎ 


.)١555/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 


إاحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي- أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 

وكلهم تقدّمواء فشيخه» والليث تقدّما قبل باب» وابن شهاب ذكر في 
السند الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية الليث هذه ساقها البخاري بسند 
المصئفء» فقال: 

0 _ حلثنا قتيبة بن سعيد» حذّثنا ليث» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبي هريرة» وزيد بن خالد 
الجهنيّ ها أنهما قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله كل فقال: يا 
رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله» فقال الخصم الآخَرء وهو أفقه 
منه: نعمء فاقض بيننا بكتاب الله» وائذن لي» فقال رسول الله يَكّ: «قل». 
قال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرآته» وإني أخبرت أن على ابني 
الرجم. فافتديت منه بمائة شاة» ووليدة» فسألت أهل العلم» فأخبروني أنما 
على ابني جلد مائة» وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال 
رسول الله ية : «والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم 
ردّ وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عامء اغدٌ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن 


اعترفت فارجمها)ء. قال: فغدأا عليهاء فاعترفت» فَأمّرَ بها رسول الله کا 
0010( 


ث0 


فرجمت . انتهى 
مسألتان تتعلقان بما مضى : 

(المسألة الأولى): في شرح قوله: (قَالَ”": وَفِي البّاب عَنْ أبي بَكرَة 
وَعْبَادَةَ بن الصَّامِتِء وَأَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي سَعِيدِء وَابْنِ عَبّاسء وَجَابِرٍ بْنِ سَمُرَه 
راء وَبُريْدَة وَسَلَمَةَ بْنِ الْمُحبُق» وبي بَرْرّة» وَِمْرَانَ بن حُصَيْنِ) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأحد عشر ون رووا أحاديث تتعلّق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 


۸ - بَابُ ما جَاء في الرّجْم عَلَى اليب - حديث رقم (1411م) 0 


: فأما حديث 5 بَكْرَةَ ويه : فأخرجه أبو داود في «سننه». فقال‎ ١ 

۳ - حدّثنا عثمان ابن أبي شيبة» ثنا وكيع بن الجراح» عن زكريا أبي 
عمران» قال: موعت قينا ت هه ابن أبي بكرة» عن أبيه» أن النبي ئي 
رجم امرأة» فحفر لها إلى التَنْدُوَة. انتهى . 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ بدل «عن أبي بكرة» بلفظ «عن أبي بكر»» 
وحديثه أخرجه المصئف في «العلل»» فقال: 

١‏ حذثنا يوسف بن عيسى» قال: حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل» عن 
جابر» عن عامر» عن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبي بكر الصديق» قال: جاء 
ماعز بن مالك النبئ بلي فأقرٌ عنده بالزنا ثلاثاً» فقال أبو بكر: إن أقررت 
عنده في الرابعة حبك فأقرٌء فأمّر به» فحبسء» ثم سأل عنه» فأثني عليه 
خيرء فأمر به» فرجم. 

قال: سالت محمداً ‏ يعني: البخاريّ ‏ عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم 
أحداً روى هذا الحديث عن الشعبئّ غير جابر الجعفيّ» وضعًّف محمد جابراً 
لاا 

۲ - وأما حديث عَبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ وي : فيأتى للمصئّف فى الباب» 
وسنتكلّم فيه هناك إن شاء الله تعالى -. ١ ١‏ 

 '*‏ وَأما حديث أبي هرَيْرَةَ طبه : فأخرجه الشيخان» واللفظ للبخاري› 
قال: ١‏ 

15 حذثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» قال: حفظناه من في 


صا 


الزهري» قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة» وزيد بن خالدء قالا: 
كنا عند النبئ ا فقام رجل» فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله 
فقام خصمهء وكان أفقه منه» فقال: اقض بيئنا بكتاب الله» وأدّنْ لي» قال: 
«قل»» قال: إن ابنى كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت منه بمائة 
شاة» وخادم» ثم سالك را من أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جَلّْد 


)١(‏ «سئن أبى داود» »)١607/5(‏ وفى إسناده مجهول. 
(۲) «علل الترمذئ» (۲۲۸/۱). 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الإمام الترمذي أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الث بلا 
مائة وتغريب عام» وعلى امرأته الرجم» فقال النبئ كَلِ: «والذي نفسي بيده 
لأقضيّن بينكما بكتاب الله جل ذكره» المائة شاة والخادم رَدّء وعلى ابنك جَلْد 
مائة وتغريب عام» واعد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»» فغدا 
عليهاء فاعترفت» فرّجَمها. قلت لسفيان: لم يقل: فأخبّروني أن على ابني 
الرجم» فقال: أشك فيها من الزهري» فربما قلتّهاء وربما سكتٌ. انتهى”". 

ئ وها حديف أبن سعيل لين : فأخر جه مسلم في (صحيحه)» فقال: 

64 _ حدثني محمد بن المثنى» حذثني عبد الأعلى» حدّثنا داود» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيدء أن رجلا من أسلمء يقال له: ماعز بن مالك» أتى 
رسول الله ياء فقال: إني أصبت فاحشة» فأقمه علئء فردّه النبئ ية مراراً. 
قال: ثم سأل قومهء فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يَرى أنه لا 
يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحدّء قال: فرجع إلى النبئ كَل فأمرّنا أن نرجمه. 
قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» قال: فما أوثقناه» ولا حَمَرْنا له» قال: 
فرميناه بالعَظم» والمَدّرء والخَرّفء قال: فاشتدٌ»ء واشتددنا خلفه» حتى أتى 
عرض الحّرة» فانتصب لناء فرميناه بجلاميد الحرة ‏ يعني: الحجارة ‏ حتى 
سكت» قال: ثم قام رسول الله ية خطيباً من العَشَىَء فقال: «أوَ كلما انطلقنا 
غزاة في سبيل الله» تخلف رجل في عيالناء له بيب كنبيب النَّيسء على أن لا 
أوتى برجل فعَل ذلك إلا نكلت به»)» قال: فما استغفر له» ولا سبه. 
انتهى”"*. 

٥‏ - وأما حديث ابن عَبّاس ويا : فأخرجه البخاري» فقال: 

ااا جا د اناس سييه لجسن يسنا رحباي رن 
حدّثنا أبي» قال: سمعت يعلى بن حكيم» عن عكرمة» عن ابن عباس وي 
قال: لما أتى ماعز بن مالك النبئ يه قال له: «لعلك قبّلت» أو غمزت» أو 
نظرت؟» قال: لا يا رسول اللهء قال: «أنِكتّها» ‏ لا يكني ‏ قال: فعند ذلك 


2 ابره 


(۱) ااصحبح البخاري» (5/ .)١10١7‏ 6 ااصحبيح مسلم» (9/ .)١3"70‏ 
(۳) «صحيح البخاري» (5/ .)۲٠٠۲‏ 


۸ - بَابُ مَا جَاء في الرّجْم عَلَى اللَيّبِ - حديث رقم (1411م) 
۹ ا س 

5 وَأما حديث جابر بن سَمرة ويا : فأخرجه مسلمء فقال: 

5 2 وحدّثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري» حدثنا أبو 
عوانة. عن شاك بن حرب )6 عن جابر بن سمرة» قال: رأيت ماعز بن مالك 
حين جيء به إلى النبي َيِل رجل فصيرء أغضل» ليس عليه رداءء فشهد على 
نفسه ا 0 أنه زنى )2 فقال e‏ ا : «فلىلك)») › قال : لک والله إنه 
0 الله کف ا ل ت كنبيب ا يمنح بيمنح أحدهم الكشة اَم والله 
إن يُمْكِني من أحدهم لأنكلنه عنه» . انته 207 , 

۷ - وما حديث هرال ضيه : فأخرجه النسائئ فى «الكبرى»» فقال: 

74 أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: ثنا الليث» عن يحيى» عن يزيد بن 
نعيم» عن جده هزال» أنه كان أَمَر ماعزاً أن يأتى ا ا ۰ فيخبره بحديثه › 
فأتى ماعز» فأ خبره» فأعرض عنه» وهو يردد ذلك على رسول الله عد فبعث 
إلى قومه. فسألهم: «أبه جنون؟» قالوا: لاء فسأل عنه: «أثيّب م بکر؟) 
قالوا: ليت فأمو نات فرجمء ثم قال: ل(يا هزال لو سترته كان يوا لك». 
انت . 

۸ وأما حديث بِرَيْدَةَ ونه : فأخرجه مسلمء فقال: 

0 9 وحذّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» حذّثنا عبد الله بن نمير (ح) 
وحذّثنا محمد بن عبد الله بن نميرء وتقاربا فى لفظ الحديث. حذّثنا أبى» 
حدثنا بشير بن المهاجر» حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه؛ أن ماعز بن مالك 
الأسلميّ أل رسول الله علد فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نمسي » 
وزنيت » وإنى أريد أن تطهرنی › فرده» فلما كان من الغد تاق فقال : يا 
رسول الله إنى قد زنيت» فردّه الثانية» فأرسل رسول الله ب إلى قومهء فقال: 
«أتعلمون بعقله بأسأ تنكرون منه شيئا؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِتَ العقل» مِن 
صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضاًء فسأل عنه» فأخبروه أنه 
لا بأمن به» ولا بعقله» فلما كان الرابعة حفر له حفرة. ثم أَمَّر به فرجم. 


(۱) (صحیح مسلم) (۳/ ۳۱۹( . (۲) «السنن الکبری» (3":57/5). 


چ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذخ- أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
قال: فجاءت الغامدية» فقالت: يا رسول الله إنى قد زنيت» فطهرنى» وإنه 
ركفا افلغا كان العد كانت را رسيرك 3:41 دق ؟ تملك أن تردني كما 
ردت ماعزاًء فوالله إنى لحبلى» قال: (إِمَّا لاء فاذهبى حتى تلدي»» فلمًا 
وَلَدَت أتته بالصبيّ فى رة قالت: هذا قد ولتت قال : «(اذهبي › فأرضعيه 
حتى تمُطميه»» فلمًا فَظمّته أتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا 
نبي الله قد فَطَمْتَهء وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم 

5 فحفر لها إلى صدرهاء وأمّر الناس» فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد 
بحجر › ذرنى راسهاء التتضع الام على ترجه عالت لحني فسمع نبي الله لله کا 
سبّه إياهاء فقال: «مهلاً يا خالدء فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مُكس لَعْفِْر لها ثم آمر بهاء للا ا عر اك 

فاج واف ديف سل : بن الْمُحَبَّقٍ به : فأخرجه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار»» فقال: 

حدّثنا ابن أبي داود» قال: ثنا يحيى الحماني» قال: ثنا وكيع» عن 
الفضل بن دلهم» عن الحسن» عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبق» 
قال: قال رسول الله ككِ: «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر 
جلد مائة ونفي سنةء والثيّب بالثيّب جَلْد مائة والرجم». انتهى” '"'. 

قال صاحب «النزهة»: وقد اتفق البخاري» وأبو حاتم» وأبو داود» 
والبزار على تخطئة الفضل» وأن الصواب كونه من مسند عبادة بن الصامت كما 
تَقدّم . ا 

٠‏ راما حديث أ بَرْزَةَ نه : فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه»» 
فقال: 

5 2-2-2 حذثنا هوذة بن خليفة» قال: حذثنا عوف» عن مساور بن 
عبيد» عن أبي برزة قال: رجم رسول الله ية رجلا مناء يقال له: ماعز بن 
الك الع © 


.)175 /9( «صحيح مسلم» (1771/9). (۲) «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)05٠ /٥( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ ):4( .)7١1/8/5( «نزهة الألباب»‎ )۳( 


۸ - بَابُ ما جَاء في الرَّجْم عَلَى الثَيّبٍ - حديث رقم (1471م) 0 


١‏ - وأما حديث عِمْرَانَ بن حَصَيْنِ ويا : فأخرجه مسلمء فقال: 

5 حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعئ» حذّثنا معاذ؛ 
يعني ٠‏ ابن هشام» حذّثني أبي» عن يحيى بن أبي کثير٬‏ حدثني أبو قلابة» أن 
ابا الات خا 0 لاا 
الله بي وليّهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني بها»» ففعل» فأَمَر 
بها نبئ الله وء فشكت عليها ثيابهاء eo‏ 
فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله» وقد رَنَت؟ فقال: «لفد تابت توبة لو 
فت مز شعي ع أهل اة ة لَوَسِعَنْهُم» وهل وجدت توبة أفضل من أن 
جادت بنفسها لله تعالی؟). انتهى ”'' . 

(المسألة الثانية) : : في شرح قوله : (قَال أ و نف ف أَبى هَرَيْرَةٌ 
وَرَيْدٍ بن خَالِدٍ حَدِيتُ حَسَنْ صَّحِيحٌ . وَمَكَذَا رَوَى مالك : بن آئس» وَمَعْمَرٌ وَعَيْرُ 
وَاحِدء عن الأفرئ؛ ع يد له إن عد ال أن ا ' وياد بن 
خَالِدِ ء عَن التب بء وَرَوَوَا بِهَذَا الِاسْنَادٍ عن النَبِيَ كله أنه قال: «إذا زََتِ الأمَةٌ 
َاجدُوعَاء كإذ زئت فِي الرَابعَةٍ ِعَةِ فْبِيعُوهَا موسي اي 

َنِ الزُمْرِيٌ» عَنْ عُبَيْدٍ لل عَنْ أبي هُرَيْرَةوَرَيْدِ بْنِ خَالِء وَشِبْلِء قَانُوا: كنا 

عند الب يكلِهِ. مَكذًا رَوى ابْنُ عُببئَةَ الحَدِيِين جميعاً عَنْ أبي هُرَيْرَة وريد ُن 
e‏ ابن عَيَينة وه م فيه سفبان بن عة أدْخَلَ حَدِيئاً في 

يثِء وَالصّحِبحُ مَا رَوَى محمد بْنْ الوَلِيدِ الد بيدِيّ٬‏ وَيُونْسُ بن عَبَيْدِء وَابْنْ 
7 الزغريء عن الرَهْرِيٌء عَنْ عبد اف عَنْ أبي هِرَيْرَة» وَرَيْدٍ بن خَالِدٍ عن 
النبئّ لل قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الأمَة». وَالزْهْرِيُ عَنْ عبَيْدٍ الله, عَنْ شبل بن خَالِدِء عَنْ 
عبد الله بْنِ مالك الأَوْسِيَّ عن ا يك قال : «إذا رَنَتِ الام . 


وَمَذّا الصَّحِيحُ عِنْدَ أَمْل ١‏ لحَدِيث. وَشِبْل بْنُ خَالِدٍ لَمْ يُدْرِكِ النَبىَ ل 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامح الإمام الترمذث_ أَبْوَّابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 


إِنّمَا رَوَى شل عَنْ عَبْدِ الله ن مَالِكِ الأوسِي عَنِ الي يكل وَهَذَا الصَّحِيحٌ؛ 
وَحَدِيثُ ابن عبَدَْةَ عَيْرُ مَحُْوظٍ وروي عَنه أنه ا : شل بْنُ حَامِدِء وَهُوَ حصا 
نما هُوَ شِبْلُ بُ حَالِدِ وَيْقَالُ أيضاً: شِبْلُ بن حلي . 

فقوله : (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَِيتُ أبي هُرَيْرة وَرَيِْ بن خَالِدِ) وها (حَدِبءْ 
حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد افق عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً . 

وقوله: (وَهَكَذًا رَوَى) بالبناء للفاعل. (مَالِك : بْنُ اتس وَمَعْمَر) بن راشدء 
(وَعْيِرُ غير وَاحِدِ) منهم ابن أبي ذئب عند البخاري» ا ا ا 
ويونس بن يزيد عند النسائيّء وغيرهم. (عَنٍ الرَهْرِيّء عَنْ عُبيْدٍ الله بن عَبْدِ الله بن 
بء عَنْ أبي هُرَيْرَة» وَرَيْدِ بن خَالِدِ) بدون ذكر شبلء (عَن النبِيّ كل) . 

(وَرَوُوا بهذا الاستاد) ؛ ای عن الزهري› عن عبيد الله بن عبد اللّه عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد بدون ذكر شبلء (عَن النَبِيَ كله آنه قَالَ: «إِذَا زَّنَتِ 
الأَمَةٌ قَاجَلِدُومَاء فَإِنْ رَنَتْ فِي الرَابعَة فَبِيعُوهَا وَلَوْ يضَفِير)) أشار به إلى ما 
امي ا 0 
عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة» وزيد بن خالد ويا أن رسول الله يكل 
سئل عن الأمة إذا زنت» ولم تَخُخصّن؟ قال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوهاء ولو بضفیر)» قال ابن شهاب: لا أدري بعد 
الثالثة» أو الرابعة. انتهى”''. 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعلء (سفْيَانُ بن بن عَيَينَة» عن الزْهْرِيٌ» عَنْ 
مُبَيْدِ الله عَنْ أبي هُرَيْرَهَء وَرَيْدِ بن خالِدٍ. وشبل»› َانُوا: كنا عِنْدَ النْبيَ كل) 
تمامه: فقام إليه رجل» فقال: أَنْشُدك بالله إلا ف قضيت بيئنا بكتاب الله › فقام 
خصمهء وكان أفقه منه» فقال: صدق» اقض بيننا بكتاب الله. . . الحديث . 

(مَكذًا رَوَى ابْنُْ عَيَينَةَ الحَدِيئَينِ جميعاً عَنْ أبي هرَيْرَة وريد بن خَالِيٍ 


010( ااصحيح البخاريٌ» (؟17/557/5). 


۸- بَابُ ما جَاء في الرَجُم عَلَى اليب حديث رقم (1411م) 
سبلل لكب _بالبللللالجبلبلبللللالالل22 474 


وشبل) أما الحديث الأول: فهو ما أخرجه النسائئ في «سننه» من طريق 
سفيان كن عة عن الزهري»› ع عبد ال عد اا عن الى هريرة› 
وزيد بن خالد» وشبل» قالوا: كنا عند النبئ ويا فقام إليه رجل» فقال: 
أنشدك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله» فقام خصمهء وكان أفقه منهء فقال: 
صِدَّقٌء اقض بيننا بكتاب الله. . . الحديث”'» وقد تقدّم للمصئف . 

وأما الحديث الثاني: فهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه»» فقال: 
حدّثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله» عن أبي هريرة» وزيد بن 
خالد» وشبل قالوا: كنا عند النبئ يلاء فسأله رجل عن الأمة تزنى قبل أن 
تحصّن؟ قال: «اجلدوهاء فإن زنت فاجلدوها)» قال فى الغالئة أو فى 
الرابعة: «فبيعوهاء ولو بضفير». انتهي "'. ٠ ٠‏ 

وقوله: (وَحَلدِيتُ ابْن عُيَيْئَةَ وَهِم) بكسر الهاء» من باب فهم» (فِيه 
ع يةه ذل حَدِيئاً في حَدِث » وَالصّحِبحُ ا جين الور ا 
لزاي» مصعْراً: أبو الْهُذِيل الحمصي القاضي» ثقة ثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهري 
7 (وَيُونْسُ بْنْ يَزِيدَ) الأيليَّ» ثقة من كبار ۷[1] تقدم في «الطهارة» .)١١١ /۸١(‏ 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ: «يونس بن عُبيده» مكان: «يونس بن 
يزيد»» والظاهر أن الأول هو الصواب» والله تعالى أعلم. 

(وَابْنُ أَخِي الزُهْرِيٌ) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب الزهري المدني» اون له أوهام [۷] تقدم في «الطلاق» (۱۲/ ۱۱۸۷). 


سفيان بن 


(عَنِ الزّرِيّ» عَنْ عبد اله) بن عبد الله بن عتبةء (عَنْ بي هُرَيْرَة» وري بن 

لِدِ) الجهنيء (عَن التي كلله) بدون ذكر شبلء (قَالَ: «إِذَّا رَنّتِ الأمَةُ)). 
وقوله: (وَالزْهْرِيُ عَنْ عُبَيْد اللو عن شبل بن خَالِدٍ. عن عبد الله , بن مالك 
الأوسئ) حجازي» له صحبة» روى عن النبئ ييو حديث الوليدة إذا زنت»› 


٠ 5 07‏ م ٠‏ ۳ )۳( 
وعنه شبل بن خليد. قاله في «التهذيب» © . 


.)594١/60( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( .)۲٤۱/۸( «سنن النسائي» (المجتبى)‎ )١( 
. )775/060( «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


|= 


(عَن التي ياء قال : «إِذَا رَنّتِ الأمَةُ)) ساقها النسائيئ» من طريق ابن أخي 
الزهريٰ عن عمه محمد بن مسلمء قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن 
شبل بن خالد المزنيئ أخبرهء أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبرهء أن 
رسول الله يي قال: «الوليدة إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن 
زنت فبيعوهاء ولو بضفير»» والضفير: الحَبّلء في الثالثة» أو الرابعة. انتهى”'. 

وقوله: (وهذا) المذكور من كون رواية شبل عن عبد الله بن مالك هو 
(الصَّحِيحٌ عِنْدَ أَمْل الحَدِيثْ) فزيادة ابن عيينة شبلاً مع أبي هريرة» وزيد بن 
خالد في قصّة العسيف مه 

وقول (وشتل 7 بن خَالِدٍ لم يُدرِكِ النبى كَلِ)؛ بل هو تابعئ» وقوله: 
(إِنّمَا رَوَى) بالبناء للفاعل» (شِبْل عَنْ عَبْدٍ الله ُن مالك الأَوْسِيّء عن الي كل 
اکت لما س ٠‏ (وَهَذا الصّحيحُ؛ وَين ابن عيينة عَيينَة)؛ أي : بذكر شبل في قصّة 
العسيف. (غيْرٌ مَحَة مَحْفُوظٍ) ثم ذكر وهّماً أتحر لابن عيينة في اسم والد شبلء 
فقال : (وَروِي) بالبناء للمفعول» (عَنه)؛ أي : عن ابن عبينة» (أَنَّهُ قَالَّ: شيل بن 
خا الا ال ل خالد» رم فا لفات ا هق قبل ا 
خَالِدٍ وَيْقَالُ أيضاً: شيل بْنُ خْلَيْدِ) بالتصغيرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف رام قا 

)١580(‏ - (حَدَكَنَا قَتَيْبَةَ» قَالَ: حَدَكَنَا متب عن نور بن راان عر 
ا عن حِطَّانَ بن عَبْدِ اله َنْ بَا بْنِ الصَّامِتٍ ت قَالَ: قال 

سول اشر يكل : «خُڏوا عَنّي» قَقَدْ جَعَلَ الله ل َه سيلا الب بالكيّب جل 
5 ثُمّ الرّجُمُء وَالبِكرٌ بالبكر جَلْدُ مِانَقِ وَتَفْيْ سَنَِه) . 
رجال هذا الاسناد : سنّة : 

.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ فت بن سعيد الثقف البغلانئ» ثقد ثبت ت‎ - ١ 

؟ ‏ (هُشَيْمٌ) ‏ بالتصغير - ابن بشير - بوزن عظيم - ابن القاسم بن دينار 


.)707/5( «السئن الكبرى»‎ )١( 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجْم عَلَى اليب - حديث رقم )١5717(‏ 5 


السلميئ» أبو معاوية بن ابي خازم بمعجمتين» الواسطئ» قف + الست قير 
التدليس والإرسال الخفي [۷] تقدم في «الطهارة» ۸۳/ .١١5‏ 

۳ - (مَنْصُورٌ بْنْ رَاذَانَ الثقفي» أبو المغيرة الواسطئ» ثقةٌ ثبت عابدٌ [1] 
تقدم في «الصلاة» ۲۲/ ۱۸۳. 

٤‏ - (الحَسَّنْ) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهمء ثقةٌ ثبت ثبت فقية فاضل 
مشهوزء لکنه يرسل كثيرأء ويدلس› زاش ل ل 

ه ‏ (حِطَانُ ن عَبْدٍ الله) الرَّقَاشِىُ البصري» ثقةٌ ۲1]. 

روى عن علي وأبي الدرداءء وأبي موسى» وعبادة بن الصامت . 

وروى عنه الحسن البصري» وإبراهيم بن العلاء الغنوي» وأبو مجلز, 
ويودس بن جبير. 

قال ابن المدينيئ: ثبْت. وقال العجليّ: بصري تابعئ ثقة. وقال ابن 
حبان في «الثقات»: مات في ولاية بشر بن مروان على العراق. وقال أبو عمرو 
الداني : كان مقرئاً: قرأ عليه الحسن البصريّ. وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل 
الحديث . 

أخرج له 3 والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 (عَبَادَة بْنُ الصَامِتِ) بن قيس الأنصاري الْخَزْرجيّ» أبو الوليد 
الصحابئ ال أحد النقباء» البدريّ» مات بالرملة سنة )۳٤(‏ وله (۷۲) 
ف 0 غير 5 تقدم في «الطهارة» ۷۰/ .٩۳‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف ا4ء وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأن 
فيه رواية تابعئ عن تابعي: الحسن؛ > عن حِطانء وأنه صحابيّه من مشاهير 
الات ا ع يتنه وبال كان ظو له عتكيرة اا كما في 
«التقريب»» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 


حطًانَ) بكسر الحاء» وتشديد الطاء المهملتين»› (ابنِ عبد الله) 
الرَقَاشِئٌ به بفتح الراءء وتخفيف القاف» بعدها شين معجمة: نسبة لمن امرأًة» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الإمام الترمذش أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولِ اله لا 
اسمها: رَقّاش بنت قيس» كثر أولادهاء فتُسبوا إليهاء قاله في «اللباب»“ 

(عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ) ل أنه قَالَ: قال رَسُوَلُ الله يكلهِ: («خذوا عَنى) 
ست لخدن عني» خذوا عن ان اسمعر ايان N‏ 
واعملوا به» وقال القرطبيّ ياه : أي: افهموا و ا المذكور في 
قوله تعالى: امیش ف الْبَيوتٍ حى وهن ألمت أو يحَمَلَ كه كن سیک 
®4 [النساء: »]١6‏ واعملوا به» وذلك أن مقتضى هذه 0 أن من زنى حبس 
في بيته إلى أن يموت» كذا قاله ابن عباس ويا في النساء» وحكي عن ابن 
عمر ويا أن ذلك حكم الزانيين؛ يعني: الرجل والمرأة» فكان ذلك الحبس هو 
حدّ الزناة؛ لأنه كان يحصل به إيلام الجاني وعقوبته» بأن يُمنع من التصرّف 
والنكاح وغيره طول حياته» وذلك عقوبة ورّججرء كما يحصل من الجلد 
والتغريب» فحقيق أن يُسمّى ذلك الحبس حدّاًء غير أن ذلك الحكم كان 
محدوداً إلى غاية» وهي أن يبيّن الله لهنّ سبيلاً آخراء غير الحبس»ء > فلما بلغ وقت 
بيانه المعلوم عند الله أوضحه الله تعالى لنبيّه کل ف لأصحابه» فقال لهم : 
«خذوا عني› قد جعل الله لهن يداك : البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام» 
والثيْب بالثيِّب جلد مائة والرجم»»؛ فارتفع خكم الحبس في البيوت؛ لانتهاء 
غايته» وهذا نحو قوله تعالى: ##ثُرَ اَم ّم إلى اليل [البقرة: ۱۸۷]» فإذا 
جاء الليل ارتفع حكم الصيام؛ لانتهاء غايته» لا لِنْسّحْهء وبهذا يعلم بطلان 
قول من قال: إن الحبس في البيوت في حقٌّ البكر منسوخ بالجلد المذكور في 
«النور»» وفي حق الثْيّبٍ بالرجم المجمّع عليه» وهذا ليس بصحيح؛ لِمَا ذكرناه 
ألا ولان الجمع بين الحَبْس» والجَلْدء والرّجم ممكن» فلا تعارّض» وهو 
شرط النسخ مع عِلم المتأخُر من المتقدّم. انتهى كلام القرطبئ كاذه" . 

وقال الطيبي يدَْنُهُ: التكرير في قوله: «خذوا عني» يدل على ظهور أمر 
قد حَفِي شأنه. بهم بيانه» فإن قوله: ا 
التنزيل» ولم يُعلم ما تلك السبيل؟ أي: الحدّ الثابت في حقّ المحصّن وغيره. 


.)۳۳/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.) 4١ م6١ «المفهم) (ه/‎ (۲( 


باب مَا جَاء في الرَّجْم عَلَى الثَيْب ‏ حديث رقم )١4177(‏ 


۷اک 
فقوله: : «البكر بالبكرا إلى آخره بيان للمَبْهم» وتفصيل للمجمل» على طريقة 


ا مصداقاً لقوله تعالى: وارلا إِلّكَ الكر لين لِلنّاس ما رل 
اہ [النحل: »]٤٤‏ والتقسيم TS‏ لأن اللاتي ا 
الفاحشة لا تخلو إما أن تكون کا أو اه وااو إما ر ت بالبکر» أو 
بالثيب» والثانية أيضاً كذلك» فبيّن في الحديث ما حد البكر بالبکر › والثيب 
بالئيّب؟ وترك ذكر الثيّب مع البكر؛ لظهوره» ولحديث العسيف المتقدم. 
ا 

(فَقَدْ جَعَلَ الله لَهْنَّ سَبيلاً» قال التوربشتئ كُلَنْهُ: كان هذا القول حين 
شرع الحدّ في الزاني والزانية» والسبيل هنا آل لأنه لم :يكن ررغ ذلك 


و سر 


الوقت» وكان a‏ فيه ما ذكر في كتاب الله ن : ولي ا لْفََحِمَّةَ 


من تسب كَسَكقبثا بهن ار ٤‏ شڪ ان به عييف ف السيوتِ حى 
ع فير الموث أن 0 کر د د مساك Op‏ [النساء: 


(النَيبُ باليب) ؛ أي: حدّ زنا الثيّب بالثيّب» وهو من ثاب يثوب تَوْباً 
وتُؤُوباً: إذا رجع» ومنه قيل للمكان الذي يرجع إليه الناس: مثابةٌ» وقيل 
للإنسان إذا تزؤج: نيب وهو قل اسم فاعل» من ثاب: إذا رجع» وإطلاق 
على المرأة أكثر؛ لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول» ويستوي فيه الذكر 
والأنثى» كما يقال: أيِّمٌّء وبکر للذكر والأنثى» وجَمُْع المذگر: تيّبون بالواو 
والنون» وجمع المؤنّث: ثيّبات» والمولّدون يقولون: ثيب وهو غير مسموع. 
وأيضاً فمَيعلٌ لا يُجمع على فعّل. انتهى” " . 

فقول الت هدا خبره قرله: (جلد جلد مائة)؛ أي: ضربه مائة مرّةء 
يقال: جلدت الجاني جَلّداً» من باب ضرب: ضربته بالمجلدء اة 
وهو السّوطء الواحدة: جلدة» مثل ضرب وضَرْبة. قاله الفيومى كاف" . 


.)50١7/8( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
«المصباح المنير» (١/۹٥)ء مادة: (بكر)ء و(١/817) مادة: (ثاب).‎ )0( 
.)٠٠١/١( «المصباح المنير»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذْة بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوَات الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ال | e‏ 


يي 6 ير 


) والرجم)؛ أ رميه بالحجارة» يقال: رجمته» من باب نصر: ضربته 
الرّجَمء بفتحتين» وهي الحجارة. 

وقوله: (وَالبِكرٌ بالیکر) إعرابه كسابقه؛ أي : حد زنا البكر بالبكر (جَلْدُ 
مِانَةِ) قال الفيّومئ كُأَنْهُ: البكر: خلاف الثيّب رجلاً كان» أو امرأةً» وهو 
الذي لم يتزوج› وا قوله وَيْةْ: «البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام» 
والمعنى: زنا البكر بالبكر فيه جلد مائة» أو حدّه جلد مائة» والجمع: أبكارء 
مثل حمل وأحمال. 

وقال النوويّ ككَُنُهُ: وأما قوله ككلِ: «البكر بالبكرء والثيب بالثيب»: 
فليس هو على سبيل الاشتراط؛ بل حدٌ البكر: الجلد» والتغريب» سواء زنى 
ببكرء أو ثيّب» وح الثيّب: الرجم» سواء زنى بثيّب» أو ببكرء فهو شبيه 
بالتقييد الذي يخرج على الغالب. 

قال: واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء: من لم يجامع في 
نكاح صحيح» وهو حرّء بالعُ» عاقل» سواء كان جامع بوطء شبهة» أو نكاح 
فاسد» أو غيرهماء أم لاء والمراد بالثيب: مَّن جامع في دهره مرّة» من نكاح 
صحيح» وهو بالغُ» عاقل» حر والرجل والمرأة في هذا سواء» وسواء في كل 
هذا المسلمء والكافرء والرشيدء والمحجور عليه لِسَمَهء والله أعلم. انتهى''' . 

(ونفئ سَنَةَ)) ؛ أي : طرده» وإبعاده عن البلد سنة حتى يستوحش» ويذوق 
مرارة فراق أهله».وأصحانه؟ عقو لجات والله تال أعل : 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبادة بن الصامت وه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 2)١575”7/8(‏ و(مسلم) في ااأصحيحه) 2))١59٠(‏ 
و(أبو داود) في «سئنه» (5515 -5515)» و(النسائئ) في «الكبرى» ۲۷١ /٤(‏ 


(۱) «شرح النووي» (۱۱/ .)٠۱۹۰‏ 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في الرَّجْم عَلَى اليب حديث رقم )١57(‏ 


و5/ ۳۲۰)» و(ابن ماجه) في «سئنه» (۲/ 2»)867 و(الشافعيك) فى «مسنده» /١(‏ 
بالطل نسي )قن ا ۷0 ۷ بوزايق آے کے فی ادت 
(1۸٩ /۱۰(‏ اة في امستنده) (0/ ۳1۳ و۱۷ و۳۱۸ و۲۹( 
و(الدارمي) في «سنئنه» (۲/ »)۱۸١‏ و(ابن حبان) في (اصحیحه) (5:570 وا٣٤٤‏ 
و/5571)» و(سعيد بن منصور) فى «سئنه» (۳/ .»)١١91١‏ و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى) »)86١١(‏ و(أبو عوانة) «(مسنده) ۱۲١ /٤(‏ ۔ »)۱۲١۱‏ و(الطبرانه) 
في «الأوسط» (۲/ ۲۸۷)ء و(البرّار) في «مسنده» (9/ 40175 و(الطحاوئ) في 
شرح معاني الآثار» (۳/ )١75‏ وفي «مشكل الآثار» (710 وا٤۲‏ و٣٤(‏ 
و(البيهقت) في «الكبرى» (۲۲/۸)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بیان ثبوت حد الزنا. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن حدّ الزنا قبل هذا الحديث كان الحبس فى 
البيوت» كما بيّنته آية النساءء ثم أتى البيان» فبيّن النبئ كل أن هذا هو ذلك 
السبيل» واختلف العلماء في هذه الآية» فقيل: هي محكمة» وهذا الحديث 
مفسّر لهاء وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النورء وقيل: إن آية النور 
في البكْرَين» وهذه الآية في ايا ١‏ 

(ومنها): بيان أن حدّ زنا البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن حدّ الزاني الثيّب هو الرجم بالحجارة إلى أن 
یموت» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حدٌّ الزنا : 

قال النوويّ ككُدَنْهُ: أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة 
ورجم المَحْصَنء وهو الثيب» ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة» إلا ما 
حَكَى القاضي عياض وغيره عن الخوارج» وبعض المعتزلة؛ كالنظام» 
وأصحابه» فإنهم لم يقولوا بالرجم» واختلفوا في جلد الثيب مع الرجمء فقالت 
طائفة: يجب الجمع بينهماء فيجلدء ثم يرجمء وبه قال عليّ بن أبي 


.)۱۸۹/۱۱( «شرح النوويّ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
طالب وْنهء والحسن البصري» وإسحاق بن راهويه» وداود» وأهل الظاهرء 
وبعض أصحاب الشافعئ» وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده» 
وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهماء إذا كان 
الزاني شيخاً ثيّباً» فإن كان شابًاً ثيّباً اقتّصِر على الرجمء قال: وهذا مذهب 
باطل» لا أصل له. 

وحجة الجمهور أن النبئ به اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة ) 
منها: قصة ماعزء وقصة المرأة الغامدية» وفى قوله يَكِِ: «واغد يا أنيس على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». ١‏ 

قالوا: وحديث الجمع بين الجَلّْد والرجم منسوخ» فإنه كان في أول 
الأمر. 

قال: وأما قوله ية في البكر: «ونفي سنة)» ففيه حجة للشافعىيّ» 
والجماهير أنه يجب نفيه سنة» رجلا كان» أو امرأةٌ» وقال الحسن: لا يجب 
النفي» وقال مالك» والأوزاعيّ: لا نفي على النساء» وروي مثله عن 

نَ طبه وقالوا: لأنها عورة» وفي نفيها تضييع لهاء وتعريض لها للفتنة» 

ولهذا نهيت عن المساقرة إلا مع مَحْرّم. 

وحجة الشافعئ قوله كَلِْةِ: «البكر بالبكر جلد مائة» ونفئُ سنة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ من ثبوت 
التغريب هو الأرجح؛ لقوة حجتهء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعئّ: 

أحدها: يُغَرّب كل واحد منهما سَّنَة؛ لظاهر الحديث» وبهذا قال سفيان 
o‏ 

والثاني: يُعَرَب نصف سنة؛ لقوله تعالى: ءا أُحَصِنَّ إن أت يعَحِمَةٍ 
فلن 0 عل الشخصّكتِ ي الْمَدَا ب [النساء: »]۲١‏ وهذا أصح الأقوال 
عند أصحابناء وهذه الآية مخصّصة لعموم الحديث» والصحيح عند الأصوليين 
جواز تخصيص السَّئَّة بالكتاب؛ لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب» 
مخصضيدن الس يه ET‏ 

والثالث: لا يُعَرّب المملوك أصلاًء وبه قال الحسن البصريٌ» وحماد. 
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ومالك» وأحمدء وإسحاق؛ لقوله يه في الأمة إذا زنت: «فليجلدها»» ولم 
يذكر النفي» ولأن نفيه يَضْرٌ سيده» مع أنه لا جناية من سيده. 

وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت: أنه ليس فيه تعرّرض 
للنفي» والآية ظاهرة في وجوب النفي» فوجب العمل بهاء وحَمّل الحديث 
على موافقتها. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول الثالث» وهو عدم تغريب المملوك 
هو الأرجح؛ لوضوح حجتهء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيٌ اله : : أجمعت الأمة على أن البكرء وتعني به: الذي لم 
تخ إذا زنى جلد الخد وحمهون العلماء من الخلفاءء والضحانة) 
والتابعين» ومّن بعدّهم» على وجوب التغريب مع الحدّ إلا أبا حنيفة» وصاحبه 
محمد بن الحسن» فإنهما قالا: لا تغريب عليه» فإن النصّ الذي في الكتاب 
إنّما هو على جلد الزاني» والتغريب زيادةٌ عليه» والزيادة على النصّ تسخ فيلزم 
عليه نسُح القرآن القاطع بخبر الواحد» فإن التغريب إنما ثبت بخبر الواحد. 

7 وف اع 15 5 

والجواب: آنا لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ؛ بل زيادة حكم آخر 
مع الأصل» فلا تعارّضء فلا نشخ» وقد بنا ذلك فى الأصول» سلمنا ذلك. 
لحن جنل ليست يدس بل عموم ظاهرٌء فيخصّص منها بعض الزناة 
بالتغريب» كما يخصّص , بعضهم بالرّجمء ثم يلزمهم رد الحكم بالرجم فإنه 
زيادة على نص القرآن» وهو ثابت بأخبار الآحاد. ولو سلمنا: أن الرّجم ثبت 
بالتواتر» فشرطه الذي هو الإحصان ثبت بأخبار الآحاد. ثم هم قد نقضوا هذه 
القاعدة التي تَعَدّوها في مواضع كثيرةٍ بيّناها في الأصول. 

ومن أوضح ذلك: أنهم أجازوا الوضوء بالنبيذ معتمدين في ذلك على 
خبر ضعيف لم يصح عند أهل العلم بالحديث. وهو زيادة على ما نص عليه 
القرآن من استعمال الماء. 

ثم القائلون بالتغريب اختلفوا فيهء فقال مالك: ينفى من مصر إلى 
الحجاز وشَعْبٍ وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى خيبر وفدّك» وكذلك فعَل 


.)۱۸۹/۱۱( «شرح النووي»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
عمر بن عبد العزيز. وقد نفى عليٌ ول من الكوفة إلى البصرة. قال مالك: 
ويُحبّس في البلد الذي ثفي إليه. وقيل: يُنفى إلى عمل غير عمل بلده. وقيل : 
إلى غير بلده. وقال الشافعي: أقل ذلك يوم وليلة. 

قلت: والحاصل: أنه ليس في ذلك حدّ محدود» وإِنّما هو بحسّب ما 
يراه الإمام» فيختلف بحسّب اختلاف أحوال الأشخاص على حسّب ما يراه 
أردع . 

م القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذگر الحرّ. واختلفوا في 
تغريب المرأة والعبد. فمن رأى التغريب فيهما؛ أخذ بعموم حديث التغريب» 
وحاصل ذلك: أن في إخراجها من بيتها إلى بلد آخر تعريضها لكشف عورتهاء 
وتضييع م لحالهاء وربما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببه» وهو 
الفاحشة. ومآل هذا البحث تخصيص عموم التغريب بالمصلحة المشهود لها 
بالاعتبار» وهو مختلّف فيه» كما ذكرناه في الأصول. قال: وقوله: «والثيّب 
بالثيّبٍ جَلّد مائة والرّجم) الثيب هنا: هو المحصّنء وهو البالغء العاقلء 
الحرّء المسلمء الواطىء وطئاً مباحاً في عَفْد صحيح» هذه شروط الإحصان 
عند مالك» وقد اختلف في بعضها. ولبيان ذلك موذيمع آتحر. فإذا زنى 
المحصّن وجب الرجم بإجماع المسلمين» ولا التفات لإنكار الخوارج والتظام 
ا ما لأنهم ليسوا بیان ف من بره وإما لان لا 
يُعتدٌ بخلافهم؛ لظهور بدعتهم وفسقهم على ما قرّرنا في الأصول . 

وهل يجمع عليه الجلد والرجم؟ كما هو ظاهر هذا الحديث؛ وبه قال 
الحسن البصري» وإسحاقء وداود» وأهل الظاهر. وروي عن علي بن أي 
طالب ذه : أنه جَمّع ذلك على شراحة» وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها 

بسن رسول الله کلف أو يقتصر على الرّجم وحن وهو او 
کک بأن النبي ييو رجم ماعزاً والغامدية ولم يجلدهماء وقال: «اعَدَ يا 
نيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها)»ء. ولم يذكز الجَلدء فلو کان 
مشروعاً لَمَا سكت عنه» وكأنّهم رأوا: أن هذا أرجح من حديث الجمع بين 
الجلد والرّجمء إما لأنه منسوخ إن عُرف التاريخ» وإمّا لأن العمل المتكرر من 
النبي بيه في أوقات متعددة أثبت في النفوس» وأوضح. فيكون أرجح» وقد 
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شذّت طائفة فقالت: يُجْمَع الجلد والرجم على الشيخ» ويُجلد الشاب تمشكا 
بظاهر لفظ : «الشيخ»» وهو اوا قد سَّمّاه في الحديث الآخَر: «الثيب». 
انتهى كلام القرطبئ کاڈ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت الأرجح عندي في هذه المسائل عند 
كلام النووي؛ فلا ننسىء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ بُو عِيسّى”": هَذَا حَدِيتُ 
صَّحِيِحٌ : وَالعَمَلّ عَلَى هَذَا ِد ند بَعْض أَهْلِ العِلّم مِنْ أُصْحَابٍ لنب ككل مِنْهُمْ : 
على : ُن أبي الپ وبي بن َب > وَعبل اللو بن مسحو وَعْيَرْهُمْ ء كان 
الب يلد ويرْجَمْ» إلى هذا ذَّهَتَ مض نض أل اليِلْم» وَهُوَ قول إِسْحَاقَء وَقَالَ 

بض آمل الهلم ن أسْحَابٍ ال 4» ينهم : أبو بي وَعُمرُ وَكيرهُمَا 
5 إِنّمَا عَلَيْهِ لوجم ولا يُجْلَدُ. 

وَقَدْ روي عَنِ التي يكل مل هَذَا في غَيْرٍ حَد يث في قِصّةٍ مَاعِز» وَغْيْرِهِ 
نه أَمَرَ بال ولم َم أن يُجْلَدَ مب »وَل على هذ ل ينض 
َل العلم, وَهْوَ قَوْلُ سْفْيَانَ النَوْرِيّء وَابْنِ الْمُبَارَكِءِ وَالشَّافِعِيَ وَأَحْمَدَ 

فقوله: ال أب یی : َا حَديثٌ صجیځ) هو كما قالء وقد عرب 
مسلم في «(صحیحه»» كما أسلفته ريا 

وقوله : (وَالمَمَلُ عَلَى هَذَا عند بَعْضٍ أُمْلٍ العِلّم مِنْ أَصحَاب الت لا 
مِنْهُمْ: على : بن أبي طالب وَأ ن گْپ» وعبد الله 45 مَسْعُودِ) 5 (وَغَيْرْهمْ؛ 
قَالوا : و اران هَذَا ذَمَبَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلّم وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ) 
وهو قول داود الظاهرئ» وابن ا وهو قول أحمد في رواية عنه» 
واستدلوا بحديث الباب وغيره» وبما رواه أحمد» والبخاريٰ عن الشعبئّ» 
عليّاً ويه حين رجم المرأة» ضربها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعةء 
وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بستة رسول الله ية . ففي أثر علئ هذاء 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)825 - 8١/64( «المفهم)‎ )١( 


ا إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وكذا فی حديث الباب وغيره دليل على أنه يجمع للمحصن بين الجلد والرجم»ء 
وقد تقدّم قريباً بيان الخلاف مستوفى» فلا تنس. 

وقوله: (وقال بَعْضهِ بعْضُ أَمْلٍ اليم من ل أصّحَابِ الْبِيَ كله ينهم : الى بكر » 
وعم وَغَيْرُهمَا : اليب نّم عله الوَجمْ ولا 59 بالبناء للمفعول. 


وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول؛ (عَن النَبِىَ يكلله مل هَذَا فِي عَيْر 
حَدِيثِ فِي قِصَّةٍ مَاعِزِء وَغْيْرِ أنه ا باجم وَلَمْ يمر أَنْ مُجْلَّدَ يُجْلَد َبْلَ أ 
يِرْجَمَ) بالبناء للمفعول في الفعلين. (وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْد بَعْضٍ أَمْلٍ العِلّم 
وهو ر قو سُفْيَانَ النّوْرِيٌ وَابْنِ المُبَارَكِ َالتَافِعِنَ؛ وَأَحْمَد ' ذهب مالك» 
ry‏ والشافعية» وجمهور العلماء إلى أنه لا ناد المحصّن؛ بل يرجم 
فقط» وهو مرويّ عن أحمد بن حنبل» وتمسّكوا بحديث سمرة في أنه َل لم 
يجلد ماعزاً؛ بل اقتصر على رجمه» قالوا: وهو متأخر عن أحاديث الجلد. 
فيكون ناسخاً لحديث عبادة المذكور في الباب. 

قال الشوكاني : ويجاب بمنع التأخر المدعى» فلا يصلح ترك جلد ماعز 
للنُسخ؛ لأنه فَرْع التأخرء ولم يثبت ما يدل على ذلك» ومع عدم ثبوت تأخره 
لا يكون ذلك الترك مقتضياً لإبطال الجلد الذي أثبته القرآن على كل من زنى» 
ولا ريب أنه يَصْدّق على المحصن أنه زانٍ» فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنّة 
ما هو صريح في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن» كحديث عبادة المذكور. 
ولا سيما وهو ية في مقام البيان» والتعليم لأحكام الشرع على العموم» بعد 
أن أمّر الناس في ذلك المقام بأخذ ذلك الحكم عنهء فقال: «خذوا عني»» فلا 
يصح الاحتجاج بعد نص الكتاب والستة بسكوته اة في بعض المواطن, أو 
عدم بيانه لذلك» أو إهماله للأمر به» قال: وقد تقرر أن المثبت اف 
النافي» ولا سيما كون المكان مما يجوز فيه أن الراوي ترك ا الجلد لكونه 
معلوماً من الكتاب والسْنّة» قال: وهذا أمير المؤمنين على بن أبي طالب طط 
يقول بعد موته ئة بعدة من السنين لما جمع لتلك المرأة بين الرجم والجلد: 
جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله بء فكيف يخفى على مثله 
الناسخ» وعلى من بحضرته من الصحابة الأكابر؟ انتهى كلام الشوكانئ ككُالَه. 
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0 ار انشا کر الجلد في رجم الغامدية و قال 
إن الأکر تام أ أدلة الكتاب ا القاضية A‏ وأيضاً عدم لأر ل لا 
عَلِم حجة على من لم يعلم. انتهى كلام الشوكانيٌ 2 TT‏ 


یں ۶ 


جدا. 

والحاصل: أن الأرجح هو قول من قال بالجمع للمحصّن بين الجلد 
والرجم؛ لوضوح أدلته» كما سبق تحقيقه» والله تعالى ا 

إن أریڈ إلا الإضْلَمَ ما أستَطتُ ما تََفِيقٍ إلا يللد َه گك وَل أيثْ )> 
[هود: ۸۸]. 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنى القدير: بهذا انتهى الجزء الثامن 
عشر”" من شرح جامع الإمام الترمذي له المسمّى: «إتحاف الطالب 
الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي»» بعد وقت الضحى يوم الأحد المبارك 
بتاريخ /١7/5(‏ 575١ه)‏ الموافق (۱۸ سبتمبر/ 4/ 5١١5م).‏ 

أسأل الله العليَ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم› وسبباً للفوز بجنات النعيم» لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

واخر دعوانا : بان N el‏ ب العلییت ل 4 [سورة يونس : .]٠‏ 


مول س 


پود 5 لَرِى هدَدنًا لهذا 2 لمترى E‏ 93 هدنا ا الآبة [سورة 


.]٤١ الأعراف:‎ 


(1) «نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» .)٠٤١/۷(‏ 

(۲) قال الجامع ‏ عفا الله عنه وعن والديه : كان ابتداء الجزء الثامن عشر يوم الاثنين 
50 ه15"0١ه)‏ الموافق ١5‏ يوليو//ا/ ٠١١5‏ 
فكانت مدة ما بينهما شهرين وثمانية عشر يومأء وهذا من فضل الله ين علي 
وتوفيقه لي الله اجعل هذا الكتاب ااا لوجهك الأعلى» وارزقني إتمامه على 
الوجه المطلوب دون سامة وملل» إنك على کل شيء قديرء ا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذخش_أَبْوَّاتٌ الْحَدُودٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 

سحن رك رت اة عَنَا يصوت € وسكم عل الْمرْسِنَ © سند يه 
0 ب العليت ١‏ ®4 [سورة الصافات: ]۱۸١ - ۱۸١‏ . 

«اللَّهَُ صل على محمدء وعلى آل محمد»ء كما صلیت على آل إبراهيم› 
إنك حميد مجيد» اللَّهُمّ بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها التي ورحمة الله وبركاته». 

ويليه الجزء التاسع عشر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مفتتحاً بالباب: (4) - 
اباب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع» رقم .)١577(‏ 

«سبحانك الله وبحمدك› أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب 
إليك». 


SS د‎ 


فهرس الموضوعات 


۷| کے 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
اح اث ةا كام انر الماك كو ب يْنّ الرَجْلْيْنء فر فن اخدهتا نص E‏ 
© - بَابٌ ما جَاءَ في العَمْرَى E‏ 
5 - بَابٌ ما جَاءَ في الرقبى E‏ 
۷ - باب ما در عَنْ رَسُول الله ل في الصلح بين الاش E a‏ 
۸ - باب ما جَاءَ و في الرَّجُلِ يَضَعٌ عَلَى حاط جَارِهِ حَسَبا 0 0000 0 
aS‏ على ما كا د ةماه ا اا N‏ 
٠‏ 9 بَابٌ ما جَاءَ ‏ في الطريق إذا اتيت فيه كم يُجَمَل؟ ز ز ز [ ز 00000 
٣‏ باب ما جاءَ في خير العام : ن أَبوَيْهِ إا افْتَرَقَا ا ا IV‏ 
اا الوَالد اعدف الد از TE‏ 
۴ - باب ما جَاء فمن يكس له الشَّئْءٌ ما يُحَكُمُ لَهُ مِنْ مَالٍ الكَاسِر؟ E‏ 
٤‏ - بَابُ ما جَاءَ في حد لوغ الرّجُلِ وَالمرأًة ES O‏ 
٥‏ - باب فِيمَنْ تَرَوَجَ امْرَأَةَ بيه E‏ 
٣‏ - بَابُ ما جَاءَ في الرّجْلَيْنِ يَكُون أَحَدُهُمَا واي A iii‏ 
۷ بات ما جَاء فيم ی مَمَالِيكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَه مال غَيْرُهُمْ اانا 
٨۸‏ _ بَابٌ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلْكَ دا رجم محر 0 
۹ 2 بات ما جَاءَ فم فين رَرَعَ في ازض قوم ير دنهم ا 0 
۰ 9 باب ما جَاءَ ف في النحل» وَالنَسْويَةِ بين الوَلَدٍ 0000 اا 
6١‏ باب ما اء فِي الف 0000 
۲ - بَابُ ما جا في الشْفْعَةٍ لَِْائِبِ 10000000 
 ”*‏ باب ما جَاءَ إِذَا حُدَّتٍ الحْدُودُ وَوَفَعَتِ السَهَامء فلا شَفْعَةَ TE eee‏ 
4 - بَابُ ما جاء أن الريك شيم 0 اا O‏ 
٥‏ _ بَابُ مَا جَاءَ في اللْقَظةء وَضَالَةٍ اليل وَالعَتّم o‏ 
5 98 بات ما جَاءَ فى الوَّقف O E O‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذثش_أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله لا 


0" باب ما جَاءَ في : العَجْمَاءٌ جَرَحها جبار 00013118 ا 
8" - يَابُ ما ذُكِرَ في إِحْيّاءِ أَرْض الْمَوَاتِ 0 1 1ذ[1[ذز[ز[ [ [ز ز 0١00000‏ 
وي ل م م ا 
كاج انها جا في فكل الدرين لي لق 
١‏ - باب مَا ذْكِرَ 5 ا 8 O‏ 
۲ - بات مِنَ الْمَرَارَعَةَ E a O‏ 
ه أَبْوَابُ الدَّيّاتِ عَنْ رَسُولٍ الله كلا 0 O‏ 
١‏ بَابٌ ما جَاءَ في الدية به گم هي مِنَ الإيل؟ مز ز 0 
١‏ - بَابٌ مَا جَاءَ في الديةء كُمْ هي مِنَ الذَّرَاهِه؟ CE SS RS‏ 
۴ا اء فى ال E‏ 
٤‏ - بَابُ ما جَاءَ في دِيّة الأصَابع CO 0 O‏ 
ه ‏ بَابٌ ما جَاءَ في العَمْو 0001211 ااا 
١‏ - بَابُ مَا جاء فيمَنْ رضح رَأْسْهُ بصَخْرَة CV SNS SE‏ 
7 - بات ما جَاءَ ذ في تَشْدِيدٍ ثل الْمَؤْمِنٍ ا ا A‏ 
۸ - بات الح في الدّمَاء ا ل ل ل 
e‏ و 0 ِنْهُ أمْ لا؟ TT‏ 


14 بات ما جا ة لني عي لو 0008 E‏ 
6 باب ما جَاءَ في دية يه اجنين EA‏ ا وو وه 


6 - باب ما جَاءَ ف في الَجْل يشل عبد O aaa aS‏ 


لانن انك ا عا ف الْمَوْأَةِ هَل تَرتُ مِنْ دية وججها ؟ OQV sss‏ 
٠‏ 2 بات ما جَاءَ فى القصضّاص ل ل E‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


۲ 9 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فيل دون مَالِهِ فهو شَهِيدٌ 5ب 000 O‏ 
۳ - بَاتبٌ ما جَاءَ فى القَسَامَةَ ا 


ه أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا ا E‏ 


ب ما ب 

ب في اد ا رَجَعْ 1 ةذ ز ز [ ز [ز ز ز ز ا O‏ 
- بَابُ مَا جَاءَ في گرَاهية أن يسَمَعَ في الحَُدُودٍ VO‏ 

ن 

ب 


